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كناب العيوب والتدئيس؟ 


[ الباب الأول ] 
ا 7 .ا المع جسم ار (OD. ss‏ 
كي من وجد عيبا وقد حدث عنده عيبب خكيف او مكسد آو فوت 


فصل -١[‏ الدليل على تحريم الغش والتدليس ] 
قال أبو بكر ابن عبد الله بن يونس رحمه الله : وقد نهى الله تعالى عن أكل المال 


بالباطل لقوله تعالى  :‏ وَلا تأكلوا أَمْوَالَكَمْ بينكم بالباطل ... چ" . 
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ونهى يي عن الغش” , والخلابة"“'' , وقال ب : " من غشنا فليس منا Oe‏ 


في : أ : ( الأول من جامع العيوب ) ؛ وفي : ب : ( كتاب جامع العيوب ) › وفي : ك : ( شرح كتاب جامع 


العيوب ) قال خليل : "بعضهم يقول كتاب العيوب وإنما أطلق عليه كتاب التدليس ؛ لأن الغالب أن كل 
إنسان عالم بسلعته » وأن الغالب أن يكون مدلسا . وكتاب العيوب أعم يعم المدلس وغيره" علي الزرويلي › 
شرح التهذيب مكة المكرمة : شريط مصور بمعهد البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم 2)1١55(‏ (ج 4 »› 
لولاد ب) . 

e DT 

أو هنا للتنويع فكأنه أراد عيبا خفيفا أو عيبا مفسدا أو عيبا فيه فوت . 

في : ج : (عيب خفيف أو فوت أو مفسد) , ولي : ب : ( عيب خفيف أو فوت مفسد ) . 

الفوت لغة : مصدر فات يفوت فوتا وفواتا » والفوت أصل صحيح يدل على خلاف إدراك الشى والوصول 
إليه » يقال : فاته الشى وأفاته إياه غيره » و فاتني الأمر : ذهب عني . 

انظر : امد بن فارس » معجم مقاييس اللغة » تحقيق وضبط : عبد السلام هارون (ايران : دار الكتب العلمية 
)؛ محمد بن منظور › لسأت العرب > (بيروت : دار صادر » 411 اه/ء 599١م‏ مادة (فوت) . 

والفوت في الاصطلاح : تغير آلبيع عند المشتري بزيادة أو لقص أو تغير حالة السوق » وهذا الفوت أدخله 
المالكية في هلاك السلعة فيتعذر ردها كأن يشري سلعة فيجد بها عيبا بعد أن انتمل ملكه عنهاء وصارت 
لآخر ببيع أو هبة أو صدقة فليس للمشيري إلا الرجوع بقيمة العيب لفوات السلعة وتعذر ردها . أ 

انظر : محمد الرصاع » شرح حدود بن عرفه » ط : ١‏ ولى » تحقيق : محمد أبو الأحفان » والطاهر المعموري. 
(بيروت : دار الغرب الاسلامي ۹۹۳٣م ۳۷٦/١)‏ ؛ محمد المواق » التاج والإكليل لمختصر خليل › ط : 
الثانية (بيروت : دار الفكر . ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ م)٤/٥٤٤‏ › محمد الخطاب مختصر اخليل شرح مختصر خليل 
> ط : الثانيمة » (بيروت : دار الفكر ۸/۵۱۳۹۸ ۱۹۷م) 45/4 45-4 4 ؛ محمد بن عرفه › حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير › (بيروت : دار الفک , ۱۹۰-۱۸۹/۳ . 
<< قال أبو بكر .... رهه الله >> من : (ب) . 

سورة البقرة , الآية : ١84‏ . 

الغش لغة : نقيض النصح › وهو مأخوذ من الغشش › وهو الماء الكدر . انظر : لسان العرب : مادة (غشش) 


واصطلاحاً : " ابداء البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذباً أو كتم عيبه " والغش والتدليس في البيع بمعنى 
واحد . انظر - شرح حدود بن عرفه ١٠‏ 0 ۷ 5 

الخلابّة : المخادّعّة مصدر خلبّة يَخْلْبّهِ خلابة : خدّعه. لسان العرب : مادة إ(خلب) . 

واصطلاحا : " الكذب في ثمنها ‏ أي السلعة ‏ إما بلفظ أو كناية " . 

انظر :اچد بن غنيم النفراوي > الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »> (بیروت : دار الفكر) 
.AYIY‏ ا i E‏ 

<< ونهى .. والخلابة >> : ليست في : (ز) . 

أخرجه : مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » (القاهرة : دار احياء الكتب 
العلمية » 974 ١ه)‏ كتاب الآيمات » باب قول النبي ي من غشنا فليس مناء رقم )١54(‏ ؛ سليمان 
الأشعث» سنن أبي داود » ط : الأولى » تعليق عزت الدعاس › عادل السيد (بيروت : دار الحديث › 
هال 5م جره : جاب لیر والاجارات ٠‏ باب النهى عن الف ,رقم 5 اغا بن 
يزيد بن ماجه » سدن ابن ماجه » تحقيق : محمد فسؤاد عبد الباقي , (مصر : دار إحياء الكتب العربية , = 
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قال ابن حبيب : يعني ليس مثلنا . ولا على ستتنا » وجعل إل المشتري في 


حديث”" الْمصّرّاة7” , بخير النظرين بين أن يحبسها » أو يردها وصاعاً من قر » فكان 
ذلك أصلا في العيوب2» . 


[ فصل : "١‏ من وجد عيباً وقد حدث عنده عيب فعليه ضمان النقص 


الحاصل بما حدث عنده | 
والقضاء أن ما أصاب السلعة بيد الميتاع من عيب ثم ردها بعييب أن يضمن ما 


نقصها عنده ؛ إذ نم يقبضها على الأمانة29 ألا ترى أن ضمانها لو هلكت منه“ , 
فكذلك ضمان ما نقصها هو“ منه إذ هو كهلاك بعضها“ . 


(1) 


لقف 


-188ه/ة+4١م),‏ كباب التجارات » باب النهي عن الغش › رقم (۲۲۲۲۶) ؛ محمد بن عيسى بن 
سورة الرمذي , سن الرمذي . تحقيق : أحمد شاكر » محمد فؤاد عبد الباقي » كمال الحوت » (بيروت : 
دار الفكر) » كتاب البيوع » ياب كراهية الغش » رقم (1895) , 

اہن حبيب (88١اها-‏ ۲۳۸ھ وقيل ۲۳۹) . 

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي » الأندلسي » المالكي » أبو مروان » إنفرد برئاسة الأندلس بعد 
وفاة يحي بن يحي الليثي » غرف بكثرة مؤلفاته » قبل : بلغت ألفا وسين كتاباً من أشهرها الواضحة في 
السنن والفقه . 

انظر : ابن الفرضي › تاريخ علماء الاندلس » (القاهرة : الدار المصرية للتاليف والرجمة والنشسر » 1555م) 
۹ ؛ عياض بن موسى السبتي » ترتيب أكدارك » ط : الأولى » تحقيق : سعيد اعراب وآخرينء (بطوان : 
مطابع الشويخ › ٤١۲‏ 1ه/5/87ام) > 141-3775974 ؛ محمد الحميدي » جلوة امقيس »› ط؛ الثانية » 
تحقيق : ابراهيم الإبياري » (بيروت : دار الكتب » 408 ١ه‏ / 0۹۸۳) » 25-5297/7 5 ۲ جمد الصضبي »› 
بغية الملعمس في تاريخ رجال آهل الأندلس . (مجريط : مطبعة روخس » 1886م 908-09" ؛ محمد 
بن امد الذهبي » سير اعلام ۲ لبلاء > ط : الأولى » تحقيق : شعيب الأرناؤوط › حسين الأسد وآخرين › 
(بيروت : مؤسسة الرسالة > ٩2٩‏ ه/۱۹۸۸م) > 1٠١9/-١١9/19‏ و محمد محمد مخلوف » شجرة الور 
الزكية . (بيروت : دار الفكر) » ۷١٣۷ ٤‏ . 0 
يشير إلى قوله ود ( لا تصروا الإبل والغدم » فمن ابتاعها بعد فإنه بير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك 
> وإن شاء ردها وصاع تمر) . 

محمد بن اسماعيل البخاري » ابلا بح المسند هن حديث رسول الله ييي » عناية : محب الدين الخطيسب 
»> ومحمود الخطيب › محمد فؤاد عبد الباقي » (القاهرة : 1 السلفية » 15٠.٠‏ ٠ه‏ » كتاب البيوع » باب 
النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغدم وكل محفلة » رقم )۲١٤۸(‏ ؛ مسلم كتاب البيوع » باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه » رقم )١897 ٤(‏ . 

المصّرّاة : بضم اليم وفتح الصاد والراء مع تشديدها الدابة الخلوب حبس لبنها في ضرعها من صَرَّرْت الدابة 
أي تركت جلابها . انظر : لسان العرب , مادة (صرر) . 

انظر : عبد الحق الصقلي » "تهذيب الطالب وفائدة الراغب" , مكة المكرمة : شريط مصور بمعهد البحث 
العلمي بجامعة أم القرى » رقم )18٠١(‏ › (ج۲ءل 1١56‏ ب . 

إذا قبض المكلف السلعة على أن تكون عنده أمانة فهلكت فإن الأصل في ذلك أن لا يضمنها عند التلف إو 
إذا فرط فيها . 

انظر : عبد الباقي الزرقاني » شرح الزرقاني على مختصر خليل . (بیروت : دار الفكر) 4/5 ١9‏ ؛ محمد 
الخرشي » الخرشي على مختصر خليل > (بيروت:دار سادرم 5/5 4. 

<< إذ نم يقبضها .. هلك منه >> : ليست في : (ز) . 

يقصد المشري . 

قول المصدف :( إذ هو كهلاك بعضها ) هذا تعليل لوجوب ضمان نقص المبيع عند المشتري إذا أراد رد 
السلعة » وكان النقص في السلعة من المشاري » هذا الحكم يثبت قياساً في المسألة قبلها . وهي التي عليها 
القضاء. 
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[ فصل : #- يرد من العيوب ما قام عليه شاهدان › 
وذكر عقوبة الغاش والعيوب الخفيفة ] 
قال ابن المواز2'7 : قال مالك“ : ولا يرد من العيوب إلا ما جتمع عليه عدلان 


من أهل المعرفة(© بتلك السلعة و عيوبها“ , وقول امرأتين في عيوب الفرج , والحمل › 
وما أشبه“ ذلك ما لا يطلع عليه(" الرجال . ويعاقب من غش “۳ , قال فيه : وفي 


زقفى 


لقف 


لقف 


(f) 


(9) 


زف 


إفف 


A) 


زلف 


ابن المواز ۹۱۸۰ھ ۔- ۲۹ه وقيل )5841١‏ . 

محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المعروف بابن المواز» كان راسخاً في الفقه والفتيا » له كاب مشهور 
من أمهات كتب الملهب («الموازية) تفقه بابن الماجشون » وابن عبد الحكم » واعتمد على أصبغ . 

انظر : ترتيب المدارك » ۱۷١ - ۹٦۷/٤‏ ؛ الديباج المذهب > ۱/۲ لاتق شجرة النور » 58/١‏ . 
مالك قه ‏ ۹۷۹ه) . 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ء أبو عبد الله » إمام دار الهجرة » وأحد الإئمة الأربعة ا مجمع على فضلهم 
» وعلمهم له كتاب الموطا في الحديث والآثار . ش 

انظر : ترتيب المدارك » الجزء الأول والثاني ؛ سير اعلام النبلاء » ٠١١-٤۸/۸‏ . 

هكذا في : ك ء وفي بقية الدسخ : (العلم) . 

في : ز : (أى . 

في : ز : (وشبه) محمد بن أبي زيد القيرواني › "النوادر والزيادات لما في المدونة من غيرها من الأمهات" › 
شريط مصور بمعهد البحث العلمي » جامعة آم القرى » مكة المكرمة رقم ( ٤٩٥‏ › رجلمءل ٤٥١‏ ب) 
وشبهه . 

<< عليه >> : ليست في : ( آء ج ) . 

قال سحنون : * ما كان في الجسد يبقر عنه الثوب ونظر إليه الرجلان » وما كان في أحد الفرجين شهد فيه 
النساء » ويينه بعته واقبضته وما به من عيب . 

انظر : خليل بن إسحاق الجندي » "التوضيح شرح جامع الأمهات” » شريط مصور من دا رالكتب الوطنية 
بج ل مل ب) . 

في : ز : المدلس ) وكذلك في السوادر والزیادات ؛ (جمءل ه4 ب)ء عبد الحق الصقلي » "شرح 
تهذيب الطالب" » شريط مصور من معهد البحث العلمي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة . رقم :)١6١(‏ 
(دلس) . 1 

انظر : النوادر والزيادات › (ج لمءل ه 4 ب) ؛ شرح تهذيب الطالب » (ج7اءل .)]1-1١59‏ 
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المدونة: ولا يرد من العيوب الخفيفة التي لا تنقص من الشمن › وإن كان عند 
النخاسين“ عيب )7١‏ كالكي الخفيف › والأثر9” إلا عیب تاف عاقبتە“ , 


[ فصل 4- أقسام العيوب الحادثة عند المشتري ] 
م : والعيوب الخادثة عند المبتاع على ثلاثة أقساه(" : 
- عيب خفيف یرده » ولا يرد ما نقصه لیسارته" . 
- عيب مفسد يرد معه ما نقصه(* ٩‏ , 


- وعيب مفیت ‏ لا يرد 3 وإغا"'“ يرجع بقيمة العيب فقط . 


2 النخاس : هو دلال الجواري والدواب ونحوها . 
انظر : لسان العرب ؛ أحمد الفيومي » المصباح المدير » (بيروت : مكتبة لبدان » 4.7 9م) > مادة : (مخس) 

7 في :أء ج : (كالخاسي عببا) . 

5 في :ج : رالاقر). 

© في:زءك: رعيب). 

زاف في :أء جاء ك : (تحاف منم . 1 

لف << ولي المدونة .. تخاف عاقبمه >> : ذكر المؤلف أن هلا النص في المدونة » ولكن بالرجوع إلى المدونة 
ومختصراتها لم أعثر عليه فيها » ووجدته في النوادر و الزيادات ينسبه إلى مالك من رواية ابن حييب » قال في 
التوادر : " وذكر بن حبيب وغيره عن مالك : ولا يرد من العيوب الخفيفة التي لا تنقص وإن كان عمد 
النخاسين عيب كالكي الحفيف , ولا يرد إلا بعيب تحاف عاقبته " . انظر : النوادر والزيادات , زج ۸ ل 
© سأ]). , 

قال خليل : العيب الماصل عند المشدري ثلالة أقسام : إن كان يسيراً فلا أثر له ووجوده كعدهه والحمل فيه على البائع أولى ؛ لأنه 
إما مفرط بعدم بحنه عن المعيب فكان كالدلس وإما مدلس » وإن كان كثياً يخرج المميع بسبيه عن المقصود فيمتع من الرد ؛ أن 
ذهاب النافع القصودة مده مره كالعلم » إن كان متوسنطا خيّر المشدري ؛ لأن البائع أدخله في أمرين عليه في كل منهما مشقة . 
وقال في التوضيح أيضاً : ما ذكر من التقسيم هو أصل المذحب » وإن اخلف في شی اغا هو خلاف في تحقيق الناط هل هو من 
هلا أو من هلا ؟ 
الظر : خليل بن إسحاق اندي "التوضيح" » شريط مصور من دار الكتب الوطنية » تونس » رقم (۱۳۷۹۰) وج 7 ل على 
ل )١١ ٤‏ ؛ جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ء عقد اجواهر في مذاهب عام المدينة » ط : الأولى » تحقيق : محمد أبو الأجفان 
» وعد التفييظ منصور » (بيروت:دار الغرب الإسلامي » 1۹۹١/۵١ ٤۹‏ 464/7 ؛ امد القراليء الذخيرة , ط : 
الأولى » تحقيق : محمد أبو خبزه وآخرون » يروت : دار الغرب الاسلامي » 4 1/2 

© في : ز: (یرد . 

2 << ليسارته >> : ليسث في : (ب) . 

09 << وعيب مفسد .. ما نقصه >> : ليست في : (ج) . 

50 مفهوم كلامه أو يمسكه ویاخد أرش العيب الذي كان به قبل أن يشريه » ولم يعلم به إلا بعد البيع » وخلاصته أن المشازي 

بالخيار بين أن يرد ويرد معه ما نقصه أو يمسك السلعة ويأخل معها قيمة العيب الأول من البائع . 
0 في :أ : (مفسد) . و انظر : التاج والأكليل بهامش مواهب الجليل » 448/4 . 
5" في :1 : (اإلايره). ش 
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وسيأتي شرح ذلك . 
[ فصل 5- المشتري يجد عيباً في السلعة ولم يحدث بها عيب عنده ] 


ومن المدونة قال مالك : ومن اشترى عبداً فوجد به عيبا قد دلسه البائع - 


يريد أو لم يدلسه0؟ 2 و يحدث به عنده عيب مفسد(“ فإنها له التماسسك به بجمييع 


الشمن أو رده » ولا شى عليه . قال عبد الوهاب”9 : وليس للمبتاع أن يحبسه ويرجع 
٠‏ بقيمة العيب“ إذا لم يحدث به عنده عيب مفسد”2؟ دليله قوله كَل في المصّرّاة : ( فمن 


ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أن يمسكها(*" , أو يردها وصاعاً من تمر 2١0)‏ ولم يقل: 


(A) 
زفق‎ 
2 


O9) 


أن له إمذدساكها وأخذ أرش النقص . 


انظر : ص (5) وما بعدها . 

<< قد >> من : (ب) . 

<< افاء >> ليست في : (ز) . 

<< ولم .. الشمن >> : ليست في : (ك) . 

إذا حدث به عنده عيب مفسدء وقد وجد به عيباً فإن للمشيري الخيار بين أن يرده ویرد ما نقصهء أو 
يمسك ويرجع بقيمة العيب الذي وجد به . 

عبد الله بن أبي زيد › "مختصر المدولة" » مكة المكرمة : شريط مصور بمعهد البحث العلمي » جامعة أم القرى 
»> مكة المكرمة , رقم (٠ )١5٠(‏ ل 87 ب ) . سحنون بن سعيد التنوخي ء المدونة الكبرى › (القاهرة : 
دار صاهر الأولى » "٠٠/4‏ ؛ خلف البرادعي » "تهذديب مسائل المدونة” » (شريط مصور بمعهد البحث 
العلمي, جامعة آم القرى , مكة المكرمة › رقم (۲۹۱) > (ل2 7٠١85‏ د ب ) . 

القاضي عبد الوهاب ( "اها 1717 4هم) . 

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي , أبو محمد » القاضي أحد أئمة المالكية في الفقه والأصول . كان 
زاهدا» عابداً » كثير الحفظ » شاعراً » أديباً » ولي القضاء في العراق » ثم رحل إلى مصر لضيق حاله » وفقره 
وتولى قضاء المالكية هناك . 

صنف كتباً منها : التلقين » شرح رسالة بن أبي زيد ء المعونة » الإشراف في مسائل الخلاف » النظائر في الفقه 
> الإفادة في أصول الفقه » عيون المسائل في الفقه . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲۲۰/۷ ۔ ۲۲۷ ؛ سير أعلام النبلاء » ۱۷/ ٤۲۹‏ - 477 ؛ ابراهيم بن علي بن 
فرحون » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . (القاهرة : دار الثراث العربي) » 7475/75 ؛ عبد الحي 
الحنبلي » شدرات الذهب في أخبار من ذهب ء ط : الأولى (بيروت : دار الفكر »> 69 1ه/151/6م 2 
۲۲١ _ ۳‏ ؛ شجرة النور الزكية » ٠١ ٤ 1٠5‏ ؛ محمد بن الحسن الثعالبي » الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الاسلامي › تحقيق : عبد العزيز القاريء , ط : الأولى » (المدينة المنورة : المكتبة العلمية » “78 ١1ه)2‏ 
0 

يريد : ئيس له الأرش › وإنما له الامساك أو الرد . 

انظر : المعونة » ۷۹١/۲‏ . 

في : ز:(أمسكها) وف : ب اا 

سبق تخریجه ص (۲) . 


حذاب العيوب والتندليس ,2 5 4 


[ فصل: 5 لا يفيت الرد بالعيب حوالة أسواق ولا نماء 
ولا عيب ليس بمفسد وتعليل ذلك ] 
ومن المدونة قال مالك : ولا يفيت الرد بالعيب حوال('”" أسواق › ولا نماء, 


ولا عيب ليس بمفسد”” , بخلاف البيع الفاسد قال محمد :7“ إنما قال : ذلك“ لدحول 
الضرر على المبتاع بالزامه سلعة“ معيبة لم يرض بها » وكأن حوالة الأسواق في البيع 
الفاسد فوتاً لدخول المتبايعين في ذلك مدخلاً واحداً والعيب سيبه من عند البائع خاصة 
فهذا فرق ما بينهما . 


[ فصل :۷- العيب الخفيف ] 
ومن المدونة قال : والعيب الخفيف كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع 


وکل عيب ليس بمخوف ‏ و إن نقصه ذلك - فله رده ولا شئ عليه في مل هذا . قال 


إلى 


(v) 


مم 


<< حواله >> : ليست في : (أ) . 

حوالة الاسواق : المقصود به تغير وضع الأسعار في الأسواق من رخص وغلاء . 

مخصر المدونة » (ل ۸۲ - ب) انظر : التهديب على المدونة رل 8# ٠1-ب).‏ 

في : ك » ب : (م) والمقصود المصدف . 

أي أن مالكاً لم يجعل حوالة الأسواق »› ولا نماء السلعة مفيتاً لرد السلعة ؛ لأنه لو جعل ذلك فواتاً لدخل من 
ذلك ضرر على المبتاع . 

في : ب : (سلعا . 

أي أن الفرق بينها أن حوالة الأسواق والدماء في السلعة في البيع الفاسد يعد فوتاً » وأن الحوالة والنماء في 
البيع الصحيح إذا وجد عيباً في السلعة لا يعد فوتاً ‏ أن البيع الفاسد سببه من الطرفين البائع والمشازي › وقد 
دخلا على ذلك » أما العيب فسببه من البائع خاصة » دون المشازي . فافرق الحكم فصارت حوالة الأسواق 
والنماء مفيتة في اليع الفاسد › وغير مفيتة في العيب . 

فله رده ولا شى عليه أي كذلك وله إمساكه ولا شی له ء و إا کان الخيار له ؛ لأن هذه العيوب اليسيرة ليست بفوت . 

وروى أشهب أن ذلك هن العيب المتوسط الذي يُخير فيه المشازي . 

عثمان بن عمر بن الخاجب » "جامع الأمهات" . شريط مصور بمعهد البحث العلمي › جامعة أم القرى » 
مكة المكرمة » (ل 5ه ب) » والتوضيح . (ج ۲ , ل ١م‏ ا ب). 


كناب العيوب واتتدئيس 20> 


ابن القاسم“ : لأنها ليست من العيوب التي هي“ تلف العبد ولا تنقصه©؟ نقصانا 
كثير]() ١‏ 


] 


0) 


لقف 
م2 
2 
(9) 


زلف 


فى 


AM 


إلى 


[وفيه مسائل] 


المسألة الأولى : إذا أصاب السلعة عند المشتري موضحة أو منقلة 


أو جائفة فبرئت فلا شئ عليه إن رد بعيب ] 
قال مالك في الواضحة(2 : وكذلك”" لو أصابه عنده موضحة' أو منقلة”" أو 


ابن القاسم (7 ١7‏ وقيل 1١174‏ ۵۱۹۱) . 1 
هو عيد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي » المصري ء أبو عبد الله » تلميل مالك » وناشر مذهبه » لازم مالكا 
عشرين سنة » وعنه أخذ سححون المدونة . 

الظر : ترتيب المدارك » ۲٦٠-۲٤٤/۲‏ ؛ الدياج » 8 458 ؛ شجرة النور الزكية .8ه ؛ تاريخ 
الراث العربي » ٠٤١/۳‏ . 

في :1 : (هو) . 

في ٠:‏ : (تلف) . 

في ٠:‏ › ج : (ينقصه) . 

انظر : المدونة » 4/. .7 ۳١١‏ ؛ مختصر المدونة » رل 7م ب ) ؛ التهذيب على المدونة رل 5 ٠١‏ - ب) 
الواضحة : كتاب لعبد الملك بن حبيب المتوفي سنة ١ه‏ جمعها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه ١‏ 
وهي في الفقه والسدن انعشرت في الأندلس »› » وعليها اعتمد أهلها قاع ابن رشا بشرحها . 

انظر : جذوة المقتبس ٤ ٤۸/۲ ٠‏ ؛ محمد الأمير » الإكليل شرح مختصر خليل » (القاهرة : مكتبة القاهرة) » 
ص اد . E‏ 

قوله في الواضحة : "وكذلك" : أي أن المشيري للعبد لو حدث للعبد موضحة » أو منقلة » أو جائفة ثم سر 
العبد منها فله رده بعيب ولا شیع عليه . 

وح : الواو والضاد والخاء : أصل واحد يدل على ظهور الشى وبروزه وَضّح الشى : بان وظهرء ولي 
الشجاج الموضحة التي تبدي وضح العظم . انظر : معجم مقايس اللغة » ولسان العرب : مادة : (وضح) . 
واصطلاحاً : هي ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبهة أو عظمة الخدين فقط دون ما أوضح عظم غير 
ذلك .جمد الدرير » الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي » (بيروت : دار الفكر » #4 ,وأحجمدد بن 
محمد الدرير » الشرح الصغير ‏ ط : الأخيرة » (مصر : مطعة مصطفى الخلبي, 8/7 1ه/1 6١18‏ »> 
TAYIY‏ . 

نقل : النون والقاف واللام أصل صحيح يدل على تحويل شى من مكان إلى مكان » والمنقّلة من الشجاج : 
التي يقل منها فراش العظام وهي قشور على العظم دون اللحم . 

انظر : معجم مقايبس اللغة . ولسان العرب : مادة (نقل) . 

وفي الاصطلاح : هي التي أزالت فراش عظم الرأس أو الوجه فقط . أي العظم الرقيق الذي يشبه قشر البصل 
يزيله الطبيب لتلتئم الجراح . انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » ٠٠٠۲/٤‏ . 
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جائفة'“ فبرئت وعادت فيئتها" . قال" ابن المواز : ولو كان أخذ لذلك عفاد فلا 
شئ عليه إن رد بالعيب”2 ؛ لأنه لا ينقصه”" بخلاف قطع اليد هذا لا يرد إلا بما 


8 ۸ 
نقصه . 


[ المسألة الثانية : العبد أو الأمة يشربان خمراً أو يزنيان أو يسرقان 
ثم ردان بعيب قديم ] 
قال ابن حبيب : وكذلك ما حدث عنده من شرب خر أو زنى أو سرقة أو 
أباق فلا شى“ عليه في هذا . كما ليس له قيمة العيب القديم إن أراد حبسه”° . 
م : قال بعض فقهائنا : قول ابن حبيب هذا يحتمل"' أن يكون خلافاً لاين 239 


إلى الخائفة : اسم فاعل من جَاقَتَهُ تَجُوفُه إذا دخلت اجرف » وجوف الإنسان بطنه » والخائفة : الطعنة التي تبلغ 
الجواف . انظر : معجم مقاييس اللغة ء ولسان العرب مادة (جوف) . 
والخائفة في الاصطلاح : هي جراحة تكون في البطن أو الظهر أو الجنب وتدخل فيه ولو قدر إبراه . 
محمد الدسوقي , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » (بيروت : دار الفكر) > ا . 

© انظر : النوادر والريادات رج ۸ل 9ه ب) . 

في : ب : ( قال ابن القاسم ابن المواز ) . 

0 العقل : العين والقاف واللام أصل واحد يدل على خُبّسة في الشى من ذلك العقل : وهو ا حابس عن ذميم 
القول والفعل . ومنه العقل وهي الدّية وهي المقصودة هنا يقال :عَفَلْتُ القيل أغقِله عقلاً » إذا أديت ديعه 
قال الأصمعي : ميت الدية (عقلا) تسلمية بالمصدر ؛ لأن الأبل كانت تقل بفماء ولي القيل » ثم كشر 
الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلاً كان أو نقداً . انظر : مقاييس اللغة والمصباح انير : مادة عقل 

9 معنى قول ابن المواز أن المشري لو أخد أرش الموضحة من المعتدي , ثم أراد رد العبد فله ذلك , ولا يرد 
الأرش ولا شى عليه . 

9 في : ز: (لأنها) . 

5" في:ز:(شقصه). 

نف انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ » ل . 

في:ز:رالخس). 

9 أي أن ذلك الذي أحدثه العبد من شرب الخمر أو السرقة ليس بنقص يرد معه المشاري ما نقصه إذا وجد به 

(''"2 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ل 5٠‏ -س]) ؛ عبد الحق الصقلي . "نكت أعيان مسائل المدونة 

والمختلطة" » شريط مصور بمعهد البحث العلمي » جامعة آم القرى » مكة , رقم () »رل ۲( . 

المشهور عند المالكية أن قول ابن حبيب مخالف لقول ابن القاسم » حيث يرى ابن القاسم أن تزويج الأمة أو 

العبد نقصا . ولا يردها إلا وما نقصها الدكاح › أو يمسك ويرجع بقيمة العيب » ويرى ابن حبيب أن زنى 

الأمة أو شربها الخمر ليس نقصاً : وقد يفرق بين الوجهين أن الترويج عيب يعلم حدوله بعد الشراء بحلاف 

الزنى وشرب الخمر لا يدري لعله كامن فيه قبل الشراء . انظر : مواهب الخليل » 488/4 . 

قول ابن القاسم المشار إليه ‏ هو في تزويج العبد والأمة › فإن هذا يعد نقصاناً بتغير حال المبيع » فلا يردها إلا 

وما نقصها النكاح . انظر : مواهب الخليل » 488/4 . 


OA 


OY) 
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القاسم ولا فرق على مذهب ابن القاسم أن يكون ما حدث عنده له“ تأثيره في البدن 
أو غير تأثير » لأنها عيوب كلها تنقص العبد" نقصاناً كثيراً , ألا ترى" أن ابن القاسم 
يقول : يرد ما نقص عيب النكاح » و هذا ليس بتأثير في البدن » فكذلك يجب أن 
يكون شرب الخمر و الزنى والسرقة . 


[ المسألة الثالثة : الفرق بين مسألة العيب يطلع عليه أنه عند البائع 
فإنه يرد به وإن كان خفيفاً > وفيما يحدث عند المشتري من ذلك يرده 
ولا يرد ما نقصه إن رد بعيب قديم | 


۾ هاه 


ا قال فيما يطلع عليه أنه عند" البائع إن كان ينقص من الثمن فإنه يرد به 


2 


وإن كان خفيفا ‏ وفيما يحدث عند المبتاع من ذلك أنه يرده » ولا يرد ما نقصه إن“ رد 
بعيسب قديم > فالفرق0) /'' بينهما في هذا : أن من أصلنا النرجيح فيما(© بين/07اب) 


9 << له >> ليست في : (ز) » (ك) . 

9 في :: رالبدنع . 

97 << ترى >> ليست في : (ب) . 

¢ فإن المشاري يردها ويرد ما نقصها عيب النكاح . 

9 انظر : النكت , رل ۹۲-) . 

9" في وآ ز: بمحمدم). 

"2 أي : ما يطلع عليه من العيوب أنه حدث عند البائع . 

في : ز» ب » ك : (إذا) . 

9 أي الفرق بين العيب المنقص من الثمن الذي يحدث عدد المشازي » وقد وجد بالسلعة عيباً قديماً ينقص من 
الشمن ؛ فإنه يرده ولا يرد معه أرش النقص . وبين العيب المنقص من الثمن الموجود بالساعة قبل أن يشديها 
الشاري » وكان جاهلاً به » أن المشيري اشيرى سلعة على أنها سليمة من العيوب ثم ظهر له يعد ذلك أنها 
خلاف ما اشزط فكان له أن يردها ويأخل الثمن دون أن ينقص منه قيمة العيب الجديد الذي حدث عندة 
بعد الشراء ؛ لأن البائع يغلب على الظن أنه دلس ياخفائه عيب السلعة ‏ أما المشدري فلم يحدث منه تدليس 

095 تم الدسخ من النسخة الملكية المصورة من المكتبة الحسنية با مغرب والتي تحمل الرقم (. ٠/ا”)‏ وقد رمزنا ها 
بالحرف (أ) . 


. فيما >> : من : (ب)‎ << O» 


كناب العبوب والندلیس DD‏ 


المتبايعين فأيهما كان“ أعذر<” حمل على الآخر(” , فوجدنا المبتاع هاهنا اشترى“ عبداً 
سليماً فمتى وجد عيباً ينقص من الثمن كان له الرد به ؛ لأنه خلاف شرطه › فإذا(* لم 
يعلم به حتى حدث عنده هو مغل ذلك العيب الخفيف كان له رده , ولا يرد ما 
نقصه؛ لأن الرد بسبب تدليس البائع , وهو أصله » وقد علم في أغلب الخال أن العيوب 
الخفيفة يحدث”2 به»فكأنه عرض المبعا ع“ للغرم»فوجب''“ أن يحمل عليه“ 
لحدليسه . 


30506, وهذا الاستحسان05) والقياس9©؟ أن يرد ما نقصه ؛ لأنه عيب حدث 


۳ << كان >> : من : (ن)ء (ب) . 


زفق 
زف 
زفق 
202 
زلف 
زفف 
A)‏ 
إلى 
GD‏ 
O»‏ 
OY»‏ 


(r) 


O6) 


في :أءب : ر( أغس) . 

أي أن المعذور بجهالة العيب لا يحمل تبعة العيب . 

: ز : رابتاع). 

:ك : ( فلذلك ) . 

:ز:(يرده). 

:> ب ز:رالخفية). 

: ز : ( تحدث ) . 

:ك : ( للمبتاع ) . 

في : ك : (فوجب عليه) . 

<< عليه >> : ليست في : (ب) . 

في :أء ز : جاء (قال محمد) بدلاً من (م) . 1 ١‏ 
الاستحسان لغة : ضد القبح ونقيضه من حسن يحسن حسنا : عد الشى حسنا سواء كان حسيا أو معنويا . 
يقال : استحسن زيد القول أي عده حسناً . 

انظر : معجم مقاييس اللغة » ولسان العرب › مادة (حسن) . 

والاستحسان اصطلاحاً : "القول بأقوى الدليلين" .أبو الوليد الباجي » إحكام الفصول في أحكام الاصول » 
ط: الأولى » تحقيق : عبد امجيد تركي ٠»‏ (بيروت : دار الغرب الإسلامي , ٤٠۷‏ 1ه/19/85م): 1۸۷ . 
وعرفه الدردير بأنه : "معنى ينقدح في ذهن امجتهد تقصر عنه عبارته" . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي › 
1/7 

القياس : لغة : التقدير والمساوة » يقال : قاس الشى يقيسه قيساً وقياساً إذا قدره على ماله . 

انظر : معجم مقاييس اللغة » ولسان العرب › مادة (قوس) . 

وفي الاصطلاح 0 "حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم وإسقاطه بامر يجمع بيهما" . انظر : أحكام 
الفصول في أحكام الاصول » ٥۲۸‏ . 

داب المصدف كثيراً على ذكر كلمة الاستحسان مقرونة بكلمة القياس فالقياس هنا أن المشتري إذا اشترى 
سلعة ثم ردها بعيب وجده بها » وقد حدث عنده عيب خفيف أن يرد السلعة » وأرش العيب الخفيف قياساً 
على العيب المفسد » لكن عدل عن هلا القياس إلى استحسان عدم رد أرش العيب الخفيف ؛ لأن البائع قام 
بالتدليس حيث باع سلعة لم يبين عيوبها ؛ ولأن المشاري نم ياخل السلعة على الأمانة ؛ و لأن السلعة المبيعة 
عرضة للعيوب الخفيفة . 


Co. o ‘Co. Oo. ee‏ جنا 


عند المبتاع ينقص من تمن المبيع فعليه رد ما نقصه أصله“ العيب الكثير . 
فصل [ 8 العيب المفسد ] 

ومن المدونة قال : وأما إن حدث عند المبتاع عيب مفسد كالقطع والشلل 
والعمى والعور » وذهاب أصبع بقطع أو بأمر من الله تعالى وشبه ذلك فإنه مخيّر بين رده 
وما نقصه ”“ ذلك العيب » أو يتماسك ويرجع بحصة العيب القديم من الثمن إلا أن 
يقول له البائع : أنا أقبله بالعيب الذي أصابه عندك وأرد الثمن كله فيكون ذلك له . 
ابن المواز : ولا يكون للمبتاع حجة ؛ لأنه كمن لم حدث عنده عيب » وكل موضع 
يكون للمبتاع أن يرده بلا غرم فليس له أن يأخل قيمة عيبه دلس له البائع أم لا . 
قال فيه" : وفي المدونة إلا أن يشاء المبتاع أن يحبسه معيباً“ بجميع الغمن فذلك له . 
قال : وليس للبائع أن يقول : أنا آخذه وأرجع على المبتاع بقدر ما أصابه عنده” من 
ال 


»> << تمن >> ليست في : (أ) . 

”> أي القياس في ذلك هو العيب الكثير . 

زاد في : (أ) << عن >>. 

4 مختصر المدونة » رل ۸۲ - بم ؛ انظر : المدونة » ٠ ١/4‏ ” ؛ التهذيب على المدونة » (ل 8 ١١‏ -ب) . 
<< له >> : من : (ز) . 

9" انظر : التاج والأكليل » 484/4 . 

”> أي في الموازية . 

99 في : ز : (معينا) . 

۳ << عنده >> : ليست في : (ز) . 
6“ انظر : المدونة › ٠۰۰/۲٤‏ . 
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قال عيسى بن دينار”" في كتاب ابن مزين“ : وكذلك لا خيار للبائع إن شاء 
المبتاع التماسك والرجوع بحصة العيب القديم بأن يقول البائع”” له : أنا آخذه وأرد 
عليك جميع الشمن ؛ لأن قيمة العيب قد وجبت للمبعاع لما حدث عنده من العيوب 
المفسدة , 

م): قال بعض فقهاء القرويين : و هذا يؤدي”" إلى أن له الرجوع بقيمة اليب 
> وإن لم يحدث عنده عيب » فإن قيل : فإن هذا يجب ؛ لأن البائع باع منه حمسة أعضاء 
في التمثيل فحبس له عضو" فوجب أن يرجع بقدره من الشمن كما لو اشيرى خسة 
أثواب واسْتحِقٌ”© واحد منها قيل إن“ ذهاب الوب لا يفيت الألواب' الباقية : 


6 عيسى بن دينار ( ليك (ANY‏ 

عمسى بن دينار بن واقد الغافقي . أبو محمد › فقيه الأندلس في عصره » أصله من طليطلة » واستقر بقرطبه. 
كانت الفتيا تدور عليه في الأندلس » كان ورعاً » زاهداً له كتاب في الفقه يسمى " اهداية " » وسماع عن ابن 
القاسم عشرون كتاباً . 

انظر : جذوة المقتيس » ٤۷۲/۲‏ ؛ تاريخ علماء الأندلس » ۲۷۹/١‏ ؛ الديياج الملهب › 54/7 ؛ شجرة الو 55/١‏ . 

ابن مزين ( ... - 555 ه وقيل 7٠١‏ ه ) : يحي بن ابراهيم بن مزين » أبو زكريا » عام بلغة الحديث 
ورجاله » من أهل قرطبه » رحل إلى المشرق » ودخل العراق » أصله من طليطله » وكان جده مولى الرملة 
بنت عثمات بن عفان . من تصانئيفه : تفسير الموطأ » وتسمية الرجال المذكورين بالموطا » وفضائل القرآن . 
انظر : جذوة المقتبس , القسم الثاني » ۹ », شبجرة السور , ه7 ؛ الديباج 53/7٠‏ ؛ اتاريخ علماء 
الأندلس ؛ ۱۷۸/۳ ؛ الزركلي , الأعلام (بيروت : دار العلوم للملايين » 5584م) 2 14/8 . 

0 << البائع >> : ليست في : (ز) . 

انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ › ل 57 أ ) » وعقد الجواهر > 490/79 . 

47 << م >> : ليست في : (ز) . 


9" في:أ:(يوجب). 
عد في : ك » ب : رعضى . 
M~‏ 


الاستحقاق لغة : الاستيججاب » من استحق الشى أي استوجبه . من ذلك : إذا اشترى رجل داراً من رجلء فادعاها رجل آخرء 
وأقام بينة عادلة على دعواه » وحكم له اخاكم فقد استحقها على المشتزي الذي اشتراها أي ملكها عليه » ورجع المشازي على 
البائع بالشمن . انظر : لسان المرب مادة (حقق) . والاستحقاق اصطلاحاً : " رفع ملك شى هبوت ملك قبله أو حرية كذلك 
بغیر عوض " شرح حدود ابن عرفه » 5 ؛ الشرح الكبير مع حاشية اللسوقي » 4559/7 . 

9 في : ك : (قبل) . 

للف << إن >> : ليست في : رك . 


9" في : ك : ريعيب). 
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والعيب يفيت بقية الاجراء . 
م : وقول عيسى هذا حلاف لقول“ ابن القاسم و محمد , وقوهما أصوب. 
[ وتحت هذا الفصل مسائل ] 
[ المسألة الأولى : الفرق بين مسألة حدوث العيب عند المشتري 
يوجب الخيار وبين مسألة من حدث عنده العيب وقد استحقت السلعة 
ليس له الخيار | ش 
م : إن" قيل ما الفرق بين إذا وجد عيباً » وقد حدث عنده عيب مفسد أن 
يكون له أن يرد ما نقصه أو يمسك ويرجع بقيمة العيب . وهو إذا أمسكه أمسكه©» 
بغمن مجهول . وبين إذا استحق ما اشترى ما يجب له به الرد نما يعد على غير الأجزاء أنه 
ليس له أن يمسك ؛ لأنه يمسكه بثمن مجهول . وقد وجب له الرد في الوجهين . قيل : 
الفرق أنه في العيب فات عنده بعض المبيع" فوجب ألا يرد إلا بجا نقصه فسومح هذا أن 
يعسكه”" ويرجع بقيمة العيب » وفي الاستحقاق لم يجب عليه غرم شى إذا رد فأشبه إذا لم 
يحدث عنده عيب أن ليس له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب . ويجب على هذا أن لو 
فات عنده بعض المبيع0 في الاستحقاق أن يكون مخيراً بين أن" يرد“ وقيمة ما 
فات عنده أو يمسك ويرجع بقيمة ما استحق كما قلنا في العيوب » وقد وقع في كتاب 
كراء الدور ما يؤيد هذا . 


في : (ز) :<< خلاف لابن القاسم >> . 
«'© المقصود بمحمد هنا محمد بن المواز . 
5 في : ز: (فان) . 

في 


9 فيدك:«يردمم. 

© في:ز:رأمسك). 

9 في:زءأءب:(العيب). 
في:دزءكءب:ريمسك). 

© في : ز: (المعيب )ء وني :أ(العيب). 
9 في:أا: روان). 


"© في : ز : بدلاً من ( أن يرد و) : (رد) . 
9 << الواو >> : ليست في : (ب) . 
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قال : وإذا انهدم ما يجب به الرد بعد أن سكن بعض السكنى أن له العماسك 
فيما”"“ بقي مع أنه قد اختلف في الاستحقاق , وأن" له أن يمسك وان لم يفت عنده 
شى“ وهذ(2 أخف من جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فمن أجاز ذلك ابعداء » فهذا 
يجب أن يكون عنده أجوز أن يأخل ما بقي"© من حصته من الثمن › لأن في“ جمع 
كحادث ٠‏ بعد صحة العقد فهو أخف . 


[ المسألة الثانية : إذا اشترى سلعتين فوجدهما معيبتين 
فأراد أن يمسك إحداهما ويطرح عيبها ويرد الأخرى ] 
وني كتاب محمد لو اشنرى عبدين فوجدهما معيبين فوجب له ردهما فقال : 
أا" أحيس أحدهما عل أن أطرح عيبه أن ذلك" له" بعد أن وجب / له الرد ۷۹ 
فقد تمسك بأحدهما بما ينوبه من الشمن بعد وجوب الرد » وقاله بعض فقهائى(*٠“‏ 
القرويين . 


29 << الواو >> : من : (ب) . 


في:زءب:ربا). 
9 << الواو >> : ليست في : (ز) . 
9 في :ز:(فت) . 


زف 


© في :ك :(بشى) . 

9" في :ز:(وھو). 

9 في : : مطموسة . 

9 في : ز : بدلا من ( من حصته ) ( بخصته ) . 
9 << في >> :هن : (أ) . 

(1) 


في : ك ب : رحدث . 

للف << آنا >> : ليست في : (زء ب). 

۳ << له >> : ليست في : (ز) . 

9" في : بء ز »ك : رله هلا , 

في : ك : ( فقهاء القرويين » وفي : ب : فقهائنا من أهل القيروان ) . 


إفلف 


كناب العيوب واتندليس ® 


[ المسألة الثالثة : إذا اشترى عبداً فذهبت أنملته أو ظفره عنده ثم وجد به عبيا ] 
ومن المدونة قال : ابن القاسم ولو ذهبت أغهلته عند المبتا ع“ فهو عيب لا يرد به 
إلا بما نقصه إلا أن يكون من وخحش”" الرقيق الذين لا يكون ذلك فيهم مفسداً , ولا 
ينقصهم كثيراً فيرده ولا شئ عليه , وأما إن ذهب ظفره فله رده ولا شئ عليه ولا أراه 
ع , 
[ المسألة الرابعة : إذا اشترى سلعة فأدى في حملها ثمناً ثم وجد بها 
عيباً فهل المشتري مخير في الرد أو الإمساك؟ وهل يلزمه إعادتها إلى 
الموضع الذي اشتراها منه؟ ] 
قال بعض فقهاء 2 القرويين : ولو كانت سلعة فأدّى في حملها نا ثم وجد بها 
حدث عنده » قال : ولو اشرى سلعة فحملها ثم ظهر أن البائع دلس له فليس على 
المشدري أن يردها إلى موضع ما" اشراها فيه لتدليسه عليه . وقيل : ذلك عليه 
>الاقالة0* 2 . 


0 في:وز : النص هكذا ر ولو ذهب آثملته عند المبتاع با حدث عنده من العيوب فهو عيب ) . 

© الوخش : الردئ قال ابن فارس : الواو والخاء والشين : كلمه واحدة هي الدناة من الرجال والأخلاط . قال 
أبو بكر : الوخش : الردي من كلّ شی . 
انظر : معجم مقاييس اللغة : مادة (وخش) . 
فا مقصود بوحش الرقيق أي الدنئ ررم ا ارقو ن ا 
القسم الأول : غال وراق . القسم الثاني : وسط وجيد . القسم الثالث : دنى ورديء . 

7 انظر : المدونة » "٠9/4‏ ؛ مختصر المدونة » رل 1م ب ) » التهذيب على المدونة » (5 ٠١‏ - ب) . 

<< فقهاء >> : من : (ز) . 

في ضزء!: (شن) . 

9 يعني : ولم يكن البائع دلس . انظر التاج والإكليل › 4/4 . 

9 << لكان ... عنده >> : : من : (ز) . 

9 << له >> : ليسث في : ( »ب ). 

9» << ما >> : ليست في : (ك » ز) . 

. الإقالة : لغة : من قلته البيع بالكسر ء وأقلته : فسخته » وإستقاله طلب إليه أن يقيله‎ )'٠( 
. انظر : لسان العرب : مادة (قيل)‎ 
. ۳۷۹/۲ » واصطلاحاً : ترك المبيع لبائعه بشمنه . شرح حدود بن عرفه‎ 
مسالة من اشرى سلعة فحملها » ثم ظهر أن البائع دلس له فعليه أن يردها إلى الموضع الذي اشاراها فده‎ 
قاسها المصدف على الإقالة مستخدماً كاف التشيبه » حيث في الإقالة يجب رد المبيع إلى الموضع الذي‎ 
. اشريت منه‎ 
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فصل [ 5- في نماء المبيع عند المشتري أو نقصانه ثم أراد رده بعيب ] 
[ المسألة الأولى : من اشترى عبداً صغيراً فكبر عنده أو كبيراً فهرم 
عنده ثم وجد به عيباً كان به عند البائع ] 

قال مالك في کتاب بعد هذا و هو(" في كتاب محمد" : وأما من ابتاع صغيراً 
فكبر عنده أو كبيراً فهرم“ عنده فهو فوت“ يوجب له الرجوع بقيمة العيب من 
المن7" » ولا خيار لواحد منهما”" في رد كبير فات بهرم أو صغير فات بكير"؟ , 
وما كان ما نقصه العيب جزءً من الصفقة لم يصل ! ليه وقد أدى فيه حصعه”''2 من 
الشمن كان له الرجوع بذلك على البائع"'“ وإن كرو" . 


9" في :ك ب:رباب). 

© <دهو>>:من: (ز) . 

© انظر : مواهب الجليل » 485/4 . 

نقل الأبهري عن مالك أن حد هرم إذا ضععف » وذهب قوتهء ومنفعته أو أكثرهما . مواهب الجليل » 

. f/f 

يعني : من اشترى عبداً صغيراً فكبر عنده » أو عبداً كبيراً فهرم » لم بعد ذلك وجد به عيباً كان به قبل أن 

يشرريه فليس له إلا أن يأخل قيمة العيب . 

9 انظر : مختصر المدونة » رل ۸١‏ الي ل كنا - ب )ء المدونة , 917/4 مدء 4" 
» والنواهر والزيادات . (ج ۸ء ل ٦۲‏ . 

3 << لواحد منهما >> : في ب » ك : ر لأحدهما ) . 

۳ << رد >> : ليسث في : (ز) . 

"6 علل في التوضيح كون كبر الصغير يعد فوتاً بقوله : (( تصوره واضح فرأه في المدونة إن كبر الصغير يصير 
کانه صار نوعاً آخر) . انظر : (ج؟ » ل ١5‏ ب) 

3" في : ز : رحصة). 

0 قال اللخمي : إن كان العيب الحادث عند المشاري كثيراً يبطل ذلك الغرض الذي يراد منه لم يكن له رد 
ويرجع بقيمة العيب . انظر : التاج والإكليل » 1 فالمشتري لا فاته هنا الرد بالعيب فانه يمسك السلعة 
المشتراه » وياخل آرش العيب القديم من البائع . 

9 الضمير هنا عائد على البائع . قال في النوادر : ( وآما الصغير يكبر فليس له إلا قيمة العيب ء وإن كره 
البائع ) (جالىء ل ۹۲ -أ) . 


(9( 
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ابن المواز : قال أيضا('2 في الصغير يكبر ٩‏ : إنه تخیر إن شاء رد" ولا شئ له 
في زيادته . . وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب°^ , 

وقال أیضاً“ في الكبير يهرم وتذهب“ قوته ومدفعته أو أكثرها أنه مخير بين أن 
يرده””") وما نقصه“ أو يعماسك ويأخذ قيمة عيبه » وبهذا أخذ أصبغ”“ ومحمد في 
الكبير يهره"“ . 
[ المسألة الثانية : الدابة بث يشتريها سمينة فتغجف فتغجف عنده تم يجد بها عيبا 

كان بها قبل الشراء فهو بالخيار ] 
قال أصبغ: وكذلك قال مالك في الدابة يشستريها' '2 سميئنة 


29 <<ايضاً >> : ليست في : (ك) . 

"© بعد قوله يكبر كلمة رسمها هكذا ر يعده ) › و (أ) مكانها بياض › وفي : ب بدلا منها ( يصيره ) ولیس فا 
معنى » ولا يتوقف غليها الكلام . 

في : لك عب : (رده) . 

26 انظر : النوادر » (ج۸ › ل ٦۲‏ - | ) » التوضيح › ( ج ۲ ءل 8١‏ -]) ؛ مواهب الجليل » ٤٥٦/٤‏ . 
22 أي قال في الموازية . 


9" في :ز:(تهرم) . 
5 في :ب :ر(یرد). 
(A)‏ 


في :أ » ز : (نقص ) . 

© أصبغ ( بعد ۱٠١۰‏ ها ۲۲٣‏ ها وقیل ٤۲۲ھ‏ ) . 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » أبو مروان » أجل تلاميل ابن وهب وابن القاسم » رحل إلى المدينة ليسمع 
هن مالك » فدخلها يوم مات » له تفسير غريب الموطأ » وكتاب الأصول » وآداب الصيام وآدب القضاء › 
والرد على أهل الأهواء . 
انظر : ترتيب المدارك › 11/95 ۲۲ ؛الديياج. ۲۹۹ ۳١١۱‏ ء شلرات الذهب ,2 ۲/ ٠٦‏ . شجرة 
العور الركية » 55 . ٠‏ 

في الكبير يهرم ثلاثة أقوال : 

SA EEE لض الب‎ SARE الأول‎ 


الثاني : أنه عيب متوسط يخيّر المشاري فيه قال ابن شاس : هذا هو المشهور . 
الثالث : أن ذلك عيب يسير » وقد أنكر هذا القول : قال صاحب التوضيح » ولاحظ له في النظر . 
انظر : المدونة » ۳۱/۲ 2 .4" ؛ عقد الجواهر . 440/1 » التوضيح ( جل7 ءل ١88‏ آ) ؛ مواهسب 
الجليل . 4٥٦/٤‏ . 
"© << مالك >> : ليست في : () . 


كناب العيوب والتدليس 12> 


جف(“ عنده أنه با خیار ۳“ > إن شاء ردها ومانقصها أو حبسها وأحذ قيمة العيب › 
ولم يختلف فيها قوله . 


[ المسألة الثالثة : الدابة العجفاء تسمن ثم يجد بها عيباً كان بها قبل 
الشراء فيها قولان ] 
وأما العجفاء”» تسمن فقال مرة : إنه ليس بفوت”“ كالرقيق9 وهو مخير بين أن 
يرد ولا شئ له أو يعماسك بجميع" الثمن ولا شى له . وقال" مرة : إنه فوت7 © 
ويخير”' '2 بين أن يرد ولا شئ له أو يتماسك ويرجع بقيمة العيب . وقاله ابن القاسم إذا 
منت اة بينة ‏ » واماإنا صلحت ولم تسمن ذلك السمن فلا شى له إن حبسها“'. 


© عَجَف نفسه عن الطعام يَعْجِفُها عَجْفاً وغجوفاً : حبسها عنه وهو له مشته ليؤثر به غيره » والمراد هنا ذهاب 
السمن حتى تصير عجفاء أي هزيلة . 
انظر : لسان العرب » مادة (عجف) . 

قال ابن سلمة : العَجَفَ من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ويمنع الرد . 
انظر : عقد الجواهر » ٤۹۰/۲‏ ؛ مواهب الجليل » 4884/4 . 

»© الضمير عائد على الإمام مالك . 
انظر : النوادر (ج ۸ » ل 53 - ب ) ؛التوضيح , (ل )-۸١‏ . 

9 أي الدابة يشازيها مهزولة فتسمن عنده ثم يجد بها عيباً . 
انظر : التاج والاكليل » ٤٥٤/٤‏ . 

يذ < الفوت في كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب الخيار > . 
مواهب الخجليل » 4/ 484 . 

9» النواهر والزيادات , ( جالم, ل 51١‏ ب). 

© << أو يتمسك .. له >> : ليست في . (آ).. 

40 << بجميع .. ويرجع >> : ليست في : (ب) . ا 

9 << وقال .. له >> : من : (ز) . 

النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ ل ۱٦ء‏ ب). 

9" << يخير >> : ليست في : (ك) . 

1" أي قال ابن القاسم : إذا كان سِمَناً ّا فإنه أيضاً بالخيار إن شاء ردها كما هي » وإن شاء أمسكها » واخذ 
قيمة العيب . 
انظر : التاج والاكليل » ٤٥٤/٤‏ . 

5" النوادر والزيادات › (جالمء ل 1-٦۲‏ . 


كناب العيوب واتندليس GED‏ 


[ المسألة الرابعة : العبد والأمة يُشتريان ثم يزيدان بفراهية أو سمن 


أو تعليم صنعة أو فصاحة أعجمي ثم يجد المشتري بهما عيباً كان 


قال مالك“ في كتاب محمد والعتبية2"0 : وأما العبد والأمة يقوم فيهما" بعيب 


وقد زادا عدده بفراهية؟» أو من أو تعليم صنعة أو فصاحة أعجمي أو نقص بهزال 
فليس ذلك بفوت” فيها( » ما حبس ولا شي له أو رد ولا شئ له" ولا عليه وأخذ 
ننه » وكذلك لو اشترى مريضة فافاقت” » ومنت فليس بفوت 2 


وقال ابن حبيب : إن أحسن ما معت “ أن السمن البيّن في الرقيق والدواب 


بعد ازال“ البين والعجف البين فوت » وكذلك اهزال أو" العجف البيّن"' بعد 
السمن اليّن فيهما““ فوت . وحكى عن مالك أنه لم يكن يرى ذلك كله فوتاً في 
رقيق(*“ ولا حيواث › وأن ابن القاسم يرى ازال و العجف فوئ"0) فيهم05) ولا يراه 


في السمن . 

»2 << مالك >> : ليست في : (أ) . 

"2 العتبية دسبة إلى مؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي › وهو تلميل ابن حبيب جمعها من ماع ابن 
القاسم» وأشهب » وابن نافع عن مالك وما معه من أصبغ وسحنون » اعصى بها آهل الأندلس › وعكفوا 
عليها واعتمدوها وهجروا ها سواها وبوبوها تبويب المدونة . 
عبد الرحمن بن خلدون . المقدمة لتاريخ ابن خلدون , ط : الأولى » تحقيق : جمعه شيخه » (تونس : دار القلم 
» 1984م 2 1١58/8‏ ؛ ترتيب المدارك › ۲٠١ - ۲٠۳/۲‏ ومقدمة الإكليل » ص : د . 

© في : ب : (فيها) . 

(9» في : ك : (لفراهته ) . 

9 في :: ريفوت ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج لم ل ۱٦-ب)‏ . 

م << له ولا >> : ليست في : ( ب ) . 

2 في:ز:(فاقامت )ء وفي :1 : ( فافاتت ). 

3 


في : ز »1 : (وإت) . 


ياء ز:(سمع). 

0" في :ب : (اهرل) . 

ي :»بپ كك :(و). 

© << البين >> : من : (ب › ك) . 
9" في : ب : ( في الرقيق ) . 

0" ني : أ »> ب : رفي الرقيق واليوان) . 
في : ك : رفوت) . 

ي :ز:(فيها) . 


كناب العيوب واتندليس م © 


قال أبو محمد : ولم يذكر هذه الرواية غير ابن حبيب فيما علمت20 . 
فصل ١١‏ [ الورثة يجدون عيبا بعبد اشتراه مورثهم على أنه غير معيب 
ومات البائع وجهل الثمن ] 

ابن المواز قال ابن القاسم : فيمن اشترى عبداً فمات البائع والمبتاع 
فوٌجد”' بالعبد عيب يرد به كان عند البائع . والبينة على ذلك » وجهل الورثة الغمن 
قال : يرد العبد » ويكون لورئة مشتريه الوسط من قيمته › فيقال” ما أعلى قيمته ؟ 
فيقال: مسون , وما أدناها فيقال : أربعون”" . فيكون هم حمسة وأربعون وهو 
الوسط” . وكذلك لو فات”" ما لا يقدر على رده جعل تممه أوسط القيمة ثم 
يرجع”' '' بقيمة العيب منها » ثم" رجع" فقال : مجهلة الشمن فوت » ويرجع بقيمة 
العيب من وسط قيمته فات العبد0"" أو لم يفت , وقال عيسى* " في العتبية : لا ينظر 


2 انظر : العوادر والزيادات » (ج ۸ ل ۹۲| ) . 

:»> بك :(وقال) . 

أ : ( العبد) 

:أء بء ز: بدلا من الفاء ( واو) . 

:أءز:(يقال). 

:ك( سين ) . 

9" في :ك :(أريعن . 

انظر :النوادر والزيادات : ( ج ۸ )ل ٩۷‏ -ب) . 

59 أي : فات العبد بان مات فلا يقدر في هذه الخالة رده » ولكنه يرجع على البائع بقيمة العيب بعد أن تجعل 
قيمة العبد الوسط بين القيمة الأعلى » والقيمة الأدنى . 

“" في :»ب »ك :(رجع). 

99> << لم رجع >> : ليست في : () . 

د أي أن ابن القاسم رجع عن قوله إذا جد في العبد عيب عيب وجهل العمن : أنه يرد العبد ويكون لورثته الوسط 
من قبمته ‏ رجع عن هذا إلى : أن الجهل بالشمن فوت ينع الرد وليس له إلا قيمة العيب من وسط قيمة المد 
> كما لو فات العيد حيث لا يمكن رده , ففي الأول فرّق بين ما إذا فات العبد أو لم يفت في الحكم إذا جهل 
الغمن » ثم رجع عن ذلك وقال : فات العبد أو لم يفت » فليس لورثة المشدري إلا قيمة العيب من وسط 
قيمة العبد . 

۳7 << العبد مه + ليست في : (ب) . 

59" << عيسى >> : من : ( ز) . 


Ce e Ca e e 
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إلى وسط القيمة ولكن إلى قيمته يوم البيع فيرجع بقيمة العيب منها ومجهلة.الثشمن 


فوت . 


م: ولا حلاف أن العتق والتدبير”؟ والكتابة" فوت“ وكذلك اهبة“ إذا كانت 


لغير ثواب › ذلك كله فوت , وبعد هذا شرحه . 


0) 


زففى 


روا 


(£) 


نفك 


زلف 


لقف 


انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ »ل /ا5 ب ) › تهذيب الطالب › ( ج ٤‏ »ل ۱۷۸ - ب ) . 

التدبير لغة : من دير الأمر وتدبره : نظر في عاقيته » والتدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبعه 
والعدبير : أن يُعتق الرجل عبده عن دبر . فيقول : أنت حر بعد موتي » والعبد يقال له : مُدْبُر . انظر : لسان 
العرب مادة (دبر) . 

واصطلاحاً : "عقد يوجب عتق ملوك في ثلث مالکه بعد موته بعتق لازم " شرح حدود بن عرفه » 1۷۳/۲. 
الكتابة : لغة : مصدر مشتقة من الكتاب › بمعنى الأجل المضروب ومنه قوله تعالى : إإلاوله اكاب معلوم» 
(الحجر : )٤‏ أي أجل مقدر مضروب . 

واصطلاحاً : " عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه " . شرح حدود بن عرفه » 1۷٦/۲‏ . 

<< فوت وكدلك >> : ليست في : (ز) . 

اهبة لغير ثواب : اصطلاحاً : " تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض " شرح حدود بن عرفه ؟/؟ هه 
<< ذلك كله فوت >> : ليست في : (ز) . 

يعني أن العبد إذا اشدري ثم أعتقه صاحبه أو دبّره » أو وهبه لغير ثواب أو كاتبه ثم وجد به عيباً كان عند 
البائع » والبيدة على ذلك أن هذه الأمور تعد مفيتة لرد العبد » ولكن يرجع بقيمة العيب من قيمة العبد وقت 


البيع . 


كناب العيوب والندليس GD‏ 


[ الباب الثاني ] 
في العيب يوجد ببعض الصفقة" أو" يستدق بعضها / 2 هلاسا 
[ فصل -١‏ من اشترى أشياء صفقة فوجد ببعضها عيبا ] 
والقضاء أن من ابتاع أشياء" في صفقة فألفى ببعضها عيبا بعد أن قبضها أو 
قبل فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة , 


وفيه رجاء الفضل › فليس له إلا الرضا بالمعيب بجميع الشمن › أو يرد" جميسع 
الم فة » وكذلك من ابتاع أصنافاً مختلفة فوجد بصنف منها عيباً ‏ فإن كان وجه 
الصفقة مثل أن يقع له من الشمن ستون أو سبعون » والشمن مئة فليرد الجميع' © . 

ابن المواز : إذا وقع للمعيب نصف العمن فأقل فليس هو وجه الصفقة › وقد 
قدمنا أنه إذا لم يكن وجه الصفقة لم يرد إلا المعيب بحصته من" الشمن › وإن وقع له من 
الشمن أكثر من نصفه"" فهو وجه الصفقة”"" . 


00 صَفَقَتُ له بالبيعة صفقاً ضربت بيدي على يده » وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد 

صاحبه » ثم استعملت الصفقة في العقد . انظر : لسان العرب ؛ المصباح المير » مادة (صفق) . 

في : ز: (و). 

© في:ب:(سلعاً) 

ف << بعد أن قبضها >> : ليست في : (ك) . 

9 << ره .. إلا >> : ليست في : (ب) . 

»2 وجه الصفقة أي ينوب المعيب من الثمن أكثر من النصف . قال ابن القاسم : يعني في كثرة امن . قيل : 

فنصف الثمن قال : لا حتى يكون أكثر » ويكون ها بقى تبعاً له . 

انظر : النوادر والزيادات » (ج ل لال - أ . 

في :كز :(رد). 

يعني أنه إذا اشرى سلعاً متعددة صفقة , ثم وجد ببعضها عيباً » فله أن يرد ا لمعيب » ويرجع بحصته من الشمن 
يوم البيع إن لم تكن السلعة المعيبة وجه الصفقة ‏ أي ينوبها من الغمن أكثر من النصف ‏ فيان كانت وجه 
الصفقة » وفيها رجاء الفضل › فليس للمشري إلا الرضا بالجميع أو يرد الجميع . 

"2 انظر : مختصر المدونة » 7/4 "٠‏ » المدونة » رل ۸۳ - أ)ء النوادر والزيادات » (ج لم2 ل /7 - ]) . 

. يعني فليرد الججميع أو يمسك الجميع بجميع الشمن‎ "٠ 

> << من العمن >> : ليست في : ( ك ) . 

۳ في :أ ز : (النصف ) . 

7'" انظر : التوضيح » ( ج * ل ١17‏ ب ) ؛ مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته » 485/5 . 


زفف 
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م : وقد قدمنا أن الأصل في العيوب الترجيح فيما بين المتبايعين"» وأن 
المبتا ع لا يلزمه معيب » فلما وجب له في هذه المسألة رد المعيب نظرنا" إلى السالم 
فإن كان وجه الصفقة لزم المبتا ع . ولم تكن له حجة في نقض جميعها إذا سلمت" له جُلُ 
صفقته , وما فيه رجاء الفضل , فكما لم يكن له في ذلك حجة لم يكن للبائع أيضاً 
حجة في أن يقول : إما أن تأخذ الجميع أو ترد" » وإن كان السالم ليس بوجه 
الصفقة قويت حجة المبتاع في رد جميعها بذهاب ما فيه رجاء"'“ الفضل › وقويت حجة 
البائع في أن يقول : إما أن تأخذ("" الجميع أو ترك" لأني إنما بعت على إن حمل 
بعضه* '“ بعضاً » فالموضع الذي للمبتاع نقض جميع الصفقة للبائع مثله*© في أن يقول: 
إما أن تأخذ” '2 الجميع أو ترك" . والموضع الذي يلزم المباع السام , ولا حجة له 
يلزم البائع المعيب . ولا حجة له . وهذا عدل بينهما وبالله التوفيق ^“ , ٠‏ 

[ فصل ١‏ من اشترى سلعتين صفقة وقيمتهما سواء كان له 
2 << فيما >> : ليست في : (ب) . 
يعني : البائع والمشتري . 
انظر : ص )١١(‏ فإنه قال : أيهما كان أعذر حمل على الآخحر ‏ أي أن المعدور بجهالة العييب لا يحمل تبعة 
العيب . 
49 في :ك:(معياً). 


ف المسألة هي : من اشترى أشياء في صفقة › فألفى ببعضها عيباً فله أن يرد الساعة المعيبة ويرجع بخصتها سن 
الغمن » إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة › فليس له إلا الرضا بالمعيب بجميع الثمن » أو يرد جميع الصفقة . 

٩‏ في : ب : ر( دظر). 

" في :1 :(رسلم). 

© في :! : (الصفقة) . 

9) في : ب :ريأاخذ), 

«“ لي : ب : ( یرد ) . 

9" في : ك : (ربا) . 

5“ في : ب : رأاخدع. 

”" في : ب : (يارك) . 


(*'"© يعني : أي مل السالم من الصفقة المعيب منها . 
9“ في :ك : رمتلها). 

O»‏ في :أ ء بء ز : ريأاخدلع)., 

"“" في :»ب : ريرك). 

ما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة ء وغيره إنما هو إذا كان المبيع قائماً » وأما إن انتقض وظهر العيب في 
الباقي فلا تفريق إذا كان الشمن عيناً أو عرضاً قد فات , انظر مواهب الجليل » 450/4 . 


(A4) 
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رد ما وجد معيباً بحصته ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبدين بمئة دينار و قيمتهما"“ سواء 


كان له رد ما وجد معيباً بخصعه9© . 


م : يريد وليس له رد الآخر بخلاف عبدين أحدهما تبع“ لصاحبه . 
م : وكذلك لو كان المعيب هو الأدنى فليرده ويلزمه الأرفع بخصعه من الثمن › 


وإن فات الأدنى ووجد بالأرفع عيبا رده ومضى الفائت بما ينوبه من الشمن”* › ولا 
تفيته"“ هاهنا حوالة الأسواق ؛ لأن(" العيب لما وجد بالأكثر فكأنه وجد بهما » وقد 
قيل : إنه إذا رد الأكثر غرم قيمة ما فات عنده من الأقل . ورجع بجميع تنه لحجة0» 
المشتري ألا يلزمه المعاينة(' '2 للفائت '“ لا بطل جل الصفقة برد" الجل أو استحقاقه . 


0) 


لفق 


ضف 


22 


2.62 


إلى 


2 


A) 


زلف 


قال بعض القرويين : وهو كلام حسن . 


<< الواو >> : ليست في (زء كش ب). 

في : ب : (قيمها) ٠.‏ 

انظر : المدونة » 84/ ٠١۲‏ ؛ مختصر المدونة » ل ۸۳ -]). 

في : ب : (تابع) . 

لأن : البيع نم ينتقض كله بحلاف أن لو كان ثمنها سلعة م تفت فإنه يرد الرفيعة » وقيمة الدنية ما بلغت 
لانتقاض البيع كله وياخذ سلعته . 

انظر : العوادر والزيادات › ر ل 8/ا آل ب) . 

في:رزءكء ب : ر(يفيته) . 

في : ز : ر( ولأن) . 

<< العيب >> : ليست في : (ب) . 


في : ز : (ربحجة). 


"© في : ب ز : ( المغابنق » وفي : ! : (المعاملة) . 


9" في : ك : رفي الفائت ) . 


9" في:شءب:(يرد). 
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| فصل * من ابتاع سلعتين بعين فهلك بيده إحداهما 
ووجد بالباقي عيبا ] 

قال ابن القاسم : ولو ابتاع عبدين أو ثوبين بمئة دينار فهلك بيده أحدهما ء ثم 
وجد بالباقي“ عيبا فله"“ رده عند مالك › ويقوم المييست وهذ”2” المعيب فينظر^ ما 
يصيب قيمة هذا المعيب من الثمن › فيرجع به على البائع ‏ يريد كان المعيب وجه الصفقة 
أم لا » لأن الشمن عين2 _ وإن“ اختلف في قيمة اشالك فقال المبحاع قيمته الغلث › 
وقال البائع : قيمته”" الثلثان » قيل هما : صفا الميت فإن تصادقا في صفته دعى لتقويم 
تلك الصفة أهل المعرفة فقوّموها . فإن اختلفا في الصفة كان القول قول البائع إذا(» 
انتقد" مع بمينه ؛ لأنه غارم الآن » وإن لم ينتقد فالقول قول المبتاع مع يمينه لأنه غارم . 

ابن المواز وقال شهب“ وأصبغ< )2 : القول قول البائع انتقد أو م ينعقد وبه 
أخذ محمد2359 , ش 

م : لأن الفمن قد كان وجب للبائع على“ المبتا ع » فالذي يرتجعه المبعاع من 


ذلك البائع يغرمه وإن كان بيد المبتا ع فلذلك كان القول قوله؛لأنه غارم على كل حال. 


«؟ في : ك :(بالثاني). 

في:ز:(وله). 

فينأءز:(وهو). 

2 << الفاء >> : ليست في : (ك) . 

» إذا هلك جزء من الصفقة » ووجد الباقي معيباً > وكان الثمن عيناً أو عرضاً فات فلا تفريق في الصفقة . فإن 
كان عرضا نم يفت فهاهدا يفزق وجه الصفقة من غيره » فإن كان المعيب وجه الصفقه رده وقيمة امالك › 
ورجح في عين عرضه › وإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة رجع بحصته من قيمة العرض لا في عينه هذا 
مذهب ابن القاسم . وإنما نم يفوق وجه الصفقة من غيره إذا كان الثمن عينا ؛ لأنه إن كلف أن يرد قيمة 
امالك إذا كان العيب بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عينا » ورجع في عين فلا فائدة في ذلك » فأما إن كان 
عرضا فكلف غرم قيمة التالف غرم تنا » ورجع في عرض » فهذا مفترق , و إذا كان عرضاً قد فات صار 
كالعين ؛ لأنه يرجع إلى قيمته وهو تن . انظر مواهب الخليل » 450/84 . 

9 في:كءب :(فإن) . 

<< قيمته >> : من : (ب) . 


© في:ز:(إنهو). وفي : ك : (إن) . 
٠‏ انتقد أي دفع الثمن لقدا . 
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أشهب ( 4٠١‏ ذه وقيل ۱٥۰‏ هھ 064٠ه)‏ . 

أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي . العامري , أبو عمرو ء فقيه مصر في عصره › وانتهت إليه رئاسة 

مصر بعد ابن القاسم » له كتاب في القسامة » وكتاب في فضائل عمر بن عبد العزيز . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲۹۲/۳ ۔ ۲۷۱ ؛ الديياج » ۳۰۷/۱ - ۳١۸‏ . شلرات الذهب 97/95 ؛ شجرة 

النور الزكية » 5ه . الفكر السامي › ٤٤١ - ٤٤٩/١‏ . 

. أصبغ >> : ليست في : (ك)‎ << O» 

99 قال ابن أبي زيد : " وأنكر محمد فرق ابن القاسم بين المنتقد وغيره » وكذلك قال ابن حبيب » وقاله أصبغ 
في العبية » وهو قول أشهب" ؛ النوادر . (ج ۸ » ل 78 -1) وانظر : مواهب الحليل » 450/4. 

. على المبتاع >> : ليست في : (ز)‎ << O 
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[ فصل 4- من ابتاع عبداً بثوبين فهلك أحدهما ووجد الآخر معيباً ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن كان“ الشمن عرضاً مغل أن يبيع“ عبداً 


بثوبين » فهلك عنده أحدهما » وألفى الآخر معيباً » فإن كان المعيب وجه الصفقة رده 
وقيمة الهالك ‏ مطلقة لا على الحصة لانتقاض البيع ‏ وأخذ عبده إن لم يفت , فإن“ 
فات العبد بحوالة سوق أو بدن نظر إلى الثوب الباقي كم كان من التالف ؟ فإن كان ثلفاً 
أو ربعا . قال أبو محمد : يريد » أو النصف أو الثلثين / رجع بحصته من قيمة العبد لا في ٠۸٠‏ 


ع( 


و 


م : لأن العبد لا فات وجب الرجوع في قيمته , والقيمة عين فكأنه قضاه , 


'؟ كانه اشترى الثوبين بعين فلا ينظر هل المعيب وجه الصفقة أم لا ؟ وكذلك لو كان 


تمن الثوبين سلعة ما ينقسم فهي كالعين فيما ذكرنا » وكذلك في كتاب ابن الموا ز. 


قال ابن المواز : وإن وجد العيب بأذنى الثوبين » وقد فات أرفعهما أو لم يفت › 


والعبد قائم لم يفت رد المعيب وحده » ورجع بحصته“ من قيمة العبد لا في عينه يريد 
لضرر الشركة فيه“ وقال أشهب بل يرجع في العبد نفسه“ . ْ 


0) 


® 


() 


(4) 


زف 


ر 


قف 


(A) 


إلى 


<< كان >> : ليست في : (ب) . 

فيناءز: (يبتاع ) . 

في : ز »ك :(وإف). 

انظر : مختصر المدولة › (لوحه “.م ب) ؛ المدونة » ۳١۰۳/۲‏ . 

في : زءك : (فصار) . 

<< الواو >> : ليست في : ( ز»ك). 

<< يخصته >> : ليست في : (ب ) . 

<< فيه >> : ليست في : ( ز) والضمير هنا عائد على العبد . 

يعني : أن البائع والمشزي يصيران شركاء في العبد كل حسب حصته . ومعنى هذا أن أشهب لا يراعي ضرر 
الشركة في العبد . 
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[ فصل 5- من اشترى عبداً بثوبين فوجده معيياً وهلك أدنى الثوبين ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو كان إنغا وجد العيب بالعبد رده مشستريه » ثم 
إن كان الحاضر من الثوبين أرفعهما وم يفت بحوالة سوق » أو بدن أخذه مع قيمة 
امهالك ما بلغت“ , 
محمد : مطلقة لا على الحصة . وإن فات الحاضر بحوالة(“ سوق أو غيره » أو 
كان لم يفت » وليس بوجه الثوبين أسلمه وأخذ قيمة ثوبيه29 ما بلغت . 


[ مسألة : الفرق بين من اشترى سلعة بعرض ينقسم ثم وجدها معيبة 
وبين مسألة أن يشتري سلعة بعرض لا ينقسم ثم يجدها معيية ] 

م : والفرق بين أن يكون الثمن عيناً أو عرضا ينقسم وبين أن يكون عرضاً لا 
ينقسم هو أنه إذا كان الثمن ما ينقسم وأطلع على عيب بأحد الثوبين وهو وجه الصفقة 
والثوبان" قائمان لزمه رد الجميع ؛ لحجة البائع أنه إغا0© باع على إن حمل بعضه بعضاً 
وإن فات الدنيء”"' لم يلزمه رد قيمته مع القائم بالعيب”*© إذ حجة البائع إنغما كانت في 
عينه » وقد ذهب وإلزام المبتاع قيمته ضرر”""؟ به من غير ضرر يلحق البائع في رد 
حصته المعيب لانقسام" الثمن . وكان هذا عدلاً بينهما في حضور السالم 


99 << الواو >> : ليست في : (ز) . 
<< مع >> : ليست في (ب) . 

"© انظر : مختصر المدونة ؛ إل ۸۳ - ب) . 
9 في:أءب:(ممجمد). 

في : ز › ك › ب :( بعغيیر ) . 

© << لوبيه >> : ليست في : (ك ) . 
"© في :ك :( والشويين قائمين ) . 


9 << إفا >> :هن (رك) . 
© في :ز:(اللي) . 
" في : ز : (لمعيب). 
9 في :ك : (ذهیت) . 
9" في : ك : (ضرراً) . 
5" في : ك : ر لانفساخ ) . 
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وفوته » وإذا كان الشمن عرضاً لا ينقسم » ووجد العيب بوجه الصفقة › وفات الأدنى 
فأنت إن أرجعته“ بحصة المعيب في عرضه كما صنعت في العين أدخلت على كل واحد 
منهما ضرر الشركة » وكانت حجة لمن أبى ذلك منهما"» فكان العدل في ذلك أن يرد 
مع المعيب قيمة امالك فهو أيسر من ضرر الشركة » ويأخذ جميع عرضه وإن كان المعيب 
ليس بوجه الصفقة لم يدخل على المبتاع ضرر في رده » وأخذ حصته" من قيمة 
عرضه؟ إذا سلمت”2 له جل صفقته » وم يرجعه في عين عرضه لدخول الضرر عليهما 
في ذلك . 

م : ويجب على قول أشهب الذي لا يراعي ضرر الشركة فيه“ ألا يراعى المعيب 
هل هو وجه الصفقة أم لا ؟ . كما لو كان الثمن عينا »> ونحو هذا له" في مسألة من باع 


جارية بجاريتين . 


[ فصل 5 من باع جارية بجاريتين فرد واحدة بعيب وقيمتهما سواء ] 
قال" في كتاب محمد ابن المواز : من باع جارية بجاريتين فرد واحدة من 
الاثنتين" بعيب وقيمتهما سواء فليرجع بنصف قيمة جاريته فاتت أو لم تفت لضرر 
الشركة , 
قال أبو محمد" : قال أشهب في غير هذا الكتاب : يرجع فيها بعينها9 2 . 


9 في:اءب: (رجعيه). 
9» <<منها >> : من : (ز). 
5) في:]:(من خصته). 

6 


في : ز : (عیبه ) . 

© في :»ب :ر(رسلم) . 

5 << فيه >> : ليست في : ( ز) . 
5 << لهعه :من :رن ك). 

<< قال ... بجاريعين >> : ليست في : (ز) . 

99> في :1ء باءز:(الاثنين). 

“'" انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل /الا-]). 
0" في :باءزءك: (وقال) . 

۳ انظر : النوادر » ( ج لم ل ۷۷-) . 


(A) 


قال ابن المواز : وإن كان العيب بأرفع الجاريتين , ولم يدخلهما نقص في بدن 
فليردهما ويأخذ جاريته إن كانت لم تفت في سوق أو بدن » وإن فاتت بذلك أخذ قيمتها 
يوم قبضها وهو يوم حرجت من الاستبراء » وإن لم تفت المنفردة ولا المعيبة وفاتت 
الدنية”'" رد المعيبة - وقيمة الدّنية ها" هنا مطلقة لا على الحصة لانتقاض البيع - ويأخذ 
جاريته » وإنما يفيت الدنية هاهنا حدوث عيب مفسد لا تغير سوق › وكأنه وجد العيب 
بها إذ هو بوجه" الصفقة » وأما إن فاتت المنفردة في سوق أو بدن فليرد المعيية فقط › 
ويرجع بقيمتها من قيمة صاحبتها » وإن فاتت الدنية فيأخحذ تلك الحصة من قيمة المنفردة 
> وإن لم تفت الدنية ردها مع المعيبة““ وأخد قيمة المنفردة . ولو وجد العيب بالدّنية 
ردها بخصتها من قيمة المنفردة » وإن لم تفت المنفردة بشئع لضرر الشركة › ولو فاتت 
المعيبة2 وهي أرفع الاثنتين2 رجع بحصة العيب / من قيمة المنفردة . وإن وجد بالنفردة /7160: 
عيبا فردّهما فإن فاتت أرفع الاثنتين"“ بحوالة سوق أو غيره » أو فاتعا“ بدلك جميعاً 
فله قيمتهما(' '2 يوم قبضهما , وإن فاتت الدنية فقط رد قيمتها ما بلغت لا على الحصة 
> ورد الرفيعة . 

و" قد ذكرت هذه المسألة في كتاب الاستبراء وفيها زيادة معان على ما هنا ء 
فأغبى ذلك عن إعادتها 9" , 


)0 في : ب : ر الدانية ) . 
"© <<هاهنا >> : ليست في : (ك) وبدلاً مها في (ز) : (قيمة) . 
mm‏ << الباء >> : لے ليست في : (» ز) . 


9 في : ز:(اللمعيية). 
9 في : ز: (المعينة) . 
© في :| بف ز:(الاشين). 
9 في :»ب ز :(الأثين). 
مم" في : ك »ب :فاتا . 


9 << بذلك >> : ليست في : (أ) . 

دلق في : ك : (قيمتها) . 

9" << وقد .. اعادتها>> : ليست في : (ز) . 

”" انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ءل ۷۷- ت ل ۱-۷۸) . 
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ل RS‏ 
اشد شترى أو يأخذ السليم بحصته من الثمن ] 

008 : ومن اشترى شاتين مذبوحتين فأصاب إحداهما غير 
ذكية فهو كمن ابتاع طعاماً على أن فيه مئة إردب فلم يجد فيه إلا سين أو أربعين 
فله أخلذ ما وجد بحصته من الثمن أو رده ؛ لأنه يقول : أردت شراء الجملة لرخصه 
ولحاجتي إليه إلا أن يكون الذي نقص من ذلك أرادب يسيرة فارى”" الشاتين بمنزلة ما 
وصفت لك من الطعام عند مالك , وإن شاء أن يحبس الذكية بحصتها من الثمن فذلك 
ل“ , 

أبو محمد : يريد اشتزاهما على الوزن وتساويا في الشنمن9» ؛ لأنه يقع لما يأخذ 
نھن(“ معلو ١ MC‏ 

قال غيره : دلیل أنه اشراهما على الوزن أنه" لو كانا على الجزاف ما جاز 
عنده أن(١'2‏ يحبس الذكية بحصتها من الغمن ؛ لأن ذلك مجهول . ش 


الاردب : جمعه أرادب : مكيال ضخم لأهل مصر ء وا لأردب الشرعي يقابل الجريب » ويقابل المدى في 
العراق والشام » ويعادل 55 لرراً من الماء المقطر أو ٥۲,۱٤‏ كيلو غراماً من القمح على أساس أنه 4 ؟ 
صاعاً شرعيه » ومقدار الصاع ۲,۱۷۰۵ كيلوغراماً حيث ٤>٥‏ ؟- ٥۲,۱٤‏ كيلو غراماً . 
انظر : لسان العرب » مادة (ردب) ء والإيضاح و التبييان في معرفة المكيال والميزان » ۷١‏ . 

9" في:ب:(فإن). 

© انظر : مختصر المدونة » ل 7م ب »ل ۸۳ -]) المدونة . ٠۲/٤‏ . 

9؟ في:زءب:(السمن). 

ليف في : ب :رقا . 

© انظر : مختصر المدونة » رل 8 -1) . 

©" هلا توجيه من ابن ابي زيد للمسالة » وذلك لأنه إذا نم يشاريهما على الوزن » فأصاب إحداهما غير ذكية 
فردها فانه لا يجوز إن يأخذ الذكية بحصتها من العمن ؛ لأن نها جهول . 

© في : ب :(دليل على ) . 

9 فيناءزءك:(إذ). 

"© << أن >> : مطموسة في : (أ) . 
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قال يحيى20© في“ قوله له أن يحبسها بحصتها””؟ من الثمن : لا يعجبني . 
وقال ابن الکاتب“ في قول من قال أنه اشرراهما"“ على الوزن : هذا غير 


مستقيم » وظاهر أمره أنه اشنزاهما غير مسلوختين لأنه(” لا يعلم أنها غير ذكية إلا قبل 
السلخ ؛ لأنها لو سلخت لم يبق“ رأسها » فلا يعلم أنها غير ذكية . وقوله مذبوحتين 
يدل أنه لم يحدث فيهما غير الذبح . ومع(" أنه لو" اشتراهما على الوزن لم يكن بد 
من التقويم إذ قد يختلفان في السمانة فلا يلعفت إلى ما ميا لكل رطل29 . 


0( 


يي بن عمر (۲۲۳ هھ - ۲۸۹ھ . 


ا هو يحي بن عمر بن يوسف بن عامر » أبو زكريا » الكناني » الأندلسي القيرواني الفقيه الحافظ , سمع من 


سحنون وبه تفقه » مصنفاته نحو الأربعين منها اختصار المستخرجة » وكتاب في أصول السنن » وكتاب الميزان 


انظر : جذوة المقتبس . 5٠01/7‏ - 507 ؛ الديباج » ٠٠١٤/۲‏ لاه" ؛ شجرة النور الزكية , ۷۴۳ . 

<< في >> : أ » ك : رمن . 

<< له >> : من :رز ك) . 

<< أن >> : من رز كن ب). 

في : ب : ( بحصته ) . 

عبد الرحمن بن الكاتب ( ... - ١۸‏ ٤ه)‏ . 

هو عبد الرحمن بن محمد الكداني » أبو القاسم , المعروف بابن الكاتب ء الفقيه القيرواني » المشهور بالعلم » 
والقوة في المناظرة » له كتاب كبير في الفقه . 

انظر : المدارك » 7517/1 ۲٠١‏ » الفكر السامي » 7١5/9‏ » شجرة النور الزكية » ٠١١‏ . 

القائل بأنه اشحراها على الوزن ابن ابي زيد . 

في : ب : ( لأنها ) » وفي :1 : ( لأنهما ) » ومطموسة في : (ك) . 

في :أ ب :(ين). 

في :ز:( ومعنى). 

<< لو >> : ليست في : (ز) . 

الرّطل : بكسر الراء > وفتحها الذي يوزن ويكال » ورطله يرطله إذا رازه ليعسرف کم وزنه » واستعمل 
كوحدة كيل للمائعات غير أن استعماله كوحدة وزن كان أعم وأشل , والرطل الشرعي الذي عده الفقهاء 
أساساً تقاس به جميع الموزونات والمكيلات النا عشر أوقيه بالإضافة إلى تقسيمه إلى دراهم ومشاقيل , وتقديره 
بالدراهم محل خلاف بين الفقهاء . والرطل البغدادي يعادل ( )٤ ٠۸‏ غراماً . 

انظر : لسان العرب » مادة (رطل) » والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » 5ه . 
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م : و“ أبو محمد إنما أراد تصحيح”» المسألة فوجهها بماذكرن“ , وذلك 


محعمل أن يستويا في السمانة عند أهل المعرفة › وإن كانا في جلودهما قبل السلخ ثم 
يشتريهما على الوزن بعد السلخ . وذلك خير من إفساد المسألة جملة . 


م : ويحتمل أن يكون اشتراهما مسلوختين » وهما في السمانة سواء على الوزن 


فأتى من شهد“ أن إحداهما كانت غير ذكية . 


قال بعض أصحابنا : وإن" لم تعلم الذكية منهما فسخ بيعهما » وطرحا في 


موضع لا يصل إليهما“ إلا الكلاب''“. ولو أكل إحداهما فأتى من شهد ' أن 
إحداهما كانت غير ذكية فينبغي أن يرجع بثلاثة أرباع الثمن ؛ لأن نن الباقية قد وجب 
رده » ويرد نصف شن الا كولة للشك أن تكون هي الذكية أم لا . 


2,2 


و 


OT) 


م : وذكر عن أبي العباس الإبياني"' في رجل اشترى قلال "© خل » ونقلها 


<< الواو >> : ليست في :لأءب). 


في :أ :( بصحيح ) . 

في : ك: (ذكر) . 

مراد المؤلف أن ابن أبي زيد وجه كلام ابن القاسم في من اشدرى شاتين ملبوحتين فوجد إحداهما غير ذكية 
بقوله : يريد اشراهما على الوزن » وتساويا في الغمن حتى تقع الشاة الذكية بشمن معلوم غير مجهول من 
قيمة الصفقة . 

في : ب : (إقساده ) . 

في:ز:(يشهدع). 

فينز.ك:رولى) . 

في:أ:ريكن). 

في : ب : (إليه ) . 

وذلك لأنه اخحلط الخلال بالحرام » ولم يعميز كل واحد منهماء فهذه شبهة يجب فيها اجساب الجميع › 
وذلك لأن قواعد الإسلام جاءت بيرك المشتبهات » والترام الخلال المتيقن . 

في:ز:(يشهد). 

عبد الله الإبياني ( 7ه لاه وقيل 7519ه ۲٥۳ھ‏ وقيل ۳۹۱ھ ) . 

هو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي المعروف بالإبياني ‏ بكسر الهمزة وتشديد الباء وقيل 
صوابه تخفيفها » كان فقيهاً > حافظاً » جيد الاستنباط » روى عنه القابسي » وابن أبي زيد . 

انظر : المدارك » 5/ه ١7-9‏ ؛ الديباج » ٤۲۷ - 4785/١‏ ؛ شجرة النور الركية » ۸٥‏ . 

قلآل : بكسر المعجمة » وفتح اللام جمع فل بضم المعجمة › وفتح اللام مع تشديدها : إنناء للعرب كاجرة 
الكبيرة . انظر : أ“مد بن محمد الفيومي » المصياح المخير . (بيروت : مكتبة لبنان » ۹۸۷١م)‏ 2 ١٤/۲‏ . 
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فوجد ثلاثا منها حمراً فعرض(2 له شغل أياماً ثم رجع ليردها فوجدها صارت خلاً إن 
ثبت ذلك ببيّدة سقط عنه من الشمن بحساب قلال الخمر » وإن لم يعرف ذلك إلا بقوله لم 
يرد عليه(" من الفمن شيئا إلا أن يقر له البائع بذلك . 

قال أبو محمد : الجواب صحيح وترد”” القلال التي كانت مرا إلى البائع » وقد 
اختلف إذا كانت هذه القلال كثيرة من الصفقة هل ترد“ الصفقة كلها أم© له ؟ 


[فصل ۸- من اشترى سلعة معدودة فوجد في جزء يسير منها عيبا ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو اشترى عشر شياه مذبوحة فأصاب إحداهن 
ميتة » أو نقصت المئة الأرادب أرادب يسيرة لزمه الباقي بحصته من الشمن › ولا خيار 
لأحدهما . وكذلك من ابتاع قلتي“ خل أو قلالاً"“ فيصيب إحداهن”'“ جرا فهو على 
ما وصفنا من قول مالل" . 
أبو محمد يريد أن الخمر والميتة تقوم مقام"' النقص لا كالعيب . 
ابن المواز(”'؟ : قال أشهب : ولو أصاب من العشرة قلال تسعة(* © حرا لزمته 
الواحدة بحصتها من الشمن . و ليس كالقمح يجد فيه فساداً . وقاله أصبغ . 
وقال محمد بقول ابن القاسم . 


في :ز:(فغرض ) . 
9© << عليه >> : ليست في : (ز) . 
في :أءزءك :(يرد) . 
في :ك : ريره). 
9ح ام لا »> : ليست في : (ز) . 
9 في :: (عشرة) . 
في : ب › زءك : (آرادب) . 
© في : ك :(قلتين). 
2 في : ( از ٠أ‏ ) : ( قلال خل ) وما ابتناه هو الصحيح كما في مختصر المدونة » رال 8م !) ؛ والمدونة› 
4 
69“ في : ] : ر احداها . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل 87 -!) ؛ المدونة , ٠٠۲/٤‏ . 
يريد بقوله : تقوم مقام أي تعامل معاملة نقص المبيع لا عيبه . 
5" في : ز: (وقال ) . 
في :1 : ( تسعاً) . 
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[ المسألة الأولى : الاستحقاق عند أشهب في المبيع ليس كالعيب 
فلا يلزم منه الرد | ش 
قال أشهب : ولو استحق من مئة أدرب خسون أو نقصت لزمته الخمسون 
الباقية ؛ لأن مالكاً يقول : إذا استحق نصف الرقيق لزمه الباقي وليس بمنزلة أن لو وجد 


تضق الطعام ردياً /. 1۸1/1[ 


م قال بعض أصحابنا : أشهب يرى أنه" إن استحق تسعة أعشار ما ينقسم أنه 
يلزمه الباقي بحصته من الشمن كقوله في العشر" قلال يجد العسع©» جرا . 


[ المسألة الثانية : الصفقة إذا اشتملت على حرام كالخمر والميتة وحلال 
هل يفسد البيع؟ والفرق بين الصفقة يجمع فيها حلال وحرام دون علم 
المتعاقدين وبين جمع الأم والابنة في عقد واحد ] 
م : وذهب ابن القصار”؟ وغيره في وجود الخمر والميتة أن يفسخ البيع كله ؛ 
لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراما”؟ » كمتزوج الأم والابنة في عقد" واحد“ وهو 


في :ك: (رحمسين). 

سق << أنه >> : من : (أ) . 

في:ز:(العشرة). 

9 في وزء كءأ:(الصعة). 

9 اہو الحسن بن القصار ( ... - ۳۹۸ه) 
هو علي بن امد البغدادي » المعروف بابن القصار » الفقيه » الأصولي الحافظ » النظار » له كتاب في مسائل 
الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكير منه . 
انظر : المدارك » ۷١ - ۷١/۷‏ ؛ الديباج » ٠٠١/۲‏ ؛ شجرة النور الزكية » ۹۲ . 

9 << الواو >> : ليست في : (ب) . 

م في :أ ب ك : ( عقده ) 1 

في : ك › ب : ( واحدة ) . 

9 الأم والابنة لو تروجهما رجل في عقد واحد فالعقد باطل من أصله » وابن القصار قاس مسالة من اشترى 
قلال خل فوجد بعضها قلال حمر » أو اشبرى شياه مذكيات فوجد فيها غير ذكية على مسالة متزوج الأم 
وابدتها في عقد واحد . 
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م“ : ووجه قول“ ابن القاسم وغيره في هذا الأصل : أن المتبايعين لم يعلما أن 
إحدى الشاتين غير ذكية » ولا إن إحدى القلتين جرا » وإنغا عقدا بيعاً صحيحاً”” يجوز 
تملكه فيما ظهر هما . فكان كمن اشترى عبدين في صفقة واحدة“ فاستحق أحدهما 
ملك . أو حرية أن الفاني“ يصح" البيع فيه . فجعلوا وجود الخمر والميتة 
كالاستحقاق . ولم تلزمهم”” علة جمع الأم والابنة في عقد ؛ لأن نكاح إحداهما يقدح في 
تحريم نكاح الأخرى » وليس كذلك الشاتان9” فافيرقا . 


[ فصل ۹- إذا اشترى سلعاً فوجد باحداها عيياً أو استحقت ] 
[ المسألة الأولى : إذا اشترى سلعتين متكافئتين فوجد بإحداهما عيياً 
أو استحقت ] 
ومن المدونة قال سحنون وقال غيره : إذا اشترى شاتين أو قلعين أو عبدين 
متكافئين فهذا لم يتبع(' 2 أحدهما لصاحبه » فإن أصاب بأحدهما عيباً أو استحق رجع 
بجا يصيبه من الشمن ويرد المعيب ° . 


إلى << م >> : ليست في : (ز) . 

"© يرى ابن القاسم جواز الصفقة المشتملة على حلال وحرام إذا لم يعلم بالحرام . 
©" في :ز:(تاماً . 

9» << في >> : ليست في رب ) . 

¢ << واحدة >> : ليست في : ز » ك . 

9 في :زءك : (الباقي). 

5 في:اءب:(لايصح). 

© في:زءاب:(يلزمهم). 

29 في :ك :(الشاتين). 

“" في:ك:ريتاع)ء ول :ز:(ييع). 

“© انظر : مختصر المدونة » ( ل ؟8 -أ) ؛ والمدونة , 4/ ٠٠۲‏ . 
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[ المسألة الثانية : إذا اشترى جملة ثياب أو رقيق 
أو كيل فاستحق جزء منها ] 

قال سحنون7() 1 وكذ لك يقول ابن القاسم في العبدين المتكافئين خلاف عبدين 
أحدهما تبع لصاحبه أو جملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن » فإن استحق الأقل من ذلك 
لزمه الباقي بحصته من الشمن ؛ لأن هذا قد سلمت" له جل صفقته وإن استحق20 
أكثر > من ذلك حتى يضر به لتبعيض صفقته » أو لرغيته في الجملة فله" رد جميع 
الصفقة وأخذ الثمن وله أن يحبس ما سلم في يديه بحصته من الشمن إن كان اشترى على 
الكيل أو على الوزن أو“ كان مما يعد واستحق منه جزءاً شائعا”؟؟ كالدصف أو الثلائة 
أرباع لأن ما بقي حصته معلومة من الفمن . 

وإن كان فيما يعد إنغما استحق بعض السلع بأعيانها » وذلك كفير من الصفقة ۾ 
يجر رضاه بما بقى إذ لا يعلم حصة ذلك إلا بعد تقويم السلع وقسم الثمن عليها 


سحنون ( ۰ ٦۹هہ۔ ٤١‏ ۲ه) 
عبد السلام بن سعيد التنوخي » القيرواني » المالكي » أبو سعيد » المشهور بمسحنون › انتهت إليه رئاسة 
المالكية في المغرب » تولى القضاء في القيروان ٠‏ وروى المدونة عن ابن القاسم . 
انظر : ترتيب المدارك » 45/4 - 88 ؛ أحمد بن محمد ابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »> 
(بيروت: دار صادر » ۱۹۷۷/۸۱۳۹۷م) › ٣٣٤ ۳٣۲/۲‏ و عبد الرحمن الأنصاري » معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان › أكمله : أبو القاسم السوخي » تحقيق : محمد ماضور › (تونس : المكتبة العتيقة » 
۸م ۰ ۷۷/۲ 9١‏ ؛ الدبياج » ١" ١/9‏ 4 ؛ شجرة النور الزكية »> 55 7٠١‏ . 
© في:أ:(سلمع). 
في : ب : ( استحق له ) . 
<< من >> : ليست في : (ز) . 
© في:أ: ريمر). 

في : ك : بدلاً من (فله رد) (فليره) . 
: ك : بدلاً من رآ (واى . 
© في :> بءك:رإنة). 
9 << شائعاً >> : ليست في : (ك) . 
يبت الخثيار للمشدري إذا استحق بعض السلعة بشرطين : أحدهما : أن يكون المبيع ثما يكال أو يوزن أو يعد 
.الثاني : أن يكون المستحق منه جزء شائعاً » فإذا قد أحد الشرطين بطل الخيار ووجب الرد . 


o 
~^ 
«+ 
ي‎ 
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فكأنه بيع مؤتدف تتف" بثمن مجهول“ لوجوب الرد في جميع الصفقة" . 

ابن المواز : وهذا قول مالك وأصحابه . 

م : وذكر لنا أن أبا محمد بن أبي زيد سئل عما جرى في الكتاب : إذا أستحق 
شى من الصفقة على الأجزاء » وأنه ذكر الثلثين أو النصف أو الثلث فقال إن ذكر 
الغلث إغا جرى في الكتاب27 في إمساك الباقي وليس يعني أن له الرد في الثلث . وهذا 
ترك أبو محمد ذكر الثلث في اختصاره”" للا يقع فيه إيهام" , لأن“ الثلث له حكم 
الكثير في الرد . 

قال أبو محمد : وإنها ذكر في الأمهات الأربعين والخمسين من المئة ولم يحد("؟ في 
المدونة » ولا غيرها أن الثلث كثير قال“ : وليس ذلك كمسألة الدار يستحق منها 
الثلث ؛ لأن ما يكال أو“ يوزن ليس في تبعيضه ضرر » والدار فيها ضرر لشركة"© 
القكلث هذا معنى ما ذكر أبو محمد . 


('» مؤتئف : آي مبتداً تقول : استأنف الشى وأتنفه أخل أوله » وابعداه » والاستعياف : الابعداء > وكذلك 
الائتداف انظر : لسان العرب مادة (آنف) . 

4 الجهل بالشمن علة تقعضي بطلان البيع » > فإذا هلك جل الصفقة › وبقي جزء فيها لا يعلم ثمنه فعمسك المشري 
به فكأغا أنشا عقدا يعمن مجهول إذ لا تعلم نسبة الجزء الباقي إلا بعد تقويم أجزاء المبيع على الانفراد» ونسبة 
كل واحد من تلك الأجزاء المبيعة من مجموع الصفقة » وخالف في ذلك ابن حبييب ورأى جواز التمسك 
بباقي الصفقة وعلل ذلك بأن هذه جهالة طرأت بعد تام العقد » فصارت بمنزلة الجهالة الطارئة إذا اطلع على 
عيب بالمبيع . 
انظر : التوضيح › (ج7 ل ۹۳۔ب ) . 

6" مختصر المدولة » إل ۲ -آي المدونة › ۳-0/6" . 

9 في : ك : ( شيا ) وهي ليست في : (ز) . 

59 << في الكتاب >> : لسيت في : ( ز ) والمراد هنا المدونة انظرها  ٠٠۳/٤‏ . 

9 مختصر المدونة : اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه المسمى المختصر › وذكر أنه يشتمل على 
مسين ألف مسألة » ولقد لاقى هذا الكتاب القبول من علماء المشرق والمغرب حيث عمد البرادعي فهذبه في 
كتابه المسمى التهذيب . وعمد القاضي عبد الوهاب إلى شرح المختصر في كتاب بلغ فيه النصف اماه الممهد 
في شرح مختصر أبي محمد . انظر : مقدمة ابن خلدون ۷ » ابن أبي زيد وکتابه النوادر › ۳٤۷-۳٤٤‏ ۰ 
الفهرست ۲٠۲‏ . 

؟ في:ا: ك:رايهام). 

© في : ز : ران للعلث ) . 

9" في : ز: (تجد) وفي :»ب : (يجد) . 

بين << قال >> : ليست في : (أ) . 

9" في :ز:(ى. 

5" في : ز : (شرکه ) » وفي : ك : ( بشرکه ) . 
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[ المسألة الثالثة : الفرق بين الصفقة يستحق فيها الكثير يجوز إمساك 

ما بقى بعد الرضا وبين الصفقة عبد وجارية فهلكت الجارية في 

المواضعة فلا يجوز إمساك العبد ] 

و“ قال ابن حبيب : إذا استحق الكثير من السلع أو الرقيق » وهو الذي يرى 
فيه النماء والربح وكثرة الشمن ومن أجله اشترى الجميع فرضي المتبايعان أن يأخذ المبعا ع 
ما بقى بحصته من الثمن فإنه جائز ؛ لأنه بيع قد“ تم » بخلاف من ابتاع عبداً وجارية 
وهي وجه الصفقة فهلكت في المواضعة"“ فلا يجوز الرضا بالعبد ؛ لأنه بيع لم يتم إلا 
بخروجها20 من الحيضة" . 

م : وقول ابن القاسم في أحد“ قوليه في إجازه جمع الرجلين سلعتيهما في البيع 
يقوي ما ذكر ابن حبیب » وقد روى عن أشهب نحو قول ابن حبيب . 

م©: وأنا أستحسن إذا استحق الكثير ورضي البتاع أن يأخذ ما بقي بحصته 
من(" الغمن أن لا يأحذ”"'“ إلا بعد التقويم » ومعرفة حصة ما بقى من الثمن فيأخذ 
بذلك2”7 أو يرد فيسلم مما كرهه ابن القاسم وغيره . 


"2 << الواو >> : ليست في : (رك). 

في : ك > ب : (قديم) . 

”> في : ب :(الواضعة). 

2 المواضعة : متاركة البيع › والمناظرة في الأمر : والمراهنة > والمراد هنا : وضع الخارية عند عدل حعى يستبرتها 
بحيضة » ثم بعد ذلك تسلم لمشتريها » وهي وقت المواضعة تكون من ضمان البائع لو هلكت › فإذا حاضت 
خرجت من ضمانه . انظر : لسان العرب » المصاح المنير : مادة (وضع) ؛ مواهب الخليل » 11۲/١‏ ؛ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » 45/8 ١‏ 1 

9) في :»ب : رفي العيد). 

9» في :أ : ( خروجها ) . 

9" انظر : التوضیح › ( ج۲ › ل ۹۳۔ب ). 

مم" << أحد >> : لسيت في (ب) . 

9» انظر : التوضیح › ( ج۲ )»ل ۹۳۔ب ). 

00 << م >> : ليست في : (ب) . 

0© في :اب : ( من التقويم ) . 

00 << أن لا ياخل >> : ليست في : (ب) . 


O) 


في : ب : ( بعد ذلك ) . 
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[ المسألة الرابعة : الفرق بين أكثر الصفقة إذا وجد به عيياً 
فليس له إلا الرضى بالعيب بجميع الثمن 
أو رد الجميع وبين الاستحقاق الكثير ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وأما إن / وجد عيباً في كثير من العدد حتى يضر 181/1ب: 


ذلك به في صفقته , أو(" في كثير من كيله أو وزنه حسى يكون أكثر من النصف › 
فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الشمن أو رد جميع الصفقة بخلاف الاستحقاق في 
الكثير 20009 . و“ الفرق بينهما أن البائع في العيوب”" إنما باع على إن مل" بعضه 
بعضاً فله الحجة في رد المعيب عليه » وأخذ السالم » ولا حجة له في الاستحقاق* الكثير» 
وإنغا الحجة للمستحق ذلك من يده فإذا رضي أن يحبس ما بقى بحصته من الشمن وكان 
معروفا لم يكن للبائع حجه . 


م : والحكم في عيوب الطعام بخلافه في العروض » والاستحقاق أيضاً فيه بخلاف 


العروض ؛ لأنهم جعلوه خير إذا وجد ثلث الطعام أو ربعه معيباً كالكثير في العروض» 
فكذلك”' '2 ينبغي أن يكون استحقاق القليل منه"'“ كالكفير في العروض › فإذا وجد 
عيباً بربع الطعام أو ثلغه("" لم يكن للمبتاع رد المعيب » وأخذ السالم إلا برضى البائع . 


0) 


زفق 


زف 


(4) 


نفك 


زف 


و 


A) 


زنف 


انلف 


<< ذلك >> : لسيت في : (ب » ك . 

في : ز : (وفي) . 

<< الكثير >> : ليست في : (ز) . 

انظر : مختصر المدونة » ر ل۸۳ أ . 

في : ز : بدلاً من ( الواو ) في) . 

في : ب : (البيوع ) . 

في :أ :(يحمل ) . 

في : ز : ( أستحقاق ) . 

في : أ » ب » ك : (العيوب ). 

<< فكدلك .. العروض >> : ليست في رب ) . 


9“ في : ز:(فیه) . 


9" في : ب : ر بغلغه ) . 
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م“: ويجب على قياس قوهم في العروض أن لو استحق ربع الطعام أو ثلشه كان 
المبعاع مخير؟ في" أن يحبس ما بقي بيده , أو يرد الجميع ؛ لأن الموضع الذي للبائع في 
العيوب فيه حجة على المبتاع في أن يأخذ الجميع أو يرد الجميع” . للمبتاع [و] فيه 
حجة في الاستحقاق في أن يرد الجميع › أو يتمسك”2 السالم بخصعه , والموضع الذي 
ليس للبائع في رد المعيب عليه حجة لقلته ليس للمبتاع في استحقاق” مثل ذلك من يده 
حجة لقلته. ويلزمه(" أخذ السام بحصته هذا هو القياس والله أعلم . ۰ 

م©: وإنما فرق بين السلع › والطعام إذا وجد العيب بربع ذلك أو ثلفه لحاجة 
الناس إلى الطعام » فجعل له مزية على غيره كما ضمّنه الحمالين" , ونهى عن بيعه قبل 
قبضه بخلاف العروض في ذلك . وال" أعلي . 

وقال سحنون في المستخرجة : اذا وجد عيبا باليسير من الطعام لزمه السالم بخصته 
من" الثمن . ّ 

قال أبو محمد : يعني إذا شاء ذلك البائع . قال" : وإن وجد ذلك بالكشير ”© 
فليس لواحد منهما أن يلزم الآخر البيع في السام إلا باجتماعهما . 

قال أبو محمد : يعني فيما يكال أو يوزن ؛ لأن حصته معلومة . 


99 << م >> : ليست في : (ز). 

لضف << في >> : ليست في : (أ) . 

© << بيده >> : لسيث في : (ب). 
» << الجميع >> : ليست في : (كء أ) . 
© في:ز:ريمسك). 

”> في : ب : ( استحقاقه ) . 

9" في:ب:(يلزم). 

' . م >> :ليست في : (ك »أ‎ << ٠ 
. في : ز : (المالون)‎ »9 

<< والله أعلم >> : من : (زء ك) . 
۳ انظر : التوضیح › ( ج ۲› ل ۹۳۔ب ) . 
5" << من العمن >> : ليست في : ((). 
۳ << قال >> : ليست في : (ب) . 
7" في :أ :( فالكشر ). 
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قال ابن حبيب عن ابن القاسم : نقص عشرة أو عشرين من المئة('2 يسير . 
قال أبو محمد : اعرف من" أقاويل أصحابنا أن ما خرج في أسافل 


الط ونحوه ما لا بد منه فالكلاه”» فيه للمبعاع . 


م : لأن ذلك عرف غالب فيقضى به : قال : وإما أن يجد“ بعض الطعام معيباً 


فان كان شئياً يسيراً جداً » فللميتا ع أخل السام بحصته من الشمن”*© ولا حجة للبائع أنه 
يبيع الجيد بالدنيء لقلة موضع ذلك الدنيء من الشمن › وللبائع أيضاً أن يلزمه أخذ 
السالم لقلة موقعه من الصفقة 5 


قال بعض شيوخدا : وذلك كعشرة من مئة0١2©2‏ .قال أبو محمد : و" إن كان 


المعيب ما له بال وليس بالكثير”""2 الذي يضر فقده بجملة الصفقة . فليس للمبعاع أخذ 
السام بحصته إلا برضا 2 البائع » وللبائع أن يلزم المبتاع السام“ لقلة"'“ فقد المعيب 
من الحملة . 


قلق 
لفلف 
O‏ 
قلق 
)°( 


O» 


<< من المعة >> : ليست في : (ب) . 

في : ك : ر أعرفه ) . 

<< من >> : ليست في : () . 

في:ز:(قول). 

<< الصبر >> : في : (أ) مطموسة » وفي : ز : (الصبره) » والصبر من الطعام مفردها صبرة ( بضم الصاد مع 
تشديدهاء وسكون الباء وهي الشى من الطعام يشترى بلا وزن » ولا كيل ) . انظر : المصياح المنير » 
فلضض ” 

في : ز›:(فما) . 

في :أء ز : ( فلا کلام . 

<< فيه >> : ليست في : (ك) . 

في : ب : ( وجد) . ٠‏ 

<< من الشمن >> : ليست في : رك » ب) . 

في : ك : ر( المحة) . 

<< الواو >> : ليست في : (أ) . 

<< بالكثير >> : ليست في : () . 

<< إلا برضى .. الجملة >> : ليست في : ( ز ) . 

<< السالم >> : ليست في : (أ ز) . 

في : ك : ( لقلة ) . 
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"© : قال بعض شيوخنا : وذلك كعشرين”" من المئة . قال أبو محمد : وإن كان 
المعيب كثيراً نما يكون بمثله حجة في الاستحقاق » والنقص في جملة الصفقة في رد البيع 
كله » فلا يلزم ذلك المبتاع إلا أن يرضى › ولا له أخذ السام إلا أن يرضى“ 8 
وهذا على غير أصل أشهب في النقص الكثير . 


فصل [ -٠١‏ من اشترى سلعة على ذرع أو كيل معين فيجد فيه زيادة ] 
[ المسألة الأولى : من اشترى داراً على ذرع فيجد فيها زيادة ] 
قال ابن المواز : ومن اشترى0© دارأ على أن فيها مئة ذراع9© فوجد زيادة ذراع 
فقوا ا ل ا للك 
م : وذلك لضرر القسم”" فيها 


[ المسألة الثانية : من اشترى ثوباً على ذرع فيجد فيه زيادة ] 

قال ابن المواز : وإن ابعاع ثوباً على أن فيه سبعة""“ أذرع فوجده"' ثمانية 
فدلك للمشتري بزيادته "2 , 

ابن المواز : وله الرد في النقصان20 . 


۳ << م >> : ليست في : (ز). 

© في : ب : (عشرون ) . 

5 في:ز:(تكون). 

9» << أن >> :ليست في :ركش ب). 
© في : ك »ب : (برضی ) . 

9" في : ز: (ابتاع) . 

© << فوجد .. فراع >> : ليست في : ( ب ) . 

© في:أ: (يدعى). ولي : ب :(يدفع) . 

29 أي أن هناك ضرراً على المشري والبائع من جراء قسمة الذراع الزائدة على القيمة المدفوعة . 
© في : ب : (سبع). 

2“ في:ز:(رفوجد). 

۳ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۲ ل ۸۰۔ب). 

7 في : ز : ( النقص ) وانظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل 8- ب ) . 
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م : كما له الرد في النقصان كذلك کان يجب أن / لا يكون له الريادة كما ٠۸۲١‏ 
قال(" في الدار , وهذا هو“ القياس » ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن الشوب 
ظاهر الاختبار فكأن البائع باع“ وهو عالم بذرعه فلم تكن له حجة في أخذ زيادة , ولا 
دفع غرم لقص“ والله أعلم . 


[ المسألة الثالثة : الصبرة يشتريها على كيل سماه 
فيجدها أكثر فليرد الزيادة ] 
قال : وأما الصبرة يبتاعها على كيل ماه فيزيد , فليرد(" الزيادة ويلزمه البيع 
فيما”” بقي . 
ولي الواضحة ذكر في الثوب مثل ما تقدم , وقال : لأنه ثوبه بعينه يقلبه(*' 
فلما تم البيع قاسه , وقال في النقصان إن فات بالقطع”"' : فليرجع بقيمة ذلك" . 
قال وكذلك من اشنرى عرصة”* '' على ذراع مسمى فهي*2 كالشقة20 في 


<< كان >> : من : (ز) . 

© في :كەز :ركان). 

في :۰ ز : ( دار) . 

<< هو >> : من : ( ب ) . 

في :1 : ( باعه ) . 

© في:]:(نقصان). 

في :ك :(فليرد) . 

<< فيما بقى >> : من : ( ز ) . 

إلى وهو أن من اشارى ثوباً على أن فيه سبعة أذرع فوجد ثانية أن لا يرد الباقي . 

0 << يقلبه >> : لسيت في : (ك) . 

ينأءز نراأتم). 

أي اذا اشترى ثوباً ثم وجده ناقصاً بعد أن قام بتقطيعه فليس له هنا إلا أن يرجع بقيمة الناقص . 
انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل 48٠١‏ -]). 

09 العَرْصَةٌ : هي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء » والجمع راص . انظر : المصباح » ٠٠۲/۲‏ . 
9" في ٣:‏ : ر(فهو) . 

الشقة : بضم الشين والقاف مع تشديدهما جنس من الثياب معروف . انظر : لسان العرب » والمصباح المنير 
» مادة (شقق) . 
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الزيادة والنقصان » وأما الدار ذات المنازل والبناء“ فليست9؟ كذلك ؛ لأن هذه إا“ 
توصف بحدودها”؟ فإن سمى مع ذلك الذرع”*؟ فهو كالتحلية” والمراوضة" , فإن 
نقص الذرع يسيراً فلا قول للمبتاع إلا أن يتفاحش النقص2 با له حطر فيكون عيبا 
يرد به إن شاء » أو يكون اشبرط("2 الذرع"' اشرراطاً منصوصاً فيكون له فيما قل 
وكثر مثل ما قلنا في الشقة والعرصة أنه عيب" . 

قال(" : وهو في الشقة والعرصة عيب كان ذلك بشرط أو بذكر من البائع 
فقط كما قال مالك في الجارية ترعه* © أنها عذراء أو طباخة فتوجد بخلاف ذلك أنه 
كالشرط ء وله الرد . 


99 << الينا >> : ليست في : (ز). 

© في:]:(فليس). 

9 << إنا >> : ليست في :كع . 

» في:ز: رجدرها). 

© في :»ب :راللراع) . 

9) في :ك : (كاليلة) . 

7" المراوضة : هي ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان » وقيل هي المواصفة بالسلعة ليست عندك . 
انظر : لسان العرب › مادة ( روض ) . 

في : ب : (فالقول ) . 

29 << النقص >> : ليست في : (أ) > وبدلاً منها في : ب : ( النقصان ) . 

في :1 › بءك : راشراط). 

في : ب : (الذراع ) . 

5' انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ۰ ل ۸۰۔ب ۸۱-) . 

| ۳ << قال >> : ليست في : (ك). 

في : ز »ك : (يزعم ) . 


9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج مال ۸۰۔ب ۸۱-|أ) . 
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[ الباب الثالث ] 
فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض" المبتام 
[ فصل ١‏ من اشترى جارية فوجد فيها عبياً بعد قبضها › فهل الرجوع 
بحصة المعيب الى القيمة يوم القبض أو يوم وقعت الصفقة ؟ ] 
قلت : ما قول مالك فيمن اشترى جارية بيعاً صحيحاً فلم يقبضها إلا بعد شهر 
أو شهرين . وقد حالت الأسواق عند البائع فقيضها > وماتت52" عند المبعاع ثم اطلع 
على عيب كان عند البائع . متى تقوم الجارية إذا أراد الرجوع بحصة العيب أقيمتها" ' 
يوم القبض أو يوم وقعت الصفقة ؟ 
قال : قيمتها يوم وقعت الصفقة . والقيمة في البيع الفاسد يوم القبض › 
والفرق أن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن إلا بعد ما يقبض ؛ لأن له أن يرك 
فلا“ يقبض » والبيع الصحيح يلزمه قبضه بالعقد ومصيبته منه" . 
قلت : فإن لم يقبضها المبتا ع في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها 
عنده عيب مفسد ء وقد نقد الثمن أم لا ؟ 
قال(" : قال مالك : الموت من المبتاع » وإن كان البائع احتبسها بالثشمن 
وا 0۹ , 


4 << قبض >> : ليست في : (أ) . 

في :1 : ( فات ) » وفي : ب : ( فاتت )ء وما البتناه هو نص المدولة . 

© في : ب : (آو قيمتها ) . 

59 << يوم القبض >> : ليست في : ( ز) . 

۳ << بعد >> : ليست في : (ز). 

<< قلا يقبض >> : ليست في : 25 ب) . 

7" في البيع الصحيح ليس للمبتاع أن يفسخ العقد » والقبض في حقه لازم بحلاف البيع الفاسد فإن للمبعاع أن 
يفسخ العقد قبل القبض » ولا يلزمه العقد إلا بالقبض'. ومن هنا لم يكن عليه ضمان إلا بالقبض . 

لف << عنده >> : ليست في : (ز) . 

9 في :ك :(نقده) . 

65 << قال >> : ليست في : (آ) . 

"١‏ في الرهن لا يضمن البائع المرتهن السلعة : تتلفت عنده بأمر من الله عز وجل بدون سيب منه بل الضمان 
على المشدري » فكذلك في الببع الصحيح إذا لم يقبض المشازي السلعة حتى تلفت عند البائع فإن الضمان 
على المشري .انظر : المدونة » ۲۹۸/٥‏ ؛ مواهب الخليل » ۲۵/۰ - 5؟ . 

۳ انظر : مختصر المدونة » ( ل 87 -]!) » المدونة » ٠٠٤/٤‏ . 
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قال ابن القاسم : فكذلك العيب عندي يكون من المبعاع إذا كانت الجارية له 
يتواضع”" مثلها » وبيعت على القب ض0 . 

ابن وهب وقال ابن المسيب9؟) : من باع عبده وحبسه حشى يقبض القن 
فمات في يده فمصيبته من البائع . 

وقال سليمان”" بن يسار : هو من البتاع . 

قال سحنون" : وقال مالك بقوهما“ . و قال ابن المواز : وإنما اختلف قول 
مالك في هذا إذا لم ينقد . فروى أشهب عنه أن ضمان ذلك من البائع إلا أن يُدعى<٠‏ 


0) 


سبق معنى المواضعة في الجواري في حاشية ص (۳۸) . 

© ميال ذلك : أن يشتري رجل جارية صغيرة لا تسبراً بحيضه لصغرهاء ثم يحبسها البائع رهناً حصى يقبض ثنها 
كاملاً م يصيبها عيب عند البائع فضمان هذا العيب من المشزي . انظر : المدونة » ٠٠٠٥/٤‏ 

0 عبد الله بن وهب (78 اه /91زه) 
هو عبد الله بن وهب بن محمد بن مسلم القرشي مولاهم » » أبو محمد ء الامام الجامع بين الفقه والحديث , 
أئبت الناس في مالك » الحافظ الحجه » صحب مالك عشرين سنه » له الموطا الكبير > والصغير , والجامع 
الكبير . انظر : ترتيب المدارك , ۹۲۸/۳ ١ ٤١‏ ؛ سير أعلام البلاء , ۲۲۳/۹ ؛ الدياج › 
47-0 ؛ شلرات الذهب . ۳٤۸ - ۳٤۷/١‏ ؛ شجرة النور الزكية , ۵۸ - 9ه . 

2 سعيد بن المسيب ( ١7‏ ها 4وه) . 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » أبو محمد » من كبار التابعين » وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة » جمع بين الفقه والحديث . 
محمد بن سعد » الطبقات الکیری » (بیروت : دار صادر , ۱۹۸/۱٤۰‏ ) ۷۹/۲۰ ؛ سیر اعلام 
البلاء » ۲۱۷/۲ ؛ شذرات الذهب › ٩١۲/١۱‏ . 

© في ::(عبداً) . 

9© سليمان بن يسار ( ۱۰۷-۳۲ هم . 

هو سليمان بن يسار » أبو أيوب » وقيل أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن » » فقيه » عالم » كثير الحديث » کان 

ا . انظر : طبقات ابن سعد » ۳۸٤/۲‏ ؛ خليفة بن خياط » الطبقات » ط: الثانية 

تحقيق : أكرم العمري » (الرياض:دار طيبة » 4٠٠‏ ١ه‏ » ۰ ۷ وسير أعلام التبلاء , 4/4 448-44 ؛ 

شذرات الذهب › ۱۳٤/١‏ . 

<< قال سحنون >> : ليست في : (ب) . 

في : ز : ( بقرليهما). 

إلى انظر : المدونة » "١5/4‏ ؛ النوادر والزيادات » رج ۸ ۲ ل 89 ب) . 

“" في:أ:رياعوا) 
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المبتا ع إلى قبضها("2 فتابى27 فيتركها فيكون حينئل الضمان" منه , وبهذا أخذ أشهب › 
وروى عنه ابن القاسم أن ضمانها من المبتاع . وإن كان البائع احتبسها بالشمن وبهذا9©) 
أخذ ابن القاسم . قال فيه : وفي المدونة لأنه لا يخلو أن يكون البائع احتبسها بالشمن“ 
فيكون كالرهن . أو يكون المشتري هو التارك ها فهي”“ كالوديعة" ففي“ كلا 
الوجهين هي من المشتري . 

م : ووجه رواية أشهب أنه لما احتبسها0© بالشمن فكأن البائع لم يملكها له . ولا تم 
له بيع حتى يقبض الشمن فكانت المصيبة من البائع والله2"0 اعلم . 

م : وسواء كانت السلعة نما يغاب“ عليها"" أم لا ؛ لأنها عند ابن القاسم 
كالرهن . وعند أشهب هي من البائع » واختلف في قدر المناولة 2279 , وإن2" لم يحبسها 
البائع مغل أن يملا البائع9 2 المكيال فيسقط قبل أن يصير في وعاء المشتري . 


"© في : : رأن يقبضها). 

> << فعابی >> : من :ل ب). 

<< الضمان >> : ليست في : (ز). 

9» << وبهذا .. باللمن >> : ليست في : (أً) . 

7 انظر : مختصر المدونة » رال لالم ب)ء المدولة, ٠٠٠١/٤‏ . 

© << فهي >> : ليست في : (آ) . 

" إذا استودع الرجل مالاً فتلف بدون سبب منهء فإنه لا يضمن فكذلك الجارية يشريها الرجل فيُدعى إلى 
قبضها فينركها كوديعه ثم تموت فهي من ضمان المشيري . 
انظر : المدونة » ٠٤٤/١‏ . 

© فينادري . 

© في:ز: (حبسها) . 

الى << والله أعلم >> : ليست في : ( ز) . 

"“ المقصود با لا يغاب عليه ما لا يكن اخفاؤه مغل الخيوان والرقيق والدور › وما يغاب عليه أي ما يمكن خفاءه 
مغل الخلي . 
انظر : مواهب الخليل والتاج والاكليل بحاشية › ۲٠/١‏ ؛ صالح بن عبد السميع الآبي › جواهر الإكليل › 
(بيروت : دار المعرفة للطباعة والشر) › 85/7 . 

۳ في : ب : رعليه) . 

7" المعنى : أي اخعلف في قدر المناولة إذا هلكت فيه السلعة هل هو من ضمان البائع أو المشتري ؟ 

۶ << إن >> : من (ب) . 


فلك << البائع >> : لسيث في : (أ) . 
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فقال أشهب : عن مالك أنه من البائع . 
وقال ابن القاسم أنه من المشتري . 


[ فصل ۲- ضمان السلعة الغائبة إذا هلكت بعد البيع ] 
وكذلك اختلف قول مالك في بيع الغائب20؟ , واخعار ابن القاسم أن يكون“ 
من البائع » وقد اختلف في ضمان الدور / إذا بيعت وهي غائبة فقيل : إنها مشل /189ب: 
السلع”” , وقيل : إنها من المشنري بالعقد . ولم يعبر في هذا القول قدر الخروج إليها9©» 
مغل ما م يعتبره في أحد القولين في المكيال إذا امتلاً قاله بعض القرويين . 
قال : والاشبه اعتبار قدراً مكان قبض المشنري ها“ فبعد ذلك يضمن . 


[ فصل - من اشترى سلعة بها عيب لم يعلمه فلم يقبضها 
حتى هلكت عند البائع فضمانها من المبتاع ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو كان بهذه الجارية عيب لم يعلم به الماع 
حین 0 اشنزى”" فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع » أو أصابها عنده عيب مفسد مثل 
القطع والشلل وشبهه“ فضمانها"“ من المبعاع حتى يقضي له بردها أو يبرئه البائع 
منها'“ . 


المعنى : أي اختلف في ضمان السلعة الغائبة إذا بيعث » ثم هلكت قبل الرؤية » وقبل القبض هل ضمانها من 
البائع أو من المشاري ؟ 

؟ في :ز:(تکون) . 

آي أن ضمانها من البائع . 

» الضمير يعود إلى الدار . 

47 << ها >> : ليست في :(ب). 

9 في:أ:رحتى). 

9 في : مختصر المدونة : ( اشترها ) ( ل 817‏ ب ) . 

9 في : مختصر المدونة : ( وشبههما ) انظر : ( ل1-84) . 

9 في:أ: (فمصييتها). 

© مختصر المدونةء (ل9م ‏ ب 1-۸4 » المدونة, ٠٠٣/٤‏ . 
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قال : ويجوز فيها عتق المبتاع إذ له الرضا بالعيب › ولا يجوز فيها عتق البائع بحال 
> ولو كان البيع فاسداً لجاز عتق البائع فيها » ولم يكن للمبتاع معه عتق إلا أن يعتق 
المبتا ع قبل البائع فيكون قد أتلفها(" . 


[ فصل 4- المشتري يقبض سلعته ثم يجد بها عبياً فيطلب الاقالة 
فيقيله البائع ثم تهلك قبل أن يقبضها ] 

قال في كتاب ابن المواز : ولو قبض المشنري الجارية ثم وجد بها عيبا فلقي البائع 
قاخبره"“ بذلك » وأشهد عليه أنه منه برئ , و غير راض به فاقبل البائع ليأخيلهها(5» 
مته" فوجدها قد ماتت بعد إقالته أو أصابها عيب قال ": فهو من المشتري . 

قال ابن المواز : وأحب إليّ إن كانت الإقالة قد ثبعت على البائع يايجابه ذلك على 
نفسه فالمصيبة منه » كما لو استوجب سلعة حاضرة أو قريبة الغيية كانت مصيبتها من 
المشتري وإن لم يقبضها » وهذا"““ أقوى من قضاء السلطان . قلت : فإن أبى البائع أن 
یقیله" فخاصمه فقضى عليه برده فلم يقبضه حتى مات قال': فالعبد من المشتري 
حتى يقبض عبده ‏ ثم قال لي مالك '“ بعد ذلك : إذا قضى السلطان برده" "2 فهو مسن 
البائع وإن لم يقبضه ٠.‏ 


© مختصر المدونة » رال 84 -]!)المدونة » ٠٠٠١/٤‏ . 


. في: ب : ( وآخبره)‎ ٩ 

9© في : ك : ( وأنه غير ) . 

»© في : ب : ( واقبل ) . 

ىف في : ك : ( ليأخذه منه فوجده قد مات بعد اقالته أو اصابه عيب ) . 
9" في:]:(منها). 

9 << قال >> : من : ( ك › ب ) والمقصود ابن القاسم . 

9 في :ب :(هو). 


9 في : ب : (يقبضها ) › وفي : ك : ( يقبله ) . 
('» << قال >> : ليست في : (أ) . 

6" في:]:رهلك ). 

۳ في : ز:( بردها فهي ) . 


ناب العيوب واتندليس @ 


[ فصل 5 من باع جارية فحبسها لأجل الثمن ثم وطئها 
فحملت فلا حد عليه للشبهة ] 

وقال في من باع جارية فاحتبسها بالئمن"“ فوطتها البائع فأحبلها فلا حد عليه 

م : يريد" لقول من قال : إن ضمانها منه . قال : والجارية للمشازي على كل 
حال ؛ لأنه“؟ يأخحذها , وقيمة ولدها . وقاله أصبغ . 

قال ابن القاسم : ولو كان البائع قد أمكنه منها » فتركها المشتري عنده 
فوطئها البائع بعد استبراء ر>مها9" فإنه يحد . قال : وإن لم يستبرء » وقد كان يطؤها قبل 
البيع رأيت أن يدرأ عنه الحد إذ لعل هذا الحمل قد“ كان قبل هذا الوطء » وأفسخ 
البيع » وتكون له أم ولد ويعاقب . 


[ قصل 5 من اشترى سلعة غائبة على الصفة فهلكت أو أصابها عيب 
قبل القبض فضمانها من المبتاع ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو كانت الجارية غائبة فابتاعها على الصفة 
فهلكت أو أصابها عيب قبل قبض البتاع ها » وقد“ كانت يوم الصفة علىما وصف 
للمبتا ع فكان مالك يقول7'' إنها من المبماع إلا أن يشرط أنها من البائع حتى 


© في : ز : رابتاع). 

"© في:ز:(للعمن).' 

9 << م يريد >> : ليست في : (أ) . 

* << لأنه >> : ليست في : (كء ز) . 

© في : ب :( لأنه يأخذها ويأخذ قيمتها وقيمة ولدها ) . 
”“ الضمير يعود على المشتري . 


ليد في : ب : ( استبراءها ) . 


9 قد:من:رك). 
إلى << وقد .. للمبعاع >> : ليست في : (ك » ز) . 
“" في : ب :(البتاع). 


"© << يقول >> : لسيث في : (ز) . 
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يقبضها ثم رجع فقال : هي من البائع إلا أن يشرط أنها من المبتاع وهو أحب قوليه“ 
ر4“ . 


م : بخلاف اختياره في الحاضرة [قال] ابن وهب عن ابن شهاب" قال : كان 


عشمان بن عفان وعبد الرحمن””2 بن عوف من أجد2"© أصحاب رسول الله ي في البيع 
فكان الئاس يقولون : ليتهما تبايعا 2 حتى ينظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن بن عوف 
من عثمان 5ه فرساً غائبة أنثى قد كان رآها باثني عشر ألفاً إن كانت هذا اليوم 
صحيحة فهي من عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن لعفمان : هل لك أن أزيدك 
أربعة آلاف على أن تكون منك حتى أقبضها ؟ ففعل فقدم رسول عبد الرحمن بن عوف 
فوجدها قد ماتت فكانت من عثمان رضي الله عنهما فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد“ 


في:زءب :(قوله). 

انظر : مختصر المدونة » ر( ل ۷۳ ب ) »> المدونة › ۲۰۹/٤‏ , 

محمد بن شهاب الزهري ( /هه  ۱۳۴٤‏ ه) . 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي » المدني » التابعي » الحافظ » أحد أكابر الحفاظ 


. والفقهاء., هو أول من دون الحديث . 


انظر : حي الدين بن شرف الدووي ء تهذيب الأسماء واللغات (بيروت : دار الكت بالعلمية) » ۲۹۰/۱ ۹؛ 
سير أعلام النبلاء »> ۳۲۹/۰١‏ ۔ ۲٠۰‏ ؛ شذرات الذهب 2 ۱۹۳-۱۹۲/۱ . 

عفمان بن عفان ( ٤۷‏ ق ها ه"اه ) . 

عثمان بن عفان بن أبي العاص من قريش » أمير المؤمنين , ذو النورين , ثالث الخلفاء الراشدين › وأحد 
العشرة المبشرين بالنة . 

انظر : طبقات ابن سعد , 27/7 ۷۷ ؛ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير » أسد الغابة » 
(بيروت : دار اخیاء الزات العربي) » 7/5/7 ۳۸۲ ؛ شذرات الذهب › ٤١-٤١/١۱‏ . 

عبد الر من بن عوف ( 4 4ق ۲ه ْ 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الخارث » أبو محمد » الزهري القرشي › صحابي جليل » وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجئة » وأحد السابقين إلى الإسلام . 

انظر : طبقات ابن سعد » ١84/7‏ ؛ أسد الغابة » ۳٠۳/۳‏ ؛ سير أعلام النبلاء » 58/9 ؛ شذرات الذهصب 
A 1<‏ 

أجد : من الد وهو الحظ أي اراد و أيهما أكثر مالاً . لسان العرب » المصباح المخير » مادة ( جد ) . 

في : ك : ( يتبايعا حعى ننظر ) . 

في : ب » ك : ( أنشى غائية ) . 

أخرجه البيهقي في الكبرى : كتاب البيوع » باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ( )۴٦۷/١‏ » 
عبدالرزاق »كتاب البيع .باب البيع على الصفة وهي غائبة. ٠4۲٤ ٠١(‏ )المحلى 45١/8.‏ المدونه › 
. 
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قيل : ومعناه أنهما كانا في البيع الأول منزاوضين › ولم يعم بينهما بيع فلذلك جاز أن 
يزيده لتكون من عثمان ١‏ وأما لو كان بعد عقد(" البيع لم تجر زيادة أحدهما للآخر حتى 
تكون في ضمانه ؛ لأنه("؟ شراء ضمان في شئ بعينه . 

فإن قيل : لما جاز في العقد جاز أن يلحق به » كمال العبد » وثمر النخل . 

قيل : مسألة العبد إنما جاز / اشدزاطه بعد العقد ؛ لأنه إضافة إلى العبد وكذلك 
غر النخل إضافة أصول”'» الدخل . وهذا لا يضاف إلى شى إنا نقل ضمانه عن“ 
رجل فنقله إلى آخر بغمن وذلك ضمان بجعل » وقاله بعض فقهائنا القرويين . 


99 في : ب :( العقد للبيع ) . 

9 << لأنه >> : ليست في : (أ) . 

© في : ب :(يلحقه), 

> في :أ : مطموسة › وفي: ب:(رؤوس). 

2» << ضمانه >> : ليست في : ( كء ب ) وفي : ز : ( ضماناً ) . 
9" لي:كءب: رعلى). 

9" في:ز:رفقل). 
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[ الباب الراببج ] 
فيمن وجد عيباً بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن 
أو باع والفوت في ذلك وغيره 
[ الفصل -١‏ السلعة تفوت عن المبتاع ثم يجد بها عيباً ] 
والقضاء أن كل ما أحدثه المبتا ع أو حدث عنده في السلعة حتى فاتت ثم ظهر 


على" عيب كان بها عند البائع أن له الرجوع بحصته من الفمسن ؛ لأنه لم يقبض لتلك 
الحصة("2 عوضاً إلا في" بيعه » وهبعه للشواب ورهنه وإجارته فلا يرجع بشى إلا أن 


يرجع إليه أو يرجع عليه“ . 


قال مالك : فيمن ابتاع أمة بيعاً صحيحاً وبها عيب ل يعلم به حتى ماقت › أو 


أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو تصدق بها أو وهبها قر ثواب'فذلك كله فوت يوجب 
له الآن قيمة العيب" . 


م : وذكر عن بي القاسم بن الكاتب إذا أطلع على عيب بعد أن وهبها لابن 


له صغير أن ذلك ليس بفوت إذ له الاعتصار”'2 ورده على البائع فلا يكون له الرجوع 


0) 


قف 


زضف 


(6) 


"02 


لف 


زآفف 


(A) 


زلف 


<< على >> : ليست في : أ 2 ب) . 

في : ب : (السلعة) . 

<< في >> : ليست في : ( ب ) . 

يريد بقوله : يرجع إليه أي تعود إليه السلعة مرة ثانية بشراء أو هبه أو صدقة ونحوه » ويريد بقوله : أو يرجع 
عليه :.أي يرجع عليه المشاري يطلب الرد أو أرش العيب . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ )ل 7الاد ب). 

في : : (فاتت ) . 

في : ب : ( بغر ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ج ۸ »ل |۸٤‏ ) ›للمدونةء ٠۰۷/٤‏ . 

في : ب : ( ابن القاسم عن ابن الكاتب ) . 

الاعتصار : أن يأخل الرجل مال ولده لنفسه أو يبقيه على ولده › ولا يقال اعتصر فلان مال فلان إلا أن , 
يكون قريباً له . قال : ويقال للغلام أيضاً اعتصر مال أبيه إذا أخذه . انظر : لسان العرب » مادة (عصر . 
وفي الاصطلاح : ارتجاع المعطى عطية دون عوض إلا بطوع ا لمعطى . شرح حدود بن عرقه » ٠١۹/۲‏ . 
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بقيمة العيب » ولابن حبيب أن ذلك فوت يوجب له الرجوع بقيمة العبد . 

وذكر”” عن بعض الشيوخ القرويين إذاكاتب العبد فرجع بقيمة العيب أو" 
مرض فبلغ حد السياق فرجع بقيمة العيب ثم عجز العبد » وصح المريض أن ذلك حكم 
قد مضى لا ينقض؟2 كما“ ذكرنا فاعلمه . وبالله التوفيق“" . 


[ فصل 7- المشتري يجد بالسلعة عيباً بعد الرهن أو الإجارة ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : و إن وجد العيب بعدما رهن أو أجر قلا أراه 
فوتاً ومتى رجعت إليه ل ل إن كانت بحاها » وإن 
دخلها عيب مفسد رد معها ما نقصها عند(" . 

وقال أشهب : إن افتكها حيسث علم بالعيب فله أن يردها وإلا رجع عا بين 
الصحة والداء”"" , 


و" قال ابسن حبيب : إن كان أجل ذلك قريب كالشهر ونحوه فليؤخر إلى 
انقضائه وهو على أمده . و إن بعد كالأشهر والسنة فهو كالفوت . ويرجع بقيمة العيب 
إلا أن يفتكها معجلاً فيردها . 

قال أبو محمد : وهذا خلاف قول" ابن القاسم وأشهب . 


لل انظر : تهذيب الطالب › ( ج 4 ل ۱۷۲ ب). 

"© << وذكر.. او مرض >> : ليست في : ( ب ) . 

© << أو هرض .. الغيب >> : ليست في : (أ) . 

في : ك : ( ينتقض ) . 

© في :ز:(ما). 

<< وبالله العوفيق >> : من : ( بع) . 

9" انظر : تهذيب الطالب › ر ج ٤‏ »ل ١7‏ ب). 

9 << الواو >> : ليست في : (أ ز) . 

9 في : ب : (يافتكاكه). 

"© انظر : مختصر المدونة » ل 84 -])ء المدونة , 4/ ٠١۷‏ . 
"© انظر : مختصر المدونة » ( ل 84 -]) » المدونة , 4/ ۳١۷‏ . 
<< الواو >> : من : (رك) . 

7" << قول >> : ليست في : (اب) . 


كناب العيوب والتدليس @ 


م : فوجه قول ابن القاسم هو(" : أن الرهن والإجارة ليس بخروج من الملك 
فأشبه أن لو كاز نت غائبة عنه بعوضع لا يصل إليها الآن فمتى رجعت إلى يده كان ٠‏ 
على أول مرة . 

ووجه قول أشهب أنه في و قت قيامه غير مالك للتصرف ف الرقبة فأشبه الكتابة؛ 
ولأن الأصل أن الحكم للحال » وما يمكن أن يكون من رجوعها إليه أو لا يكون فلا 
حكم له » وهذا( في حال قيامه غير قادر على ردها فوجب أن يكون فوتاً . 

قال بعض أصحابنا : ولأنه"“ لا يستطيع افتكاكها إلا بتعجيل الحق فأشبه ذلك 
عيبا" حدث عنده يجب عليه فيه غرم المال اذا رده فكان له“ بذلك9» حجة في 
الرجوع بحصة العيب . ۰ 

م : وقول ابن حبيب : استحسان » وتوسط بين القولين وال" أعلم بالصواب 


[ فصل - السلعة يجد بها المشتري عيبا بعد أن باعها لآخر 
أو وهبها لثواب هل يعد فوتاً ؟ ] 
ومن المدونة قال أبن القاسم : وإن وجد(1) العيب بعد أن باعها م يكن ای٠‏ 
فوتاً وبلغني ذلك عن مالك ؛ لأنه على أحد قولين : إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه 


للق << هو >> : ليست في : (] 2 ز) . 

9» << لو >> : ليست في : ١0ب).‏ 
في :ك : ركان). 
في : ز : (هو) . 
في : ك : ( عورتها ) . 

> في : ب : ر( کانه) . 
في : ب : ( عيب ) . 
في : ب : ( بعد ) . 

9 فى 

9 << والله أعلم بالصواب >> : ليست في : ( ز) . 

0" في :: (وجب ). 

في : ك : بدلاً من ( البيع فوتا ) ( للبائع رجوع بعيب ) وما أثبته هو نص المدونة . 


في : ب : ذلك ). 


حاب العيوب والندليس > 


حين باع » أو كان لم يره فهو إن نقص في بيعه العبد لم ينقص“ لموضع العيب"" . 

قال مالك : وكذلك إن وهبه لواب ؛ لأنه بيع©) قال في باب بعد هذا : أو لو 
أدعى بعد أن باعه أن عيباً كان به عند بائعه منه لم یکن“ له خصومه إذ لو ثبت ذلك لم 
يرجع عليه بشئ إلا أن ترجع إليه السلعة بشراء أو ميراث أو صدقة أو بعيب أو لغير"» 
ذلك فيكون له ردها على بائعها الأول إذا كان بيع هذا المشتري حين باعها لم يعلم 
بعيبها 7" . شْ 

وقال أشهب إن رجع إليك العبد بشراء ‏ يريد ولم يعلم“ / بعيبه ‏ فلك رده ١87/1‏ 
على بائعه منك حرا" ؛ لأن عهدتك عليه ثم هو مخير في الرضا به أو رده عليك ؛ لأن 
عهدته عليك » فان رده عليك رددته("2 إن شنت على بايعك7 "© الأول“ . 

قال سحنون" : وإن لم يرده عليك ورضي بعيبه فقد اختلف الرواة في(4) ذلك 
. فقال بعضهم يعني قول" ابن القاسم : لا رجوع لك على بائعك الأول بشيء كان 
ما بعته به أقل ' مما اشتريته به أو اکر" , 


في : أ »> ب : ( ينشض ) وما أثبعه هو نص المدولة . 

"© يريد : أي لم ينقص لأجل العيب . 

انظر : المدونة » ۳۰۷/٤‏ . 

©» انظر : المدونة, 4/ ۳١۰۷‏ . 

© في : ز:(ل تكن له خصومته ) . 

9 فيز( غر 

© انظر : المدونة » 94/64 ٠٠١‏ ؛ مختصر المدونة » ل 839 -]). 
© في :ب : رعلم). 

© في : زء ! : ( آخيراً ) وما البتناه نص مختصر المدونة . 

<< رددته >> : ليست في : (ب) . 

9" في :ك : ربائعه). 

5" انظر : مختصر المدونة » ( ل» 1-۸۷ ) »ء المدونة, ٠۲٣/٤‏ . 

<< سحنون >> : ليست في : ( ب ) . 

9" << في ذلك >> : ليست في : ( زء ك » ب ) وليست في مختصر المدونة . 
<< قول >> : من :( ب ). 

في : ب : ( بأقل ) وما أثبتناه هو نص مختصر المدونة . 

انظر : مختصر المدونة » رال 1-۸۷) . 


وقال بعضهم : يعني أشهب : ينظر فإن كنت( بعته من هذا الراضي بالعيب 
بأقل ما ابتعته به رجعت على بائعك الأول بالأقل من تمام ثمبك » أو من قيمة العيب من 
ذلك الثمن » وإن بعته تمثل الشمن فأكثر فلا رجوع لك بشى”2”؟ . 

م : وقد“ ذكر ابن القاسم وجه قوله : من“ أنه على أحد وجهين : إما أن 
يكون رای العيب فقد رضيه › أو کان" لم یرہ فهو إن نقص في بيعه لم ينقص”» 
لأجله“. 

ووجه قول أشهب : أنه إذا م ينقص في بيعه فلا طلب له على بائعه , وإن نقص 
في بيعه فأعطى قيمة العيب أو تمام نه فإنه('' لا حجة له مع تعذر''© ردهء ولا 
تلزمه("'2 علة ابن القاسم أنه 2204 يكن رأى العيب فلم“ ينقص من أجله , إذ قد 
بمكن* 22 أن يكون رآه المشنري ونقص حصته , فإذا أعطى قيمة العيب أو تمام ثمنه فلا 
حجة له . 

قال أشهب : وإن م ترده أنت على بائعد" ٠‏ مىل" أخمير ٩۵‏ فلك رده على 
بائعك الأول وأخذ تنك“ , 


0) 


في ٠:‏ زء ك : ( كان ) وما ألبته هو نص مختصر المدونة . 
م انظر : مختصر المدونة » ر ل ۸۷ -أ) » والمدونة » ٠٠٠١/٤‏ . 


"© في :أءز:(رما). 

9» في :1 : ( وآنه ) وفي : ب : ر( في آنه ) . 

© في : ب : (ررضي ) . 

2 << قد >> : ليست في : (ب) . 

م في : ب : (أولم يكن رآه ) بدلاً من : ( أو کان م يره ) . 
م" 


في:ز:ريشقض). 
للف الضمير يعود على العيب . 
0 << أنه >> : لسیت في : ب ) . 


۳ في :»ب : (تعلره) . 

65“ في : ك »ب : (يلزهه) . 

5" في :۰ ز : ( غير ) بدلاً من ( م يكن رأى ) . 
0 في : نب : (فلم يكن ) . 

9" في:ب: ريكون). 

9" في :اء ز:ربائعك). 


© << منك >> : ليست في : (ب) . 
92" في : ب : (آخراً). 
9" انظر : مختصر المدونة » ( ل “29 -]) . 


كناب 55 98 12 


م : يريد وإن كنت عالاً بعيبه حين شرائك من مبتاعه منك لا حين بيعك منه 
ثم لا رجوع لك بقيمة العيب على البائع منك أخيرا(”2 لأخذك9©؟ الأول بالعهدة . ولو 
أن المبتا ع له منك أخيراً“ باعه منك بأقل ما ابتاعه به" منك فله الرجوع عليسك بتمام 
نه لا بالأقل ؛ لأن له زده عليك وها هو ذا في يدك » ولو باعه من غيرك بأقل نما 
ابتاعه به منك فرضيه مبتاعه لم يرجع عليك هاهنا إلا بالأقل » ولو وهبكه”” المبتاع 
منك“ أو تصدق به عليك لرجع بقيمة العيب عليك من الثمن الذي بعته به" منه » 
ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع تبك منه , ولا كلام لهء ولا يحاسبك ببقية 
الشمن الذي قبضت” '“ من واهبك بعد الذي رددت إليه منك بقيمة2"9 العيب ؛ لأن ما 
بقي بيدك اغا وهبكه غيره قال : ولورثته من مبتاعه منك كان لك" رده على البائع 
الأول وأخصذ جميع الشمن الأول“ ؛ لأن ما وجب" للميت عليك قد“ ورثته 


5 ٩۹۷هم‎ 


9 في :ك »ب : راشرائك ) . 
"© في : ز» ب : (بیعکه ) . 

في : ب + (آخراً). 

» << الكاف >> : ليست في : (أ) . 
في :ب : رآخراً). 

<< به >> : من : رن 4) . 
5 فيواء ز: ( لا باقل). 

4 في: ب :(وهبك ). 

» << منك >> : ليست في : (ب) . 
"© << به >> : ليست في : (أ) . 
في : ز : ( قبضته ) . 

5" في:ز:(لقيمة) . 

في : ب : (له) . 

<< الأول >> : من : ( ب) . 
في : ب : ر( ما أوجبت ) . 

9" في :؟: ر( قدر) . 

انظر : مختصر المدونة » رل ۸۷ - ل). 


كناب العيوب والتدليس > - 


م : و لا يخالفه ابن القاسم في هذا , وإنها يخالفه إذا باعه بأقل ما ابتاعه به“ ثم 
4" يرجع إليه 

م : وذكر ابن المواز اختلاف قول ابن القاسم وأشهب هذا وأخذ بقول ابن 
القاسم . 

قال ابن المواز : إلا أن يكون نقص من أجل العيب مغل أن يبيعه بالعيب ويبينه 
وهو“ يظن أنه حدث عنده » ولم یکن علم أنه كان به عند بائعه . أو يبي 00 
له ويبينه فليرح جع“ عليه بالأقل > كقول أشهب ع رم 

وقال محمد" بن عبد الحكو<('2 : إذا باعه فله الرجوع بقيمة العيب كاملا ء 
وأعاب °۳“ رواية أشهب عن مالك 3 وزعم أن هذ °۹۳ الذي قال هو من قول مالك في 


موطأه © إذ' قال : اذا فات العبد بوجه من وجوه الفوت فللمشتري الرجوع بقيمة 
الي“ . 


9" في :1 :(آو). 

20 << به >> : ليست في و 

9» << لم >> :ليسث في :(ز). 

2 << قول >> : ليست في : با زه ك). 

<< وهو >> : ليست في : (ب )از ك). 

© في : ز : بدلاً من ( يكن علم ) ء ( يعلم ) . 

عق << به >> : لسيت في : (ز). 

في:]:(فيرجع). 

29 انظر : النوادر والزيادات , ( جم ء ل 7لا ب). 

يسن << محمد >> : ليست في : 59) 8 

0" محمد بن عبد الحكم ( ۱۸۲ھ - 78 ه) 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله » العام » الحجهء الفقيه النظار . انتهت إليه الرئاسة في 
مصر له تآليف منها أحكام القرآن . الشروط . 

انظر : عبد الرحيم الأسنوي » طبقات الشافعية › ط:الأولل › دمكة المكرمة: دار البان)ء 
۷ |۷ م » 55/١‏ ؛ الديباج > ۱۹۳/١‏ - 356 ؛ شجرة النور الزكية > 1۷ - 54. 

في : أء ز : ( عاب ) وما أبتناه نص النوادر . 

۳ << هذا >> : ليست في : (ز) . 

9" في :1 ز: (الموطا) . 


(°) 


(OY) 


<< إذ >> :من : زك > ب ). 
9 انظر : التواهر والریادات › ( ج ۸ )> ل 1-۷۳) . 


قال محمد فالبيع فوت . 

قال ابن حبيب : وإن باعه بمثل الغمن فأكثر ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة 
وهو(" بحاله لم يتغير فأراد رده بالعيب على بائعه فان كان قد" قام عليه قبل أن يرجع 
اليه“ فقضى عليه أن لا يرجع بشئ لخروجه من يده بالبيع بمثل الشمن فأكثر فلا قيام لله 
الآن » وإن لم يكن ذلك فهو على أمره يرد أو يحبس . 

قال أبو محمد : وهذا بعيد من أصوهم . 

م : يريد أبو محمد أن له أن يرده قام عليه أو لم يقم ؛ لأنه إنما منع من القيام عليه 
لعلة فإذا ارتفعت العلة ارتفع ذلك الحكم بارتفاعها . 

ومن كتاب ابن المواز : ولو باعه المشتري / له ولم يعلم بالعيب ففات عند الشالث 184/1) 
بما يوجب له الرجوع بقيمة العيب من ننه فرجع بذلك › فللثاني2 حينئل أن يرجع على 
بائعه وهو الأول" بقيمة ذلك العيب من ثمنه هو ما لم يكن أكثر ما غرم للشالث فلا 
يرجع إلا بما غرم الغا لف0070 , 

قال أبو“ محمد : مالم يكن أكثر من بقية رأس ماله فإنما له الأقل من الثلائة 


الأوجه”“ , 


9 انظر : التواهر والريادات › ( ج لم ل ۷۴۳ . 
9 في :ب :رهلا . 

في :1 : (هن) . 

© في:أ:رعليه). 

29 في العوادر : المشاري الأول . 

9 في وك :(الأول). 

5 في : ب :رالنالث). 

9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج 6 ل #ا/ا-1]). 
9 << ایو »> : ليست في : (ز) . 


7" النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل ۷۳-/) . 


کناب العيوب والندليس 2م ١‏ < 


م : وهذا على قول ابن القاسم » وأما على قول أشهب فإغا يرجع الثاني“ على 
الأول بالأقل من تام ننه أو من قيمة عيبه من ننه" ؛ لأنه لو لم يرجع عليه بشئ كان له 
هو أن يرجع بذلك فكيف إذا رجع عليه . 

قال ابن المواز : وإن كان الثاني مفلسا » ولم يفت العبد فليس للشالث رده على 
البائع الأو ل900©) 1 : 

م : لأنه غير من عامله قال : وليرده إن شاء على الثاني ويحخاص229 غرماؤه بشمنه 
ثم له ولسائر الغرماء رده على البائع الأول وأخل ثمنه يتحاصون فيه" . 

قال : فإن فات عند العالث فله ولغرماء بائعه الرجوع على الأول بقيمة 
العيب “^ , 

م : يريد في“ الأقل من ثلائة أوجه وهو ما كان يرجع به" عليه الثاني على 
قول ابن القاسم . أو بوجهين على قول أشهب . 

قال ابن المواز : فيتحاصون في ذلك وفيما يصاب27 للشاني يضرب29 في 
الثالث بقيمة العيب من ثمنه والغرماء بجميع دينهم . 

قال ابن المواز : وإن لم يكن له غرماء وهو غريم"'“ فللثالث الرجوع على الأول 
بما كان يرجع به على الثاني إلا أن يرضى الأول أن يعطيه قيمة عيبه الذي كان يلزمه أو 


)° << الثاني >> : ليست في : () . 

<< من شده >> : هن : (ز) . 

29 << الأول >> : ليست في : (ن . 

9؟ النوادر والزیادات › ( ج ۸ ل “لاد ب). 

في النوادر والزيادات بدلاً من : ( يحاص ) ( يخاصم ) . 
9 انظر : النوادر والزيادات » ( جام ل ۷۳-/أ) . 
في : ز : (عيبه ) . 

9 انظر : النواهر والزيادات › ( ج ۸ »ل ۷۴ . 
© في : ز» ب : (بالاقل ) . 

66 << به >> : ليست في : (اب) . 

9" في : ك : زيصافم . 

5" في : ب : ( فیضرب ) . 

6 في : ب » ز» ك : (عديم) وما أثبته هو نص النوادر . 


صاب العيوب واتندليس 2 > < 


بقية رأس مال الثاني“ . وقال في باب بعد هذا قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن 
ابتا ع عبداً ثم باعه في غير مواجبة البيع فاستحق من يد الثالث بحرية أو ملك أو“ قام 
فيه بعيسب كان عند الأول . وبائعه عديم أو غريم“ مفلس أو ملئ غائب فأما في 
العيب فلا يرجع على الأول وليرده على بائعه الذي ولي معاملته إن شاء ويخاص 
غرماءه » وأما في الاستحقاق فليرجع على الأول في غيبة بائعه أو عدم(" ؛ لأنه غريم 
غربمه إلا أن يكون على الثاني دين فيحاص به( غرماءه في الشمن الذي يرجع به على 
الأول“. وقال أصبغ في" العيب والاستحقاق سواء بعد أن يقيم القائم بالعيب البيسة 
أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته بغير براءة فيعدى2'0 على الأول إلا أن يقيم الأول 2 


بينه أنه باع بالبراءة2©79 , 


قال ابن المواز : ولا يعجبني قول أصبغ في العيوب . وإنما نزع فيه إلى قول ابن 


يي" 


للق انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ › ل “الاد1أء ب) . 
<< ابن >> : من : ( نز ). 
© في :ب :(مواجهة) . 


9 في:ب:رلو). 
© في:ز:(غديم)». 
29 في :أ ب : ( العدم ) وما أثبته نص النوادر . 


a 
^ 
5 
3 


:زاء]: (غريمه ) » وفي : ب : ( عديم ) وما أثبته نص النوادر . 
<< به >> : من : (اب ) . 

9؟ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل 1-۳۷) . 

<< في >> : من  :‏ ب). 

9" في : أ : ( فتعدى ) وفي : النواد ر: ( فيعدل ) . 

5" << الأول >> : لسيت في : ( ب ) . 

7'' انظر : النوادر والزيادات , ر ج لم ءل #0 بع . 

عشمان بن کنانه (  ...‏ 85 ذه وقيل 1828 ها) 

هو عثمان بن عيسى بن كنانه , ابو عمرو » وكنانه مولى عثمان بن عفان » من أصحاب مالك وأحد فقهاء 
المدينةء جلس في مجلس مالك بعد وفاته . 

انظر : ترتيب المدارك › ۲۹/۳ . ۲۲ . 

05 انظر : النوادر والزيادات › (ج۸ , ل ۳۷ ب . 


كناب العيوب والندليس CD ٠‏ 


[ فصل 4- من باع عبداً ودلس فيه بالإباق فباعه المشتري 
ولم يعلم فأبق عند الثالث ] 

و قال أصبغ“ عن ابن القاسم : فيمسن باع عبداً ودلس فيه بالإباق فباعه 
المبتا ع ولم يعلم › فأبق عند الثالث فمات أو لم يعلم خبره والبائع الثاني عديم : فليؤخذ 
الشمن من البائع الأول فيدفع" منه إلى الثالث مغل ثمنه, فيان فضل منه شىئ دفع إلى 
الثاني 

م : لأنه تمام تمن الثاني . قال : فإن لم يوجد الأول لم.يرجع الشالث على بائعه“ 
الثاني [إلا]“ بقيمة عيب الإباق من ثمنه ؛ لأنه م يدلس . ثم إن وجد الأول أخذ منه 
الغمن فأعطى منه للثالث بقية رأس ماله » وما بقي فللغاني“ . 

م : لأنه0 بقية رأس مال الثاني قال : ولو لم يكن رجع على الثاني بقيمة العيب 
حتى وجد الأول فأخذ منه اللمن لم يكن فيه إلا أقل من تن الآخر فليس له غيره › ولا 
يرجع بتمامه على بائعه الثاني إلا أن يكون العمن7 الأول أقل من قيمة العيب من الثمن 
الثاني فليرجع على الثاني بعمام قيمة عيبو" © . 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا أخل الثمن من الأول في عدم الشاني فلم يكن 


مثل رأس مال الثالث فإنه يرجع على الثاني بالأقل من تمام نمه أو من قيمة العييب من 
۰ تاھ ٩‏ ° , 


') << الواو >> : ليست في : (ب). 

لقف << أصبغ >> : ليست في : (ك) . 

© في:أ:(فيرجع)وي:ب:(فيرفع). 

©» انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ ل 8" - ب) . 

© في : ز »ك »ب :(مائعه) . 

[ إلا ] لعلها ناقصة من الأصل وتم إضافتها حتى يستقيم المعبى . 
"© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ »ل ۳۸- أ). 

© في :ب : ( كانه ) . 

9 << الثمن >> : ليست في : ) . 

6" انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ء ل 8" -1). 
۳ << تمام >> :ليست في : ( زع ]). 

. ) ۳۸ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل‎ O) 


عا او n‏ ونون 


م : وقول / ابن القاسم أبين » ووجه قول سحنون أنه رأى أن البائع الأول هو /184ب: 
أتلف عليه العيد”" بتدليسه فهو كما لو قتله فأغرمه قيمته أنه يرجع على البائع منه 
بالأقل من تام ثمنه » أو من قيمة العيب من نه والله اعلم . 

قال أصبغ في باب آخر من كتاب محمد : قال ابن القاسم إذا كان الثاني عدياً 
أخل من الأول الشمن فدفع منه إلى الثالث قيمة عيب الإباق فقط وما بقى فللثاني . 

م : ووجه هذا أن الأول مدلس بعيب هلك” العبد بسببه » فوجب أن يرد 
الشمن على مبايعة أصله"“ لو أبق عند الثاني , وأما الثاني فلم يدلس على الفالث فلم 
يجب له عليه إلا قيمة العيب من شنه فإذا أخذه من مبايعة الأول“ فلا كلام له . 

و قال ابن المواز : بل يؤخذ من الأول ما كان يرجع به عليه الثاني لو غرم الشاني 
عيب الاباق للثالث فإنه يرجع عليه بذلك ما لم يكن ذلك أكثر من بقية رأس مال الشاني 
ما م يكن ذلك أكثر من الثمن الذي ابتاعه به الثاني . 

م : إذ('2 كان له أن يعطيه بقية رأس مال الغاني فقوله مالم يكن أكثر من 
بقية2'0 رأس مال الثاني غلط ؛ لأن بقية رأس مال الثاني أقل من جميع رأس مال الثاني » 
فإذا كان للبائع الأول أن يعطيه بقية رأس مال الثاني فلا يجب عليه أن يعطيه جميعه . ولو 
قال : يرجع عليه بجا كان يرجع على الثاني ما م يكن أكثر من بقية رأس مال الثاني مالم 


للق << العبد >> : ليست في : (ب) . 

فل في : أء ز : بدلاً من : ( كما لو ) ر کمن ) . 

نفل << قال ابن القاسم >> : ليست في : ( ب) . 

للد الظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل 8" بع . 
© في:ب:(فهلك). 

99 في : ب : ( أصله لو أباق ) وفي : ك : ( أصله أن لو أبق) . 
في:أ: رتجب). 

© << الأول >> : ليست في : () . 

6 انظر : النوادر والزيادات , ( جم , ل 8" ب). 
9“ في :ك :(فإفا . 

9" << بقية >> : ليست في : (ز) . 


كناب العيوب واتندليس ظ »2 


يكن أكثر من قيمة العيب من نن الثاني كان كلام“ صحيحاً جارياً على أصله”" في 
مثل هذا , ولكن هذا هكذا في كتاب محمد , وفي نقل أبي محمد في النوادر . ابن المواز : 
قيل لابن القاسم فإن لم يوجد الأول قال : فلا يرجع على الفاني بشى”" إلا بما بين 
القيمتين » ثم إن وجد الأول أخذ منه الشمن فأتم للثالث تمام تنه وما بقي فللعاني2؟ . 

١م‏ : وهذا على قوله في أول المسألة قال ابن المواز : ولم أر هذا السواب يصتححه 
أحد وهو منكر من غير وجه » والذي يصح عندنا أن ليس للثالث إلا قيمة عيب 
الإباق على بايعه » وليس لبائعه على الأول إلا ما غرم بسبب الإباق مالم يكن ذلك 
أكثر من الثمن الذي اشتراه به منه" . 

م : إنما يكون له على الأول الأقل" مما غرم أو من قيمة العيب من ثمنه أو من 
تمام ثمنه كما قال في المسألة الأولى لا فرق بينهما ؛ لأنه لم يجعل للتدليس حكما . 

قال ابن المواز : وقد قال ابن القاسم في عبد تداوله» ثلاثة© اھ بالبراءة 
فوجد الآخر عيباً كان" عند الأول لم يعلم به الثاني » والأول عالم به : فليس على 
الثاني إلا يمينه0 '2 ما علمه ثم لا يرد عليه » ولا على الأول إلا أن يعلم أنهم أرادوا 
ذلك '“ للتفويت””'2 والتدليس فيرد '© عليه وإلا فلا . 


0") في :1 : ركاملا . 

© في :ب : (ماآصله) . 

27 << بشى >> : ليست في : أ » ب) . 

© انظر : التواهر والزيادات » رج 8 » ل 78 ب) . 

9© في :أءز: (منكسر) . وفي النوادر : ( مكسر ) . 

لق انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ . ل 8" ب). 

9 في :1 : راقل). 

«» في :ب : (تداولته ) . 

49 << ثلالة >> : ليست في : راب ). 

0" في : ب : ر( کما کان ) . 

"٠0‏ في :أ : ( إلا يمين ما علم ) وفي : ز : ( يمينه ما علم ) وفي : ب : ( عينه أنه ما علمه ) وما أئبته هو نص 
النوادر . 

5" في : ب : ربذلك ). 

7" في : ك ء ب :( للتعنيت ) وفي : النوادر : ( الغش ) . 

9" في : ب : (فیرده) . 


كتاب العيوب واتندئيس CD‏ 


محمد“ وهذا أصح من الأول . 

م : فا محصول من هذا الاختلاف ثلاثة أقوال : 
قول : أنه يؤخذ الكمن من الأول فيدفع منه للثالث غنه وما بقي فللثاني . 
وقول : بل يدفع منه للغالث قيمة العيب من ثمنه وما بقي فللثاني . 
وقول لا يغرم الأول للثالث إلا ما كان يرجع”" به عليه الثاني لو أغرم©» الشاني للغالث 
قيمة العيب » وهو الأقل” من قيمة العيب من تمن الثالث أو من من الشاني أو من تمام 
رأس مال الثاني » وهذا الذي أراد 29 محمد والله أعلم . 


[ فصل 5 من اشترى سلعة ثم باعها على الذي اشتراها منه ثم اطلع 
عيب كان بها عند البائع ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم في باب بعد هذا : وإن اشتريت عبداً ثم بعته من 
الذي باعكه بعشل الشمن ثم ظهرت به“ على عيب كان به عند بائعك فلا تراجع بینکما 
في تدليس ولا غيره وإن بعته منه بأقل من الئمن قبل علمك بالعيب رجعت عليه بتمام 
الثمن دلس لك به أم لا » وإن بعته منه بأكثر من الشمن فلا رجوع له عليك إن كان 
مدلساً » وإن لم يدلس فله رده عليك » وأخذ به ثم لك رده عليه وأخذ شىك“ 
فتتقاصان( 2١00‏ إن شئتم 29 , 


© في:زءأ :(م) والصحيح ما أثبته حيث المقصود محمد المواز وليس المصدف . 

(7؟ انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ۰ لوحه م" ب) . 

<< يرجع >> : ليست في : (ب) . 

© في :ز:(غرم). 

<< به >> :1 : ( الأول ). 

في : (ب) . << اراد به >> 

^ في :ز:(غىك ., 

في : ب › ك : ( منك ). 

في : ب : ( فحقاومان ) › وفي : ! : ( تتقاصان ) . 

90 المقاصة : في اللغة : تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره » وأصل التقاص : 
الف في القعياضن وو امود عن قهن اروت راق اب نوين ذلك الاين ٠‏ لآنة متي الآثار 
والأخبار . 
انظر : لسان العرب مادة ( قص ) . 
ولي الاصطلاح : " متاركة مطلوب بممائل صف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ". شرح حدود 
أبن عرفه » 405/7 . وغرفت : بأنها اقتطاع دين من دين › وفيها : متا ركة » ومعاوضة » وحوالة : انظر 
القوانين الفقهية › ٠۵‏ 

"© مختصر المدونة » رل 4٠‏ ]) ء انظر : المدونة »> 41/4 ؛ تهذيب المدونة » ( ل ١١1‏ ب . 
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قال ابن المواز : وهذا إذا كان العيب قلياً » وإن كان نما / يشك فيه ؛ لأن مثله ١٠۸١١‏ 


يحدث ومثله يكون قديماً فعلى هذا الذي هو بيده اليمين“ إذا كان رجع إليه بأقل نما 
باعه به“ وإن”" لم يحلف حلف الآخر , وارتجع منه بقية رأس ماله“ . 

م وبيان هذه المسألة والزيادة فيها إذا ابتعت العبد بعشرة ثم بعته من بائعك 
بعشرة ثم ظهرت على عيب قديم كان به عنده فلا تراجع بينكما دلس لك بالعيب أم 
له لأنه(أ2 كان لك" أن ترده عليه وتأخذ تبك فقد فعلت ذلك بالبيع“ منه › وإن 
كان العيب مما يمكن حدوثه عندك”'' أو عنده في الملك الأول أو“ الآخر فهو يريد 
رده عليك27 فتحلف27 أنت في الظاهر على البت › ولي الخفي على العلم أنه ما 
حدث عندك وتبرأ » فإن نكلت حلف229© هو كذلك ورده*“ عليك › وأخذ” "2 نه . 

وإن بعت منه بخمسة عشر والعيب قديم عنده » فان كان مدلساً لم يكن له رده 
عليك ؛ لأنه رضي بشرائه بخمسة عشر وهو عام بالعيب » وإن لم يدلس فله رده عليك 


»2 في :ا : رالعين). 
°۳ << به >> :هن : (ب). 
© في : ب »ك :(رفإن). 
29 انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ › ل ٥٦۔ب‏ ٦٦-اً).‏ 
» << لم بعته من بائعك بعشرة >> : ليست في : ( ز ) . 
© في:ز:(لأنك إنما كان ) . 
"© << لك >> : ليست في :(ك). 
© في :اء ز:( مما . 
في : ب : ( بالعيب بالبيع ) . 
© في :]: رعيده). 
ف 
في 


زئف 


9" في :أ ب :( واو) بدلاً من رأو). 


:! :رعليه) . 
۳ في : ب : ( فلعحلف ) . 


OY) 


9" في : ل : ر حلفت ) . 
59" في :1 : (یرد). 
9" في :1 : ریاخد) . 
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ويأخذ2"0 الخمسة عشر ثم لك رده عليه و" تاخذ العشرة . 

وإن كان العيب نما يحكن حدوثه عندك أو عنده فهو يريد نقض؟ البيع ليرجع 
عليك فتحلف”2 أنت » ويبقى البيع على حاله » وإن نكلت حلف هو ما حدث عنده في 
الملك الأول ولا" الآخر ورده وأخذ الخمسة عشر , فإن كان إنما بعته منه بثمانيية 
والعيب قائم”© رجعت عليه بتمام مىك » دينارين دلس لك أم لا » وإن كان مما كن 
حدوثه عندك » أو عنده فأنت تريد نقض البيع لترجع ببقية منك فليحلف“ هو ما 
حدث عنده ويبقى البيع فإن نكل حلفت“ أنت ورجعت عليه بعمام نك ديئارين › 
وبالله التوفيق . ش 


[ فصل 5 المشتري يهب السلعة للذي اشتراها منه ثم يطلع على عيب 
كان بها عند البائع ] 
قال ابن القاسم في المدونة : وإن وهبته لبائعه""“ منك“ ثم اطلعت على العيب 
الذي كان به رجعت عليه بحصة العيب من الثمن الذي اشزيعه به . 


[فصل ۷- المشتري للسلعة يبيع نصفها من أجنبي ثم يطلع على عيب بها] 
قال : ولو بعت نصفه من أجبي "2 ثم علمت بالعيب””"2 فالخيار هاهنا للبائع 


© في :ا : رتاخده). 

"©" << ثم لك رده عليه >> : ليست في : (1 2 ز). 
© << وتاخذ العشرة >> : ليست في : (1 2 ز). 
9 في:أءز:(تقص). ش 

»© في : ب :(فلتحلف). 

إن اله 


زفقفى 


في:ز:(قديم). 
© في : ب :( فليحلف) 
9 في :: ر حلف). 
»> في :آء ز : (لبائعك) 


2" فيوز: (هنه) . 
OD‏ المراد بالاجبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله : وإن وهبعه لبائعه . 
65“ في : ب :( بلمعيب). 


لضرر الشركة فيه(" في أن يغرم لك نصف”" قيمة العيب أو يقبل نصف العبد بنصف 
الغمن » ولا شى عليه للعيب0”؟ وكذلك في كتاب محمد . 

و قال ابن حبيب : إن باع نصفه بمشل نصف الثمن فأكثر لم يرجع لذلك 
النصف بشئ » وإن باعه بأقل رجع بالأقل من تام نصف العمن أو نصف قيمة العيب › 
ثم يخير البائع في النصف” الباقي بين أن يسترجعه بنصف الثمن أو يدعه ويؤدي نصف 
قيمة العيب” . 

م : وهذا على قول اشهب . قال بعض شيوخنا من القرويين : ولو أن مشري“ 
نصف العبد رده بالعيب » وقد كان البائع منه رجع على بائعه بنصف قيمة العيب فللبائع 
الأول أن يقول له“ : إنغا غرمت لك نصف قيمة العيب” من أجل تبعيض العبد » 
والآن قد“ صار بيدك20 جميعه » فإن شعت فرد إليّ جميعه وخذ شنه , أو احبس ورد 
عليّ نصف قيمة العيب الذي أخذته مني » وللمشيري أيضاً أن يفعل ذلك وإن أباه 
البائع - وإنما كان ذلك أولا2'"0 لضرر الشركة , فإذا صار بيده كله رجعا إلى ما يوجبه 
الحكم في العيوب2"9 . 


29 في : ز:(هنه). 

© في :»ب :(النصف ) . 

"© مختصر المدونةء( ل » ۹١‏ -1])ءانظر : المدونة » ۳٤۲ - ۳٤١/٤‏ ؛التهذيب على المدونة › ( ل ٠١۷‏ 
ب ) . 

9 <<الواو >> :هن : (ز). 

9 في :»ب :(نصف) . 

© انظر النوادر والزيادات › ر ج ۸ ل ۷۳-|أ) . 

5 فىي:اءب:راشرى). 

42 <ح له >> : لسيت في (ز) . 

69 في :ز :(العبد). 

"© في :زءك (رفقد). 

6“ في:أ:ربيدها). 

5" في : ز : رأولى ) ولي : ب : مطموسة . 

۳ انظر : الكت › ٠‏ ل 65دآأ)ع. 
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وذهب غيره إلى أن ذلك حكم مضى ليس لأحدهما نقضه“ , 

م : وهذا يجري على قول ابن حبيب إذا باعها بأكثر من الثمن فقام على البائع 
منه بالعيب فحكم" أن لا يرجع عليه بشئ ؛ لأنه باعها بأكثر من الشمن ثم رجعت 
إليه”*2 بميراث أو شراء , أو غير ذلك فلا قيام له . 

وقال أبو محمد SS‏ يشير إلى أن له القياه) 
فاختلافهم هاهنا يجري على هذين القولين , وهو بِيّن”» 


[ فصل 1 من اشترى سلعة ثم تصدق بنصفها ثم اطلع على عيب كان 
بها قبل الشراء ] 
ابن المواز قال أصبغ : وإن كان إنما تصدق بنصفه وحبس نصفه ثم اطلع على 
العيب فيقال للبائع الأول : إن شئت فارتجع هذا النصف ورد نصف الثمن وأغرم نصف 
قيمة العيب عن النصف المتصدق به » وإن شئت فاغرم قيمة العيب كله ويثبت بيعك(١2)‏ 


© في ::(نقصه). 

"© انظر : الكت › رل )/-۹٩‏ . 

E E في :ز‎ 5 

. ) ف :1 : ( عليه‎ (f) 

0 << الواو >> : ليست في : (آ» ب) . 

ي : ك »ب :(هن ) . 

زيف انظر : التوضيح › ( ج ۲ ء ل لالا ب ) : مواهب اليل » ٤٤٥/6‏ . 

0 " يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه أو لم يقم ؛ لأنه إغما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم 
بارتفاعه " 


التوضيح : ( ج ”., ل ۷۷ ب ) ؛ مواهب الخليل » 448/4 . 


المشهور عند المالكية أنه إن تعذر رد المعيب لعقد آخر , فإن كان بغير معاوضة كاهبة والصدقة فالأرش في 
ذلك . 
انظر : جامع الأمهات , ( جلا ل 78 ب)2 التوضيح . ( ج ۲ ءل 6 ب ) ؛ مواهب الخليل » 
425 . 


يدن انظر : النوادر والزيادات »ر ج ۲ »ل 4/ا-]). 
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وكذلك روى عيسى / عن ابن القاسم في العتبية قال“ عيسى : وقال أيضا :86/1 اب: 
ليس له خيار واحتج فقال : إذا("© زاد” هذا النصف الباقي وصار لعله”؟» يساوي“ 
جنيع الثمن قال : أنا آخذه وأودي نصف قيمة العيب . وإن نقص تركه وودى هيع 
العيب فلا أرى ذلك » وعليه نصف قيمة العيب فقط للنصف المتصدق به" قال عيسى: 
ولو دخله مع ذلك نقص في بدنه”؟ فلا خيار للبائع بوجه ويلزمه جميع قيمة العيب“ 
و" قال ابن المواز : وإن باع النصف وتصدق بالنصف الباقي فله على البائع الأول 
نصف قيمة العيب في النصف المتصدق به ولا شى عليه في النصف المبيع إلا أن يرجع 

١ 5 

وقال ابن حبيب : يرجع بنصف قيمة'2 اليب في الصدقة وينظر في النصف 
المبيع فإن باعه بمشل نصف الثمن فأكثر لم يرجع”"' فيه بشئ › وإن باع" بأقل رجع 
فيه بالأقل من تام نصف الثمن أو نصف قيمة العيب” “ وهذا على قول أشهب . 


'» << قال عيسى >> : ليست في : (أ) . 
في : ب : ( إن ) وما أثبت نص النوادر . 
في : النوادر والزيادات : ( أراد ) . 
© في :: ركانه). 
في : زء والنوادر : ( يسوى ) . 
© انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ل .)-۷٤‏ 
في : ب : ( يديه ) . 
29 انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ل )|-۷٤‏ . 
<< الواو >> : من (ب) . 
"٠‏ انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل 2 4/ا-!). 
© << قيمة >> : ليست في : (أءك) . 
O ES‏ 
© << باعه >> : ليست في : (ك) . 


انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ ل ٤۷-|ءب).‏ 
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[ فصل 5- من باع سلعة من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه 
ثم اطلع على عيب كان عند البائع الأول ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن بعت ثوباً من رجلين فباع أحدهما حصته من 
صاحبه » ثم ظهر على عيب كان عندك فليس للذي باع نصيبه أن يرجع عليك بشى 
وللذي ملك جميعه أن يرد عليك نصف الوب » ويأخذ نصف الفمن › ويبقى في يديه 


نصف الثوب . وفي يدك نصفه . 


“© مختصر المدونة ء رال 864 ب )ء المدونة› ٤‏ ۔ ۳١۹‏ ؛ التهذيب على المدودة , ر ل٥٠٠‏ أ . 
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[ الباب الخامس ] 
فيمن اقام بحيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صفعة أو كبر" 
صغير أو هرم كبير وتفسير الوجوع بقيمة العيب 

وقضى عمر بن عبد العزيز””؟ فيمن ابتاع عبداً وبه عيب لم يعلم به ثم حدث 
به" عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين0” » وقاله السبعة؟؟ من الفقهاء“ 
التابعين رضي الله عنهم“ . 

[ فصل ١‏ فيمن قام بعيب في الجارية بعد ولادتها عنده ] 

قال مالك فيمن اشنرى أمة فولدت عنده من غيره » ثم وجد بها عيبا : فلا يردها 
إلا مع ولدها أو يمسكها ولا شی له . وإن مات ولدها وبقيت هي فله2"9 ردها بالعیب 


ويرجع بالشمن كله » ولا شئ عليه في الولد إلا أن تنقصها الولادة فيرد“ ما نقصتها 
الولادة كعيب حادث عنده“ . 


"© في : ب : كبان . 

9» عمر بن عبد العزيز ( ٩۱‏ ۔ ۹۹ه) . 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح قبل له خامس الخلفاء 
الراشدين تشبيهاً له بهم . 
انظر : تاريخ خليفة » ۳۲۱ » سير أعلام النبلاء » ١١4/0‏ ء شذرات الذهب » 115/١‏ . 

"© << به >> : ليست في : (أ) . 

. ۳٠١/٤» المدونة‎ 7 

© الفقهاء السبعة : هم سبعة » اشهتزوا في المدينة بالعلم » وذكرهم المصنف ص 555 من هذا الكتاب » وهم 
: سعيد بن المسيب » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود › وعروة بن الزبير بن العوام , والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الخارث المخزومي » وسليمان يسار مولى ميمونة أم 
المؤمئين » وخارجة بن زيد بن ثابت . 
انظر : المدونة » 919/4 ء الفكر السامي › ۲۹٤-۲۹۲/۱‏ . 

©) انظر : المدونة » "٠١/٤‏ . 

9" في : ز» ب : (فقهاء) . 

9 في :أء ب ك : (فإن ) وما أثبت نص مختصر المدونة . 

9») << فيرد .. الولادة >> : ليست في : (أ) . 


إلى انظر : مختصر المدولة » ( ل ۸٤‏ -1)ء المدونة › ۸/٤‏ ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠٠٠١‏ -أ). 
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[ قصل "- حكم من اشترى أمة فولدت ثم ماتت أو قتلت ثم ظهر بها 
قال ابن القاسم : ولو ماتت TT‏ 
م يكن له رد الولد مع قيمة الأم » وإنها له أن يرجع على البائع بحصة العيب من الشمن 
بعد أن تقوم الأم يوم الصفقة بغير ولد“ . 
قال في باب بعد هذا : وللبائع أن يقول : أنا آخذ الولد" » وأرد جميع الشمن إلا 
أن يشاء المبتاع أن يعمسك بالولد ولا شى له كما لو كانت الأم قائمة فإن له أن يرد 
الغمن ويأخذها إلا أن يشاء المبتاع أن يتمسك”') ببيعه ولا يرجع بشى<“ 
وقال أشهب في قعل الأم : إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم حين قتلت 
مثل الثمن الذي يرجع به على البائع أن لو كانت الأم“ قائمة فردها" فلا حجة له ؛ 
لأن الأم لو ماتت” بغير قتل فقال البائع : أنا آخذ الولد على أن أرد جميع الغمن فذلك 
له إلا أن يعماسك المبتاع بالولد بغير شى فذلك له فإذا كان بيده مغل الشمن والولد 
0 
': وقال في كتاب ابن المواز يعقب قول ابن القاسم : ولو ماتت الأم أو 
0 نه العيسب يوم الشراء لا ينظر إلى الولد حيا كان" أو أخد له 
0 


"© في:أءز:(فاتت). 

م مختصر المدونة » رال ۸٤‏ أ ) . المدونة » ۳١۸ / ٤‏ ؛ تهذيب البرادعي »رل 1٠١8‏ -]). 
؟" في :أ زهك : رالأولاه). 

9؟ في:ز:(يتماسك). 

© انظر : مختصر المدونة . ( ل 86 -])ء المدونةء ۳٠۸/٤‏ . 

<< الأم »> : من : كع , 

في : ز: (فيردهال , 

© في ::رفاتت ) . 

| مختصر المدونة ‏ ( ل 86 -]ء ب) ؛ المدونة » ۳١۸/٤‏ ؛ التهذيب على المدونة , رل 908 -1) . 
9'؟ << م >> : ليست في :رز ك) . 

9“ في :1 : (فاتت ) , 

”'" في : ب : بدلاً من ر کان أو ) ر لان ) . 

. انظر : النوادر والزيادات , ( جم , ل 51 بع‎ O 
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قال أشهب : إلا أن يقول له البائع : أنا أقبل”“ ما أخذت في الولد من تمن › أو 
قيمة الولد إن كان حياً » أو قيمة الأهم(© إن أخذت ها قيمة وأرد جميع تمك فذلك لهء 
وإن لم يقبل" ذلك البائع فعليه قيمة العيب أو ما بقي من ثنها بعد أن يحسب على 
المشنري ما أخذ فيها من تمن أو قيمة , و للقاتل أن يرجع عليه بقيمة العيب يوم القعل إن 
م يعلم؟ به . قال : ويضم إلى قيمة الأم ما أخذ9 في ولدها من تن أو قيمة . وإن بقي 
بعد ذلك من رأس ماله شئ رجع به على بائعه أو يعطيه قيمة العيب . 

م“ : قول أشهب هذا يؤخذ“ من قوله في المدونة . 

م : وقول / أشهب في المدونة ليس بخلاف لقول ابن القاسم' . A‏ 

م0 : وقال بعض أصحابنا : أنه حلاف له و قال : لها" يوجب له قيمة 
العيب » ولا خيار للبائع كموتها قلت : فإن ابب القاسم قال : للبائع أن يرد الشمن في 
موت الأم ويأخذ° ' الأولاد إلا إن شاء المبتاع أن يعماسك2"9 بالولد بغير شئ 
قال:”'“ ذلك قول أشهب كذلك نبه عليه سحنون . 


© في:ك: راأقل). 


© في :زك ب : (لأمم . 

© في :»ب »ك٠‏ ز: (يقل ) والمثبت من نسخة ( ج ) والنوادر . 
9» في :أ : ريعلمه) . 

9» في : ب : ( ما أخل فيها ) , وفي : ك : (ها أخل من ولد أو قيمة) . 


9 انظر : العوادر والزيادات ‏ ( ج لم ل ٦۳‏ -أ). 
<< م >> : ليست في : ( ب ) . 

© في : ك : (يوجد) . 

(9» << لقول >> : ليست في : (أ) . 

انظر : تهذيب الطالب › ( ج "اء ل 1١0/4‏ -]). 
9" حدم»>:من:(ب). 

۳ << قال >> : ليست في : (أ) . 

۳ في :»ك :(قبلها ). 

9" في:!: راخلع), 

9" في : ب :( يعمسك بالوئد من غير ) بدلاً من ( يتماسك بالولد بغير ) . 
9" في :ب :(قال : وذلك ). 


كناب العيوب والندليس CSD‏ 


قلت : معنى قول سحنون هذا قول أشهب أي هذا مثل قول أشهب وأما سياق 
المسألة فهو لابن القاسم . 

قلت : فإن قتلها وأخل قيمتها معيبة(2 إذا كانت كالثمن”" فأكثر مشل بيعها 
بالشمن فأكثر » وقد بين العيب يظن أنه حدث عنده وهذا لا“ رجوع له على البائع 
بشى ؛ لأن بيده مغل غنه فلا حجة له . 

قال : بل له أن يرجع عليه“ بقيمة العيب على قول ابن القاسم فاحتججت عليه 
بقول ابن المواز إذا باعها بأقل من الشمن وبيّن العيب يظن أنه حدث عنده أنه يرجع على 
البائع بالأقل من قيمة العيب أو تمام شنه » وقد أشار ابن المواز إلى" أن هذا له“ 
يخالفه ابن القاسم . 

وبقوله” إذا باعها المبتاع ها من ثالث ففاتت29 عند الشالث بما يوجب لو١‏ 
الرجوع بقيمة العيب فرجع على الثاني بذلك أن '“ الثاني يرجع علىالأول بالأقل من 
ذلك » أو من قيمة العيب من ثمنه , أو من تمام نه » فدل بذلك أن لوبقي بيده مثل تنه 
فأكثر<""' لم يكن له رجوع على الأول بشئ فاضطره الأمر إلى أن قال : هذا خلاف 
لابن القاسم . 


0) 


في :أءز: (ھعینه ) . 
5" في :»ب : رالقمن) . 
© <<لا>> :هن : رك ء ب) . 
9 << عليه >> : ليست في : (ب) . 
© في:ك:رياقل). 

إلى << إلى >> : ليست في : (أ) . 
5" في وك : رالا). 


6 أي احج بقولين لابن المواز » فهذا معطوف على قوله فاحتججت عليه بقول ابن المواز . 


»© في : ب (فماتت). 
0° << له >> : ليست في : ( ب) : 
O01)‏ 


<< أن الثاني .. >> : جواب إذا . 
3ه ر لس ل رم 


م : والصواب ما قدمنا("© أن قول أشهب في“ مسألة القعل(" ليس بخلاف لقول 
ابن القاسم , وأنه“؟ إذا باعه بالثمن فأكثر » وبين العيسب يظن أن العيب حدث عنده 
فليس له رجوع على البائع بشئ » وأن الأم إذا ماتت فقال البائع : أنا آخذ الولد وأرد 
جنيع الثمن فذلك له إلا أن يعماسك المبتا ع“ بالولد بغير شى ؛ لأنه إذا"“ كان له اذا 
كانت الأم والأولاد قائمين أن يأخذهه””") ويرد“ جميع الفمن إلا أن يتماسك هذا ببيعه 
بغير شئ فهو إذا بقي الولد وحده أحرى أن يأخذهم ويرد الفمن › وقد قال في 
التفليس200057©: إن موت“ الأم وبقاء الولد كبقائهما جميعاً أن ليس للبائع رف ناهد 
ما وجد من ذلك قائماً أو يحاص بجميع الشمن فجعل موت الأم وبقاء الولد كبقائهما 
جنيعاً”'2 » وقد قال ابن القاسم في الواضحة : ولو قعل أحدهما فأخذ له عقلاً وبقي 
له" الأأخر كان مثل البيع سواء , وإن لم يؤخذ له عقل فسبيله سبيل الموت › 
وذكر مثله ابن وهب عن مالك , و قاله أشهب . ش 


© في : ب : ر( قدهناه) . 

© << في .. القعل >> : ليست في : (ز). 
ضيف في : ك : ( العمل ). 

في : ز : (وله) . 

<< المبتاع >> : من : ( اك »ب ). 

29 << إذا >> : ليست في :(ك). 

في : ب : ( إن شاء أخذهم ) . 

<< ویرد .. يأخدهم >> : ليست في : () . 
نف في :1 :( التلقين ) . 

"© انظر : المدونة » ۲۳۸/١‏ . 

في : ب :(فوت ) . 

۳ << جميعاً >> : ليست في : (ز) . 

۳ << له >> : ليست في : ( از »ك »ب ). 


9 في :1 : ر( يوجد) . 
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م : فقد جعلوا قتل أحدهما وأخل قيمته في التفليس كبيعه إياه"“ وكذلك”) 
ينبغي أن يكون في الرد بالعيب إن قتل أحدهما » وأخذ قيمته كبيعه إياه وهذا 

م : والأصل في العيوب عند ابن القاسم » وأشهب » وأكثر أصحاب مالك أن 
المبتاع إذا طلب الرجوع بقيمة العيب القديم. وقد حدث عنده عيب مفسد أن 
للبائع”' أن يقول : أنا أخذ وأرد جميع الشمن ولا أطالبك بشى ما حدث عندك ‏ ولا 
يكون للمبتاع إلا أن يرد ولا شئ عليه , أو يتماسك ولا شئ له فمتى وجد”" المبساع 
حصل بيده" من من المبيع , أو من قيمة200 أرش'“ جراحاته أو قتله أكثر من الشمن 
فلا حجة له وذلك بخلاف ما أغلته منه لقول البي ود ( الخراج بالضمان ) "“ وبالله 
العوفيق . 

وقد تقدمت مسألة من باع ثوباً من رجلين فبا ع أحدهما حصته من صاحبه؟ ") , 


59) في :أ : رإياها). 

2 في :ك : رفدلك) 

© في : (ب) بدلا منها ربا . 

© << إن .. قیمته >> : ليست في : رز) 
^ فيناءز:رايها). 

6 في :(أءك) :( للمبتاع ) 
في : ز: رفلا) 

مم في : ك : رسك ) 

© في :ز:(وجدت) 

9 في : ز : (هن يده ) 

9" في : ب :( قيمعه ) . 

0 << أرش >> : ليست في : (ب) . 
(OF)‏ 


حديث (الخراج بالضمان) أخرجه الشافعي » ترتيب المسند » البيوع » باب فيما ينهى عنه من البيوع حديث 
\ET/Y < (£۷۹)‏ ؛ أبو داود الطيالسي » المسند » حدييث )۲٠١(‏ ؛ ص ٤‏ ؛ واد المسند› 
44/٦‏ ؟ ۱ ۰ ۲۰۸ ۰ ۳۷ ؛أبو داود , السن » البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله 
.. حديث (8 5٠‏ 7) ء ۷۷۷/۳ ؛ والرمذي , السنن البيوع › باب فيمن يشتري العبد ويستغله.. > حديث 
٥۸١/١ » )۲۸١(‏ ؛ النسائي » امجتبي من السنن ء البيوع , باب الخراج بالضمان » حديث (4440) › 
۷ ؛ ابن ماجه » السنن » التجارات » باب الخراج بالضمان » حَديث )۲۲٤۲(‏ » 784/9 ؛ ابن 
الجارود » المنتقى » أبواب القضاء في البيوع » حديث (57539-/51810) ,ا ص ۲۹۲ ؛ الدارقطني » السنن › 
البيوع » حديث (4 )7١‏ ؛ الحاكم . المستدرك » الببوع » باب الخراج بالضمان » ١6/7‏ ؛ البيهقي » السنن 
الكبرى ء البيوع » باب المشاري يجد بما اشراه عيباً ء ۳۲٠/١‏ . قال الرمذي (حديث حسن صحيح) قال 
ابن حجر (وصححه ابن القطان) . انظر : تلخيص ابر » ۲۲/۳ ؛ اهداية في تخريج أحاديث البداية › 
PETTY‏ . 

9" انظر : ص (۷۲) . 
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[ فصل "- فيمن قام بعيب في الجارية بعد تزويجها ] 
وفي باب آخر“ بعد هذا قال مالك : ومن اشتنرى أمة فزوجها من عبده أو من 
رجل حر ثم وجد بها عيباً فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح و" على المبعاع ما 
نقصها النكاح » وإن لم ينقصها فلا شى عليه“ وربما ردها ومعها ولد فيكون أكثر لثمنها 
قال ابن القاسم : وإن^ نقصها الدكاح” » وقد ولدت وفي الولد ما يجبر به نقص 
النكاح فإنه يجبر ذلك بالولد ألا ترى أن مالكاً قال : ربما ردها وولدها وقد زاد ذلك في 


ثمنها فهذا من قول" مالك يدل أنه أراد أن / يجبر به" النقص““ يريد وكذلك لو ١۱۸ب‏ 


حدث بها عيب آخر فإنه يجبره بالولد . ۰ 

وقال غيره وهو أشهب : يرد ما نقصها'" النكاح › ولا يجبر النقص بالولد 
وذلك كالنماء فيها كزيادة0' 2١‏ بدنها » أو صنعة تزيد في نها » وقد قال مالك : في 
بعض هذا النماء لا يجبر به" النقص“' , 

م : وروى؟'" ابن القاسم عن مالك في كتاب الوديعة إن زادت قيمتها فله أن 
يجبر به نقص2١1)‏ النكا -29 . 


9 << آخر >> :ليست في:( كش ب) . 

7» << الواو >> : ليست في ( اء ب). 

7 انظر : مختصر المدونة ء ل 8ه -])ء المدونة » ۳١۳/٤‏ . 

29 في :: ( وإن كان )» وكلمة ( كان ) ليست في مختصر المدونة » ولا المدونة . 
؟ في :1 :(النكاح أكثر من ثمنها وقد ) وعبارة ( أكثر من ثمنها ) : ليست في مختصر المدونة » ولا المدونة . 
9 في :كع ب : بدلا من ( قول مالك ) ( قوله ) . 

» << به >> : ليست في : (ك ). 

@ << النقص >> : لسيت في : ( ك ء ب »ء ز ) وليست في المدونة . 

29 انظر : المدونة » 17/4" . 

في :! : ( نقص ) وما أثبت نص المدولة . 

. في : ب : ( كالزيادة في‎ “6١ 

5" في :] : ( من ) وما أثبت نص مختصر المدولة . 

انظر : المدونة » 1/4" › ومختصر المدونة » ( ل ۸٠١‏ ) . 

<< وروی .. بر به >> : ليست في : (ب) . 

<< نقص >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : المدونة » ٠٤١/١‏ . 
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م : وقال : وإذا جبر(" النقص بالدماء , أو بالولد على قول ابن القاسم لم 
يكن له أن يتماسك”” ويرجع بقيمة العيب ؛ لأنه يصير كمن 294 يحدث بها عنده عيب 
فإما أن مسك“ ولا شی له , أو يرد ولا شئ عليه . 

م : و قال ابن المواز : لا يجبر النقص بالولد وأحب إلينا أن يردها بولدها › 
وبقيمة العيب الحادث عنده إذ لعل قيمة عيبها نصف الفمن ولا يساوي" ولدها إلا 
ديناراً فإن ردها بلا" غرم قيمة العيب كان ذلك ظلماً . وإن شاء أن يأخذ قيمة 
العيب”'' من البائع فذلك له إلا أن يقول له البائع : أنا أقبلها بولدها ولا أغرمه شيئاً 
من قيمة العيب وأرد جميع الشمن فذلك له , ولا يكون حينئا للمبتاع إلا أن يحبس ولا 
شئ له أو يرد بالولد(''2 ولا شئ عليه" . 

م : ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به عليه محمد من قوله إذ""“ لعل قيمة عيبها 
نصف الثمن ولا يساوي "© الولد*'" إلا ديمارا » وإنما أراد ابن القاسم أن يجير050) 
النقص بالولد إذا كان" قيمة الولد كالنقص فاكثر » فأما إن كان أقل من النقص 


0 << وقال >> : ليست في : (ز). 
في : كء ب : (آجبر) . 

©" في:ب:ريسمسك). 

459 << لم >> :ليست في:(ز). 
^ في:أ:ريعمسك), 

22 << الواو >> : ليست في (ب) . 
في:زءك:(يسوى). 

<< إلا >> : من : (ز). 

9؟ فيرأءز: وفلا). 

"© << العيب >> : ليست في : (أ) . 
69> << الباء >> : من : (ز) . 

0 ان > اودر ر ميل ۹¥ اذب 
5" في:ا :رأاو). 

في:ك:(يسوى). 

20 << الولد >> : ليست في : راب ) . 

9" في:ز:ريير). 


۳ في : ب : ( کانت ) . 


04 
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فليقاصه ما قابل“ من ذلك النقص .2 ويرجع”" إليه بقية النقص . 

قال عن ابن القاسم : ولو باع الولد أو قتل ثم أصاب بالأم عيباً فإنه يردها , 
ويرد معها ما أخذ في الولد من من" أو قيمة بخلاف المفلس يبيع الولد الحادث عنده فلا 
شئ عليه للبائع في ثمنه إذا أخذ شه“ . 

وقال أصبغ : ویرد في البيع من شن الولد قدر”؟ قيمته حعى22 كأنه اشتراه مع 
أمه مولو دا : 

قال ابن المواز : بل يرجع جميع ما أحذ“ في الولد » وقاله ابن القاسم وأشهب › 
ولا يعجبنا قول أصبغ“ . ْ 

م : ومعنى قوهم يرد الأم ء وما أخذ في الولد أي“ يرد الأم ويقاصه(١‏ 2 البائع 
ما أخل في الولد اذا كان الغمن'' عيناً » وإن كان عرض" لم يفت رد الأم وما أخذ 
في الولد وأخحذ 2 عرضه*'2 كما قلنا فيمن ابساع عبداً بثوبين فهلك عنده أحدهما 
فكذلك هذا . 


9" في:ا:(قل). 

د“ في :ك : (يدفع ) › وفي : ب : (اليدفع ) . 

"© في :: (الكمن ) . 

۶ انظر : النوادر والزيارات › ( ج ۸ء ل 51" ب). 
© في دك : (قدر ما) » (وما) ليست في النوادر . 
9 في :ب : رحياع). 

9" انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ )ل ٦۲‏ -ب). 
م" في : ب : راخله) . 

'؟ انظر : النوادر والزيادات › ( جالى ل 51 ب). 
في ٠:‏ :( واوعء وفي : ز:(آنه) . 

© << الهاء >> : ليست في : راك ءب). 

۳ << العمن >> : ليست في : (أ) . 

© << عرضا >> : ليست في : (1) . 

O‏ << أخل >> : ليست في : (زءأ). 


في :أ : (عوضه) . 
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[ مسألة : الفرق بين مسألة المفلس الذي حصل عنده نماء حيث يرد 
الأصل دون النماء » ومسألة الرد بالعيب حيث يرد الأصل والنماء ] 

م : والفرق بين التفليس , والرد بالعيب في هذا أن المبتاع في الرد بالعيب مخار 
للرد » وقد كان له أن لا يرد » ويأخذ قيمة العيب فلما اختار الرد“ وأخذ مته وجب 
عليه أن يرد ما أخذ في الولد إذ ليس الولد بغلة فكذلك شنه » وفي التفليس البائع هو“ 
مختار للرد وقد كان له أن يحاص بشمنه فلما اختار الرد لم يكن له إلا عين ما باع لقول 
البي صل : ( أا رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره ) (؟ فدل بدلك أن 
ما“ فات”'؟ فلا حق له فيه والولد قد فات ولا" لم يكن له أن يترك”" الأم » ويحاص 
بشمنها » وبشمن الولد ؛ لأنه لم يكن له عليه" إلا من واحد فكذلك لا يكون له أن ياخذ 
الأم ويخاص بثمن الولد نفسه”” وبالله العوفيق . 


9" في :ب : (آن‌یرد) . 

9" << هو >> : ليست في :2015 ز) . 

© مالك بن انس > ا موطا » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » (القاهرة:دار احياء الكتب العربية) » كتاب البيسوع, 
باب ما جاء في إفلاس الغريم » حديث رقم (39) , 548/7 ؛ البخاري . الصحيح , كتاب الاستقراض › 
باب إذا وجد ماله عند مفلس » حديث رقم ٠۷١/١ » )۲٤٠١۲(‏ ؛ مسلم , الصحيح » المساقاة > باب من 
أدرك ما باعه عند المشري , حديث رقم › (9/98مه ل ۰ ۱۱۹۳/۳ . 

4 << فا >> : ليست في : أ ب) . 

59 في : :رمات . 

9 في :ك :رفلما : 

ي : ز : (یرد) . 

۳ << عليه >> : ليست في : (ك) . 


<< نفسه >> : من : (أ) , 
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فصل [ 4- من قام بعيب بعد تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير ] 
ومن المدونة : قال مالك : ومن ابتاع عبداً أعجمياً فعلمه البيان"“ , أو صنعة 
نفيسة فارتفع ننه لذلك » أو" ابعاع أمة فعلمها الطبخ والغسل ونحوه فارتفع ثمنها 
لذلك » ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتاً » وله أن يرد أو يحبس ولا شئ له . 
وأما صغير يكبر » أو كبير يهرم فذلك فوت يمسع من رده ويوجب له الرجوع 
بقيمة العيب » وإن كره البائع » وقد تقدم الاختلاف في هذا الباب الأول" . 


قال / بعض فقهائنا القرويين9؟) : وكان يجب في تعليم العبسد والأمة الصنعة أن زاحدال 


يسك ويرجع بقيمة العيب لا أخرج”” في تعليمها" » وقد قال أشهب فيمن أعتق عبدا 
وعليه دين فبيع في ديه . ثم أيسر الذي بيع عليه » ثم أعدم فوجد مشازي العبد 
بالعبد عيباً كان عند بائعه فكان له رده عليه فخاف إن رده أن يعتق عليه لليسر0» 
الذي كان حدث له“ ويتبعه بالشمن متى أيسر فأراد الرجوع بقيمة العيب فقال') 
: ذلك له للضرر الداخل عليه » وقد تقدمت25© مسألة الذي اشترى سلعة فأدى في 
هلها فنا ثي“ وجد عيباً أن له أن يمسك » ويرجع بقيمة العيب فهذا مثله9 "90" . 


"© في : ك »ب : (البنيان) . 

9» << أو ابتاع .. ظهر >> : ليست في : (ك) . 

© مختصر المدونة » ( ل 66 -!)ءالمدونة» 91/4" ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 1١١8‏ دب ). 

<< القرويين >> : من : ( ك ) . 

© انظر : في : ب : (راخل) . 

. ٤٤۸/٤ » انظر : مواهب الخجليل‎ ٩ 

»2 << بالعبد >> : ليست في :(ب). 

." فى : ب : " للسيد‎ (A) 

<< كان >> : من : ب ) . 

في : ب : ( به ) . 

القصود : أشهب . 

"6" في : ك : ( تقدم في مسألة ) . وراجع المسأ لة ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 

<< ثم وجا عيباً >> : ليست في : (ب) . 

9'> << فهذا مصله >> : ليست في : (ب) . : 

¢ المعنى : أنه مخير بين أن يرد أو يمسلك ويرجع بقيمة العيب » ويصير ذلك كعيب حدث عنده » ولو اشتراها 
فحملها ثم ظهر أن البائع مدلس فليس على المشيري أن يردها إلى الموضع الذي اشازاها فيه لتدليسه عليه » 
وقيل: ذلك عليه كالإقالة » انظر : مواهب اخليل » ٤٥١/٤‏ . 
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فصل [ 5- تفسير الرجوع بقيمة العيب ] 

قال ابن القاسم : وتفسير الرجوع”22 بقيمة العيب أن ينظر إلى قيمة" الجارية 
صحيحة يوم اشتراها على أن لا عيب بها" فيقال : مئة دينار » وقيمتها حيشذٍ على أن 
بها العيب فيقال : ثمانون ديناراً فقد نقصها” العيب الخمس فيوضع عن المشتري 
ما بين القيمتين » وهو حمس الثمن كان" الشمن أكثر من القيمة أو أدنى فإن کان“ 
الغمن سين حط عنه عشرة ؛ لأنه باعه خخمسة أجزاء فدفع إليه أربعة وبقي عنده جزء 
فوجب أن يرجع بشمنه فيصح له في الأربعة أجزاء“ أ ربعون 0 

قال : وإن< EEE ESS‏ 
تمن ما قبض المبتا ع ليغرم"'' قيمة العيب منه إذ ليس عليه أن يغرم"“ قيمة العيب من 
أمة صحيحة » ولكن من أمة معيبة كما قبض”* '2 وتفسير ذلك أن يقال : ما قيمتها يوم 
وقع '' الشراء صحيحة بلا عيب ؟ فيقال له" : مئة وما قيمتها حينثل وبها العيب27© 
القديم؟فيقال : ثمانون فيطر ے۳٥‏ للمشنري من الشمن الذي اشتراها' به“ چ( 


0) 


<< الرجوع >> : ليست في : (ب) . 
3 << قيمة >> : ليست في : (ب) . 
نيد << بها >> : ليست في : 5) . 

© في :ب : (العیوب) . 

© في : ب :رأنقصها) 

9 في :1 : (فيتوضع) . 

2 في :! : بدلاً من ( كان الثمن ) ر الذي كان ) . 
@ << كان >> : ليست في : (ك) . 
في : ز : ( الاجزاء) . 

6“ الظر : المدونة » ۳۹۲/4 . 

9" في نز رإفا. 

5" في : ك :(ليقوم). 

في: ب :(يقرم). 

9" في : ب :( قبض لذلك ) » وفي : ك : ( قبض بلك ) . 
0 << وقع >> : ليست في : ( ب). 
<< له >> : من : (أً) . 

في : ب : ( عيب قديم ) . 

9" في : ز : رفطرج). 

9" في :ك., ب : راشترام). 

0 << به >> : ليست في : (ك ) ب). 
في :أء بء ز:( وهومئة سة) . 


كلاب العودا صصره> 


> وتبقى أربعة أحماسه(© فذلك”2 ثمنها يوم قبضها , ثم ينظر الثالشة إلى قيمتها يوم وقع 


الشراء بالعيبين القديم والحادث فإن" قيل : ستون فقد نقصها اليب الحادث ربع ماس 


تبقى(؟2 من شنها بعد أن أسقط عنه حمس الثمن . فإن كان الشمن9؟ كله مسين فإن رجع 
بقيمة2"0 العيب رجع بخنمس”" الشمن عشرة » وإن0 ردها وما نقصها غرم ربع“ ما 
بقي من الشمن وهو عشرة فيقاصه'“ بذلك من ثنها وياخذ'" ما بقي . 0 

م" “: وهذا معنى ما في المدونة"' » وكذلك فسره ابن المواز . وهلا" أبين 
وأقيس”*' » وبالله التوفيق" ‏ . 

م : وقال أحمد"' بن المعذل : اذا اطلء(*'2 على عيب قديم»وحدث عنده عيب» 
فإن” “أحب أن يتمسك”' '“بالعبد فليرجع بقيمة العيب من الثمن الذي اشتراها به ينظر 


29 في : ! : ( حماس ) »> ولي :باءك :(الماسها). 
فينأءبءز:روذلك). 

"© فی : ز:(فيقال) بدلاً من : ( فان قيل) 

4 في : زe‏ كب : ( ما بقى ) . 


9» << العمن >> : ليست في : 25 ب) . 
9 << الباء >> : ليست في : (ب) . 
9 في:ز:(عمسين). 
9 في:ز:(فإن). 
<< ربع >> : ليست في :(2)01 ب) . 
في : ز : ( فتقاصه ) > وفي ب : ( فقاصه ) . 
© في : ز : ر( تاخل) . 
O‏ << م :>> : من : (ب) . 
5" انظر : المدونة ء ۳٣۲ /٤‏ . 
9" في : ك »ب :(وهو) . 
9 في : ز : (مافسرفي ذلك ) . 
"© << وبا لله التوفيق >> : ليست في : (ز) . 
أحمد بن المعدل . 
اد بن المعدل العبدي البصري » الفقيه » المتكلم » الزاهد » النظار » أبو الفضل » سمع من محمد بن مسلمه 
وعبد الملك الماجشون › له مؤلفات . 
انظر : ترتيب المداك » 2/4 ١‏ ؛ الديباج . ١4# - ٠٤١/١‏ ؛ شجرةالنور الزكية » ٠٤‏ . 
9" ي :ز:(طلع). ار 
في : ب : (فاحب ) بدلا من : ( فان أحب ) 
“" في :زءب:(يتماسك ). 


ر 


"000 
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إلى قيمة العبد"' يوم الشراء » وإذا أحب أن يرده”؟ رده ورد معه قيمة العيب يوم الرد 

SI 0‏ 0 1 قمه غاز و ۳ 
» بنظر كم قيمته يومئل وبه العيب القديم ؟ وكم قيمته وبه العيب الثاني ؟ فيرد" معو 
قيمة(2 العيب الثاني » وليس في هذا العيب مرجع إلى أصل من ؛ لأنه فسخ بيع , ألا 
ترى لو نى العبد أو نقص لرد بنمائه و“ نقصانه ولا شى عليه » فكذلك يرد قيمة 
العبد”؟ يوم الرد . والعيب القديم البائع ألزمه للمشنري يوم الشراء » فيومنٍ ينظر 
إلى قيمته ويرجع عليه المبتاع في الشمن الذي أخذه منه ولم ينفسخ2'"0 بينهما"' بيع » 
قال : وما أعلم أن أحدا من أصحابنا تكلم عليها 29 . 

م : وحكي لنا عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال : لو رأى ابن المعذل كلام ابن 
القاسم لم يخالفه » ولظهر له صوابه ؛ لأن ما نقصه بالعيب277 الحادث قد" فات بيد 
المبتاع فكأنه قد تم فيه البيع فيحاسب فيه بما يخصه2'*0 من القمن ويرد" ما بقي من 
العبد إذ لم يتم فيه بيع فيأخذ ما يخصه من الثمن وهذا يى" , 

م : وما نقصه كطعام أكله ثم أطلع على عيب فإنه يرد ما بقي » ويرجع بحصته 
من الثمن و“ يبقى عليه ما أكل بحصته من الئمن » وهذ9"" بين وبالله العوفيق / . 


لبق << العبد >> : ليست في : (ز» ك. ب) . 

في : ز : ( يرد فليرد ويرد معه ) . وفي : ك : ( يرد ويرد معه قيمة العيب ) . 
9" في: ب :(فيرده). 

<< معه >> : ليست في : (ب) . 


© في :ب :(وقيمة). 
9 في : ب : ران لى.. 

9 في : ب : رأو). 

9 في :كب :(العيب). 
9 في : ب :( فينظر يومثل ) . 
9" في : ب :(يفسخ ) . 
9" في:ز:(فيهما). 


فلن انظر : تهذيب الطالب › ( ج ۳ ل ۹۷١۰‏ أ) . 
O‏ << الباء >> : ليست في : (ب) . 

9“ يوك رقت . 

في:ز:(نقصه). 

ي : ز : (يۇدي ) . 

. (۷ انظر : تهذيب الطالب » ( ججلاءل‎ O 
. ويبقى عليه >> : ليست في : (ب)‎ << 

9" في :ك : (وقولە) . 
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[ الباب السادس ] 
قي من ابتاع أمة على جنس فوجدها على خلاقه 
[ فصل ١‏ من ابتاع أمة على أنها جنس فأصابها من جنس آخر ] 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع أمة على أنها بربرية فأصابها خراسانية فله رده(" . 

قال في كتاب محمد : وكذلك إن اشتراها على أنها خراسانية فأصابها بربرية فله 
أن يردها لإشكال ما بينهما يريد محمد لیس“ إحداهما بأفضل27” بأمر بین . 

قال في المدونة : وإن شرطها صقلية”“ أو أبرية“" أو أشبانيه““ فأصابها 
بربرية أو خراسانية فلا يردها ؛ لأن هذا الجبس أفضل نما شرط › وإنما يذكر الأجناس 
لفضل بعضها على بعض » فإذا وجد أرفع جنساً تما طلب فلا رد له إلا أن“ يعلم أن 
المباع أراد بذلك وجهاً فيرد مغل أن يكره شراء البربرية لما يخاف من أصوفن › 
وحريتهن2 » وسرقتهن ونحو ذلك فيرد وما م يكن على هذا الوجه”" "2 ولیس فيه 
عيب يرد به أو يضع من الشمن فلا رد له" . 


© انظر : مختصر المدونة » ( ل 84 ب ) ؛ المدونة » ۳١۹/٤‏ ؛ التهذيب على المدونة »> ( ل 5١8‏ -أ). 

99 في : ب : ( ليس له أحدهما ما فضل ) بدلاً من ( ليس احدهما بأفضل ) . 

في:ز:رأفضل). وفي : ك : ( فضل ) . 

۶ انظر : النوادر والزیادات › ( ج ۸ › ل لله دأ ب). 

”> الصقلية : الصقالية أمة وراء الروم من الشمال ؛ علي الزرويلي > "شرح تهذيب البرادعي الأوسط" , (مكة 
المكرمة » معهد البحث العلمي ججامعة أم القرى) › ( ج ٤‏ )56م ب ) . 


إلى في : أ » ب :( بربريه ) . 
7" الأير : بضم الباء صنف من اججواري . انظر شرح التهذيب › ( ج ٤‏ > 85- ب). 
(AM‏ 


في : ز : ( اسيانيه ) . 

2 أشبانيه : بفتح الهمزة وتخفيف الياء » وقيل بكسر الهمزة » وبه ميت مدينة اشبيله » واصله اسم ملك كان 
بها في القديم ويسمى اشبان . انظر : شرح التهذيب › ( ج٤‏ »ل 45د ب). 

© << أن >> : ليست في : (ب) . 

9" في : مختصر المدونة » ( ل ۸٤‏ - ب ) و التهذيب على المدونة » ( ل ١١٠-أ).‏ 

9" في :ا : (التوع) . 

69> انظر : مختصر المدونة » ( ل 84 - ب ) ؛ المدونة » ۳١۹/٤‏ ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 1١١8‏ -]أ). 


كاب العيوب والندليس 12م 


وفي كتاب محمد : من“ اشسترى جارية على أنها نصرانية فأصابها() مسلمة 
فقال: إغا أردت أن أزوجها غلامي النصراني فإن علم ذلك ردها وإن لم يعلم ذلك لم 
يردها . ش 


[ فصل ۲- من اشترى جارية يريد اتخاذها أم ولد 
فإذا نسبها من العرب ] 

ابن القاسم : ولقد سمعت مالكا وسأله ابن كنانة ونزلت هذه المسألة بالمدينة في 
رجل اشنرى جارية أراد أن.يتخلها أم ولد فإذا نسبها من العرب » فأراد ردها لذلك» 
وقال : أخاف إن ولدت مني وعتقت يوماً”“ جر العرب ولاءها دون ولدي . 
ش قال مالك : لا أرى هذا عيبا ترد به" . 

قال بعض فقهائنا القرويين : معنى قوله جر العرب ولاءها دون ولدي : يريد 
ميراثها إذ الأغلب أن ها عصبة يرثونها » والولاء إغا يورث به“ بعد عدم النسب فكأنه 
يقول : يبعد”' '2 ميراثها بالولاء لكثرة عصبتها . 


© في :ك :روسن . 


or 


زفق 


0a 


:ا :(قبانت ) . 

© في : ك : (بدلك) . 

*“ انظر : النواهر والزيادات › ( ج ۸ , ل 7ه -]) . 
9 في : ب : ر( فاراد) . 

بلق << يوماً >> : ليست في : (ز) . 
9 انظر : المدونة , ٠۰۹/۲‏ , 
0 << دون ولدي >> : من : ( ب ) . 
زلف 


<< به >> : من : (ز ). 


2" في :: (بعد) . 


كناب العيوب والندليس مذي 


م“ : قال المغامي“ : قوله بجر" العرب ولاءها يريد أن نسبها يستفيض ويغلب 


حتى يدسي ولاءها فيقال : فلانة بنت فلان » ولا يقال : فلانة» مولاة فلان هذا الذي 
جر من الولاء ؛ لأن" الولاء لا ينتقل عن المعتق بحال" لقوله يك : ( إنما الولاء لمن 
أعتق )“^ . 


[ فصل "- القرشي إذا تزوج أمة رجل ثم ولدت ولداً أعتقه صاحب الأمة 


فإنه يرجع إلى أنساب قريش ] 
وسئل يحي بن عمر عن قرشي تزوج' أمة رجل من العجم فأولدها 


1 عه N‏ 5 ۳ 
فأعتق 27 الرجل ولد القرشي أنهم يرجعون إلى أنساب قريش حتى كأنهم” “2 لم يمسهم 
رق قط » وكذلك جميع العرب ؛ لأن أنسابهم"'“ معروفة يتوارث بها" , واحتج 


0) 


لقف 


زيف 
(f)‏ 
() 
نف 
2 


Mm 


إلى 


<< م : >> : ليست في : (زء ك » ب) بدلاً عنها ( واو) . 


يوسف المغامي ( ... - 5848 ه ) . 

هو يوسف بن يحي المغامي ء القرطي » أبو عمرو من ذرية أبي هريرة دب » الفقيه الحافظ العمدة مع من 
يحي بن يحي » وروی عن ابن حبيب جميع مصنفاته » من تأليفه فضائل مالك › فضائل عمر بن عبد العزيز 
انظر : الديباج » ١/58”ء‏ شجرة النور الزكية » ۷١‏ . 

في : ب : ( فجر ) › ولي : زء ك : ( فيجر ) . 

في : ب : ( فلانة بدت ) . 

أءعز:(تجر). 

<< لأن الولاء >> : ليست في :1 ب). 

انظر : الدكت › ل ۹۳-أ) . 

رواه البخاري في كتاب البيوع » باب الشراء والبيع مع النساء » رقم )۲٠١٠(‏ ؛ ومسلم في كتاب الععق › 
باب انماء الولاء لمن أعتق » رقم )١ 5٠١ ٤(‏ ؛ وأبوا داود في كتاب العتق . باب في بيع المككائب إذا فسخت 
الكتابة » رقم (۹۲۹) ؛ والترمذي في كتاب الوصايا . باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» 
رقم (۲۱۲۳) ؛ وابن ماجه في كتاب الطلاق » باب خيار الأمة إذا اعتقت › رقم )5١15(‏ . 

في :أء باءك : ( قريشي ) . 


9“ في :أ ك :ريزوج). 

'“ في :أ ز: (وأآعتق ) . 

9“ في : ز »ك »ب : ( کان) . 
۳ في : ك › ب : ( نساب ) . 

9" << بها >> : ليست في : (ب) . 


بمسألة مالك رحمه ال“ , وني" كتاب العتق من المستخرجة من ماع سحنون في رجل 
أعتق ابن أمعه من رجل عربي هل ينبت ولاؤه له ؟ ولكنه ينسب إلى نسب أبيه 
وعشيرته. ولا يرثه الذي اعتقه . وقاله سحنون“ . 

وقال بعض الأندلسين : جميع أصحاب مالك مجمعون©» على“ أن الولاء" لمن 
أعتق ما لم يكن المعتق من العرب فلا يكون لن أعتقه ولاءه إلا أشهب فقال : ولاؤه لمن 
أعىقە“ , 

م : وهذا الذي ذكر”” لا وجه له والصواب من ذلك أن الولاء لمن أعتق كان 
المعتق عربياً أو عجمياً » والدليل على ذلك قوله يي : ( الولاء لمن أعدق )”> فهو على 
عمومه . 

قال ابن شفاعه' “ : و اتفق علماء الامصار أن الولاء نسب ثابت للمععق 
من معتقه . وأن حكم المولى المعتق حكم العصبة يعقل عن مولاه من أسفل ويرثه اذا لم 
يكن له عصبة9© , 

قال : ولم يختلف أهل العلم أن أهل الكفر من العرب وغيرهم لم يزالوا في الجاهلية 
يُغِيرٌ بعضهم على بعض » ويسبي بعضهم بعضاً » ويسرقه » ثم جاء الإسلام وفي يد 
المشركين رقيق ما كانوا يسبونه"“ في الجاهلية فأقرٌ الي ييه كل رجل منهم على ما في 


4 انظر : الدكت » ( ل » 4 -]) . » وقد وردت مسالة مالك ص ۸۸ . 

<< في كتاب .. سحنون >> : من : ١‏ ب) . 

"© انظر : البيان والتحصيل › 47/١8‏ . 

(» في : ب :( يجمعون ) وفي الكت : ر مجتمعون ) . 

ف << على >> : ليست في : (ز) . 

9 في : ب : (الولد) . 

© انظر : الكت › ول ۹۳-/أ) . 

في:ز:رذكره). 

سبق تخريجه ص (85) . 

"> لم أقف على ترجمته بعد البحث والاستقراء . 

0 << الواو >> : من : رك »ب ) ., 

oO»‏ انظر : الاجماع ء ۷۳ ؛ ابن حزم » مراتب الا:ضاع »> (بيروت : دار الكتب العلمية) ١5‏ والبيان 
والتحصيل » ۷/۱١‏ ؛ المغني » 7١28/9‏ . 


5" في دز ك: رسيومع. 


كذاب العيوب والتدئيس GD‏ 


يده“ , وأجاز شراءهم » وبيعهم » وعتقهم هم » وجعل الولاء لمعتقه منهم": زيد بن 
حارئه”" كان رجلاً من العرب سبي في الجاهلية فاشيزته خديجه بت خویلد) » ثم وهبته 


للبي ويم » فأعتقه فكان ولاۋه له » ومنهم : صهيب بن سنان“ كان رجلاً من / العرب ۱۸۸ 


فسبته الروم , فاشتراه أبو بكر الصديق له فاعتقه فكان مول لي" . 


[ فصل 4- من اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة ] 
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ابتاع أمة على أنها نصرانية 


فوجدها مسلمة فكرهها . وقال : إغها 29 أردت أن أزوجها من عبدي النصراني » فإن 
عرف ذلك من العذر”“ وشبهه فله ردها بذلك ؛ لأن ذلك يضطره إلى شراء غيرها 


اك 


زفق 


2 


نف 
زفف 
(فف 
زنك 


زلف 


لی : ز:(يديه) . 

في : ز» ك : (فمنهم) . 

زيد بن حارثه ( ... - لم ه) 

زيد بن حارثه بن شراحبيل » الكلبي » صحابي » اختطف صغيراً في الجاهلية واشارته خديجه فوهبعه للمبي ر 
حين تزوجها فداه قبل الاسلام » واعتقه وزوجه بدت عمته واستمر الناس يدعونه " زيد بن محمد " حتى 
نزلت آية طإ ادعوهم لانائهم > استشهد في غزوة مؤته , أسد الغابة » ۲۲۶۲/۲ ؛ سير أعلام النبلاء » ١70/١‏ 
شيرق 

خديجه بدت خويلد ( ۸ق ها" ها). 

خديجه بدت خويلد بن أسد بن عبد الععزى » من قريش » أم المؤمسين » زوج النبي يي » وهي أم أولاد 
البييظة سوى ابراهيم . 

انظر : طبقات ابن سعد , ٤‏ ۸/۱ ؛ سير أعلام البلاء , ۱١۹/۲‏ . 

صيهب بن سنان ( ؟ "اق ها لم" ه ) . 

صهيب بن منان بن مالك » من بني النمر بن قاسط » صحابي » من أرمى العرب مهماً كان أبوه من أشراف 
الجاهلية » فأغارت الروم عليهم » وسبوا صهيباً » ثم اشازاه عبد الله بن جدعان » واعتقه . 

انظر : طبقات بن سعد » 775/7 ؛ أسد الغابه ٠۰/۳‏ ؛ سير اعلام البلاء » ١۷/١‏ . 

في : ب :زولاءه) . 

الصحيح أن من اشراه وأعتقه هو عبد الله بن جدعان . انظر : الإصابة  ١4/7‏ ؛ أسد الغابة » 7ه ". 
في :ك : (أنا). 

<< من >> : ليست في : (زء ك) . 

في ٠:‏ ز :(الغدر ) وفي العوادر والزيادات : ( الغد ) . 


كناب العيوب والتدليس aD‏ 


وإن لم يعلم لذلك20 وجه" فلا رد له" . 
و قال أصبغ : أو اليمين“ عليه ألا ملك مسلمة . وقد اشترطه فله شرطه › 
وكذلك في كتاب ابن المواز . وقال عن أصبغ : وذلك اذا اشتراها بشرط › والشسرط 


١ “ين‎ 


5 .ات 5 PIT‏ 3 
م : قيل لأبي بكر بن عبد الرحهن“ : فإن ن النصرانية صقلية“ أكثر من ن 
المسلمة بتفاوت كثير . قال : إذا كان الأمر على" ما ذكرت فإنه يردها . وإنه لشديد 
أن يكون الإسلام عيبً 29 . 


[ فصل . من اشترى عبداً على أنه أعجمي فوجده فصيحاً ] 
ومن الواضحة : ومن ابتاع عبداً أو م۹ على أنه أعجمي فألفاه فصيح ٩۳‏ 2 أو 
على أنه جلوب ©" فألفاه مولوداً فهو 2 عيب يرد به رفيعاً كان أو وضيعاً لرغبة 
الناس في امجلوب لغير وجه ء وقاله أصبغ في العتبية عن ابن القاس "° 29 , 


20 في:ز:ربدلك ). 

(”؟ << وجه >> : ليست في : () . 

"© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل 7ه ا ؛ تهذيب الطالب › ( ج ۳ »ل 5لاادب) . 

(9») << الواو >> : ليست في : (ك » ب) . 

3 في :أ : (ريمين )ء وفي : ك : ( ليبين ) وفي تهذيب الطالب : ( يمين عليه لا يتملك ) . 

29 في:أء ب : ( غير ) » و(غير) أو (عن) ليست في : (ك) وما أثبت نص النوادر . 

انظر : النوادر . ( ج ۸ »ل ٥۲‏ ا ) ؛ تهذيب الطالب › ( ج ۳ . 5لا ١‏ ل۔-ب). 

أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن ( ۳۹۸ھ وقیل ١٥٦۳ھ۔‏ ۲٣۳٤ھ‏ ) . 

أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني » القيرواني » شيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسيء 
كان أماما » حافظا . جاب الدعوة ٠‏ تفقه بابن أبي زيد والقابسي . 

انظر : ترتيب المدارك » ۲۳۹/۷ ؛ معالم الايحان » ۳ / ه15 - ١534‏ ؛ الديباج > ۱۷۷/١‏ ؛ الفكر الساميء 
۲ ؟ ؛ شجرة النور الركية » ٠١١۷‏ . 

59 << صقليه >> : ليست في : (ز) » ولي : ك » ب : ( بصقليه ) . 

49 << على >> : ليست في : (1) . 

"© انظر : تهذيب الطالب › ( ج٣‏ )ل ۱۷٩‏ ب) . 

5" << أو آمة >> : ليست في : (أ) . 


۳ في : ب : ( صحیحاً ) . 

9" المجلوب : هو ها تجلبه من بلد إلى بلد . انظر : المصباح المدير » مادة :( جلب ) 
9" في:دب:(فإنه) ش 

OD 


<< عن ابن القاسم >>: ليست في: (أ) في النوادر وقاله أصبغ وقال : يحي ابن يحي في العتبية عن ابن القاسم 
5" انظر: النوا در والزيادات,( ج ۸> ل۹٤‏ - ب) 


كناب العيوب والندليس هه 


[ الباب السابح ] 
[ فصل -١‏ السلعة المدلسة بعيب تهلك بسببه يكون ضمانها من البائع ] 
روى سحنون أن السبعةمن فقهاء التابعين قالوا فيمن دلس بعيب في أمة أو عبد 
فهلك بسبب ذلك العيب“ فهو من البائع ويأخذ المبتاع منه الشمن كله" . 


قال بعض البغداديين : دليله المرأة تغر" من نفسها أن للزوج الرجوع عليها 
بجميع الصداق إلا قدر ما يستحل به فرجها ؛ لأنها مدلسة بذلك العيب فكذلك هذا^. 

قال مالك في من باع عبد دلس“ فيه بعيب”“ فهلك العبد بسبب ذلك العيب 
أو نقص : فضمانه من البائع » ويرد جميع الشمن كالتدليس في المرض فيموت منه أو 
بالسرقة فيسرق”" فتقطع يده فيموت من ذلك أو يجي , أو بالإياق فيأبق“ فيهلك › 
أو ذهب فلم يرجع'' . 


في :ك : (السبب) . 

"© انظر : المدونة» ۳٠٠١/٤‏ . 

7" إذا وجد الزوج بالمرأة عيب يؤثر في المعنى المقصود بالدكاح › ويمنع استيفاء الاستماع فالزوج بالخيار إن علم 
بدلك قبل الدخول إن شاء ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل »ء وإن شاء فارق ولا صداق عليه فهذه 
العيوب أربعة هي الجدون » والجذام » والبرص ء وداء الفرج وإن علم بعد الدخول فحق الخيار ثابت له 
فيرجع عليها بالصداق إلا قدر ما استحل من فرجها . 
عبد الوهاب البغدادي » المغونة على مذهب عام المدينة » ط : الأولى » تحقيق : ميش عبد الحق › (مكة : 
المكتبة التجارية » © ١‏ + ذهع) 2 ٥٥۸/۲‏ - 2604 ؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البر » الكافي في فقه أهل 
المدينة » ط:الأولى » (بيروت : دار الكعب العلمیة › ٤۰۷‏ ۱ھ/۵۱۹۸۷) ۲۵۸۰ - ۲١۹‏ . 

©» انظر : المعونة » ٥١۹/۲‏ . 
وقال عبد الوهاب : ولأنه ‏ أي البائع ‏ لم يوفه المبيع سليماً بل دفع إليه ما لم يعاوض عليه » فإذا لم يرضه لم 
يلزمه تلفه ؛ لأنه على ملك البائع حتى يُعلم رضى المشاري . انظر : المعونة » ۸٠۲/۲‏ . 

© في : ب:رأودلس). 

9 في:ز:ربعبد). 

9 << فيسرق >> : ليست في :(1 2 ب). 

© في:ب: رعرا) وفي : ك : نيجل ). 

> في :ك ءاء ز : (فابق فهلك ) وما أثبت كما في مختصر المدونة . 

"© انظر : مختصر المدونة » رل » 86 -]) المدونة » ۳٠١/٤‏ ؛ التهذيب على المدونة ل .)1-9٠١8©‏ 
قال أبو الحسن الصغير : قوله فيابق فيهلك ظاهر هذا أن البائع لا يضمن ذلك إذا دلس بالاباق إلا إذا هلك 

٠‏ العبد وليس كذلك بل يضمن إذا أبق فغاب عرف هلاكه أم لا وهو بين في الامهات ولفظها أو ابق فلم 
يرجع واختصره ابن يونس بقوله : ( فهلك أو ذهب ولم يرجع ) وظاهر الأمهات أنه بنفس اباقه يضمنه. انظر 
: مواهب اليل » ٤٥۷/٤‏ . 


كناب العيوب والتدليس <I‏ 


قال ابن شهاب : أو بالجنون فخنق فمات من ذلك" فهذا كله ضمانه من البائع › 
ويرد جميع الشمن”” . 

قال مالك : وهنا“ بعد أن يقيم المبتاع بينة أن العيسب قديم ., وأن البائع باعه 
بعد علمه به“ فإن ثبت علم البائع بهذا“ كله حين”" البيع ودّى جميع الفمن“ . 

قال ابن القاسم : وإن كان لم يدلس ؛ لأنه باعه وهو غير ذاكر” للعييب فليس 
للمشازي إلا قيمة عيبه و( “لو قال : علمت بالعيب""“ ولكني أنسيت أن أذكره عند 
البيع حلف على ذلك ولم يكن" عليه إلا قيمة العيب2"9 . 

ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك" : وإذا دلس بالإباق فأبق العبد فقام 
المبتا ع بذلك فقال البائع : لم يأبق عددك” '2 ولكن غيبته أو بعته » لم يقبل قول البائع , 
ولم يكن على المشتري أكثر من بمينه : ما باع ولا غيب ولقد أبق منه » ثم يأخذ نه 
مبه '“ » ولیس عليه" أن يقيم البيئنة 2 أنه أبق مده" . 


69 << فخدق >> : ليست في : (أ) وفي التهذيب على المدونة ( فيختىق ) ولعلها ( فاخضق ) . 
© << من ذلك >> : ليست في : (زء ك » ب) . 

40 انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 أ) ؛ المدونة » ۳٠١/١‏ ؛ العهذيب على المدونة » رل ۴٠٠١‏ ) . 
في :أ > ك ٠ز‏ : (وذلك ) وما أثبت نص المختصر . 

© به : ليست في : (أ) وبدلاً منها في : ب : ر بالعيب ) . 

في :أءز:رفهذا). 

6غ (جير). 

9 مخعصر المدونة ء رال 8 -!) ؛المدونة » ٠٠٠١/٤‏ . 

66 في : ز : ( عالم بالعيب ) . 

09 << الواو >> : ليست في : 2.3 ب) . 

»0 << الباء >> : ليست في : (ك » ب) . 

5" في : ز : ( م تكن ) . 

. ٣٣١ , ۳۲۷/٤ » انظر : المدونة‎ 

9" في :»ب : رذلك). 

9" في :أءزءك: ومنك). 

9" في : ز :ر کله) 


5 
ع 
2 

35 


09 << عليه >> : من : ١ك‏ ب). 
9" في : ب : ( بينه ) . 
)04 


انظر : النوادر » ( جم .ل ۳٦۔ب‏ ء 54 -أ) ؛ شرح تهذيب الطالب › رج 4 ل ۱۷۴ . 
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[ وتحت هذا الفصل عدة مسائل ] 
المسألة الأولى : من باع سلعة كتم بعض عيوبها هل يكون حكمه حكم 
من كتم جميع العيوب ؟ ] 

م:وسئل أبو بكر بن عبد الرحمن عن الذي يبيع عبداً ويقول للمشتري أبق مني“ 
شهراً“ وهو قد أبق سنة ونحو ذلك من العيوب التي يكتم بعضها . هل يكون حكمه'" 
حكم من كتم جميع العيوب”' أم لا ؟ فقال : الذي عندي إنه إن هلك العبد في المقدار 
الذي بين“ له فأقل فلا يكون كالمدلس » وإنغا يرجع عليه بقيمة العيب”" » وإن هلك 
في الذي دلس عليه به فليرجع عليه بجميع الثمن مثل أن يقول : أبق شهراً و 
قد أبق سنة » فإن أبق فهلك في الشهر فأقل فلا يكون كالمدلس › وإغا يرجع عليه بقيمة 
العيب » وإن هلك بعد الشهر فيرجع عليه بالشمن"“ كله" هلاك" فيما دلس 
به" » وكذلك لو“ أبق إلى بلد فذكر له أنه أبق إلى بلد أقرب من" ذلك › فإن 
أبق في مثل تلك المسافة التي ن له فأقل فهلك فيها لم يكن كالمدلس”'" › وإن زاد 


© << مني >> : ليست في : (ك) . 

<< شهراً وهو >> : ليست في : (ب) . 
:أءب:( حكمتها) › وفني:ز:(حكمها). 
© في:أءباءز:(العيب). 

© في :أ :(بينە) . 

9 في:أءز:(العيد). 

'» << في الذي .. العيب >> : ليست في : (ك »ب ). 
في : ز : (فيرجع ) . 

49 << وهو قد >> : ليست في : (ز) . 

9 < الباء >> : ليست في : ( ك ء ب ) وبدلاً منها ( جميع ) . 
>6١‏ << كله >> : ليست في : (ب »› ك) . 


0-5 
^ 
أ 
كّ 


“”" في:ز: ( کهلاکه ) . 
59" يي :ز: (له). 
4( 


في :1:رإن). 
9" في : ب : (منهع بدلاً من ( ذلك ) . 
في : ب : كالتدليس . 


كناب العيوب واتتد ليس را 


SOL‏ ا ا ا أكثر 
العيب / أو أقله وإنما يراعى0" ما ذكرنا . 

وقال غيره من أهل بلدنا : إذا قال" : أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند 
المشازي فهلك بسبب الإباق » فإنما يرجع بقدرا" ما كتمه بخلاف أن لو دلس“ بجميع 
الإباق“ . 

وقال غيره : إن" بين له أكثر العيب الذي هلك بسببه رجع ١‏ شتري هاهنا 
بقدر ما كتمه , وإن كتمه أكثر العيب رجع المشتري بجميع الفمن" . 

[ المسألة الثانية : إذا باع سلعة بها عيب لم يطلع عليه المشتري ثم 
إزداد ذلك العيب فأراد المشتري ردها ] 

وسئل أبو بكر بن عبد الرحمن إذا باع عبداً وبه ورم » ثم اتسع ذلك الورم عند 
المشري فقام“ عليه بذلك الذي م يعلمه به فقال البائع : قد زاد ورمه عندك فرد(") 
علي ما نقصه , فقال : لا شى" عليه ؛ لأنه هو الذي بسببه يقوم المشتري ولذا يكون 
عليه ما نقص"' لو حدث عنده"' به ورم في موضع آخر » وكذلك كل العيوب التي 


“"“ في : ز: (یراعی على ) . 

0 << قال >> : ليست في : (ن . 

في : ز» ب :(بقيمة). 

© في : ز : (التدليس ) . 

60 انظر : تهذيب الطالب › ( ج ۳ »ل ١۱۷۲‏ ب) . 


9" في :ب : رفإن) . 
3 تهذيب الطالب , (ج” . ل ۲ :۲ ب) . 
(A)‏ 


في : ب » ك : (وقام) . 
فى << عليه >> : ليست في : (ز) . 
7" في :ب > ك: (فزد) . 


9“ في :۱ : رلا شرا . 
5" في : ب : (نقصهع . 


(AY) 


<< عنده >> : ليست في : (ز) . 


فيل 
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يقوم بها من إباق وغيره إذا زادت عند المشدري لا شى على المشتري فيها ؛ لأن ذلك 
هو الذي بسببه يقوم على بائعه » وسواء دلس بذلك أم لا 

وقال غيره : إذا كان البائع غير مدلس فزاد الورم كثيراً فعليه ما نقص“ كما 
لو“ هلك بسببه فإنما يرجع بقيمة العيب وضمانه من المشنزي » فإذا كان ضمانه منه 
فكذلك ضمان^ ° ما نقصه” . 

م : صواب”" . 

ومن الواضحة قال ابن دينار : ليس الإباق كالسرقة » وإذا هلك في إباقه 
فللمبتاع قيمة عيب الإباق فقط إذا" لم يعطبه الإباق إلا أن يلجئه اهرب" في عطب 
كالنهر يقتحمه , أو ينزدى من مهواة"“ فيهلك › أو يدخل مدخلا ٩‏ فسهشد" "050 
حية ففي هذا يرجع بجميع الشمن » وقال جميع أصحاب مالك بقول مالك" ؛ لأنه 


بالإباق ضمنه حين دلس به . 


تهذيب الطالب › وج“ ءل ۹۷۲ ب) . 

"© في :ب :(نقصه). 

997 << لو >> : ليست في ١:‏ ب). 

» << ضمان >> : ليست في : (ز). 

© تهذيب الطالب › لج ءال #الاا1داب) . 

<< صواب >> : من : ( ب ) . 

© << إذا .. الإباق >> : ليست في : زب › ك) . 

في :أء ز : (الموت ) وما أثبت نص النوادر . 

في : أء ز :(هواه ) ء وما أثبت نص النوادر . 

0" مدخلا : أي مكاناً فيه ضيق للداخل . 

9') في : ب :( فتهشمه). 

”'" الهش : هو التناول من بعيد وهو دون النهْس » والنْهْسُ : القبض على اللحم ونثره . 
انظر : لسان العرب ؛ والمصباح المئير » مادة ( نهس ) ( نهش ) . 

"© << بقول مالك >> : ليست في : (ا» ب) . 


0" انظر : النوادر والزيادات » ر ج 8 . ل 58 -أ) > وهذا التعليل لابن الماجشون . 
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[ فصل ۲- هل يضمن المبتاع ما حدث بالسلعة 
من ضرر بسبب عيب التدليس؟ ] 

ومن المدونة قال مالك : ولا شى على المبتاع فيما حدث بالعبد من عيب بسبب 
عيب التدليس » وأما ما حدث به من غير سبب عيب التدليس فلا يرد إلا مع ما 
نقصه“ ذلك » أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرناه"“ . 

[ فصل ۳- من باع جارية ودلس بحملها فماتت منه 
ولم يعلم به المبتاع ] 

قال في باب بعد هذا : ومن باع جارية حاملا » ودلس بحملها فماتت منه › ولم 
يعلم به المبتاع فله الرجوع بالشمن”*» » ولو علم فلم يردها حتى ماتت”2 منه كانت“ 
من المبتاع9"© . 

ابن المواز : قال أشهب : ولا رجوع له بثمن ولا قيمة عيب . 

قال في المدونة : إلا أن يبادر في الطلب ولم يفرط لقرب”“ ذلك . أو لم يعلى 
إلا عندما ضربها' “ الطلق'' » فطلب الرد فلم يصل إليه أو إلى السلطان حسى ماتت 
فهي من البائع . وكذلك لو مضى بعد علمه وقت [ يعلم ”"'' في مثله ما يرد 
ولكن 7" لا يعد فيه راضياً لقربه' كاليوم ونحوه » ويحلف بالل أنه لم يكن من“ 
رضى ولا كان إلا على القيام ؛ وإن لم يدلس له البائع فإنما له الرجوع بما بين الصحة 
والداء "© , 


في : ك : ( نقص ) . 

في : ك » ب : (فسرنا). 

27 انظر : مختصر المدونة » ( ل e Ss Ce ES ۸۵١‏ 
© في :أءز:(بثمنها) 

في :ا : (فانت ) وما أنبت كما في مختصر المدونة . 

في :أ ز :ر کان) . 

© انظر : #ختصر المدونة ء رال 5 ا ب ؛ المدونة, ٠/6‏ ۳۲ . 
1 ل 

في : ب :(يغلق) . 

00 :»ب : ( ضربه) . 

57 في : ب : ( الطلاق ) . 

: 5 5 NE 9 


9 في :ب :رل . 
9" انظر : مخعصر المدونة » رال 865 ب) . 
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[ الباب الثامن ]. 
ني من باع عبداً بعبد أو بعرض أو بما يكال أو بوزن ثم قام بعيب 
[ فصل ١‏ من باع سلعة بسلعة ثم قام بعيب فله ردها ولا شئ عليه ] 
قال مالك : وإن ابتعبت من رجل عبداً بعبد » أو بعرض فأصيت”" به عيبا 
فلك رده ولا شئ عليك فيّما دخله عندك من نقص خفيف أو حوالة سوق“ 

م : لأن ذلك لا يفيت الرد بالعيب لدخول الضرر على المبحاع بالزامه سلعة 
معيبة”؟» لم يرض بها » ويفيت عوضها ؛ لأنه أخرجه”” من يده على المعاوضة' فقيمته 
عوض له ولم يدخل ظلم”" على واحد منهما . 

قال مالك : فإذا رددت العبد بالعيب رجعت فيما دفعت من عبد أو عرض 
فتأحذه“ إلا أن يهلك عند" مبتاعه منك أو يبيعه أو يتغير ١0‏ عنده “ في سوق أو 
بدن فلا يكون لك أخذه ولا أخذ ما باعه به"'2 وإنما لك قيمته يوم ابتاعه منك . 


[ فصل ۲- من باع سلعة بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب 
قال : ولو كنت ابتعت العبد من طعام أو غيره فرددت العبد بالعيب وقد تلف 
المن الذي دفعت فيه فإنك ترجع بمثل ما دفعت من الكيل أو الوزن كالعين"" . 


<< فاصبت >> : ليست في : ( ك) › وفي : ب : ( فأصابت ) . 
زف في : ب : ( فله رده » ولا شی عليك › ولي : ك : ( فلك رده ولا شی عليه ) . 
د مختصر المدونة » ول 86 - أ ) ء انظر : المدونة » ۳٠۳/١‏ ؛ التهذيب على المدوتة » ( ل © ١١‏ - ب ) . 


في :1 : ( معينه ) . 
9 في: ب :(أخرجها). 
2 في : ٠‏ : ر المفاصله ) . 
في :: (رظلم ضرر) . 


9 في :أ كء ز: (فيأاخذه ) وما أثبت كما في المدونة ومختصراتها . 

69 <<عند>> : ليست في : (ب) . 

في ٠:‏ :( بتغير ) . 

في : ب : رعندك ) . 

"© << به >> : ليست في : (زاء ك) . 

© مختصر المدونة » ( ل 86 -أع)ء المدونة > 4/4 ”١‏ ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ٠١8‏ - ب ). 


ع لب وح n‏ رر 


م“ / لأن المبتاع ا" يكال أو يوزن قبض ذلك وصار في ضمانه فإذا وجب [/۱۸۹|) 


الرجوع فيه لانتقاض البيع وقد فات صار المبتاع له كمن أتلف شيعا غيره فعليه مثله ؛ 
لأنه ما يقضى بمثله في المتلفات”'» والتعدي كالعين › وأما لو بعت قمحا أو ما يقضى بمثله 
وهو بعينه فاستحق لوجب" إنتقاض البيع وم يقض عليه بمثله لاف أن لو بعت“ 
بعين فاستحق ذلك العين فهذا يجب عليك مثله » والفرق أن هذه الاشياء تراد لعينها فإنما 
باعه ذلك العين وم يخلد”” له في ذمته شئ فإذا استحق بطل فيه البييع › ولم يكن له 
عليه مثله والدنائير لا تراد لعينها(*'"2 فإنما باعه بشئ''2 في ذمته فعليه مثله في ذمته , 


فإذا(' '؟ استحق فعليه مثله في ذمته فهذا مفزق . 


(© 


O 


01) 


و 


<< م : >> : ليست في : (ب) . 

فی : ز : ( ما يکال ) في: ب :(يؤكل). 
<< وجب >> : ليست في : (ب) . 

في :أ : (المثليات ) . 

<< لوجب .. بعين >> : ليست في : (أ) . 
في : ك : ( عليك ) . 

في : ك : رابععت ) . 

في :1 : ( يعخلد) . 

<< له >> : ليست في : (ك . ب) . 

في : ز : ( لأعيانها ) . 

<< الباء >> : ليست في : (ب) ومطموسة في : ( ك) . 


<< فإذا .. مثله >> : ليست في : أ ب) . 
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[ الباب التاسح ] 
جامع القول في فساد البيع وصحته وما بفيته قبل قبضه 
[ فصل -١‏ ما يحدثه المبتاع في البيع الفاسد من عتق ] 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبداً بيعاً فاسداً فلم يقبضه حتى أعتقه المبعاع لزمه 
العتق ويصير ذلك قبضا””" , ويغرم قيمته إن كان له مال فإن لم يكن له مال : لم جز" 
عق ۰ 

يريد ویرد إلى بائعه لانتقاض العتق كما لو كاتبه» فعجز أنه يرد إلى بائعه منه 
بيعاً فاسداً . وعند أشهب قد أفاته"“ بالعتق فيباع في عدمه عليه" في القيمة التي قد 
لزمته كما لو كاتبه فعجز' فيرد إلى بائعه أنه يباع عليه في القيمة في عدمه › و“ قاله 
بعض القرويين 7" . 

قال ابن القاسم : وإنغا أجزنا '“ عتق المبتاع فيه وإن كان في ضمان البائع كما 
لو ابتاع عبداً غائباً بيعاً صحيحاً » واشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فأعتقه المبساع 
بعد الشرط جاز عتقه وإن كان في ضمان البائع9 "2 . 


. "١8/85 » لأن عتقه الغبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد " ؛ المدونة‎ " ٠ 

© أي لم ينغذ . شرح التهذيب على المدونة » رج 4 ل ۸۸-ب). 

”© مختصر المدونة , رل 6م ب) ؛ التهذيب على المدونة » رال ١٠١8‏ - ب ) ؛المدونة , ۳٠٤/٤‏ . 

9 في :أءز:(رد). 

© في :ا :ر( کاتب) . 

© في :أ :(رفات) . 

© << عليه >> : ليست في : () . 

9 في:ك:(فيعجر). 

9 << الواو >> : ليست في : (ب) . 

2" انظر : شرح التهذيب على المدونة » ( ج 4 » ل۸۸ - ب ) ؛ النكت (٠‏ ل 49 - أ ) ؛ مواهب الجليل › 
TAVÎ‏ . 

٠”‏ هذه المسألة بيان للمسألة التي قبلها وهي من باع سلعة بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب حيث يشيركان في أن 
الضمان فيهما على البائع ومع ذلك يصح عتق المبتاع . 

'" انظر : مختصر المدونة » ( ل 86 - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ز ل 7١١‏ 2 ب ) ؛ المدونة » ٠٠٠١/٤‏ 
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و" قال سحنون في البيع“ الفاسد : لا يجوز فيه عتق المبتاع قبل قبضه ؛ لأنه 
بيع غير" منعقد » وضمانه من بائعه حتى يقبضه المشازي^ . 

قال ابن القاسم : ولو أعتقه البائع بعد قبض المشزي . وقبل موته لزمه عتقه 
ورد الشمن”" . ظ ٠‏ 

وقال أشهب في كتاب محمد : لا عتق للبائع فيه بعد قبض المشاري ولو روم 
عليه ؛ لأنه أعتق ما“ ضمانه وملكه بيد غيره» . 

م : أعرفا أن من أعتق العبد من المتبايعين في البيع الفاسد فعتقه ماض كان العبد 
بيده أو بيد صاحبه فان" أعتقاه یع" '“ کان العتق للأول › فوج رن هت 
فقال بعض أصحابنا : ينبغي أن يمضي عتق من كان العبد بيده , وا لله أعلهم 9" . 


وعتقه قبل دفع الثمن كالقبض ] 
قال" : ومن اشيرى عبداً فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه 
الغمن'* "92" فإن اعتقه المبتاع بعد الصفقة وقبل دفع الشمن جاز عتقه ‏ ويصير ذلك 


. الواو >> : ليست في : (أ» ب)‎ << 2١ 

في : ب :( البائع ) . 

9 << غير >> : ليست في : (ب) . 

انظر : شرح التهذيب على المدونة › ( ج 4 ,ل 88 ب ) ؛ مواهب الجليل » ۳۸۷/٤‏ . 

69 في : ك ب : (فوته). 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج ال ل ١‏ ب). 

065 << افاء >> : ليست في : (ك) . 

في :أءباءز:رمافي). 

انظر : النوادر والزيادات » ( ج ۸ , ل ١۳‏ - ب ) ؛ شرح التهذيب على المدونة , ر ج 4 »ل ۸۸ - 
ب ) ؛ مواهب الجليل › ۳۸۷/٤‏ . 

في : ز : (فإن هما) . 

حدجياً >> : ليست في : ی . 

ييل انظر : تهذيب الطالب , (ج ۳ » ل ۱۷۳ -]) » النوادر والزيادات ر جم , ل ١‏ ب) . 

أي ابن القاسم في المدونة . 

تختصر المدونة » ( ل 86 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 7١١‏ ب ) ؛ انظر : المدونة » 8/4 ”١‏ . 
إذا م يستطيع المشازي دفع الثمن , فإن البائع يكون أولى بسلعته من الغرماء » وإن لم ينص على الرهن , 
ولا على الخبس . انظر : شرح التهذيب › ( ج ٤‏ ل 88 ب) . 


(°) 


O) 
095 


2 


كناب العيوب والتد لبس 2 : € : 


قبضاً ؛ لأن العبد قبض نفسه بالعتق » ويغرم المشنري جميع ثمنه ‏ إن كان له مال فإن م 
يكن له مال رد العتق » وبيع في الشمن يريد إلا أن يكون فيه فضل عن ذلك العمن 
فيعتق ذلك الفضل”" . 

م : ويباع على التبعيض وصفة ذلك أن يقال : كم يشري منه بالشمن وهو مئة 
فيقال تسعة أعشاره”" فيقول غيره : أربعة أحماسه » ويقول آخر : سبعة أعشاره حتى 
يقف على جزء منه ويعتق ما لم يبع » وكذلك في مساألة البيع الفاسد إذا كان فيه فضل 
الال را لحي ا الوا ل 
وقيمته اليوم مئتان فيباع › نصفه للقيمة إن وجد من يشازيه بمئة ويعتق عق ما بقي“ 

اران ة د ف اكيت فزن كانت لبعد لي اريت الجا ا 
الكمن الذي عقدا به البيع فليرد من أعتق“ العبد . 

ه"©: قدر الشمن فقط ؛ لأنه لم يلزمه ما سواه من بقية القيمة إلا بعد عتقه ولكنه 
يتبع بذلك ديا“ . 

ابن المواز : وهذا مذهب ابن القاسم . وني كتاب العتق زيادة في هذا . 

ومن المدونة قال مالك : إلا أن ييسر20١2‏ قبل البيع فيجوز ذلك العتق › 
ويؤخذ ذلك الثمن في البيع الصحيح أو ا الفاسد من ماله" . 


<< ذلك >> : ليست في : (زء ب) . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل 86 - ب ) ء التهذيب على المدونة » ز ل ٠٠١‏ - ب )ء المدونة » ٠٠١/٤‏ . 
0 << افاء >> : ليست في : (ك) . 
© انظر : الكت رل ۹۳-/أ) . 


9 << الواو >> : من : (اب) . 
© في:أءزءك:(عيتق). 
ف 


<<م: ع> :من : (ك). 

۳ انظر : الكت › ( ۹۳ ب). 

في:أءز:(من). 

في :أ : (يوسر ) وما أثبت يوافق ما في الأصل الذي نقل منه المؤلف . 

اليُسر : بضم فسكون ضد العسر » وقد أيمئرَ الرجل أي استغنى يوسر صارت الياء واوا لسكونها وضمه 
ما قبلها » ويسر الامر : بفتح فكسر ففتح يَبْسَر بفتح فسكون ففتح يسراً من باب تعب : والمراد هنا أنه 
يصبح ذا مال وغنى . انظر لسان العرب . والمصباح المير » مادة (يسر) . 

لبيك << البيع >> : ليست في : (أ) . 

7" انظر : مختصر المدونة » ( ل -۸١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ۲٠٠١‏ - ب ) ؛ المدونة , ٠١/١‏ . 


تاب العيوب واتندليس 8 : €“ 


قال مالك : ولو بيع عليه بالقضاء / ثم رجع إليه“ بشراء أو غيره م یعتق /۱۸۹ب] 
عليه » وإن كانت أمة حل له وطؤها(» . 


[ مسألة : من أسلم في عرض موصوف سلما فاسداً 
ثم باعه أن ذلك فوت ] 

م": وذكر عن أبي عمران في من أسلم في عرض موصوف سلما فاسداً ثم باعه 
بيعاً صحيحاً أن ذلك فوت كسالعة معينة”" اشتريت شراء فاسداً » وباعها مشازيها بيعاً 
صحيحاً قبل القبض أو بعدہ'“ أو اكترى داراً كراء فاسداً ثم أكرى ذلك من غيره كراء 
صحيحاً . وذكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن في مسألة السلم”” أنه قال : ليس عقد 
البيع فوتا" ٠‏ بل“ يفسخ » وهو بخلاف السلعة المعينة”'2 » وفي المعينة"“ اختلاف من 
قول مالك" . 

. م : وأرى ذلك" ما ذكسر ابن المواز من اختلاف قول مالك في اشزاء”“ 
الشمرة قبل بدو صلاحها ثم يبيعها بعد ذلك . 


0) 


قوله بالقضاء شرط , لأن بيع المعتق لا يتولاه إلا السلطان لئلا يعواطا المشتري والغراء على بيعه . شرح 
التهذيب › ( ج 4. ل۸۹ -|) . 

© فيناءز:رعليه). 

انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 ب ) ؛ العهذيب . (ج 4 , ل 7١١‏ - ب ) ؛ المدونة 96/4" . 
7 (لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك ) ؛ المدونة , 98/4" . 

67 انظر : شرح التهذيب على المدونة » وج 4 »ل 86 -]) . 

6 << م : >> : ليست في : (ب) . 

في : ب : (معيبة ). 

نف << افاء >> : ليست في : (أ ء ) . 

99 << السلم >> : ليست في : () . 

: ك : ( فوت ) و : ليست في : (ب) . 

نب :رواو). 

: أ :( المبيعه ) , وفي : ك , ب : ( المعيبة ) . 

: أ : ( العتبية اختلف ) وفي : ك : ( المعيبه ) , 

انظر : تهذيب الطالب , (ج ٤‏ ءال ۱۷۴۳ ب) . 

<< ذلك >> : ليست في : (ب) . 

في : ز : رشراء). 


ا ا ا ا 


كناب العيوب والتدئيس ED‏ 


[ فصل بك بيع سلعة حاضرة بسلعة غائبة موصوفة جائز ] 

وفي المدونة قال“ ابن القاسم : وإن ابتعت سلعة حاضرة("© بسلعة غائبة”" في 
بيتك موصوفة”؟؟ فالبيع جائز . 

م : وفي كتاب ابن المواز" لا يجوز بيع السلعة في بيك على الصفة إذ لا 
ضرورة تدعوهما إلى ذلك وهذا بين . 

قال في المدونة : وكذلك إن كانت سلعتك وضع قريب يجوز فيه" التقد › 
ووصّفتَها له جاز ذلك » فإن هلكت سلعتك في الوجهين قبل وجوب الصفقة رددت التي 
قبضت إلا“ أن تفوت التي قبضت عندك ببيع » أو عتق » أو حوالة سوق فيلزمك 
قيمتها يوم التبايع » ولو كانت سلعتك بموضع بعيد لا يصلح فيه النقد وشرطت قبض 
التي" قبضت فسد” ' البيع » وترد التي قبضت إن كانت قائمة › وإن بعتها ©" , أو 
أعتقتها بعد ذلك لزمتك قيمتها يوم قبضتها" ولو أعتقتها"' ني الوجهين ولا مال لك 
رد العو" , 


5 << قال ابن القاسم >> : ليست في : (ز) » وفي : ب : بدلاً منها ( مالك ) . 


(”» << حاضرة بسلعة >> : من : با كع . 2 
9 << غائبة >> : من : ( ب ) . 
لك 


<< موصوفة >> : ليست في : (ب) . 

ر( انظر : مختصر المدونة » ( ل -۸١‏ ب ) ؛ التهذيب › ( ل ١١8‏ - ب ) ؛ المدونة » 18/4" . 
:ك ( محمد). 

: ك : ( سلعة ) »> وفي : ب : ( السلعه ) . 


: ك »ب :( وهو بين ). 


o. o e e 
3 


: ب : بدل (الباء ) ( في ) . 
: ز: (فيها) . 
50> << إلا .. قيضت >> : ليست في : (ب) . 


a 
5 
2 

ت 


۳ في : ز : (يفوت ) . 

في :أ : رالذي) . 

9“ << فسد .. قبضت >> : ليست في : (اك ب ). 

<< بعتها >> : ليست في : (ز »ك ) . 

9 في : أ : ( قبضت ) وفي : زء ب : ( قبضها ) والمثبت من ( ج ) وهو يوافق المدونة مختصراتها . 
في :أء ز : (أعتقها ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 - ب ) ؛ التهذيب » ( ل ۲٠٠١‏ - ب ) ء المدونة » ۳٠١/٤‏ . 


كتاب العيوب والتندئيس CD‏ 


[ قصل 4 الضمان في البيع الفاسد من البائع حتى يقبض المبتاع ] 

قال مالك : وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق » أو بدن من 
البائع حتى يقبضها المبعاع . 

قال ابن القاسم : وإن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل أن يقبضها أو“ كاتبهاء 
أو دبرها » أو تصدق بها قبل أن يقبضها فذلك كله فوت إن كان له مال . 

وأما“؟ إن حدث بها“ عيب , أو تغير سوق , أو بدن » أو ماتت » وذلك كله 
قبل أن يقبضها المشاري فضمان ذلك من البائع ؛ لأنه بيع فاسد فلا يضمن ذلك المبساع 
حتى يقبسض › وأما العتق » والكتابه » والتدبير » والصدقة فهو أمر أحدثه المشزري 
فضمن”" ما أحدث””" إذا كان يقدر على غه“ . 

م : واختلف إن باعها قبل أن يقبضها فحكي عن أبي0" محمد بن أبي زيدة1© أن 
ذلك ليس بفوت بخلاف العتق ؛ لأن العتق قبض وله حرمة فأجيز لذلك . 


297 نفس المصدر السابق . 
6 << أو كاتبها .. تصدق >> : ليست في : (ز) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل 86 ب )ء التهذيب على المدونة » ل 5١١‏ - ب )ء المدونة , 95/4" . 
من هنا الكلام لابن يونس فكان الأولى أن يسبق ميم . يدل على ذلك أنه في المواهب نقل هذا النص ونسبه 
لابن يونس . انظر : مواهب الجليل » ۳۸٥/٤‏ . 

9 في :ك: به. 


222 


(4) 


9" في :ب : (فضمان ) . 

9 في : ب : ( ما أحدث المشري ) . 
9 انظر : المدونة » 95/4" . 

0 


<< أبي >> : ليست في : ( أ ز) . 


© انظر ترجمته في الدراسة ص ٠۹‏ 


كناب العيوب واتندليس CD‏ 


وحكى لنا عن أبي بكر بن عبد الرحهن أن البيع فوت . وإن لم يقبضه المبعاع ' 
كالصدقة به" م : وهذا أشبه بظاهر الكتاب”” ؛ لأنه أمر أحدثه المبتاع فهو بخلاف ما 
أحدثه البائع أو كان من أمر الله تعالى" . 

م : و لأن الصدقة تفتقر إلى القبض › والبيع لا يفتقر إلى القبض فإذا كان في 
الصدقة فوت فهو في البيع أحرى أن" يكون فوتاً ؛ و لأن حق المتصدق عليه عن غير 
عوض » وحق المبتاع عن عوض »› وما كان عن عوض فهو أقوى كالدين › والميراث أن 
الدين لما كان عن“ عوض بدي به“ على الميراث . 

وقد قال مالك في كتاب ابن المواز في من اشترى تمر" في رؤوس النخل قبل 
طيبه فباعه بعد طيبه قبل جده أن بيعه فوت › وعليه قيمته يوم بدا صلاحه'' . 

قال محمد : بل قيمته يوم باعه المشتري . قال وقد كان مالك يقول : يرد عليه 
عدد المكيلة ]2305900150 , 1 


. ) في :۲ :(المبتاع وإنه‎ ٩ 


© << به »> : ليست في : (2) . 

ان قال عبد الحق : (( سألت الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن اذا ابتاع شيئاً بيعاً فباعه وهو في يد البائع لم يقبضه 
منه هل ذلك فوت ؟ فذكر أنه كلم الشيخ أبا محمد بن أبي زيد عليها . فقال له : ليس ذلك بفوت . قال : 
وقد اختلف في العتق فكيف في البيع . قال الشيخ أبو بكر وني هذا الكتاب لفظ يدل على ما قال الشيخ 
أبو محمد في مسألة الذي شرط نقد السلعة الحاضرة في سلعة غائبه بعيدة الغيبة فقد وقع فيها أن البيع فوت 
إذا قبضها فيفهم من هذا أنه ليس بفوت إذا لم تقبض . قال الشيخ ولكنه قد جعل في الكتاب الصدقة واهبة 
فوت » وإن لم تقبض السلعة فأي فرق بين البيع والصدقة ؟ وهذا ليس فيه حرمة كحرمة العمق )) تهذيب 
الطالب › ( ج٤‏ ءل ۱۷۳ /أ) . 

في : ك : بدل ( او ) (واو) . 

© انظر : تهذيب الطالب › اج ٤‏ »ل ١۱۷۳‏ . 

في :أ ز : (وإن ) بزيادة الواو . 

<< عن >> : ليست في : (أ) . 

9 << به >> : ليست في (ز) . 

في :أ ك : رقراً). 

انظر : النوادر والزيادات › (ج۸ءل ۱۲ - ب ) ؛ تهذيب الطالب » (ج٤‏ » ل ۱۷۳ أ » ب ) ؛ مواهمب 
الجليل › ۳۸٦/٤‏ . 

في : ك : (شراً) . 

انظر : النوادر والزيادات . (ج۸ءل ۱۲ ۔ ب ) ؛ تهذيب الطالب › (ج٤‏ ءل ۱۷۳ أ ب ) ؛ مواههب 


. ۳۸٦/٤ › الجليل‎ 
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م : يريد يسال المشيري منه كم جد منه" ؟ فيرد مغله" . 
م“: فقد جعل مالك بيع التمر في هذا فوتا” فهي كبيع العبد قبل قبضه . 
وقد قال ابن القاسم في من اكنرى”" دارا كراءً فاسداً فيكريها” من غيره كراء 
صحیحاً مكانه أن ذلك فوت › ولا ینقض ° الكراء الآخحرء ويرجع”'' فيه إلى قيمة 
كراء مثلها ما بلغ" ؛ لأن الكراء بمنزلة البيع الفاسد › ويتم الكراء الثاني . 
قال أصبغ : وهو الشأن / في ذلك" , والصواب فيه" » وهذا أمر E‏ كن 


O و‎ 


يغني عن الاحتجاج » وبا لله التوفيق . 


[ فصل -٠‏ الجارية يكاتبها المشتري ثم تعجز هل يعد فوتاً ؟] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا قبض الجارية المبتاع فكاتبها ثم عجزت بعد 
أيام يسيرة" فله الرد إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك فوت › وإن ^“ 


"© في :ب : (سئل) . 
في :بك :(رهنها . 
© في :ك : (مكيلعها) . 


45 << م :>> : بياض في رب) . 
© في :أي زءك : (الثمره). 
9 في:ب:(فوت). 
ينل زكرم 

* في : ب : (فیكرها) . 

69 في :: (يقض ) . 

7" في :ب : ( ولا یرجم ) . 
(٩)‏ 


انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل ١4‏ -!) » تهذيب الطالب » رج 4 »ل ۱۷۳٠ب‏ ) . 
3 << في ذلك >> : ليست في : (ز » ب ك . 

<< فيه >> : ليست في : (ز) . 

9" في : ب : ( کبیر) . 

7" في :أ : ( يعني ) و << يغني .. التوفيق >> : ليست في : (ك) . 

<< عن >> : من : ( ب ). 

يسير احازاز من الأيام الكثيرة مغل الشهر . انظر : شرح التهذيب › ( ج 4 »ل 84 ب) . 
<< وإن ... فوت >> : ليست في : (ب) . 


كتاب العيوب والتدليس TD‏ 


عاد لهيئته أو بمضي للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدنها فتفوت . 
وأشهب يفيتها بعقد الكتابة » وإن عجزت من ساعتها" . 


[ فصل 5 حكم بيع الجارية ورهنها وإجارتها وحوالة سوقها 
واتخاذها أم ولد في البيع الفاسد ] 
قال ابن القاسم : وإن اشتراها بيعاً فاسداً فرهنها , أو أجرها" فذلك فوت إلا 
أن يقدر على افتكاكها من الرهن » أو يقدر على فسخ الإجاره فلا أراه فوت . 
قال أبو محمد : وقال أشهب : إذا رهنها فقد لزمته القيمة“ . 
ومن المدونة قال : وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد › أو باعها كلها › أو 
نصفها , أو حال سوقها فقط(2 فذلك فوت في جميعها" . 
قال ابن المواز : ومن ابعاع حلياً بيعاً فاسداً فإن كان جزافاً فاتعه حوالة 
الأسواق” فليرد”*2 قيمته » وإن كان على وزن لم يفته ذلك ورد وزنه”"2 . 
[فصل/االمسلم يشتري الجارية من ذمي بخمر ثم يعتقها › 
أو يُحْبلها فما الحكم ؟] 
ومن المدونة قال : وإن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر فأعتقها › أو أحبلها 
فذلك فوت ء وعليه قيمتها 9" . 


»6 ضمير الغانب هنا عائد على السوق › وفي مختصر المدونة [ عادت فيئتها ] . 

"© انظر : مخنتصر المدونة » رل ۸١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل © ١١‏ - ب )ء المدونة » ۳٠١/٤‏ . 
9؟ في :ك : رأجرهما). 

©» انظر : مختصر المدونة » ( ل٥۸‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل © ١١‏ ب) ؛ المدونة » ۳٠١/٤‏ . 
”© شرح التهذيب على المدونة » ( ج ٤ء‏ ل 85 ب) . 

”© << فقط >> : ليست في : (ك) . 

»2 مختتصر المدونة » ( ل 5 - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 2١٠١©‏ ب ) ؛ وانظر : المدونة,» ۳٠١/٤‏ . 
2 في : ب : راسواق). 

ف" في:زءب:(وليره). 

انظر : النوادر والزيادات › ( جام ل ۳١-أ)‏ . 

'" مخعصر المدونة . رل 85 - أ ) التهذيب على المدونة ء ( ل ه8١١‏ ب ) > وانظر : المدونة » ۳٠۷/٤‏ . 
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قال سحنون في غير المدونة : ويؤخذ الخمر من هذا النصراني أو مثلها إن كان 
أتلفها فيهراق“ , وقاله أشهب . 

م : وهذه المسألة تجري على اختلافهم في المسلم يبيع(" جرا من نصراني 
بدنانير" فعلى قول ابن القاسم الذي قال فيه : يؤخذ الفمن من النصراني“ فيتصدق به 
يجب أن يتصدق هاهنا بقيمة الجارية » وينزك الخمر للنصراني » ولو كانت الجارية قائمة 
لبيعت عليه وتصدق بثمنها أدبا“ له » وعلى قوله : لا يؤخذ الكنمن من النصراني وإن 
أخذ منه رد عليه » وأغرم جرا مغل ما أخذ فتكسر "© على على المسلم ؛ لأن أخذ الشمن منه 
إجازة لشرائه فيجب في هذه المسألة أن يدفع القيمة" إلى النصراني أو الجارية إن لم 
تفت» ويغرم جرا مثل ما أخذ فتهراق”” على المسلم » وهو“ قول سحنون » وإليه 
ذهب ابن المواز » وترد'" الجارية إن لم تفت » ولا فرق بين أن يكون الفمن عيناً أو 
جارية وهذا بين . 


[ مسألة : الحكم في من ابتاع سلعاً متعدده بيعاً فاسداً فياع أكثرها ] 
م : قبل لأبي بكر بن عبد الرحمن في من ابعاع عشر سلع صفقة واحدة فباع 
تسعة”' “ منها فهل ذلك فوت في جنيعها لفوت أكثرها ام" لا؟ قال : لا“ بل يرد 


9" في :أ:(فتهراق)2)و:كشءب:(فتهرق). 
يبيع : من ألفاظ الأضداد والمراد هنا : أن المسلم يشدري من النصراني مرا بدنائير . 
"> انظر : مختصر المدونة » إل ۷۷ ب ) ؛ المدونة » ۲۷١/٤‏ . 
لبك في :أءباء.ك : (المسلم) . 
<< أدبا له >> : ليست في : (ب) . 
ى 

في : ب : ( أن يدفع الئمن ) » وفي : ك : ( أن تدفع القيمة ) . 
في : ب : (فتهرق ) . 

في :: ر( وهدا) . 
<< وترد .. تفت >> : ليست في : (ز) . 
"١‏ في:أ:(تسعاع). 
في : ك (١:‏ لفوات ) وفي : ب : ( بفوت ) : 
<< آم لا >> : ليست في : (ك » ب) . 
605 << لا >> : ليست في : (ب) . 
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الثوب الباقي إن كان قائماً » ولا يراعى فوت“ أكثر السلع" . 

قال بعض أصحابنا : فإن قيل : إن فوات أكثر الثياب يبخس هذا القوب 
لباقي“ قيل : يلزمك هذا لو فات ماله عمال مغل نصف الثياب أو أقل ؛ لأن 
الجملة يزاد في نها » وعدم بعضها يبخس ما بقي » وليس هذا مما يراعى في الرد بالعيب 
والله أعلم" . 

قيل لأبي بكر بن عبد الرحمن : قد فرقوا في البيع الفاسد بين الفوت في الرباع 
والحيوان فهل حكم بيع“ السلعة بالسلعة كذلك إذا استحقت إحدى السلعتين أو وجد 
بها عيباً ؟ قال : الحكم في ذلك واحد ولا تكون"'“ حوالة الأسواق في الرسع”'2 فوتاً 
كما هو في البيع الفاسد"' . 


[ فصل 8 إذا وجبت القيمة لم ينظر إلى الثمن إلا في البيع والسلف ] 
ومن المدونة قال مالك : وإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد لم ينظر هل هي أقل 
من الشمن أو أكثر إلا في البيع والسلف وهذا مذكور في البيو ع" الفاسدة9 2 . 


9 في :أ ب : (فوات أكثر السلعة ) . 

انظر : تهذيب الطالب » رج ٤‏ »ل "#/اااب). 

في :زءك : (فإن فوت ) . 

*“ < الباقي >> : ليست في : ( ب ). 

© في:أ:رفما). 

9" في:ز:(قال). 

انظر : تهذيب الطالب ١.‏ ج٤‏ ل ۹۷۳ب ) . 

9 << قد >> : ليست في : رك » ب) . 

<< بيع >> : ليست في : (ب) . 

"اق أ ويه وكوف 

9" في : ك : ( البيع ) » وفي : ب : (الرياع ) . 

انظر : تهذيب الطالب › رج 4 › "/ا١‏ ا ب . 

5" في :ز :(البيع). ٠‏ 
مختصر المدونة » ( 84 - أ ) ؛ التهذيب على المدونة ‏ ( ل ١١5‏ !) ؛ المدونة » "1١48/4‏ - 99" . 
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[ فصل 5 من ابتاع جارية على شرط ] 
قال ربيعه”'' : ومن ابتاع جارية على أن لا يبيع » ولا يهب . أو على أن يلتمس 
ولدها فلا يحل للمبتاع وطؤها على شى من هذه ا لشروط › ويخير البائع“ بين إمضاء 
البيع بلا“ شرط أو فسخ( البيع > وقد قال عمر بن الخطاب للذي ابتاع أمة من 
زوجته على أنه متى باعها كانت أحق بها" بالشمن”” : لا تقربها" وفيها شرط 
لحد“ . 
م : يريد لأنه لم يملكها ملكا تاماً . 


ربيعه بن عبد ال رحمّن ( ..۔ 5" ذه وقيل 47 ١ه‏ ) : 

ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ » أبو عثمان , مولى المنكدر المدني » المعروف بربيعه الرأي » مفتي المديدة › 
أدرك جماعة من الصحابة وأخل عنهم › قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . 

انظر : ترتيب المدارك » 171/7 ؛ الديباج المذهب » ١5/١‏ ؛ شجرة النور الزكية » 45 . 

في : ب : ١‏ المبعاع ) وما أثبت كما في مختصر المدونة . 

© << بلا شرط >> : ليست في : (ب) وهي في : أ : ( بجا شرط ) . 

في :أءز:(يفسخ). 

9 << قد »> : ليست في : (زءك). 

65 << بها >> : ليست في : (ك » ب) وما أثيت كما في المدونة . 

9" في :أء ز : (من الثمن ) وما أثبت كما في المدونة . 

فينزءك : ( لا يقربها) . 

أخرجه عبد الرزاق » كاب البيع » باب الشرط في الببع » حديث رقم (14791) 2 مالك . الموطأ › (تعليق 
عبدالبااقي ) كتاب البيوع , باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها » حديث رقم (ه) , المدونة » ۳٠۱۸/٤‏ 


19" . ؛ سعيد بن منصور » باب جامع الطلاق › حديث رقم (7781) 
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[ الباب العاشر ] 


في من قام بحيب أو بفساد" بيع وبائعه”' غائب " واستخدامه بعد 


علمه بالحيب / 


[ فصل ١‏ من وجد عيبا قديماً بعبد وبائعه غائب ] 
قال مالك : ومن اشترى عبد فوجد به عيباً قديماً لا يحدث مله فرفعه إلى الإمام 


والبائع غائب فعلى المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته » فإن أقامهالم يعجل 
الإمام على القريب”” الغيبه » وأما البعيد“ فليتلو ه0000 له إن طمع بقدومه . فإن لم 
يأت قضى عليه برد العبد ثم يبيعه عليه » ويعطي المبتاع مه الذي نقد فيه بعد أن 


تقول“ بينه أنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراً فما فضل حبسه الإمام للغائب عند 


أمين »> وإن كان نقصانا اتبعه به المبعا ع 0 


إلى 


تأوياب:رقاه). 


a ‘Cs. 


: ب : ( بیع ) . 
<< غائب >> : ليست في : (أ» ب) . 


في : ك : رغائياً ) . 
في : ك : ( القريبة ) . 
في :أء ب : رالعيد). 


في : ب ء أء ز : ( فيتلوم ) . 

تلوّم في الأمر : بفتح التاء واللام والواو مع تشديدها : تمكث وانتظر ء والتَلوّم بعشديد العاء مع فتحها 
وضم الواو مع تشديدها : التَظرٌ للأمر تريده » والتلوم : الانتظار والتَليْثْ . لسان العرب » مادة ر لوم ) . 
في : أ : ( تقوم ) . قال أبو الحسن الصغير يتم حكم الحاكم في هذه المسألة بعد ثبوت تسعة فصول : أحدها 
: اثبات الشراء » الثالي : اثبات أن الشمن كذا » الثالث : اثبات أنه نقده » الرابسع : اثبات أمد المبساع › 
الخامس : اثبات العيب » السادس : اثبات كون العيب ينقص مسن الثمن › السابع : اثبات قدم العيب › 
الغامن : اثبات غيبة البائع , التاسع : اثبات بعد الغيبة » وانه بحيث لا يعلم فإذا ثبعت هذه الفصول عند 
الحاكم حلف المبتاع على ثلاثة منها : أحدها أنه ابتاع بيعاً صحيحاً » الثاني : انه يحلف أن البائع ما برأ له 
من العيب › ولا بيده له › الثالث : أنه ما علم بالعيب ورضيه . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل 865 -!) » التهذيب على المدونة » رال ١١١8©‏ - ب )ء المدونة » ۳٠۸/٤‏ . 
قال أبو الحسن الصغير يتم حكم الخاكم في هذه المسألة بعد ثبوت تسعة فصول : أحدها : اثبات الشراء » الثاني : اثبات أن 
الشمن كذا , الثالث : اثبات أنه نقده , الرابع : اثبات أمد امتا ع » الخامس : اثبات العيب » السادس : اثبات كون العيب ينقشص 
من الثمن » السابع : اثبات قدم اليب , الثامن : اثبات غيبة البائع : التاسع : اثبات بعد الغيبة » وانه بحيث لا يعلم فإذا ثبعت هذه 
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[ فصل 5 اثيات البيع الفاسد في العبد وبائعه غائب ] 
قال : ولو أقام المبتاع (“البينة على الغائب أنه ابتاع منه العبد (© بيعاً فاسداً , 
فإن © لم يتغير في سوق أو بدن فعل ‏ فيه الأمام كفعله في العيوب » وإن تغير في 
العيوب » وإن تغير في سوق أو بدن ألزم المبتاع قيمته يوم قبضه ويرادان “هو والبائع 
الفضل متى لقيه . 
فصل7)[ الحاكم يوقف ما فضل من ثمن السلعة التي قام مشتريها بعيب والباقع 
غائب بعد بيعها وفي ثمنها فضل ولا يوقفه في فوات السلعة في البيع الفاسد ] 
م: انظر ۾( لم يوقف الفضل في فوات العبد كما أوقفه إذا م يفت أو باعه في 
العيب؟ فالجواب © عن ذلك (" أن ”ني العيب إذا لم يفت في البيع الفاسد العبد يباعللمبتاع 
فيقضى' "© منه نه ثم يكون © النظر للحكم في الفضلة في أن يوقفها بيد من يحب 227 المبعاع 


= الفصول عند الحاكم حلف البتاع على ثلاثة منها : أحدها أنه ابتاع بيعا صحيحاً , الثاني : انه يحلف أن البائع ما تبرأ له من 
العيب » ولا بينه له , الثالث : أنه ما علم بالعيب ورضيه . انظر : مواهب الجليل » 57/4 5 . 

2 << المبعاع >> ليست في : (ز ء ك) وفي :| ب : ( البائع ) وما أثيت من الأصل الذي نقل منه ابن يونس 

وهو الصحيح الذي يقتضيه المعنى . 

() << العبد >> : ليست في : (ز) » وفي : ك : ر البعيد ) . 

0 في:أءز:روإة). 

9 في :ك ب رنعلاً) . 

02 << فيه الامام >> : ليست في : (ك) . 

هه في ز › ك › ب :(يراد). 

مه انظر : مختصر المدونة » ( ل 86 -!) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠١١‏ أ » المدونة , ۳٠۸/٤‏ . 

نهب << فصل >> : ليست في : (ز » ك . 

60 << م : انظر ... فاججواب عن >> : ليست في : (ب) . << م :>> : ليست في : (ز) . 

)0° << لم >> : ليست في : رك وهي هنا استفهامية بمعنى لاذا . 

09 << فالجواب .. في العيب >> : ليست في : (ك) . 

5') في: ب : (ولدلك ) . 

05 << أن في العيب إذا لم >> : ليست في : ( ب) . 


)في : ب : ( فيفضل ) . 
۳ << يكون >> : ليست في : رب »ز »ك . 
05 في : ز» ك : (رأحب 6 
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أو غيره ؛ لأنه مال ناض" وني فوات7)العبيد ف 0 ابيع الفاسد م يبع فينىض من غه 
فضل وإنها (© ألزم المبتااع بقيمته فإن كان فيها فضل فهي كدين للغائب على المبعاع وليس 
الا ١‏ شقاني دروت ای إلا اد يكرد و ر هذا لاس الي ی و 
هذا زيادة تفسير ( 

قال بعض أصحابنا وهذا بخلاف من جنى مال غائب فان 2097 هذا للسلطان أن 
باخ القيمة مز الي ؛ لأن رب ذلك لم يرض بكون “ ذلك في ذمته فليس ( هو كمن 
رضي عداينته e‏ 

قال بعض فقهائنا القرويين : وانهاء الزم المبعاع البيئة ("'2 أنه ابتاع بيع الإسلام 
وعهدته إذا أبى أن يحلف وإلا فالقول قوله مع ينه ل 
فمحمول على العادة . يريد فإن 59 '2 كانت العادة نقد الغمن حلف أنه نقده وهو كذاء وإن 
كانت العادة “على 29 غير النقد كلف (*'©البينة على نقده وعدده . 


() نض : النون والضاد أصلان صحيحان أحدهما : يدل على تيسير الشئ وظهوره , والثاني : على جس الخركة . الأول قول العرب : 
خذ ما نض لك من دين آي تيسر » والناض من الال هو ماله مادة وبقاء ‏ ويقال : بل هو ما كان عيناً وإلى هذا يذهب الفقهاء في النض . وقال 
أبو عييده : غا يسمونه ناضاً إذا تحول عيناً بعد أن كان معاً . انظر : معجم مقاييس اللغة , والمصياح المير » مادة ( نض ) . 

() في : زءك : (الفوات ) . 

(7) << في البيع الفاسد >> : ليست في : (زء ك) . 

5 في : ك : ( فينعقص ) . 

9) في : ز : ( فما ألزم للمبتاع ) . 

0 في : ز »ك : ( للحكم ) . 

زفة قال عبد المت : ” اعلم أنه إذا أقام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسداً » والبائع منه غائب » وكان البيع قد فات فحكم الحاكم بالقيمة 

على المشتزي وفيها فضل عن الثمن الذي أخذ البائع أنه لا يأخذ السلطان ذلك الفضل فيوققه بل يبقيه في ذمة المشيري » ولا ينقله 
من ذمة إلى أماته ؛ ولأن السلطان أيضاً لا يحكم على الغائب في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقوداً » أو مولى عليه إلا أن يقول الذي 
عليه الدين : لا أريد بقاءه في ذمتي » ويقول للسلطان : خذه فيأخنه منه السلطان وهكذا قال بعض شيوخ القرويين " . 

انظر : النكت › (ل 47 ب ) وانظر : تهذيب الطالب › (ج٤‏ »ل ١٥۷٠ب‏ ). 

() << وهذا >> : ليست في : (أ) . 

نه << فإن >> : ليست في : رأ ك › ب) . 

في : ز : ر( أن یکون) . 

() الجملة في : ب : ( وليس كمن هو رضى ) . 

(5') انظر : تهذيب الطالب » ( ج4ءل ١/9‏ ب) . 

7 في :: (للبينة) . 

9 في : ز : (وإذا . 

9" في :أ : روإن) . 

09 << العادة >> : ليست في : () . 

05 << على >> : ليست في : 23 ز) . 

02 << كلف .. في يديه >> : ليست في : (ب 
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[ فصل ۳ القيام بعيب مفيت وبائعه غائب ] 

ومن ماع ابن القاسم : ومن ابعاع عبداً فقام فيه بعيب يفيته”'2 في يدیږ“ وبائعه 
غائب بمكة أتى به السلطان وأشهد عليه . 

- م : يريد ثم" لم يحكم له حتى قدم البائع - والعبد مريض قال 3 فليرده وهو 
'مريض إلا في المرض المخوف . قال عيسى عن ابن القاسم : فإن كان مخنوفا استوفى به ما 
م يعطاول““ ذلك إلى ما فيه ضرر › فإن تطاول ذلك أو هلك رجع عليه" بقيمة 
العيب . ابن المواز : و لو كان برؤه" قريباً رده . 

م : قال بعض أصحابنا : ولو حكم برد العبد''“ حين ثبت عند١١)‏ قده" »2 
العيب و نقد الشمن"“ فسواء وجده صحيحاً أو مريضاً مرضاً مخوفاً أو غير ذلك 
فيه )١‏ كلام له في ذلك ويرّجع عليه بشمنه أو يبيعه" في عدمه "© أو غيبته ويقضي من 


نه ثبه ٩0۹0۵‏ 


67 << يفيته في يديه >> : ليست في : (ب) . 

© في :ك :(بدنه . 

في : :ران . 

© في :ز: (يطل) . 

في :ز:(طال). 

“© << عليه >> : ليست في : (ب) . 

9 << الواو >> : ليست في : (ز) . 

9 في :أ ز: ويرده). 

5 انظر : تهذيب الطالب , ر ج ٤‏ ,ل ١۷۹‏ أ . 
3" في:أءسء ز:(العيب). 

9" في :ك :(عبده) . 

5" في:ك: رقدوم). 

۳ في:ب:رقن). 

° في وك ب : وغيره). 

يد << الفاء >> : ليست في : ( اء ( ). 

9" في : ك ز: (ريصعه). 

في :أءز:(غرمه). 

<< نه >> : ليست في : (أ) . 

انظر : تهذيب الطالب › (ج٤‏ .ل ١78‏ )) . 


OY) 
(A) 


05 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عبداً من وجل فسافر'“ به ثم وجد به عيوب 
فأشهد”” عليها» ثم باعه ثم قدم فخاصمه فإن لم يرفع”” إلى السلطان حتى يقضي له 
برده وببیعه" فلا شئ عليه . 1 

قال ابن المواز : وإن كان في بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان لا يحكم على غائب 
أو تناول0) السلطان بعيد رأيت أن يشهد على ذلك ويبيع ويرجع ببقية الشمن7” . 


[ فصل 4 القيام بالعيب في الدابة بعد السفر واستخدامه 
لها بعد العلم بالعيب ] 
واختلف قول مالك في الدابة(* يبتاعها(''© ثم يسافر بها ثم يجد بها عيبا في 
سفره فروى عنه"' أشهب أنه" إن حمل عليها بعد علمه بالعيب لزمته . وقال به 
أشهب و ابن عبد الحكم . وروی عنه ابسن القاسم أن له أن يردها" ولیس عليه في 
ركوبها شی بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها ولبركب فإن وصلت بحالها 
ردها” "© وإن / عجفت ردها وما نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيسب إذا نقصت وبه 1111/1 


(OVD. 


<< فسافر >> : ليست في : (ب) . 

5 في : ب : عيبا ) . 

۳ في:اءز:(وأشهد). 

© في :ب : رعليه). 

© في:ا:(يرجع). 

29 في :ك : (يتبعه ) وفي :أل ز :( بيعه) . 

9 انظر : النوادر والزيادات » ر ج ۸ ۰ ل 77 ) ؛ تهذيب الطالب » (ج 4ءل ۱۷۹ أ ب) . 
© في :دزءكءب:(مصاول). 

@ انظر : النوادر والزيادات , رج 8 ١‏ 77 -!) ؛ تهذيب الطالب › ( ج 4 عل ١15‏ - ب ). 
0" في : ب : ( رواية ) . 

<< يبتاعها ثم >> : من : ( ب ) . 

۳ << عنه >> : ليست في : (أ) . 

5'؟) << أنه >> : ليست في : (ب) . 

9" في:ا:رردها). 

يلق << ردها >> : ليست في : (ز) . 

29 انظر : النوادر والزيادات › (ج۸ › ل 1١‏ باءل 77 !) ؛ تهذيب الطالب » (ج٤‏ › ل ١14‏ - ب) 


09) 


م : فوجه رواية”'' أشهب أنه تصرف بعد علمه بعيبها فهو كالحاضر ولا يسقط 
حق غيره اضطراره إليها ؛ لأنه إنما تصرف خحظ نفسه 

ووجه رواية ابن القاسم هو" أن المضطر في حكم المكره ولو تصرف مكرهاً لم 
يسقط خياره فكذلك مع“ الاضطرار ألا ترى أنه يحل له أكل مال غيره إذا اضطر إليه 
وخاف على نفسه الموت ففي هذا أحرى . 

م : وبه أقول وبه أخذ ابن حبيب . . 

قال(“ : وإن سافر با اشتزاه من ثوب يلبسه”" أو دابة أو جارية أو عرض له 
نقل" وعليه في رو“ ' ذلك مؤنة فليقم البيئة أنه اشترى بيع الإسلام وعهدته » ولم 
يتبرأ"2 له من ذلك العيب » فيحلفه( ''" السلطان أنه ما تبرا" '“ إليه منه ثم يبيعه يبيعه على 
البائع وله الفضل وعليه النقص و29 ر يقضي له بذلك . فإن لم جد" بينة فليس له إلا 
الرضى به أو يرده إلى بلد البائع* “ وله أن يستخدم العبد » وإن كانت أمة فلا يطأهاء 
أو ثوبا فلا يلبسه”*'2 فإن فعل ذلك رضي بالعيب . 


انق 


في:ز:(قول). 

2 في :أ : (عفظ). 

ص << هو >> : ليست في : (ك » ب) . 
<< مع >> : ليست في : (ب) . 
ضمير الغائب يعود على مالك . 
4 في نز ك »ب : (فلبسه) . 
زفق في : (ينقل ) . 

إن في:أ:(رده). 

في : ز : (ييرأ) . 

"© في : ب : ( فيجعله ) . 

59" في : ب : (ها برء مماتبرأ) 
)9 << الواو >> : ليست في : (ز) . 
9" في : ب : (يجدله . 

9" في : ب :(البيع). 
اوري وها 
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قال : وأما الحاضر فإن20 له أن يستخدم العبد و( الامة خدمة مثلها بعد قيامة 
إلى“ أن يقضي له بردهما“ » وي ركب“ الدابة بالمعروف حتى يقضى له بالرد ؛ لأن 
عليه النفقة والضمان › وأما“ الغوب فلا يلبسه والأمة فلا يتلذذ”" منها بشى . وقاله 
كله أصبغ وغيره من أصحاب مالك" , 

| قال أبو محمد : والذي ذكر ابن حبيب من الخدمة خلاف قول ابن القاسم 

وأشهب وغيره””" . 

وقد قال ابن القاس" '“ في العتبية في الحاضر : يركب الدابة وكوب احتباس ها 
بعد أن علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضى » وإن ركبها ليردها”"'؟ وشبه ذلك فلا شئ 
غ 

قال في كتاب بيع الخيار : ولو تسوق بها › أو ساوم بالثوب » أو لبسه بعد 
اطلاعه على العيب فذلك مه رضى بالعيب*') . 


!© << إن >> : ليست في : (ب) . 

© في:ز:رأو). 

© في :ا : ريلا). 

9 في : ز : ربالرد). 

9 << ويركب .. بالرد >> : ليست في : (ز) . 

في : ز : (فاما . 

في :ءز:ريلعد) . 

.) ءل ۱۷۹ب‎ ٤ انظر : تهذيب الطالب › ر( ج‎ (A) 
. ) في : : ( هن‎ 

انظر : النوادر والزيادات رج۸ءل ۷۲ !) › تهذيب الطالب › ر ج 4ءل ١/8‏ ب) . 
انلف << ابن القاسم >> : ليست في : (ب) . 


(A) 


في :أءز:(لردها). 


(OF) 


انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل 1/7١‏ ) ؛ تهذيب الطالب › ر( ج ٤ء‏ ل )-١۱۷۹‏ . 
9" انظر : المدونة » ۱۸١/6٤‏ . 


کناب العيوب واتندلیس AD‏ 


[ فصل -١‏ القيام بعيب في جارية والبائع غائب 
هل يحلف أنه ما وطئ بعد علمه بالعيب ؟ ] 
ومن العتبية من “ماع عيسى” عن" ابن القاسم في من قام بعيب في أمة اشيزاها 
وبائعها غائب هل يحلف أنه ما وطيء بعد علمه بالعيب قال : إن كان من يتهم 
فليحلف”" , وإن لم يتهم لم ف° . 
قال سحنون وقال أشهب عن مالك في من رد أمة بعيب : فليس للبائع أن يحلفه 
أنك ما وطئت بعد العلم بالعيب . وقال سحنون جد“ . 


0) 


في :»ب »ك : ( ابن عيسى ) . 

” في:ز:رمن). 

"© في:أ: (فيحلف). 

© انظر : النوادر والزيادات , رج » ل ١‏ - أ ؛ شرح تهذيب الطالب › (جاى ل ١/94‏ أ . 
6 انظر : النوادر والزيادات › (جم »ل -7١‏ أ ؛ شرح تهذيب الطالب , (جىء ل ٠۷۹‏ . 


كتاب العيوب واتتدليس ID‏ 


] الباب الحادي عشر‎ [ ٠ 
في القبام بما للمكاتب والمأذون' من العهدة وشراء العبد نفسه‎ 
من سيده بسلعه قيجد بها عيباً والعيب يوجد بالصداق‎ 
أو انيما أخذ من سلم”")‎ 


[ فصل ١‏ في المكاتب يشتري العيد فببيعه من سيده 
ثم يعجز المكاتب ويجد السيد بالعيد عيبا ] 

قال ابن القاسم : وإذا اشترى المكاتب عبداً فباعه من سيده ثم عجز فرجع رقيقاً 
فوجد السيد بالعبد عيباً كان به" عند بائعه من المكاتب فللسيد رده على البائع من 
المكاتب90099؟ . ش 
[ فصل " المكاتب أو المأنون له يشتري سلعة فيجد بهذه السلعة عبيا بعد عجز 
المكاتب أو الحجر على المأنون › فعلى من تكون عهدة الرد بالعيب أو الرضى به] 

ولو اشترى العبد المكاتب أو المأذون له في التجارة رقيقاً ثم عجز المكاتب أو 
حُجرَ على المأذون فللسيد القيام بما هما" من العهدة في الرد بالعيب أو الرضى به 
وليس للعبد إلا أن يرضى به ولو رضى قبل العجز أو“ الحجر على وجه النظر بغير 
محاباة لزم ذلك ولا كلام للسيد“ . 
[ وفيه مسألة : إذا اشترى المكاتب سلعة فمات قبل أن يؤدي كتابته 
فوجد السيد في السلعة المشتراة عيبا .. ] ش 
290 في : ب :(للمأذون ) . 
0 في ١:1:‏ مسلم أسلم ) . 
6 << به >> : ليست في : (ز) . 
انظر : المدونة » ۳۲٠/٤‏ . 
7 لأن المكاتب حين عجز قد صار محجوراً عليه » وصارت العهدة له على البائع فليس للمحجور عليه هاهنا 
أن يقبل ولا يرد . 
انظر : المدونة » ۳۲٠/٤‏ . 
في : ب : ( ولو اشترى المكاتب أو العبد المأذوت ) . 
5 في :أ ك:(مالە). 
م << أو الحجر >> : ليست في : (ب) . 
إلى انظر : مختصر المدونة » رل 86 - ب ) ؛ التهذيب على المدونة »رل ۲٠١‏ - أ ) ؛المدونة » ۳۲٠/۲٤‏ . 


إلى 


ولو اشازى المكاتب عبد فمات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وم ينرك وفاءَ بها 
فوجد السيد بالعبد عيباً بعد أن“ مات المكاتب فله" رده على البائع إلا أن يكون 
للبائع بيئة أنه تبرأ للمكاتب”” من العيب وذلك أن مالكاً قال للورثة : أن يقوموا 
بالعيب فيما ابتاعه الميت » فإن ادعى البائع أنه تبرأ منه للمييت كلف البينة وإلا حلف 
من يظن به علم ذلك من“ الورثة ورد السلعة . 

قال سحنون : أخبرني”" / ابن نافع أن الورثة يحلفون على العلم قلت : فإن 114٠٠ب‏ 
يكن فيهم من يظن به علم ذلك . قال : فلا بمين عليه عند مالك . قال : وإذا رو 
:عبد بعيب على المكاتب بعد عجزه أخذ”"' الشمن من ماله فإن لم يكن له مال بيع 
عليه '' في الثمن فما فضل فله وما نقص اتبع به . 

م : قوله فما فضل فله وما نقص اتبع به" اشارة إلى أن عجز المكاتب ليس 
بانتزاع لما له > وفي المكاتب بين أن عجزه انتزاع وهذا" هو الصواب . 

قال ابن القاسم : إن كان على المكاتب دين فإن رضى المبتاع بالرد عليه كان 
أسوة الغرماء9 2 , 


00 في : ز:(هوت ) » وجملة : << أن مات >> : ليست في : (ب) . 


7" في : ب : بدلا من (فله رده ) ر فليرده) . 

5 هه لاب :السك في :ونه 

فد << من الورثة ورد السلعة >> : ليست في : (ب) . 

5 انظر : مختصر المدونة » رل 86 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رال 5١١‏ - أ ؛ المدونة , ٠۲۲/٤‏ . 
<< قال سحنون .. ذلك >> : ليست في : (ب) . 

الجملة في : ز : ( أخبرني ابن نافع أنه انما كلف الورثة ) . 

كالصغير › والغائب والعصبه الذين لا يخالطون الميت . شرح التهذيب , زج 4 ال 997 -]) . 

4 << رد >> : ليست في : (ز) . 

في :اب : (آخر). 

9" << عليه >> : ليست في : (ز) . 

9" << به >> : ليست في : (ب) . 

<< هذا >> : ليست في : (ز) . 

انظر : مختصر المدونة » (ل 86 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 5٠05‏ أ ء المدونة » ٠۲۲/۲‏ . 


حناب العيوب والتدليس 5 GT‏ 


م : قال بعض فقهائدا"“ القرويين : وقد قيل أنه يكون أحق به وكذلك اختلف في 

البيع الفاسد هل يكون أحق به حتى يقبض نه ؟ 
فصل [ ۳- في الرجل يبيع عبده من نفسه بأمة له ثم يجد بها عيبا ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها ثم 
وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه وكأنك انتزعتها منه وأعتقته" . 

قال ابن المواز : و" رجع ابن القاسم فقال إن قاطع عبده على جارية بعينها 
فوجد بها عيباً انه يردها ويتبعه بقيمتها , وقاله أشهب › وإنما لا يتبعه فيما اعتقه 
واستثناه بعينه [لأنه]““ ليس على المبايعة والمكايسة 02" . 

[ فصل 4- في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة 
ليست للعبد وقت البيع ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو" بعته نفسه بها وليست له يومئذ قال يحى : 
وهي بعينها في ملك غيره . قال ابن القاسم ثم وجدت بها عيبا يرد منه رددتها عليه 
وكان العبد تام الحرية جائر الشهادة واتبعته بقيمة الجارية لا بقيمته بمنزلة المكاتب يقاطعه 
سيده على جارية يأخذها" منه ويعتقه ثم يجد بها عيباً أو تستحق فإنها يرجع عليه 
بقيمتها لا بقيمة الكتابة(2'0 ؛ لأن ذلك ليس بدين قاطع عليه وهذا كالنكاح بها إذا 


© ف : ز : ( فقهاء القرويين). 

انظر : مختصر المدونة » رل 85 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 5٠١5‏ - أ ) ء المدونة » ۳۲۲/٤‏ . 
9» << الواو >> : ليست في : (ز) . 

؟ أضفت كلمة ( لأنه ) حتى يستقيم اللفظ . 

© انظر : شرح التهذيب , رج ٤‏ »ل 8915 أ ب). 

7" والمكايسة : الغلبة بالفطنة والعقل والرأي › يقال : رجل كيّس بتشديد الياء مع فتحها أي : جتمع الرأي 
والعقل .انظر : القاموس المخحيط والصحاح., مادة (كيس ) . 

في :]:( ولو بعت نفسها بها ) » وفي : ب : وبعته نفسها به . 

في :ز:(ترد). 

29 في :أ ب ك : (أخذها) . وما أثبت كما في المدونة ومختصراتها . 

© في :أ ب »ك : (المكاتب ) . وما أثبت كما في المدونة ومختصراتها . 


كتاب العيوب والتدليس TD‏ 


ردت بعيب فإنها ترجع عليه الزوجه بقيمتها لا بصداق مثله(” إذ لا من معلوم 
لعوض الأمة فهو بخلاف البيو ع" . 

م : يريد“ ويجوز أن تقاطع”“ المكاتب على عبد هو في يديه فإذا0© استحق أو 
وجد به عيبا رجع عليه بقيمته فلا" اختلاف في هذا ؛ لأن سيده کان غير قادر على 
أخذ ماله فهو بخلاف العبد وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيبا 
رجع”" عليه بمثله في صفته . 

م : فصار ذلك على ثلاث '“ رتب في المعين لا يرجع عليه بشى . وفي الموصوف 
يرجع عليه" بمثله » وإذا كان المعين لغيره”" '2 رجع بقيمته . 


[ فصل 5 في العبد يكون صداقاً ثم يوجد به عيب أو يستحق ] 
قال في المدونة وكتاب ابن المواز : وإذا نكحت”"'' امراة بعبد بعينه فظهرت منه 
على عيب وحدث عندها عيب آخر فلها أن تأخذ قيمة عيبه'. قال أبو محمد من 
قيمته أو ترده مع ما نقص عندها وترجع بقيمته صحيح29 . 


¢ في :أ ب »ك : رعليك) . 

في : ز:(العل) . 

2 انظر : مختصر المدونة » (ل 85 ل ب ء ل ۸۷ - | ) » التهديب على المدولة » رل ٠٠٠‏ - أ) ؛ المدونة , 
ا 

©< << يريد >> : ليست في : () . 


© في:ز:(يقاطع). 

© فين ز:رفان). 

في :ز» ب :ربلا). 
في:ز:(لرجع). 

© في :ا بءك: بدل (في) واو . 
9" في ول ب : رللائق). 


> << عليه >> : ليست في : (ز) . 

© << لغيره >> : ليست في : (أ) . 

”" في :»ب : (انكحت ) . 

انظر : النوادر والريادات , (ج۸ › ل ۰ أ ؛ تهذيب الطالب › جع »ل ۱۸١‏ . 
انظر : النوادر والزيادات › (ج۸ › ل ۰ - أ ؛ تهذيب الطالب › (ج٤‏ »ل 14١‏ -)). 


كناب العيوب والندئيس aD‏ 


ابن المواز ولو استحق بحرية فلا شى عليها للعيب الحادث عندها وترجع بقيمته 
سا . 
ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم : وان نكحت بعبد مضمون فقبضته 
فألفته”" معيباً فلرده”" فان فات ردت قيمته وترجع”' بعبد مثله وكذلك من قبض عبداً 
من صلم فمات بيده ثم ظهر على عيب فليرد قيمته ويرجع بعبد مله وقال“ أيضاً عن 
سحنون ‏ ولم أره”"' ‏ أنه ينظر ما قيمة العيب منه , فان كان ربعه رجع” عليه بربع عبد 
ويكون معه" شريكاً في مثله" . 
م : وهذا القياس . وهو(" قول ابن القاسم استحساناً فجعله يرد قيمته ويرجع 
بعبد مثله لضرر الشركة › وقول سحنون جار على قول أشهب الذي لا يراعي ضرر 
الشركة . 
وقال ابن عبد الحكم يرجع با نقصه العيب من قيمته لا من الشمسن بخلاف العبد 
بعينه الذي ينفسخ فيه البيع برده””'2 وهذا لو رده رجع بمثله فينظر إلى قيمته سالا 
فيقال : مئتان وإلى قيمته وبه العيب فيقال مئة فيرجع / عليه بمعة"' . iar‏ 
قال أبو محمد : وهذا لا وجه له ؛ لأنه جعله قبض بعض صففقته فيرجع بنصف 
عبد كما قال سحنون , أو يقول : قبض غير © 
كما قال ابن القاسم » وهذا أشبه الأقاويل بالصواب” ' . وا لله" أعلم . 


صفقته فيرد قيمته » ويرجع بعبد مثله 


0 انظر : النوادر والزيادات , (ج۸ › ل 8١‏ - أ) ؛ تهذيب الطالب › (ج 4 ل ))-١83١‏ 
5 في :ز :(والفته). 


في j:‏ 
© في : ز: ر(فلیرده) . 
في : ز : (يرجع ) 
5 في : ز: (قبل). 
5 في : ز: (نروه) 
زفف 


9 انظر : النوادر والزيادات › رجه ل 8٠١‏ -أ) ؛ تهذيب الطالب › (ج4ءل 0-٠۸١‏ . 
9 << هو >> : ليست في : (ب) . 

9 في :ز:(العيب). 

. برده >> : ليست في : (أ)‎ << O 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ؛ ل ۸۰ -أ) ؛ تهذيب الطالب ر ج٤‏ »ل ١۸١-أ)‏ . 
9" في : ز : (عين) . 

اليلق انظر اراد واا 5 ل (i A»‏ ؛ تهذيب الطالب ( ج٤‏ ٠ل hs A1‏ 
9" << والله اعلم >> : ليست في :أ . 


كناب العيوب والتدليس ID‏ 


[ الباب الثاني عشر ] 
e. 0# 1‏ 
جامع'' القول فیما برد به من العیوب 
[ فصل ١‏ من اشترى دارا فأصاب بها عيبا ] 

قال مالك رحمه الله : ومن اشترى دارا فوجد بها صدعاً يخاف على الدار الهدم 
منه فليرد” به » وإن كان صدعا لا يخاف على الدار هدم منه فلا یرد" به“ . 

قال ابن المواز : وإذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع“ ما نقص من ثمنها 
وكذلك كل عيب . 

م“: قال بعض أصحابنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه" قال : إن قول ابن 
المواز تفسير لما في المدونة . قلت له : وما حَدُ الكثير ؟ قال : هو كالاستحقاق إذا بلغ 
قدر العيب قدر“ الثلث فأكثر فللمعشري الرد به » كماترد"“ اذا استحق ذلك 
منها(” "© . 

و" قال غيره من القرويين في الاستحقاق : إنما يراعى الضرر لا إلى تحديد ثلث 
ولا غیره"'“ . قال غيره : إنما قال إذا كان لا يخاف الحدم منه لا يرد به وم يقل ذلك في 
العروض ولا في الرقيق والثياب وما أشبه ذلك ؛ لأن الدور لا يمكن في الغالب الإحاطة 
بجملة ما فيها من عيب يسير فلو ردت بذلك لدخل الضرر على الساس وكأنها أجزاء 
عدة فإذا ذهب منها جزء يسير لم يؤثر ذلك في بقيعها"'“ فأشبه استحقاق اليسير من 


الثياب . 

© في :زءأ:( الثاني من كتاب جامع القول فيما يرد به من العيوب ) . 
"© في :ز:(فلبره). 

57 في : ز: (تود) . 


انظر : مختصر المدونة » رل ۸۷ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ۲۰١‏ - أ ) ؛ المدونة » ۲۳۳/٤‏ . 
© انظر : تهذيب الطالب › (ج4ءل ۷۷۔ب ) ؛ شرح التهذيب › ( ج ٤‏ »ل ۹۴۳-ب) . 

”© بياض في : (ب) . 

۳ << أنه >> : ليست في : () . 

مم << قدر >> : ليست في : (ز › ك) . 

9 في :زك :(یرد). 

انظر : تهذيب الطالب › (ج4 »ل ۷۷۔ب ) . 

كم << الواو >> : ليست في : (ك) . 

انظر : تهذيب الطالب , (جىء ل //ا-أ) . 

5" في : ز : (نفسها) . 


كناب العيوب والتدليس ١ CTD‏ 


[ المسألة الأولى : أقسام عيوب الدار ] 
مين قال بعض أصحابنا عيوب الدار على ثلاثة أقسام : 
فعيب لا ترد به الدار ولا يرجع بقيمته ليسارته , 
وثاني لا ترد" به » و" لكنه يرجع بقيمة العيب › وذلك كصدع في حائط 


وثالث ترد الدار من أجله لكثرته , مغل أن يخشى سقوط الدار فيه أو“ 
الخائط . ١‏ 

قال : وإنما فارقت الدار سائر السلع في هذا ؛ لأن الأغلب في شرائها للقنية"“ لا 
لطلب الأثمان فلم يكن العيب القليل موجبا لردها » والسلع غيرها , تشتري”" للأثفان 
في الأغلب فكان يسير العيب مؤثراً© في نها فوجب أن ترد به » كما فرقنا بين 
الرباع وغيرها في فوت ذلك في البيع الفاسد , فلم يكن حواله الأسواق فيها فوتاً 
للعله”” '2 التي قدمى"' . 


م : ولو قيل : إن الفرق في ذلك أن الدور لما كان يتعذر بيعها وشراؤها إذ ليس 
- ها سوق كسائر السلع عذرنا”'“البائع والمبتاع في [عدم]””'2 ردها”*'2 بيسير العيب وإن 


4 << م :>> : ليست في : (زء ). 

في : ز »ك : (یرد) . 

9 << الواو >> : ليست في : (ز) . 

في : ك : ريره ). 

في : أء ب : جاء (واى بدلاً من رای . 

“© في :زءك : (القنية لا لطلب ) . 

<< تشيري >> : ليست في : () . 

9 في:زءك:ريؤثر). 

<< كما >> : بياض في : (أءاب ). 

وهي أن الدور إنما تشتري للقنية لا لطلب الأثان . 

۳ انظر : الكت › رل 484 -أ). 

في :أء ب »ك : (عذر). 

<< عدم >> : ليست موجوده في التسخ › لكن استقامة المعنى يتطلب إضافتها . 
في : ز :( في رد يسير العيب ) » وفي : ب :( في ردها بيسر الكمن ) . 


كتاب العيوب والتتدليس 2 € 


كان ينقص الثمن ؛ لأن“ البائع إن ردت عليه عسر بيعها عليه بعد ذلك › والمبعاع إن 
الزم"“ ردها" فقد” “> يتعذر عليه شراء مغلها » و“ السلع غيرها إذا ردت لم يتعذر على 
البائع بيعها ولا على المبتاع شراء مثلها ؛ إذ ها أسواق بخلاف الدور لذلك جعل رد 
قيمة العيب الخفيف عدلاً بين المتبايعين في الدور وا لله أعلم . 

م : وكان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل7" في الدور . 

م : ولو قاله قائل في جميع السلع كان صوابا وقياسا . 


[ المسألة الثانية : هل تعامل الثياب معاملة الدواب في الرد بالعيب ؟ ] 
ابن حبيب : وفرق مالك بين الدواب والثياب في الرد بما خف من العيوب 
فقال : ما وجد في الثوب من خرق أو قطع أو ثقب فله الرد به وإن قل" بخلاف ما 
يخف”'2 من عيوب الرقيق . إلا أن يكون ثوبا يقطع ومشل ذلك يخرج في تقطيعه فلا 
يكون ذلك فيه حینف ز٩“‏ عا" . 


لق << لأن البائع >> : ليست في : () . 

زقف في :أ ب :(العرم). 

29 << ردها >> : لیست في : (ب) . 

2.2 في :انك :ر(رقد) . 

<< والسلع .. مثلها >> : ليست في : (ب) . 
<< م :>> امن : زاب ). 

5 في :ك :(ذكر). 

29 << مالك >> : ليست في : ( اء ب ) . 
9 في : ب :(وإن قل به ) . 

2© في :»ب : ( اف ) . 

في :أ باءك : (عيب حيشار ) . 

7 انظر : النوادر والزيادات › (ج۸ , ل ٥۳‏ ۔ ب ) ؛ تهذيب الطالب › ( ج٤‏ »ل ١-۱۷۸‏ )ء 


كناب العيوب والتدليس CID‏ 


[ فصل ۲- من اشترى أمة فوجدها زلاء أو صغيرة القبل ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى أمة فوجدها رسحاء() وهي الزلاء 
فليس بعيب”"”” . وقاله مالك في كتاب محمد وزاد إلا أن تكون ناقصة الخلق وكذلك 
في الواضحة » قال ابن حبيب : الزلاء“ عيب إلا أنه لا يخفى على المبتا ع“ . 
م : يدل قوله على" أن كل ما لا يخفى على المبتاع فلا يرد به وهو قول حسن › 
وإن كان مالك لم يوجب في العيب الظاهر إلا اليمين . 
قال بعض شيوخنا : ولو كانت غائبة فاشتراها على صفة فوجدها زلاء“ لكان 
له الرد بذلك*) على ما / ذکره ٩‏ ابن حب ۹ 5 (/؟تاسمع 


"2 الرسحاء : بالراء والسين المهملتين التي لا أليه ها يقال : رسح رسحا من باب تعب فهو راسح أي قليل لحم 
الفخذين . . ش 
انظر : المصباح المئير : مادة ( رسح ) » شرح التهذيب › ( ج ٤‏ ءل ۹۳ب ). 
والرسحاء : هي الزلاء أي التي كفلها مهضوم قليل اللحم . 
انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة » ص 8١‏ . 
"© انظر : مختصر المدودة » رل ۸۷ - أ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ۲٠٠١‏ - أ)ء المدونة » ۳۲۳/٤‏ . 
"© قال ابن شاس : اطلق في الكتاب : أن كون الأمة زلاء صغيرة الكفل والردف ليس بعيب » وقيده كثير مسن 
المتأخرين بالنقص اليسير الذي ليس بفاحش › ولا خارج عن العادة . 
انظر : الجواهر الثمينئة » 55/19 . 
في :زءب :( عيب الزلاء عيب ) . 
9 انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ء ل ٤۷‏ -أ) . 
29 قال أبو الحسن الصغير : 
عيوب الرقيق على سعة أقسام : 
الاول : عيوب الأبدان كالقطع والشلل والعمى إلى غير ذلك . الثاني : عيوب الأديان ككونه كافراً . 
الثالث : عيوب الأنساب ككونه ولد زلى . الرابع : عيوب الأخلاق ككونه شارب أو زاني إلى غير ذلك . 
الخامس : عيوب العلائق ككونه ذا زوجة أو ولد . السادس : عيوب الذمم ككونه مدياناً . 
انظر : شرح التهذيب › ( ج ٤‏ »ل ۹۳۔ب ) . 
9 << على >> : ليست في : (ز » ك) . 
ره << زلاء >> : ليست في : (أ) . 
"> في :رز : رلذلك). 
7 في رز ك: (ذكر)ع). 
5" انظر : تهذيب الطالب › ر ج٤‏ › ل ۱۷۰ ) النكت رل ٤۹-أ)‏ . 


زفق 


كناب العيوب والندليس AD‏ 


ابن المواز وقال أشهب عن مالك : والصغيرة القبل ليس بعيب إلا أن يتفاحش 
فصہ کالقے © , 


1 الو ١ 1 E‏ 
[ فصل ۳ من اشترى أمة فوجدها زعراء() ] 

ومن المدونة : وإن وجدها زعراء العانة لا تنبت فهو عيب ترد به(" . 

قال في كتاب محمد : وكذلك الزعراء في غير العانة إذا لم تنبت فهو عيب . 
قال ابن المواز : يريد مالك إذا لم تنبت( ف ساقيها وسار“ جسدها9؟ . 

قال ابن حبيب : وهو مما يتقى0) عاقبته من الداء السوء 

وذكر عن سحنون في زعراء العانة أنه قال : هو عيب”'' في وطئها ؛ لأن الشعر 
يشد'2© الفرج فان لم يكن شعر استرخى9" . 


('؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ء ل ٤١‏ -أ) . 

“'؟ الزعراء : من زَعِرَ بفتح الزاي كسر العين زعراً من باب تعب قل شعره . انظر : المصباح مادة ( زعر ) . 

والزعراء : هي التي لا ينبت ها في عانتها شعر » ولا تحت إبطها شعر , ولا سائر جسدها . 

شرح غريب ألفاظ المدونة ؛ شرح التهذيب › ( ج٤‏ »ل )-۹٤‏ . 

”© انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۷ -1أ)ء التهذيب على المدونة » ( ل١١۲‏ أ ء لمدونة » ۳۲۳/۲ . 

© << إذا لم تنبت >> : ليست في : (أ) . 

9 في :ز:(يبت) 

59 << سائر >> : ليست في : (أ) وبدلاً عنها في : ب : ( جدها ) . 

"© انظر : النوادر والزيادات , ( جك ءل ٤۷‏ -أ) . 

في : ز : (تتقى). 

29 انظر : النوادر والزيادات › ( ج۸ ء ل 45 أ) والقول في النوادر مدسوب إلى ابن القاسم وليس إلى ابسن 
حبيب » وفي النکت » نسبه إلى ابن حبيب أيضاً » ( 44 -!) . 

59" << عيب >> : ليست في : () . 

9" في :]:(يشهر). 

9" انظر : الكت , رال ٤۹-أ)‏ . 


كناب العيوب والتدليس CTD‏ 


[ فصل 4 من اشترى عبداً عليه دين ]() 

ومن المدونة قال : من اشترى عبد عليه دين فذلك عيب يرد به إن شاء أو 
يتماسك به والدين باق عليه" . 
[ فصل 5 من اشترى عبدا له زوجه أو ولد › أو جارية لها زوج ] () 

قال : ومن اشترى عبداً له امرأة أو ولد صغير أو كبسير”*© أو جارية ها زوج ولم 
يعلم بشئ من ذلك فهو عيب يرد به قال ابن القاسم وكذلك إن كان للجارية ولد فهو 
عيب ترد به. ©) 

قال ابن حبيب : وإذا وجد المبتاع للأمة زوجا“حراً أو عبداً , أو وجد للعبد 
كله عيب يرد به“ إلا أن يموت من ذكرنا من زوج أو زوجة أو ولد أو من كان من 
الأبوين قبل الرد فلا رد له قاله مالك في هذا » وفيما يزول من العيوب قبل الرد مما لا 
يخشى عاقبته. 

قال ابن حبيب : إلا أن تكون الأمة رائعة فالزوج ها وإن مات عيب » للمبعاع 
الرد به"©. قال بعض فقهائنا القرويين : وفي ذلك نظر ء لأنه يقول : إن سيدسهما 


ب إذا كان على العبد دين فهو عيب يرد به » وهذا مثال على عيب الذمم . ومعناه أنه مأذون له في التجارة › 


وظاهره كان الدين يسيراً أو كثيراً » وأم اليسير كالدرهم والدرهمين والعشرة فليس بعيب . 

انظر : شرح التهذيب , (ج 4 ل ٤۹-أ)‏ . 

انظر : مختتصر المدونة » ( ل ۸۷ -أ)ء التهذيب على المدونة » رل ٠١١‏ - أعء المدونة » ۳۲۳/٤‏ . 
7" هذا مئال على عيب العلائق . 

65 << كبير»> : ليست في : (ك) 

2 انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۷ - أ) » التهذيب على المدونة » رال ١١5‏ أ ء المدونة , ۳۲۳/٤‏ , 
© في : زعك : (ابا أواماً) . 

67 لأن قوة الألفة هم والحنين إليهم يبعث على الإباق نحوهم » وإيثارهم بما في يده من الفوت وغيره , فأما غير 
هؤلاء من الأقارب كالأعمام والأجداد والإخوة . فلا يرد بالاطلاع عليهم . 

انظر : الجواهر الغميئة » 21/1/19 . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج۸ »ل 9ه - أ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج۸ )ل ١ه‏ ب) , 


زفق 


(A) 


نف 


كناب العيوب واتندليس D‏ € 


كان وهبها لعبده يطؤها”'" ثم انتزعها منه ما“ كان ذلك عيباً » كما لو كان السيد 
يطؤها ثم باعها ما كان ذلك عيباً » فإذا وطئت بالتزويج ثم طلقت فلم يبق إلا أنها 
تعودت الوطء فما الفرق بين أن يكون”” بتزويج أو بعسرر”» ؟ 
قال ابن حبيب : وإن وجد له أخ أو أخت فلا يرد يه" . 
م : قال بعض أصحابا وكذلك إن وجد له جد » وأما إن وجدت” له جدة 


فهو“ اشد وأرى أن ترد بذلك ؛ لأنه يأوي إليها"؟ . 


[ فصل 5 من اشترى أمة فوجدها قد زنت عند البائع ] 
ومن المدونة : ومن اشترى أمة فألفاها قد زنت عند البائع فليس بواجب على 
المبتاع أن يحدها إلا أن ذلك عيب ترد به في الوخش والعلية” 2 . 
قال ابن القاسم : وهو عيب في العبد"'“ أيضاً » ومن كناب ابن المواز والجارية 
توطأ غصباً ثم تباع فذلك عيب على المغتصب"' نقصان الوطء في البكر والثيب واذا 
ردها المبتاع بعيب”"22 فلا شى عليه في وطنه إلا البكر يطأها ثم يردها بعيب فليرد ما 
نقصها 9" , 


كص 
سم 
ع 
جکر 3 
ع ع 
کی رط 
س اءسا اظا 
)1 ا ا 
م Q34‏ %4 
کک کټ 


9 في :أ ب : (يعسر). 

© << أخ >> : ليست في : () . 

انظر : النوادر والزيادات » (ج۸ › ل ١۱‏ - ب ) ء تهذيب الطالب › رج »ل ١1748‏ -أ) . 
في :أ » ب : (وجد) . 

«» في : ك : رفهي). 

يرى ابن أبي زيد أن هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى العادة . انظر الجواهر الثمينة » ٤۷١/١‏ . 
مختصر المدونة » إل /الم ‏ أ ) ء التهذيب على المدونة » ( ل ۲٠١‏ -أ) وانظر : المدونة » 58/84" . 
9" في :ك : (العبيد) . 

5" في : ز : (الوطى ) . 

<< بعيب >> : بياض في أ » ب . 

0% انظر : النوادر والريادات » ( ج مءل (i-۱‏ . 


كداب العيوب والندليس ID‏ 


وكذلك روى ابن حبيب عن مالك في وطهء المبعا ع“ قال : وقال ابن وهب وابن نافع“ 
واصبغ”” : إذا وطثها المبتاع بكرا كانت أو ثيباً فليس له ردها , وإغا له قيمة العيب 
؛ وروى أن علي بن أبي طالب“ وعمر ابن عبد العزيز"“ رضي الله عنهما قضيا 
بذلك وقاله ابن شهاب وأبو الزناد والليث7") وبه أقول للذب0١01)‏ عن الفرج١‏ 0 


2 أي وطء المشازي الجارية الني اشزاها ثم ظهر منها على عيب لم يكن يعلم به وقت الشراء . 


زفق 


۸ 


~^ 


عبد الله بن نافع ( ...= (A IAN‏ . 
عبد الله بن نافع مولى بني خزوم المعروف بالصائغ الثقة النبت من كبار فقهاء المديدة صحب مالك أربعين سنة 
وخلفه في مجلسه بعد ابن كنانه له تفسير في الموطاً . انظر : ترتيب المدارك , ۱۲۸/۳ ؛ سير أعلام النبلاء » 
٠١‏ ب الديباج المذهب » 405/١‏ ؛ شجرة النور, 8ه . 
<< وأصبغ >> : بياض في : (أ» ب) . 
<< كانت >> : من : رب ) . 
علي بن أبي طالب ( ۲۳ ق ه  4١‏ ه) . 
علي بن أبي طالب اهاشي » أمير المؤمدين » ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجمة . انظر : 
طبقات ابن سعد , ۳۳۷/۲ , شليرات الذهب »› 45/9 . 
انظر : عبدالرزاق في الصسف في : كعاب البيوع .باب الذي يشزي الأمة فيقع عليهاء حديث 
رقم( )١458‏ » البيهقي في السنن الكبرى في : كتاب البيوع » باب ماجاء فيمن اشترى جارية فأ صا بهاء 
وقال :إنه مرسل . قال ابن الزكماني : رواه أبو حنيفة في مسنده عن هيشم بن حبيب » عن الشعي » عن 
علي وهو سند جيد . 
انظر: مصدف عبدالرزاق » كتاب البيوع , باب الذي يشازي الامة فيقع عليها » رقم )١4584(‏ 
عبد الله أبو الزناد ( ٠‏ ه ‏ الااه): 
عبد الله بن ذكوان القرشي ‏ المدني أبو عبد الرحمن » > الحدث » الفقيه ‏ الحافظ الملقب بابي الزناد كان ثقة في 
الحديث عالاً بالعربية فصيحاً . 
انظر : طبقات خليفه » ۲۵۹ , سير اعلام النبلاء » ه/ه؛ 4 » شدرات الذهب »> ۱۸۲/١‏ . 
الليث بن سعد ( ٠١۷١  ه ٩٤‏ ها ): 
الليث بن سعدبن عبد الرمن الفهمي بالولاء » أبو عبد الرحمن , عالم الديار المصري في عصره » حديقاً » 
وفقهاً له أخبرا كثيره وتصائيف . 
انظر : طبقات ابن سعد » ۵۱۷/۷ » سير أعلام البلاء » ۱۳۹/۸ , شذرات الذهب › 788/١‏ . 


“" في:أ:(للرب). 
1ن انظر : المغني» ۲۸۸/١‏ 


كناب العيوب والندليس TD‏ 


وهذا خلاف للمدونة وقد روى سحنون عن عمر”" وشريح”" في الرجل يشري 
الجارية فيطأها ثم يجد عيباً أنه إن كانت ثيباً ردها ونصف العشر › إن كانت بكرا زد 
هو رد العشر . قال سحنون : وإنما كتب هذا في العشر ونصف العشر" وإن كان 
مالك لا يأخذ به وإنما يقول : ما نقص وطئه حجة على من يقول : أن وطأها فوت مغل 
الموت والعتق › فهذا عمر وشريح قد رداها على البائع وفيه حجة أيضا أن المبتاع يرد ما نقص 
عنده . 
[ فصل /ا- من اشترى عبد أو أمة فيجدهما ولدا زنا ] 
قال ابن القاسم : وإن وجد العبد أو الأمة ولدا زنا فهو عيب يرد“ به“ 
وسمعت مالکاً يقوله في الجارية)و 2 رواه ابن وهب عن مالك في العبد" . 


('» عمر بن الخطاب ر( ٤٤‏ ق ها ۲۳ ها): 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي › أبو حفص » اني الخلفاء الراشدين › الملقب بالفاروق › له لي 
كتب الحديث ( ٥۳۷‏ ) حديثاً . انظر : أسد الغابة » ٥۲/٤‏ › شذرات الذهب » "9/١‏ . 
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع ؛ باب ما جاء فين اشترى جارية وأصابها , 1/8؟", 
قال البيهقي في الكبرى : قال الحافظ علي بن عمر هذا مرسل › وقال : قال الشافعي :لا نعلمه ينبت عن 
عمر ولا عن علي ولا واحد منهما . 
شريح القاضي ( .. - ۷۸ ه ) . 
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » أبو أميه من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام كان 
قاضي الكوفة في زمن عمر وعفمان وعلي ومعاوية » كان ثقة في الحديث , كان شاعراً , أديبا . 
انظر : طبقات بن سعد » 11/5 ؛ تهذيب الاسماء > ۲٤۳/۱‏ , سير أعلام اللنبلاء » ٠٠١/4‏ ؛ شذرات ' 
الذهب › 86/١‏ ؛ أسد الغابة » 4/؟هء أخبار القضاة ۳۸۸/۲۰ . 
© << العشر >> : ليست في : (ك» ز). 
9؟ انظر : المدونة » ۲۲۸/٦  ينغملا؛ 991 "1٠/84‏ . 
© في : مختصر المدونة الذي اعتمد عليه ابن يونس : ( يرادان به ) رل 88 -]) . 
29 انظر : مختصر المدونة » رل ۸۸ - أ ) التهذيب على المدونة » ( ل 50 - ب ).ء المدونة » ۳۲۹/٤‏ . 
9" في :أ : (فالجارية ) . 
9 << الواو >> : ليست في : (ك) . 
9© انظر : المدونة » ۳۲۹/٤‏ . 


2,2» 
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ابن المواز قال أشهب عن مالك : إذا وجد الغلام أو الجارية أولاد زنى فهو عيب 
في العلي ما ينقص ذلك من أثمانهم ولا يرد بذلك الوخش إلا أن يكتمه السبائع / [/159] 
ذلك وهو عام به فيرد ذلك في الوخش أيضاً“ . 
وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في الجارية ترد بذك وإن29 204 يذكرا 
فارهة أو وخشاً© . 
وقال ابن حبيب عن مالك : هو عيب في الجارية الرائعه والوخش وفي العبد الرفيءع© 
ول واختصار ذلك أنه لم يختلف في العلي من عبد أو جارية أنه عيب » واختلف فى 
الوخش فقيل : عيب › وقيل : ليس بعيب . 
قال ابن المواز : وأما إن ابتاع جارية ليتخذها فقيل له : لا يعرف أبوها فلا رد له وإن 
كانت ذات ثمن كثير . وكذلك إن أخبر أن أحد جديها أسود فلا رد له“ . 
و" قال ابن حبيب عن مالك : أنه عيب في الرائعة تشاري للاتخاذ لما يتقي أن يخرج 
ولده٩“‏ أسود . قال : وإن كان أحد أبويها أو جديها مجذوم”" فهو عيب في الجارية 
والعبد في" العلي والوخش ٠١‏ وكذلك في كتاب محمد قال ابن المواز عن ابن القاسم 
في من اشترى عبداً فيقول له“ أهل النظر "2 : 


في : ك : ربذلك ). 

انظر : النوادر والزيادات . (ج ۸ ۰ ل .68 - ب ) ء تهذيب الطالب , رج 4 ال 108 أ . 
<< إن >> : ليست من : (ز) . 

© في:زءك:(يذكر). 

2 انظر : النوادر والزيادات › (ج 2 , ل 8٠‏ ب) . 
انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ل 0ب ) . 
5 << م : >> : ليست في : (أ) . 

مم << في >> : ليست في : (أ) . 

© انظر : النوادر والزيادات , ( جم , ل 8١‏ -]) . 

0 << الواو >> : ليست في : (أ) . 

9" في :»ب : رولدها . 

في : ك : ( مجذوماً) . 

في : ز : ( واو ) بدل ( في ) » ورني) : ليست في : (ك) . 
النوادر والزيادات , (ج ۸ , ل ١١‏ أ . 

اف << له >> : ليست في : (كء ز) . 

9" في :ك , ب : (البصر) . 


On 
o 


اذلف 
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نری“ به جذاماً ولا یظهر' فيه(" إلى سنة . 
قال : لا يرد بذلك0© . ۲ 

قال ابن المواز :لا يعجببي ذلك ویرد“ كالعبد يقال : إنه سيار ي(2) 2 يق يرد 
لما يخاف من جذامه بعد والسياري”" الذي لا حاجبان له“ . 


[ فصل ۸- من اشترى عبدا فوجده مخنثا ] 

ومن المدونة : ومن اشترى عبد فوجده مختثاً فهو عيب يرد به وكذلك الأمة 
المذكرة" إذا اشتهرت بذلك7" "2 . 

ومن الواضحة قال مالك إذا وجد العبد"'“ مؤنثا يؤتى أو وجدت الأمة مذكرة 
فحلة شرار النساء فإذ اشتهرا بذلك فهو عيب > وأما توضيع كلام العبد وتذكير كلام 
الأمة وطبعها9 20 فلا یردان بذلك . 

قال أبو محمد : وهو" خلاف للمدونة*2 . و29 قال بعض شيوخنا : ليس 
هذا حلاف" للمدونة . 


31 E 0 
في:ز:ربه).‎ 

© انظر : النوادر والزيادات , ( ج١86‏ ل 45 ٠د‏ ب). 

9؟ في:ز:(ترد). 

5 في :»ب : ريمتاز). 

9" في : ز: (فیرد) . 

9 في :ك :(العيار). 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل ٤١‏ .دب ). 

ذ9"؟ في :دز:(مذكره). 

0" انظر : مختصر المدونة » رل 88 أ) » التهذيب على المدونة » ( ل ١717‏ - ب )ء المدونة » ۳۲۹/٤‏ . 
9') << العبد >> : ليست في : () . 

7©" هكذا في جميع النسخ وكذلك في النوادر . 

في : صء ز : (وهذا). 

انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ » ل ٤۸‏ - أ ) › تهذيب الطالب › (ج٤‏ ل ¥ -ب). 

9" << الواو >> : ليست في : (أ) . 

في:ز:(يخلاف)., وفي:ك : (رخلاف ) . 
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وثي بعض التعاليق عن. أبي عمران قال : شرط" في الأمة إذا اشتهرت بذلك 
وم يشرط ذلك في العبد؛ لأن العبد المخنث تضعف قوته ولا يوجد فيه من الدشاط 
ما يوجد في غيره من الرجال › وأما الأمة إذا كانت مذكرة كان فيها جميع الخصال التي 
في النساء فلا ينقصها ذلك , فإن”» اشتهرت بذلك كان عيباً ؛ لأنها ملعونه في 
الحديث”" › وما ذكر ابن حبيب غلط بّن ولو كان كما قال ما شرط إذا اشتهرت 
بذلك ؛ لأنها إذا فعلته مرة واحدة فهو عيب عظيم” . 


[ فصل 5 من اشترى أمة فوجدها حامل ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم و الحمل في العلية والوخش”2 عيب ترد به“ 
وخالفني ابن كنانه في الوخش”'' وقال : ليس الحمل فيهن عيبا””2 فسالا" مالكاً عن 
ذلك وقال : هو عيب ترد" بے , 


2 أبو عمران الفاسي (52"ه ۳١‏ ٤ه‏ : 


أبو عمران » موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي , الفاسي » كان فقيهاً » عالماً بفنون العلم منها 
القرآن» وعلوم الحديث » وعلله ورجاله » مع الورع التام واهيبة والوقار » له كتاب التعاليق على المدونة . 
انظر : معام الاعان » ۱۹۳/۳ ١54‏ ؛ الديياج المذهب » ۳۳۷/۲ . الفكر السامي » ٠٠٠/۲‏ . 

57 في : ز : ( قال في شرط الأمة) . 

^ في : ز :(المۇنث ) . 

00 << ذلك >> : ليست في : (ز) . 

ل << الفاء >> : ليست في : (ز » ك . 

مراده بالحديث ما روته عائشة رضي الله عنها » قالت : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة 

من النساء » . قال الخطابي: الرجلة بكسر الجيم يقال :امراة رجلة إذا تشبهت بالرجال في زيهسم وهيئاتهم 

4ه“ 

اخرجه أبو داود » كتاب اللباس » باب في لباس النساء » رقم (40910) . 

60 انظر : تهذيب الطالب . ر ج٤‏ »ل ۷۷| . 

© في :أء بء ز : ( في الحمل). 

<< الوخش >> : ليست في : ( ز ) . 

<< ترد به >> : ليست في : (ز) . 

9" في:ز:رالحملع). 

في :أءب:(عيب). 

5" في:رأءب):(وسالنا). 

OEE 

انظر : مختصر المدونة » (ل - ۸۸ ) ء التهذيب على المدونة » رال ١١5‏ - ب ) ء المدونة ٠۳٠/6‏ . 
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ابن المواز : وروى أشهب عن مالك لا ترد(" بالحمل في الوخش”" . 

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في من اشترى جملة رقيق من السودان 
والسمر“ فيجد فيهم أمة حاملاً فإنها تلزمه” ولا رد له . 

ولو اشتراها وحدها0 كان له الرد" بذلك . قال ابن المواز : وإن كانت وخشاً 
في رواية ابن القاسم . قال : وقال : أشهب” في من ابتاع جملة"“ رقيق فوجد بأحدهم 
عيباً لان کان ول يطعن من عن ا رو ا وا ل النقض ل نزرد ةيه و كات 
لو انفرد DR‏ کان تھے ٥١‏ يرد پە" , 

قال ابن المواز : وانما"'“ استحسن هذا في الحمل خاصة لاختلاف قول مالك فيه 
فأما غيره فليرده بخصعه؟" . 


[ فصل ١٠١‏ من اشترى أمة فوجدها تبول في الفراش ] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن باع" أمة رائعة كانت تبول في الفراش › 
ثم انقطع عنها » فللمبتاع الرد"“ بذلك ؛ لأن على البائع أن يبينه له إذا لا تمن" 
عودته كالجحرون23500140 , 


في :أء ب : رالا ترد) . 

في : ب » زءك : (الوخش منه ) . 

60 << عن مالك >> : ليست في : (أ) . 

4( في :أء ب ٠‏ ز : (السند) وفي النوادر : ( الرنج ) . 
<< تلزمه ولا رد له >> : بياض في : (آ» ب ) . 
لف << وحدها >> : ليست في : (ز) . 
في:ز:(ردها). 

في : ك : ابن القاسم ) . 

00 << جملة >> : ليست في : (أ) . 

69©> << لو انفرد >> : ليست في : 25 ب) . 

"© في : ك ( نقصاناً ) . 

00 انظر : النوادر والزيادات › ( ج لم ل ٠ه‏ د2دب). 
في : زءك : (وأنا) . 

9" انظر : النوادر والزيادات › ( جالم )»ل ١٠-أ)‏ . 
في :أ٠‏ ب : ( ابتاع ) وما أثبت موافق لما في مختصر المدولة . 
في :نأ ب :(أنيرد). 


(1) 


0 في : ك : ( لا يؤمن ) . 
04 << کالجنون وقال اشهب .. عودته >> : ليست في : (ك) . 
للق 


انظر : مختصر المدونة » (ل88 - أ) ؛ العهذيب على المدونة » ( ل 5١”‏ - ب )ء المدونة ۳٣١٠/۲٤»‏ . 
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و" قال أشهب : في البول إلا أن / ينقطع ويعضي كدير من السنين ما تؤمن ر/۴٠‏ ابم 
عودته فلا يرد" به ولا عليه أن يبينه » فأما انقطاع لا تؤمن عودته فله الرد إن 
شاء . 

م : وكذلك قال أشهب . في کتاب محمد › في الجنون"“ . 

وقال ابن حبيب في من ابتاع صبية فوجدها تبول في الفراش : فأما الصغيرة جداً 
فلا رد له بذلك › وإن باعها بعدما كبرت . قال : وإن كان ذلك بها وقد ترعرع.ت 
وفارقت حد الصغر”” جداً » فذلك فيها عيب بيعت حينئل. أو بعدما كبرت و على البائع 
أن يبين ذلك وإن انقطع ‏ إذ لا تؤمن عودته2" . 

قال : ومن ابعاع أمة » فألفاها تبول في الفراش › فليس له ردها حتى يقيم بينة 
أنها كانت تبول عند البائع » فيردها ؛ لأنه ما يحدث في ليلة فأكثر » فإن لم تكن له(*© 
بينة حلف البائع على علمه , ولا يحلف بدعوى المبتاع حتى توضع بيد امرأة أو رجل له 
زوجة » فيذكر ذلك”'' , ويقبل قول المرأة أو الرجل عن زوجعه في ذلك , ويب“ 
اليمين على البائع » وليس بمعنى الشهادة » ولو جاء المشازي بقوم ينظرون مرقدها 
بالغدوات مبلولاً فلا بد من رجلين ؛ لأن هذا بمعنى الشهادة , ثم" حيشل يحلف 


50 << الواو >> : ليست في : (أ) . 

9©) في :ك :(فلاترد) . 

في : ك : ( ألا يؤمن ) . 

7 انظر » مخعصر المدونة » ( ل 88 - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل *55 - ب )ء المدونة , ٠٣٠/۲‏ . 
9 << في كتاب محمد >> : ليست في : (أ) . 

9 انظر : التوادر » رج ۸ ءل ١٠ء‏ أ) . 

في : أ » ب » ك : (الصغار) . 

في : ك : (يۇمن ) . 

© انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ , ل 48 - ب) . 

لحن << له >> : ليست في : (ز) . 

في جميع الدسخ << أن ذلك >> و << أن >> : ليست في كتاب النوادر الذي نقل منه المصنف وهو النوادر 
5“ في:ز:رتجب). 

59" << ثم >> : ليست في : (أ) . 
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البائع 5 والغلام مغل الحارية . وكذلك قال من كاشفت عنه(!) من أصحاب مالك رحمة 


الله عليه" . 


[ فصل ١١‏ من اشترى جارية فوجدها صهباء الشعر ] 
ومن المدونة » قلت في من اشسترى جارية فوجدها صهباء" الشعر › وم 
يكشف”©» شعرها عند عقد9” البيع» قال : ما معت من مالك فيها شيئاً > ولكني معته 
يقول في من اشترى جارية فوجد شعرها قد جعد"”" أو سود . قال : ذلك" عيب 
ترد ب٩‏ 
و" في كتاب ابن المواز قلت : فالذي يوجد شعرها أصهب أو جعد أو سود . 
قال ذلك : عیب ترد به . 


<< عنه >> : ليست في : (ز) . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( جم ل 48 -٠دب).,‏ 

"© الصهبة : بضم الصاد من تشديدها » وإسكان الماء والصّهُوبة : بضم الصاد والهاء مع تشديد الصاد : 
امرار الشعر » وصّهب ( صَّهْباً ) من باب تعب فالذكر ( أطْهَبُ ) » والأنثى ( صَهْبَاءُ » . 
انظر : المصباح المنير » مادة ( صهب ) ؛ شرح غريب ألفاظ المدونة » ۸۰ » شرح التهذيب › (جعءل 455 
أ) قال في المواهب : الصهوبة الشقرة في شعر الرأس › والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه جره . 
. 

© في:ب:(يكشففاها شعر). 

2 في :»ب : رعقدة) . 

”> في :»ب : (اجعد او اسود) . 

"© جعِدَ : بضم العين وكسرها ( جُعُودَة ) إذا كان فيه السواء وَتقَبِّْض : بفعح العاء والقاف وضم الباء مع 
تشديدها فهو ( جَعْد ) وذلك خلاف المسترسل . انظر المصباح المخير » مادة ( جعد ) . 

© في:دزءك:(فإله) . 

© في :ك ›ز:(یرد). 

”“ انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۸ - أ ) ء التهذيب على المدونة » رال ١١5‏ ب ) ب المدولة » ۳٣٠۰/۲‏ . 


للك << وفي كتاب ابن المواز .,. يرد به >> : ليست في : (ا» ب) . 
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قال ابن المواز : و( الذي أرى في التي“ وجد شعرها أصهب أنها لا ترد وإن 
كان رائعة ألا أن يسود وينقص ذلك من ثمنها فرد" › والا لم ترو > وأما(” التي يجعد 
شعرها أو يسود فهو اشد وترد بذلك" . 

قال ابن حبيب عن مالك : وذلك في الرائعة وليس هو في غير الرائعة عيباً . وأما 
صهباء#0) الشعر فلا ترد“ به . وإن قال المبتاع لم أكشف عنه » ولا علمت بهاء فلا 
حجة له وهو باد لا يخفى إلا أن يكون قد سود“ 

وقال بعض القرويين : اذا“ كانت ممن لا" يظن ذلك بها مثل السمراء فهو 
عيب إن كان ينقص من ثمنها . 


[ فصل ١7‏ الرجل يبتاع الجارية فيجد رأسها قد شاب ] 
ومن المدونة : قال مالك : وترد الرائعة بالشيب . قال ابن القاسم : ولا يرد به 
غير الرائعة إلا أن يكون ذلك عيباً يضع من تمبه2905 . 
ابن المواز وقال أشهب : وقيل : إن كان الشيب كثيراً ردت به وإن كان قليلاً ل 
ترد ب٩‏ إلا أن يكون بائعها علم بذلك”” "2 فكتمه على تعمد فتزد "2 وإن كان 
قليلا ^“ , 


0 << الواو >> : ليست في : (أ) . 
©" في :ك :رالدي . 


” في :ك ›ز: (فیرد) . 

9 في :ك ز: ريرد). 

2 << أما >> : ليست في : (ز) . 
9" في :ز: راسد . 


م انظر : النوادر والريادات . (ج ۸ » ل ٤“‏ - 

9 في :أء ب : (الصهباء . 

© فيدز:(يرد). 

3 انظر : النوادر والزيادات , (ج م , ل 45 -]) . 

في : ب : (إك) . 

اراد إن ات انعودة أو السواد لا رقع أن يكون فيهاتكما بشن وحمل أن یکوت في السعواء . 
<< من عنها >> : ليست في : 

مختصر المدونة » رل ۸۸ e O‏ 
06 << به >> : ليست في : أ ك . 

“ في :ك : رذلك). 

۳ في : ز: ر( فیرد) . 

9" انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل 45 - 


OA» 
“AP 
OF) 


لفق 


كناب العيوب والتدليس GED‏ 


وقال لنا ابن عبد الحكم : إذا كان الشيب كثيراً وكانت رائعة ردت به . 
ابن المواز : وذلك كله في الشابة . 


[ فصل ١‏ البخر("7) عيب يرد به العبد والجارية ] 
ومن المدونة قال ابن وهب عن مالك : و البخر في الفم عيب ترد به“ قال في 


الواضحة“ في الحارية والعبد » كانا رفيعين أو وضيعين“ 


[ فصل ١4‏ هل الخيلان في الوجه والجسد عيب ترد به الجارية؟ ] 


قال ابن القاسم : والخيلان في الوجه والجسد ان كان عند الناس عيباً ينتقص 


الثمن رھ به 


[ فصل -٠١‏ هل الكي عيب بالعبد والجارية؟ ] 
قال مالك : وقد يكون العيب الخفيف بالعبد والجارية مثل الكي الخفيف وشبهه 


ما لا ينقص الثمن ولیس بفاحش فلا يرد به وإن كان عند النخاسين عيبا . 


0) 


لقف 


زف 


انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ ٠‏ ل ٤١‏ -أ). 


ذكر ابن القاسم في النكاح : أن البخر في محل الوطء عيب ء وفي الفم ليس بعيب › وقال ابن حبيب » وقال 
ابن حبيب : هو عيب . انظر : شرح التهذيب › ر( ج ٤‏ › ل ۹۹۔ب ) . 

البَخَر : بفتح الباء والخاء الرائحة المتغيرة في الفم . انظر : لسان العرب . مادة ( بخر ) . 

قال أبو الحسن الصغير : هذا من باب الكناية بالحسن عن القبيح إذ البخور إغا يقال لما له رائحة فياحة . 
انظر : شرح التهذيب › (جع ‏ ل ٩۹ب‏ ) . 

في:ز:(في). 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۸ - ب) » التهذيب على المدونة » رل ١١5‏ ب )ع المدونة » ۳٠٠١/٤‏ . 
<< في الواضحة >> : ليست في : (ز) . 

انظر : النوادر والزيادات . (ج ۸ › ل 45 دب ). 

الخال : شامة سوداء تكون في البدن , وقيل : هي نكته سوداء فيه والجمع خيلان . 

انظر : لسان العرب : مادة ( خيل ) . 

انظر : مختصر المدونة » رل ۸۸ - ب ) » التهذيب على المدونة » ( ل 7١7‏ - ب ) ء المدونة › "٠٠/٤‏ . 
قوله : وإن كان عند النخاسين عيباً معناه : وليس عند غيرهم فيضعف الاستقراء . 

انظر : شرح التهذيب . (ج٤‏ »ل ٩۹ء‏ ب ) . 


تاب العيوب والندليس CED‏ 


قال ابن القاسم في العتبية“ وكتاب محمد : إلا أن يخالف الكي لون الجسد فيرد 
به أو يكون متفاحشاً في منظره » أو يكون كثيراً متفرقاً"“ وإن لم يخالف اللون فليرد به 
أو يكون”" في موضع يستقبح مثل الفرج وما والاه » أو في الوجه” فإنه يرد به . 


[ فصل 75 هل السن الزائدة عيب في العبد والجارية؟ ] 

قال في كتاب محمد : ولا يرد العبد اذا وجد سنه منزوعه إلا أن يكون ذلك 
في الجارية الرائعة وينقص ذلك من غنها“ . 

وفي الواضحة , قال : والسن الناقصة عيب في الرائعة في مقدم الفم أو مؤخره 
> وليست في الدنية ولا في العبد إلا في مقدم الفم › وما زاد على سن واحدة فعيب في 
العَلِي والوخش من ذكر أو أنثى في مقدم الفم أو مؤخره”" . 

قال ابسن حبيسب : والسن الزائدة عيب في العلي/ و“ الوخش من ذكر أو (/٤۹٠أ]‏ 
اف , 


© انظر : النوادر والزيادات , (ج 8 , ل 48 - ب) . 
9" فينأء بء ز: رمصرقاً). 

في:ز:ركان). 
* في : ز:(الفرج) . 
© انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل 45 -أ) . 
فی : ز : (وجدت ) . 
كف انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ , ل 45 -أ) . 
<< قال >> : ليست في : (أ) . 
بين انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ »ل 48 -!) . 
" في : أ ب :( بدل ( الواو ) ( سواء ) وما أثبت موافق لمصدر المصدف . 
افك انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل 48 -أ) . 


كناب العيوب والندليس ED‏ ش 


[ فصل 1١‏ هل إذا وجد العبد أعسر(') عيب يرد به؟ ] 

ابن المواز : وإذا وجد العبد أعسر فهو عيب يرد به مغل العقار““ بالدابة9"© وقد 
يجد» المشنري بالدابة“ الرّهْصة”" فيقول له البائع : اركبها“ فإنها تذهب عنهاء 
فليس ذلك عليه وله أن يرد“ . 

5 4 1 8 5 5 ل 

وقال ابن حبيب : والأعس ” “ عيب في العبد والجارية » وهو أن يبطش” ١‏ 
بيسراه دون بمناه5 ') > وأما الى وجد أعسر يسر 04015 وهو الأضبط وهو الذي يعمل 
بيديه جنيعاً فليس بعيب إذا كانت اليمنى في قوتها*" والبطش بحال من لا يعمل 
باليسرى » فإن نقصت عن ذلك لعمله باليسرى فهو عيب يرد9© به" . 


”“ يقال رجل أعسر وأمرأة عسراء إذا كانت قوتهما في أشلهما » ويعمل كل واحد منهما بشماله ما يعمله 


غيرة بيمينه . 
انظر : لسان العرب . مادة ( عسر ) . وقال في النوادر : الأعسر أن يبطش بيسراه دون يناه » ( جم 2 
ل ٤١‏ ب ) . 

"2 عكر بفعح العين والثاء ير عثراً وعثاراً » وتعدّر كبا » والعثرة الزلة » يقال عثر به فرسه فسقط . 

زفيف 


في : أ » ب :( للدابة ) . انظر : لسان العرب › والمصباح المنير » مادة (عثر) . 
9 << جد >> : ليست في : زا . 

9 << بالدابة >> : في : زاء ك : ( الفرس ) . 

© في :أء ب : (الراهصة) . 

الرّهْص : بفتح الراء ميع تشديدها واسكان الهاء : أن يصيب الحجرٌ حافراً أو مَنسيما فيذوي باطه › 
والرّهصة : أن يذوي باطن حافر الدابة من حجر تطؤه . 

انظر : لسان العرب » مادة ( رهص ) . 

© في : ز : (اركبه). 

انظر : النوادر والريادات › ( ج ۸ ل "ها ب). 

0" الجملة في : | : ( والاعسر في العبد و الجارية عيب ) . 

9" في :اء ب : ريمسي). 


5“ في :أ ب : (عينه ) . 


OF) 


في :أ ب :رأيسر). 

أعسر يَسَرٌ بفتح الياء والسين › يعمل بيديه جميعاً وهو الأضبط ولا تقل أعسر أيسر . 
انظر : لسان العرب : مادة ( يسر ) . 

في : أ ب :(بقرتها ) . 

في : ك : (ترد) . 

انظر : النوادر والريادات › (ج ۸ , ل 45 ب ) . 


04) 


(1°) 


(IY 


OY) 


كناب العيوب والتدليس : 75:52 


[ فصل ١6‏ الرجل يبتاع جارية مسلمة فيجدها غير مخفوضه) والعبد 
أغلف() ] 

ومن كتاب محمد والعتبية : وإذا وجد الجارية المسلمة غير مخفوضة › أو العيد 
المسلم أغلف » فإن كان" من رقيق العجم الذين لا يختسون وهم المجلوبون” لم يرد لا 
ذكرا”"» ولا أنثى لا رفيعاً ولا وضيعاً » وإن كان" من رقيق العرب . ومعنى رقيق 
العرب : ما طال مكثه بأيدي المسلمين أو ولد عندهم › فأما في الوخش فلا يرد به ويرد 
في العلي ذكراً كان أو أنثى" . 

قال ابن حبيب : إن كانا» مسلمين , اشتريا من مسلم . وهما من بلد 
المسلمين» فهو عيب في الوضيع والرفيع إلا الصغير من اللذين لم يفت ذلك منهما ء وإن 
كانا مجوسيين”" » أو من رقيق العجم » ممن قد أسلم فبراعى فيهما مثل ما تقدم من طول 
الإقامة وقربها”” " . 

م :واخختصاره”' “ أنه لا خلاف في رقيق العجم المجلوبين ولم تطل اقامتهم عندنا أن 
ذلك لیس“ بعيب يفيت" فيهم في وخش ولا علي » واختلف في من طالت اقامته أو 


خَفْضّت : بفتحات ثلاث الخافضة الجارية يفاضا بكسر الخاء خصنها فالجارية مخفوضة ولا يطلق الخفض إلا 


على الجارية دون الغلام . 

انظر : لسان العرب . والمصباح المنير » مادة ( خفض ) . 
الأغلف : هو الذي لم يختن من عَلِفَ بكسر اللام غَلَفاً بفتحها من باب تعب . 
انظر : لسان العرب . المصباح المدير مادة ( غلف ) . 
““ في : ز:( كانا ) > وفي : ك : ( کانوا) . 

© في :ك : (انجوس). | 

© في جميع النسخ : ( ذكر) . 

© ف :ز »ك : (کانوا . 

م انظر : النوادر والزيادات , ( ج۸ »ل ٤١‏ -أ) . 
في :ك : ركانوا). 

© في :»ب : (مجوسين ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات » رجه ل ٤١‏ -أ)ع . 
"© في :أ :( اختصار ) وهي بياض في : ( ب ) . 

© << ليست بعيب >> : ليست في : () . 


(AF) 


2, 


<< يفيت >> : ليست في : (ز » ك . 


عقاف الع ااا سرا 


ولد في الاسلام » فقيل : انه عيب في العلي وقيل : بل عيب في العلي والوخش . قال في 
كتاب محمد وابن حبيب : وإن اشترى عبداً نصرانياً فوجده مختوناً فليس بعیب” . 

وقال ابن حبيب : وكذلك النصرانية يجدها مخفوضة”" . 

قال“ : وذلك”/» إن كانا من رقيق المسلمين أو من رقيق العجم الذين عندنا » 
فأما المجلوبون2 فهو عيب » لما يخاف أن يكونا“ أغار عليهم العدو أو أبق إليهم من 
رقيقنا 0" . 

ابن المواز : قال مالك : ومن اشترى”» جارية للبيع فليس عليه أن“ يخفضها 
إلا أن يريد حبسها' , 


[ فصل ١5‏ الرجل يشتري الجارية فيجدها ثييا ] 
قال ابن القاسم : ومن اشترى جارية فوجدها مزع" فإن كانت صغيرة 
لا يوطأ مثلها وهي ذات من ردها 3 وإن کان مثلها يوط" لم یرو > وليس على 
البائع أن يخبر : هل هي ثيب أو بكر" ؟ 


('؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ 0 ل ٤۷‏ »ب ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ »ل ٤۷‏ 2 ب ). 

0 في : أ » ب : ( قال مالك ومالك ليست في النوادر مصدر المصنف . 
9 في:ز:ركذلك). 

9 << إن كانا >> : ليست في : (ك › ز) . 

0© في :ك : رالمجوس). 

9" في:أءب:(يكونوا). 


9 انظر : النوادر والزيادات › (ج لما ل ٤۷‏ دب ) . 

ك3 << ومن .. القاسم >> : ليست في : (ز) . 

>" في :أءباءز:( إلا أن) و(إلا» ليست في مصدر المصنف . 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ء ل ٤١‏ -ب) . 

9“ في :ك : (مفارعة) . 

7" مفزعه : أي ليست بكرا » يقال افترع البكر : أي أزال بكارتها وهو الافتضاض › انظر لسان العرب » 
والمصباح المير » مادة (فرْع ) . 

9" في :»ب : (ردها) . 

5" في : ز : ( لم ترد) . 

O» 


انظر : النوادر والزيادات › (ج > ل ١٤ء‏ ب ) . 


كناب العيوب والتدليس <I)‏ 


م''2: وقال مالك في الأمة تباع في المبراث » فيقول الصايح”" عليها : إنها تزعم 
أنها بكر » ولا يشرطون غير" ذلك فتوجد غير بكر فله الرد إلا أن يكونوا لم يذكروا 
ذلك أصلاً » وكذلك لو قال : إنها“؟ تزعم أنها طباخحة خبازه ثم لم توجد كذلك 
فلترد" . 

قال“ في العتبية من ماع أشهب : وإن قال : لا علم لي بها هل هي بكر أو 
ثيب» ولكني أبيع على ما كانت › فذلك جائز , لا سيما في الوخش“ , ولا رد له إن 
وجدها ثيبا » وإن باعها على أنها بكر » فغاب عليها المبعاع بكرة › ثم ردها عشية › 
فقال : لم أجدها بكراً . فلينظرها النساء فإن رأين أثراً قريباً حلف البائع ولزمت المبعاع, 
وإن قلن ما نرى أثرأ جديداً أو“ أنه فيما نرى لقديم"“ حلف المبتاع وردهاء أو“ 
إن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع و" قال عيسى عن ابن القاسم : ليس في هذا 
موضع”'" تحالف . 

وإذا قال الدساء أن ذلك مما يكون عند المبتاع لزمته“' وإن قلن قدا ردت بغير 
بمين وكذلك روي عنه أصبغ في كتاب محمد" . 


49 << م :>> :ليست في : أ ز) . 

© في : ك : الصاح ) ء وبياض في راء ب) . 
9" << غير >> : ليست في : (ك) . 

<< أنها >> : ليست في : (ك) . 

9 << خبازه >> : ليست في : (أ) . 

النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل ٤۷‏ أ) . 
5" قي :»ب : (قال فيه ) . 


© في : ز: (الوجهين ) . 
9" في :ز: بدل رأو)(واو). 


0 في : أء ب : ( القديم ) .. 


O» 


a 


:أء ب : (بدل الفاء م رأو) 
9" << الواو >> : ليست في : (ز) . 
"> << موضع >> ليست في : (ز) . 

9" فيض ز:(لزمه). 

9 انظر : النوادر والزيادات , ر ج ۸ ل 44 -1آ) . 


كناب العيوب والندليس GD‏ 


قال ابن المواز : والذي أقول كقول مالك لا بد من اليمين مع شهادة النساء › 
وشهادتهن في ذلك كشهادة رجل وليس مشل مالا يعلمه غيرهن من عيوب الفرج 
والحيض والاستهلال“ وإنما مسألتدك شهدن لرجل يدعي“ علم ما شهدنا" به له على 
غيره فلا بد من بعينه» . 


[ فصل ٠١‏ الجارية والغلام إن شربا الخمر أو حدا فيها ] 
قال : والجارية اذا حدت في حمر فهو عيب ترد به“ . 
قال أشهب في الجارية والعبد / يشربان”" المسكر أو يوجدان" في شربه , وإن لم (/۹4٠ب)‏ 
يوجد في فيهما من رائحته شئ فهو عيب یردان" به" . 


[ فصل ١١‏ من اشترى صغيراً فوجده أخرس أو أصم › 
والأمة تعاودها الحمى ] 
ابن المواز : ومن اشترى صغيراً يرضع فوجده أخرس أو أصم فلا يرد بذلىك إلا 
أن يعرف ذلك منه وهو صغير فيرد » وإن كان بالأمة هى تذهب عنها ثم تعاودها فهو 
عيب ترد به ما لم تنقطع عنها(' © انقطاعاً بِيّناً ويطول زمانه9" , 


”“ استهل الصبي بالبكاء : رفع صوته وصاح عند الولادة . 
انظر : لسان العرب › مادة ( هلل ) والمصباح المنير › مادة أهل 5 
في:ز:(يدعين). 


لقف 


© 


في :أ ب »ك : (شهد) . 
9» انظر : النوادر والريادات › ( ج ۸- ل 48 -أ) . 


© انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ »ل ٤۸‏ -أ) . 


© في:اءب:(يشريا). 

في :: (ریوخذ) » ولي : ب : (یوخذا) » وڼي : ك : (ریوجدا) . 
9 في :كب :(یردا) . 
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انظر : النوادر والريادات ,» ( ج ۸ ل » ۵ب ) . 
o»‏ << عنها >> : ليست في : (ك » ز) . 


9" انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل ٤6۸‏ -أ) . 


كناب العيوب والتدليس ED‏ 


[ فصل 5١‏ العبد يتهم بالسرقة هل يعد عيباً؟ ] 
ومن المدونة قال مالك : وإذا اتهم عبد بسرقة فحبسه السلطان ثم الي برها ن 
يكن ذلك عيباً إذا لم يبينه بائعه » وقد ينزل20 ذلك بالحر فلا يچر ح04 , 
م : ومعنى قوله ثم ألفى بريئاً مدل أن يغبت أن غيره سرق ذلك الشئ الذي أتهم 
هو به فبدلك اتضيه 0 براءته . 


[ فصل ۳- الجارية المستحاضة يبتاعها الرجل ] 

قال مالك : ومن اشترى جارية مستحاضة ولم يعلم فذلك عيب ترد" به“ . 

ابن المواز : قال مالك : و“ هو عيب في الفارهة والوخش قال ابن المواز : وهذا 
إذا ثبت أنها كانت عند البائع مستحاضه › لأنه تما يحدث , فأما التي وضعت للاستيراء 
فحاضت دم حيضه لا شك '' فيه ثم استمرت مستحاضه فهي من المشتري ولا ترد 
وقاله شهب“ . 

قال" وقد كان من ابن القاسم مرة في المستحاضة أنه عيب في التي توطأ عو 
أما الدنية فيسأل"“ فإن كان ذلك عيبا“ '“ ينقص من الدشمن ردت به“ . 


9" في : ز: (نزل) . 

"© في : ب : ( يرجه ) . 

© أي قد يعهم الرجل الحر بالسرقة فثبت براءته من ذلك فلا تدفع التهمة عدالته بل تقبل شهادته ونحو ذلك 
2 


انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 - ب ) » التهذيب على المدونة » ( ل ۲٠١‏ - ب )ء المدونةء ئ — 
TT‏ 


^ في :ز:(فيه) . 


9" << اتضح >> : ليست في : (ز) » وبدلاً عنها في رك ) لم تصح . 

4 << ترد به >> : ليست في : (أ » ب) » وفي : ك : ( ترد منه ) . 

ف انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۷ - ب ) » التهذيب على المدونة » ( ل ٠١١‏ ب )> المدونة , ۳۲۹/٤‏ , 
4 


<< الواو >> : من : (أ) . 

0“ في :أ ء ب : (ريشك) . 

. 'انظر : النوادر والزيادات , ( جم )ل 45 ب)‎ ٠ 
في:أءب:رم::قال).‎ 025 

في : ز :( فتسأل ) وفي :أ ب : (فسهل). 

9" في:ز:رعيب). 

05 انظر : النوادر والزيادات , رج 2 , ل 49 داب ) . 


(OF 


[ فصل 5*4 الرجل يبتاع الجارية فيرتفع حيضها في الاستبراء ] 

ومن المدونة قال مالك : ومن اشترى أمة وهي حديشة السن ممن تحيسض 
فارتفعت حيضتها عند المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ترد به" . 

قال ابن القاسم : إلا أنها لا ترد في ارتفاعه بعد مضي أيام حيضتها بأيام يسيرة ؛ 
لأن الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة حتى يطول ذلك فيكون ضرراً في منع المبتاع من 
الوطء والسفر بها فترد” . والسلطان ينظر في الضرر لطول تربص الحيض ., ولم يحد في 
ذلك مالك شهراً ولا شهرين › ولو أقام البائع بينة أنها حاضت عنده قبل البيع بيوم أو 
يومين لم ينفعه ذلك إذ“ هي بعد في ضمانه فيما يحدث بها في المواضعة إلا التي لا 
تتواضع فذلك كله من المبتاع ؛ لأنه يحدث وكذلك كل ما يحدث بها بعد العقد من 
عيب أو هلاك . 

وقال مالك“ في كتاب محمد في التي بلغ“ مثلها الحيض7» فارتفع"“ حيضها في 
الاستبراء شهرين أن ذلك عيب ترد به" . 

وقال عنه أشهب : اذا زاد على أيام(''2 قرءها الشهر والشهران”" لم ترد" » 
وينتظر حتى يطول أمرها” " . 


0 << هي >> : ليست في : (أ) . 

في : ز »ك :(هنه) . 

فی : ز : ( فیرد) . 

في : 1أء ب : بدلاً من (إذ) رواو . 

9 انظر : مخعصر المدونة » رل ۸۷ - ب) ء التهذيب على المدونة › رل ۲۹۲ ب ) › المدونة › 5 /755ا 


.TYY 
. مالك >> : ليست في : (ز)‎ << » 
. في :أءب :(تبلغ)‎ © 


© في: كدءز:رالمحيض) . 

9" في:ك: (فادفع). 

“'© انظر : النوادر والزيادات , (ج 8 2 ل ٤۹‏ أ) . 
"© << أيام >> : ليست في : () . 

5" في : كء ز : (الشهرين ) . 

في: ك» ز : (يره) . 

"© انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ۰ ل 49 -أ) . 
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قال أشهب : وأرى إذا مضى ها ثلاثة أشهر نظر”“ إليها القوابل”“ ومن يعرف 
ذلك فإن قلن لا حمل بها حل للمشتري وطنها » فإن لم يطاها"“ حتى طال ذلك بعض <“ 
الطول الذي يظن فيه أنها من لا تحيض فهو عيب › وله الرد وإن وطى فلا رد لها“ . 

وقيل لابن القاسم : معى ترد“ إذ1”) رفعتها“ حيضتها فقال : إذا ارتفع0") 
حيضها(” ° الأربعة أشهر والخمسة ٤‏ وأما الأيام وما لا ضرر فيه على المبتاع فالبيع ل“ 
لازم . قال : وإذا علم أنها لا تحيض وقد بلغ مثلها ست“ عشرة سنة وشبه ذلك فهو 
عيب في جميع الرقيق فارهة أو دنية””'' » أو من سبي العجمه ٠‏ 

قلت : فمن" باع جارية فقال : إنها صغيرة » ولم تحسض › وكانت قصيرة 
فيطمع المشتري أن يكون ها نشوز '“ عند حيضتها فلم تقم عنده إلا يسيراً » وفي 
العتبية إلا عشرة أيام حتى حاضت . 

قال مالك : إن كان بلغ مثلها أن تحيض ويخاف أن تكون قد حاضت عند البائع 
استحلف البائع أنها ما حاضت عنده ٠‏ وإن كانت صغيرة وقد التمنه على ما قال فلا 
ارى أن يستحلفف29 , 


© في:كءز:(ينظر). 

القوابل : جمع قابلة : وهي المرأة التي تتلقى الولد عند خروجه من بطن أمه . 
انظر : المصباح المير » مادة ( قبل ) . 

© في:كءز:ريطا). 

في :أء ب :(بعد). 

02 انظر : النوادر : (ج ۸ ل۹٤‏ -أ) . 

في: ز : (یرد) . 

5 في :ك :رإف. 

© في :أ : (أرفعتها ) ولعلها ( ارتفعت ) . 

2 في : أء ب : رفعتها ) وفي : ز : ( رفعتها ) . 

9" في:أءبءك : رحيضتها). 

00 << له >> : ليست في : (ك) . 

9" في : ك : (سعة عشر ) ء وفي : أ , ب : ( السعة عشر) . 

.) :رب‎ E E 

9" انظر نظر : التوادر » ( جم ل ٤۹‏ -]). 

° في:كءز:(ومن). 

7 نشوز : أي ارتفاع تقول : نشز الشى يدشز نشوزاً : ارتفع . لسان العرب : مادة ( نشز) . 
O‏ انظر : النوادر والزیادات › ( ج ۸ ل 4۹ ب ) . 


OF) 


( 
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[ فصل 5٠6‏ الإباق في الصغر عيب يرد به العبد في الكبر ] 

قال مالك : وإذا أبق الصغير في الكتاب“ فيقيم اليوم واليومين فباعه سيده بعد 
أن كبر ولم يبين فهو عيب يرد به ؛ لأن مغل هذا عادة . 

قال : وفي”” الجارية تدعي الحرية أو أنها اسقطت من سيدها فذلك كله عيب إن 
لم يسعبرا . 


[ فصل 5١‏ بيع الأمة المغنية ] 

قال في كتاب الجعل من المدونة : وكره مالك بيع الأمة يشرط أنها مغنية فإن 
باعها وشرط ذلك فسخ البيع29 . 

قال سحنون”" : وينبغي أن تباع الأمة ولا يذكر غناها / وإذا تم البيمع ذكر (/ه15 
ذلك فإما رضيها أو ردها . 

وني كتاب ابن المواز : ومن اشترى أمة فوجدها مغنية لم ترد إلا أن يشترط ذلك 
في البيع فيفسخ . 

قال أشهب : ولا تباع ممن يعلم أنها مغنية . 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في من ابعاع أمة مغنية لتخدمه''" لا 
يريدها لغناها » ولم يزد في ثمنها لذلك : فلا باس به" . 


9" في :»ب :(الكتب) 
و الكُّتاب : موضع التعليم » والجمع الكتاتيب . انظر : لسان العرب » مادة ( كتب ) . 
"© انظر : النوادر والزيادات › (ج 8 , ل 7ه ب) . 
mM‏ << في >> : ليست في : (ك) . 
في : ك » ز : (تشرط ) . 
في :»ب : (فسد) . 
9 انظر : مختصر المدونة » رل ١٠٠١‏ ب )ء المدولة » 479/4 . 
<< سحنون >> : ليست في : (أ) . 
9 << الأمة >> : ليست في :ك2 ز) . 
9 انظر : النوادر , (جمء ل اه ب). 
0" في:كءز:(للخدمة). 
5" انظر : النوادر والزيادات › ج 8 »ل اع 
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[ الباب الثالث عشر ] 
جامع مسائل مختلفة من هذا الباب 
[ فصل ١‏ من ابتاع شاة أو جملاً أو سمناً فلم يجد به الوصف المطلوب] 
من كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك في من ابتاع شاة فوجد جوفها أخضر 
فظن أنه من ضرب : فلا رد له » أو يقال : سعينه » فيجدها عجفاء ‏ . 


ومن ابتاع ناقة ليحمل عليها فحمل”'" عليها ثقله““ فلم تنهض بحملها › فإن م 
تكن عجفاء ولا صعباء 2222 ولا زاد فوق طاقتها فله الرد بذلك" . 
قال : ومن ابتاع سمناً فوجده سمن بقر فقال : ما أردت إلا ممن الغنم فله أن 
يرد" ؛ لأن معن الغدم أطيب”" . 
[ فصل ۲- في عيوب الملابس والأفرية ] 
قال“ : ومن ابعاع قلدسوة''“ سوداء فوجدها من ثوب لبيس”"' فلا رد له إلا 
أن يكون فاسداً معمولاً من الخلقان277 وكان”*' يبغي أن يبين » وإن وجد حشوها 


2 العَجَفْ : بفتح العين والمعجمة : غلظ العظام وعراؤها من اللحم » والعجفاء : المهزولة انظر : لسان 
العرب» مادة (عجف) . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ »ل 7ه . ب) . 

7» << فحمل عليها >> : ليست في : (ز) . 

9» في : ز : (نقله) . 1 

© الصّعْبُ من الدواب : بفتح الصاد مع تشديدها » وضم الباء : ما كان غير منقاد ولا ذلول » وأصلعب 
الجمل : بضم الألف واسكان الصاد وكسر العين لم يركب قط . وأصعبه صاحبه : تركه واعفاه من 
ال ركوب . 
انظر : لسان العرب »› مادة ( صعب ) . 

2 << صعباء >> : ليست في : (ز) . 

انظر : النوادر والزيادات › ( جالم ل 7ه ب) . 

9 في:ك:(يرده)ء وفی : ز : (رده) . 

9© انظر : النوادر » ( جم ل ١٤‏ -أ). 

©" << قال >> : ليست في : 235 ز) . 

9" القَلَنْسُوَة : فَعَنلسوة بفعح العين وسكون النون وضم اللام والجمع القَلآّس » من ملابس الرؤوس المعروفة . 
انظر : لسان العرب . المصباح المئير » مادة ( قلس ) . 

5" في : ز : ( لبس ) . وفي : ك : مطموسة ء وفي : أ : ( لبييس ) . 

7" يقال : جبة خلّق بفتح الخاء واللام بغير هاء » ولا يجوز جبة خلقة » وقد خلق الغوب بفتح الخاء وضم اللام 
أي بلى . انظر : لسان العرب › مادة ( خلق ) . 

بوك << كان >> : ليست في : (ز) . 
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صوفاً » فأما الرفيعة فليردها ولا يرد الدنية » قال : وإن جعلوا مع القطن صوفاً أو« 
تحته » أو خلطوا قطناً قدياً بجديد فهذا من الغش ولا خير فيه . 

قال ابن القاسم في الفرائين يزيسون وجوه الأفريه لتحسن وربما يسار بعض 
عيوبها فذلك”" من الغش . فإن“ كان المبتاع يعلم ذلك » ويعلم أنه يساز بعض عيوبها 
فلا رد له . ٠‏ 

ابن المواز : إلا أن يجد عيبا فله الرد » قال ابن القاسم : وإن يعلم بالتتريب فله 
الرد وجد عيباً أو لم جد“ على أن العزيب”" عيب أو لم يعلم“ إذا كان بم عض 
عيوبها"؟ . 

ومن الواضحة قال أصبغ : في الجبة تباع أو الساج'“ وقد قلب فهو عيب 
وكذلك ثوب يلبس أشهر”' 2 حینا ثم يقصر فيظهر جديداً فهو عيب يرد به" . 


29 << أو >» : ليست في : (ك) . 
7" قال ابن القاسم .. عيوبها >> : من : ( ك » ز ) وهي موجودة في النوادر المصدر الذي نقل منه ابن يونس . 
رجاف ل 4*#ه-ل . 
> << فذلك من الغش >> : من : (ز) » وبدلاً منها في : ك : ( فالرد له ) . 
4 << وإن كان .. فلا رد له >> : ليست في : (ك) . 
"© في : ك : (الترين ) » وفي : أ ء ب :( التدريب ) » وفي : ز : ( الريب ) وفي النوادر مصدر ابن يونس 
(التتريب) ولعله الصحيح ؛ لأن معنى التتريب التلوث بالزاب بجعل الاراب عليها لاخفاء العيب . 
لسان العرب , مادة ( ترب ) . 
© في :ك :ريد . 
9" في : ز» ك : ( الريب ) . وفي : ز : مطموسة . 
9 في:ز:(يعلمه). 
9 انظر : النوادر والزيادات , رج م ل 04 -]) . 
#ألسّاج : بفتح السين مع تشديدها الطيلسان الضخم الغليظ » وقيل : هو الطيلسان الور يسج كذلك › 
وقيل : هو طيلسان أخضر ويقال : أن القلادنس قد تعمل من السيجان الخضر . 
انظر : لسان العرب » والمصباح المئير » مادة ( سوج ) . 
9“ في :اء ب ,ك : راص . 


On‏ انظر : التوادر › ( ج الم ل ٥6‏ ا ب). 
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م وهذا خلاف ما تقدم في القلدسوة“ يجدها من ثوب لبس“ وهذا أحسن أن“ 


له الرد بذلك . 


قال ابن حبيب : فإذا وجد بنائق““ الثوب أو مقعدة السراويل خلاف باقيه › 


فإن کان بينهما تفاوت فله الرد » وإن تقارب فلا رد له . 


وقال : في الفرو تكون فيه رقعة0© منتوفة70© فيجعل عليها"“ رقعة''“ مصوفة, 


أو تكون مصوفة لا وجه لما فيضرب عليها جلداً أحسن الوجه لا صوف له فهذا غش ' 
يرد به » ولو م يكن فيه إلا رقعة واحدة إذا كان فرواً له قدر و بال" إلا في شی يسير 


0 


[ فصل ۳ المشتري يشتري زرعا لا ينبت ] 
ومن اشترى شعيرً”"© فزرعه'“ فلم ينبت » وثبت ذلك فله الرجوع بقيمة 


العيب » يقوم على أنه ينبت وعلى أنه لا ينبت » فيرجع بما بين ذلك » سواء علم البائع 


في : ز : ( القلدسية ) . 

في : ب : ( لبيس ) . 

في :أ ب :رأي). 

في :دأ ب : (ربافق ) . 

البنائق : جمع بنيقه : بفتح الباء » وكسر النون › والبنيقه اختلف في تفسيرها فقيل هي : لبئة القميص › 
وقيل : رقعة تكون في الثوب كاللبنة ونحوها وقيل : طوق القميص الذي فيه الازرار مخيطة » فإذا اريد ضمه 
أدخلت أزراره في العرى فضم الصدر إلى النحر . انظر : لسان العرب › مادة ( بنق ) . 

في :أ ب : (مرقعة). 1 20 

فت : بفعح النون والعاء وإسكان الفاء نتفاً من باب صرب ترغتة . انظر : لسان العرب ء المصباح المنير »› 
مادة (نتف) . 

في ك : ( مضوفه ) » وفي : أ » ب : ( مشوفه ) . 

في : ز : (هنها) . 

<< رقعة مصوفة >> : ليست في : (ك) . 

<< بال >> : ليست في : (ك » ز) . 

الظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ءل 8ه 1!) . 

في :»ب : (زرعاً). 

في :أ: (يزرعه). 
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أنه لا ينبت أو جهله ؛ لأنه ينصرف” إلى غير وجه » وقد باء الذي علم أنه لا ينبت - 
يبيئه - بالإثم”" ويعاقب إن دلس . 

قال أبو محمد : يريد ابن حبيب ولم يشرط عليه زريعته©© » ولا بين أنه يشريه 
لذلك" . 

وكذلك تأول عليه ابن أبي زمنين قال : وأما.إن باعه على الزراعة فإن كان 
البائع مدلسا يعرف أنه لا ينبت فزرعه المشتري فلم ينبت فمصيبته من البائع كمن دلس 

قال" : وقوله يرجع بقيمة العيب » معناه'” : أن الشعير غير النابت لا يوجد 
مثله » ولو وجد مثله لرده عليه » ورجع بالشمن کله" . 

قال : وسئل” بعض شيوخنا عمن اشترى زريعة فزعم أنها غير نابعه فقال0"" : 
يجرب" , فإن تبين أنها غير نابتة حلف البائع ما يعلمها من زريعته بعينها "2" , ولا 
دفع إليه إلا نابتة في علمه » فإن نكل عن اليمين حلف المشتري في" أنها زريعته بعينها 
ويرجع بجميع الثمن ؛ لأن الزريعة لا تصرف إلى علوفة أو أكل مغل القمح والشعير . 


9 في :اء ب»ز:(يعصرف) . 


© << بالؤثم >> : ليست في : (أ) . 

7" انظر : النوادر والزيادات › (ج 8 , ل 8ه - )) . 
زريعته : أي يزرعه . 

9 انظر : النوادر والزيادات , رج۸ »ل 8ه أ . 
9 في :أ ء ب : (فقال . 

عد في :أ ب : (معنى). 

م انظر : تهذيب الطالب . (ج 4 ل 8/ا١‏ أ ب). 
%9 في:ك:(زعم)ء وف :1 : ركسائل). 
“" في : ز: (قال) . 

9" في :ك: (تحرث). 

<< بعينها >> : ليست في : (ز) . 

7 << في >> : ليست في : اء زی . 


(f) 


(FY 


قال ابن حبيب : ولو زارع / به أحدا”"2 فنبت شعير صاحبه ولم ينبت شعير هذا /150-] 
فإن دلس هذا رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض 
الذي“ أبطل عليه » واذا لم يدلس رجع عليه بنصف قيمة العيب وما نبت في الوجهين 
فبينهما . قاله أصبغ . 

قال ابن“ سحنون : مثله إلا في الكراء فلم يذكره وزاد فقال : وإن م يدلس › 
دفع إلى شريكه مدل نصف زريعته صحيحة » ودفع إليه شريكه مثل نصف زريعته التي لا 
تنبت » وهذا إذا زال إبّان الزراعة فأما“ إن لم يفت إبان الزراعة وقد دلس فعليه أن 
يخرج شعيرً”» آخر فيزرعانه"2 أيضاً . 

قال سحدون في كتاب ابنه : ولو باعه منه على أنه زريعة تبت" وهو يعلم 
أنها“ لا تنبت رجع إليه بجميع الشمن » وإن لم يعلم رجع عليه بالشمن » ورد عليه شعيرا 
مغله » وذلك إذا ثبت ببينة أن الشعير بعينه زرعه في أرض” ثرية”” "2 فلم ينبت . 


)0 في :أ ب : (أحد) . 


"© في :»بك :(التي). 

9 << ابن >> : ليست في : (ز) . 

2» << فاما >> : ليست في : (ز) . 

)9( في : ك : (قفيزاً) . 

9 في :»ب : (فيزرعاه) . 

9 في : ك : (فينبت ) . 

۳ << أنها >> : من : (ب) . 

9 << في أرض ثرية >> : ليست في : (أ) . 

' ثريت الأرض ثرى » فهي ثرية : نديت ولانت بعد الجدوبة والبُّبس بضم الياء وسكون البناء.؛ وأرض ثرية 
إذا اعتدل ثراها . انظر : لسان العرب : مادة ( ثرا ) . 


9" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل هه ب ) ؛ تهذيب الطالب › ( ج٤‏ »ل ١91/8‏ - ب ) . 


كتاب العيوب والتدليس ٠ CD‏ 


[ الباب الرابح عشر ] 
في من ابتاع" عبدا وبه عیب فلم بعلم به" حتى ذهب عيبه 
[ فصل ١‏ من اشترى عبدا “عليه دين ] 
قال“ ابن القاسم : و“ من اشترى عبدا “عليه دين » فطلب المشنري رده بذلك 
فقال البائح ل SS E‏ 
قال سحنون : إلا أن يكون اانه“ في فساده“ 


م 


[ فصل ۲- من باع أمة في عدة طلاق أو بعينها بياض ] 
قال ابن القاسم : وكذلك إن كانت أمة › فباعها في عمدة من طلاق › فعلم 
المشنري فلم يردها حتى انقضت عدتها › فلا رد ؛ لأن العيب قد ذهب › وكذلك إن 
كان بعينها بياض فأراد ردها » فذهب البياض قبل ردها . ش 
قال مالك : إذا ذهب العيب لم يكن له رده" . 


[ فصل من باع أمة لها ولد لم يعلم به المشتري حتى مات ] 
قال : وكذلك لو كان ها ولد صغير أو كبير فلم يعلم به حتى مات الولد' › 
أو حم العبد في الثلاث"2 فلم يعلم به حتى ذهب فلا رو۳“ °4 , 


9" في:ز:رباع). 

7 << به >> : ليست في : (أ) . 

© فياك رعنه). 

““ << قال ابن القاسم >> : ليست في : (أ) . 

© في:ك:رفيهن). 

"© انظر : المدونة » ۳۲١/٤١‏ ؛ مختصر المدونة » ( ل 88 - ب ). 

9 في :ك : راذاته). 

9 أي استدانه في أمر يعيبه الدين أو الشرع . 

29 انظر “تراد SS‏ سه ل SEN‏ 

7 في:دءز:(رد). 

55© << الولد >> : ليست في : (ز) . 

5" أي عهدة الثلاث اذا اشرطت . انظر : شرح التهذيب › رج 4 ل ٠١١‏ -أ) . 
۳ في :ز:ريرده). 

© انظر : المدونة » ٤‏ مخعصر المدونة » ( ل 88 ب ) , التهذيب على المذونة » (ل ۴۲١۲‏ ب) . 


كناب العيوب والتدليس oD‏ 


[ فصل -٤‏ من اشترى أمة لها زوج أو عبد له زوجة افترقا قبل الرد ] 


قال ابو سعيد”'' البراذعي في مختصره“ : واختلف في غير المدونة إذا كان للأمة 


زوج أو للعبد زوجة”" فافترقا قبل الرد » وبانت منه هل ترد بذلك أم لا ؟ . 


ابن المواز : وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك : إن كل“ عيب ذهب قبل 


القيام به فلا رد له إلا الزوج للأمة والزوجة للعبد تنحل2 العصمة بينهما فله الرد بعد 
ذلك“ . 


انف 


زضف 


(f) 


(8) 


CC» 


زفف 


أبو سعيد البراذعي  ..(‏ بعد ۳۷۳ ها) : 

هو خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبراذعي من حفاظ المذهب المالكي ومن كبار أصحاب ابن أبي 
زيد » والقابسي لم تحصل له رئاسة بالقيروان فخرج إلى صقلية » وهناك حصلت له مكانة عظيمة له كتب 
منها : التهديب مختعصر المدونة » والشرح والتغمات من مسائل المدونة » واختصار الواضحة › والعمهيد . 
انظر : سير أعلام البلاء » 115/1١1١‏ > الديباج الملهب » ۳٤۹/١‏ » الفكر السامي » ۲٠۹/۲‏ . شجرة 
التور, ٠١۵١‏ . 

مختصر البراذعي المقصود به التهذيب على المدونة . حيث هدب البراذعي المدونة متبعاً في ذلك طريقة ابن 
ابي زيد إلا أنه ساقه على نسق المدونة » وحذف ما زاده ابن أبي زيد » وقد حصل عليه الأقبال شرقا وغرباً 
وشرحاً » و تعليقاً » واختصاراً من أئمة المالكية بالأندلس والمغرب » وتركوا به المدونة ومختصراتها . وشغل 
دوراً مهماً قبل ظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي » وقد انتقد عليه عبد الحق أشياء أحاها في الاختصار عن 
معناها .. 

انظر : الفكر السامي » ۲٠۹/۲‏ . 

<< زوجة >> : مطموسة في : (أ) . 

قال ابو الحسن الصغير : ما حكى ابن يونس عن البراذعي مصادم لما حكى اللخمي من اتفاق مالك 
وأصحابه . 

انظر : شرح التهذيب › ( جع ل .)]-9٠٠١‏ 

في:ز:ركان). 

<< تنحل >> : ليست في : (ك) » وبدلاً منها : ( على ) » وفي : , ب : العخلل > وفي النوادر والزيادات 
مصدر ابن يونس الذي نقل منه هذا النص جاء بدلاً من ( تنحل ) ( ينقطع ) . 


انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ل ذه ب). 


كناب العيوب والتدليس AD‏ 


قال فى رواية”"“ أشهب : وكذلك لو ماتت الزوجة بخلاف الوعك" يزول قبل 
ي رواية” ؛ أشهب 


علم الميتاع . 


قال أشهب : والدين على العبد" إن سقط أو قضى قبل علم المبتاع بالدين فلا 


يرده““ بذلك 2 وإذا علم قبل أن يسقط فله الرد به وإن سقط بعد علمه ۽ لأنه 
عيب قد“ اطلع عليه" . 


[ فصل 5- من ابتاع مريضا بالحمى ولم يعلم إلا بعد برء ] 
وقال أشهب : وكذلك من ابتاع عبداً وبه عيب من حمى أو مرض” أو بياض عين 


أو نزول ما فيها"““ ثم ظهر المشتري على ذلك بعد برءه , فان" '“ كان برؤه قد استمر 
لا شك فيه » ولا خاف عودته إلا باحداث ثان ٩"‏ من الله تعالى فليس له أن يرده . وإن 


222 


زفى 


7 


قال أبو الحسن الصغير : لا يخلو ذهاب العيب من ثلاثة أوجه : 
الاول : أن يذهب قبل القيام به فهذا لا رد له . 
الثاني : أن يذهب بعد الحكم وقبل الرد فهذا يرد به . 
الثالث : أن يذهب بعد القيام وقبل الحكم ففيه قولان : 
أحدهما : أنه لا رد له وهذا الصواب . 
والثاني : انه يرد به . 
انظر : شرح التهذيب › رج ٤‏ »ل ١٠٠-أ).‏ 
الوعك : الحمى وقيل : ألمها ء والوعك : مغث المرض » وقيل أذى الحمى ووجعها في البطن » والوعلك : 
الألم يجده الانسان من شدة التعب . انظر : لسان العرب » مادة ( وععك ) . 
في : ز : (البتاع ) . 
في : ك : (يرده). 
<< أن >> : ليست في : (ز) . 
<< قد >> : ليست في : (ز) . 
انظر : النوادر والزيادات . (ج ۸ ۰ ل ١١۔ب‏ ). 


<< مرض >> : ليست في : (أ) . وقوله بعدها : أو نزول ما فيها . أي من الدمع . 
أي من الدمع . 


الك << فإن كان >> : ليست في : (ك) . 
9" في : ز : (يأتي ) . 


كتاب العيوب والندليس سرا 1 €- 


خيف عودته فلا يعجل برده . ولا يلزم المشازي شراؤه حتى ينتظر”"2 فان استمر برؤه لم 
يكن له رده إلا أن يبقى منه شی“ إما دمعة في عينه , أو تكسكر270) في خده يخافه© . 


[ فصل 5 من باع عبداً به جنون أو جذام أو برص 
فلم يعلم به المشتري حتى برئ ] 

قال ومن باع عبداً وبه جنون أو جذام أو برص فلم يعلم به المشتري حتى برئ 
ثم علم به » فان كان قد طال مكنثه عنده بعد برئه حتى أمنت رجعته إلى" العبد فليس 
له أن يرده » وكذلك لو حدث به ذلك في عُهّدة السّئة وم يعلم به“ حتى برء » وطال 
أمره وأمنت رجعته » وإن لم تؤمن رجعته فله أن يرده , وإن لم يكن علم بذلك إلا بعد 
ذهاب السنة“ , 

و قال ابن القاسم فيه وفي المدونة : يرده في الجسون ‏ وإن لم يعلم به حتى 
ذهب" - ؛ لأنه لا يأمن أن يعود » وهو عيب لازم › وأمر يعتريه » ولا امن“ ذهابه 
معروف عند الناس , ألا ترى لو" جن عند سيده ثم برء فباعه ولم يخبر أنه قد كان 


9 في : ز : (ینظر) . 
في :»ب : (شيقاً) . 
8 في : أ » ب » ز : ( تكسير ) » وني النوادر مصدر ابن يونس الذي اععمد عليه ( تكمش ) . 

تكسّر : بفتح العاء والكاف والسين مع تشديدها أي لان واخعمر » وكُسُور الجلد : بضم الكاف والسين 
أي عُضُونه . لسان العرب » مادة ر كسر) . 

© انظر : النوادر والزيادات › رجه »ل 9ه أ) . 

9 << إلى العبد .. رجعته >> : ليست في : (أ) . 

9 << به >> : ليست في : رك . 


(f) 


انظر : النوادر والزیادات › (ج ۸ , ل ۲١۔ب‏ ) . 
في :كم). 

0 <<ذهب >> : ليست في : () . 

9" في :ب راأمرع. 


۳ في :»ب :(إن) وفي : ز : (الو). 


كتاب العيوب واتتدليس DD‏ 


أصابه عنده جنون أن ذلك عيب يرد به » وأما البرص والجذام » فإن لم يعلم به حتى 
ذهب فليس له أن يرده » إلا أن يكون عند أهل النظر”'2 عيب يخافه » كالجنون”” . 
انتهى الأول من جامع العيوب لابن يونس بحمد الله وحسن عونه وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما “والحمد لله رب العالمين / . 41 


29 في :كء ب :(البصر). وفي: ز:(المصر) . 
49 << عیب >> : ليست في : (أ) . 
© انظر : المدونة » 4/ 5ه" لاه" . 


كتساب جسامج القسول 


كتاب جامع القول فى الرد بالعيب والتداعي فيه 30 E‏ 


[ كناب ] 
جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيم“ 
[ الباب الأول ] 


[اختلاى المتبابيعين عند الرد بالعيب فقي وجود آالعيب بالسلعة 
0 
عند البببع » وقي الرضا به » وفي قاريخ البببع ] 
وجعل الرسول ال القول قول المدعى عليه" ؛ وفي حديث آخر القول قول 
د(" ١‏ 
الغارم . 


[ فصل -١‏ من ابتاع سلعة ثم قام بعيب لا يعلم إلا بقوله ] 
قال ابن القاسم : ومن اشترى جارية فطعن”'؟ فيها بعيبء ولا يعلم أن بها 
عا إلا بقوله . فقال للبائع : احلف لي أنه لم يكن بها يوم بعتها مني عیب , فلا 
يجب بذلك يمين على البائع لا على البت » ولا على / العلم حتى يدعي في عيب ظاهر /70٠ا)‏ 
یری أنه باعها وهو بها » ولو مُكٌن من ذلك احلفه كل يوم على ما شاء أنه لم يبعه وهو 
ا 


«'» هذا الكتاب ليس في نسخة ر أ »> ب ) » وأرقام المخطوطة هنا لدسخة ( ز ) . 

7 يشير المصنف إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن الي ك قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه ) . 
رواه البخاري في كتاب التفسير سورة (آل عمران) » باب (۳) » حديث (46815) » ومسلم في كتاب 
الاقضية ء باب اليمين على المدعى عليه » حديث ( 0۷١١‏ › وأبو داود في كتاب الأقضية » باب 
اليمين على المدعى عليه » حديث (515”) » والنسائي في كتاب القضاة , باب عظة الحاكم على اليمين › 
EAA‏ . 

© لم أقف على من خرّجه بهذا اللفظ . 

(» قوله فطعن يريد : ادعى وجود عيب في السلعة المشازاه > وبين هذا العيب وحدده وسماه . 

© في :ك : رعياً بها). 

9 << عیب >> : ليست في : (ك) . 


© انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 -!) »ء التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ - ب )ء المدونة » ۳۲۸/٤‏ . 


كتاب جامع القول في الزد بالعيب والتداعي فيه ED‏ 


قال : ولو قام بعيب ظاهر لا يحدث مثله عند المشازري وجب به الرد بلا يمين 
عليه أصلاً » ولا مقال للبائع ؛ لأن المبتاع قد ثبت صدقه , وسواء كان العيب ظاهراً , 
أو خفياً . 

قال مالك : وإن كان العيب ما كن حدوثه عند أحدهما فان كان ظاهراً ل 
ينفى مغله حلف البائع على البت”2 أنه ما" باعه وهو به » وإن كان ما يخفى مثله 
ويرى أنه م يعلمه حلف” البائع على العلم » وعلى المبماع البينة أن العيب كان عند 
البائع“ . 

قال ابن المواز قال أشهب : لا يحلف البائع إلا على العلم في العيب الظاهر 
والخفي ؛ لأنه إن لم يكن علم بالظاهر فهو كالخفي عليه » وإن علمه فقد تعمد 
الكذب39”" , 

م : وإنما بدأ البائع باليمين ؛ لأن أصل البيع على السلامة وقد لزم المشئري وهو 
يريد نقضه » وارتجاع”” ثمنه فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة وإلا حلف له البائع كما قدمنا . 


الى الت : بفتح الباء : القطع المستاصل » بث الشى يبه با » واه : قطمه قطعاً مُسْسَامِيادً ؛ وأبت ميه : 
أمضاها . 

وتشتا هي : وجيت , أب بعتا ٠‏ وهي يمين ية » وحلف على ذلك يمينا بعا ٠‏ وة » وباناً وکل ذلك من 
القطع . 

انظر : لمان العرب » مادة ( بعت ) . 


فمعنى حلف البائع على البت : أي حلف على القطع أنه ما باعه والعيب به ؛ لأن الغالب أن الانسان له 


فيوز: رعا). 
7" << وهو به >> : ليست في : (ز) . 
زفق 


يريد أي حلف أنه لا يلعم أنه حدث عنده . 

© انظر : تختصر المدونة » (ل ۸۸ - أ ) » التهذيب على المدونة » رل ۲ -_ ب) المدونة » ۳۲۸/٤‏ . 
» << إن >> : ليست في : رك . 

() 


النوادر والزيادات . (ج ۸ ل 54 ا ب). 


ف في :ك : رارتجاع) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه ID‏ 


[ فصل ۲- مشتري السلعة يستحلف البائع في عيب وجده 
ثم يجد بينة عليه ] 
ومن المدونة قال مالك : فإن استحلفه ثم وجد بيئة لم يكن علم بها فله القيام بها 
وإن علم بالبينة فاستحلفه رضي باليمين » وترك البينة فلا حق له كسائر الحقوق” . 
وقال ابن حبيب : وإن أشكل ذلك من علمه وجهله فليحلف ما علم بالبينة ثم 
يقضي له بها" » وهي أبدا “على الجواز حتى يسقطها العلم بها » وإسقاطها بالعلم بها 
على الذي يريد إسقاطها عن نفسه”” . 


ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك فإن نکل البائع / عن اليمين ولم يكن (اه/ااب] 


للمشري بينة والعيب ظاهر*» حلف المبتاع على البت أنه ما حدث عنده , وإن كان 
خفياً حلف“ على العلي“ . 

قال ابن القاسم : وإنما يحلف المبتاع إذا ردت عليه اليمين لنكول” البائع“ كما 
كان البائع يحلف سواء في العلم والبتات وذكر ابن القاسم في العتبية أن البائع إذا نكل 
في الوجهين حلف البتاع على العلي . 

قال ابن المواز : فإن أقام المشتري شاهداً أن هذا العيب كان بها عند البائع ومثله 
يخفى فليحلف المشنري مع شاهده على البت أنه كان بها عند البائع كما شهد شاهده 
ويردها . 


9 انظر : المدونة » ۳۲۸/١‏ ؛ مختصر المدولة » ( ل ۸۸ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١5‏ ب) . 
9©. << بها >> : ليست في : (ز) . 
(؟ انظر : النوادر والزيادات , ر ج ۸ء ل 55.أ). 
* << ظاهر >> : مطموسة في : (ز) . 
7 صفه اليمين أن يحلف ها باعه وهذا العيب في علمه . 
انظر : شرح التهذيب على المدونة » ( ج ۲ »ل /ا 9‏ ب ) . 
انظر : النوادر والزيادات , (ج لهم ل 58 -أ). 
© في : ز: (لیکون) . 
© في : ز:(المعاع) . 
"© انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ل 58 -أ) . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه TD‏ 


قال أصبغ : فإن نكل حلف البائع على علمه" . 

قال ابن المواز : بل يحلنف البائع على البت ؛ لأنها اليمين التي ردت عليه 
ووجبت بالشاهد » وإنما أراد أصبغ أنه لما نكل المشنري أسقط الشاهد وليس كما ذهب 
إليه ولو كان كذلك لكان إذا أقام الرجل شاهداً بحق على رجل وليس بينهما خلطة 
فنكل أن يحلف مع شاهده لم ينبغ أن ترد" اليمين ؛ لأنه أسقط الشاهد بنكوله ولا 

قال ابن المواز : فإن نكل البائع أيضاً رددت العبد 92 . 

ومن العتبية قال : عيسى عن ابن القاسم » وإن حدث به عند المبتاع عيب مفسد 
ووجد به عيباً مثله يكون قديماً ومثله يحدث عند المشيري فإنه يقال للبائع : احلف أنك 
ما بعته وأنت تعلم هذا العيب به » فإن حلف لزم المشنزي العيبان”” » وإن نكل حلف 
المشتري ما يعلم أنه حدث عنده » فإن حلف كان مخيراً بين أن يمسك ويرجع بقيمة ذلك 
العيب » أو يرد / ويرد قيمة العيب الحادث عنده فإن نكل لزمه قيمة" العيب ولم يكن /(ا) 
له أن يرده . قال فيها ابن القاسم عن مالك : وهي في كتاب محمد , واللفظ لكتاب 
محمد قال : وإن وجد المشدري بالعبد عيبين أحدهما قديم والآخر مشكوك فيه ؛ لأن 
مثله يكون قديما ويكون حديثاً فللمشتري الرد بالعيب القديم ثم يحلف المبتاع في العيب 
المشكوك فيه أنه“ ما حدث عنده ؛ لأن البائع قد وجب عليه الرد فصار مدعياً على 
المبتا ع , وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه . 


% انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ٠‏ ل 58 -1) . 
في : ز : (يرد) . 

م << العبد >> : مطموسة في : ( ز ) . 

© انظر : النوادر والزيادات . (ج 82 , ل 58 ب ) . 
^ في:ك: رالعيب). 

9 << قيمة >> : ليست في : (ز) . 

في : ز : (أف) . 

9 انظر : النوادر والزيادات » ( ج ۸ ,ل 58 - ب) . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعن aD Tê‏ 


قال : ولولا العيب القديم الذي أوجب الرد لبدأ البائع باليمين ؛ لأن العبد“ 

لازم للمشتري”" فهو المدعى على البائع . 

قال ابن حبيب : وهذا فيما يخفى › وأما الظاهر فاليمين على البت . قال في ماج 
عيسى" : فإن نكل المبتاع حلف البائع ثم يلزم المبتاع هذا العييب ويخير في رده › 
وما نقصه أو حبسه » ويأخذ قيمة العيب القديم » فإن نكل أيضاً البائع لزمه العيبان 
جميعاً ثم للمبتاع حبسه ولا شئ له › أو رده ولا شئ عليه . 

م : و“ قال بعض أصحابنا : ولا يكون القول قول المبتاع في المشكوك فيه حسى 
يرده بالقديم فيكون حينئل مطلوبا بالمشكوك' فيه فيكون القول قوله فيه . 
ش م : وذلك عندي سواء رده بالقديم أو قام ليرده أن القول قوله في المشكوك فيه 
بل ليس له رده حتى يحلف في المشكوك فيه" ؛ لأنه إذا طلب رده”"2 بالقديم قال“ 
له البائع : ادفع إليّ قيمة المشكوك فيه ؛ لأنه عندك حدث فيصير حيشا, المبعاع مطلوبا 
بقيمة المشكوك فيه فيحلف / ويرد عليه" » وعليه تدل رواية عيسى › وهو بين في /١لااب]‏ 
العتبية . وبا لله التوفيق"' , 


زلف في : ز:(العيب). 

© في :ك :(المشتري). 

© في : ز: (المشري) . 

المراد عيسى بن دينار وسبقت ترجمته . 

© حلف البائع على العلم في الخفي . 

9؟ انظر : النوادر والزيادات » رج 8 ل 56 - ب ) ؛ تهليب الطالب , رج 4 ءل ١٠7١‏ ب) . 
9" << الواو >> : ليست في : (ز) . 

© العبارة في : ك : ( مطلوباً في المشكوك فيكون ) . 
9 << فيه >> : ليست في : (ك) . 

في : ز:(رد). 

"© << قال له البائع >> : ليست في : (ك) . 

9'» << عليه >> : ليست في : (ز) . 

5" << وبا لله التوفيق >> : ليست في : (ز) . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيح TD‏ 


قال في كتاب ابن المواز : وإن حدث به مع ذلك عيب ثالث“ عند المشتري 
فالمشري با خیار في رده وما نقصه العيب الادثش “۳ عنده أو حبسه ويأخذ قيمة العيب 
القديم فإن اختار رده وما نقصه كانت عليه اليمين في العيب المشكوك فيه أنه ما علمه 
حدث عنده » وإن اختار" حبسه > وأخذ قيمة العيب القديم كان على البائع اليمين في 
العيب المشكوك فيه ثم لا تكون“ عليه إلا قيمة العيب القديم وحده » فإن نكل ردت 
اليمين على المشتري فيحلف › ويغرم البائع قيمة العيبين القديم و المشكوك فيه" . 


مسألة : [ إذا تعارضت البينات سقطت دلالتها ] 
قال“ : وإن قام بعيب فقال بعض”" أهل البصر : هو عيب » وقال بعضهم : 
ليس بعيب »أو قال بعضهم : قديم . وقال بعضهم : حادث فلا يرد على البائع بشئ من 
ذلك ؛ لأن البينة تسقط”” عند التكاذب فإذا سقطت ثبت البيع . 


[ فصل ۳- إذا ظهر في العبد عيب عند المشتري فهل يحلف البائع؟ ] 
ومن المدونة قال مالك : ومن ابتاع عبدا فأبق عنده بقرب البيع فقال للبائع : 
أخشى أنه لم يأبق بقرب البيع إلا وقد كان عندك آبقاً فأحلف لي فلا يمين عليه . 
قال ابن القاسم : وما جهل أمره فهو على السلامة حعى تقوم بيئة 2 . 


» في:ز:رحادث). 


© في النوادر : ( العالث ) . 
^ في : ز : راجاز). 

49 في:ك: ريكون). 

9 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل 55-ا) . 

”“ ضمير الغائب يعود على محمد بن المواز . 

<< بعض >> : ليست في : (ك) . 

9 في :ك :(سقطت ) . 

© انظر : النوادر والزيادات » رج ۸ء ل 54 -1) . 

“20 مختصر المدونة » رل 88 - أ) » التهذيب على المدونة » رل ١١5‏ ب) ء المدونة , ۳۲۸/٤‏ . 


إفف 


كناب جامع القول فى الزد بالعيب واتنداعى فيه 7202 


قال ابن المواز : فإذا ادعى المبتاع في عبد أن البائع ظهر منه على إباق أو سرقه › 
أو أنه جن › أو زنا » أو شبه ذلك ما لا يعلم إلا بقوله فليحلف له البائع على علمه عند 
ابن القاسم » وقال أشهب : لا يحلف أصلاً » ولو مكن من ذلك خلّفه كل يوم على 
صنف من هذا , واحتج بقول مالك في الذي أبق بقرب البيع فاراد“ أن يحلف البائع . 
فقال مالك : لا / ین عليه“ . 0 
م وهذا كله هو قول ابن القاسم في المدونة" . 
وقال محمد : أما إذا ظهر العيب هكذا الف البائعُ » وإلا رد عليه » وليس له 
بمينه في عيب لم يظهر” . 


[ فصل ٤‏ مشتري السلعة المدلسة يردها 
فيستحلفه البائع أنه ما رضيها ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اشترى عبداً فوجد به عيباً دلسه البائع فأراد 
رده عليه فقال البائع2 له : احلف أنك لم ترض العيب بعد أن رأيته ولا تسوقت”" به 
فلا بمين له عليه إلا أن يدعي أن مخبراً أخبره أنه تسوق به بعد معرفته بالعيب › أو 
رضيه!" » وكذلك في الواضحة عن مالك“ . 
الميعا ع . 


('؟ << فأراد >> : مطموسة في : (ز) . 

”© انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ ل 54 -]) . 

© انظر : المدونةء "۲۸/٤‏ . 

9» في :ك : (أبو محمد). 

9؟ انظر : النوادر والريادات , (ج ۸ ۰ ل 54 -أ), 

29 في :ك :( له البائع ) . 

"© قوله : تسوقت به : أي عرضته للبيع . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۸ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة رل ٠١5‏ - ب ) ب المدونة » "۲٠١/٤‏ . 
9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج 8 » ل 54 - ب ) ؛ النكت › رل 48 -أ) . 

© انظر : عبد الله بن محمد أبي زمنين "منتخب الاحكام" » مكة المكرمة : مصورة بمعهد البحث العلمي بجامعة 
أم القرى » (ل 949 ب) . 


(A) 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه YD‏ 


قال : وكذلك روى يحي بن يحي عن ابن القاسم . قال : وقال بعض مشايخا : 
ويزيد البائع في يميئه أخبرني حبر صدق . قال : ولو قال : هذا الذي أخبرني سقطت عنه 
اليمين » وإن كان المخبر مسخوطً “° , 

و قال ابن المواز : قال أشهب : لا يحلف وإن ادعى إخبار مخبر حتى يدعي أنه 

برأ إليه منه فرضيه9©0© . 


[ فصل 5 السلعة ترد بعيب فيدعي البائع 
أنه بيّن العيب ورضيه المبتاع ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن قال البائع : قد بينته لك فرضيعه » فليحلف 
المبتاع » يريد فإن نكل حلف له البائع » ولزم المبتاع العيب » فإن نكل البائع لزمه 
العيب . 

قال مالك : ولو قال له البائع : احلف أنك لم تر العيب حين" اشتريت ء لم 
تلزمه”" اليمين إلا أن تکون“ للبائع بينة أنه قد رآه فيلزمه العيب , أو يدعي أنه أراه 
إياه فليحلف لے يوان 0 


0 السُحَط والسّخْطٌ : بضم السين أو فتحها مع التشديد الكراهية للشى وعدم الرضا به ء 
والمراد به هنا ضد العدل انظر : لسان العرب » مادة ( سخط ) . 
5 "منتخب الاحكام" » ( ل 44 ب) ؛ النکت » (جالم, ل 54 ب) . 
5 قال في شرح التهذيب على المدونة : ( وهو أصوب ؛ لأنه قد يكذب ليتوصل إلى يمينه ) . 
( ج٤‏ › ل 1-۹۸ ) . 
> انظر : النوادر والزيادات › رل 514 ب) . 
9 << له >> : ليست في : رك . 
يو اس د 
5 في : ك : (يلزهه ) . 
© في:ك: ريكون). 
“؟ في : ز : رواو بدل رأى . 
0" << له >> : ليست في : (ز) . 
2 انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 أ ) ء التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ ب ) ء المدونة » ۳۲۹/٤‏ . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه YD‏ 


ابن المواز : قال ابن القاسم : إلا أن يكون عيباً ظاهراً لا شك" أنه يراه 
كالأعور » ومقطوع اليد و" الرجل ونحوه فليحلفه , وإلا فلا" . 


م : كان يجب إذا كان العيب ظاهراً لا يخفى على أحد / ألا يرد به إلا أن يمكن 0/1١ب]‏ 
أن يخفى عليه » أو يشريه به“ على الصفة فيرد به . 


ومن كتاب محمد وغيره قال مالك في نخاس ابتاع عبداً فأقام عسده ثلاثة أشهر 
حتى صرع » ونقص ثم وجد عيباً قديماً فلا أراى له رده » ومن هؤلاء النخاسين من 
يشازي فإن وجد ربحاً باع » وإلا خاصم فأرى أن يلزم هؤلاء فيما علموا وفيمالم 
يعلموا. 


قال ابن القاسم : وأحب إليّ إن كان مثله يخفى › ويسقط عنه علمه أن“ يحلف 
أنه" ما رآه ويرده » وإن كان على غير ذلك لزمه › وأما غير النخاسين فليرد فيما خفي 
وفيما لم يخف . قال ابن المواز : بغير يمين عليهم”" . 

وروی ابن أبي زمنين عن ابن مزين في من باع دابة أو ثوباً فزعم المشتزي أنه 
وجد بها عيباً » ولم يكن نقده"“ الشمن فأراد المشيزي ألا ينقده اللمن حتى يحكم له في 


7 


'» << لا شك >> : مطموسة في ( ك) . 

"2 لعل الجملة ( ومقطوع اليد أو الرجل ) يؤيد ذلك أن شارح التهذيب أوردها هكذا . 
انظر (ج4ءل 58 ب ) . 

© انظر : النواهر والزيادات › (ج 8 ١‏ ل 55.دب). 

9؟ << به >> : ليسث في : 5) . 

في :ك :رأنه). 

© << أنه >> : ليست في : (ك) . 

النوادر والريادات › (ج لم ل 55-أ). 

9 انظر : ص ١7‏ . 

في:ز:(نقد). 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه YD‏ 


وقال البائع : لا أحاكمك”' في شى حتى تنقد ثمْن ما بعت . 

قال ابن مزين : أما إذا كان ما" يقضى به من ساعته فإنه لا ينقده حتى يحكم 
بينهما » وأما إذا كان أمراً يتطاول فيه الأيام فإنه يقضي للبائع بأخذ متاعه ثم يبعدي 
المشنري بالخصومة بعد ذلك إن شاءٍ“0° , 

فصل [ 5 في اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب ] 

قال أصبغ في العتبية : وإذا قام بعيب في عبد لا يحدث في أقل من شهر . فقال : 
ابتعته منك عشرة أيام » وقال البائع : منذ سنة » أو يأتي به قد جن أو تجذم فيقول 
المبتاع : هو في السنة . ويقول بائعه : بعته منذ سنتين » أو يموت فيدعي المبماع أنه في 
العهدة مات » أو ماتت الجارية فيما لا يكون فيه استبراء ولم تحض › ويدعي البائع 
قدم التاريخ فذلك كله سواء القول فيه قول البائع ؛ لأنه مدعى عليه / الرد" أو ٠۷١‏ 
الضمان أو بقيمة عيب . 

قيل : فسواء”" انتقد أو لم ينتقد قال ذلك : سواء . وأراك نحوت إلى قول ابن 
القاسم في مبتاع عبدين قام في أحدهما بعيب » وفات الآخر » واختلفا في قيمة الفائت) 
أنه إن" لم ينتقد فالقول قول المشتري , وهذا خطأ بل المدعي في هذا المشتري نقد أو لم 
ينقد ؛ لأنه ثمن وجب للبائع ادعى هذا ما ينقضه"''“ , وكذلك قال أشهب . 

وذكر ابن حبيب اختلافاً في هذا الأصل في تاريخ البيع والعهدة وغيره . ٠‏ 

وقال سحنون في جوابه بيب '“ إذا اختلف في تاريخ البيع"“ لعيب ظهر “° 
فالمبتا ع مدع ؛ لأنه يريد نقض البيع““ . 
00 في : ز : رأحاكم). 
لفق << ها >> : ليست في : (ز) . 
©" في :ك : رإن شاءالله). 
انظر : منتخب الاحكام › ( ل ۱٠۰۰‏ ۔ ب)ء تهذيب الطالب › ( ج٤‏ ءال ١۱۷١-أ)‏ . 
فياز: (هته) . 
© في :ك :(للره). 
© << فسواء انتقد >> : مطموسة في : ( ز) . 
@ في : ز : (الغالب ). 
إلى << إن >> : ليست في : (ز) . 
في : ك : ( ينقصه ) . 
0 << بيب >> : ليست في : رك ) . 
9" في :ك : رالعيب). 
في : ك : رظاهر) . 
انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ۰ ل /ا5 اب ). 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه YD‏ 


[ الباب الثاني ] 
في من باع عبداً من وجلين انرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر 
ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيباً 
والعيبب يوجد ببعض الصفقة 
[ فصل -١‏ في الرجلين يشتريان سلعة فيجدان بها عيبا 
فيختلفان في الرد والإمساك ] 1 

قال مالك : وإذا ابتاع رجلان عبدا في صفقة فوجدا به عيبا . 

قال مالك : فلمن شاء منهما أن يرد أو يحبس دون الآخر شاء ذلك البائع أو 
أبى. وكان يقول : أولاً للبائع مقال . 

قال ابن القاسم : وجوب الرد لمن شاء منهما بين إذ لو فلس أحدهما لم يتبع إلا 
ET‏ 

وقال أشهب في كتاب بيع الخيار : ليس هما إلا أن يردا جميعاً أو يحبسا أو يأخذ 
المتمسك جميع العبد وقاله مالك" . 

م : فوجه قول ابن القاسم ما ذكره أنه لا تتبع ذمة كل واحد في الموت , و 
الفلس إلا بحصته ؛ ولأنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان فلم يتعلق رد المعيب في 
حق أحدهما برده في حق الآخر ‏ أصله"' إذا كان / البائعان رجلين والمشتري واحد؛ /7اب) 
ولأنه مبتاع وجد بما ابتاعه عيباً فلم يرض به وم يفت عنده فكان له رده من غير اعتبار ْ 
بغيره أصله”" اذا انفرد به » ووجه قول اشهب أن تفريق الصفقة على البائع 


20 انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۷ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ - ب ) » المدونة » 75/84. 

"© انظر : شرح التهذيب › (ج 4 › ل 65-أ). 

© في:دز:(يتبع). 

9 في :ك : بدلاً من ( الواو) (أو). 

© مندك:رأحق). 

> صورة امحل امقيس عليها إذا كان المشاري واحداً والبائع رجلين فوجد المشتري عيباً بالسلعة فأراد أن يرد 
لصيب أحدهما ويمسك نصيب الآخر فله ذلكء لأنه بمثابة عقدين . 

7" أي القياس في ذلك على إذا ما اشترى رجل سلعة فوجدها معيبة فله ردها على البائع . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه YS‏ 


اضرار به وخلاف لما دخل عليه ؛ ولأنه رد لمبيع وجب جماعة عن عقد بيع فوجب الا 
يملك أحدهم رد ما يخصه إلا برد الباقين . أصله(“ إذا مات المبتاع في أيام الخيار فليس 
لبعض ورثته أن ينفرد بالرد دون الآخر . 


[ فصل ۲- من باع سلعة بعين فيأخذ بالعين أخرى فيجد بها عيباً ]. 
قال ابن القاسم : ومن باع سلعة بمئة دينار ثم أخذ بالمئة ثوباً فألفاه معيباً فرده 
فليرجع بالمئة ديئار”” » وهذا ما لا اختلاف فيه » وإغا اختلف الئاس في السلعة الأولى › 
وكذلك قال مالك في من أخذ من ثمن طعام طعاماً يخالفه فاا ينقض عليه البيع الآخر 
ويبقى البيع الأول غاله" . 

م : ذكر ابن لبابه“ في قوله وإنما اختلف الناس في السلعة الاولى يريد أن يوجد 
العيب بالسلعة الأولى فيردها”" المبتاع ها" » ويأخذ ثوبه وتسقط الدنانير » وهذا قول 
أهل العراق ومالك يقول : اذا ردها أخذ دنائيره التي وقع بها بيعد"“ . 

م : خلاف ما لو أخذ البائع في دنائيره دراهم هذا إذا ردت الساعة بعيب رجع 
المبتاع بالدراهم التي دفع ؛ لأنه لو رجع بالدنانير التي عقدا بها صار آخر" أمره أنه 
دفع دراهم فرجعت إليه دنانير فاتقى فيه الصرف المستأخر . 


9 أي القياس في ذلك على ما إذا اشازى رجل سلعة وطلب الخيار لمدة ثلاثة أيام ثم مات في مدة الخيار فليس 
لبعض الورثة أن يرد في أيام الخيار إلا بموافقة جميع الورثة هنا أيضاً ليس لأحد الشريكين في اشبراء العبد 
الذي ظهر أنه معيباً أن يرد إلا بموافقة شريكه . 

20 << ديار >> : ليست في : (ز) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ۸۸ - ب) » التهذيب على المدونة » رل ١١5‏ ب ) المدونة » ۳۳۲/٤‏ . 

9 ابن لبابه ( 575 ها ۳۹۱۴ ها : 
محمد بن عمر بن لبابه القرطبي » الفقيه , العام , الحافظ , المشاور انفرد بالفتوى في عصره , ودارت عليه 
الأحكام نحو ستين سنة . 
انظر : جذوة المقبس » ۱۲۷/١‏ ؛ الديياج » /١‏ 1864 ؛ شجرة النور » 85/١‏ . 

© في:ز: رفردها). 

° في : ز: ربها). 

"© انظر : النکت » رال 6و ب) . 

© في:ك: وآخر). 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه YD‏ 


قال ابن لبابه : وقد قال ابن القاسم : أن القياس في الدراهم ألا يأخذ إلا 
الدنانير”"2 يريد لو لا التهمة في تأخير الصرف /2" . 

م : وإنها قال : إذا استحقت السلعة الثانية ؛ أو وجد بها عيبا أن يرجع بالمئة ؛ 
لأنها نمن السلعة الثانية ؛ لأنه لما باع السلعة الأولى بمئة اشنرى بتلك المئة سلعة ثانية فإذا 
استحقت رجع بالمئة التي هي ثمنها » وأما إن“ استحقت الأولى » أو وجد بها عيبا 
فردها رجع بثمنها أيضاً » وهي المئة ؛ لأنه كان باعها أولاً منه با ئة » ولو بعت منه 
عبداً بثوب ثم أخذت في الغوب عشرة دنائير ثم استحق العبد فقد علمت أن من العبد 
الثوب وهو في يد مشتري العبد فلما استحق العبد رجع في نه وهو الشوب فصار 
مستحقاً للثوب الذي اشازاه من بائع العبد فوجب أن يرجع عليه بالعشرة التي دفع إليه 
فيه » ولو استحق الغوب من يده لرجع بالعبد ؛ لأنه غنه › فإن فات رجع بقيمته » وهذا 
ين » وفي كتاب الاستحقاق إيعاب هذا . 


[ فصل " رذ المعيب بحصته من الصفقة ] 

م وقد تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب أن من ابتاع مسلعاً كشيرة" بيده 
في صفقة واحدة فوجد ببعضها عيباً بعد أن قبضها أو قبل فليس له إلا رد المعيب بحصته 
من الشمن إن لم يكن وجه الصفقة , فإن كان وجهها”" , وفيه رجاء الفضل فليس له إلا 
الرضى بالعيب بجميع الشمن أو رد جميع الصفقة . 


<< الدنائير >> : ليست في : (ك) . 
"© انظر : الكت › ل ( ٥۹۔ب‏ ) . 
( في : ك : (إذا) . 

9) في :ك :(بعث) . 

© انظر :اص (۲۲) . 

9© << كثيرة >> : ليست في : (ز) . 
© في :ك :( وجه الصفقة ). 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والتداعي فيد YD‏ 


قال هاهنا : وإن اشترى عشرة أثواب في صفقة . وسموا لكل ثوب عشرة دراهم 
فأصاب بأحدهم”" عيبا لم ينظر إلى ما موا لكل ثوب , ولكن يقسم الشمن على قيمة9) 


قال ابن القاسم : فإن كانت قيمة ا لمعيب / سين ديناراً أو قيمة كل ثوب سواه /0/5ابع 


نحو الثلاثين » لم يكن وجه الصفقة حتى تكون حصته أكثر الشمن , مغل أن يكون ثمن 
الجميع مئة » وسن هذا المعيب سبعين ديناراً أو ثمانين فهذا وجه الصفقة في قول 
مالك" . 

قال ابن المواز : اذا وقع للمعيب نصف الثمن فأقل لم يكن وجه الصفقة › وإن 
وقع له من الشمن أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة“ . 


9 في : مختصر المدونة مصدر ابن يونس ( بأحدها ) . انظر : رال 88 - ب) . 


5 في:ك:رقيم). 
59 انظر : مختصر المدونةء (ل ۸۸ س ب ) ء التهذيب على المدونةء رل ٠66‏ ا ب)ء لمدونة, 
.YrrrrY/4‏ 


4 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل ۷۷| . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه CD‏ 


[ الباب الثالث ] 
فيمن قام بحيب وقد اغتل" أو ولدت الغنم أو جز أصوافها 
وقال النبي يله : ( الخراج بالضمان 0 ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان 


المشدري لو" أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه » وهذا إذا ضمنها 
بضمان الملك لا بضمان الغصب لقوله يه > وليس لعرق ظالم حق*2 والغاصب هو 
العرق29” الظالم . 


[ فصل -١‏ المشتري يغتل السلعة ثم يردها بعيب ] 
قال مالك : فمن ابتاع دوراً أو عبيدا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما أغتل منهم 


له بضمانه" . 


2 


Mm 


2 


(f) 


09 


زلف 


لقف 


م : ولا حلاف في ذلك , وإن أصاب الدور عنده عيب رد معها ما نقصها . 


أي أخل واستيفاء غلتها . والغلة تكون للمشنري في خمسة مسالل : في الرد بالعيب » والبيع الفاسد › 


والشفعة » والاستحقاق » والتفليس ففي الرد بالعيب والبيع الفاسد تكون له الغلة بالطيب › وفي 
الاستحقاق والشفعة بالييس » ولي التفليس بالجذاذ . قال أبو الحسن الصغير : هذا هو المشهور وفي بعضها 
خلاف . انظر شرح التهذيب › ( ج ٤‏ »ل ١١١-]أ).‏ 

سبق تخريجه ص (۷۸) . 

في : ك : (أو). 

رواه مالك في الموطأ في كتاب الاقضية › باب القضاء في عمارة الموات › حديث رقم (۲۸۹۳) و أبو داودء 
كتاب الخراج والامارة والفى » رقم (017/4”) و الترمذي في :كتاب الأحكام ء باب إحياء الموات(۱۴۷۸) 
وقال : حسن غريب . وصححه الألباني في إرواء الغليل ( ه/اه ”) . ْ 

اختلفوا في تفسير العرق الظالم . فقال مالك : والعرق الظالم كل ما احتفر أو غرس أو أخل بغير حق . 

انظر : الموطأ , 455/19 . 

وقال ربيعه : العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باطناً ‏ فالباطن ما احتفر الرجل من الآبار واستخرجه من 
المعادن» والظاهر ما بناه أو غرسه » وقيل : الظالم من بنى أو زرع أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة 
محمد بن اسعاعيل الصنعاني » سبل السلام » ط : الرابعة » صححه وعلق عليه : فواز زمرلي » وإبراهيم 
الجمل . (القاهرة : دار الريان , ۱٤۰۷‏ ھ/۱۹۸۷م) 2 ۱١١/۳‏ . 

انظر : مختصر المدونة » (ل 84 باءل ۸۹٩‏ - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل ٠١۷‏ -أ) المدونة » 
لض 

أطلق المصنف هنا العيب والمراد هنا العيب المفسد كما قيده في غير هذا الموضع .. 


كتاب جامع القول ذ في الزد بالعيب والندا عن فيه YD‏ 


[ فصل ؟- المشتري يشتري إبلآ أو بقراً أو غنماً فتلد ثم يردها بعيب ] 
قال ومن اشر شترى إبلا أو بقراً او غنماً فولدت عنده ثم وجد بها عيباً فلا يردها 
إلا مع ولدها" , ولا شئ عليه في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها" . 
م : يريد وإن كان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم كما قال 
في الأمة تلد ثم يردها بعيب . 


[ فصل ۳ المشتري يشتري إبلا أو غنما أو بقر ثم يجز صوفها ] 

قال ابن القاسم : ولا شى عليه فيما جز" من صوف أو وبر » أو حلب من لبن 
أو انتفع به من زبد أو “من ؛ لأن ذلك غلة » وسواء كان ذلك بيده » أو قد فاتء 

قال مالك : وكذلك في البيع الفاسد / يرد ولا شى عليه ما أخذ من الغلة فيه إله[/80١]‏ 
أن يفوت في البيع الفاسد , والولد”” فيه فوت يوجب عليه القيمة يوم القبض" . 

قال ابن القاسم : وإن كان صوف الغدم يوم الصفقة تاماً فجزه ثم ردها بعيب 
فليرد ذلك معها أو مثله إن فات” . 

م : وإن م يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشيرري ثوبين يفوت عنده 
أحدهما ثم يجد بالثاني عيبا . 


59 لأن الولد كالدماء فيها وليس بغلة فلا يرد الأم إلا مع ولدها . 
الظر : شرح التهذيب › رج ٤‏ »ل ١١١‏ أ) . 
"© انظر : مختصر المدونة » رال ۸٩‏ ) » التهذيب على المدونة » رال /ا١١‏ - 1)ء المدونة » ٠۳٤/٤‏ . 
" جَرَرْتُ : الصوف جر من باب قعل قطعته وهذا زمن الجزاز والجزازبفتح الجيم وكسرها مع فتح الزاء , 
وقال بعضهم ( الجر القطع في الصوف وغيره . 
انظر : المصباح المنير » 49/١‏ . 
49 << ذلك >> : ليست في : (ز) . 
الولد يفوت البيع الفاسد ؛ لأنه زيادة فيها ‏ أو هو ينقصها . 
انظر : شرح التهليب › رج 4 »ل |٠١١‏ . 
9 انظر : مختصر المدونة » رل ۸۹ - أ ) ء التهذيب على المدونة » ر ل ٠١۷‏ -أ) ء المدونة , ٠۳٤/4‏ . 
م انظر : مختصر المدونة » رل 89 | ) » التهذيب على المدونة » رال ١١۷‏ - أ ء المدونة , ۳۳٤/٤‏ . 
6 في : ك : (الباقي) . 


كتاب جامع القول في الزد بالعيب والنداعي فيه جك 


وفي كتاب محمد : إذا فات › ولم يعرف وزنه يرد قيمته ما بلغ بخلاف 
الغو بين“ 1 

والأشبه ما قدمناه“ » وهذا على قياس قول من قال : إذا فات الأدنى من 
الثوبين رد قيمته مع الأرفع ا معيب › ورجع بجميع الئمن 0 لأنه يقول » إذا انتقضست 
صفقتي لم تلزمني امغابدة ٠‏ في الأدنى . 


[ فصل 4 المشتري يرد الابل أو البقر أو الغنم بعيب بعد ما حلبها ] 
وفي المدونة قال ابن القاسم : ولا يرد للبن شيئاً > وإن كان في الضروع يوم 
البيع, وذلك نوفٍش (10)5(8) 1 


[ فصل 5 المشتري يرد النخل بعيب بعد جدادها ] 
قال مالك : وإن اشدريت نخلاً فجددتها(''2 زماناً ثم رددتها بعيب أو استحقت 
فلا شى عليك للثمرة ؛ لأن الغلة بالضمان » وترجع على بائعك بالشمن كله" . 


قز ورد 

9؟ في :ك : (التفليس). 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج لم ل ۸۳ ) . 

في :ز:(ماقدمنا). 

© في :ص رها0). 

© في :ك :(العايئة) . 

0 يريد أنه إذا فات الاعلى من الثوبين فقد انتقضت الصفقة لفوات أكثرها فلم يلزم البائع القبول بالأقل منها 
مع رد قيمة الأعلى ؛ لأنه قد يكون فيه مغابنة أي نقص في الفمن . 

^ قوله : ذلك خفيف , أي أن اللبن الذي كان في ضرعها يوم ابيع لا يرد مقابله شينا ؛ لأن هنا مما سامح الناس فى مثله . 

29 انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 -!) ء التهذيب على المدونة . ( ل ٠١۷‏ -1أ)ء المدونة , 4/4 9” . 

"© لا يرد للبن شيئاً إذا لم تكن مصراة » فإن كانت مصراة فعليه أن يرد معها صاعا “من تمر . 

(''؟ قوله : فجددتها ظاهره أنها لا تكون له إلا بالجذاذ . 
انظر : شرح التهذيب ر( ج 4 ل 3-1١١١‏ ب). 

"© انظر : مختصر المدونة » ( ل 88 -!) ؛ التهذيب على المدونة › رال ١٠١1/‏ أ ؛ المدونة , 4/4 8" . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه AD‏ 


[ فصل 5 المشتري يرد النخل الذي كانت مؤبرة يوم الشراء بعيب بعد 
جد الثمرة ] 

وف كتاب محمد فإن ردها وفيها ثمرة قد أزهت فهي له › وإن لم تزه فهي للبائع › 
ويرجع بالسقي والعلاج . قال : وكذلك لو اشتراها شراء فاسداً فردها بعد زهو 
اللمرة" . : 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن كانت الشمرة يوم الشراء مأبورة"“ 
فاشترطته(” » فإنك إن رددت النخل بعيب » وقد جددتها رددت الثمرة معهاء وإلا 
فلا شى لك » فإن رددتها معها كان لك أجر سقيك › وعلاجك فيها9© . 

م : يريد مالم جاوز“ قيمة الثمرة . 

قال ابن القاسم : ولا لم / تكن واجبة إلا باشتراط“ صح أن ها حصة من الثمن» 1/١16ب]‏ 
ولم ألزمها لك" بحصتها من الشمن كسلعة ثانية فعصير“ إذا أفردت” بي ثمرةلم يبد 
صلاحها(" 22 . 


0 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ۰ ل ؟١8‏ ا ب) . 
برت النخل أَبْرأ من بابي ضرب وقعل لفّحته » حيث إذا الشق كافور النخلة يؤتى بشماريخ فحل النخل 
فيطير غبارها وهو طحين اريخ الفُحّال إلى شماريخ الأنثى وذلك هو التلقيح . 
انظر : المصباح المنير » مادة ( أبر ) . 
7" لم يجعل الشمرة تدخل في عقد البيع إلا باشراط . 
انظر : شرح التهذيب على المدونة » (ج ٤‏ »ل 021١١١‏ ب). 
5 انظر : مختصر المدونة » ( ل 884 -1)ء التهذيب على المدونة » ( ل ٠١۷‏ أ)ء المدونة » ۳۳٤/٤‏ . 
“© في :ك : (يجاوز). 
9 في :ك :(بالاشتراط). 
د << لك >> : ليست في : (ز) . 
9" في:ك:(فيصير). 
9 في :ك : (انفردت ) . 


2 انظر : مختصر المدونة » (ل ۸٩‏ أ ) ء التهذيب على المدونة ء رل ٠١١۷‏ - أ › المدونة› 4/4 #” . 
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م : وأمضاها”" له في التفليس”" با" ينوبها من الشمن › وإن اشازاها ولا شئ 
فيها فاستحقت وفيها ثمرة وقد أزهت فهي“ للمستحق مالم تيبس » وكذلك الشفعة 
لا“ يفيتها إلا اليبس » وفي التفليس لم يفوتها إلا اد فإن ذهبت الثمرة بأمر من الله 
رددت الخحائط » ولا شى عليك للثشمرة › وهذا مشل ما قال مالك في مال العبد إذا 
اشتزيته » واشزطت ماله معه فانتزعته فإنك إذا رددته بعيب رددت ماله معه › وإن 
هلك المال قبل انتزاعك نم يلزمك له نقص من ثمسك إن رددته بعيسب” فالثمرة إذا 
اشزطت بعد الإبار » ومال العبد أمرهما واحد" . 

قال في كتاب محمد : ولو انتزعته ثم هلك بأمر من الله ضمنعه وكذلك الثمرة 
إذا جددتها ثم هلكت فإنك تضمنها قاله محمد" . 

م : وأما لو اشترطت الغمرة"“ بعد الطياب فهذه إن هلكت الثمرة قبل الجداد 
بأمر من الله فرددت”''2 النخل بعيب” '“ فلتردها بحصتها من اللمن وكذلك إن جَدّها 
رطباً فأكلها فلرد النخل بحصتها من الشمن » وكذلك"' ينظر ما قيمة النخل من قيمة 
الشمرة فإن كانت مثلها رجع بنصف الثمن » وإن كانت مثليها رجع بثلثي الشمن › وأما 
إن جدها تمراً"'“ وعرف مكيلتها فإن كانت قائمة ردها معها , وإن فاتت رد مثلها مع 
البخل . 


9" في : ز: (الفلس). ١‏ 

قول المصنف : وأمضاها له في التفليس يشعر بالاختلاف . 
انظر : شرح التهذيب على المدونة » رج ٤‏ »ل ١١٠-ب).‏ 
<< بما ينوبها ... وقد أزهت >> : ليست في : (ز) . 

© في:ز:ربما). 

9" <<لا >> : مطموسة في : (ز). 

<< بعيب >> : ليست في : (ز) . ْ 

© انظر : مخعصر المدونة » رل ۸۹-) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ل ۸۲۔ب ) . 

9 العمرة : ليست في : (ك) . 

7" في:ك:(فردد). 

9 << بعيب >> : ليست في : (ز ) . 
"© << وكذلك >> : ليست في : (ك) . 
EET‏ 
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ومن المدونة » قال اشهب في الشمرة وإن أبرت والصوف وإن تم يوم الصفقة 
فهما غلة لا يرد ذلك في رده بالعيب229"50 , 

م : وقول ابن القاسم / أبين ؛ لأن النخل إذا أبر ثمرها فإنما هي غلة حدثت عند 011/1] 
البائع ألا ترى أنها للبسائع في البيمع حتى يشترطها المشتري › ولا يعم له اشتراطها إلا 
برضى البائع فإنما هو كمن باع" ساعتين » وإن كنا لا نجيز بيعها مفردة فتجوز مع 
الأصول بالسنة » ويلزم أشهب أن يقول : إذا اشراها , والشمر©» قد أزهى » أو ار“ 
أنها غله للمبتاع كما قال في الصوف إذا تم . وهذا يبيّن ضعف”“ قوله والله أعلم 
بالصواب . 

م : وذهب أبو حديفة” أن الولادة » والنتاج والشمرة تبطل الرد » وتوجب قيمة 
العيب ؛ لأنها عيوب » وحدوث العيب عنده يمنع الرد بالعيب"' . 


لل انظر : مختصر المدونة » ( ل 86 - أ ) » التهذيب على المدونة » ل ١٠١۷‏ أعء المدونة› ۳۳٤/٤‏ , 
د قال الشموخ : قول ابن القاسم أحسسن ألا ترى أنها للبائع في البيع حعى يشترطها المشاري ولا يعم له 
اشاراطها إلا برضى البائع . 

انظر : شرح التهذيب › رج 4 »ل ١١-أ).‏ 

قال ابن المواز : كل ما لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه من تمر أو حب أو بقل فإذا بيع مع أصله من شجر أو 
أرض جاز ذلك إلا ما أبر منه لا يدخل في الصفقة إلا بشرط كما جاءت السنة بذلك . قال مالك : فإذا أبر 
أكثر الحائط فالثمرة للبائع » وإن أبر أقلها فهي كلها للبائع . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج 8م ل "7 د ب) . 
© في:ضز:(والتمر). 
في :ز : (أشر) . 
في : ك : ( قبح ) . 
.آبو حنیفه ( ۸۰ ها ۱۵۰ هی : 

هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء » الكوفي ‏ أحد الائمة الأربعة الجمع على فضلهم وعلمهم . اصله من 
ابناء فارس » يقال : أنه ادرك بعض الصحابه , له مسند مطبوع . 

الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد » (بيروت:دار الكتب العلمية) »> ۳۲۳/۱۳ ؛ وفيات الاعيان » 
fV.۳4/0‏ ؛ اماعيل بن محمد بن كثير › البداية والنهاية » ط : الخامسة › تحقيق أحمد بابو ملحم ومجموعة 
مع » (بیروت : دار الكتب العلمية » ۱۹۸۹/۵۱٤۰٩‏ م) ٠١۸ ۱١۰۷/۱١ ٠‏ ؛ شمس الدين محمد 
الذهي › تذكرة الحفاظ . ط : الأولى › (بيروت : دار الكتب العلمية 4/" ؤهم » ۵۱۵۸/۱ 956 . 
9 أحمد بن محمد الطحاوي » مختصر الطحاوي , ط : الأولى » تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني » (سيروت : دار 

احياء العلوم › ۸١ - ٠١ )م194/85/ه1١ ٤۰ ٩‏ ؛ عبد الغني الغنيمي › مختصر القدوري مع شرح 
الميداني» بيروت : المكتبة العلمية » ١٠٤٠ھ‏ / 1۹۸۰م » ١/١‏ . 
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وقال الشافعي“ : يرد الأصل في ذلك كله › ولا يرد الفرع9؟ . 

فدليلنا على أبي حنيفة أنه إنما حدث في يد المشتري بعد العقد فلم يمسع الرد 
بالعيب أصله الغلة” , والكسب » وقد وافقنا أن العبد إذا أفاد عند المشتري مالا عيناً 
أو حيواناً بهبة أو التقاط أو ركاز““ فإن ذلك لا يمسع الرد بالعيب يوجد به فكذلك 
ولادة الأمة 2 . 

ودليلنا على الشافعي في قوله : أن الولد" غلة لا يرد فلأن الأصول موضوعة 
على أن كل حكم لزم في رقبة ل ا ل أم 
الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل » وقد ثبت أن حكم الرد لازم في رقبة الأم 
المعيبة"“ فيجب أن يكون حكم ما يحدث”) ها من ولد كحكمها › ولا يشبه الفمرة ؛ 
لأنها غلة وليست تلحق”؟ بالأصل . 

ومن المدونة قال ابن شهاب : وإذا سافر بالدابة ثم ردها بعيب فلا كراء 
عليه /( ° 1 


اسع 


الشافعي ( ۱٥۰‏ ه٤۰٠۲‏ ه): 
محمد بن ادريس بن العباس » المطلبي ء الهاي › المشهور بالشافعي › أبو عبد الله » أحد الائمة الاربعة 
المجمع على فضلهم وعلمهم » وأول من ألف في أصول الفقه » ويعد من أئمة اللغة والأدب له كتاب الأم › 
و الرسالة وأحكام القرآن » واخعلاف الحديث والسنن . 
انظر : وفيات الأعيان , ۳٠١١۳۰٥/۳‏ ؛ البداية والنهاية » 751/1١١‏ 784 ؛ تذكرةالحفاظ › 
۹ . : 

نف اسماعيل بن يحبى المزني , مختصر المزني » ط : الثانية » (بيروت : دار المعرفة »> ۳/۵۱۳۹۳ 1۱۹۷م) 85 - 
۷ ؛ علي بن محمد بن حبيب الله المارودي » الإقساع , > ط : الأولى » تحقيق a‏ بعر صر ردان 
العروية. ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۲م) ٩٤‏ . 

© في :ك :رالعلة). 

»> الركاز : المال المدفون في الجاهلية e‏ ربد ةي 0001 1 
ويقال : هو المعدن . 
انظر : المصباح المنير » مادة ( ركز ) . 

. ۸٠٥/۲ امعونة,‎ 9 

0 في : ز : المولد ) . 

7 لازم في رقبة الأم المعيبة من وقت البيع . 

© في:ز:رحدث). 

© في : ك : ( كخلق ) . 

"© انظر : مختصر المدونة » رل 84 1 ) ؛ التهذيب على المدولة » رل ١١١۷‏ |) . 
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[ البسساب الرايح ] 
ني من ابقاع شباباً أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بسعيب 


[ فصل ١‏ العيب المفسد إذا حصل عند المبتاع من غير سبب التدليس 
فلا يرد إلا بما نقص ] 

قال مالك رحمه الله : كل ما حدث بالرقيق والحيوان عند الميعاع من عيب 
مفسد من غير سبب”2 التدليس فلا يرده إن وجد عيباً إلا بما نقصه ذلك عنده » دلس 
له البائع بالعيب أم لا . 

قال ابن القاسم : وكذلك الدور بخلاف الثياب تقطع وتصبغ وتقصر إذ لهذا 
تشازى فيفترق”" فيها التدليس من غيره » ويصير المدلس كالآذن”” في ذلك » فلا شى 
له في الرد ما نقصها إلا أن يفعل في الثياب مالا يفعل في مثلها أو يحدث فيها عيب مفسد 
من غير التقطيع” فلا يردها إلا بما نقصها . 


© << سيب >> : مطموسة في : (ز). 

"© يفرق المدلس بعيب في السلعة عن غير المدلس في حخمسة مسائل : - 
أولاً : أن المدلس بعيب يعد كالآذان للمبتاع في فعل ما ينقص السلعة . 
ثاليً : أن المشدري لا يضمن ما يصيب المببع عنده من عيب وعطب بسيب العيب الذي دلس به . 
ثالث : أن يبيع الرجل سلعة وبها عيب ثم يشازيها من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باعها به منه . 
رابعاً : من دلس بعيب في سلعة فردت عليه فلا يرد السمسار الجعل بحلاف إذا لم يدلس . 
خامساً : من باع بالبراءة فإنه يبرا ما لم يعلم به ولا يبرا مما علم به . 
انظر : شرح التهذيب على المدونة » ر ج ٤ء‏ ل ؟ كدب )2 

بن أي يصبح المدلس كمعطي الإذن للمشري في ذلك . 

*“ في :ز:(القطع) . 
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[ فصل ؟ المشتري يقطع الثياب ثم يظهر على عيب لم يعلم به ] 

قال : فإن قطع الثياب قمص”" او سراويلات”" أو أقبیه” ثم ظهر على عيب م 
يعلم به“ فالمبتاع مخير في حبسه والرجوع بقيمة العيب أو رده وما نقصه القطع › وإن 
دلس له البائع فلا شى على المبتاع لما نقصه” القطع إن رده" . 

احلفه ولو قال البائع عَلمته فأنسييئه حين البيع حلف أنه أنسيه وكان له ما نقصه 
القطع" . 

ابن المواز قال مالك : ولا أحب أن يحلف حين ذكر أنه نسي العيب › ولا في 

۶ يا 

قوله : لم أكن عالاً بالعيب حتى يختار المبتاع رد الثياب مقطعة فيحلف ويأخذ / ما[/؟6١)‏ 
نقصهاء وإن تماسك لم يحلف ورد قيمة العيب . 

ابن المواز : ولا يكون له هاهنا أن يحبسه ويأخذ من البائع قيمة العيب”" القديم › 
إذ صار للمشتري أن يرد بلا غرم لما نقصه , ولا شی دخل له فيه من صبغ”“ أو خياطة, 


2 القميص : جمعه قصمان » و كُمُْص بضمتين وقحصعه قميصاً بالتشديد ألبسته . 
انظر : المصباح المنير مادة ( قمص ) . 

”> السراويل : أنثى وبعض العرب يظن أنها جمع , لأنها على وزان الجمع . وبعضهم يُذكر فيقول هي 
السراويل وهو السَرّاويل وفرق صاحب كتاب اجرد بين صيغتي التذكير والعانيث فيقال : هي السراويل 
وهو السروال » والجمهور أن السراويل أعجميه » وقيل : عربية جمع سروالة تقديراً والجمع سراويلات . 


انظر :المصباح المنير مادة ( سرول ) . 
م0 الأفبيه : بفح الهمزة وسكون القاف جمع مفرده القباء بفتح القاف وهو ما يلبس من الثياب مشتق من قبا 
الشى قبوأ جمعه بأصابعه لاجعماع أطرافه . 


لسان العرب » مادة ( قبا) . 
9 أي لم يعلم به البعاع . 
في : ك : ( نقصه ) . 
© انظر : مختصر المدونة ء رل ۸4 - ب ) ء التهذيب على المدونة » ل -)١۷‏ أ ) ء المدونة » 84/4" . 
"© انظر : مختصر المدونة » رل 28م ب ) » التهذيب على المدونة » (ل ١7‏ ال أ) » المدونة , 78/4 
۳ 
© في :ك برعيهع). ٠‏ 
زف 


في:ز:(صنع). 
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فلما كان كذلك صار كمن لا يحدث به عنده عيب فله أن يرد أو يحبس › ولا شی“ 
ل" . 


[ فصل ۳- المبتاع يدعي تدليس البائع وهو ينكر ] 
ومن المدونة قال مالك : وإن ادعى أن البائع دلّس له فأنكره”“ وإن خاط الثياب 
فله أخذ قيمة العيب دلس له البائع أو لم يدلس . و“ له أن يرده مخيطاً فدح © 
الخياطة في القيمة » فإن نقص بعد ذلك شى غرم المبتاع ما نقص إن لم يدلس › ولا شئ 
عليه إن دلس » ولو زادت الخياطة كان بالزيادة شريكاً إن رو “^ , 


[ فصل 4 المشتري إذا رد الجلود أو الثياب بعيب 
وقد عمل بها ما يعمل بمثلها فله الرد ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : : وكذلك الجلود تقطع خفافاً أو نعالاً » وسائر 
السلع إذا عمل بها ما يعمل بمثلها تما ليس بفساد › وأما إذا فعل"“ في ذلك مالا يفعل في 
مثله كقطع الثوب الوشي''“ خرقاً أو تبابين20 فليس له رده وذلك فوت ويرجع على 


© في :ك :ربلاشى منه). 

"2 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ,2 ل ١٦ب‏ ). 

5" في : ك : (فانكر) . 

*“ << له >> : ليست في : (ك) . 

7» << الواو >> : مطموسة في : (ز) . 

9" في : ز: (فيدخل ) . 

29 قوله : (( ولو زادت الخياطة كان بالزيادة شريكاً إن رد )) هذا القول ليس لالك كما تشير إليه ظاهر عبارة 
المصنف » إا هي من قول سحنون وابن حبيب . انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ء ل 50 - ب ) . 

© انظر : النوادر والزيادات » (ج 6 ل 5٠0‏ دا ب) . 

9" في :ك:(عمل). 

”“ وشيْت الوب وثياً من باب وعد رقمته ونقشعه فهو مَوْشى , والوّش” نوع من الثياب الموشيّة تسمية 
بالمصدر .انظر : المصباح المير » مادة ( وشيت ) . 

9" الان : بعشديد التاء مع الضم والباء مع الفتح سراويل قصيرة › على وزن فعال » وجمعه تبسابين » والعرب 
تذكره وتؤنئه . انظر : المصباح المنير » مادة ( تبن ) . 
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البائع بقيمة العيب من الثمن » وأما إن لبس الشوب لبساً ينقصه لم يرد إلا بما نقصه 
اللبس في التدليس وغيره ؛ لأنه انتفع » أو يحبسه ويرجع بقيمة العيب › ولا يرد للب 
الخفيف شيئا اذا لم ينقصه . 

قال مالك : وأما"“ إن صبغ الثوب صبغاً ينقصه أو قطعه والبائع مدلس فللمبتاع 
الرد بلا غرم" أو التماسك والرجوع بقيمة العيب” . 

م لعله يريد قَطّعه قطعاً أدى““ عليه" أجرة لقطعه فيكون له التماسك“ 
والرجوع بقيمة العيب كما قال في الصبغ › وأما إذا لم يكن لقطعه قيمة فكان يجب إذا 
تماسك به ألا يرجع بشى ؛ لأنه كان له أن يرد بلا غرم » وكذلك قال ابن" المواز › 
وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 

وقال بعض شيوخ افريقية : قول مالك أولى ؛ لأن التقطيع فوت ففي غير 
التدليس يرده » وما نقصه القطع › أو يرجع بقيمة العيب فإذا دلس فلا / يكون أحسن 181/1ب] 
حالاً" ممن لم يدلس فالحكم فيهما سواء إلا في خصلة أنه يردء ولا يلزمه ما نقص 
التقطيع . 

م : وهي الحجة التي أوجبت ألا يرجع بقيمة العيب ؛ لأنه كمن'" لم يحدث 
عنده عيب » وكما لو قال له البائع في عيب حدث عنده : رد ولا شى عليك › م 
تكن“ له حجة في أن يرجع بقيمة العيب , وهذا بين والله أعلم . 


»2 << وأما >> : ليست في : (ك) . 

لقف في : ك : ( مغرم ) . 
”© انظر : مختصر المدولة » رل ۸۹ - ب ) ء التهذيب على المدونة » رل ٠١١۷‏ -]) ء المدونة » ۳۳١٣/٤‏ . 
© في :ك : رارى) . 

9» << عليه >> : ليست في : (ز) . 

© في:ك:(التمسك). 

© انظر : النوادر والزيادات ‏ ( جم ل ١٠56دبساءل‏ ١١-أ).‏ 

9 << حالاً >> : ليست في : (ز) . 

9 انظر : تهذيب الطالب › (ج 4 ل ١481١-أ).‏ 

"© << کمن لم >> : مطموسة في : (() . 

'“" في : ك : ريکن) . 


كتاب جامع القول في الزه بالعيب والنداعي فيه > 


قال ابن المواز : وإذا صبغ الثوب صبغاً ليس بصبغ مثله فذلك فوت فيه » مشل 


قطع(" الثوب تبابين أو خرقا فليس له إلا قيمة العيب » وإن صبغه صبغ مثله إلا أنه ما 
ينقصه فهو مثل إذا قطعه , وخاطه خياطة تنقصه إن شاء حبسه › وأخذ قيمة العيب 
سواء دلس له أم لا . وإن أحب أن يرده اختلف التدليس من غيره إن دلس رده بلا 
غرم عليه لما نقصه الصبغ والخياطة › وإن لم يدلس لم يرده إلا بما نقصه بعد أن يقوم 
الثوب أبيض معيباً ثم معيبا" مقطعاً مخيطاً أو مصبوغاً فتدخل الخياطة أو الصبغ في 
القيمة » فإن نقصه شى غرم المبساع ما نقص إن لم يدلس البائع » وعلى البائع هاهنا 
اليمين أنه لم يدلس » فإن نكل فلا شى له من النقص“ . 


بيع 


قال أبو محمد : يريد محمد بغير رد يمين في هذا , وقاله مالك في نكول البائع فيما 
بالبراءة ° , 


ابن المواز : قال أصبغ : وإن طلب المبتاع حبسه وأخذ قيمة العيب » فقال له 


البائع : أنا آخذ الثوب , وأغرم لك الخياطة , ولا آخذ منك ما" نقص القطع حتى لا ۰ 
تكون لك حجة تحبسه بها » فليس له ذلك للصنعة التي / فيه للمبماع » وكما " ]١۸۳/(‏ 
يكن" للمبتاع أن يقول : أنا أرد عليك وألزمك قيمة خياطيي2 . 


م : و" العلة في منع ذلك ؛ أن البائع يريد شراء صنعة المبتاع كرهاً فلم يمكن 


من ذلك › وكذلك إذا أراد أن يلزمه شراء صنعته كرهاً لم يكن له ذلك . 


زف 


2 ينطع 

<< معيبا >> : ليست في : (ز) . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج 2 » ل "٠‏ باءل 5١‏ -أ])ء تهذيب الطالب › (جع ‏ ل 5١8٠‏ 
ب »ل ۹۸٩‏ ) . 

انظر : التوادر والریادات › (ج ۸ , ل ١٦ب‏ ). 

في : ز : ( حصته ) . 

<< ما >> : ليست في : (ز) . 

<< م >> : ليست في : (ك) . 

في :ك : (لبس). 

<< عليك >> : مطموسة في : (ز) . 


09( انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل ۰٦۔ب‏ ) ›النکت › لل ٩۹۔ب‏ . 
9" << الواو >> : ليسث في : (ز) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه ED‏ 


[ فصل 5 مشتري الثوب يرده بعيب بعد ما فعل به ما زاد قيمته ] 


ومن المدونة وغيرها قال مالك : ولو فعل في الغوب ما زادت له قيمسه من صبغ 


أو خياطة أو غير ذلك فله حبسه » وأخذ قيمة العيب أو رده ويكون بمازادت الصنعة ' 
شريكاً لا بقيمة الصنعة“ , ولا بما ودي . يقوم الثوب أبيض معيباً » فتكون هذه القيمة 
رأس مال البائع » ثم يقوم مصبوغاً فما زاد فهو شريك به(" . وسواء دلس له في هذا أم 
My‏ 


[ فصل 5 هل القيمة في ما أحدث في السلعة 
وهي معيبة يوم الحكم أو يوم البيع؟ ] 
م : حكى عن الشيخ”“ أبي الحسن بن القابسي أنه قال : والقيمة في ذلك يوم 


الحكم لا يوم البيع ؛ لأنه إذا رده فقد فسخ البيع يوم الحكه“ . 


زلف 


زفق 


2 


(6) 


(9) 


زلف 


(v) 


قال عبد الحق : إنما قال في الرد بالعيب : يكون شريكاً بما زاد الصبغ وقال : في من استحق ثوباً من يد 
مشدري وقد صبغه فأبى أن يعطيه قيمسة الصبسغ . وأبى المشبري أن يعطيه قيمة الشوب فوجب أن يكونا 
شريكين أن المشاري يكون شريكاً بقيمة الصبغ › ولم يقل با زاد الصبغ من أجل أن الذي يرد بالعيب لو 
شاء تمك وأخذ قيمة العيب فلما كان الرد بالعيب باختياره لم يكن شريكا إلا بما زاد صبغه في الشوب ء 
المستحق من يده الثوب لا خيار له فهو مجبور على أن يؤخذ من يده فكان شريكاً بقيمة الصبغ لهذا وا لله 
أعلم . 

انظر : الدكت › رل 55-أ). 

<< به >> : ليست في : (ك) . 

انظر : مختصر المدونة , (9م ‏ باءل ۹١‏ !) ؛ التهذيب على المدونة » رل ۱١۷‏ - أ) المدونة › 
ror f‏ . 

<< الشيخ >> : ليست في : (ز) . 

سبقت ترجته في الدراسة ص ۷ . 

<< يوم الحكم >> : ليست في : (ز) . 

انظر : الكت › لل 45 -أ). 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه 6512 72 


م : وهذا حلاف قوهم إذا نقص فأراد الرد ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع 
فكذلك كان یکون إذا زاد › ولا فرق بينهما . 

م وقال بعض الناس : إذا اشترى ثوباً فقطعه وخاطه , ثم وجد عيباً فإنه يقال : 
ما قيمته يوم وقعت الصفقة بغير عيب . فيقال : مئة ثم يقال : وكم قيمته حينئل معيباً , 
ليَعْلم0'؟ ما نقصه”" العيب ؟ فيقال : ثمانون ثم يقال : وكم قيمعه" ذلك اليوم معيباً 
مخيطا؟ فان لم ينقص من ثمنه شئ فان شاء رده » ولا شى عليه » أو حبسه › وأخذ قيمة 
العيب وهو حمس الثمن › إن كان قد نقصته الصنعة فإن دلس البائع رده المشتري ولا 
شئ عليه » وإن لم يدلس لم يرده المشتري إلا وما نقصه / 9 . وت 

م وهذا هو الصواب . 

وإن زادت قيمته على الثمانين كان با زاد شريكاً » فإن كانت قيمته كذلك» 
تسعین“ كان ث شريكاً بالتسع . قال : وجعل هاهنا ما“ أحدثه من الخياطة التي هي 
عرض يبر“ بها ما أحدث من النقص الذي هو القطع . 

قال : وفي ذلك نظر ؛ لأن ما نقص عنده إنما يحضي بما ينوبه من الشمن . وما 
أحدث شا ركه به فعرض عرضاً" » وهي الخياطة عما نقص القطع عنده . قال : وانظر 
على هذا ء لو '' حدث عنده عيب غير القطع » وقد أحدث فيه خياطة أو صبغاً هل 
يجبر أيضاً ما حدث عنده من العيب بالخياطة والصبغ , وهما عرضان7 2 ؟ قال : 


9" في:ز:(فيعلم). 

<< نقصه >> : ليست في : (ك) . 

في : ز:(قيمة) . 

انظر : تهذيب الطالب , (ج 4 ل 1١8٠١‏ ب). 
لك << كذلك >> : ليست في : (ك) . 


9" في:ز:(تسعون). 
© في:ز:رمن). 
© في :ك : ريخيرع). 
في :ك :(عوضاً) . 
2" في :ك : رألى . 
9" في : ك : رعوضان). 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه ID‏ 


والأشبه » كان إذا حدث عنده عيب في الثوب »› وقد صبغه واطلع على عيب › أن يقوّم 
يوم اشازاه فإن قيل : قيمته صحيحاً مئة قيل“ : وما قيمته(" بالعيب الذي اطلع عليه ؟ 
فإن قيل : ثمانون . قيل : وما قيمته بالعيب الذي حدث عنده ؟ فإن قيل : ستون قيل : 
ما قيمته مصبوغاً ؟ فإن قيل : سبعون كان للمشتري الرجوع بخمس الثمن على البائع ؛ 
(© غير عوض دفعه » وكان للبائع إذا رد عليه الغوب الرجوع بربع من ما 
' دفع إليه وهو عشرون ؛ لأنه دفع ما يسوي ثمانين» أفات المشتري ربعها فمضى بربع 
الشمن فيتقاصان بذلك › ثم يشارك” المشزي بقدر ما زاد , وهو السبع فيصير له سبع 
الغوب”؟ بصبغه" » وهذا هو الأقيس ألا يدفع فيما فات عرضاًء وهو الصبغ › وإذا 
جبرنا(" بالصبغ”© غرم ن الشمن » وكان الصبغ كله للمردود عليه ؛ لأن الربع الذي 
فات عنده دفع نصفه صبغاً » ودفع نصفه ثناً قاصص به البائع من العشرين الذي عنده › 


لأنه أخذه من 


وهي حمس الغمن / فيبقى”' له عند البائع عشرة يأخذها منه وينبغي أن الشركة إنما ١84/1‏ 


تكون يوم الحكم إذا زاد الصبغ أو" الخياطة في الشوب . وكذلك في كتاب محمد في 
زيادة الصبغ » ولو نقص الصبغ الشوب لانبغى'“ أن يكون النقص محسوباً”" يوم 
عقدالبيع ؛ لأنه كجزء قد" ذهب من المشيري فإنما يحضي با ينوبه من الشمن يوم وقع 


العقد . 

0“ في :ك :رقال). 

© في :ك:(قيمتها). 
© في :ك :(رعن). 

9 في :ك : ريتشارك). 
9 في :ك : راللمن) . 
© في : ز : (يصنعة) . 
9 في :ك :(جبر). 


9 << بالصيغ >> : ليست في : (ز) . 
9؟ << فيبقى .. مله >> : ليست في : (ز) . 
29" في : ز: (واو) . 

9" في : ك : (لابغى ) . 

7" << محسوباً >> : مطموسة في : (ز) . 
7') << قد >> : ليست في : (ز) . 7 


كناب جامع القول ب في الرد بالعيب والتداعي فيه ۹7 


م قال هاهنا : يكون شريكاً بما زاد الصبغ › وقال في من استحق ثوباً من يد 
مشاز » وقد صبغه فأبى أن يعطيه قيمة الصبغ › وأبى المشتري أن يعطيه قيمة الشوب 
فوجب أن يكونا شريكين المشدري يكون شريكا بقيمة الصبغ › ولم يقل بما زاد فالفرق 
بينهما أن الراد بالعيب مختار لرد الثوب إذ لو شاء تمسك به » ورجع بقيمة العيب › 
والمستحق من يده جبور على أن يؤخل”" من يده فلهذا فرق بينهما وا لله أعلي" . 

وقال في صبغ المقارض : إذا أبى ربه أن يعطيه ما صبغه به يكون المقارض شريكاً 
بما ودی فوجه هذا ؛ لأنه مأذون له في حركة المال ١‏ وتنميته بالصبغ وغيره » فكأنه صبغه 
بإذن ربه ففارق الراد بالعيب » والمستحق من يده , و الله أعلي . 


[ فصل ۷- العيوب في الثياب تختلف في الحكم عن العيوب 
في الحيوان ] 
ومن المدونة قال مالك : وإذا لم يدلس له في الثياب وشبهها فردها بعيب › وقد 
حدث عنده بها عيسب › وإن لم يفسدها فليرد معها ما نقصها › والعيوب في الثياب 
بخلافها في الحيوان ؛ لأن يسير الخرق في وسط النثوب ينقص غنه » والكية وشبهها تكون 
في الحيوان لا تنقص من ثمنه إلا أن يحدث بالغوب عند المبعاع الشى الخفيف الذي لا 
خطب له فليرده؟ ولا شی عليه . e.‏ ج 


إلى << به >> : ليست في : (ز) . 

0 لها وياد 

إفية انظر : الكت › رل 948 ]), 

ك3 << والله أعلم >> : ليست في : (ن . 

م" في : ز : (فيرده). 

“2 انظر : مختصر المدونة » ( ل 84 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ ]) ؛ المدونة , ۳۳۹/۲ . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه TD‏ 


[ فصل ۸- مشتري الجارية البكر ذات الزوج يردها بعيب 
بعد أن افتضها الزوج ] 

قال ابن / القاسم : وأما إن ابتعت“ جارية بكراً ذات زوج علمت به » فقبضتها “٠7‏ 
ثم افتضها الزوج عندك فنقصها ذلك ثم ظهرت على عيب دلسه البائع فلك ردها › ول 
تغره”© لنقص الافتضاض شيئاً ؛ لأنه باعه الجارية وهو عا أن ها زوجا يفعض 
وذلك كالتدليس في الثوب يقطعه المشزي قال : وكذلك لو لم يدلس بالعيب في الجارية 
ثم ردها بالعيب لم يغرم لنقص الافتضاض شيئاً ؛ لأن البائع هو الذي زوجها وإنغا يلزم 
المبتاع ذلك لو زوجها هو . 

م وحكى لنا عن بعض شيوخنا” القرويين إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فباعه › 
ولم يعلم به" فعلم به المشنري فرضى النكاح › وأقره ثم ظهر على عيب فلا يرده إلا بما 
نقصه ؛ لأنه كان قادرا على فسخه فلما أقره صار كأنه هو الذي زوجه › وصار البائع 
لا يقدر على فسخه" . 


9" في :ك :( كانت ). 

9 << ولا تغرم >> : ليست في : (ك) . 
في:ك:ريعلم). 

في : ز : ( ينقض ) . 

زف في : ك : ( اشياخيا ) . 

9 << به >> : ليست في : (ك) . 

"© انظر : النکت : رل ۹۷-|) . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعج فيه aD‏ 


[ الباب الخامس ] 
اني ما 1 بعلم بحيبه إل بعد إفساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض 

[ فصل -١‏ العيب الباطن في الجوز والقثاء والخشب لا يعلم إلا بافساده ] 

قال ابن القاسم : كل ما بيع من غير الحيوان » وفي باطنه عيب يجهله المتبايعان 
ولا يعلم به" إلا بعد الشق أو الكسر مشل الخشب وشبهها تشق فيجد المبحاع في“ 
داخلها عيبا باطناً فهو له لازم ولا شئ على البائع من رد » ولا قيمة عيب , 
وكذلك قال مالك في الرانج“ وهو الجوز الهندي › والجموز يوجد داخله فاسداً , أو 
القغاء يوجد مرا فلا يرد وهو من المبتاع . 

قال مالك : وأهل السوق يردونه”” إذا وجدوه مر » وما أدرى لما ردوا ذلك ؟ 
إنكاراً لرده" . 


م : وذكر / ابن حبيب عن مالك" مثل ما تقدم . قال ابن حبيب : وهنا" اذ 51د 


كان من أصل الخلقة » وم يحدث فيها من عفن وشبهه » وكذلك غير الخشب مما لا يمكن 
علمه إلا بعد قطعه مثل الصندل والعود › وأما الرانج والجوز والقغاء يوجد داخله فاسدا 
أو مرا فمالك يراه مثل المنشب2؟ . 

وقال ابن الماجشون : هذا في اليسير إذ لا يسلم منه وأما ما كثر”*'© فيرد'© ولو 
شرط البائع البراءة منه لم يجز ؛ لأنه خطر , وهو في معسى قول مالك . وقاله 
أصبغ2"9 . 


في : ك : ريعيبه ) . 

©" في : ليست في (رك) . 

<< عيب >> : ليست في : (() . 

© الرائج : بفتح الراء والنون والجيم هو الجوز الهندي الكبير . شرح التهذيب › (ج ٤‏ ل ١١‏ ب) . 
أي القئاء بكسر القاف . 

2 انظر : مختصر المدونة » رل 40 - أ) ء العهذيب على المدونة ‏ ( ل ٠١۷‏ ب ) » المدونة » 888/4 


59" . 
0 << عن مالك >> : ليست في : (ز) . 
9 في دك:(روهو). 
© 


انظر : النوادر والريادات › ( ج لم ل 59 ب) . 
©" في : ز : ( فأمافي الكثير ) . 

0 في : ز : ( فلا يرد ) والصحيح ما أثبت . 

. في >> : ليست في : (ز)‎ << O» 

2 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل ۷١‏ أ) . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي في AID‏ 


م : وهذا ضد ما حكى محمد عن مالك »› وقول ابن حبيب في الخشب إنما ذلك 
إذا كان العفن من أصل الخلقة خلاف أيضاً , وقد قال مالك في العتبية كل ما يباع فكان 
البائع والمبتاع في معرفته سواء » لا يظن أن البائع عرف من سلعته مالم يعرف المبعاع ‏ 
فإن المبتاع لما اشنرى ضامن ليس إلى رده من" سبيل . 

ابن المواز قال مالك : إن كان عيب الخشب”" لا يوقع عليه إن" طلب إلا 
بالدشر فلا رد فيه » ولاقيمة عيب » وهذا أمر ثابت في هذه الأشياء معروف يشتري عليه 
المشتري » ويبيع عليه البائع » ومثل هذه الفصوص“ وخشب النخل › والخشب التي 
يعمل بها الأقداح نحتت ترى”” عيوبها قال : وكذلك : الرانج والجوز › الصحيح هو 
مثل الخشب قال : وقيل : أيضاً لا يرد من اجوز ما كسر ووجد فاسدا إلا مثل الجوزتين 
والثلاث رانجا كان أو من اجوز الصغار وما يمكن منه أن يتدبر فيقدر على معرفته » وأما 
الأحمال والكثير منه فلا رد فيما وجد منه فاسداً إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره فإنه 
يرده ويأخذ الثمن / يريد ؛ لأنه لا خفى”“ على البائع إذا كان كذلك . قال : وأما زهه١اس]‏ 
اليسير من الكثير فلا يرد › ويلزمه البيع" . 

قال ابن المواز : وكذلك القغاء يوجد كله فاسد2" أو أكثره فإنه يرده ويأخذ 
الشمن يريد ؛ لأنه لا يخفى على البائع إذا كان كذلك قال : وأما اليسير من الكشير فلا 
يرد » ويلزمه ابيع“ . 


9 من: ليست في : (ك) . 

9 في : ك : ( الخشبة ) . 

© في :ك :ر(لو). 

> الفصوص : جمع مفرده فص وهو ما يركب في الخاتم من غيره . وهذه الفصوص ‏ في الغالب ‏ لا تظهر إلا 

بعد أن تحل . انظر : المصباح المنير » مادة ( فص ) . 

في : ك : ربدت ). 

2 هكذا علله المصنف تبعاً لابن المواز - وهو صحيح لو كان البائع هو الفلاح والمزارع - وأما لو كان البائع 
آخر فقد ينفى عليه » ولا يختلف الحكم في رده وتختلف العلة فتكون لأجل الغرر الكشير فيكون تنا دون 
سلعة ولا يجوز أخذ مال دون مقابل فيردها على البائع ويرد البائع على الآخر إلى أن ترد على المزارع . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ل 59 ب). 

@ << فاسداً .. كله >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : النوادر والزيادات » ( ج 8 ء ل ٦۹‏ ب) . 


كتاب جامع القول د فر الرد بالعيب والتداعي في I»‏ 


قال ابن المواز : وكذلك القثاء يوجد كله أو جله مرا فإنه يرده ؛ لأنه لا يخفى 
على بائعه » وقد قال في ذلك أشهب : إن كان يوصل إلى علم مرة بادخال العود الرقيق 
فيه“ فأرى أن يرد ما بيع منه نما يمكن أن تشدرى”" القثاة والقغاتان ‏ وأما ما بيع أ“مالاً 
فلا يرد ما وجد فيه مرا . ابن المواز : إلا أن يكون كله مرا . ش 


[ فصل " عيب البيض الباطن هل يرد به إذا كسر؟ ] 

ومن المدونة قال مالك : وأما البيض فيرد لفساده ؛ لأنه مما يعلم ويظهر فساده 
قبل كسره » وهو من البائع إذاكسر إذا كان مدلا“ . 

قال ابن المواز : وکل ما يمكن الاطلاع على فساده وعيبه بغير کسر فهو مردود 
ولا شئ على كاسره ؛ لأنه بیع“ على أن يكسر ء وإن لم يشترطه إذ لا ينتفع به إلا 
بعد“ كسره » وذلك إذا كان البائع مدلسا » وإن لم يكن مدلساً رد الدنيء"“ مع ما 
نقصه . قال : وأما البيض يوجد فاسداً وقد كسر فلا رد فيه » وأرى أن يرجع بما بين 
القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد الكسر وإلا رجع بالئمن كله › وقاله” أيضاً 
ابن القاسم في البيض إذا وجد مفسوداً إن" كان بحضرة البيع رده » وإن كان بعد أيام 
م يرده ؛ لأنه لايدري أفسد عند البائع أو عند المبتاع وقاله مالك" . 

وقد تقدم”'" القول في الصغير إذا كبر أنه فوت / ويرد البائع قيمة العيب على ر/٠۸٠أ)‏ 
ما أحب أو كره » ولا يشبه ذلك الفراهية » وتعليم الصنعة"'“ هذا ليس بفوت › 


9" في :ز: (فيها) . 

في : ك : (يشارى ) . 

انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ل 59 ب) . 
©( انظر : مختصر المدونة » رل ٠١‏ - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل  ١١1/‏ ب o)‏ المدونة , ٠٤٠/٤‏ . 
<< بيع >> : ليست في : (ز) . 

° في :ك :و( بكسره). 

في : ز : ( رد الذي كسر ) بدلاً من ( الدني مع ) . 
لف في : ك : (وقال أيضاً) . 

© في : ز : (إذا) . 

092 انظر : التوادر والزيادات › (ج 8 , ل ۹٦۔ب‏ ) . 
9" انظر : ص (15) . 

۳ انظر : ص (15) . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه aD‏ 


فان شاء رد أو أمسك » ولا شئ له » وقد تقدم“ أيضاً أن من اشترى جارية أو عبداً ت 
باعه من الذي باعه منه بمثل الئمن ثم ظهر على عيب كان به عند البائع » فلا تراجع 
بينهما في تدليس ولا غيره » وإن باعه منه بأقل من الثمن قبل علمه بالعيب رجع عليه 
بعمام الثمن دلس به أم لا » وإن باعه منه بأكثر من الثمن فلا رجوع له" عليه إن" 
كان مدلساً » وان لم يدلس فله رده عليه » وأخذ نه ثم للآخر رده عليه » وأخل نه 


فيتقاصان إذا©) شاءا © , 


© انظر : ص (55) . 
© في :ك :رالاول) . 
© في :ك :(وإن) . 

9» في :ك : (إن شاءالله). 


9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١۷‏ - ب )ء التهذيب على المدونة » رال ۹١‏ -!)ء المدونة » ۳٤١/٤‏ . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه 9 


[ الاب السادس ] 
القضاء نبي من غش وني ما غش ومن ابتاع ما هو زوج فود أحدهما بعيب 
[ فصل ١‏ القضاء في من غش وفي ما غش ] 

ونهى الرسول اكك عن الغش والخلابة“ » وقال : ( من غشنا فليس منا ). 

م : قال بعض العلماء معناه : لم يعمل بأعمالنا »> وتشبه بأعدائنا اليهود ؛ لأن من 
شأنهم الغش في غالب حاهي" . 

قال مالك : وإن ابتعت حنطة كانت مبلولة فجفت » أو عسلاً أو لبناً مغشوشاً › 
فلم تعلم بذلك حتى أكلت ذلك فلك الرجوع بما بين الصحة والداء”” إذ لا يوجد مثله 
لغشه ولو وجدت مثله في غشه حتى”' يحاط بعلم ذلك لرددت” مثله » وأخذت جميع 
العمن9" . 

ابن المواز : قال أشهب : وسواء دلس له أم لا . قال : وإن وجد مثله سواء فهو 
خير في رد مغله , أو أخذ قيمة الغش قال أبو محمد وقال سحنون لا يرد مثله , وإن 
وجد مله ويرجع بقيمة العيب© . 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن / الماجشون : ويعاقب من غش بسجن , [127ب) 
وضرب » وإخراجه من السوق إن كان معتادا “للغش و الفجوز › ولا يهراق متاعه إلا 
ما خف مثل اللبن يغشه”' بالماء أو يسير الخبز الناقص فليتصدق به أدبا له مع تأديبه با 
ذكرنا , وأما الكثير من اللبن » وخبز فلا » ولا ما غش من زعفران › أو مسك . 


كك يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بايعت فقل لا خلابة) أخرجه البخاري »كاب 
الببوع باب مايكره من الخداع فى البيع . ومسلم : كتاب البيوع » باب من يخدع في الببع رقم 8958 .)١‏ 

9 انظر : تهذيب الطالب › ( ج 4 )ل ۹۹۹١ء‏ ب) . 

© في :ك : والذلى . 

9 في:ك:(مضى). 

في :ك : (ردد) . 

ف انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١‏ - أ ) » التهذيب على المدونة » إل ١۷‏ ب )ء المدونة » ۳۳۹/٤‏ . 
في :ك : بدلاً من راى (واى . 

@ انظر : النوادر والزيادات » (ج م , ل /اه ‏ ب ) . 

إلى << يغشه >> : ليست في : (ز) . 
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ابن حبيب : ولا يرد عليه » وليبع مِمّن يؤمن أن يغش به › ویرد إليه ما کسر من 
الخيز » وقالة كله مالك وأصحابه" . 

قال مالك فيه وفي العتبية : ولا ينهب معاع" الرجل إذا غش › وأرى أن يعاقب 
من انهب”” أو انتهب . 

قال مالك في كتاب محمد : وأرى أن يخرج من السوق من فجر فيه فذلك أشد 
عليه من الضرب©» . 


[ فصل ۲ خلط طعام بطعام دونه ]| 
قال مالك : ولا يخلط طعام بدونه » ويعاقب فاعله » وكذلك البر بالشعير") 
وكذلك جيع الطعام و" الغمر” وغيره . قيل : فالجميع من التمر يخلط في الحائط 
إذا جد قال : لا باس بذلك29 . 
وقال مالك في من خلط قمحا بشعير لقوته : اكره له أن يبيع ما فضل منه › وإن 
قل » وكذلك التمر والعسل والسمن . 
وقال ابن القاسم : إذا لم يتعمد خلطه لبيع فارجو أن يكون خفيفا . 


'؟ انظر : النوادر والزيادات ؛ (ج ۸ »ل ١۷‏ د أ) . 

" في:ز: رمال). 

"© في:ز:(انتهب). 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ل لاه ب ) . 

9 << البر >> : ليست في : (ز) . 

© في:ز:(فشعير). 

[الواوع : ليست في جمع الدسخ ولكنها موجودة في مصدر ابن يونس وهو النوادر والزيادات » (ج ۸ » ل 
(Î‏ . 

4 في : ك : ( العمر ) . 

»> في : ك :(بالجمع بين العمر يخلط ) . 

3" في:ز:روجد). 

0" لأن البسعان الذي فيه نخل عند جداده يختلط التمر الجيد بالتمر الردئ وقد يكون هناك حرج في وضع كل 


تمر وحده والإسلام جاء برفع الحرج لقوله سبحانه : فإ ما جعل عليكم في الدين0 مزال حرح © . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه TD‏ 


وقال ابن الماجشون » ومطرف”" في الواضحة مثل قول ابن القاسم”" . 

ابن المواز قال ابن القاسم في الجزار يخلط لحما سمينا » ومهزولا فيبيعهما بوزن 
واحد » والمشتري يرى ذلك ولكن”” لا يعرف وزن هذا من هذا فلا بأس به في الارطال 
اليسيرة كشراء الرجل بالدرهم“ والدرهمين › وأما مثل عشرين رطلاً وثلاثين فلا خير 
فيه حتى يعرف وزن هذا من هذا وإلا فهو خطر وُيُمْنَع الجزارون“ من خلط السمين 
بالمهزول » وهو من الغش وما لا يحل › وإن بينه"/ . 

قال مالك : ولا بأس با يجعل من التبن في أسفل المطمر عند الخزن" أو في 
السفينة » وليس من الغش › وكذلك خلط الماء باللبن لاستخراج زبده , وأما“ بعد 
ذلك فلا . 

قال سحنون في العتبية : لا باس أن يصب في العصير المحخذ للخل الماء لئلا يصير 
جرا » وليتعجل تخليله إذا قصد هذا وليس من الغش2" . 


('» مطرف بن عبد الله (ة" ١ه‏ ١؟17ه).‏ 
هو مطرف بن عبد الله بن مطرف مطرف بن سليمان بن يسار ء الهلالي » المدني › الثقة , الت ء الفقيه › 
أبو عبد الله وقيل أبو مصعب » صحب مالكاً سبعة عشر عاماً وهو ابن اخته » وكان أصم قال الامام أحمد : 
كانوا يقدموه على أصحاب مالك . 
عبد الرحمن بن محمد الرازي » الجرح والتعديل . ط : الأولى » (اهند : مطبة مجلس دائرة المعارف العلمانية › 
۲ه ء 986/4" ؛ ترتيب المدارك , ۱۲۳۴/۴ ؛ الديياج » 840/9 ؛ شجرة النور » ٠۷‏ . 

© انظر : النوادر والزيادات , ( ج لىمء ل 5ه - أ) . 

68 << لكن >> : من : (ك) . 

<< بالدرهم >> : في ( ز ) : ( فالدرهم ) . 

© في : ز: (الجرارين ) . 

"2 انظر : النوادر والزيادات » (ج 2 » ل 55 ب ) . 

المطمر : يظهر أنه المكان الذي تخرن فيه الحبوب والأطعمة ونحو ذلك سواء في البيوت أو وسائل النقل . 
قال ابن منظور : المطمورة : حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هئ خفيًاً يطمر فيه الطعام › 
والمطامير حفر تخبأ في الحبوب . 
انظر : لسان العرب , مادة ( طمر ) . 

© في :ك :(الجوز). 

29 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل 5ه ابا ل لاه أ) . 


(f) 
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[ فصل “- نسبة السلعة إلى غير جنسها أو تسميتها بغير اسمها ] 

قال ابن حبيب : ومن الخديعة والخلابة أن ينسسب السلعة إلى غير جنسها › 
وللميتاع الرد بذلك فأم('2 لو جهل أحد المتبايعين فباع أو ابتاع ما يساوي مئة درهم 
بدرهم لكان ماضياً عليهما . 

وروى عن شريح فيمن قال لرجل بكم هذا الثوب الهروي ؟ فقال : بكذا فابتاعه 
منه ثم تبين أنه غير هروي » ولكن صنع“ صنع الهروى فأجاز ذلك عليه شريح ؛ لأنه لم 
يبعه على أنه هروي هراه" » وإنا هو هروى الصنع ”2 . 

قال أبو محمد : فيها نظرء قال ابن المواز وابن حبيب : قال مالك فيمن باع“ 
حجراً بدرهمين أو بشمن يسير فإذا هو ياقوت رفيع ١‏ فالبيع لازم ابن المواز : ولمو شاء 
إستبرأ لنفسه قبل البيع . قال ابن حبيب : وذلك إذا قال : من يشاري مني هذا 
الحجر؛ لأن الياقوت يسمى حجراً » وسواء علم المشازي حين اشترى أنه ياقوت أو لم 
يعلم » وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأه ظنه"“ فلا رد له" . 

ولو قال البائع : من يشار يشتري مني هذه الزجاجة فباعه' '2 ثم ظهر أنه ياقوت 
فللبائع رده جهله المبتاع أو علمه كما لو اه" ياقوتاً فألفاه0”') زجاجاً » فأما إن 
سكت أو قال : حجراً“' فلا كلام له إن وجده ياقوتاً . 


)4 في:ك: رواما). 

9 في : ك : ( صبغ صبغ ) . 

© << هراه >> : ليست في : (ك) . 

هَرَاة : بفعحدين مدنية عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة وخيرات كثيرة كانت 
تزخر بالعلماء » وأهل الفضل والثراء حتى غزاها التتار سنة 14 حيث خربوها وإليها ينتسب كثير من 
الفقهاء وانحدثين المشهورين . 

ياقوت الحموي » معجم البلدان › (بيروت : دار صادر » 51/9١م)‏ › 95/8" 7 ۳۹۷ . 
را 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ )ل 9ه -أ) . 

9" في :ك : (اشرى ) . 

9 في:ز:راشرى). 

"؟ << ظنه >> : ليست في : (ز) . 

0" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ١۹‏ أ) . 

"© في : ك : (فياعها) 

5 في :ك : (سمى) . 

"© في : ك : ( فألفى زجاجة ) . 

9" هكذا ( حجراً ) على تقدير ( من يشازي حجراً ) والأصح حجر على تقدير ( هذا حجر ) . 


)ئ( 
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قال سحنون : ومن اشيرى / ثوراً على أنه يحرث فوجده لا يحرث فله(" [الاداسع 
شرطه”" ‏ ويرده إن شاء » وإن اشيراه ولم يشترط شيئاً فيجده لا يحرث › وإنما اشيزاه 
للحرث فلا رد" له في هذا . ا 

وقال مالك : في من خلط سلعته بت رکه ميت تباع » أو خلط عبده برقيق مجلوب 
يباع فالمبتاع خير إذا علم . 


فصل [ 4- من اشترى مالا يفترق فيجد ببعضه عيبا ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن اشترى خفين أو نعلين أو مصراعين”“ أو كل 
ما هو زوج فأصاب بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده فإما ردهما جميعاً . أو حبسهما 
جميعا » وما ما ليس بأخ لصاحبه » أو كانت نعالاً فرادى فله رد المعيب إن لم يكن وجه 
الصفقة » وإن كان وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا شى لهء وحكم 
الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفرق . 


99 << فله >> : ليست في : (ك) . 

9 في : ك : ( بشرطه ) . 

في : ك :(فليس له رده) . 

كْ انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ۰ل 9ه ب ) . 

مصراعا الباب : بابان منصوبان ينضمان جميعاً مدخلّهما في الوسط من المصراعَين . 

انظر : لسان العرب , مادة ر صرع ) . 

9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٩١‏ أء ب) » التهذيب على المدونة » رل ٠٠١١‏ ب )ء المدونة » 45/4 ". 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه 2 


[ الباب السايع ] 
ني من نبرا" من عيب قيوجد أشنع منه » ويبروه 
من الحيب بعد تمام البيم 


[ فصل ١‏ البراءة من عيب فيجد أشنع منه ] 


[ المسألة الأولى : البراءة من الذبرة ] 
قال ابن القاسم : ومن باع بعيراً فصبرأ من دبرته”) فإن كانت دبرته منقلة”) 
مفسدة لم يبرأ - وإن أراه إياها - حتى يذكر ما فيها من نقل20 وغيره . 


[ المسألة الثانية : البراءة من الإباق ] 
وكذلك قال مالك : في من تبرأ في عبد من إباق والمبتاع يظن أنه إباق ليلة › 
أو" مثل العوالي“ فيوجد قد أبق إلى مدل مصر والشام . قال ابن المواز : أو قد أبق 


7 ارا“ 


”“ البراءة أصلها في اللغة التبري من المطالبة بالتبعة » وهو في اصلاح الفقهاء التبري من تبعة العيوب 
انظر : شرح التهذيب › ( ج 4 »ل ه١١دآدب).‏ 

"2 الدّبَرّة : بالعحريك : قرحة الدابة والبعير والجمع دبر وأدبار مغل شجرة وشجر وأشجار . قال ابن عباس : 
كانوا يقولون في الجاهلية إذا برأ الدّبر وعفا الأثر دحل صفر . 
والدبر : بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر الدابة » وقيل هو أن يقرح خفي البعير . 
لسان العرب : ما دة ( دير ) . 

" النقلة : كاقل هو تحويل الشى من موضع إلى موضع . انظر : لسان العرب » مادة ( نقل ) . 
ولعل المصئف يريد بقوله : إن كانت دبرته منقلة مفسدة أي أن الجروح والقروح التي على البعير مفسدة 
وتنتقل من موضع إلى موضع من جسم البعير . 

26 << مفسدة >> : ليست في : (ز) . 

”“ التقل : بفتح النون والقاف مع تشديد النون داء يصيب خف البعير فيخازق . 

انظر : لسان العرب , مادة ( نقل ) . 

في : ز : (هن) . 

في : ك : بدلاً من ( أو) (واو) . 

9 العوالي : بالفتح . وهو جمع العالي ضدّ السافل : وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال » وقيل ثلاثة انظر 
: معجم البلدان » ١5/14‏ . وهو اليوم حي عامر بالسكان وسط المدينة المنورة . 

29 انظر : مختصر المدونة » إل ١88‏ - أ ) » التهذيب على المدونة » ١١1/(‏ - ب ) ء المدونة » 44/4" . 


زلف 


لقف 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه 22 


[ المسألة الثالثة : البراءة من السرقة ] 

قال ابن القاسم“ : وكذلك إن تبرأ من سرقة العبد يظن أنه إنما كان سرق 
في البيت الرغيف ونحوه فإذا هو عاد ينقب””" بيوت الناس فلا يبرأ حتى يبين أمره . 

م : وحكى عن أبي بكر بن عبد الرحمن فيمن باع عبد » وتبرأ من اباق ذكر 
قدره فأبق عند المبتاع فهلك في إباقه ثم اطلع أنه أبق عند / البائع أكثر ما بين . [/188) 
قال: و إن هلك في“ مثل ما بين فهو من المبتاع“ . 

م يريد ويرجع عليه بما بين القيمتين » وإن هلك في أكثر من ذلك وفي مشل ما 
دلس به فهو من البائع » ويرجع عليه بجميع الثمن كله . 

م وفي2 هذا نظر وقد تقدم شرح 20 . 

ابن حبيب : إذا تبرأ من دبر دابته"2 فإن عرف غورها وما في داخلها لم يبرءه 
من تفاحشه إلا أن يبيئه » وإن لم يعرف غورها"“ وما في داخلها لم يضره ما ظهر 
فيها“ “ عند المبتاع ؛ لأنه كعيب يستوي عله*2 البائع والمبتاع في معرفته » وقاله من 


9 << قال ابن القاسم >> : ليست في : (ز) . 
© في :ز:(فظن) . 
© تَقَبْت : الحائط ونحوه نقباً من باب قعل خرقته . 
انظر : لسان العرب › مادة ( نقب ) . 
© انظر : مختصر المدونة » رل 8٠‏ ب ) ء التهذيب على المدونة » رل ١١17‏ ب ) » المدونة » 4/4 4" . 
© في : ز :ل الميعاع) . 
9 << الواو >> : ليست في : (ز) . 
<< وفي مثل ... القيمتين >> : ليست في : (ك) . 
الظر : تهذيب الطالب وفائدة الراغب , ( ج 4 »ل ۱۷۲١ء‏ ب). 
9 في :ك : (وفيها) . 
“" في : ك : ر شرحها) . 
9" انظر : ص (540) . 
9" في :ك : ردابةق) . 
”" في : ز: (غررها) . 
9" في :ك : زمنها) . 
295 << علم >> : ليست في : (ك) . 


كناب جامع القول في الزد بالعيب والتداعي فيه 


كاشفت من أصحاب مالك" . 
م : صواب وهو يرد ما تقدم" له في عيوب الخشب ؛ لأنه قال : لا يبرا منه إلا 
أن يكون من أصل الخلقة . فانظره" . 


[ المسألة الرابعة : البراءة من الكي بالأمة ] : 

ومن المدونة ولو تبرأ البائع من كي بالأمة فوجد الكي بالظهر أو الفخذين . فقال 
المبتاع : ظننته ببطنها(؟» فلا رد له إلا أن يكون متفاحشاً فيرد على ما ذكرنا في الدبر 
والإباق“ . 

ابن المواز وقال أشهب : يفسخ البيع ما نم يصف شنع" الكي وقدر كل كية 
ويريه ما يجوز أن ينظر إليه » وكذلك قروح الجسد › وجراحاته » وكذلك ذكر البراءة 
في الدبرة إذا لم يصف له قدرها وغورها , وأمرها مجهول فبيعه مفسوخ© . 

قال ابن المواز : وقول ابن القاسم في ذلك أحب الينا » وقد أضعف قول“ 
أشهب جوابه في مسألة الإباق . قال هو وابن القاسم في من تبرأ من الإباق كميراً أو 
بعيداً : فله الرد0"© . 

م : قال وبعض شيوخنا : إذا اشترى عبداً فوجد به كياً خفيفاً فقال أهل 
الفلسلفة:إنه كوي لعلة كذا نظر فإن كان /من أهل"'البربر لم ينظر إلى قوهم ؛ لأن /حداب) 


«'؟ انظر : تهذيب الطالب وفائدة الراغب . ( ج٤‏ »ل ۹۸۳١ء«‏ ب). 
© انظر : ص )١58(‏ . 

5 << فانظره >> : ليست في : (ز) . 

9 في : ز : في (يطنها) . 

© في:ز:(يردبه). 

29 انظر : مختصر المدونة » رل 4٠‏ ب )ء التهذيب على المدونة » ( ل ٠١۷‏ - ب ) ع المدونة » 48/8" . 
9" في : ز : (البائع) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › رج ۸ 44 ٠د‏ ب). 

¢ << قول >> : ليست في : (ك) . 

*" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ل ٤٤‏ ب ). 

قي كد ركيم : 

. أهل >> : ليست في : (ك)‎ << O» 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والتداعي فيه OD‏ 


البربر معلوم أنهم يكوون لكل علة » وإن كان من الروم فليرده“ ؛ لأنهم لا يكوون إلا 
لعلة مخوفة" . 


[ المسألة الخامسة : البراءة من عيوب الفرج ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم و" ابن المواز وقاله أشهب : وإن تبرأ من عيوب 
الفرج فإن كانت مختلفة » ومنها المتفاحش لم يبرءه حتى يذكر أي عيب هو إلا من اليسير 
فإنه يبرأ » وأما الرّتق وما تفاحش فلا يبرأ ولو تبرأ من الرتق فوجد به( رتقاً لا يقدر 
على علاجه فان“ كان من الرتق ما يقدر على علاجه ومنه ما لا يعاج لم يبرأ البائع حتى 
يبینە" . 

ابن المواز قال أشهب : إن كان رتقها بعظم" لا يقدر على علاجه إلا بخنوف 
على الحارية فله ردها“ إن أحب”" , 


[ المسألة السادسة : البراءة لا تكون إلا من عيب يوقفه عليه ] 
ومن المدونة قال ابن وهب عن مالك : في من باع عبداً أو دابة أو غير ذلك › 
وكثر في براءته أسماء العيوب : فلا يبرئه إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه › وإلا فله 
الرد به إن شاء . 
وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز منع أن يذكر في البراءة عيوباً ليست في 
المبيع إرادة العلفيق( 23100 , 


° في :ك : (فلييره). 

"© انظر : النکت › رل ۹۷-؟) . 

لد << الواو >> : ليست في : (ز) . 

*“ الضمير يعود على المبتاع . والرتق : التصاق فرج المرأة . لسان العرب» مادة ( رتق ) 

5ف << فإن .. يعالج >> : ليست في : (ز) . 

5 انظر : مختصر المدونة » ( ل 4٠‏ -) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل /ا١١‏ - ب ) ء المدونة » ٠٤٥/١‏ . 
0 في : ك : (يعظم ) . 

في :ك : ران يردها). 

5 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل 44 ب ) › شرح التهذيب › (ج 4 ال ٠۰۵‏ ب) . 
00 في جنيع النسخ جاءت (التلفيف) وما أثبته من المدونة ومختصراتها . 

انظر : مخعصر المدونة » إل ١‏ - ب ) المدونة , "٤٥/٤‏ . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب واتتداعي فيه TD‏ 


قال النخعي“ : و لو قال : ابيعك لحما على باريه”" لم يبرأ حتى يسمي 
العيب . قال شريح : حتى يضع يده عليه . 

ابن المواز : وقال أشهب عن مالك : لا تنفع البراءة من كل عيب علم به › وإن 
ماه ما لم يقل إنه به » وإلا فهو مردود , وإذا باع عبداً أو دابة أو غير" ذلك »› وبه 
عيب فسماه وسمى معه عيوباً مما ليس به فان ذلك لا ينفعه ویرد عليه حتى يوقفه على 
ذلك العيب بعينه . قال ابن المواز : ولا ينفعه لو أفرده فقال : أبيعك بالبراءة من كذا 
وكذا حتى يقول : إن ذلك به ولا / يخلطه بغيره© یرید" لما جرى من عادة النخاسين [/85١أ]‏ 
أن يذكروا ذلك تلفيفاً » واطماعاً للمشدزي بذكرهم ما ليس في المبيع فيظن أن ذلك 
ليس بها . 

م : وأرى البراءة بذكره إذا أفرده , وإن لم يقل أنه به . 

ومن الواضحة وإذا مى في البراءة عيوبا منها ما بالعبد » » ومنها ما ليس به لم 
يبرا ما به حتى يفرده , وله الرد إلا أن يكون المبعاع عالماً بالعيب2© , أو يكون عيبا 
ظاهراً ويخبره به غير(" البائع حين التبايع فيلزمه » ولا يرد به قاله مالك وأصحابه"' . 


© النخعي ( ۳۸ھ وقيل ٤۷‏ - 95 هم . 
هو ابراهيم بن يزيد بن قيس الاسود , أبو عمران » اليماني ثم الكوفي » من كبار التابعين صلاحاً وصدق 
رواية» وحفظاً للحديث » كان مفتي أهل الكوفة هو الشعبي في زمانهما . 
انظر : طبقات بن سعد , ۲۷۰/۹ , سير أعلام النبلاء » ٥۲۰/٤‏ › شذرات الذهب 2 ۱١١/١‏ . 

9 << الواو >> : ليست في : (ك) . 

27 بارية بكسر الراء وتخفيف الياء هي الحصير يقطع عليه اللحم ويباع . انظر : شرح التهذيب › (ج ٤ءل‏ 
1-1( . 

©» انظر : مختصر المدونة » رل ٩١‏ - ب ) » التهذيب على المدوزنة » رل ٠١۷‏ - ب ) ء المدونة » 48/4" . 

معنى قوله حتى يضع يده عليه : أي حتى يعينه له ويشير إليه » لا أنه يضع يده عليه حساً . 

انظر : شرح التهذيب » ( ج ٤‏ »ل 5١١1-!أ).‏ 

5 في :ك : رساهميه). 

في : ك : (غيره) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , ( جم ل ٤٤‏ -ب). 

"© <<يريد >> : مطموسة في : ( ك) . 

»> في :ك : ( بذلك العيب ) . 

«" في:ز: رعيد). 

”'" انظر : النوادر والزيادات , ( ج لم ل 44 -ب). 


كناب جامع القول ل في الرد بالعيب والتداعي فيه CD‏ 


قال أبو محمد : وهذا“ مثل ما في كتاب محمد" . 


فصل [ 5" البراءة من العيب بعد تمام البيع | 
ومن المدونة قال مالك : وإذا أتى بائع الأمة أو العبد أو غير ذلك بعد تمام البيع › 


فتبرأ من عيب ذكره ؛ فإن كان ظاهراً فذلك له والمبتاع مخير » وإن لم يكن ظاهراً لم 


تنفعه براءته » ولا رد للمبيع" . 
ثم إن ظهر للمبتاع عيب قديم كان له الرد أو الرضى › ولو أقام البائع بينة أن 


ذلك العيب به مكن من ذلك ثم خير المبتاع في أخذها أو ردها“ . 


ابن المواز قال أشهب : ولا تنفعه البينة ان لم يقبلها”'» ويبرئه إلا أن يقفه“ 


السلطان على الرد 2( أو الإمساك 1 


قال ابن المواز : وإذا لم يظهر العيب فأراد المشنري أن يرد بعد أن لم يكن قبل منه 


فليس ذلك له إلا أن يثبت البائع على أقراره » أو يظهر ذلك العيب أو يتحقق ببيدة 
فيوقف فيكون له أن يرد أو يسك" . 


م': قال بعض أصحابنال؟ عن بعض شيوخه القرويين يريد محمد : ولو أقر له 


ل "2 ولم يقم على ذلك بينة » وم يقبل منه 
المبتاع قوله فأبق بعد / ذلك فمات في إباقه فليرجع المبتاع على البائع فيأخذ منه جميع /۸۹٠ب‏ 
الغمن ؛ لأن من أقر على نفسه بشى من أموال الناس أخذ به . قال : وكذلك فسر لي 


الشيخ أبو الحسه010) 5 

د في : ك : (وهى . 

”© انظر : النوادر والزيادات , (ج 8 » ل 44 ب ) . 
0 في : ك : (البيع) . 

0 انظر : مختصر المدونة (ل 4٠‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠١۷‏ ب ) ؛ المدونة » ۳٤١۹/٤‏ . 
© في :ك : ريعينهاع). 

© في :ك : (نفقهع ولعلها (يوقفم . 

0 انظر : تهذيب الطالب › (ج ٤‏ , ل ۱۸۲ ب) . 
الف << م >> : ليست في : (ك) . 

9 يقصد المؤلف : عبد الحق الصقلي . 

°7 في : ز : رفإياقه). 

0 


تهذيب الطالب › (ج ›٤‏ ل ۱۸۳ . 


كتاب جامع القول فى الرد بالعيب والنداعي فيه PD‏ 


[ الباب الثامن ] 
جامع القول ني البراءة”) 


[ فصل ١‏ البيع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الحاكم للغنائم 


والميراث ومال المفلس ] 
قال مالك : ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث وغيره”" في شى من 


السلع › والحيوان إلا في الرقيق وحده 1 


قال ابن القاسم e‏ 7زد50 ا 


عثمان على عبدا لله بن عمر ‏ 


(1) 


البيع بشرط البراءة : هي : ترك القيام بعيب قديم » وقال ابن أبي زمنين : ترك القيام بكل عيب . انظر : 
شرح حدود ابن عرفه  ١‏ . وقال ابن عبد السلام : معنى البراءة التزام المشدري للبائع في عُهدة 
البيع أن لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة أو مشكوكا فيها . انظر : 
مواهب الجليل » ٤۳۹/٤‏ . 
<< وغيره >> : ليست في : (ك) . 
في : ك : (وهذا) . 
<< هو الدي >> : ليست في : (ك) وجاء بدلاً منها : (به) . 
<< به >> : ليست في : (ك) . 
عبد الله بن عمر ٠(‏ اق ها لاه ) . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » أبو عبد الرحمن : صحابي جليل » كان جريشاً جهيراً » نشا في 
الاسلام وهاجر إلى المدينة » ومكث ستين سنة يفتي الناس له في كتب الحديث (510؟) حديقا . 
انظر : طبقات ابن سعد » 47/4 ١‏ ؛ سير أعلام البلاء » 7٠7/7‏ ؛ شذرات الذهب .2 81/١‏ . 
أن عبد الله بن عمر باع غلاماً بشمان مئة درهم » وباعه بالبراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عصر : 
بالعبد داء لم تسمه لي , فاختصما إلى عثمان بن عفان » فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي » 
وقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة » فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر : أن يحلف لقد باعه 
بالبراءة وما به داء يعلمه » فأبى عبدا لله بن عمر أن يحلف » وارتجع العبد فباعه عبدا لله بن عمر بعد ذلك 
بألف وحمس مئة درهم. انظر : أخرجه هالكءالموطأ » كتاب البيوع »باب العيب فى الرقيق »حديث (4) 
عبدالرزاق »البيوع »باب البيع بالبراءةءرقم )١507/9١(‏ . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداحي فيع . OID‏ 


قال في كتاب محمد : ومضى به العمل من الإمام المتبع أثره”“ ليس في ذلك حد لصغر 
عيب › ولا لكبره » وكذلك بيع السلطان على المفلس والمغام وغيرها 275 . 


[ فصل 5" البيع بالبراءة ثم يوجد بالمبيع عيب قديم ] 
ومن المدونة قال : ومن باع عبداً أو وليده وقال : أبيع بلابراءة فهو بيع براءة, 
ويبرأ من كل عيب لم يعلم به إلا من الحمل في الرائعة ؛ لأنها تتواضع › ولا يبرأ من ٠‏ 
عيب علمه حتى يسميه بعينه؟ . 
قال ابن حبيب : فإن وجد المبتاع عيباً قدا » وقد اشترى بالبراءة حلف الباء 
بن حبیب و 4 سز 
أنه ما علمه به وبرئ كان خفياً أو ظاهراً . 
قال مالك في كتاب محمد : فإن نكل ارتجع عبده » ولم يكن على المبتاع يمين . 
قال في العتبية : بعد يمين المبتا علمه أنه ما حدث عندو 20 , 
وكال ي علئ 
م : لعله يريد في عيب يقول أهل الفلسفة”" : إنه قديم ولا نقطع نحن بحقيقة ما 
قالوه » وما يتحقق” كل أحد أنه قديم فلا يجب على المبتاع يمين ؛ لأنه قد بان صدقه › 
وما في كتاب ابن المواز أصح . 
قال ابن حبيب : وإن كان عيبا 'يمكن قدمه وحدوثه فلا يمين فيه على البائع 
بالبراءة كان / خفياً أو ظاهراً . 
و قال ابن القاسم في العتبية : يحلف البائع على علمه"' . 


49 في :ك : راأبوه). 

"© انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ء ل 4١‏ أ . 

ين أي أن بيع السلطان لال المغلس وللغنائم يعد أيضاً بيع براءة . 

064 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١أ)‏ ؛ التهذيب على المدونة » رال ٠١۷‏ - ب ) ؛ المدونة , ۳٤۹/٤‏ . 
5 في : ز : (عند . 

9" انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل 4# 1٠‏ ء ب . 

“ يريد بأهل الفلسفة الأطباء . 

4 في :ك : (تقق ) . 

0 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ٠‏ ل ٤٤۔ب‏ . 

2 انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠۸‏ ل 47 ب ) . 


كتاب جامع القول في الزد بالعيب والتداعي ی ١ D‏ € 


وقال أشهب عن مالك : ومن باع عبد بالبراءة على ألا يمين عليه ثم وجد المبتاع 
به عيباً قدما'“ فلا یمین عليه كما شرط”” . 


[ فصل *- بيع السلطان للديون والغنائم وبيع الورثة 
الميراث كله بيع براءة ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم وبيع السلطان”" في الديون › وقي المغنسم وغيره › 
وبيع الورثة إذا ذكروا أنه ميراث ذلك كله بيع براءة وإن لم يذكروا؟ البراءة » وإن“ 
لم يذكر الورثة أنه بيع ميراث لم يبرؤا إلا بذكر البراءة" . 

ابن حبيب : وما بيع بأمر الإمام على مفلس . أو ميت لقضاء دين ء أو لنفاذ 
وصية , أو على أصاغر فهو بيع براءة » وإن لم يذكر متوليه أنه بيع ميراث أو مفلس › 
فأما ما وليه الوصي لنفسه › لا" ذكرنا , بغير أمر الامامء أو باعه الورثة وهم أكابر 
ليقضوا دين الميت ووصاياه فليس ببيع براءة حتى يخبر من يليه أنه بسع ميراث أو يذكر 
البراءة » وأما ما باعه الوصي على يديه للأيتام من رقيق وغيره2" فليس ببيع براءة › 
وإن بين أنه لأصاغر من ميرائهم حتى يشتزط البراءة » وقاله أصبغ في ذلك كله“ . 

ابن المواز : قال مالك : بيمع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون 
المشدري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فهو خير أن يرد أو يحبس بلا عهدة””" . 

م : وهذا""“ أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة"' » وإن لم يذكر متولية 
أنه بيع ميراث أو مفلس . 


2 في : ز : (قدها . 

7 انظر : النوادر والزيادات › (ج م ل 484-.أ). 

”“ في مختصر المدونة جاءت العبارة هكذا (وبيع السلطان الرقيق في الديون) . 

29 << وإن نم يذ كروا البراءة >> : ليست في : (ز) . 

9 في :ك :(ولو). 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ۹١‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ٠١١۷‏ - ب ) ؛ المدونة » ۳٤۹/٤‏ . 
9 في النوادر : ركما) . 

| © في النوادر : ( وغيره). 

”> انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ل 47 ب). 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ › ل ٤١‏ ب ) . 

9" في:ك:روهو). 

في : ك : ( بيراءة) . 


OF) 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيد ID‏ 


قال في المدونة : وأما إن علم أنه بيع سلطان أو ميراث . فليس للمبتاع في ذلك 
رد بعيب قديم إذا لم يعلم به البائع › ولا في ذلك عهدة ثلاث › ولا سنة . وهو من 
المبتاع بعقد الشراء » ولا ينفع / في غير الرقيق من ثيساب أو دواب أو عروض شرط 1501ب 
البراءة » باعه ورثة أو وصي أو سلطان › وللمبتاع القيام بما وجد من ذلك من عيب””. 
ابن المواز قال أشهب : وإن وقع بيع البراءة في الحيوان غير الرقيق لم أفسخه , 
وإن وقع في العروض فسخته إلا أن يطول ويتباعد فلا أفسخه , وخالفه ابن القاسم 
وقال : لا ينفع ذلك وشرطه باطل . قال ابن المواز : وأرى إنما قال : لا أفسخه في 
الحيوان لما وقع لمالك في كتبه من باع عبدا أو وليدة أو حيواناً بالبراءة فقد برئ » وقد 
روى عنه أشهب في بعير باعه السلطان”" أيرد قال : لا إلا أن يعلم عيباً فكتمه › إن 
كان إنما باعه لنفسه فهو كسائر الناس › وإن باعه في دين ونحوه فلا يرد . 


[ فصل 4- رجوع مالك عن قوله القديم بجواز البراءة في الرقيق وثبوته 
على جوازها في بيع السلطان ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وقد رجع مالك فقال : لا تنفع البراءة في الرقيق 
أيضا » وإن باعها ورثة أو وصي أو غيره إلا أن يكون عيباً خفيفاً أو يبع سلطان قال : 
ومن ذلك من يقدم عليه بالرقيق فيبيع بالبراءة » ولم يخبرها , ولا كشفها“ فهو يريد 
أن يذهب أموال الناس بهذا الوجه فما أرى البراءة تنفعه ابن حبيب وقال : أشهب إن 
وقع لم يفسخ › وقاله اصبغ › وعبد الملك" . 

ومن المدونة قال مالك : وإنما كانت البراءة فيما باعنه السلطان على مفلس 
ونحوه!" . 


افق 


في : ك : (تنفع) . 

لذ انظر : مختصر المدونة » رل 4١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ١١8١‏ -]) ؛ المدونة » ٤۹/٤‏ . 
9" في:ك:(سلطان). 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج م ,ل 4١‏ أ ب) . 

“ أي تطول إقامتها عنده ويختبرها . 

© انظر : مخعصر المدونة » رل ٠١‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » إل ١١8‏ -أ) ؛ المدونة ء 480/4 . 
انظر : النوادر والزيادات , (ج 8١‏ , ل 4١‏ -أ) ؛ النكت › (ل 15 ب) . 


مم انظر : مختصر المدونة » ( ل ١‏ | ) ؛التهذيب على المدونة » رل ٠١8‏ - أ ) ؛المدونة , ٠٠٠/٤‏ . 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والتداعي فيه ID‏ 


قال ابن القاسم 0 وبأول قوله قول“ » وثبت مالك أن بيع السلطان بيع براءة 3 
وهو أشد من بيع البراءة“ ؛ ولأبي القاسم بن الكاتب قال : م يختلف قول مالك في بیع 
السلطان أنه بيع براءة ؛ لأنه كالحكم منه إلا عهدة" والأحكام لا تنقض إلا أن يخالفها 


الجماعة » قال : ولم يختلف / قول مالك في البراءة أنها تنفع“ في عهدة الثلاث والسنة ‏ [/1151] 


وإنما اختلاف قوله في البراءة في العيب القديم . 


[ فصل 5- اختلاف قول مالك في البراءة ] 

ابن حبيب : قال ربيعة وابن شهاب ويحي بن سعيد وغيرهم : تجوز البراءة في 
كل شى › وقاله مالك : مرة أنها تلزم في الرقيق . والحيوان والعروض وبه قال ابن 
وهب » ثم رجع مالك فقال : لا تكون إلا في الرقيق . قال ابن حبيب : وبه أقول فيما 
بيع طوعاً فأما ما باعه السلطان في فلس أو موت أو على أصاغر أو في مغدم فآخز“ 
بقوله الأول أنه بيع براءة في كل شى من رقيق أو حيوان أو عروض وإن لم يشترطه ‏ 
وقاله ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم قال : وقال مالك : إن البراءة تنفع في 
الرقيق في كل عيب » وإن كثر وقاله أصحابه إلا المغيرة" فإنه قال مالم يجاوز ثلث“ 
الشمن فلا تنفع فيه البراءة حينغز"' . 


0) 


أي : بقول مالك الأول الذي رجع عنه وهو أن البراءة تصح في الرقيق.. 

7'؟ انظر : مختصر المدونة › ( ل (۹- أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠١۸‏ - أ) ؛ المدونة » ٠٠٠١/٤‏ . 

© في :ك : رعقدة) ولعلها لا عهدة . 

69 في : ك : تقع . 

۔ ©© انظر : تهديب الطالب › (ج ٤‏ )ل 1١819‏ أ) . 

5؟ يحيى بن سعيد ( ۰۰۰ ۔ 47١ه)‏ 
يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري » أبو سعيد من كبار علماء المدينة في زمانه » وولى القضاء بها . 
انظر : تهذيب الأسعاء واللغات , ۱٥۱۳/۲‏ ؛ سير أعلام النبلاء » ٤۹۸/٥‏ ؛ شذرات الذهب 2 ۲٠۲/١‏ . 

9 في:ك:(فياخذ). : 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (4 ”١ه‏ 88١ه‏ وقيل ١185‏ ) . 
المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي › أبو هاشم › فقيه أهل المدينة بعد مالك »› وكان مدار 
الفتوى في زمان مالك وبعده عليه وعلى المغيرة ومحمد بن دينار »> عرض عليه الرشيد قضاء المدينة فامتنع . 
انظر : ترتيب المدارك » ۳/۳ › شذرات الذهب ۰ "9١/١‏ . 

9 < ثلث الشمن >> : ليست في : (ز) . 

59'©) انظر : النوادر والزيادات ن (ج ۸ ۰ ل 47 ب ) ؛ الكت ء (ل ۹۷-أ) . 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والنداعى فيه 6152 


م : فاختلف قول مالك في بيع البراءة على أربعة“ أقوال : فقول إنها جائزة في 
كل شئ » وقول إنها جائزة في الرقبق والحيوان(" , وقول إنها لا تجوز في شى إلا فيما 
باعه السلطان على مفلس أو في عيب خفيف في الرقيق » وإنغا فرق مالك في أحد أقواله 
بين الرقيق والحيوان ؛ لأن الرقيق ينطق في" الأغلب , وتشكو بعيوبها فلا يخلو أن 
يكون العيب ظاهراً فهو بيع براءة“ أو خفياً فيعلمه من العبد بشكواه"" , فإذا 
باعه بالبراءة مل على أنه لا يعلم به عيبا ؛ لأنه يقول : لو كان به عيب لأعلمني به فأشد 
ما عليه إذا ظهر عيب قديم اليمين أنه ما علمه › والحيوان لا ينطق فيظهر ما بها من 
عيب خفي ففي بيعها بالبراءة بعض الغرر يقول : / البائع لعل بها عيوبا فتكون”؟ قد151/1ب 
غبنعه" » ويقول المبتاع : لعل لا عيب بها" فتکون ٩‏ قد غبنه”"' فيبيع ما يطلع 
على عيوبه بخلاف ما لا بمكن الاطلاع عليه ألا ترى أن مالكاً قال : في الذي يقدم عليه 
الرقيق فيبيعها بالبراءة » ولم يخبرها » ولا كشفها فهو يريد أن يذهب أموال الناس بهذا 
الوجه فما أرى البراءة تنفعه فهذا يشبه البراءة في الحيوان » وأيضاً فإن السنة إفا وردت 
في الرقيق وذلك أن ابن عمر"' باع عبد بالبراءة فقيم عليه فيه بعيب قديم فاختصما 
إلى عفمان فقال ابن عمر : بعصه بالبراءة فقال عثمان : فاحلف لقد بعته وما به داء 
تعلمه “ فأبى عبد الله أن يحلف » وارتجع العبد فموضع الدليل أن ابن عمر باعه بشرط 


. أربعة >> : مطموسة في : (ز)‎ << O) 

© << والحيوان >> : ليست في : (ز) . 

© في : ك : بدلاً من : رفي الأغلب وتشكى (والاغلب أنها شكواً ) . 
99 << بيع >> : ليست في : (ك) . 

9 في :ك :(یراه) . 

2 في : ك : ( شکواه) . 

9" انظر : الكت رل 5و أ). 

© في:ك:رفكون). 

زلف في : ك : ( عيبته ) . 

اضلى << بها >> : ليست في : (ك) . 

"© في:ك:(قيكون). 

5" ليوك :رعييبه). 

۳ الموطأ » ۳۰۹/۲ ؛ المدونة » ٠٠۰/۴‏ ؛ عبد الرزاق » المصدف » ۳١۹/۸‏ ؛ البيهقي في السنن » ١75/9‏ 
9" في : ز :(نعلمم . 


كتاب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه ID‏ 


البراءة فلم ينكر ذلك عليه عفمان . وإغغا حكم عليه باليمين فقد اتفق عثمان › وابن 
عمر في جواز شرط البراءة في الرقيق . وهذا مذهب صحابيين لا خالف هماء ولم يأات 
مثل ذلك في الحيوان » ووجه قوله إن البراءة جائزة في الحيوان أنه شرَّط البراءة من عيب 
م يعلمه . ولم يدلس به . أصله” الرقيق » وقد قال تعالى : 9 أوفوا بالعتّود 204 , وقال 
الرسول اكت : ( المسلمون عند شروطهم )“ وهي الحجة في البراءة في العروض» 
واختيار ابن حبيب حسسن في ما باعه السلطان ؛ لأن الدين يقضى منه › والقضاء 
بالنقد9 © فيهء وبالله العوفيق“ . 


[ فصل 5 الورثة يكتمون عيوياً يعلمونها لا ينفعهم شرط البراءة ] 
ومن المدولة قال ابن القاسم : وإذا كتم الورثة عيوباً يعلمونها لم ينفعهم شرط 
البراءة » ولا ذكر الميراث حتى يسموا تلك العيوب بعينها وكذلك الوصي / 9" . 77ل 
قال مالك . ولا يجوز بيع أمة رائعة , أو ما وطئه المشئري من الوخش بالبراءة من 
الحمل ؛ لأنه غرر” في الرائعة وفي الوخش تارة سلفاً وتارة بيعاً . ولا بأس بذلك في 
الوخش من الزنج“ وغيرهم إن لم يطأها البائع إذ ليس بكبير”” '© نقص فيها . ورعا زاد 
تمنها وهو تخاطر في الرائعة لكثرة ما ينقصها إن كان بها . ولو كان بها حمل ظاهر ‏ و 


9 أي قياس عن الرقيق . 

9» سورة المائدة , آية (1). 

7> أخخرجه البخاري في الصحيح تعليقاً في كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة » )١7/5/7(‏ ؛ أبو داود » السنن 
> كناب الأقضية » باب في الصلح › رقم (4 وه”) ؛ الرمذي , كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله 
في الصلح › رقم (7ه7١) 1۳٤/۳‏ . قال الرمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

9 في : ك :رفي من). 

9 في : ك : (ها ينقد منه ) بدلاً من ر بالنقد فيه ) . 

”> انظر : المعونة » ۸٠١/۲‏ . 

9" انظر : مختصر المدونة » رل ٠١۸‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل لم١١‏ -] ) ؛ المدونة » ٠٠/4‏ . 

© في :ك :(غور). 

> الزنج : بكسر الزاي يقال : رنج بفتحها أيضاً أمة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وجنوبيه : 
انظر : المصباح المنير » مادة (زنج) » شرح التهذيب على المدونة » (ج ۸ » ل 5١١1-1أ).‏ 

0" في :ك : ركثر). 


كتاب جامع القول فى الرد بالعيب والنداعي فيم ID‏ 


ليس من السيد - جازت البراءة منه وزال التخاطر » وثمن هسين“ ها حكم الرائعة » 
وهي ممن تراد للوطي”" . 

ابن المواز : وإن بيعت" الرائعة بالبراءة مطلقاً » ولم يذكر*» الحمل جاز وفيها 
المواضعة . 


[ فصل ۷- البائع بالبراءة لا يبرأ من عيب يعلمه حتى يسميه ] 
ومن المدونة والذي يبيع رقيقاً بالبراءة لا يبرأ » من عيب يعلمه حعى يسميه 
وقضى به عمر بن الخطاب . ولا يبرأ في غيرها إلا تما ھی علم عيباً م ل9 , 
وقال مالك : ولا عهدة في الرقيق على أهل الميراث لا عهدة ثلاث ولا سنة“ 2 
ولا تباعه وله إعان09١2‏ , 
قال في كتاب محمد : إلا اليمين أنهم ما علموا"'“ . قال في المدونة الا أن يقيم 
المبتاع بيئة أنهم كتموا عيباً علموه فليرد إن شاء؟" . 


"© أي مسين ديناراً ذهباً . ! نظر : شرح التهذيب على المدونة » (ج 4 »ل 95١9‏ -1) . 

"© انظر : مختصر المدونة رل 41١‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل لم١9‏ -!) ؛ المدونة, ٠١۹‏ . 

في : ز : ( بعت ) . 

© في :ز:(قدکر). 

9 انظر : النوادر والزیادات , رج ۸ » ل 6۳ -أ) . 

© انظر المدونة » ٣٠١۲/٤‏ 

262 الظر : مختصر المدونة » رل ٩١‏ - ب ) ؛ التهديب على المدونة » رل ٠١۸‏ -]) ؛المدونة » ٣٠٠۲/٤‏ 

@ قال خليل : العهدة خاصة بالرقيق ومعناها كون الرقيق المبيع في ضمان البائع بعد العقد » وقال اين شاس : 
العهدتان هما : صغرى في الزمان كبرى في الضمان » وكبرى في الزمان صغرى في الضمان » فالأولى هي 
عهدة الثلاث من جميع الأدواء ما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام » وكان 
هذه المدة مضافة إلى ملك البائع , والعهدة الثانية الكبرى في الزمان الصغرى في الضمان هي عهدة السنة مسن 
الأدواء الثلاثة الجبون » والجذام » والبرص ء وإغا قال بهما مالك جخريان العمل بهما في المدينة وتناقل الخلف 
عن السلف هما قولاً وفعلاً إلى زمانه . انظر : الموطاء ۴۲ الجواهر اللمينة » 444/5 ؛ التوضيح » 
جك ل 1-۸۸( . 

9 ولا تباعه : أي ولا أمور تلحق أهل الميراث . 

ولا أيمان يعني فيما يشك في حدوثه وقدمه من العيوب . 

''؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸› ل ٤۳‏ ب ) . 

. ٠١۱/۲ » المدونة‎  )]- 5٠١8 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل‎ - ٩١ انظر : مختصر المدونة » (ل‎ O» 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والنداعي فيه TD‏ 


ومن كتاب محمد والنقد جائز في بيع البراءة إذ لا عهدة فيه إلا في بيع الجارية 
الرائعة » فلا ينقد فيها بشرط إذ لا بد فيها من المواضعة وليتواضعا الشمن حتى تحيض”'. 

ومن كتاب ابن سحنون وسأله ابن" حبيب عن عبد قام فيه المبعاع بأضراس 
ساقطة » وقال البائع : تبرأت إليك منها , فأنكره المبعاع » فكلف البائع البيدة » فأتى 
ببينة تشهد أنه باعه منه بالبراءة من كل عيب . قال : وأنا لا أعرف هذه الأضراس › 
وإنغا أردت بقولي : برئت / منها ؛ لأني إنها بعتك0© بالبراءة من كل عيب قال9) : /7/11ةام 
ينفعه ذلك » وقوله برئت منها إقرار” منه أنه كان يعرفها ء وإنما البراءة ثما لا يعلمه 
البائع . 

وسأله عمن ابتاع عبد فقام فيه بعيب فزعم البائع أنه باعه بالبراءة من كل عيب» 
ولم أكن بهذا العيب عالاً . فانكر المشيزي أن يكون اشتراه بالبراءة » ولم يأت البائع ببينة 
فحكمت عليه بالعيب فيأتي المحكوم عليه بالبائع منه لا حكم له" عليه فقال : له أنت 
مقر( أنك بعت من صاحبك بالبراءة » وقد جحدك ذلك فكيف ترد علي بعيب أنت 
تزعم أنك برئ منه , وبراءتك منه براءة لي“ ولكن صاحبك جحدك ذلك”' © وكيف 
إن كانت جارية فردت على الأول أيحل له وطؤها » وهو يزعم أنها للذي ردها عليه 
بالعيب » ولكنه جحده فكتب إليه سحنون له أن يردها على الذي باعها منه أولاً » وله 
أن يطأها إن لم يردها ؛ لأنه بيع لم يعم » ومشل ذلك لو اختلف المتبايعان في التمسن 


.)]- ٤۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ۰ ل ؟4 ابا ل‎ ٩ 
. (ابن) : ليست في : (ز) . وليست في النوادر‎ © 

في :2 : ( بعت ) 

49 في :ك : (فقال) . 

9 << اقرار منه >> : ليست في : (ز) . 

© النوادر والزیادات › ( ج لرى ل ٠.4"‏ ب). 

© << له >> :ليست في : (ز) . 

في : ز : ( تقر) . 

9 << لي >> : ليست في : (ز) . 

3 << ذلك >> : ليست في : (ز) . 


کناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعيى فيه ID‏ 


و تحالفا و“رجعت إلى البائع أن له الوطء ويردها بعيب إن وجده وهو يعلم أنه محق في 
دعواه التي جحدها صاحبه » ولكن لا لم يتم البيع جاز له ما ذكرنا من الوطء والرد" . 

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المدونة قال مالك : ومن باع دابة ثم وضع له بعد 
تام البيع ديناراً على عيوبها فوجد المبتاع عيباً فله الرد . قال أصبغ : كما لو باعها 
بالبراءة لم ينفعه9؟ . 

م يريد ولو كان ذلك رقيقاً جاز ججواز بيعه بالبراءة . 

قال ابن حبيب : ومن قول مالك في من باع دابة أو جارية بعشرة دنائير على أن 
وضع / له دينارا لعيوبها » فإنه إن وجد عيباً ردها وأخذ التسعة“ كمن نكح بعشرة [/*؟11) 
دنائير على أن تركت له دینارا على أن لا ينكح عليها فالنکاح جائز » ولا شی عليه . 

قال : وأما لو تم البيع ثم وضع عنه ديناراً لعيوبها لم يجر ذلك في الدابة إذ لا تفع 
البراءة فيها ؛ لأنه خطر » ويرد الدينار » وإن وجد عيباً فله الرد » ويجوز في الجارية بجواز 
البراءة فيها . وما جاز اشتراطه في عقد البيع جاز أن يلحق به بعد العقد كمشتري مال 
العبد بعد الصفقة أو يشنري من الصبرة ما له أن يستننيه في العقد . 

قال أبو محمد : والذي ذكر ابن حبيب آخراً يرد الأول في الجارية بقوله : أنه 
يلزم ما بعد الصفقة من هذا كما يلزم في الصفقة » ورواية ابن المواز أصح“ . 

ومن العتبية قال أشهب عن مالك : ومن ابتاع عبداً بالبراءة أو بيع ميراث فلا 
يبيعه بيع الإسلام وعهدته حتى" يبين أنه ابتاعه بالبراءة » ولو أخبره بذدلك بعد العقد 
يريد فسخ البيع لم يفسخ إنما عليه أن يبين ثم للمبتاع رده إن شاء وكذلك في كتاب 
محمد“ . 


297 << الواو >> : ليست في : (ك) . 

© في:ك: (فرجعت ). 

© انظر : النوادر والزيادات › ( جم , ل 55 ب). 
9؟ انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ء ل 48 -1) . 
© في : ز : (البيعة) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , رج لم ل 48 -1) . 
5 في:ك:رحين). 

9 في :ك : بدلاً من (لم) رواو . 

9؟ انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل 48 أ . 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والنداعي فيه 4AD‏ 


م : وذلك كعيب كتمه ؛ لأنه يقول : لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم اشتره منك 
إذ قد أجد به عيبا » وتفلس أنت أو تكون عدياً فلا يكون لي رجوع على بائعك . 
م : قال بعض أصحابنا : ويجب على هذا , أن لو باع عبداً قد وهب له › ولم يبين 
أنه وهب له ء وإِغا باع عبداً على أنه عبد اشنزاه , أن يكون”“للمشري مُتَكَلّمِ في ذلك 
» إذ لو ظهر له عيب لم يكن له متكلم مع الواهب" . 
ومن العتبية / روى أشهب أن مالكاً قال لصاحب السوق : ولا تدع من اشترى [/۹۲٠ب‏ 
بيع الإسلام وعهدته أن يبيع بالبراءة » وامنعهم من ذلك › وافسخ ذلك بينهم يبتاع 
العبد أحدهم بيع العهدة ثم لا يقيم في يديه كبير شئ حتى يبيعه بالبراءة » فلا أرى له(" 
ذلك إلا من بيع عليه“ في دين أو ميراث أو باعه سلطان ونحوه فذلك له" . 


6 جملة أن يكون فاعل يجب . 

"© انظر : تهذيب الطالب › (ج ٤‏ »ل .)]-1١/819‏ 
69 << له >> : مطموسة في : (ز) . 

9 في :ك:(علمە). 

© في :ك : (فله رد ذلك ). 

9 انظر : النوادر والزيادات › ٤٥(‏ ۔آء ب) . 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والنداعي فيم ID‏ 


[ الباب التاسح ] 
في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصيء 
والعهدة في الشركة والتولية 
[ فصل -١‏ في عهدة ما بيع على مفلس ] 

قلت“ : فمن اشنرى عبداً من مال وجل قد فلسه السلطان قأصاب به عيباً 
على من يرده ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال : يرده على الغرماء الذين بيع في › 
واخحذوا المال . 

قال مالك : ولو جمع السلطان متاعه وباعه هم ثم تلف ما اجتمع هم من الأغان 
قبل قسمتها كانت من الغرماء » ولو تلف جميع ما جمع في البيع من المشاع كان من 
المدیان) ؛ لأن20 له نماه فعليه تواه(", وقاله ابن القاسم » وقال أشهب : الأثمان والمتاع 
من الغريم ولا يكون من الغرماء شئ لم يقبضوه“ . 

وقال ابن الماجشون : الكل من الغرماء ؛ لأنه أوقف2) . 


“6 العهدة هنا المراد بها على من يكون الرجوع بالعيب 

9 ضمير المتكلم في قلت يعود على ابن القاسم . انظر : المدونة » ٠١۲/4‏ . 

65 << قد >> : ليست في : (ز) . 

2 << هم >> : ليست في : (ك) . 

2( انظر : تختصر المدونة » (ل 49 - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( 9١04‏ -]) ؛ المدونة , ٠١۲/٤‏ . 

© في :ك :رلأنە. 

0 أي عليه غرمه » التوى : بفتح التاء مع تشديدها : الاك أو هلاك امال أو ذهاب مال لا يرجى 1 
انظر : لسان العرب ء هادة ( توا ) . فمعنى عليه تواه : أي عليه هلاكه . 

@ انظر : النوادر والزيادات , (ج لم١‏ ل ٤١‏ أ . 

2 انظر : النوادر والزيادات , (ح ال , ل ٤١‏ -]). 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه D‏ قه 


قال عنه ابن المواز : ولو استغرق رب الدين حقه » فأمر السلطان ببييع دار 
الميت » فبيعت وقبض الثمن فضاع قبل أن يقبضه الغرماء > ثم استحقت الدار ء فإن 
المشتري يرجع على الغرماء الذين بيعت هم فيغرمون الشمن الذي ضاع › وإن كانوا لم 
يقبضوه ؛ لأن هم بيعت فهو منهم » ومن كل غريم كان للمفلس أو الميت . و إن م 
يكونوا" قاموا ولا علموا ؛ لأنهم في ذلك الشمن أسوة فهو من جميعهم › ويرجعون 
بذلك في ذمة الغريم » ولو طرأ للغريم / مال لأخذ منه ثمن الدار وحسب ما تلف من [/4؟1] 
الغرماء حتى كأنهم قبضوه وأكلوه9 . 


[ فصل ١‏ إعتاق المديان أمته ] 

ومن المدونة قال : وإذا أعتق المديان أمعه") , ولا مال له فرد الغرماء عتقه 
وتركوها بيده موقوفه , فلا يطأها حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا . وإن باعها 
عليه السلطان في دينه'" ثم أيسر فاشزاها بقيت له رقا » وحل له وطنها . قال : ومن 
وجد أمته التي باع بيدالمبتا ع بعد أن أفلس كان أحق بها إلا أن يعجل له الغرماء جميسع 
الشمن فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديان وعليه خسارتها , وله 
ربحها » وليس له منعهم من أداء نها عنه بأن يقول : إما ابرأتموني7”" ما تدفعون فيها أو 
سلموها" “"“ كمن ودي عن رجل ما لزمه بغير أمره ؛ ولأن البيع قائم بعد لم 


9 في:ك:رالبت). 
9 << رب >> : ليست في : (ز) . 

© في :ك :ریکن). 

9 << الكاف >> : ليست في : (ك) . 

”> انظر : النوادر والزيادات › ر ج لم ل ١4٤-أ).‏ 
° في:ك: رامةق), 


9 في:ز:ردينهم). 

9 في : ز : ( رقيقاً ) وما أثبت نص مختصر المدونة . 
9" في:ز:رتاع). 

(°) 


في : ك : ( ابريعموني ) . 
20> في : مختصر المدونة » والتهذيب على المدونة : بدلاً من سلموها (أسلموها) وفي المدونة (دفعتموها) . 
© مختصر المدونة . رل 4١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ٠١۸‏ - أ ) ؛ المدولة » 4/لزه""ه" . 


كذاب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه YD‏ 


ينتقض » وإنها للبائع نقضه بأخل السلعة إن شاء قبل وجود الشمن من المشبري أو من 
دافع يدفع عنه بأمره أو بغير أمره . 

م : وللغرماء أن يأخذوها عنه(" بزيادة » ولو دينار على أن بحسب ذلك الدينار 
من ماهم من الدين فيكون هم ربحها وعليهم خسارتها كفدائهم" إياها من جنايتها 
ونحوه لأشهب^ . 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن نقصت فالبائع خير » فإن زادت 
فالغرماء خيرون في إسلامها أو دفع ثمنها . ويباع هم والنقص(" عليهم والزيادة للمديان 
كالعبد الرهن يجني فيفتكه المرتهن , وفي كتاب”" التفليس إيعاب هذا . 


[ فصل - السلطان يبيع عبداً لمفلس فيرده مشتريه بعيب قديم ] 
ومن المدونة : وإذا أنفذ السلطان بيع عبد المفلس . وقسم الثمن بين غرمائه ثم 
وجد المبتاع عيباً قدياً لم يرده”” ؛ لأنه بيع براءة / إلا أن يعلم أن المديان علم به فكتمه [(/5:4١ب‏ 
فيكون حينئل للمبتاع الرد » ويؤخل الثمن من الغرماء إن كان المديان الآآن عديماً ثم 
يباع هم ثانية بالبراءة من“ ذلك العيب فما نقص نه من حقهم أتبعوه به » ولو كان 
ملياً ودي“ هو الشمن › وأخذ العبد , فإن كان قد أعتقه أولاً فباعوه(١'2‏ عليه عتق 
الآن عليه ؛ لأن البيع الأول لم يتم » ولو حدث به عيب آخر مفسد عند المبتاع کان له 


9" في:ك:(ينقض). 

"4 << عنه >> : ليست في : (ز) . 

© في:ك؛:(كنفداهم). 

انظر : شرح التهذيب › (ج ٤‏ ل ۱۰۹ ب) , 
(“ << الفاء >> : ليست في : (ك) . 

© في : ك : (فالتقص) . 

م << كتاب >> : ليست في : (ز) . 
في:ز:(يرد). 

0 << هن ذلك العيب >> : ليست في : (ك) . 
"© في : مختصر المدونة » (أدى) . 

9" في وك : (فباعه . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه YD‏ 


حبسه وأخذ قيمة العيب من ربه في ملائه أو" من الغرماء في عدمه » أو رده ورد ما 
نقصه العيب الثاني ثم يعتق علىالبائع في ملائه › ويغرم الشمن أو يرد على الغرماء في 
عدمه ‏ ويغرمون الشمن . ويباع هم“ . 

قال ابن المواز عن أشهب : وإنما يرد على الغرماء إذا قامت بينة أن المفلس علم 
بالعيب فكتمه وأما إن لم يعلم ذلك إلا بقول المفلس فلا يرد بذلك إلا أن يشاء المشتري 
رده على المفلس فلا شئ له على الغرماء9©؟ . 

م : قال جماعة من أصحابنا في قوله يرده المشتري . وما نقصه يكون ما نقصه 
للسيد ؛ لأنه اليوم ت( عش(" , 

م : وظهر لي أن لو كان بيعه بعرض » ولم يفت حتى رده بالعيب ورد معه ما 
نقصه لكان ما نقصه للعبد المععق ؛ لأن ما نقصه إنما هو تمن" بعضه فكما لا يجوز 
للمفلس أن يتملك ما بقى منه على هذا القول فكذلك لا يحل له أن يتملك تمن“ ما 
نقصه ؛ لأنه تن بعضه ولكن معنى قوف" يرده ويرد ما نقصه إذا كان الشمن عيناً أن 
يرد ما بقي منه بحصته من الثمن وكان ما نقصه كسلعة ثالية فاتت عند / المشتري فإغا ر/ه؟٠١]‏ 
يرد عليه العبد معيباً »> ويرد عليه هذا ما يقابله من الشمن ثم يعتق ما نقص فيه المبيع'2 › 


. في :ك : بدلاً من رأو) (واى‎ ٩ 


"© في:ز:رعليهم). 

»© انظر : مختصر المدونة » (۹۲- أ) ؛ التهديب على المدونة » رل ١١8‏ - )) ؛ المدونة » ٠٠/٤‏ . 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ » ل 47 ب ) ؛ تهذيب الطالب › (ج 4 » ل 1١83‏ -دب). 

9 << تم »> : ليست في : (ز) . 

5 قال عبد الحق : رأيت في بعض التعاليق قال : انظر هل يكون ذلك للعبد إذ قد ظهر أنه حر بالقول الأول» 
أو يكون للسيد ؛ لأنه منزقب للحرية كاجداية على القتيل في المرض أن أرش الجناية للسيد إذ هو مرقب 
للحرية فيحتمل أن يكون مله » ويستحب أن يجعل ذلك البائع في رقبة وا لله أعلم . 
انظر : تهذیب الطالب › (ج 4 )ل ۹۸۲ -/) . 

5 في:ك:رره). 

9 في :ك: ريمن نقصه). 

> في : ك : الجملة هكذا ( عن ما نقصه لأنه عن نقصه ) . 

: ك : (قولە) . 

9" في :ك : (البيع . 


a 
~^ 
2 

- 


كذاب جامع القول في الرد بالعيب واتنداعي فيه AD‏ 


وما فات عند المشنري فلم ينقص فيه البيع فهو كما لو تماسك”“ بالعبد ورجع بقيمة 
العيب » ثم ظهر لي ما نقصه يكون للسيد وإن كان الثمن عرضاً ؛ لأن ما نقصه قد فات 
عند المشتري فتم فيه البيع فهو كما لو تماسك بجميعه ورجع بقيمة العيب أن بقية نه 
سائغ لبائعه ؛ لأنه لم ينتقض فيه البيع فكذلك تن ما فات عند المشتري » وهذا أبين ما 
تقدم والله أعلم إلا على(" قول من قال : إذا رد على المفلس بعيب وهو ملئ كان له ما 
نقصه والله عل . 

قال ابن المواز عن أشهب : ولو كان السيد هو باعه بنفسه و“قضى دينه ثم 
أخبر بعيب علمه فلا سبيل إلى رده على الغرماء“ . 

قال أبو محمد : أراه يريد . ولو قامت بينة بعلمه في هذا وقال في بيع السلطان : 
إن علم السلطان”” عيبا فكتمه فللمبتاع الرد كعلم* المفلس“ . 

قال ابن أبي زمنين في مسألة من باع عليه السلطان عبداً كان أعتقه ثم وجد 
المشتري به عيبا . 

يريد وثبت علم البائع بالعيب فرده قال : قال أشهب في هذه المسألة حلاف ما 
قاله(١‏ ° ابن القاسم روى عنه أنه قال" : لا يعتق على البائع إذا رده المشنري بالعيب » 
وإذا تدبرت ما قالاه في هذه المسألة وجدتهما قد نقضا أصليهما الذي عقدا في كتاب 
الاستبراء » وذلك أن ابن القاسم جعل فيه الرد بالعيب"“ كبيع مبعدأ حين جعل 


99 في:ك:(تمسك). 

"© فيو:ك:رتمسك). 

0 << إلا على ... اعلم >> : ليست في : (ز) . 

*“ الذي قال : يكون للعبد نظر إلى يوم عقد العتق » والذي قال : للسيد نظر إلى يوم تم عتقه . 
9 في:ز:(في بدلاً من الواو) . 

9؟ انظر : النوادر والزيادات » (ج م » ل 47 ب ) ؛ تهذيب الطالب » (ج ٤‏ » ل 1١89‏ ب). 
0 << إن علم السلطان >> : ليست في : (ز) . 

© فيدك:ريعلم). ظ 

¢ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل 47 بع . 

9" في :ك :(قال) . 

9" << قال >> : ليست في : (ك) . 

605 << بالعيب >> : ليست في : (ز) . 


كذاب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه ID‏ 


المواضعة على المشتري إذا رد الجارية بعيب فكان يلزمه أن يقول في هذه المسألة : إن 


العبد لا يعتق » وكان يلزم أشهب أن يقول فيها : أنه يعتق ؛ لأنه لم يجعل في / الجارية [/150ب 


المردودة“ المواضعة على المشتري , لأنه جعل الرد بالعيب نقض بيع هكذا رأيته لبعض 
أهل العلم » وهو بين إن شاء الله تعالى"© . 


فصل [4- في عهدة ما باعه وكيل أو وصي أو قاضي ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجل فإن أعلمه في 
العقد أنها لفلان فالعهدة على ربها . فإن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه اليمين" لا 
على الوكيل » وإن لم يعلمه أنها لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه“ . قال أبو 
محمد : وهذا إذا كان بيعه بالبراءة أو كان عيباً مشكوكاً فيه مثله يكون حديثاً وقدياًء 
فإن حلف ثم شاء المشتري أن يحلف صاحبها أنه ما علم بالعيب كان ذلك له ء وأما لو 
ا ل تي وحوح وبر لجال ارين 
إليه » ولا الوصي 

ا عهدة عليه, 
ولكن على ربها » ويعامل على ذلك فلا يكون عليه شئ . 

ابن المواز قال مالك : وإذا باع الوكيل عبد بالبراءة فأطلع المشازي على عيب 
قديم فإن لم يبين البائع أنه لغيره حلف وإلا رد عليه . 

قال أبو”" محمد : وإن بين أنه لغيره فقد اختلف قول مالك فيه فقال مرة : 
يحلف. وإن بين أنه لغيره ‏ وقال أيضاً : إن أعلمه أنه لغيره لم يحلف وإلا حلف إلا أن 


0 أي المردودة بعيب فيها . 


"©» انظر : تهذيب الطالب › (ج ٤‏ ل ١41ادب‏ 2 ل475١-اأ).‏ 

في التهذيب : (الشمن) . ْ 
*) انظر : مختصر المدونة » رل 49 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل © 57١‏ -]) ؛ المدونة » عع 
9 << رده >> : ليست في : (ك) . 

59 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ,ل  ”4‏ ب ) ؛ تهذيب الطالب › (ج ٠ ٤‏ ل ۹۸۲- ب ) . 
9 ح< أبو >> : ليست في : (ز) . 


| 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتنداعى فيه ID‏ 


يكون مثل هؤلاء النخاسين و المنادين بالجعل » ومن يبيع في المواريث في من يريد فلا 
تباعة عليهم , ولا عهدة" . 
قال ابن المواز : أما هؤلاء فكم(" ذكر وأما الذي أخذ به في الوصي والوكيل 


المفوض إليهما9© > فإن عليهم اليمين . وإن ذكروا أنه / لغيرهم إلا أن يشترط ذو 15/1] 


الفضل منهم“ ألا يمين عليه بذلك فذلك له اتباعاً واستحساناً لقول مالك قد قاله 
فيه. وأما الوكيل غير المفوض”" إليه يرسل ليبيع شيئاً فلا يمين عليه إذا أعلمه أنه لغيره ؛ 
لأنه ليس له أن يقبل ولو أقر أنه كان يعلم بالعيب لينقض البيع”” ما قبل قوله فكيف 
يحلف . قال : وإن ل يعلمه أنه لغيره فعليه اليمين فإن"“ نكل رد عليه ؛ لأنه حق 
للمشدري إذا كان بيعه بالبراءة أو كان عيباً يشك في قدمه وحدوثه › وإن حلف 
فللمشتري أن يحلف ضاحبه أنه ما علم بالعيب . 

قال مالك : وإن علم المبتاع بعد البيع أنه لغيره فهو مخير إن شاء تماسك على أن 
عهدته على الآمر » وإن شاء رد إلى أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة 
للمبتاع » وإن كره الرسول لم جير وللمشتري رد البيع . 

قال ابن المواز : وذلك إذا ثبت أنه لغيره"'“ . 

م : فصار الوكلاء على ثلاثة أقسام : الوكلاء المفوض إليهم والأوصياء عليهم 
العهدة وعليهم اليمين › والوكلاء غير المموض إليهم عليهم العهدة إلا أن يخبروا أنها 
لغيرهم فلا تكون عليهم عهدة . ولا يمين وأما النخاسون المنادون فلا عهدة عليهم › ولا 


انظر : النوادر والزيادات › (ج لىمء ل 9" -]) . 

"© في:ك:(كما). 

9" في : ك : (إليه ) » في النوادر : (إليهم) . 

<< هنهم >> : ليست في : (ز) . 

9 << بذلك >> : ليست في : (ز) . 

"° في :ك :(المعوض). 

9 << البيع >> : ليست في : (ز) . 

9 في:ك:(رن. 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج لم ل ۳۹۔ ب ) ؛ تهذیب الطالب › (ج 4 » ل ۹۸۲ ب) . 
6" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل 8" . ب ) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي ع 2 ۲ € 


وقال في ال وكيل المخصوص : إذا أخبر(" أنها لغيره هو لو(" أقر بالعيب لينقض 
بذلك البيع“ ما جاز إقراره فكيف احلفه“ . 

م“ : قال بعض فقهاء القرويين : وقد قال في المدونة في الوكيل على دفع دراهم 
سلفاً في طعام فيأتي بها البائع ويقول : إنها زوف فإن عرفها الوكيل لزمت الآمر.فما 
الفرق ؟ ووكالته قد انقطعت كما انقطعت هاهنا بعد البيع““ . 

م : ويحعمل7' هذا أنه اختلاف قول . قال : ثم قال : فان لم يبين / أنه لغيره ثم [/15١ب‏ 
ثبت بعد البيع أنه موكل كان المشتري مخيراً إن شاء قبل العبد وكانت عهدته على الآمر, 
وإن شاء رده إلا أن يرضى الرسول أن يكتب له العهدة على نفسه فجعل للبائع حجة في 
العهدة » وقد قال : لو أجاز المغصوب منه العبد بيع الغاصب ما كان للمشتري حجة 
بانتقال عهدته على المستحق إلا أن يريد أن ذمة المستحق خير من ذمة الغاصب : فلهذا لم 
يجعل له حجة » وكذلك أجاز لمن أخذ من رجل دراهم سلماً على طعام لفلان . وشرط 
عليه الدافع إن أقر له فلان وإلا فالسلم عليك » ولم يجعل ذلك غررا في البيع فلعله يريد 
لتساوي الذمتين , وأنكر ذلك سحنون"' . ش 


في:ك:(خير). 


"© في :ك:(ى. 

69 في:ز:(العيب). 

4( انظر : تهذيب الطالب . (ج ٤‏ › ل 1١417‏ -دب). 

2 << م >> : ليست في : (ز) . 

29 زَاقت الدراهم (تزيف) زيفا من باب سار ردت ثم وصف بالمصدر فقيل درهم زيف وجمع على معسى 
الاسمية فقيل زيوف مغل فلس وفلوس . وقال بعضهم : الزيوف المطلية بالزئبق المعقود بمراوجة الكبريت . 
انظر : المصباح المخير . مادة ( زافت ) . ٌ 

9" انظر : المدونة,» 47/4 4-7 784 . 

40 قيل : الفرق بينهما أن ما في الوكالات هو وكيل مفوض إليه وهنا وكيل مخصوص › وقيل : إن اقرار ال وكيل 
هنا يؤدي إلى نقض العقد من أصلها : وفي الوكالات ليس كذلك وإنما ينتقض فرع من فروعها . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ٤ء‏ ل ١١٠-آ)‏ . 

9 في :ك:(يمل). 

62> انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ۰ ل ۳۹ ۔ ب ) ؛ تهذيب الطالب › (ج ٤‏ > ل ۱۸۲ ب) . 


کناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعى فيه CID‏ 


[ فصل 5 في عهدة ما باعه الطوافون وحكم جعل السمسارإذا ردت 
السلعة بعيب ] 

ومن المدونة : قال مالك : وما باع الطوافون في المزايدة مغل النخاسين » ومن 
يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في عيب ولا استحقاق والتباعه على ربها إن 
وجد واه اتببع 0069 , 

قال : وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع . 

قال أبو بكر" ابن اللباد : معناه إذا لم يدلس » فأما إن دلس فالجعل للأجير , ول 
يۇخذ مبه©" , 

و حکی عن ابن القابسي أنه قال : وهذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب › وأما إن 
علم فهو مدلس أيضاً . فإن رد الشوب فلا جعل له وإن لم يرد الشغوب”' فله أجر 


مغل( 205001 


9 << مالك >> : ليست في : (ك . 
© في :ك : (البياعق), 
6 قوله : والتباعة على ربها أي يؤخد منه الشمن . انظر : شرح التهذيب › (ج 4ء ل .)1-195٠١‏ 
قوله : وإلا اتبع أي إذا كان غائباً أو عدياً . انظر : شرح التهذيب , (ج 4 , ل ١١١‏ . 
2 انظر : مختصر المدونة » (ل ٩١‏ - باءل 1-8517 ؛ التهذيب على المدونة » رل 1١۸‏ - أ ؛ المدونة» 
.Yot.Tor/sé‏ 
انظر : مختصر المدونة » (ل ٩١‏ باءل ۹١‏ ا ) ؛ التهذيب على المدونة ء رل ٠١۸‏ أ) ؛ المدونةء 
”وه 
9 محمد ين اللباد ز.ه اها #ممه ) . 
هو محمد بن محمد بن وشاح يعرف بابن اللباد القيرواني أبو بكر › الخافظ » الفقيه المبرز › تفقه بيحيى بن 
عمر » وابن أبي زيد وعليه اعتماده » ألف كتاب الطهارة » وكتاب عصمة الأنبياء » وكتاب فضائل مالك 
وكتاب الآثار > وكتاب الحكاية » وكتاب فضائل مكة . رثاه ابن أبي زيد بقصيدة فريده . 
انظر : معالم الإيعان » 7١/7‏ ؛ شجرة النور » 84 . 
9 انظر : النکت › رل ۹۷ . | 
29 في : ز: زيادة (وقال : ابن اللباد) وهي زيادة ليست صحيحة لأن ابن اللباد متوفي سدة “ا# "اه والقابسي 
سدة ١ ٤‏ ٤ه‏ . 
2 << الثوب >> : ليست في : (ك) . 
۳ انظر : الكت › رل ۹۷ . 
QP‏ كلام ابن القابسي تقييد لكلام ابن اللباد . 


تتاب جامع القول في الرد بالعيب والنداصي في AD‏ 


م : والذي أرى أن يكون له ما می له من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمسن 
لا القيمة إلا أن يتعامل السمسار ورب السلعة على التدليس فيكون له حينئذ أجر مثله؛ 
لأن رب السلعة قال له : دلس بالعيب » فإن تم البيع فلك كذا , وإن رد فلا شئ لك 
فهذا غرر(" , وفي كتاب الشرح”" لابن سحنون”” إنما يرد السمسار الجعل إذا ردت 
السلعة بعيب إذا / ردت على البائع بقضية9» , وأما إذا قبل(“ بتبرعه لم يرجع 1517/1/] 
با ة ؛ لأنه بمنزلة الإقاله29 , قال" : ولو استحقت من يد المشيري فرجع بالفمن 
رجع بأجر السمسرة ء قال : ولو فاتت بيد المشنزي ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته 
بالقضية“ رجع أيضاً على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي 


ينوب العيب عشر الثمن أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة . وإن رد ذلك 


"2 قال ابن عرفه : يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يغبت إلا بعمام العمل إلا أن يقال : هذا عارض عن شى 
تسبب فيه بخلاف الغرر الناشى عن نفس تام العمل . 

انظر : مواهب الخليل » 481/54 . 

كتاب الشرح لابن سحنون هو كتاب الجامع ويعرف أيضاً بكتاب ابن سحنون منسوياً إليه » اعتمده عامة 
من جاء بعده من المؤلفين في فقه المالكية ولا سيما ابن أبي زيد في كتابه : النوادر والزيادات . وعامة من 
كتب تعليقاً أو شرحاً على المدونة مثل ابن يونس وعبد الحميد الصائغ وأبي اسحاق التونسي وغيرهم وهو 
يتكون من مئة وعشرين جزعاً . 

انظر : المدارك » 7٠1/4‏ » الدياج » 177/7 ؛ حسن حسني عبد الوهاب » العُمر في المصنفات والمؤلفين 
التونسيين » ط : الأولى » مراجعة : محمد العروسي وبشير البكوشي » (بيروت : دار الغرب الإسلامي » 
مم 04/۲ . 


™ 


© ابن سحنون (7 ولاه 5هاها) 


هو محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي »بو عبد الله الحافظ , الفقيه » النظار ء لم يكن في غصره 
أحذق منه بفنون العلم , له تآليف كثيره منها الجامع , والمسند › والسير » وتفسير الموطأً , والزهد . 
انظر : المدارك » 7١7/4‏ ؛ الدياج > 153/17 ؛ شجرة النور . ۷١‏ . 

9 أي : ردت السلعة بعيب وحكم القاضي بردها . 


9 أي :البائع . 
”"“ ذكر في المواهب أن هذا هو المذهب , انظر : 481/4 . 
زفف 


<< قال >> : ليست في : (ز) وضمير الغائب يعود ابن سحنون . 
ف يعني بالقضاء . 
29 في :ك :(التوب). 


كداب جامع القول في الرد بالعيب والنداعيى فيه CTD‏ 


بطوعه”"" لم يرجع بشى“ . وقال بعسض أصحابدا" : وإن حدث عند المشتري عيب 
مفسد ثم اطلع على عيب قديم فإن2'9 أمسك ورجع بالقيمة فيرد السمسار من الجعل ما 
ينوب العيب » وإن رد السلعة وما نقص فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب ؛ 
لأن ذلك كجزء احتبسه وتم فيه البيع وهو معني كلام سحبون” فيها2"9 . 


فصل [ 5- في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع 
أنه يشتريها لفلان ] 

ومن المدونة قال مالك : ومن ابتاع سلعة لرجل فأعلم البائع أنه إنما يشتريها 
لفلان فالشمن علىالوكيل نقد أو مؤجلاً حتى يقول له في العقد : إنها ينقدك فلان دوني 
فالشمن على الآمر حينشلة" . 

قال ابن المواز : وإن لم يقل هذا وقال : ابتعته لفلان فليتبع” المأمور إلا أن يقر 
الآمر فليتبع أيهما شاء إلا أن يقول : الآمر”“ كنت دفعت الثمن للمأمور فليحلف ويبرأ 
ويتبع المأمور”” "2 . 

ولم يذكر في كتاب محمد هل قبض الآمر السلعة أو لم يقبضها؟ وذكر في العتبية . 
أصبغ عن ابن القاسم في قبض الآمر السلعة وقال : دفعت إلى المأمور الكمن . قال : إن 
كان المأمور دفع الثمن إلى البائع فالقول قول الآمر مع يمينه . وإن كان لم ينقد حلف 
المأمور أنى ما قبضت وأخذ . 


9؟ في : ك : (تطوعاً) . 

"2 يقصد ذلك إذا كان البائع غير مدلس . 

5 يقصد عبد الحق الصقلي . 

© في:رجاز). 

<< سحنون >> : ليست في : (ز) . 

9 انظر : تهذيب الطالب › (ج 4 › ل 1١89‏ باءل 0-۹۸۳ . 

انظر : مختصر المدونة » (ل 47 ]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١-٠١۸‏ ؛ المدونة » ٠٠٤/٤‏ . 
@ في : ك : ( فليبتع ) . 

إلى << الآمر >> : ليست في : (ز) . 

695 انظر : النوادر › (ج ۸ , ل 4*٠‏ ٠د‏ ب), 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه TD‏ 


و قال سحنون : ولو كان أشهد حين دفع أنه إنغا ينقد من ماله لم / يقبل قول [/۱۹۷٠ب-‏ 


الآمر أنه دفع إليه . 

م" : قال بعض فقهاء القرويين : والذي في كتاب محمد مخالف هذا , لأنه ذكر 
أن الشمن لم يدفعه المأمور إلى البائع . ثم جعل القول قول الآمر › وذلك أن السلعة 
ليست برهن في يد المأمور على قوله , وقد كان يشبه لو لم يدفع السلعة أن القول قوله 
على مذهب أشهب . وإن نقد ؛ لأنه يراها كالرهن في يده › إذ له حيسها عنده حتى 
يقبض الثمن » وأما على مذهب ابن القاسم فليس له حبسها عنده حتى يقبض الثمن › 
وأما قوله فيكون القول قول الآمر فكان يجب اذا دفع السلعة إلى الآمر أن يكون القول 
قول الآمر ؛ لأنه م يبق في يد المأمور عوض عما دفعه » وعما هو مجبور على دفعه . وقد 
جعل في العتبية”" القول قوله بعد دفع السلعة إذا كان هو ل يدفع الشمن للبائع فكأنه 
أحله حل البائع إذ الشمن لا يسقط عن المشتري لقبض السلعة منه » فمتى كان الشمن نم 
يقبض كان لي دراهم سلفاً في“ طعام لا يلزم المأمور » وهو مشتري الدراهم بالطعام , 
وهو يقول : لو اشترى السلعة بشمن إلى أجل » وأخبر أن الشراء لغيره أن الشمن على 
المأمور ‏ وإن أخبر أنه لغيره ‏ حتى يقول : فلان ينقدك دوني فما الفرق بين شرائه لسلعة 
بدراهم » وبين شرائه لدراهم بسلعة(" إلا أن يقال : أن القياس في من" اشترى لغيره › 
وأخبر أن الشمن كان يجب على الآمر لو لا العادة أن من أمر بالشراء دفع إليه الشمن › 


ولم تجر العادة في من أخذ دراهم على سلم / أن يدفع المأمور السلم فبقي هذا على أصله [/154) 


أن ذلك على الآمر كعهدة المبيعات » وجرى الشراء على العادة . 
ومن كتاب محمد قال : وإن قال : فلان بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط المؤكدء 
ولا يبيع9 إلا فلان فإن أنكر فلان غرم الرسول رأس الال . 


نلق << الواو >> : ليست في : (ز) . 

9؟ << م >> :ليست في : ( ) . 

عل في : ك : ( المسعخرجة ) . 

9 في:نك:رعلى). 

© في:ك:رسلعة). 

9" في :ك :(سلعة). 

9 في.:ك:رفما). 

لعلها ( يتبع ) . 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ »ل ٤٤١‏ ا ب). 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه CD‏ 


قال أشهب : ولو قال : بعفني إليك لأشدري منك أو لتبيعني فالشمن على 
الرسول» وإن” أقر بذلك المرسل › فلا يبرا وكان ذلك عليهما حتى يبين أني”“ لست 
من الئمن في شئ أو يقول فلان : بعثني لتبيع منه" . 

م“ : والفرق بين شراء الوكيل › وبين بيعه إذا قال : أبيع لفلان أن العهدة على 
فلان . و إذا قال : اشتري له فالشمن علىالوكيل إلا أن يقول : فلان ينقدك دوني هو أن 
العهدة أمرها خفيف . وقد لا يحتاج إليها أبداً » والشمن في شرائه لا بد منه وهذا قد ولي 


معاملته وقبض ساعته فعليه أداء تمنها إلا أن يشترط أن الفمن على فلان . 


[ فصل ٠‏ اشتراط البائع على المأمور بالشراء 
أنه إذا لم يرض فهو ضامن ] 
ومن المدونة قال في كتاب السلم : ولو قال : أبتاعها منك لفلان , فشرط عليه 
البائع أنه إن أنكر فالشمن عليك » فذلك جائز كان الثمن نقداً أو إلى أجل( » وكذلك 
إن أخذ منه سلفاً على هذا قال أشهب لا يجوز . 
م : فوجه قول ابن القاسم أن الثمن متقرر في ذمة الوكيل الا إن يقر له الآمر . 


ووجه قول أشهب أنه باع على ذمة غير معلومة . 


99 << إن >> : ليست في : (ز) . 

نعف في :ك : رإذع. 

© انظر : النوادر والريادات , (ج الم ل ٤١‏ -]). 
o)‏ << م >> : ليست في : (ز) . 

53 انظر : المدونة » 498/84 . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب واتنداعيى فيه CTD‏ 


فصل [ 8 بيع القاضي والوصي لمال اليتامى هل فيه عهدة ؟] 

قال مالك : وإذا باع القاضي مال اليتامى » أو باع مال رجل مفلس في دين » أو 
باع مال ميت وورثته غيب“ فلا عهدة في ذلك على القاضي . وكذلك قال مالك في 
الوصي يبيع تركة الميت أنه لا عهدة عليه“ . 

قال ابن القاسم : وتكون عهدة المشنري في / مال اليتامى . [لمواسع 

قال مالك“ :.وإن ضاع الثمن » وضاع مال اليتامى » ولا مال هم غير ذلك ثم 
استحقت السلعة التي باع فلااشى على اليتامى . 

قال مطرف في الواضحة : ولا على الوصي › وإن كان لليتامى مال غير ذلك من 
عقار أو غيره فليتيعو!9) بو" . 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن أسلم في طعام أو عرض أو حيوان , ثم 
ولاه لرجل أو أشركه فيه أو باع منه العرض والحيوان فعهدة ذلك على من ذلك في ذمته 
وهو البائع الأول » شرط ذلك البائع الثاني أو يشترطه ؛ لأنه باع ذلك أو ولي أو 
أشرك“ فيه قبل تضمينه''“ فأما السلعة بعينها وهي حاضرة يبتاعها(''2 فقد ضمنها 
فإن فعل"' فيها ذلك بحضرة البيع وقربه'" ولم يفنزقا فعهدة ذلك في الشركة © 


"© في :ك : (غیاب) . 
("© انظر : مختصر المدونة » (ل ۹۲ ١‏ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠١۸‏ - أ › المدونة » ٠٠١٤/٤‏ . 
© قال ابن بطال : معناه إذا بينا أن السلعة لغيرهما . 
(9» << قال مالك >> : ليست في : (ز) . 1 
© أنظر : مختصر المدونة » رل 57 - أ ) » التهذيب على المدونة » (ل 8م١9‏ -])ء المدونة » ٠٠١٤/٤‏ . 
9 في : ك :( فليبيعوا). 
9" انظر : النوادر » (جالم ل ٤١‏ ب). 
9 في : ز : بدلاً من ( لم يشرطه ) جاء (لا) . 
9 في دك: رشرك) 
© في : ز:(يضمنه). 
9" في : ز: رابتاعها). 
OM‏ << فعل >> : ليست في : (ك) . 
9" في : ز : (فوره) . 
"© الشركه : ( جعل مشر قدراً لغيره باختياره ما اشراه لنفسه بمنابة من العمن ) 
انظر : شرح حدود بن عرفه » ؟/81".. 


كناب جامع القول في الرد بالعيب واتتداعي فيه AD‏ 


والتولية”' على البائع الأول . ولا شى على المشتري الأول من استحقاق أو عيب 
اشترط ذلك أو لم يشترطه , وأما في البيع فتباعته على البائع(” الشاني إلا أن يشرط أن 
عهدتك على الأول ويكون ذلك عند مواجبة البيع”” وقبل أن يسين©2 بالسلعة فيلزم 
ذلك . ٠‏ 

قال مالك : وإن تفاوت ذلك م ينتفع بشرط زوال العهدة على البائع الثاني . 

قال أصبغ : وفوات افتراقهما الذي لا ينفع معه اشتراط العهدة في الشركة 
والتولية على البائع الأول افتراق الأول والمشتري منه افتراقاً بيناً » وانقطاع ما كانا فيه 
من مذاكرة البيع“ . 

قلت : فإن أشركه أو ولاه عند مواجبة البيع فجعلت العهدة على البائع الأول 
أرايت إن اشارط هذا المشترك”" أو المولى العهدة على الذي أشركه أو ولاه . قال : 
ذلك جائز . ويلزمه ؛ لأنه ضمان . 

ابن المواز : وإن فيها / لمغمزاً ؛ لأنه ضمان بجعل إذ لا تسوى السلعة ما اشتراها /154) 
به » ولكني اتبعە ° استحسان0 , 1 


”“ التولية : لغة من وَلَيْتَهُ تولية جعلته والياً . 
لسان العرب » مادة ( وله ) . 
واصطلاحاً : "تصير مشار ما اشراه لغير بائعه بشمنه" . 
شرح حدود بن عرفه » ۳۸۱/۲ . 
97> في وك : ربائعه). 
7" أي : البيع الأول . 
في : ك : ربعت ). 
59 انظر : النوادر والزيادات , ( ج فى ل 5" ب) . 
© في:ز:المشرك. 
"؟ في : ك : ( أبيعه ) وفي النواهر ( اتقيه ) , 
انظر : النواهر والزيادات , (جلم , ل 97 ب) , 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فبة CTD‏ 


ما جاء"' ني عهدك!' الرقيق في الثلاث والسنة 
[ قصل ١‏ عهدة الثلاث والّنة هل هي خاصة بأهل المدينة ] 
روى عقبة(© بن عامر ان رسول الله َل قال : ( عهدة الرقيق أربعة أيام أو 


ثلاثة)7؟2 وأمر بعهدة الثلاث عمر ابن الخطاب . وقضى بها ابن الزبير » وعمر بن عبد 
العزيز““ . وعهدة الثلاث وعهدة(" السنة أمر قائم بالمدينة » وكان أبان0 وهشام“ بن 


0) 
() 


لضف 


2 


(9) 


زلف 


(¥) 
(A) 


زلف 


<< ما جاء >> : ليست في : (ك) . 


العهدة : الضمان ماخوذ من العهد وهو الميثاق » قال الله تعالى : <( فأمّوا إليهم عهدهم إل مدتهم 4 » وجاء 
بمعنى الضمان وبه فسروا قوله تعالى : 9 وافواعهدي أوف عهدكم ‏ أي بما ضمنتم من طاعتي » وضمست 
لكم من ثوابي . وجاءت في عرف الفقهاء لتعلق ضمان المبيع بالبائع » وتعلق المطالبة له بسببه > وذلك في كل 
المبيعات » واختص الرقيق منها بعهدة الشلاث استقصاء لما خفى من حال الرقيق » واستكشافهم بالخبرة 
والسؤال في هذه الأيام عما بطن من أحواهم أو دلس بها البائع » فكان هله المدة أبقى المبيع فيها على ملك 
البائع وضمانه حتى يتخلص لمشريه . 

عياض بن موسى » التنبيهات » (فاس : نسخة مصورة عن ععبة القرويين » )1١5‏ › ( ج لاءل 4" ب ) 
مع CAR‏ ْ ل 

عقبة بن عامر بن عبس بن مالك المهني » أمير من الصحابة » كان شجاعا , فقهيا » شاعرا ء قارئا , لله هه 
حديئاً > ولى مصر سنة 4 4 ه . انظر : اسد الغابة > “4117/7 › الاعلام » ۲٤/٤‏ . 

أخرجه اهمد » المسند » ٠١۲/٤‏ ؛ الدارمي » السنن » البيوع » باب في الخيار والعهدة › ۲ ؛أبو داود 
> السنن كتاب البيوع والإجارات › باب عهدة الرقيق » حديث (5.ه"م ‏ لا. ه”) ۷۷٩/۳‏ ؛ ابن ماجه 
السنن » كتاب التجارات » باب عهدة الرقيق حديث (4 974), ۷١٤/۲‏ . قال أبو بكر بن الأثرم (سألت 
أحقد بن حنبل عن العهدة » فقال ليس فيها حديث يثبت) وقال الخطابي (ضعف امد بن حببل عهدة الفلاث 
في الرقيق » وقال : لا يثبت في العهدة حديث وقالوا : لم يسمع الحسن من عتبة بن عامر شيئاء فالحديث 
مشكوك فيه > فمرة قال عن سمرة ومرة قال عن عقبة) . انظر : المنذري › مختصر سنن أبي داود ؛ ٠١١۷/١‏ ؛ 
الخطابي »› معالم السنن › هإباهة ١‏ . : 

عبد الله بن الزبير ( ١ه ۷٣۳‏ ها ) 1 7 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي » أبو بكر كان صواما قوّاما بطلا شجاعا وهو أول مولود في 
المدينة بعد الهجرة , بويع بالخلافة سبة ٤‏ 5ه ء له في كتب الخديث ۳۴۳ حديكا . 

انظر : أسد الغابة > 1519/7؛ شذرات الذهب ۷۹/١‏ ؛ الأعلام » ۸۷/٤‏ . 

انظر : المدونة » 4/4 95 » يوسف بن عبد البرء الاستذكار » ط : الأولى » تحقيق : عبد المطعي قلعجي › 
4 ھ/۳ ۱۹۹م ربيروت : دار قتیبه) ۳۹-۳۷/۱۹ . 

<< عهدة >> : ليست في : (ز) ٠‏ 

أبان بن ععمان ( .. - ١٥۹۰ھ‏ ) . 

هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي › أول من كتب في السيرة النبوية » كان مسن فقهاء المديدة آهل 
الفتوى › ولي أمارة المدينة سنة "لاه . 

انظر : سير أعلام النبلاء » 619/4" ؛ شذرات الذهب › 971/١‏ الأعلام »> ۲۷/١‏ . 
هشام بن أسماعيل (  ..‏ ۸۷ ه ) هشام بن أسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغبرة المخزومي › ولى المدينة كان 
من أعيانها » وهو الذي يدسب إليه ( مد هشام ) عند الفقهاء وهو أكبر من المد المدني الذي تكال به 
الكفارات وأنواع الزكاة . عبد الله ابن عدي » الكامل في ضفاء الرجال » ط : الثالئة » تحقيق سهيل زكارء 
(بيروث : دار الفكر » 4٠9‏ 1ه/95484م) › 38*75 ء جال الدين يوسف (بن تغري) »› الدنجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة : دنسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب من اخراج المؤسسة المصرية العامة للطباعة 
والتشرع 07٠5/5‏ الأعلام » ۸٤/۸‏ . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب واتنداعى فيه I»‏ 


إ«ماعيل يذكر أن ذلك إذا خطبا » وقاله أبو الزناد والزهري ورووه عن المشيخة 
السبعة“ , 

قال ابن المواز : قال مالك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق إغا ذلك في المدينة 
واعراضها الذين جروا عليها فبيعهم(" على العهدة أبداً حتى يشرط البراءة » ولا تلزم 
بغيرها من البلدان إلا أن يشترط . ولا نراه أيضاً إلا بشرط9©؟ . 

قال ابن القاسم : وإذا كتب في الشراء في غير بلد العهدة . وله عهدة المسلمين لم 
ينفعه ذلك إذا لم تجر فيهم وذكرهم إياها في الكتاب باطل . ويحملون على أمرهم 
المعروف يريد إلا أن يشترطها . 

قال ابن حبيب : قال المصريون من أصحاب مالك لا تلزم عهدة الشلاث أهل 
بلد حتى يحملهم السلطان عليها » وقال المدنيون" منهم : يقضي بها بكل بلد » وإن لم 
يعرفوها”” , ولا جرت فيهم » وعلى الإمام أن يجريها » ويحكم بها على من عرفها 
وجهلها7" قبل التقدم فيها وبعده ورووه عن مالك(" . 


0 انظر : الموطأ > ۳۰۸/١‏ › المدونة, 4/لاه” › الاستذكار » ۳۹-۳۷/۱۹ . 

في : ك : ( سيعهم ) . 

© في :ك : (براءە . 

2 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل ۳۲-أ) . 

9 << يريد >> : ليست في : (ز) . 

لق إذا قال المالكية هذه رواية المصريين أو هذا قول المصريين فالمراد بهم ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ 

بن الفرج » وابن عبد الحكم و نظراؤهم . 

محمد بن حارث الخشني › » أصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك » تحقيق : محمد الجدوب , ومحمد 
أبو الأجفان » وعئمان بطيخ » (بيروت : الدار العربية للكتاب) » > 57 ؛ ابراهيم بن علي بن فرحون » كشف 
النقاب الخاجب , ط : الأولى » تحقيق : مزة أبو فارض » وعبد السلام الشريف » (بيروت : دار الغرب 
الاسلامي » ٠114م)‏ > 175 ٠‏ مواهب الخليل » 40/١‏ ؛ محمد الخرشي » الخرشي على مختصر سيدي 
خليل › (بیروت : دار صاص » 48/١‏ - 494 . 

7" المالكية إذا قالوا : هذا قول المدنيين فإن ذلك لا يخلو من حالين : 
الخال الاولى : إما أن يكون ذلك في مقابل كلام العراقيين دون إضافتهم إلى المالكية فحيشل المراد بالمدنيين 
المالكية عموماً ؛ لأنهم ينتسبون إلى عالم المدينة مالك بن أنس ويقصد بالعراقيين الخدفية . 
الخال الثانية : وأن ألا يكون كذلك فحينشل المراد الرواه عن مالك من أهل المدينة وهم ابن كنانه وابن ٠‏ 
الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظراؤهم » وهلا هو المراد هنا . 
انظر : كشف النقاب الخاجب 175 , مواهب اليل » 40/١‏ ؛ شرح الخرشي › 48/١‏ . 

© في:ز:ريعرفها). 

9 في:ز:(جملها). 

9 انظر : التوادر والزيادات » (ج ۸ › ل 7 -]). 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي ف ™D‏ 


م فوجه قوله لا يقطى بها إلا بالمديدة ؛ لأن النبي اقا قال ذلك بالمدينة لما 
شاهدهم عليها وذلك عرفهم وعاداتهم فيها فأقرهم على ما عرف / منهى”' فالعرف [/؟14س] 
أصل يقضى به في سائر الأحكام . 

ووجه قوله يقضى بها بكل”“ بلد لعموم قوله اا : ر عهدة الرقيق أربعة ايام أو 
ثلائة )7“ ولم يخص المديدة من غيرها فهو على عمومه حتى يخص بدليل قاطع . 


فصل [ 7 عهدة الثلاث والسنة لا يحسب منها اليوم 
الذي عقد فيه البيع وأيام الخيار ] 

قال ابن القاسم : ومن باع نصف النهار فليلغي© بقية يومه ويأتنف”” ثلاثا 
بعده“ . قال : وتؤتنف عهدة السنة بعد الغلاث وبعد الاستبراء » أما عهدة الشلاث7) 
فداخلة في الاستبراء » وكذلك روى ابن القاسم > وأشهب عن مالك في العتبية“ . 

ابن المواز : وقال ابن الماجشون : تدخل في السنة الشلاث » والاستبراء9؟ , 
وكذلك روى ابن حبيب عن مالك أن عهدة السنة من يوم عقدة("" البيع . 

م : فوجه رواية ابن القاسم هو أن الثلاث , والاستبراء في البيع التام الضمان فيه 
من البائع من كل شئ » ولا يجوز فيها النقد بشرط فلما اشتبها دخل بعض ذلك في 


0"© في :ك :(فيهم) . 

© في : ك : رفي كل). 

© سبق تخريجه ص (7”5) . 

9 في:ز:(فلبلغ). 

© يأتمف : أي يبدأ . 

© قال الحطاب : ( لا يحسب اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور ) . انظر : المواهب » ٤۷٤/٤‏ . 
© << الفلاث >> : ليست في : (ز) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل "أ ب). 
9 المراد بالاستبراء هنا المواضعة . 

9" في : النوادر والزيادات › ( عقد ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج الم ل ۴۳۲-ب) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه CTD‏ 


بعض » وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شى إلا من الثلاثة أدواء"“ فوجب 
ألا تدخل عليها" . 

ووجه قول ابن الماجشون أن المراعاة في عهدة السنة مرور الفصول الأربعة 
بذهاب السنة تبيان السلامة من هذه العلل فيها » فوجب أن تكون من يوم العقد . 

و" قال ابن القاسم في العتبية : وعهدة الشلاث في بيع الخيار مؤتنفة بعد أيام 
الخيار . م : لأن البيع لم يتم إلا بزوال الخيار . 

قال ابن المواز : ليس في ذات الاستبراء عهدة ثلاث إلا أن تحيض من يومها ' 
حيضة بيئة فيحسب”' فيها بقية الثلاث . وقال ابن حبيب : نحو" . 


[فصل ۳- ما ظهر في الرقيق في العهدة من العيوب أو الفوت بعد البيع] 
ومن المدونة قال مالك : وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الشلاث . أو 
أصابه / مرض أو عيب » أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده » ولا شى عليه )7٠١/[‏ 
وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خدق نفسه أو قعل فهو من البائع في 
ذلك كله » ولو جرح أو قطع له عضو لكان ما نقصه للبائع ثم للمبتاع الخيار في رده أو 
قبوله معيباً بالشمن كله » وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث » أو أصابه عيب فهو من 
المبتاع » و لا شى على البائع . 


° الادواء الثلاثة المستشناه من عهدة السنة هي : البرص » واجدام » والجنون . 
9" في:ز:رعليهما). 

9» << الواو >> : ليست في : (ن . 

9 في : ز:( فحسب). 

9 انظر : النوادر والزیادات , (ج ۸ , ل ا ب). 


9 انظر : مختصر المدونة » (40 -ابء 49 ]) » التهذيب على المدونة » ( ١١1‏ - ب ) ء المدونة › ۳٤۷/٤‏ 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه E D5‏ 


ومن العتبية قال ابن القاسم : وما حدث بالعبد في الشلاث من زنى أو سرقة أو 
شرب حمر . قال ابن حبيب : أو إباق فللمبعاع رده بذلك . وكذلك الأمة في 
المواضعة . 

ومن كتاب ابن المواز : وكل ما أصاب العبد في الثلاث فمن البائع والمبماع مخير 
إلا أن يذهب عنه » وكذلك إن أصابه مى“ أو عمش أو بياض بعينه » وما ذهب 
قبل الغلاث فلا رد له“ . 

قال أشهب : أما الحمى فلا يعلم ذهابها ليتأنى”؟ به » فإن عادت بالقرب رده 
وإن بعد الغلاث ؛ لأن بدو“ ذلك فيه“ . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبد فأبق في الثلاث فهو من البائع إلا 
أن يبيعه بيع براءة . قال ابن نافع عن مالك : وإن بيع بالبراءة من الإباق فأبق في الفلاث 
فهو من البائع حتى يعلم أنه خرج من الثلاث سالا » ولا أعجل برد الشمن , واضرب 
للعبد أجلاً فإن علم أنه خرج من الثلاث سالاً كان من المبتاع » وإن جهل أمره كان من 
البائع » ولو وجدناه بعد الثلاث لم تؤتنف فيه عهدة ولا حجة على البائع في إباقه ؛ لأنه 
تبرأ منه . ابن المواز ورواه أشهب عن مالك وأخذ به وقال : إن لم ينرادا الثنمن حتى 
وجد العبد رأيته لازماً للمبتا ع › وإن لم يوجد حتى ترادا اللمن ثم وجد“ رأيته لازماً 
للبائع ؛ لأن ذلك البيع قر(“ انتقض حين / رد الغمن على المبتا ع ١‏ 1 ۲۰۰ب 


٩‏ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ءل ۳۳ أ) , تهذيب الطالب › (ج ٤‏ > ل "1281 ب). 

في المدونة و النوادر والزيادات » ( عمى ) . ٠‏ 

عيشت العين ( عَمَشا ) من باب تعب سال دمعها في أكثر الاوقات مع ضعف البصر . المصباح المنير » مادة 
( عمش ). 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ۰ ل ۳۲۔ب ) » تهذيب الطالب › (ج 4 ل "181 ب). 

9 أي : ينتظر . 

”“ أي ظهور أعرض الحمى كان في الثلاثة أيام . 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ۲۳ - )) ؛ تهذيب (ج ۲ , ل 18 - ب) . 

انظر : مختصر المدونة » (ل 41 - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل 1٠1‏ ب )ء المدونة » ۳٤۷/٤‏ . 

9 << ثم وجد >> : ليست في : (ز) . 

في : ك : جاء بدلاً من ( قد أنتقض حين ) عبارة ( فلا ينتقض حتى ) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › ( ج الى ل ۳۳-أ) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب واتنداعيى فيه ED‏ 


ابن المواز : و قال ابن القاسم : هو من الميتاع حتى يعلم أنه مات في الفلاث › 
وكذلك كل ما أصابه من العيوب ثم وجد فهو من المشتري متى يعلم أن ذلك أصابه في 
عهدة الثلاث » ورواه في العتبية عن مالك" . 

قال ابن المواز : وقد قال ابن القاسم في من باع عبداً بالخيار ثلاثاً فمات العبدء 
فقال المشتري : مات في الخيار , وقال البائع : مات بعد الخيار » فقال من أراد نقض 
البيع : فعليه البينة وإلا لزمه , فأرى القول قول البائع9؟ . 


[ فصل 4- إذا اختلف البائعان في عيب الرقيق أحدث بعد العهدة أو 
قبلها] 


۳ العبد أو الأمة جنون أو جذام أو برص . فقال 


ابن حبيب : وإذا أصاب 
المبتاع: أصابه ذلك في السّئة » وقال البائع : بعد انقضائها . فقال لي بعض العلماء : 
المبتا ع مصدق مع يينه » واحتج بأن العهدة حق ثابت قامت به السنة › فلا يقطع<“ 
العهدة عنه , وما له فيها من الحق9© إلا“ انقضاؤها بها فالبينة في انقضائها على من 
ادعى ذلك . ومنهم من قال لي : القول قول البائع مع يمينه ؛ لأن المبعاع يدعي ما 
يوجب الرد وکل من أراد نقض بيع قد تم فهو( المدعى("2 , والقول قول صاحبه › 
وكلا القولين محعمل » وهذا عندي أقوى7١2‏ أن البائع مصدق مع يمينه حتى يثبت ذلك 
ببينة » وأما الشفعة فالقول قول الشفيع أنه لم بمض ما تنقطع”"'2 في مغله الشفعة ؛ لأنها 


© انظر : النوادر والزيادات › رج لم 2 ل 8" _]) . 
("© انظر : النوادر والزيادات › رج لم , ل .)]-١17١‏ 
لفن هله هي عهدة السنة . 

© في :ز:(تقطع). 

9 << من الحق >> : ليست في : (ز) . 

"© في : ز : جاء بدلاً (إلا انقضاؤها بها فالبينة في إنقضائها) عبارة ( إلا القضاء بالبينة في انقضائها ) . 
عن << لي >> : ليست في : (ك) . 

: تهذيب الطالب : ر قديم ) . 

: ك : ( فهو من). 

: ز : (المدعي ) . 

: ز : ( قوي ) . 

5“ في : ك : ريشطع). 


(۹) 


so Ue Co. Ga 


09) 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه ED‏ 


وجبت له بقضية“ الرسول اكد فمن ادعى قطعها فعليه البيان“ . 


[ فصل «- الجناية على العبد في أيام الخيار 
وفي عهدة الثلاث من البائع والأرش له ] 
ومن كتاب بيع الخيار قال : وما جُني على العبد في الفلاث“ فمن البائع › 
والأرش له . 
قال ابن أبي زمنين : قوله إذا جرح العبد في أيام عهدة الثلاث » أو قطعت يده 
أو فقئت عينه أن دية ذلك للبائع ؛ لأن الضمان منه فإن أحب المشتري [ أن يرده ۲ 
رده قال : وهذه / مسالة فيها نظر » وقد رأيت فيما أملاه بعض مشايخنا أنه قال ٠'۲۰۱:‏ 
كيف يكون للمشيري أن يأخذه وتكون الجناية للبائع والعبد يكون موقوفاً حتى ينظر ما 
تؤول إليه جنايته » وليس لإيقافه(' '2 أمد معلوم إذ لا يدري متى يكون البرؤ , والذي 
عندي أن يفسخ البيع""'“ ولا يكون للمشتري أن يرضى به إلا أن يسقط”" "2 عن الجاني 
الجناية فيجوز حينئل ؛ لأنه لا يوقف إلا أن تكون”"' الحناية مهلكة يضاف منها موت 


أخرجه البخاري » في الصحيح , كتاب الشفعة » باب الشفعة فيما لا يقسم رقم (لاه 1 7) . 
”> أي البينة كيف انقطعت, 


"© انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ .ل ١6٠‏ ب )ل 369-])ء تهليب الطالب › (ج 7 › ل ۱۸٩‏ مس 
ب). 
9 في :ك :(ومن). 


9 أيام العهدة الثلاثة . 

29 انظر : المدونة » ١88/85‏ ؛ النوادر والريادات , (ج ۸ ل ه" 1 ) . 
© << أيام عهدة العلاث >> : ليست في : (ز) . 

[ أن يرده ع من تهذيب الطالب › رج 4 › ل .)1-1١884‏ 

> في :ك :رالمالة) . 

: ( لأنفاقه ) . 

: (العبد) . 

: ( تسقط ) . 


:(يكون). 


جا 


خا u‏ 
ا ا و 


e 
8 


كداب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه 2 E‏ 


العبد فلا يكون للمشتري الرضى به وإن أسقط البائع الجناية20 عن الجحاني ؛ لأنه يكون 
حينئل بيع مريض يخاف موته" . 


[ فصل 5 ما يحصل للعبد من مال أو يتلف أو يهلك في الثلاث ] 
وقال في كلاب بيع الخيار : وما وهب له فيها من مال أو تصدق به“ عليه 
فللبائع » ولو تلف مال العبد في الثلاث لم يرد , ولا يرجع على البائع بشئ ولو هلك 
العبد في الثلاث انتقض البيع » وعلى المبتاع رد ماله وليس له العماسك” به ودفع الشمن 
> ولو حدث به عيب في الثلاث مفسد فإما رده“ بماله أو حبسه بماله بجميع الثمن. 
ابن حبيب : وإذا مى مال العبد في الثلاث بربح أو هبه أو وصية . فإن كان 
المبتا ع قد اشترط ماله فذلك للمبتاع . وإن لم يشترط ماله فذلك للبائع » ورواه عيسى 
عن ابن القاسي" . 


فصل [ ۷- عهدة السنة في ثلاثة أمراض الجنون والجذام والبرص ] 
ومن المدونة قال مالك : وعهدة السّئة من الجنون , والجذام والبرص فما أصاب 
العبد من ذلك في السّنة فمن البائع . وللمبتاع الرد قال ابن القاسم : وكذلك إن“ 
وسوس في السنة فأطبق عليه » وذهب عقله » أو وسوس رأس كل شهر ولو جن رأس 


“2 في : ز : بدلاً من ( الجناية عن الجاني ) كلمة ( الخيار ) . 
۳ انظر : تهذيب الطالب , (ج 7 ل 1584-]). 

© في :ك :(ذهب). 1 

59> << به >> : ليست في : (ز) . 

9 في :ك : رالعمسك). 

9 في:ز:(ردماله). 

انظر : النوادر والريادات › (ج ۸ › ل ۳۳ -/) . 


(A) 


في:ز:(من). 


كناب جامع القول في الرد بانعيب والنداعي فيه ED‏ 


شهر واحد في السنة ثم لم يعاوده لرد إذ لا يعرف ذهابه ولو جُنٌ“ عنده مرة ثم انقطع لم 
يجز له بيعه حتى يبين إذ لا يؤمن من عودته » وأما لو أصابه في السّدة جذام أو برص ثم 
برأ قبل علم المبتاع / به لم يرد إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة فيكون كانون وليس له1١١٠س]‏ 
الرد من البهق“ والحمرة”” والحرب“ وإن تسلخ وورم“ في السّئة » ولو جنى عليه 
رجل في السنة بضربة أذهبت” عقله كان من المبتاع , ولا يرد" . 
ابن حبيب : وقاله المدنيون والمصريون من أصحاب مالك إلا ابن وهب فإنه قال: 
باي وجه زال عقله في السنة فهو من البائع“ . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو أصابه في السنة صمم أو خرس ل يرد إذا كان 
معه عقله » وإن ذهب بذلك عقله كان من البائع . 

ومن العتبية قال ابن القاسم : وما ظهر بالرأس في السنة من عيب تخاف<2'7) 
عاقبته إلى جذام أو برص ولا يقطع' '“ به أهل البصر » ويريبهم بذلك فلا يرد بهذا حتى 
يشهد عدلان أنه جذام أو برص ولو ساء منظرها في السنة في خفة حاجبيها » وغير ذلك 


© << ولو جن .. عودته >> : ليست في : (ز) . 


"© اليَهق : بفتح الباء واهاء أثر أبيض في الجسم تخالف لون الجسم وليس ببرص . 
قال ابن فارس : سواد يعاري الجلد أو لون يخالف لونه » فالذكر أبهق › والأنثى بهقاء . 
انظر : معجم مقاييس اللغة , مادة (بهق) » شرح غريب ألفاظ المدولة » +٠‏ ء المصباح المنير » 1٤/١‏ . 

© الخُمّرة : بضم الحاء وإسكان اليم داء يعاري الناس فيحمرٌ موضعها , وقال الأزهري : الْخُسْرة : من جنس 
الطواعين نعوذ بالله منها . انظر : لسان العرب , مادة ( جمر ) . 

©» ارب : بفتح اجيم والراء بشر يعلو أبدان الناس والابل » فالذلكر جرب بكسر الراء وجَرْبان وأجرب » 
والأنثى جرباء . انظر : لسان العرب » مادة » ( جرب ) . ش 

© ورم أي انتفخ . 

9 في:ك: رذهب). 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل 47 -1 ) » التهذيب على المدونة » رل ١-٠٠١۸‏ )»ء المدونة » 5/84ه" . 

۳ انظر : النوادر والزيادات , (ج ۰۸ ل ه" ‏ ب) . 

9 انظر : مختصر المدونة » رل 57 -1) » التهذيب على المدونة » رل 1-٠١۸‏ ) › المدونة » ٠١٠٦/٤‏ . 

9 في : ك : ريخاف). 

9" << ولا يقطع .. أو برص >> : ليست في : (ز) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب واتنداعي فيه e)‏ 


ما يظن الناظر أنه جذام ولا يقطع به أهل النظر ويريبهم“ ذلك ؛ لأن بدايته يشك فيها 
فلم يردها الإمام بهذا الشك , ثم يستحكم الأمر فيها بعد السّنة بجذام بين » فإن استحق 
ذلك بقرب السّنة فله الرد » وإن طال ذلك بعد السنة فلا رد له" . 


فصل [ 8 الخلاف في العهدة هل تختص بالبيع أو يدخل فيها السلم 
والنكاح ] 

ومن كتاب محمد قيل : فمن أسلم في عبد فقبضه أفيه عهدة الغلاث قال : نعم . 
قال ابن المواز : لا عهدة فيه وإن كان ببلد العهدة إلا أن يشترطها . وأما إن كانت أمة 
ففيها الاستبراء . و قال ابن القاسم : في من أسلم في عبد فقبض سلمه , فأصابه في السنة 
جذام فلا عهدة فيه يريد إنما ذلك في البيع“ . 

ل ل 

قال ابن حبيب : والعهدة فيما أسلم“ فيه من الرقيق إذا قبض كذلك معت 
أهل العلم . قال : ولا عهدة في سلف الرقيق » ولا في الإقالة0» منها في البيع . وقاله 
أصبغ في كتاب / محمد . لني 


0) 


في : ز : ( يبريهم» 

© انظر : ( النوادر والزيادات , (ج ل , ل ه" ‏ ب) . 

لذ << فصل >> : ليست في : (ز) . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( جم ء ل “م ب) . 

لبق فذهب ابن القاسم أنه لا عهدة في المنكح به ؛ لأن طريقه المكارمة » ويجوز فيه الغرر والمجهول ما لا يجوز في 
الببوع » وقد ماه الله تحلة » والتحلة ما لا يتعوض عليه . وقال أشهب : العهدة فيه قياساً على البيع . قال 
مالك: أشبه شى بالبيع النكاح . 
محمد بن أحمد بن رشد » البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة » ط : الثانية » 
تحقيق : سعيد أعراب وآخرون » (بيروت ا ا لع فان ا 
مواهب الخليل » 2975/4 . 

انظر : النوادر والريادات , (ج لم ل 8#" ب) . 

29 العبد المسلف فيه ابن حبيب يرى العهدة ؛ لأنه مشيري » وابن القاسم يرى أنه لا عهدة فيه » ووجه انه ليس 
مشازي بعينه » وإنغا هو ثابت في الذمة بصفة فأشبه القرض . 

: اختلف في العهدة في العبد المستقال‎ ٠" 

فقال ابن حبيب وأصيغ : فيه العهدة , وقال سحدون : لا عهدة فيه وهذا إذا نم ينتقدوا , أما إن انتقد فالعهدة 

في ذلك قولاً واحدا » لأنه كالعيب المأخوذ من دين . 

انظر : البيان والتحصيل › "5٠/48‏ ؛ مواهب اليل » ٤۷۷/٤‏ . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه ن E‏ 


وقال مالك : ولا عهدة في رد بعيب . 


[ فصل 5 من اشترى زوجته هل فيها عهدة أو مواضعة أو قيام بحمل؟] 


ابن المواز : ومن اشترى زوجته بغير البراءة وبعهدة الإسلام ففيها العهدة . ولا 


استبراء فيها ولا مواضعة , فإن نزل بها في العهدة ما ترد" به ردها وقد فسخ التكاح › 
وإن ظهر بها حمل لم يردها ورجع بقيمة الحمل" وقد صارت بذلك الحمل أم ولد 
فلذلك 74 ترد . 


[ فصل ٠‏ - العقود التي ليس فيها عهدة ثلاث ] 


ابن زمنين : ليس في العبد المقرض”© عهدة ثلاث , ولا سنة › ولا في العبد المسلم فيه , 
ولا في العبد الغائب يشترى على الصفة” » ولا في العبد تتزوج به المرأة أو تخالع به 
زوجها » ولا عهدة في العبد المقاطء0*)» به من كتابة مكاتب » ولا في العبد المصال به 


م 


زلف 


(% 


انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ۰ ل ۳۳ ب). 


في : ز : (یود) . 

في : ز : (العيب ). 

<< لم >> : ليست في : (ك) . 

العبد المقرض لا اخعلاف أده لا عهدة فيه إذ ليس ببيع » والعهدة إنما هي فيما اشنرى من الرقيق . 

مواهب الخليل » 275/85 . 

العبد المشدرى على الصفة فإنما لم يكن فيه عهدة ؛ لأن وجه البيع يقتضي اسقاطها لاقتضائه الساجز إذا كان 
الناس يتبايعون الغائب على ها أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبعاع » فبإن اشازط الصفقة لم تكن فيه 
عهدة ؛ لأن بيع الصفقة موجز قاطع للضمان والعهدة » وإن لم يشرطها فمرة حمل مالك البيع على ذلك » 
ومرة رأى السلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع فيكون قبضه ها على هذا القول قبضا ناجزا لا عهدة 
فيه . اتبيان واتحصيل , ۸ / ۳٤٩‏ . 

العبد المخالع به اا لم تكن به عهدة ؛ لأن طريقه المناجزة ؛ لأن المرأة لما كانت تملك نفسها بالخلع ملكا ناما 
ناجزا “لا يتعقبه رد ولا فسخ وجب أن يملك الزوج العرض ملكا ناجزاً لا يتعقبه رد ولا فسخ . 

انظر : البيان والتحصيل » "٤۹/۸‏ . 

العبد المقاطع به فإنما لم تكن فيه عهدة ؛ لأنه إن كان عبداً بعينه فكأنه انتزعه منه واعتقه › وإن كان بغير عیده 
فاشبه الْمسلّمَّ فيه الثابت في الذمة فسقطت فيه العهدة . البيان والتحصيل › "٤۹/۸‏ . 

المصالح به فمعناه المصالح به على الانكار ء وأما الصاح به على الإقرار فهو بيع من البيوع تكون فيه العهدة 
وإغا لم تكن من المصالح به على الإنكار عهدة ؛ لأنه أشبه افبة في حق الدافع ؛ ولأنه يقتضي المساجزة ؛ لأنه 
أخذه على ترك خحصومة فلا يجوز هما التأجيل فيه ولو استحق لما رجع بالعرض على حكم البيوع . البيان 
والعحصيل › ۳٤۹/۸‏ . 


كناب جامع القول فى الرد بالعيب والتداعى فيه ED‏ 


من دم عهدة , وهذا كله مذهب ابن القاسم رواية سحنون عنه » وفي بعض هذا 
تنازع » م“ وسل أبو بكر بن عبد الرحمن في العبد يباع بيعا“فاسدا“وشرط فيه 
عهدة الثلاث أو لم يشارطها أو كانت سنتهم العهدة أفيه عهدة . قال : نعم » وقد" قال 
في كتاب بيع الخيار اذا اشترط النقد في أيام الخيار » وقبض السلعة أن المصيبة من البائع 
وإن كان البيع فاسداً . قيل : فإنه باعه بيعاً فاسداً وشرط البراءة ففات عند المبتاع 
ولزمته القيمة هل فيه عهدة السنة ؟ وهل فساد البيع مسقط خكم البراءة ؟ وهل له رده 
بالعيوب التي لم يعلم بها بخلاف البيع الصحيح ؟ فقال : إذا فات ولزمتعه القيمة سقط 
شرط البراءة » وكان له الرد بالعيوب التي لم يعلم بها بخلاف البيع الصحيح” . 

م : وهذا منه تناقض ويجب أن ينفعه شرط البراءة كما لزمته عهدة الغلاث وذلك 
كالبيع الصحيح في الوجهين والله أعلم . 

وسئل عن من باع / عبد و قال بعته على اسقاط العهدة » وقال المشتري بل /٠٠٠ب)‏ 
على ثبوتها فقال : إذا كان العبد" قائماً لم يفت تحالفا وتفاسخا كالاختلاف في الشمن › 
ألا ترى أن المشتري يقول9 للبائع نفقة الثلاث عليك ويقول البائع بل هي عليك وذلك 
نقص في الثمن فإذا فات فالقول قول المشتري في المواضع الذي فيه العهدة » وعلى البائع 
البينة . 

وسئل في من باع عبداً » وقال بعتكه دون ماله » وقال البائع بل ابتعته بشرط 
ماله » والعبد بيد أحدهما قائم أو فائت . فقال هذه المسألة وقعت في العتبية أن القول 
قول البائع إلا أن يكون للمشدري بينة قال : ومعنى ذلك عندي إذا فات فأما إن كان 


انظر : تهذيب الطالب ء (ج ۲ »ل 184 ب ) ء منتخب الأحكام » ( 48 ب) . 
49 << م >> : ليست في : (ز) . 

97 << وقد >> : ليست في : (ك) . 

©) في:ز:رعهدع). 

نيف انظر : تهذيب الطالب › ( ج ۲ »ل 198#4-ب). 

9'؟ في : ز : ( أو) بدلاً من (الواو). 

> << العبد >> : ليست في : (ز) . 

إلى << يقول >> : ليست في : (ك) . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب والنداعي فيه ED‏ 


قائماً فإنهما('© يتحالفان وينرادان البيع9) . 
م : إنها يكون معنى ما في العتبية أنه" فات لو قال : أن القول قول المشتري 

وسئل عن هذه المسائل أبو عمران فقال : فساد البيع لا يزيل حكم العهدة9© , 
ولا شرط البراءة كما هو في البيع الصحيح”" . 

م“ : وكما لو اشنرى جارية بيعا “فاسدا “فهلكت في المواضعة أن هلاكها من 
البائع . وأما اختلافهما في شرط العهدة أو في مال العبد فإذا كان العبد قائماً تحالفا 
وتفاسخا . وإن فات فالقول قول المشتري هذا العا E‏ يدا" ابي 
أو البراءة أن يحملا على عرف الناس مع يمين من يدعي العرف9© ٠.‏ 

م وهذا كلام كله صواب جيد . 


فصل [ ١١‏ المبتاع يفيت الجارية المبيعة في العهدة بحبل أو عتق 
ابن المواز : وإذا أعتق المبتاع العبد المبيع في عهدة الثلاث › أو حنث فيه بعتق نفذ 
عتقه 2 وعليه تعجيل الفمن » وتسقط”') بقية العهدة › ولا يجوز للبائع فيها عتق / وإن 7/1١5أ]‏ 
لزمه ضمانه”' '2 ونفقته"'“ ؛ ولأنه ليس له إسقاط العهدة وذلك للمبعاع9" . 


9 في دك:(رفإنما). 

© انظر : تهذيب الطالب › ( ج ۲ء ل 3-1١84‏ ب). 

5 في :ك : رإذا). 

9) << قول >> : ليست في : (ز) . 

9 في :ك : (البيع). ش 

2 انظر : تهذيب الطالب › (ج ۲ ءل 1١84‏ دب). 

9 << م >> : ليست في : (ز) . 

© انظر : تهذيب الطالب › (ج ا ل 1١84‏ ب). 

© في :ك :(سقط). 

9" عبد قول المصدف : (فيها عق ) انتهت نسخة (ز) وفيها سقط . 

"“ هن قول المصدف (ونفقته) تم كتابة أرقام المخطوطة من الجانب الأيسر من نسخة (ك) . 
"" انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل 4 ب ) ء البيان والتحصيل » "٦١/۸‏ . 


كناب جامع القول في الرد بالعيب واتنداعي فيه TED‏ 


قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبدا فاعتقه أو أمة فأحبلها ثم ظهر بها في السنة 
جنون أو جذام أو برص فلا يرجع بشى وما أحدث من ذلك كالرضى بنرك العهدة . 

وقال أصبغ : له الرجوع بقيمة العيب ؛ لأنه كعيب كان عند البائع » وكذلك لو 
أعتقه في عهدة الثلاث فليس ذلك بقطع ها , فان أصابه فيها ما يرد بمثله رجع بأرشه 
على البائع"“ . 

فإن قيل : إحداثه العتق رضى بما حدث به قبل الوطى له في السّئة أفيكون وطيه 
رضاً وقطعاً للسنة » وقد يكون من الوطي الحمل فالحمل والعتق واحد . 

وكذلك في العتبية قول ابن القاسم وقول أصبغ » وقال سحنون : فيها كقول 
أصبغ . قال أصبغ : فيها عن ابن كنانه اذا اعتق العبد ثم تجذم في السنة نظر فإن كان له 
قيمة , وإن قلت : رجع با بين الصحة والداء » وإن لم تكن له قيمة رجع بالشمن كله و 
نفل عتقه , فإن مات العبد عن مال أخذ البائع منه مثل الشمن . وورث المبعاع ما بقي, 
ولو كان قد رجع أولاً بما بين الصحة والداء فميراثه كله للمشدري إذا كانت له قيمة 
ولو درهم واحد يوم رجع بالعيب2”7 . 

فصل [ ١7‏ العهدة خاصة بالرقيق وشرط النقد فيها ] 

ومن المدونة قال ابن وهب عن مالك : ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق قما حدث 
بالرأس في الثلاث من مرض أو موت فهو من البائع » ولا يجوز النقد في الغلاث بشرط › 
وعهدة السنة من الجذام والجنون والبرص [له]9© غير » والنقد فيها جائز . 

وفي كتاب محمد قلت : وما فرق في [ النقد ]75 بين السنة والغلاث ؟ 


"2 انظر : النوادر والزيادات › (ج م , ل 4" ب) . 

0 انظر : الدوادر والزيادات › (ج ۸ , ل 4" ب )ء البيان والتحصيل › ۸ / ۳٦٦۹‏ . 

؛)1-1١86ل.4 أ ) ۰ تهذيب الطالب › (ج‎ ۳١ انظر : النوادر والزيادات › (ج لم 2 #“#سابءل‎ mM 

البيان والتحصيل ۸ / ۳١٦‏ . 

[ لا ] أضفناها من مصدر ابن يونس حيث غير موجوده في النسخة . 

9 انظر : مختصر المدونة » رل - ب) .ء التهذيب على المدونة » إل ٠١۸‏ - ب ) » المدونة » ٠١۸/٤‏ . 

لق << النقد >> : مطموسة في الدسخة الوحيدة : رك . 

"6 يرى مالك أن النقد في عهدة الثلاث والاستبراء لا يجوز بشرط ؛ لأن الضمان من البائع من كل شى » وأجيز 
النقد في عهدة السنة لأنها من عيوب يسيرة الغالب السلامة منها فيؤمن من الوقوع في تارة بيعاً وتارة ملفاً . 
انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ , ل 77 - ب ) ؛ أحمد بن يحي الونشريسي » عدة البروق في جمع ما في 
اذهب من الجموع و الفروق » ط : الأول » تحقيق : حمزة أبو فارس › (بيروت : دار الغرب » 
م £ (AY‏ < £ . 
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قال : لأن الذي يُتوقع ويخاف في السنة قليل , وقليل ما يقع » فقل خطره » وهو 
في الثلاث والاستبراء من كل ما أصابه من الأدواء فالخوف فيه أكثر فحرم النقد ؛ لأنه 
يكون تارة فنا وتارة سلفاً('2 » ولا مضرة في حبسه على البائع » ولا في حبس العبد 
والوليدة عن المشنري ...20 » وهو في السنة لا بد أن يقبض المشتري عبده أو جاريعه ‏ 
ولو منعت البائع قبض الثمن لمعت المشتري قبض ما اشيرى حتى تمضي السنة فيكون 
شراء عبد بعينه لا يقبض إلى سنة » وذلك حرام لا يحل فهو أشد من منعي إياه النقد › 


فإن قيل : يكون تارة ثمناً وتارة سلفاً ............. فيه الجوائح ......... ذلك 
لكثرة فلم يتهم المتبايعين على المبيع والسلف / ...2 قل منه وبالله التوفيق . لسع 


قال ابن المواز : قال مالك : وإذا تشاحا في النقد في الثلاث والمواضعة جعسل بيد 
أمين ثم مصيبته أن تلف ممن يصير له » وكذلك ذكر ابن عبدوس“ وابن حبيب » وقال 
مالك: في العتبية أن ليس على المبتا ع إيقاف الفمن إلا أن يطو ع" . 

تم كتاب جامع العيوب بحمد الله وتوفيقه وصلى الله على محمد نيه وعلى آله 
الطيبين وسلم تسليماً .. 


© يحرم النقد بشرط في عهدة الثلاث » ويجوز للمشاري أن يدفع من الرقيق المبيع إذا لم يشترط عليه ذلك » فإن 
اشرط عليه ذلك فان الشرط يفسد العقد لزدد الثمن بين أن يكون نما فيما إذا ظهر المبيع سالا من العيوب» 
وبين أن يكون سلفاً إذ ظهر بالرقيق العيوب التي يرد بها . 

”> طمس بالأصل مكان كلمة واحدة . 

27 طمس بالأصل بمقدار جس كلمات . 

(») طمس بالأصل بمقدار ثلاث كلمات . 

> طمس بالأصل بمقدار ثلاث كلمات . 

أبن عبدوس (2....- كلاه ). 

هو محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشير » أبو عبد الله » الفقيه , الحافظ , الزاهد , من كبار أصحاب 

سحنون » وهو رابع الحمدين الذين اجتمعوا في عصر واحد وهم ابن سحدون , وابن الحكم . وابن المواز له 

كتاب الجموعة وكتاب شرح المدونة وكتاب التفاسير في أبواب الفقه . 

انظر : المدارك » 777/4 ؛ شجرة الدور الركية » ۷١‏ . 


© انظر : النوادر والزيادات › رج لم١‏ ل 7" ب ). 


تاب الصلنع TD‏ 


كتاب” الصلح“ 


من ا جامع لسائل ا مدونة وا مختالطة وزياداتها ونظائرها وش رح ما أشكل منها وتوجيهه 


والفرق بينه وبين ما شاكله 
[ الباب الأول ] 
الأصل في جواز الصلم وفي الصلم قي العيوب 
[ فصل ١‏ الأصل في جواز الصلح ] 
قال الله تعالى  :‏ والصلح خير 294 وقال تعالى  :‏ لاخير ف کور ہز 


) فك‎ ° a 


0) 


زفف 


زف 
لقف 
(9) 


زلف 


زيف 
(A)‏ 


(© 


قال ابن حبيب9© : قال رسول الله ب : ( نعم“ الصلح الشطر )”© . 


كتاب الصلح م أعثر له إلا على ثلاث نسخ هي : (1» زء ج ) وقد استبعدت عمد المقابلة نسخة (ج) 


لكثرة أخطائها . 

الصلح : اسم لا مصدر يؤنث ويدكر » والمصدر الصلاح ضد الفساد » والمصالحة أيضاً > وقد اصطلحا 
وتصالحها واصّاحا مشدد الصاد ‏ وصلح الشى يصلح صلوحاً > مدل دخل يدخل دخولاً . 

والصلاح والإصلاح والمصالحة قطع المنازعة وهو خلاف الفساد والإفساد . 

انظر : معجم مقاييس اللغة » والصحاح » ولسان العرب . مادة ( صلح ) . 

وفي الاصطلاح : انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه . 

انظر : شرح حدود بن عرفه » ٤۲۱/۲‏ . 

<< من الجامع .. وما شاكله >> : ليست في : (ز) . 

سورة السساء » من الآآية ( 74 ١‏ ) . 

سورة العساء » من الآية ( ١١6‏ ) . 

" الاصلاح بين الئاس فيما يقع بينهم من الخلاف والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها 
المندوب إليها » ولا باس على الإمام أن يشير على الخصوم بذلك " 

المقدمات والممهدات » 511/07 . 

انظر : النوادر والزيادات » (ج ٩‏ »ل ۷۷-ب) . 

<< نعم >> : ليست في : () . , 
أصل هذا الحديث هو ما رواه عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي خَدْرَدٍ دينا كان 
له عليه في عهد الرسول يل في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى معها رسول الله وو وهو في بيعه » 
فخرج رسول الله د إليهما حتى كشف سجف (سر) حجرته فنادى كعب بن مالك › فقال : يا كعب ء 
فقال : لبيك يا رسول الله : » فأشار بيده أن ضع الشطر » فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله » فقال 
رسول الله يِل : قم فاقضه . 

قال ابن رشد : ( وهلا الحديث أصل لا صرح به العامة من قوفا ( خير الصلح الشطر › ولا صلح إلابوزث)» 
المقدمات » 9/9 ؛ مواهب الجليل » 0/0 . رواه البخاري في كعاب الصلح › باب الصلح بالدين 
والعين » رقم )7//9٠١(‏ ؛ مسلم » في كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع من الدين » رقم )١88/8(‏ . 


كتاب الصلع e‏ 


وقال رسول الله ي : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالاً )“ وقاله عمر بن الخطاب”” ذفن وروى أنه قال الل : ( المسلمون عند 
شروطهم )20 , وأبطل كل شرط ليس في كتاب الله تعالى ©». وقال اكل : ر إنما أنا 
بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على“ نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشی من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فا 
أقطع له قطعة من النار" فكلما يجري من الصلح بالراضي فجائز إلا ما خرج إلى 
حرام" أو ضارعه . ولا كان ترك شئ بعوض كان كالبيع في أكثر وجوهه . 

[ فصل ۲- يمتنع في الصلح ما يمتنع في البيع ] 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : في الصلح يقع با لا يجوز به البيع 

مثل أن يدعي على رجل مالاً فينكره فيصالحه منه(' '2 على سكنى دار" , أو خدمة 


“2 أخرجه الترمذي في الأحكام , باب ما ذكر عن رسول الله يف في الصلح بين الناس حديث (8 0897 » 
۳ ؛ ابن ماجه في الأحكام » باب في الصلح حديث (ه*78) » ۲/۷۸۸ ؛ أبو داود في الأفضية »› 
باب في الصلحة , حديث (4 9ه”) › ١٤/٤‏ . وابن حبان في الصلح باب ذكر الأخبار عن جواز الصلح › 
حديث (59.م ۲۷۵٥/۷‏ ؛ الطبراني » المعجم الكبير ء حديث (.”) » ۲۲/٠۷‏ . والدارقطني في البيوع 
حديث (5ه_لاق » ۲۷/۳ ؛ الحاكم » المستدرك في البيوع . 44/9 والحديث في إسناده(كثير بن عبد الل 
قال عنه ابن حجر (وهو ضعيف) قال الزملي : (هذا حديث حسن صحسح) وسكت الحاكم عنه وقال 
الذهي (نم يصححه وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره) . انظر : التلخيص للذهبي » 44/۲ ؛ التعليق المغني 
على الدارقطني . ۲۷/۳ » تلخيص اللخبير  ٤٤۲۳/۳‏ 4؛ إرواء الغليل » ۲١۱۰۱٤۵/۵‏ . 
قال ابن وهب : قال : أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر ابن الخطاب كسب إلى أبي موسى الأشعري : أن 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً . انظر : المدونة » 54/4" › محمد بن إدريس 
الشافعي › الأم » ط : الكانية » (بيروت : دار المعرفة » AVY ۹Y‏ ام)ء ١55/1‏ ؛أحجد بن حسين 
البيهقي , الستن الكبرى » (بيروت : دار المعرفة) كتاب الصلح ء باب صلح المعاوضة » 58/5 . 
© سبق تخريجه ص١7‏ . 
(9؟ هنا يشير إلى حديث بريرة رضي الله عنها وفيه : « ما كان من شرط ليس في كناب الله فهو باطل » أخرجه البخاري في 
صحيحه في كتاب العتق » باب بيع الولاء ( 7ه 7) , و مسلم في كتاب الق » باب الولاء » (6 )١8٠‏ . 

<< هو >> : من : (ز) . 

<< على >> : من : ( ز ) . 
© رواه البخاري › كتاب الأحكام » باب موعظ الإمام للخصوم › رقم )/١59(‏ » مسلم › كتاب الاقضية › 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة , رقم ( 0۷١۳‏ . 
9 << إلى حرام >> : مطموسة في : (1) . 
9 المضارعة : المشابهة والمقاربة » والمضارعة للشى : أن يضارعه كأنه مثله. انظر : لسان العرب مادة ( ضرع ) . 
0" في :1 : رمعه). 
9“ في :: (داره) . 


(2 


CD 


كناب الصاع o)‏ 4 


عبد" » أو من قمح على شعير , أو شعير على قمح مؤجل أن ذلك حرام مفسوخ 

ويرد » فإن / فات صح بالقيمة على قابضه أو يرد المثل كالبيع ويرجعان إلى الخصوو©2 ٠١٠۸‏ 
إلا أن يأتنفا صلحاً يجوز لقول البي بلك : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم لوال O‏ 


[ فصل *- الصلح يقع بالأمر الذي يكره أو يحرم ] 
قال مطرف : فإن" وقع الصلح بالأمر الذي يكره وليس بصريح الحرام › 
فهو“ ماض جائز وإن أدرك بحدثانه"“ . وقال ابن الماجشون : إن عثر عليه بحدثانه فسخ 
وإن طال أمره مضى » وأما أصبغ فيجيزه كله حرامه"'“ ومكروهه'''؟ وإن كان بحدثانه 
وقال : إغا هو كاهبة ؛ لأنه لو صالح بتدقص لم تكن فيه شفعة ؛ لأنه كاهبة 


2 لأنه فسخ دين بدين . انظر : الذخيرة » ۳٤١۷/٥‏ . 

<< أو شعير على قمح >> : ليست في : (ز) . 

لفل لأنه نس في الطعام . انظر : الذخيرة » ۳٤١/٥‏ . 

9» في : ز:رالخصام), 

سبق تخريجه » ص )۲٥۲(‏ . 

© انظر : النواهر والزيادات › (ج 29 ل 55-أ). 

9 في ::(قال) . 

9 الضمير في (فهو) يعود على الصلح . 

29 بحدثانه : أي قريباً من وقت حصول الصلح . 

5 الصلح على حرام مثل أن يدعي رجل على رجل أن له عليه عشرة دنائير فيقر له منها بلمسة ويدكر الخمسة, 
فيصالخحه عن جميع دعواه بدراهم إلى أجل › وما أشبه ذلك . 
انظر : المقدمات » 598/7 . ش 

9 الصلح على مكروه وهو أن يقع بين المتصالخين على وجه ظاهرة الفساد » ولا يتحقق في جهة واحدة منهما 
مدل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم وینکره فيها ولا يقر له بشی منها › فيصالحان 
على ان يؤخر كل واحد منهما صاحبه بما يدعيه قبله إلى أجل ؛ لأن كل واحد منها يقول : لا حرام فيما 
فعلت ؛ لأني واهب لا أعطيت » والظاهر أن كل واحد منهما أخر صاحبه بماله عليه على أن يؤخره بماله عليه 
» فيدخله أسلفني وأسلفك » ویخشی أن يكون لكل واحد منهما على صاحبه بعض ما يدعيه عليه » فيكون 
كل واحد منهما قد أخر صاحبه با له عليه على أن يزيد فيه وذلك الربا . المقدمات » 8١9/1‏ . 


كتاب الصلعم GD‏ 


قال : وهذا في مجاري(2 الحكم فأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يحل له أن يأخذ إلا ما 
يجوز له في التبايع . وقد حدثني سفيان بين عيينه"“ : ( أن عليا بن أبي طالب ذفن - أتى 
بصلح فقال : هذا حرام » ولو لا أنه صلح لفسخته )20 , قال ابن حبييب : وبقول 
مطرف وابن الماجشون أقول° . 

م : وهذا كله في الصلح على الإنكار . وأما في الصلح على الإقرار فلا يجوز 
فيه إلا ما يجوز في البيع باجماع . ومن الدليل أن الصلح لا يجوز على حرام قوله يلل : 
(الصلح جائز بين المسسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )“ فهو على عمومه 
والدليل على فسخه إن نزل ما روي : ( أن رجلين اخعصما إلى رسول الله ي فقال 
أحدهما”" : إن ابني كان عسیفاً“ على هذا » وإنه زنى بامرأته . فقال : إن على ابني 
الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي » ثم إني سألت عن ذلك فأخبرت أن على ابني 
مئة جلدة وتغريب عام , وإنها الرجم على امرأته" . فقال رسول الله َيل : والذي نفسي 


© أي ظاهر الحكم . 
> سقيات بن عيينه ( لا١٠(ه-‏ ۹۹۸ھ) . 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون ء الغلالي » المكي › أبو محمد › الحافظ المحدث » الفقية قال أحمضد بن 
حنبل ها رآيت أحداً أعلم بالسنن من ابن عبينه مع من الشافعي وابن المبارك » وأحمد بن حتبل والأعمش 
وشعبة وغيرهم. 
انظر : سير أعلام النبلاء » 4584/8 ؛ شذرات الذهب › ٠٠٤/١‏ . 
© معرفة الآثار و السئن »كتاب الصلح .رقم )”55٠(‏ . وأورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات , (جةءل 
ككدل. 
© انظر : النوادر والزيادات , (ج ٩‏ »ل 55 - ]) . 
الصلح على الإنكار مثل أن يدعي على رجل بعين أو دين فيدكر ما ادعى عليه » أو يسكت ثم يصالح عنه 
بعال افتداء لنفسه من الدعوى واليمين ٠‏ فيجوز ذلك كله . عبد الوهاب البغدادي » التلقين » ط : الأولى › 
تحقيق : محمد الغابن » (مكة : المكتبة التجارية »> 418 ؤهم , 479/9 . ا 
الصلح على الاقرار : أن يقر رجل رشيد بدين معلوم أو بعين في يده » فيسقط المقر له من الدين على المقر 
بعض الدين » ويأخذد الباقي . انظر : التلقين » 479/9 . 
سبق تخريجه » ص (787) . 
۳ << أحدهما >> : ليست في : (ز) . 
العسيف هو الأجير ؛ لأنه يعسف الطرقات متردداً في الاشغال . 
انظر : لسان العرب ء المصباح المنير » مادة (عسف) . 
9 في : أ : رامرأة هلل . 


تاب الصلع )52 


بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة 
جلدة“ وغربة(" عاماً » وأمر أنيساً الأسلمي" أن يأتي امرأة هذا فإن اعترفت 
فأرجمها , فاعارفت فرجمها )© وهذا حديث صحيح من مسانيد الموطا" . 

وأما إحتجاج أصبغ إن وقع الصلح فيه على شقص فلا شفعة فيه . بل أقول إن 
فيه الشفعة ؛ لأن" قابضه مقر أنه ترك منه(” / عوضاً . وإن كان الآخر منكراً له [/۸٠ب)‏ 


فاجعل فيه الشفعة بقيمة الشقص لإنكار هذا , إلا أن يكون ما ترك فيه من العوض أقل 
من قيمة الشقص فله الشفعة بالأقل وهلا الذي اخهار ‏ وإن كان خلافاً للمدونة › 
وقد“ اختلف في الشقص يوهب”' لغير ثواب هل فيه شفعه أم لا ؟ فقيل : لا شفعة 
فيه ؛ لأنه عن" غير عوض . وقيل : فيه الشفعة بقيمعه("" ؛ لأنه نقل ملك , 
والضرر أصل الشفعة فكيف بمن يقول في الشقص* : لا شفعة فيه في الصلح على 
الإنكار وهو نقل ملك" يقر مالكه أنه أخذه عن عوض فهذا يسين قبح ما ذهب إليه 
أصبغ من ذلك , والله أعلم . 


2 << جلدة >> : ليست في : (ز) ٠‏ 

زفق التغريب : النفي عن البلد الذي وقعت فيه اجناية . يقال : أغْرَبته وريه إذا نيته وأبعدته . والقرْب : البغد 
. أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر › تحقيق : طاهر السزاوي 
ومحمود الطداحي . (مكة : دار الباز للتوزيع والنشى » 55/7" . 

© انيس الأسلمي . 

أنيس بن الضحاك الأسلمي » رجل من الصحابة لا ذكر له إلا في هذا الحديث . 

انظر : أسد الغابة » ۱۳۳/١‏ . 

في : ز : (الآخر) . 

*» رواه البخاري » في كتاب الصلح , باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود › رقم ( ۲٠۹۹۰‏ - 
٩‏ ) » مسلمء في كتاب الحدود » باب من اعرف على نفسه بالزنی › رقم ( )١1548-9551/‏ . 

© مالك بن أنس » الموطا » ط : الثانية » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » (بيروت : دار القلم) : كتاب 
الحدود : باب الإقرار بالزنا » رقم )1۹٥(‏ ص ۲٤۲‏ . 

9 في :آ:رك. 

© في:ز:رفيه). 

© في:]:رفعد). 

') << يوهب >> : مطموسة في : (أ) . 

في : ز : بدلاً من ( عن غير ) ( بغير ) . 

9 ) << بقيمة >> : مطموسة في : (1أ) . 

65“ في:!: رمالك). 

60 << في الشقص >> : ليست في : (ز) . 

د“ في:!: رمالك). 


(19) 


فصل[ 4- الرجل يشتري العبد فيجد به عيباً فيصالح البائع على عيبه] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن اشتريت عبداً من رجل بمئة دينار قد دفعتها 
إليه ثم أصبت به عيبا يجب به الرد وم يفت العبد فصا حك البائع على عشرة دنائير 
نقدها لك يريد من سكة دنائيرك ‏ جاز ؛ لأنك استرجعت عشرة من دنانيرك وأخحذت 
العبد بتسعين » وإن تأخرت الدنانير عن غير شرط جاز »› وأما بشرط فلا يجوز ؛ لأنه 
بيع وسلف منك للبائع". 

م وكأنك ابتعت العبد بتسعين وأسلفته عشرة دنانير يردها إليك إلى شهر 
فهذا“ بيع وسلف ؛ فإن نزل ذلك حكمت”" فيه بحكم البيع والسلف“" وذلك 
مذكور في البيوع الفاسدة . 

م وأما على قول أشهب في مسألة الخلخالین“ يصاخ من دراه“ على دراهم 
من غير سكة الشمن فيجوز أن يصاحه هاهنا على دنانير إلى شهر ؛ لأن البيع وقع أولاً 
على الصحة , وإغا اشنرى الرد عليه بالعيب بهذه2"0 العشرة . 


للق << فصل >> : ليست في : (أ) . 

<< وإن تاخيرت >> : بياض في : (أ) . 

2 انظر : مختصر المدونة » (ل 6 ب ) » التهذيب على المدونة » ل ١١8‏ - ب ) » المدونة 2 4/ ٠٠٠‏ . 

<< إلى >> : من : (ز) . 

69 << فهذا بیع وسلف >> : ليست في : (ز) . 

° في:ز:ر حكما). 0 

لو صاخ على عشرة دنانير يدفعها للمشاري إلى شهر » لكان بمنوعا عند ابسن القاسم ؛ لأنه يقدر أن البائع 
فاسخ المشاري في الببع » ووجب رد الحة بأسرها وأخد عبده » فقبل المشاري تسعين منها معاوضة على العبد 
الذي أبقاه المشدري في يده بشرط أن يؤخر البائع بالعشرة الباقية إلى أجل » فيصير هذا بيعاً للعبد بعسعين على 
أن يسلف المشازي البائع العشرة التي وجبت له معجلة فأخرها إلى أجل » وتاخيرها سلف للبائع » واليع 
والسلف محرم » وإذا وقع هذا أجري على أحكام البيع والسلف . ١‏ 

انظر : عقد الخواهر الثمينة » 1۳۷/١‏ . 

09 مسألة الخلخالين : من ابتاع خلخالين من ذهب بالف درهم شم وجد عيباً فتصالحما على دراهم أو دنائير 
يدفعها البائع إلى المشري » قال ابن القاسم : ذلك جائز إذا كان الصلح على دراهم من سكة الثمن لا يجوز 
على خلافها . وقال أشهب : يجوز على دراهم من غير صنف دراهمه ؛ لأنه إنما ابعاع منه الرد بالعيب » 
وبيعهما الأول على الصحة . وقال سحدون : لا يجوز فيه الصلح إما رضيه أو رده كدينار رديء . 

انظر : النوادر والزيادات : (ج لا ل 115 ب). 

<< من دراهم >> : ليست في : )١(‏ . 

9" في :1: ربهدا). 


زلف 


کاب العیلع TY‏ 


قال ابن القاسم : وإن صالحك على أن“ يدفع إليك مئة درهم إلى شهر لم يجز ؛ 
لأنه بيع عبد نقدا ودراهم إلى شهر بدنائير نقد » وذلك صرف مستاخر<” , ويجوز 
على دراهم نقد إن كانت أقل من صرف دينار؟ . 

وقال أشهب : جائز وان“ كانت أكثر من صرف دینار. 

م قيل : إنها ذلك لأن أشهب ييز البيع والصرف » ويعتل له أيضاً أن ذلك جائز 
على أصله في مسألة الخلخالين"“ / قال أبو محمد : وإن صالحك على عرض نقدا جاز /ه1؟0 
كنت قد نقدته الدنانير أم لا » وإن صالحك على عرض إلى أجل جاز إن كنت ل تنقد 
الدنانير“ , | ش 

م يريد ثم تنقده" الدنائير › ولا تؤخر("22 ذلك إلا مدل ما يؤخر إليه رأس مال 


الل : 


قال“ :وات وکنت قد نقدته م جز وقال ° أصبغ9 ° يريد؛لأن بوجود العيب 


»2 في :: ( لا تدفع إليه ) . 
"2 الصرف : " بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس " 
انظر : شرح حدود بن عرفه » ۳۳۷/۱ . 
© الصرف لا يصح فيه التأخير بل لا بد فيه من المناجزة . انظر : التلقين » ۲/ ۳۷۸ . 
(» ميجر الصلح هنا ؛ لأنه بيع وصرف لا يجوز على أصل ابن القاسم إلا فيما قل . 
© في :ز:(لو). 
20 انظر : ختصر المدونة » رل 417 ب) » التهذيب على المدوتة »( ٠١۸‏ - ب ) » المدونة » ۳٠۰/۲‏ . 
"© انظر : شرح تهذيب البراذعي › (ج ۵ ل ۸٥۔ب‏ ل 9ه -]). 
© انظر : النوادر والزيادات › ر ج و ل ٤۷-؟)‏ . 
9 في:أ: رنقدم). 
0" في:أ:(يؤخر). 
2 السلم : لغة السلف » وإنغا سمي سلماً ؛ لأنه يسلم إليه دراهمه وييركها عنده . 
انظر : لسان العرب » مادة ( سلم ) غرر المقالة » ۲٠٠١‏ . 
واصطلاحاً : " عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين » ولا منفعة غير متمائل العوضين " . 
انظر : شرح حدود ابن عرفه » 98/17" . 
۳ << قال وإن >> : من : ( ز) . 
۳ << وقاله أصبغ >> : بياض في : (أ) . 
9" انظر : النواهر والزيادات › (ج 4 ءل ٤۷-أ)‏ . 


کناب العم SD‏ 


وجب له الزد للعبد » وصار الثمن.دينا على البائع فأمسك المشتري العبد بنقصه“ وبقي 
له حصة العيب ديئاً يدفع” إليه عوضاً”” إلى أجل فذلك الدين بالدين . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن فات(“ العبد فصالحك البائع على أن يدفع 
إليك دنائير أو دراهم ‏ يريد وإن كانت أكثر من“ صرف دينار ‏ أو عرضاً نقدا جاز 
ذلك كله نقد بعد معرفتكما بقيمة العيب200*7 . 

قال يحي بن عمر عن أصبغ : وقد أجازه بعض أهل العلم''“ وإن لم يعرفا قيمة 
العيب » ووجه هذا أنهما إذا عرفا ما العيب جاز هما تبايعه وإن ل يعرفا قيمته"'“ كبيسع 
جميع العبد وإن لم يعرفا قيمته والله أعلم" . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإت صالحك على دنانير إلى شهر جاز إن 
كانت الدنائير مئل حصة العيب من الفمن'“ أو أقل . وإن كانت أكثر 4" يجز ؛ 
لأنه تأخير بزيادة » وإن صالحك على دراهم أو عرض إلى أجل م يجز ؛ لأنك فسخت 


"© في :1: (نقصه) . 


© في : ز:(فيدفع ) . 

في:ا:رعرضاً). 

© انظر : شرح تهذيب البراذعي » (ج ه »ل 88 -]) . 

يفوت العبد بلهاب العين كالموت ٠‏ ويفوت با يقوم مقام ذهاب العين كالتدبير والعتق . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ٤‏ » ل 8ه -]). 

. )( : من >> : ليست في‎ << ٩ 

9 << نقداً >> : ليست في : (ز) . 

م << نقداً >> : ليست في : (أ) . 

0 انظر : مختتصر المدونة » (ل 61 ب) » التهدذيب على المدونة » إل م١١‏ - ب) » المدونة » 539/4” . 

09 إذا نم يعرفا قيمة العيب فإن في هذا الصلح مخاطرة وغرر فلذلك لم بجر . 

۳ أجازه ابن القاسم في كتاب محمد ؛ لأن الصلح يحرج فيه المتصالخان عن حد المكايسة ؛ ولأن هبة المجهول 
جائرة . انظر : شرح التهذيب › (ج ٥‏ ل 9ه أ) . 

"'" في :! : جاء ( قيمة العيب ) بدلاً ( قيمعه ) . 

05 انظر : التوادر , ( ج و ل ٤۷-|»ب).‏ 

9" << كانت >> : بياض في : (1). 

"© << من الشمن >> : مطموسة في : (أ) . 

9" في:أورهم). 


كتاب الحباسعم oD‏ 


حصة العيب من الذهب في ذللى“ وهو في الدراهم صرف مستاخر ودين في دين › 


۳ 
وفي العروض دين بدين“ . 


كا وعلى قول من لا يراعي المعرفة بقيمة العيب يجوز هذا كله ؛ لأنه إنها باعه 


العيب بذلك إن صح أن العلة ما ذكرنا قال يحي بن عمر عن أصبغ : وإن كان الشمن ۾ 
يقبض حتى فات العبد ثم وجد العيب فجائز أن يطرح عنه من الدنانير ما شاء عرفا قيمة 
العيب أم لا إذا اصطلحا على ذلك » و يأخذ البائع ما بقى له“ . وإن تشاجرا فبعد0») 
المعرفة9؟ بقيمة العيب“ . 


م : والصواب ألا يجوز مصاحته إلا بعد المعرفة“ بقيمة العيسب ؛ لأنه تبايع فلا 


يدري ما باع أقليل بكثير » أم كثير بقليل فذلك غرر › فإذا عرفا قيمة العيب جاز أن 
يعطيه / منها ما تراضيا عليه ؛ لأنه إن نقصه العيب العشر وجب له عشر الثمن . فإن 5114/1 
كان مئة كانت قيمة العيب عشرة فجائز أن يسقطها عنه من المئة أو أقل منها أو أكثر إذا 


تر 


اضيا . 


قال“ : فإن"'“ رد عليه البائع ورقاً على أن يعطيه الفمن وافياً"" . فذلك 


جائز بعد المعرفة بقيمة العيب فَلّت الدراهم أو كثرت », ولا يدخله هاهنا صرف وبيع ؛ 


لأنه دين ابت ومصارفة7) مبعدأه9 ٩‏ ويقبضها مكانه ويدفع إله جميع نه » وإن الف 


زلف 
لقف 
زيف 
زلف 
افيف 
زف 
م 
للف 


نف 


انظر : مختصر المدونة » رل ۴ ب) » التهذيب على المدونة » رل ۱١۸‏ - بع » المدونة » 11/4" . 


في :أ :( كصرف ساخر ) . 

انظر : شرح تهذيب البراذعي » (ج ه » ل ۵۹ء ب) . 
<< م >> : ليست في : (أ) . 

<< له >> : ليست في : 5) . 

في :أ : (بعد). 

<< المعرفة >> : ليست في : (ز) . 

انظر : النوادر والزيادات » (ج ٩ل‏ ه/1- أ) . 

في : ز : ( معرفة ) . 


0 الضمير يعود على يحي بن عمر عن أصبغ . 
9" في:ز:روإن). 

. وافياً >> : بياض في : (أ)‎ << O 

۳ في :: ( صرف ) . 

۳ << مبعدأه >> : بياض في : 5) . 

60 << وإن م >> : بياض في : () . 


طساب الصلع و 


يعرفا قيمة العيب لم يجز ؛ لأنه خطر . ولا خير فيه إلى أجل على حال » قال : ويجوز على 
طعام أو عرض نقداً أو مؤجلاً موصوفاً بعد معرفتهما بقيمة العيب ؛ لأنها ميايعة 
مۇتنفة( . ١‏ 

م : يريد وينقده المبتاع حصة العيب من الذهب ؛ لأنه اشترى بذلك عرضا 
موصوفاً إلى أجل ولا يؤخره إلا مثل ما يجوز تأخير رأس مال السلم إليه”© . 


[ فصل 5- من ابتاع طوق7") ذهب بدراهم فصولح على دراهم 
١‏ أو دنانير ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن ابتعت طوق ذهب فيه مئة دينار بألف درهم 
محمديه(» نقداً فوجدت به عيباً فصالحك منه البائع على دينار(“ نقداً جاو“ وكأنه في 
عقد البيع”" , وإن صالحك على مئة درهم محمدية من سكة القمن“ فإن كانت نقداً 
جاز وكأن البيع وقع بعسع مئة › إن كانت إلى أجل لم يجز ؛ لأنه بيع وسلف منك للبائع 
> وإن صالحك على مئة درهم يزيدية من غير سكة الغمن » أو على تبر فضه لم يجز؛ لأنه 
بيع ذهب وفضه بفضه' . أبو محمد : وقال أشهب : يجوز أن تصالحه('2 على 
درهم من غير سكة الشمن ؛ لأن بيعكما"" أولاً على الصحة””" وإنها اشتريت أيها 


للق انظر : النوادر والزيادات » (ج ٩‏ ل ه78 أ) . 

40 << إليه >> : ليست في : (ز) . ش 

5 الطوق : هو ما يجعل في العنق سواء كان قلادة أو غيرها انظر :شرح تهذيب البراذعي » (جده » ل 5 ب) 
© << محمديه >> : ليست في : (ز) . 

الدراهم المحمدية والدراهم اليزيدية نوع من العملة المضروبة في عصر المصعف المحمدية أفضل من اليزيدية 
| نظر :| جخواهر الثمينة ‏ 959/9 

في ٠:‏ : ( دنائير ) . 

2 << جاز >> : مطموسة في : (أ) . 

© هذا التشيبه : معناه : أي لأنه إا باع طوق ذهب ودينار بالف درهم . 

انظر : شرح تهذيب البراذعي » (ج ه » ل 9ه ب) . 

يريد إذا كانت من غير سكة دراهمه ل يجز ؛ لأنه يصير ببع طوق ذهب ودراهم بدراهم . 

انظر : شرح تهذيب البراذعي » (ج ه »ل ٦۰‏ , 

© في : ز : بدلاً من ( ذهب ) جاء ( فضة بل ذهب ) . 

2 انظر : مختصر المدونة » (ل ۹۲ - ب) » التهذيب على المدونة » رل ١١8‏ ب )ء المدونة » ۳٠٦١/٤‏ . 
*“ في :1: (يصاللك ) . 

”'" في : ز : ( بیعکهما) . 

5" << الواو >> : ليست في : (ز) . 


كتاب الصلح SD‏ 


البائ(“ الرد عليك بالعيب بهذو المئة درهم . وقال سحنون : مسألة سوء" لا يجوز 
فيها الصلح”*2 بشئ كدينار صرفه ثم وجد به عيباً » فإما رضيه أو رده . 

قال أبو محمد : ويظهر لي أن قول ابن القاسم صحيح ؛ لأن من صرف ديناراً لم 
يقع الصرف على دينار بعينه فلما وجد بالذي أخذ عيبا فرده فقد نقض” في المردود 
الصرف إذا لم يرض به وأبقيا / بينهما عقد" الصرف الأول فرجع”“ أمرهما إلى أن ۲'٣۰۸‏ 
ديار الصرف الذي لا عيب فيه تأخر عند بائعه فلا يجوز أن يأخذ إلا ديناراً جيداً , ولا 
يأخذ به هذا المعيب وزيادة دراهم وقد فسد الصرف بتأخيره أولاً فلا بد من نقضه إن لم 
يرض بالمعيب ؛ لأنه لم يصارفه ديناراً بعينه كالطوق المعيب المعين » ومسألة الطوق 4^ 
يرد الطوق المعيب فينتقض فيه العقد(''2 وهو مما يشترى لعينه فلم '“ يتأخر وإنما أعطاه 
بائعه شيئاً ليرضاه بعينه » وكلام أشهب يجري به القياس أيضا('" والله أعلم . 

م : ووج" قول سحنون أيضاً " أن المعيب"'“ جزء من الصفقة بقسى 
غل 0 البائع فلما طلب المبعاع رده بذلك قال له البائع : أبق العقد الأول وأنا أعطيك 
تمن العيب الآن فكأنه صرف تأخر بعضه والله اع . 


20 << البائع >> : بياض في : (أ) . 

© في:!: (بهدا . 

© في :ز:(سور). 

26 في ٠:‏ : ر للصلح ) . 

© انظر : النوادر والزيادات ( ج ۷ , ل ١١5‏ ب ) » شرح تهذيب البراذعي , ( ج »ل 5ه ب ). 
2 في :أ :( نقص ) . 


۳ << عقد >> : في أ : بياض . 

<< فرجع .. بائعه >> : ليست في : (ز) . 

في :ز:(وم). 

0" في :: راليع ) . 

"© << فلم يتآخر .. بعینه >> : ليست في : (ز) . 
۳ << أيضاً >> : ليسث في : (أ) . 

7© << ووجه >> : بياض في : () . 
۶ << أيضاً >> : من : (ز) . 
9" في :ز:(العيب). 


9" في:ز:(عبد). 


كناب الصلعح TD‏ 


[ الباب الثاني ] 
في صلم أحد آلورثة أو أحد الشركاء عن حصته 
[ فصل -١‏ أحد الورثة يصالح عن حصته ] 

قال ابن القاسم : من مات عن ولد وزوجة وترك دنائير ودراهم حاضرة 
وعروضاً حاضرة وغائبة وعقاراً فصا الولد الزوجة على دراهم من التركة . فإن كانت 
قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز . وإن كانت أكثر لم يجز ؛ لأنها باعت عروضاً حاضرة 
وغائبة » ودنانير بدراهم نقداً وذلك حرام . 

وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم من غير النزكة قلت أو كثرت لم بجر" , 
فأما على عروض من ماله نقداً فذلك جائز(" بعد معرفتهما بجميع التركة » وحضور 
أصنافها » وحضور من عليه العروض ٠‏ وإقراره ‏ يريد والعروض الذي أعطاها مخالف 
للعروض الذي على الغرماء ‏ قال : وإن7 لم يقفا“ على معرفة ذلك كله لم يجز“ . 
قال بعض فقهائنا القرويين : وأجاز أشهب أن يصاخها الولد" على دنانير قدر حصتها 
من التركة من ماله“ . ش ا 

م : يريد : لأنه يأخذ عوضه من التركة . قال : وهذا عندنا ضعيف ؛ لأنها تصير 
كأنها باعت نصيبها من الدنانير والعروض والدراهم بدنانير » وهذا إنما يحكى نحوه عن 
ابن عباس“ , ويحكى أنه رجع عنه(*"2 . 


2 ذكر هنا الزوجة » وإن كان قد تصالح البعت وغيرها من الورثة » وإغا ذكر الزوجة ؛ لأنها في الغالب هي 

التي تصال ؛ لأن رابطتها إنما هي بالسبب وغيرها بالنسب . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي » (ج ه., ل ۰٦۔ب‏ ) . 

إن صالح على دنانير ودراهم من غير التركة امعنع ؛ لأنه صرف وبيع › الدخيرة » ٤۸/١‏ . 

© يجوز ذلك ؛ لأنه بيع . الدخيرة › ۳٤۸/١‏ . 

© في:ز:(فإن). 

في :1 :(يقضي ) . 

3 انظر : مختصر المدونة » ( ل 47 باءل ۹۳ ]) ء التهذيب على المدونة » (ل م١١‏ ب) » المدونة › 
۴6 . 

م << الولد >> : ليست في : (ز) . 

انظر : شرح تهذيب البراذعي ‏ ( ج ه ‏ ل ١59١-أ).‏ 

ابن عباس ( ۳ ق ه ‏ 8" ه ) . 

عبد الله بن عباس بن عبد الملطلب القرشي الاائمي » أبو العياس » حبر الأمة » الصحابي الجليل الذي لازم 

رسول الله يي > وروى عنه الأحاديث الصحيحة التي بلغت في الصحيحين ( ١55٠‏ ) حديغاً . 

انظر : سير أعلام البلاء » / ۳۳۱۹ ؛ تهذيب الأسماء واللغات » ۲۷٤/۱‏ ؛ الأعلام » 45/4 . 

0 شرح تهذيب البراذعي , (ج ه ل » )]-59١‏ . 


1 


کاب التكسمامع عله 


ومن المدونة وإن ترك دنائير ودراهم وعروضاً : وذلك كله حاضر لا دين فيه › 
ولا شئ غائب( ا عا طاو ل الوك سارو ار رن 
الدنائير ‏ فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة209 . 

قال ابن المواز : وذلك إذا لم يبق دنائير غير ما أخذت . قال أبو محمد : انظر هل 
علة كلام محمد لأنها إذا أبقت ذهباً فقد أخذت وضيعة من كل صدف وكأنها أخذت 
بعض”©» حقها من الذهب ذهباً » وأخذت ببقية ما بقى ها من ذهب وفضة وعروض ذهباً 
فجعله“ كخروج من ذلك من غير التركة » وكلام ابن القاسم لا يدل على هذا » وكأن 
قوله إنما زيدت على جميع حقها من الذهب وهو الذي باعت به دراهم وعروضاً فيجوز 
إن كانت الدراهم يسيرة » و قال بعض فقهاء القرويين : وقول ابن القاسم أقيس ؛ 
لأن من وجب له جزء في كل دينار أخذ عنه دينار© و يكن شريكاً في جملة الدنائير 
> وكمن وجد درهماً زائفاً في الصرف إنما ينتقض صرف دينار ؛ لأن هذه الدراهم وإن 
م تختص بدينار واحد وكان شائعاً في جملة الدنائير فيجب أن تجمع له الأجزاء من كل 
ديار فيأخذ ديناراً واحداً هذا هو الأشهر” من المذهب » إلا على قول من رأى أن جملة 
الصرف ينتقض بوجود درهم زائف فيصح جواب ابن المواز 

قال ابن القاسم : وإن ترك دراهم وعروضاً فصا حها الولد على دنانير من ماله 
فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين» 


.)]1-55١ يفهم من ذلك أن المسألة الأولى كان فيها غائب » شرح البراذعي » (ج ه »ل‎ ٠” 

> مخعصر المدونة » رل "47 - أ ) » التهذيب على المدونة » رل لم١١‏ - ب )ء المدولة,» 4/ ۳١۲‏ . 

اشررط هنا أن تكون الدراهم يسيرة حتى لا يلاحظ فيها الصرف فيجتمع الصرف والبيع > وهذا لا يجوز . 

انظر : الدخيرة » ۳٤4/٥‏ . 

في :1 :( ببعض ) . 

© في : ز : ( تتعجله كخروج ) . 

9 << الواو >> : ليست في : (ز) . 

9 في :: (دنانر) . 

© في:ا: رأوع. 

'؟ يطلق الالكية مصطلح الأشهر على قولين مشهورين أحدهما أشهر من الآخر . قال ابن رشد : وذكر الأشهر 
يدل على أن الآحر مشهور ؛ لأن صيغة أفعل ظاهرة في التفضيل . 
انظر : كشف النقاب الخاجب › ٩۰-۸۸‏ . 


2 


كناب الصلع CD‏ 


وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز . وإن ترك دنانير وعروضاً فصالحها 
الولد على دنانير من غير التركة لم جر ؛ لأنه ذهب وسلعة بذهب”“ أبو محمد : يريد وإن 
كانت مثل حظها من الدنانير » وإن كان في التركة دين من دنائير ودراهم لم بجر الصلح 
على دنائير أو دراهم نقد من عند الولد . ابن المواز : إلا أن يكون" جميع التركة0© 
دنائير فيجعل ها من ماله حظها منها مثل السكة والعين فيجوز .وقال في كتاب ابات : 
إن عجل لك رجل دیا على آخر وهو دنائير على إن أحلته عليه لم يجز » كان النفع لك 


أو للمعطي©» 5 


قال ابن القاسم : وأراه / بيع الذهب بالذهب . وقال سحنون : إن کان النفع [/1؟3أ] 


لك دون المعطي جار“ . 

قال ابن القاسم في كتاب الصلح : وإن كان الدين حيواناً أو عروضاً من بيع أو 
قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على دنائير أو دراهم 
عجلها“ ها من عدده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضوراً مقرين ووصف ذلك كله . 

وإن ترك الميت دنانير حاضرة » و عروضاً وديناً من دراهم ودنانير » وطعاماً من 
شل ع فصالحها على دنانير مسن الزكة نقداء فإن كانت قدر مورثها من الدنانير 
الحاضرة فأقل جاز » وإن كانت أكثر لم ييز“ . 

وإن صالحها على دنانير أو دراهم من غير الركة لم ييز . 


0 انظر : مختتصر المدونة » (ل "5 ] ) » التهذيب على المدونة » ( ل ١١8‏ - ب ) ء المدونة » ۳٠۳/٤‏ . 

فل << يكون >> : مطموسة في : (ز) . 

7؟ << الزكة >> : مطموسة في : (أ) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , (ج ۷ »ل ٦۲‏ |أ) . 

انظر : شرح تهذيب البرادعي , (ج ۷ »ل 59 -1). 

"© تعجيلها شرط ؛ لأنه إن لم يعجلها يكن ديناً بدين . انظر : شرح التهذيب » رج ه » ل ٦۲‏ -]) . 

طعام السلف لا يجوز لوارثه أن يبيعه قبل قبضه » وأنه يسزل منزلة مورثة . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 5037 -]), 

95 أي لأنه يدخله علل التفاضل بين الذهبين » والتأخير بينهما » والصرف المؤخر » وبيع الطعام قبل قبضه . 
انظر : شرح التهذيب › رج ه آل 515 -1]). 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل 4۳ -!) »ء التهذيب على المدونة » رل لم١١‏ - ب ) ء المدونة » ۳٠۳/٤‏ . 


ش كناب العسلسع SS‏ 


وقال أشهب إن كانت مثل سكة دنانير النركة 2 وكانت قدر مورثها من دنانير 
التركة فجائز . 


[ فصل 7- لا يجوز مصالحة الشريك شريكه بدنانير ] 

قا ابن القاسم : وقد قال مالك في شريك صالح شريكه على دنانير من جميع ما 
بينهما » وبينهما دنائير ودراهم وفلوس وعروض 4 جز" . 

قال ابن المواز : إلا أن يكون ليس في التركة دنائير غيرها وذلك من الدراهم أقل 
من صرف دينار . قال أبو محمد : يريد ولا دين في ذلك فيجوز . 


[ فصل - أحد الورثة يصالح ثم يَقَدُم آخر فالصلح ماض ] 
ومن العتبية يحي بن يحي عن ابن القاسم : وإن صالح الولد الزوجة على مال ثي 
قدم ولد آخر فالصلح ماض”2” , والوارث القادم يأخذ حقه منهم أجمعين إن كان له 
السدس أخذ سدس ما بيد كل واحد وكذلك الربع والخمس9؟ . 


[ فصل 4- من مات عن جارية حامل وامرأة فأراد الورثة مصالحة 
الزوجة عن ميراثها ] 
ومن "ماع ابن القاسم ومن ترك جارية حاملا » وورثة . وزوجة فصال الورثة 
الروجة من حقها فلا يجوز ؛ لأنها لا تدري أها الربع أو الشمن إذا وضعت الجارية 
ولد , 


انظر : شرح تهذيب البراذعي , ( ج ٥‏ › ل 517 ب). 

"2 لأنه صرف ما في الذمة وبيع . قال القاضي عياض : قيل معناه أن الدراهم أكثر من صرف الدنانير » ولو 
كانت أقل جاز . الذخيرة › ٠٠۰/١‏ . 

27 انظر : مختصر المدونة » رل ۹۳١‏ - ])» التهذيب على المدونة » ( ل ١٠١8‏ - ب )ء المدودة » ۳٣٣۳/٤‏ 

ذ" في :ا :رم). 

» قوله : الصلح ماض معناه إن كان الولد أو أحدهم صا المرأة من ماله على أن يكون له الثمن ؛ لأن الصاح 
يتزل فيه بمنزلتها فياخل من جملة التركة . انظر : البيان والتحصيل › 7١5/١5‏ . 

إلى انظر : البيان والتحصيل » 55/1 . 

العلة في عدم جواز هذا الصلح هو الغرر من جهة الزوجة ومن جهة الورلة ٠‏ . 

4» انظر : النوادر والزيادات › (ج لاء ل /ا 5‏ ب ) ء البيان والتحصيل » ۱٤١/۱٤١‏ . 


تاب الصلع ههه 


[ الباب الثالت ] 
ما جاء"' في الصلم على الإقرار والإنكار 
[ فصل ١‏ أدلة جواز الصلح على الانكار ] 

قال مالك : والصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار فمن ادعى على رجل مالاً 
فأنكره » أو أقر له فصاله منه على شئ جاز ذلك وكان صلحاً قاطعاً لدعواه. 

م : وقال الشافعي" لا يجوز مع الإنكار ودليلنا قوله اكتافة : ( الصلح جائز بين 
المسلمين إل صلحاً أحل حراماً أو حرم / حلالاً )© فعم ؛ ولأن من ادعى عليه عال 1/١11ب]‏ 
فأنكره فوجب عليه اليمين فافتدى منها بال جاز . وذلك مروي عن عثمان وابن 
مسعو د0 > ولا خالف هما . وهذا صلح على الإنكار 9009© , 

[ فصل "١‏ الصلح من مئة درهم حالة بمئة درهم إلى أجل ] 
ومن المدونة قال مالك : ومن لك عليه مئة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن 
تصالحه على مسين منها إلى أجل ؛ لأنك حططته”” © وأخرته » ولا بأس أن تصالحه على 


9 << ها جاء >> : ليست في : (أ) . 

9 انظر : المدونة› 4 ؛ عبيد الله بن الحسين الجلاب » التفريع » ط : الأولى » تحقيق (بيروت : دار 
الغرب الاسلامي , دار عمار » 4٠85‏ ١اه)‏ )۲۸۹/۲ ؛ الكافي » 45١‏ ؛ المعونة » 4135/7 و عبد الوهاب 
البغدادي , الإشراف على مسائل الخلاف » (تونس : مطبعة الأرادة) » ۱۷/۲ . 

© انظر : الأمء ۱۹۷-۱۹٦/۳‏ ؛ مختصر المزني » ٠١١‏ ء الإقناع » ٠١١‏ . 

سيق تخريجه » ص (7817) . 

9" انظر المعونة » 919/9 . 

عبد الله بن مسعود  ...(‏ #الاه) . 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي » أبو عبد الرحمن جهن » صحابي من أكابرهم فضلاً » وعقلاً » وقرباً 

من رسول الله ول > وهو خادم الرسول ب وصاحب سره ء له ۸٤۸‏ حديقاً . 

انظر الاصابة » سير اعلام النبلاء > 451/١‏ ؛ الاعلام, ١١۷/١‏ . 

نصه : "أن عفمان ردت عليه اليمين فاتقاها وافتدى منها" انظر : معرفة السئن والأثار » كتاب الشهادات » 
باب موضع اليمين » رقم (2470) ؛ السنن الكبرى » كتاب الشهادات » باب تأكيد اليمين بامكان » رقم 
5١559‏ ۲۹/0 الأى ۳۹/۷ . 

9 انظر : المعونة » ٩۱۹/۲‏ . 

الف عع الا صل اک رکد بک ا سی لاطو لواف لسن می تال ع کر د ر 
اليمين: ولأنه معاوضة فلا تصح مع الجهل . 
انظر : الذخيرة » ۳۸۲/١‏ . وقد أجاب على هذه الأدلة . 

©" في :أ : رخالطته) . 


قتبالصد ‏ ب .ل سبوا كمه 


دنائير أو عرض نقداً » ولا يجوز فيهما احير ؛ لأنه فسخ دين في دين » وصرف 
مستاخر © . 

قال ابن القاسم وكذلك إن كان المدعى عليه منكراً ؛ لأن المدعى إن كان محقاً 
فلا بأس أن يأخد من مئة درهم سين إلى أجل » وإن أخذ منها عرضاً أو ذهبا إلى أجل 
م يصلح ؛ لأنه فسخ دراه في عروض أو دنائير إلى أجل وذلك حرام » وإن كات 
المدعى مبطلاً لم يجز له أخذ شی عاجل أو آجل . 

م : ومن غير المدونة لا يجوز أن يصالحه من مئة على سين إلى أجل إذا كان 
منكراً ها ؛ لأنه سلف جر منفعة" . | 

م : يريد ؛ لأن المدعى عليه يجب عليه اليمين وله ردها على المداعي ٠‏ فكأنه قال 
له : المدعي لا خضي وأنا أوخرك سنة وأحطك كذا . فهو سلف جر منفعة"' . 


[ فصل - الصلح يقع على ترك الأيمان ] 
وفي العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم : في من قام بحق وطلب يين المطلوب فقال 
له : له لبي وأخرني سدة > وانا أقْر© لك . قال: لا يجوز وهو سلف جر مبفعة قبل : 
فإن وقع أيبطل التأخير ويغبت الحق وهو يقول لم أقر إلا على التأخير افتداء من التأخير 
بيمين قال بل يسقط عنه الحق والتأخير ويرجع على الخصوم”” . 
وروى أشهب عن مالك في من اقا“ شاهداً بعشرة دنائير على رجل » وكره أن 
يلف مع شاهده » وقال لصاحبه اطرح عني اليمين وأنا أوخرك سنة قال : ما هذا 


)0 انظر : مختصر المدونة » رل "68 - أ ) » التهذيب على المدونة » رل ١١4‏ - ب )» ا مدونة » 15/4 1 
"© انظر : المدونة» "٦٤/٤‏ . 

5» في:]:(دراهمه). 

25 انظر : مختصر المدونة » رل ٩۴‏ 1 » ب )» التهذيب على المدونة » رل ١١8‏ - ب » المدونة »594/4 ٠‏ 
069 انظر : النواهر والزيادات » (ج ۸ » ل 58 -1 ) . 

© انظر : الكت » (ل ۹۹-) . 

في :۲ : (آهر). 

لف انظر : النوادر والزيادات » ( ج 3 » ل 58 -]) . 

9 في:أ:رقام). 


كناب المح ID‏ 


بحسن. أرأيت إن قال أعطيك عرض“ , 
م : ولا يجوز شراء ما على مدكر حاضر ؛ لأنه شراء شئ فيه خصومة › ولا يجوز 
شراء ما على ميت . قاله(" بعض القرويين . قال ولو صاخ المنكر على عروض إلى أجلء 
أو على أكثر من الدعوى إلى أجل لم يجز ؛ لأن المدعي يقول لي عليه دراهم فلا يجوز له 
فسخها في عرض ؛ لأنه فسخ دين في دين ولا“ في / أكثر منها ؛ لأنه سلف جر منفعة . [/7؟7] 


بك قال اللخمي : التأخير سلف والنفعة اسقاط اليمين . انظر : شرح التهذيب , رج ه , ل 58 1ع . 
"© انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ۰ ل 58 - | ) ء البيان والتحصيل ؛ 405-408/١١‏ . 

© في ::رقال). 

99 << لا >> : ليست في : (أ) . 


ابا الصاع لف 


[ الباب الرايح ] 
ني الدين بين الرجلين بقنضي أحدهما حصته منه 
أو يصالم منها أو بببعها 


[ فصل ١‏ في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه ] 

والقضاء أن كل ذكر حق لرجلين بكتاب واحد فإن کل“ ما قبض”2" أحدهما 
يدخل فيه الآخر » وكذلك الوارثان يصالح أحدهما في حقه رجلاً قد كان عامل وليهم 
وهو مقر بما ادعى عليه من دين الميت أو منكر فإن لصاحبه الدخول" معه فيما صالحه 
فيه“ و يكون بقية الدين بينهما©؟ . 

قال مالك : وکل شريكين هما ذكر حق بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شی 
كان بينهما فباعاه في صفقة بمال أو عرض يكال أو يوزن » أو كان ذلك الحق من شئ 
اقتزضاه من عين أو طعام أو غيره نما يكال أو يوزن , أو ورثا هذا الذكر الحق فإن ما 
قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر » وكذلك إن كانوا جماعة شركاء فإنه يدخل فيه بقية 
أشراكه ؛ إلا أن يشخص فيه المقتضي بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج مع هأو 
الوكالة, فإن أعذر إليهم عند السلطان" أو“ ياشهاد عليهم فلم يخرجوا أو يوكلوا م 
يدخلوا فيما اقتضى ؛ لأن ذلك إضرار بصاحبهم لا تجشم من الخروج”'' والمؤونة” © 


. كل >> : ليست في : (ز)‎ << ٩ 

© في :۲ : بدلاً من ( ما قبض ) جاء ( اقتضى ) . 
۳ << الدخول >> : بياض في : (أ) . 

49 في:ز:( بهثم) بدلاً من ( فيه و). 
9 انظر : المدونة » 4/ه5” . 

© في:ز:(بكتاب أجل ) . 

© << السلطان >> : مطموسة في : (أ) . 
في :ا :ر(لو). 

> << من >> : بياض في : (أ) . 

00© << الخروج >> : طمس في : (أ) . 

20> انظر : مختصر المدونة » رل ۹۳ - ب ) » التهذديب على المدونة » (رل ١١۸‏ ب) ؛ المدونة ۳٣٦/٤ ٤‏ . 


خناب الصاح e‏ 
وقال الرسول ي : ( لا ضرر ولا ضرار )”2 وإن شخص لذلك دون الإعذار إليهم ‏ أو 
يقتضي من حاضر فشركاؤه بالخيار » إن شاءوا أسلموا إليه ما قيض وأتبعوا الغريم. 
وإن شاءوا أشركوه فيما قبض ١‏ قيض هيع حصته أو بعضها . 

ولو كان الحق بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى » وإن كان من شی أصله("© 
بينهما وباعاه بصفقة ‏ ولو كان الحق بينهما بكتاب واحل”” أو مما أصله بينهما بغير 
كتاب ‏ فقبض أحدهما حظه من الغريم وهو حاضر وسلم ذلك له شريكه ثم أراد أن 
يدخل معه فليس ذلك له وإن أعدم الغريم ؛ لأن ذلك مقاسمة للدين . كما لو ورثا ديناً 
على رجل وأقسما ما عليه جاز » وصار كذكر حق بكتابين . والحق إذا كان بكتابين 
كان لکل واحد ما اقتضى”” , ولم يدخل عليه فيه شركاؤه2© . 

م : وذكر لنا عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتيهما من رجل ولا شركة 
بينهما في ذلك › ويكتبان”" دينهما”” عليه بكتاب واحد أن الکتابة) في کتاب ٩‏ له 


توجب الشركة بينهما في الدين » ويكون لكل واحد ما اقتضى ., ولا يدخل عليه فيه 
صاحبه . 


20 رواه في الموطأ » كتاب الأقضية , باب القضاء في المرفق › رقم ٥(‏ 84 ؟) ؛ ابن ماجه » كتاب الأحكام , باب 
من بنى في حقه ما يضر يجاره » رقم (. 4 1) ؛ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد وعلى شرط مسلم 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي على ذلك . 
محمد بن عبد الله الحاكم » المستدرك على الصحيحين › (بيروت : دار المعرفة) » ٥۷/۲‏ . 

كي ا وواضل: 

7 << واحد >> : لیست في : (ن . 

9 في :1: رلدلك). 

© في :: (ما أقضى ) . 

3 انظر : مختصر المدونة »  44(‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ٠١۸(‏ ب > ١١4‏ أ > المدونة » 
طش 

9" في :1 : ريكتام). 

© في :1 : (بينهما) . 

9" في :ز:(الكصة) . 

9 << في كتاب >> : ( ليست في ) : (ز) . 


اطع __-. لبس 77 


م : وف هذه نظر ؛ لأن اة ا كانت فرق ما كان أصله مشركاً بينهما 
فيكون إذا كتباه بكتابين / كقسمة”” الدين » فكذلك ينبغي أن تجمع الكتبة ما كان /199ب] 
أصله مفنزقاً » وعليه يدل ظاهر الكتاب والله أعلم . م : وهذا إذا جمعا سلعتيهما في البيع 
منه” على قول من يجيز ذلك ؛ لأنهما كالشريكين قبل البيع . ألا ترى ألو اسعحقت 
سلعة أحدهما وهي وجه الصفقة أن للمشتري”“ نقض البيع . كما لو كانا شريكين 
فیهما , فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء کحکم" الشريكين » ووافق بعض 
أصحابنا في الإستحقاق وخالف في الاقتضاء » وقال : لا يدخل أحدهما على الآخر إذ لا 
شركة بينهما في الأصل . قال بعض شيوخنا القرويين : وإذا أسلم أحد الشريكين 
لشريكه ما اقتضى فسواء كان الغريم حين الاقتضاء ملياً بجميع حقهما › أو لم يوجد“ 
عنده إلا مقدار حقه لا كلام لشريكه فيما اقتضى › بخلاف مسألة الكفالة إذا لم يوجد 
مع الغريم إلا مقدار حظ الحاضر فيقضي له السلطان بذلك ؛ ثم يقدم الشريك الغائب 
هذا له الدخول مع شركيه ؛ لأن السلطان أخطأ في قضائه إذ دفع إلى(''2 الشريك جميسع 
ما بيد الغريم . وفي مسألة الصلح الشريك أطلقه على قبض حقه » ورضى ببقاء دينه في 
ذمة الغريم . قال غيره من فقهاء القرويين : وإذا أعذر إلى شريكه في الخروج معه 
وامتنع فلا ينفعه الإشهاد عليه دون أن يرضى له بالخروج وحده » فإن لم يرض له 


9" في :1 : (العوض ) . 
زفق في : ز : ( كقسمته ) . 
هد << منه >> : ليست في : (ز) . 


9) في :ا :رلو). 
© في :1: (المشاري ) . 
زلف في : ز : (فيها) . 
في:ز:رحكم). 
في:ز: ريحد). 
»< في 1٠:‏ :(المسلم). 


60" << إلى >> : بياض في : (أ) . 
۳ انظر : الكت › ر( ل ۹۹۔ب ) . 


كناب الصاح ف 


الخروج » وامتنع أن يخرج معه رفع أمره إلى القاضي ليحكم عليه بالمقاسمة فإذا حكم عليه ١/٠١‏ 
صار("© مغل حقين / و(" لا يدخل عليه فيه“ كما لو رضيا» وقسماه(“ . 


[ فصل ۲- في الدين بين الرجلين يصالح أحدهما منه ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن كان هما مئة دينار من شى أصله بينهما › 
وهي بكتاب واحد أو بغير كتاب . فصالح أحدهما من جميع حقه على عشرة دنانير وم 
يشخص أو شخص . ولم يعذر إلى شريكه فشريكه خير في تسليم ذلك . وإتباع الغريم 
بخمسين » أو يأخذ من شريكه خسة ويرجع هو بخمسة وأربعين » وصاحبه" بخمسة 
وکا 

قال غيره في كتاب المديان وذكر فيه ابن القاسم : أن للذي لم يصاخ أن يأخذ من 
شريكه خسة , ثم يرجع هو“ على الغريم بخمسين جميع حقه(''2. فإذا قبضه © 
دفع للمصالح الخمسة التي قبضها منه . 

وقال غيره في كتاب الصلح : إن اختار الذي لم يصاخ أن يدخل مع المصالح في 
العشرة فإني أجعل دينهما كأنه22"0 كان" ستين2 "2 ديناراً » فيكون له خمسة أسداس 
العشرة . وللمصالح سدسها ‏ ثم يرجع المصالح بخمسة أسداسها على الغريم » ويرجع 


9( << صار >> : من:(زع). 


© +<الواو>>: من:(ز). 
۳ << فيه >> : ليست في : (ز) . 
9 في ::(رضا) . 

© في : ز: (قسما. 

9 انظر : النکت › (٩۹-ب)‏ . 
80 أي يرجع صاحبه بخمسة . 

۳ لأنه صا بغير أذنه في الاختصاص . انظر : الذخيرة » ٠٠۹/۰‏ . 
49 <<هو>> :هن :(ز). 

© لأنه لم يرض بالمصالخة . انظر : الذخيرة » ٠٠۹/۰‏ . 

9" في :! : (اقبضها) . 

. كأنه >> : ليست في : (أ)‎ << OM 

57" << کان >> : ليست في : (ز) . 

59 في :: ( مسین ) ولي : ز : (ستون) . 


حاب الصلعم فة 


عليه الآخر ا بقى له وذلك واحد وأربعون Er‏ وثلفا دينار . وكذلك لو قبمض 
أحدهما العشرة اقتضى من حقه وحط عن غرعه أربعين , ثم قام عليه شريكه بعد ذلك 
فاختار مقاسمته فليفعلا كما وصفنا , فأما إن قام عليه شريكه قبل الخطيطة فقامه العشرة 
شطرين ثم حطه أربعين فلا يرجع عليه شريكه بشئ ؛ لأنه قامعه و حقه كامل فمضى 
ذلك على ما قسما ثم" يتبعان الغريم هذا سة وصاحبه بخمسة وأربعين . قال 


سحنون: قول ابن القاسم أشبه وطرح قول غيره . 


[ فصل *- في الدين د بين الرجلين يبيع أحدهما حقه 
ويصالح منه على قمح ] 

قال ابن القاسم : ولو باع أحدهما حقه » وصال منه على عشرة أقفزة" قمحا 
جاز » ولشريكه تركه واتباع الغريم أو أخل نصف القمح من الشريكف“ . قال 
سحنون : ثم يكون بقية الدين بينهما ‏ وذلك أنه تعدى له على دين فابتاع به شيئاً . 
فهو كعرض باعه بغير أمره » وليس كعين تعدي فيه والصلح في غير موضع أشبه شئ 
بالشراء وهكذا . | 

قال غيره في كتاب المديان : قال وإذا صالح أحدهما من حقه على عرض 
فلشريكه أخذ نصف العرض » ثم يكون بقية الدين بينهما .| 


© << الواو >> :من : (ز) . 


"© في :أ :(واو). 

"© الأقفرة ججمع مفردها قفيز : وهو وحدة كيل وقياس كانث معروفة قبل الاسلام » فجاء الاسلام وأقرت بتداوله 
بالنكزت ,و كرات خراج N‏ كالها في GS‏ . أورد القاسم ابن سلام ( ووضع عمر بن 
الخطاب 5 َيه على أهل السواد على كل جريب عامر وغامر درهماً وقفيزاً ) وهلا يعادل ثانية مكاكيك › 
تعادل ۳١‏ صاعاً من القمح أي ما سعته 9ه . ,#7 ليرا . 
أبو عبيد القاسم بن سلامء الأموال »> > ط : الثانية » تحقيق : محمد هراس › (قطر : دار احياء التراث 
الإسلامي) » ٩ ١-۸۸‏ ؛ الماوردي » أبو يعلى محمد بن حسن العزاء » الاحكام السلطانية » تصحيح : تحمد 
الفقي » (بيروت : دار الفكر » ١84 » ه١ ٤١١‏ ؛ ابن الرفعة الأنصاري ء الايضاح والتبيان لمعرفة المكيال 
والميزان » ط : الأولى ٠‏ تحقيق : محمد الخاروف » (مكة : مركز البحث العلمي » ۰ مے) )۷۲ سامح ٠‏ 
عبد الرسمن فهمي » المكاييل في صدر الاسلام » (مكة : مكتبة الفيصلية »> ٤۰۱‏ ۱ھ/۱۹۸۱م) › ۳۷ . 


(©» لأنه لم يأذن بالصلح . انظر : اللخيرة » ٠٠٠/١‏ . 
رز لأنه عوض عن حقه . انظر : اللخيرة » ٠٣٠۰/١‏ . 
۳ << الواو >> : ليست في : (ز) . 


كناب الصلع YD‏ 


وقال فيه ابن القاسم : إن للذي لم يصاخ أن يأخذ من شريكه نصف العرض 
الذي صاخ عليه , ثم إذا قبض هو جميع حقه رد على المصالح قيمة العرض الذي أخذ 
منه يوم وقع الصلح به . م : وقال بعض شيوخنا : يرد عليه القيمة وإن كان ما يكال 
أويوزن يريد ؛ لأنه إذا دفع إليه قيمة ذلك الشئ يوم وقع الصلح لم يظلمه , وإذا دفءع9» 
إليه'" المثل قد يكون فيه ظلم إذ قد يكون قيمة ذلك يوم وقع الصلح أغلى من قيمعه 
يوم حلول“ الأجل . وهو إغا ترك بعض حقه لغلاء ما أخحذ . قال : وكذلك إذا 
وهبه شيئاً يكال أو يوزن للثواب .قفات في يد الموهوب فاا يدفع قيمعه » وكذلك من 
فدى رجلاً من دار" الحرب بمكيل أو بموزون ؛ لأن قيمة ذلك في البلدين مختلفة؟ . 

م : وقال غيره من شيوخدا في مسالة الشريكين بل يدفع في المكيل والموزون 
مله . 

م : وهلا هو ١‏ الصواب ؛ لأنه إنغا أخل منه ما أوجبه له عليه الحكم , ولا أجرة 
له فيما صنع » وكان الصواب أن يرجعا جميعاً على الغريم بما بقى منهما . ولا يقول أحد 
أن يرجع المصالح على الغريم إلا بالمثل فكذلك يدفع إليه هذا الل » وإنما رأى في هذا 
القول أن يكفيه مشقة الاقتضاء كما كفاه هو لا على أن ما أخذ منه لازم له. ألا ترى أنه 
لو فلس الغريم بباقي الدين لم يكن للمصالح على شريكه شئ حتى يقسض من الغريي 
وأما في اهبة فيحتمل أن تلزمه القيمة ؛ لأنه لما تصرف فيما وهب له للشواب فصار٠“‏ 
رضى منه بالثواب ؛ لأن ذلك كالشراء . 


4 انظر : مختصر المدولة » ( ل 44 -1) » التهذيب على المدونة » رال ١١9‏ !)ع ء المدونة » ككش FA‏ 


" في:أ:(وقع). 

عن << إليه >> : مطموسة في : (أ) . 
9 في:ز:رحل). 

22 << ترك >> : مطموسة في : (أ) . 
9 في :: ربلادع. 

غف انظر : الدكت , ر( ل 9و آب). 
لف << م >> : ليست في : (أ) . 

9 انظر : النکت ء رل 49 بب . 
من << هو >> : من :(ز). 

9" في : ز : رفكانه), 


كناب المع 0 


ومسالة“ الذي فدى رجلاً من دار" الحرب فإنما يكون عليه القيمة ؛ لأنه لا 
يقدر على التواصل إلى أداء المثل في ذلك البلد فكان العدل في ذلك القيمة(” . 


[ فصل 4- في الدين بين الرجلين يبيع أحدهما حصته 
والصلح من الرهن ] 
ومن كتاب الصلح قال ابن القاسم : ولو كان دينهما ثياباً أو عرضاً يكال أو 
يوزن أو لا يكال ولا يوزن من غير الطعام والإدام فصالح أحدهما أو باع حقه بعشرة /114/1س] 
دنائير جاز » ولشريكه أخذ نصفها ثم يكون ما بقى على الغريم بينهما , وإن شاء 
سلم“ له ذلك واتبع الغريم بجميع“ حقه ثم" لا رجوع له على الشريك وإن أعدم 
الغريه 7720 ؛ لأنه تعدى على سلعته فباعها فله أن يأخذ شن سلعته ثم يتبعان الغريم بما 


بقى أو يسلم ذلك لشريكه ويتبع هو الغريم , والصلح والبيع سواء وجميع الدين 
كالعروض وإن كان عيباً . ألا ترى لو“ كان لك مئة دينار على رجل فصالحته أو 
اشنريت منه بالمئة سلعة ل يجز أن تبيعها مرابحة حتى يتبين » فهذا يدلك أن الدين العين 
كالعرض . الا“ ترى لو كان لك على رجل مئة دينار › فرھنك'' بها شيئاً م٩‏ 


© في:ا: رمثله), 

9 في:ا:ربلد). 

© انظر : النکت 2 ١ل‏ 65 ب). 

9 في ::(فسلم) . 

© في :1 : (حقه بجميع) . 

في ::(م). 

9" انظر : مختصر المدونة » إل 4 ۹ - ! ) › التهذيب على المدونة » رل 3١9‏ - أ ) › المدونة » 558/8 . 

© قال أبو الحسن الصغير : أن يكون هما اثنى عشر ثوباً فيصالح أحدهما على نصيبه الذي هو ستة أثواب 
بعشرة دنانير » فإن شريكه يأخل منه خمسة دنانير ثم يكون بقية الاثواب بينهما التي على الغريم , فيأخد كل 
واحد منهما خمسة دنانير وثلاثة أثواب . 

9 في : ز: رالو). 

69" في : ز : رأولاترىالو). 

9" في :! : ( فرجعك منها ) . 

۳ في:!: رما),. 


كتاب الصلح فف 


یغاب عليه ویضمنه“ المرتهن إن ضاع ٠‏ وقيمة الرهن مغل الدين أو أقل أو أكثر . 
فصالحته من الدين على ألف درهم نقداً . ثم ادعيّت أن الرهن ضاع قبل الصلح أو بعده 
فإنك تضمنه إلا أن تقوم لك بينة بضياعه . والصلح الذي جرى بينكما نافذ » فهذا 


يدلك أن الصلح كالبيع" . 


2 يقصد المالكية بقوهم : ما يغاب عليه ما يمكن اخفاؤه عادة » وتغيبه كالثياب والخلي » وما لا يغاب عليه ما لډ 
يمكن اخفاؤه عادة كالليوان ونحوه . 
انظر : الرسالة » ٠١5‏ ؛ مواهب الخليل. ۲٠/٥‏ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير › ۲٣٤/۳‏ ؛ 
القوانين الفقهية » ٠١١‏ ؛ زروق » شرح زروق لرسالة بن أبي زيد القيراوني » (بيروت : دار الفكس) 
يي 
فهذا من المصطلحات التي انفرد بها المالكية عن غير هم من المذاهب لفظاً . 
انظر : علاء الدين الكاساني » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ط: الأولى » (ببروت : دار الكتاب العربي 
< هوم IYI‏ ؛ ابراهيم الشيرازي , المهذب في فقه الإمام الشافعي » (مصر : مطبعة 
البابي) ۲٤۱۷/۱‏ ؛ بى بن شرف النووي ‏ دهاج الطالين مع شرح معي اتاج + ر يروت : دار الراث 
العربي) 5 ؛ تقي الدين الفعوحي . منتهى الإدارات » تحقيق : عبد الغني عبد الخالق (بيروت: عالم 
الكتب) 2 408/١‏ . 

59" في :ز:(تضمنه) . 


۳ انظر : المدونة > ۳٦۸/٤‏ ؛ مختصر المدونة » إل ٤4‏ -! ) » التهذيب على المدونة » رل ٠١١‏ أ . 


كناب العيلمعم فف 


[ الباب الخامس ] 
جامع القول في الصلم في الدماء 


[ فصل -١‏ الدعوى في صلح على دم عمد ] 
:قال ابن القاسم : ومن وجب لك عليه دم“ عمد أو جراحة فيها قصاص › 


فادعيت أنك صالته على مال » فأنكر الصلح , فليس لك أن تقعص منه . ولك عليه 
اليمين أنه ما صالىلى“ , 


م : ولو كان إنها اأعى القاتل أو الجارح على الولي أنه عفا عنه على مال أو غير 


مال » فقال ابن القاسم : يلزمه اليمين » وقال أشهب : لا يلزمه كدعوى الزوجة الطلاق 
> والفرق©» عند ابن القاسم بين هذا وبين الطلاق : أن الزوجة لو مكنت من ذلك 
لعكررت دعواها على زوجها فتضربه › وهذا إذا حلف قتله ولم تتكرر الدعوى منه29 . 


[ فصل ۲- القاتل خطأ يصالح من الدم ظاناً أن الدية تلزمه ] 
ومن المدونة قال مالك : والقاتل خطاً إذا صا الأولياء علىمال نجموه" عليه 


فدفع إل نجماً > ثم قال : ظددت أن الدية تلزمني فذلك له » وتوضع عنه“ » ويتبع 
أولياء المقتول العاقلة . قال ابن القاسم : ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوا منه إذا كان 
يجهل ذل“ وقال جماعة من أصحابنا : وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه / قال rsh:‏ 


(¥ 


أطلق دم العمد علىالنفس . شرح التهذيب › (ج ه » ل 1-55 ). 


امع القصاص لإقرارك ء وصدق مع يينه ؛ لأن الاصل عدم الصلح . انظر الدخيرة » 75/8" . 
انظر : مختصر المدونة » رل 44 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ٠8‏ -آع المدونة › 59/4" . 
<< الفرق >> : مطموسة في : ( ز ) . 

انظر : المدونة » ۳٦۹/٤‏ . 

نجموه : أي قسطوه اقساطاً . 

معداه : وثبت القعل ببينة . انظر : شرح التهليب » (ج ٥‏ »ل 5" - ب ) . 

لأن العاقلة هي الأصل في حمل الدية » انظر : الدخيرة » ۳۳۷/١‏ . 

انظر : مختصر المدونة » رل 44 ب ) » التهذيب على المدونة رل 1١4‏ -1) ء المدونة » ۳۹۹/٤‏ . 


كناب العم Y2‏ 


وينظر في ما دفع في الصلح فإن كان قائما“ أخذه » وإن فات فإن كان هو الطالب 
للصلح فلا شی له قبلهم .كمن عوّض من صدقه وقال : ظننعه”© يلزمني » وإن كان 
مطلوباً بالصلح فإنه يرجع على الاولياء بمشل ما دفع إليهم”" , أو بقيمته إن كان ما 


و 


يعوم 


[ فصل ۳- القاتل خطأ يقر بلا بينة فيصالح قبل لزوم الدية 
على العاقلة بالقسامة ] 

ومن المدونة ولو أقر بقعل خطا ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم 
الدية العاقلة(“ بقسامة » وظن أن ذلك يلزمه , فالصلح جائز لازم(" م : جعل صلحه 
كحكم حاكم حكم عليه( بالدية في ماله فلا يُنقض للاختلاف”'» فيه قاله بعحض 
القرويين”” '2 . قال سحنون : وقد اختلف عن مالك في الإقرار بالقعل خطأ فقيل : على 
المقر في ماله » وقيل : على العاقلة بقسامة في رواية ابن القاسم وأشهب2 . 

م۴ : جعله في روايتهما كشاهد ويكون عدلاً غير متهم قال" بعض فقهائنا 
القرويين . وقال ابن دينار : لا يلزمه إلا ما يلزمه مع العاقلة . 


<< قائماً >> : بياض في : (ز) . 

'؟ في :ز: رظست أنه). 

ليل << إليهم >> : بياض في : (أ) . 

2 انظر : شرح التهذيب على المدونة » رجه » ل 55 ب ) » الذخيرة , ۳۳۷/۵ . 

0" في ٠:‏ : ر( العاملة) . 

9 لأن دفع مغل هذا ئيس عوضاً للعقلاء . الذخيرة » ه/ بام" . 

29 انظر : مختصر المدونة » (ل 44 ب) ء التهديب على المدونة » ر ل ٠١۹‏ - أ » المدونة » ۳۹۹/٤‏ . 
<< عليه >> : من (ز) . 

إلى الفرق بين المصالح على دم الخطا بالبينة برجع كما تقدم . وبين المصالح على دم الخطا بلا بينة لا يرجع 
1 الاتفاق هناك على أن الدية على العاقلة , والخلاف هاهنا . انظر : الدخيرة ‏ ۳۳۷/۵ . 

)0° انظر : شرح التهذيب . رج 4 ل 55 آاب). 

. 4/4 أ ) ء التهديب على المدونة » ( ل۹١٠ أ) » المدونة ع‎ ٩ 4 انظر : مختصر المدونة » رل‎ O 
. م >> : بياض في : (أ)‎ << "5 

5" في :: روقالهم)., 


كناب ايلمع جه 


وقال في كتاب الديات إذا أقر رجل بقتل خطأ فان اتهم أن يكون أراد غنى ولد 
المقعول كالأخ والصديق لم يصدق » وإن كان من الأباعد صدق إن“ كان ثقة9© 
مأموناً. وم يخف أن يرشي علىذلك, ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة ولا شئ على 
امقر . 


[ فصل 4- الصلح من دم أو جرح عمد في صحة أو مرض ] 

قال في كتاب الصلح : وكلما وقع به الصلح من دم عمد , أو جرح عمد مع 
الجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم له كان أكثر من الدية أضعافاً أو أقل من 
الدية ؛ لأن دم العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه » وإذا وجب لمريض على رجل 
جراحة عمد فصالحه في مرضه على أقل من الدية , أو من أرش تلك الجراحة » ثم مات 
من مرضه » فذلك جائز لازم » إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن م يدع 
ما ل09 , 


9" في ::(وإن). 

5 في : ز : (عدلاًع . 

© أي يعطي رجل مالاً ليقر هو بالقعل خط بدل القاتل الحقيقي . 

° انظر : المدونة » 405/5 . 

» انظر : مختصر المدونة » ( ل 414 ب ) » التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ -1])ء المدونة » ۳۷١/٤‏ . 

٠”‏ تاول هذه المسألة غير واحد على أن الصلح على الجرح دون ما يؤول إليه من النفس » وتأونها يعضهم على 
اجرح وما ترامى بدليل قوله من الدية أو من أرش تلك الخراحة . 
انظر : شرح التهذيب , ر( ج ه »ل 59 ]ع . 
ومن العتبية لابن القاسم : لا يجوز أن يصاخه بشى من الخراح والموت إن كان » لكن يصالخه بشى معلوم ولا 
يدفع إليه شيئاً . فإن عاش أخل ما صالخ عليه » وإن مات كانت فيه القسامة والدية في الخطأ. والقتصل في 
العمد ؛ لأن المصالحة على الموت خط . انظر : البيان والتحصيل » ٠٠١ / ٠١‏ . 
وعن ابن القاسم بمسع الصلح إلا بعد البرء خشية السريان في النفس › والقولان في الجراح . انظر : التتبيهات 
> (ج ۲ > ل ٠١‏ اع :الذخيرة. ۳۳۸/5 . 


تاب الصليم AD‏ 


[ فصل 5- المقتول له وليان فصالح أحدهما ] 
ومن قتل رجلاً عمداً وله وليان فصالحه أحدهما على فرض أو عرض . 
م : والفرض هو العين ‏ فللمولى الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى 
القتل . وقال غيره“ : إن صاخ من حصته على أكثر من الدية » أو على عرض قل أو 


كثر فليس له غيره » ولم يكن لصاحبه على القاتل إلا بحساب / دية » ولا سبيل إلى القعل ٠٠١/‏ 


إذ لو عفا الأول جاز عليه عفوه , ولا يدخل أحدهما على الآخر في هذا القول فيما 
أخذ إذ ليس دم العمد يمال . وهو كعبد بينهما يبيع" أحدهما حصته با شاء وله يدخل 
عليه الآخر فيه“ , 

م : قال بعض القرويين : ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به الغير » والفرق عنده 
بين بيع أحد الشريكين حصته من العبد » وبين صلحه عن حصته من الدم : أن بسع 
الشريك حصته من العبد لم يغير على شريكه شيئاً من حصعه فوجب ألا يدخل عليه › 
وفي الصلح عن الدم”" قد تغير الأمر بصلح الشريك ؛ لأن بصلحه عاد مالاً بعد أن كان 
دما » فوجب أن يكون حكمه حكم الال الذي يصالح مته“ . وقاله سحنون . وقال : 
بل مسألة المفسد للدم بالصلح في الرجوع على شريكه أحرى9» من مسألة الشريكين إذا 
صاخ أحدهما عن نصيبه من الدين بشى أن لشريكه الدخول معه . م : قال بعض 
فقهائنا القرويين : ويجب على قول الغير أن لا يدخل أحد الشريكين على شريكه في 
الدين إذا صالح أحدهما عن نصيبه بشيء(" "2 . 


زفق << هو >> : ليست في : (ز) . 

0 الغير : هو على بن زياد » انظر : شرح التهذيب , (ج ٤‏ »ل 0۷ . 

في : ( ا ) :( هبيع ) . 

)£( في : ز : (فلا) . 

و انظر : مختصر المدونة » رل ٩ ٤‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ۹١٠٠ء‏ ب ) المدونة» .۳۷١/٤‏ 
<< م >> :هن : (ز). 

3 << عن الدم >> : ليست في : (أ) . 

3 انظر : الكت . رال .)]-٠٠١‏ 

9 في :: (اخذل . 

0 انظر : الكت » رل ٠٠١‏ /) . 


كتاب الصلح CD‏ 


[ فصل 5 أحد الابنين يعفو عن الدية أو يصالح عليها ] 

ومن المدونة قال أشهب : إن عفا أحد الابنين على الدية فأكثر منها عن جميع الدم 
وهما أخت فذلك كله بين الابنين“ على خسة [أحماس”" للبست الخمس ولكل ابن 
خسان . ولو صالح بلك عن حصته فقط كان للأخ° والأخت اللذين”2 لم يصالوا 
على القاتل ثلاثة أحماس الدية”" يضمّانه إلى ما صاخ به أخوهما ثم يقتسِمون الجميع 
على سة كما ذكرنا إن كان صلحه من حصته على أكثر من مسي الدية › فأما إن 
كان صلحه على حمسي الدية فأقل فليس له غيره » ويرجع الأخ والأخت على القاتل 
بغلائة أحماس الدية فيكون بينهما للذكر مغل حظ الأنشين . ولو صال على الدم كله 
بأقل من الدية فله الخمسان من ذلك » ويسقط ما بقى عن القاتل من حصته › ويكون 
للأخ الآحر“ والأحت ثلائة أخاس الدية كاملا ؛ لأنه"“ فوت عليهما القعل فلزم القاتل 
نصيبهما من الدية في مال القاتل(" 2 . 

م : قال بعض فقهاء القرويين : وإن"'“ وجد القاتل عدياً / شاركا المصالم ]-٠٠١/‏ 
فيما أخذ حتى يأخذا من القاتل فيراد"'“ عليه ما أخذا منه" "© . 


© في : ز:(البنين). 

”> << أحماس >> : من المدونة ومختصراتها . 

27 << حمسان >> : مطموسة في : أ) . 

9 في:ا : (الأخ). 

© في :! : رالدين) . 

© في:أ:(القعل). 

9" في :! : رالدين). 

9 << الآخر >> : من : (ز). 

(5» << لأنه ... من الدية >> : ليست في : (ز) . 
ابلق انظر : مختصر المدونة » رل ٩١‏ ت أ »ء التهديب علىالمدونة » رل ۹٠۹‏ - ب ) ء المدونة » ۳۷١/٤‏ . 
<< م >> : من : (ز) . 

في:ز:(فإن). 

في :أ : (يردا) . 

انظر : شرح التهذيب » ( ج 4 ءل 59 -]). 


لع صم n‏ سسس 


وإن كان على الميت دين قضى”“ الدين من الدية » وإن كانت له إمرأة ورثت 
من ذلك ؛ لأن الدية تصير كمال" من ماله . وإن كان على اميت مئة دينار ديا 
ولم يترك شيئاً مالا . وترك أخوين فعفا أحدهما عن غير شئ جاز عفوه عن نصيبه › 
ورجح“ الأخ”” الذي لم يعف على القاتل“ بأربع مئة » وصاحب الدين بمثة . ولو ترك 
اميت مئة لوجب أن يؤخذ الدين من الئة التي ترك ومن الخمس مئة بالخحصص فيؤخذ من 
كل مئة سدسها ثم تكون حمسة أسداس المئة التي ترك بين الأخوين وخفسة2 أسداس 
الخمس منئة للدي لم يعف . وكذلك لو ترك مدبراً قيمته مئة لعدق من جملة الست مئة 
بالحصص ٠.‏ وورثا بقية المئة وأخذ الذي لم يعف بقية الخمس مئة . هذا على مذهب عبد 
الملك الذي يرى أن يدخل في المال الذي لم يعلم به » و المال الذي علم به بال حصص › 
وأما على قول ابن القاسم فإنه يبدأ به في المال الذي علم به . فإن عجز عن ذلك أتم فيما 
م يعلم به فيعتق ثلث المدبر في ا ىة“ التي علم به » ويورث بقيتها » ويعشق ثلغاه في 
الخمس مئة , وياخذ الذي لم يعف بقيتها م : وفي هذا نظر » وكان ينبغي أن يعتق في الملة 
التي علم بها ثلثاه ؛ لانه كأنه ترك المدبر وقيمته مئة وترك مئة عيناً فيعتق بذلك22"7 ثلث 
المدبر » وهو ما يبحمل © الثلث . ويعتق بقيته من الخمس مئة » ويورث ثلث المئة05) 
التي ترك" عينا ©" . والله أعلم . 


لبق << على القاتل >> : من : ( ز) . 
في :1 :(يكودع). 
© في :ا :ر( هس). 
في :أ : ر( ماله الذي ) . 
0 << بذلك ثلث >> : مطموسة في : (ز) . 
۳ في :ا : ريحمل). 
في :1 : (مئة). 
<< ترك عينا >> : بياض في : (أ) . 
"© قال القرافي بعد ذكره هذه المسائل في الصلح في الدماء : (قاعدة هذه الفروع يتاج فيها إلى قاعدة التقدير › 
وهو اعطاء الموجود , فمن الأول : النجاسات المستثنيات والغرر والجهالات المغتفرات في البياعات يقدر 
وجودها كعدمها » ومن الثاني إذ أعتق عبده عن الغير في كفارته فإن التكفير والولاء يحصلان للمعتق عنه 
وذلك فرع ملكه للعبد قبل العتق بالزمن المفرد » وكذلك الديات » وأموال الدماء في المصالحات يقدر غرمها 
قبل زهوق الروح تبت على ملكه حتى تورث عنه وإلا فما لا يملكه الموروث كيف يورث عنه ؟ . 
انظر : الذخيرة , 8/.ع#"#. 


تاب الصلع ID‏ 


[ المسألة الاولى : المال المصالح به من الدم لسائر الورثة 
على فرائض الله ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وكلما صولح به من دم العمد والخطاً فللروجة 
ميراثها منه ولسائر" الورثة على فرائض الله تعالى . 


[المسألة الثانية : الجماعة يقطعون يد رجل عمدا 
أو يجرحوه فله صلح أحدهم ] 
وإذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمداً فله صلح أحدهم والعفو عن من 
شاء(” منهم »› والقصاص ممن شاء منهم » وكذلك الأولياء في النفس . 


[ فصل ۷- المصالح على قطع يده عمداً يبرأ ثم يموت 
فلأوليائه القسامة ] 
ومن قطعت يده عمداً فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى”” فيها فمات 
فلأوليائه أن يقسموا › ويقتلوا"“ ويردوا المال » ويبطلوا" الصلح”"” . وإن أبوا أن 


يقسموا كان هم المال الذي / أخذوا في قطع اليد » وكذلك لو كانت موضحة“ خطأ [/5؟5أ] 


فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة » ويرجع الجاني فيأخل ماله , ويكون في 
العقل كرجل من قومه , ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة : قد عادت 


00 << ومن المدونة >> : ليست في : () . 

> << لسائر >> : مطموسة في : (أ) . 

<< شاء منهم >> : ليست في : (ز) . 

<< هنهم >> : ليست في : (ز) . 

نزى : لغة بمعنى وثب »ء قال أبو الحسن الصغير : نزى أي تزايد وترامى إلى الملال » وأصله من زيادة جريان 
الدم . 

انظر : لسان العرب » مادة ( نزى ) » انظر : شرح التهذيب › (ج ٤‏ »ل 1-548]). 

<< يقعلوا >> : ياض من : (أ) . 

ET 

للأولياء : يطال الصلح ؛ لأن الصلح أولاً إنغا كان على الاطراف وهو اليد والآن ترامى إلى النفس . 
انظر : شرح التهذيب , (ج فق ل 54 -أ) . 

<< موضحة >> : بياض من : (أ) . 


كناب الصلح ده 


[ اجناية ع(20 نفا فاقتلوني وردوا الال لم يكن ذلك له ولو 4 يكن صالح فقال 
ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك هم . وإن شاءوا أقسموا وقتلو1 20 . 


م : ولو صاحخه بمال على اجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل : ذلك جائز » وقيل : 


ذلك لا يجوز ؛ لأنه غرر . 


[ فصل ۸- الصلح من جناية العمد على ثمر لم يبد صلاحه ] 
ومن المدونة ولا يجوز الصلح من جناية العمد على ثمرة لم يبد صلاحها . فإن وقع 


ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية . كما لو وقع النكاح بذلك وفات بالبعاء”" قضي 
بصداق لمعإ ١ 5 ٩‏ 


زفق 


زفق 


2 


لفق 


(9 


زلف 


[فف 


(A) 


<< اجناية >> : ليست في : ( ز ) » وبياض في (أ) وأضيفت من المدونة . 

لأن النفوس لا تباح إلا بسبب شرعي › الداخيرة » ۳٤١ ۳٤۰/۵‏ . 

<< لم >> : ليست في : (أ) . 

انظر : مختصر المدونة » رل 45 - أ ) » التهذيب على المدونة » رل ١١8‏ -])ء المدونة » ۳۷۲/4 . 

قال القرافي بعد ذكر هذه المسألة : الحقوق ثلائة أقسام : حق لله فقط وهو ما لا يتمكن العبد من اسقاطه › 
وحق للعبد » وهو ما يتمكن من اسقاطه ء وحق مختلف فيه هل هو حق لله أو للعبد ؟ كحد القذف » وعليه 
ينبني قبول العفو فيه » وحقوق الله تعالى أوامره ونواهيه » وحقوق العبد مصاله » وما من حق للعبد إلا وفيه 
حق لله تعالى » وهو أمر الله تعالى يايصال ذلك الق إلى مستحقه › ثم حقوقه العبسد قد يحجر الله تعالى على 
العبد فيها لنفاستها فتصير حقاً لله » كبيع الربا فإن الزيادة من مال المرابي » وهو محجور عليه فيها » وكذدلك 
السرف وإفساد النفوس والأعضاء من هذا القبيل . اللخيرة › 41/8" . 

يريد أي صالخه على الجراح وما قد تؤول إليه من تأخر برء » وهلاك نفس . 

يريد بالبناء الدخول بالزوجة والاختلاء بها . 


لأن الصلح عقد معاوضة فلم يجز فيه الغرر كسائر المعاوضات . انظر : شرح التهديب (ج ه. ل 1-۹۸ 


كناب الصلع حتيقة 


قال غيره : يحضي ذلك إذا وقع » وهو بالخلع أشبه0" ؛ لأنه أرسل من يده بالغرر 
ما كان له أن يرسله”© بغیر عوض » ولیس کمن أخذ بضعاً ودفع فيه غرر9 . 
قال سحدون : هذا احسر وهو لابن نافع » والأول مالك رهه DORN‏ 


[ فصل 5- الصلح من دم عمد علي عرض أو عبد فيوجد به عيب ] 
قال ابن القاسم : ومن صالح من دم عمد أو خالع“ على عبد فذلك جائز . فإن 
وجد بالعبد عيباً يرد من مثله في البيو ع فرده رجع بقيمة العبد صحيحاً إذ ليس للدم 
والطلاق قيمة”““ تعلم يرجع'“ بها »> وكذلك النكاح في هذا . 


[ فصل -٠١‏ هل للمقتول العفو عن دم العمد وجراحات العمد 
مع رد الغرماء؟ ] 
وإذا للمقتول العفو عن دم العمد » وجراحات العمد في مرضه وإن لم يدع مالا 
أوله مال وعليه دين يغترقه('2 » وليس للورثة أن يقولوا فعله في ثلغه. ولا لغرمائه إن 
كان عليه دين أن يقولوا فرعا" بماله » ولا ينظر إلى قوهم › وفعله جائز" . 


59 لأن الصلح من جناية العمد والخلع كليهما فداء > وتخليص من الضرر . انظر : الذخيرة » 781/8 . 

> في: ز:رارساله). 

© في:]:(منغير). 

° انظر : مختصر المدونة . رل 45 - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ - ب) ء المدونة » ۳۷۳/٤‏ . 

29 انظر : النوادر والزيادات » ( ج و »٠ل‏ 5لاءل ۷۷). 

۳ يقال في قياسه : لأنه ارسال من يده فجاز بالغرر أصله الخلع . انظر : شرح التهذيب › ( ج ه > ل ٦۸‏ - 
ب) . 

29 << أو خالع >> : بياض في : (أً) . 

© في : ز :(البيع). 


لبف << قيمة >> : بياض في : (أ) . 
" في:]:(ويرجع) . 
A»‏ 


الاغتراق : مغل الاستغراق › وهو أن يستغرق الدين جميع المال الذي مات ععه المدين . 

انظر : لسان العرب . مادة ( غرق ) . 

"© فرّعنا أي هرب عنا ماله ولم يُمِكنا منه . 

7" انظر : مختصر المدونة › (ل ه4 ].ء ب )ء التهذيب على المدونةء(ل ٠١89‏ ب) »> المدونة › 
f‏ ا با 


كناب الصاع AD‏ 

م : لأن العمد ليس فيه إلا القود إلا أن يصطلحوا على شى فلما لم يجب لر 
عليه مال جاز عفوه عنه في مرضه ولا كلام لورنته" ولا لغرمائه فان قيل فعلى قول 
أشهب الذي ری“ أن له“ أن يجبره على الدية وإن كره . قبل له قد قال أشهب : إن 
له أن يعفو عنه في مرضه“ وهو يقول له أن يجبره على الدية . 

وفي المدونة”” قال ابن القاسم في العبد يقتل الحر عمداً فيعفو عنه الحر في / مرضه ٠٠۲ب‏ 
: أن ذلك في رأس ماله » وقال أشهب في العبد خاصة أن ذلك من ثلشه » ولا فرق في 
الحقيقة بين الحر والعبد على مذهب من رأى أن للحر إجبار الحر القاتل على الدية فيصير 
هذا كأنه اختلاف في هذا الأصل ؛ لأنه ما م يصيره مالاً بالإجبار فهو دم فلهذا 
جاز عفوه قال" بعض فقهاء القرويين"' . 

م : فإن قيل : لم كان لا يرجع في النكاح والخلع إذا"'“ وجد بالعبد عيبا أو 
استحق بصداق المثكل ؛ لأن ذلك قيمة البضع . ويكون كالنكاح بالغرر أو بتفويض 
يفوت بالبناء(”' أنه يقضي فيه بصداق المثل . ويرجع في دم العمد بدية العمد إذا قبلت 
ويكون كقوهم في بيع العرض بالعرض”* 2 يستحق أحدهما أو يوجد به عيب أنه يرجع 


<< له >> : من : زع . 

<< جاز عفوه عنه في مرضه >> : ليست في : (أ) . 
© في :: ( ولو رشه) . 

في :أ : ( یری ) . 

<< له >> :من : (ز) . 

في :1 : زيادة : ( جاز عفوه عنه في مرضه ) . 
9 انظر : المدونة » ۳۷٤/٤‏ , 

© في:!: رزما. 

9 في : ! : راجاز). 

9" في :: روقالى . 

انظر : شروح تهذيب البرادعي › (ج ٤‏ » ل 59 ]) . 
<< إذا >> : بياض في : (أ) . 

<< بالبناء >> : بياض في : (أ) . 

9" في :1 :(بالعوض). 


كناب الصلح FY‏ 


في عين('2 عرضه إن لم يفت » فان فات رجع بقيمته » ولا يرجع بقيمته ما استحق ولا 
بقيمة العيب“ . والجواب عن ذلك أنه لا كان النكاح طريقه المكارمة لا المكايسة › 
وكان الإنسان يتروج بأضعاف صداق المثل » وبغير صداق المخل » وأقل وأكثر لم يكن 
للبضع قيمة متحققة”2 يرجع إليها كما هي في بيع العرض بالعرض فكان الرجوع إلى 
قيمة ما تراضيا به أولى ؛ لأنها قيمة معلومة , وكان ذلك بخلااف من“ تروج بغرر””" أو 
بتفويض ؛ لأن قيمة الغرر غير محققة0 » وفي التفويض ليس ثم صداق مذكور يرجع إليه 
فكان الرجوع إلى صداق المثل أولى » وكذلك القول في الخلع والدم العمد إذ ليس من 
عادة الناس أن لا يخالعوا إلا مغل صداق المغل ولا يعفون إلا على الدية . وأنهم 
يخالعون ويصا حون بأضعاف ذلك ., وبيسير2* 2 ذلك » وبغير شئ فلما كان الأمر كذلك 
كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به وتصاحوا عليه أولى وبالله التوفيق . 


[ فصل ١١‏ هل للمصالح من دم أو جرح عمد يخاف منه موته أن يحط 
من المال بعد ثبوت الصلح؟ ] 
ومن المدونة ولو“ صالح من دم" أو جرح عمد يخاف منه موته على مال 
وثبت" » فحط من المال بعد ذلك لم يجز ذلك إن أحاط الدين ماله » وإن لم يكن عليه 
دين كان ما يفعل بثلثه . 


9 في:ا:(غير). 

9؟ في:ز:(المعيب). 

© المكارمة : أن تهدي لإنسان شيئاً ليكافتك عليه » و المكايسة : الغلبة بالفطنة والعقل والرأي . يقال : رجل 
كيس بتشديد الياء مع فتحها أي : مجتمع الرأي والعقل . 
انظر : القاموس الحيط والصحاح › ولسان العرب . مادة » ( كيس ) . 

© << بغير صداق امل >> : ليست في : (ز) . 

في : ز : ( معحققه ) . 

في:أ:(واو). 

<< بغرر >> : بياض في : (أ) . 

9 في :1 :ر( محققة) . 

9 في ::رالمعل) . 

"© في :1 : ( بعشو ) . 

5" في : :رهن ) . 

"© يريد بالدم العمد النفس . 

5" يريد : وثبت الصلح . 


تاب التمسح JI3‏ 


[ فصل ١١‏ الجاني عمداً وهو مدين يريد أن يصالح من الجناية 
والغرماء يردون ذلك ] 

ومن جنى جناية عمد وعليه دين حيط بماله / فأراد أن يصاخ منها بعال يعطيه مسن ٠۲۷/(‏ 
عنده ويسقط القصاص عن نفسه فللغرماء رد ذلك ؛ لأن في ذلك إتلاف ماله كهبشه 
وعتقه ؛ لأنه أعتق نفسه من القتل وليس ذلك كتزويجه وإيلاد أمته ؛ لأن الغرماء على 
مثل ذلك عاملوه كما عاملوه على النفقة على زوجته وأولاده الصغار قاله9) بعض 
شيوخنا20 القرويين22)9 . 

م : ولأنهم ليس هم منعه من وطى زوجته ولا أمته . والوطء يكون عنه الولد 
فتعتق به الأمة . وتلزمه به النفقة على ولده المحدث من الأمة والزوجة . فلذلك كان 
عخلاف عتقه وهبته . 


[ فصل ١‏ في رجل قتل رجلين عمداً فصالح أولياء أحدهما على الدية 
وقام أولياء الآخر بالقود ] 
ومن العتبية روى يحي بن يحي عن ابن القاسم في من قتل رجلين عمد وثبت ذلك 
عليه فصا لح أولياء أحدهما على الدية أو عفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود 
قال“ : فلهم القود . فإن هم استقادوا بطل الصلح ويرجع المال إلى ورثته“'' . 


9 انظر : ختصر المدونة » ( ل ٩١‏ - ب ) » التهذيب على المدونة » ( 1١9‏ - أ ) »> المدونة › ۳۷٤/٤‏ . 

9 في:ا:رقال). 

0 << شیوخنا >> : ليست في : (() . 

49 انظر : شرح التهذيب , رج ٤‏ »ل 59دآ) . 

ذهب أبو عمران الفاسي وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أن رد الغرماء الصلح إغا هو مالم يدفع. إذ هم أن 

يفلسوه » ويحجروا عليه , فأما إذا دفع قبل قيامهم مضى ذلك ؛ لأنهم إنما عاملوه على مصالحة » وتصريف 

ماله في منافعه مثل رهنه » وقضائه غرماءه قبل قيامهم . 

انظر : شرح التهذيب »› (ج ه »ل 586 -1]). 

في : ز : ( واو ) بدلاً من رأ . 

لعف << قال >> : ليست في : (ز) . 

<< هم >> : ليست في : (أ) . 

لأنه إغا صالحهم للنجاة من القعل ء فإذا أبى الآخر إلا القود » فلا يجتمع عليه القصل وذهاب المال في أمر لم 
يدخل عليه به مرفق . انظر : البيان والتحصيل » 7١9/184‏ . 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج٩‏ , ل 27٠6‏ ب) » البيان والتحصيل » ۲۰۹/۱۲ . 


كناب المطلع 5 © 


[ فصل ١4‏ ] الصلح من موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص(3") 
م : وهذه المسألة مذكورة في كتاب الشفعة وهناك فيها زيادات . قال ابن 
القاسم : ومن صالح من موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص من دار » جاز فيه 
الشفعة بدية موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص” ؛ لأنا قسمنا فيها؟ الشقص على 
الموضحتين » وإحداهما معقولة والأخرى مجهولة . 
وقال المخزومي : الصلح جائز » وتحمل“ دية الخطأ وهي مسون على قيمة 
الشقص » فإن تكون قيمة الشقص مئة فقد علمت أن قيمة الشقص من الجميع الثلثان › 
فيستشفع بخمسين ديناراً وبئلشي قيمة الشقص , فهكذا يحسب فيما قل أو كثر من 
الأجزاء . وقال ابن نافع في غير المدونة : يأخذ بقيمة الشقص إلا أن تكون القيمة أقل 
من هسين دية موضحة الخطأ فلا ينقص”” . وقال سحنون بقول ابن نافع . قال : وليس 
غير هذا شى ؛ لأنه قد يضمن الشقص بشى” معلوم وهو" دية موضحة ^ الخطاً 
وشئ مجهول / وهو" موضحة العمد , فالمعقول 2 خمسون ديناراً . فإن كانت قيمة ٠١۷‏ 
الشقص أزيد من ذلك علمنا أن الزائد للمجهول"' من العمد » وإن كانت القيمة 


2 الشقص : الطائفة . أو الجزء هن الشى › والقطعة من الأرض والجمع أشقاص . 
انظر : لسان العرب » والمصباح المنير » مادة ( شقص ) . 

© << م >> : ليست في : (أ) . 

7) لأن العمد لا مالية فيه . انظر : الدخيرة » ۳٤٠۲/١‏ . 

9» << فيها >> : ليست في : (ز) . 

© في:أ:رويحمل). 


9 انظر : مختصر المدونة »  45(‏ ب) » التهذيب على المدونة » ٠١٠٠١(‏ - آ) › المدونة » ۲۷۸-۳۷۷/٤‏ . 
9 في ::( تنقص ) . 
© في :ز:(شى). 
9 في :ا :(هي). 


0" في : ز: (الموضحة) . 
9" في : ز: (هي) . 
"" في : ز : ( والمعقول ) . 
5" في ٠:‏ : (الجهول ) . 


ج 


أقل لم ينقص شيئاً من المعقول » وبه قال ابن المواز وابن حبيب ويحي بن عمر . 

م : ووجه قول ابن القاسم أن المصالح بالشقص إنها دفعه تسا للموضحتين فكان 
العدل أن يجعل لكل موضحة نصفه , ولو جعلنا لموضحة”" الخطاً ما قابلها من قيمة 
الشقص » وما فضل للعمد أمكن" أن تستغرق موضحة الخطأ الشقص أو تزيد فتبقى 
موضحة العمد لا عوض ها . وهو إنما دفع الشقص عنهما . و١‏ هذا كمن باع سلعة©» 
بسلعتين أن قيمة السلعة مفضوضة“ على قدر" قيمة السلعتين وإن كانت قيمة كل“ 
واحدة من السلعتين أكثر من قيمة المنفردة » وكذلك الموضحتان » ووجه قول المخزومي 
أن الشقص لو صالح به من موضحة عمد فقط كان للشفيع الأخذ بقيمة الشقص 
فصارت قيمة الشقص كأنها دية موضحة العمد » ولو دفعه أيضاً عن موضحة الخطأ كان 
فيه الشفعة مسين“ دية موضحة الخطأ فلما دفع عنهما ضرب في" قيمته لموضحة 
الخطأ بديتها حمسين » ولموضحة العمد بقيمة الشقص ؛ لأن كل واحدة لو انفردت 
بالشقص كذلك كان يضرب بها . وهذا أيضاً كمن أوصى بمعلوم ومجهول فإن جميع 
ذلك في الثلث يضرب فيه للمعلوم بقدره . وللمجهؤل بالثلث . قال يحي بن عمر : ولو 
صالحه منهما بهذا الشقص وبعشرة دنانير يريد على أصل ابن القاسم فالعشرة مأخوذة 
من موضحة الخطأ فبقى(''2 منها أربعون وبقيت موضحة العمد . فيقسم الشقص على 
ذلك فيأخذه بأربعين وبخمسة أتساع”"" قيمة الشقص » وإن صالح منهما على شقص 


0 انظر : التوادر والزيادات › (ج ٩‏ ل ۷١‏ . 


0 في :1 :(الموضحة). 
©" في:ا:رامن) 

9 في :: (وهو) . 
© في :أ : ( سلعته) 
زلف 


قَضفضت الشى أفْضّه فضا » فهو مفضوض » وفضيض : كسرته وفرقته . 
انظر : لسان العرب » مادة (فضض) . 

<< قدر >> : من : (ز) . 

9 << كل >> : بياض في : () . 

4 حمسين ديناراً . 

“"“ في:أ: رمنع). 

يي 

9" في :ا : رأسباع). 


تاب الصاع 4D‏ 


وعرض قيل : ما قيمة العرض ؟ فإن قيل : عشرون كان منه لكل موضحة عشرة“ 
فيأخذ الشقص بأربعين وبنصف قيمة / الشقص . قال ابو" محمد : ولو قيل : أن ]/٣۲۸/[‏ 
مجرى كلام ابن القاسم أن يقسم ما أخذ من عين مع الشقص على الموضحتين*“ كما 
فعل بالعرض لكان“ صواباً . وذلك أن يقسم الشقص والعشرة على الموضحعين فيقع 
لكل موضحة نصف الشقص » وحمسة دنانير فيأخذ نصف الشقص بنخمسة وأربعين بقية 
دية موضحة الخطأ ونصفه الآخر بدصف قيمة الشقص عن موضحة العمد ؛ لأنه أخذ عن 
موضحة العمد خسة دنانير ونصف شقص وقيمتها مجهولة » فوجب أن يأخذ هذا 
النصف الآخر بنصف قيمة الشقص2" . 

م : قول يحي في العين أصوب أن يجعل العين لدية موضحة الخطأ فيسقط المعلوم 
من المعلوم , فإن بقى منها شى أخذ به وبنصف”؟ موضحة العمد من قيمة الشقص يجعل 
دية موضحة الخط)( كأنها خسون . فإن دفع مع الشقص عشرة أسقطها من موضحة 
الخطا فبقى أربعون ودية موضحة العمد كأنها مسون فيستشفع بأربعين وبخمسة 
أتساع“ قيمة الشقص » فإن دفع إليه مع الشقص عشرين استشفع بثلاثين وبخمسة 
أثمان قيمة الشقص » فإن دفع إليه ثلاثين استشفع'" بعشرين وبخمسة أسباع قيمة 
الشقص » فإن دفع إليه مع الشقص أربعين استشفع بعشرة وبخمسة أسداس قيمة 
الشقص . فإن دفع إليه مع الشقص حمسين فقد استوفى دية موضحة الخطأ وبقي الشقص 


في النوادر والزيادات › ( نصف عشرة  )‏ ( ج 4 )ل 5لا-أ). 
© انظر : النوادر والريادات , , (ج و2 ل )/-۷١‏ . 
في:]:(ابن). 

في :! : ( موضحتين) . 

© في:ا!: ركانع). 

© انظر : النوادر والزيادات , رج و ل ۷۷-/) . 

2 في : :نرعصة). 

* في :ز:(الخطا العمد). 

9" في :1 : (اسباع ) . 

0'© << استشفع >> : مطموسة في : (أ) . 


كتاب الصلح CD‏ 


لموضحة العمد فيأخذه بقيمة الشقص ولو استغرقها العين وزاد عليها لأخذ بقيمة 
الشقص ؛ لأنه دفع دية الخطأ . والباقي( إغا هو لموضحة العمد » فوجب أن يأخذ 
الشقص بقيمته . ولو قسمنا العين على الموضحتين كما قال أبو محمد : فاستغرق 
نصف“ دية موضحة النطأ جعلته يأخذ الشقص بنصف قيمته » وهو قد دفع دية الخطأ 
فدل أن الفاضل إنما هو" لموضحة العمد . مثاله لو دفع مع الشقص مئة دينار فإذا 

قسمت ذلك على الموضحتين وقع لكل موضحة مسون وقد دفع دية موضحة الخطأ 
فدل أن ما فضل وهو الخمسون الباقية والشقص / إغا دفعه عن موضحة العمد فيجب رماب 
أن يأخذ بقيمة الشقص . وعلى قياس قول أبي محمد يأخذه بنصف قيمة الشقص <“ 
فما“ ذكره يحي أبين والله أعلم بالصواب . 

م : وأما قول يحي إذا دفع في الموضحتين شقصاً وعرضاً فيقسم فيه العرض 
على الموضحتين فهو يؤدي إلى ما ذكرنا في العين على قول أبي محمد . والصواب من 
ذلك ما قاله أصبغ : قال أصبغ : إذا صاخ منهما على شقص وعبد وقيمة العبد كقيمة 
الشقص فقد أخذ العبد بنصف الموضحتين وبقي للشقص”“ نصفهما » فيأخذه بنصف 
ديه موضحة الخطأ » وبنصف قيمة الشقص مابلغ » وإن كان العبد من ذلك الثلث فهو 
ثلث الموضحتين » وكذلك إن كان الربع فهو كربعهما”" ففي الغلث يأخذ بثلفي دية 
موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص . وفي الربع يأخل بثلاثة أرباع دية موضحة الخطا 
وبنصف قيمة الشقص”" ؛ لأنه دفع الشة عن ثلاثة أرباع دية الخطأ وثلائة أرباع دية 
العمد فلذلك قسمه عليهما كما قسمه إذا أخذه9» عن جميعها . 


9" في : ز : (فالباقي). 
"© في:ز:(نصفه). 
5 فيناونرهي). 

في :1: (للشقص ) . 
© في :: (فيما) . 

© في :: (الشقص ) . 
" في:ز:(بريعها). 


لف انظر : النوادر والزيادات , (ج 4 ۰ ل 5/ا ‏ ب) . 
5 << أخله >> : مطموسة في : (أ) . 


كناب الح مله 


قال أصبغ ولو كان المجروح هو معطي العبد مع الجرحين حتى يأخل الشقص فإن 
كانتا“ جيعاً خطأ أخذ الشقص بديتها وبقيمة العبد . 

م0©: ولا حلاف في ذلك , قال" : وإن كانتا جميعاً عمداً نظر إلى الاجتهاد في 
عقلهما > كم ذلك ؟ وكم قيمة العبد من قيمتهما بالاجتهاد ؟ فبإن كان العبد ثلث 
ذلك أخذ الشقص بقيمة العبد وبثلثي قيمة الشقص”؟ , وعلى" هذا إن كان أقل أو 
أكثر”* م : وعلى قياس قول المخزومي تحمل قيمة العبد على قيمة الشقص فإن 
كانت" قيمة العبد من الجميع الثلث استشفع بقيمة العبد وبئلثي قيمة الشقص" . 

وعلى قول ابن نافع يأخذه”"'2 بقيمة الشقص ما لم ينقص من قيمة العبد . وإن 
كانت واحدة عمداً والأخرى خطأ قفي قول المخزومي يحمل دية الخطا وقيمة العبد على 
قيمة الشقص ثم يفعل كما" وصفنا / . وعلى قول ابن نافع يأخذ بقيمة الشقص ما #لففة 
تنقص عن حمسين دية الخطأ وعن قيمة العبد . وقال أصبغ : إن كانت واحدة خطأ 
والأخرى عمد نظر إلى دية الخطأ وإلى مبلغ عقل العمد بالاجتهاد موضحة كانت أو 
عقل غيرها وإلى قيمة العبد فيعرف ذلك كله فيأخذ الشقص به "2 . 

قال أبو محمد : أرى أصبغ يريد إذا كانت قيمة العبد بالاجتهاد قدر الثلث من 
الجميع أخذ الشقص بخمسين للخطأ وبقيمة العبد وبثلث قيمة الشقص ثم على هذا" ') 
الحساب . وجرى كلام أصبغ على أن موضحة العمد مقومة بالاجتهاد هاهنا , وجعلها 


© في:!: ركانا). 


9» <<م>> :هن :(ز). 
© في :ز:(مقال). 
© في :1 : ركانا). 
© في :1 : (عقليهما) . 
9 في:]:(ذلك). 
9" في :: (قيمته) . 


۳ << على >> : ليست في : (أ) . 

9) انظر : النوادر والزيادات › (ج 9 ل ١۷-أ)‏ . 

9“ في :: ركان). 

انظر :مختصر المدولة » رل 45 -! » ب ) » والتهذيب على المدولة » رل ١١٠١‏ -])ء والمدونة » ۳۷۸/4. 
۳ في :: رياخذع. 

<< كما >> : بياض في : أ) . 

9" انظر : النوادر والريادات , (ج 8 »ل 5/ا- 1 ب). 

<< هذا >> : من : (ز) . 


تشاب الصلسعم E‏ 


في الصلح منهما على شقص من غير عطية من الجروح على معنى قول ابن القاسم أن 
الأحوذ مقسوم على الموضحتين بالسواء وم يجعل للعبد قيمة مبعدأة بالاجتهاد . وكلام 
يحي في الذي صاخ منهما على شقص » وعرض فجعله مثل ما لو أخذ شقصاً ‏ ودنائير 
ولیس يستوي(0) ذلك”) ١‏ 

م : م يجعله بحي كذلك . قال : وكلام أصبغ أصح في العرض المأخوذ مع الشقص 
؛ لأن العرض ليس هو الواجب في الموضحتين . ولا في أحدهما , ولا في بعضهما وهو 
مأخوذ مع الشة في تمن معلوم » ودم لا قيمة له معلومة . فالمأخوذ كله مقسوم على 
الموضحتين , وأما إذا أخذ دنانير فقد أصبئا الخطأ من الموضحتين الواجب فيها مال 
فصرفنا”” ما أخذ من المال فجعلناه عنها ونظرنا ما بقى من المال فصار الشقص به 
مأخوذاً وعوضحة العمد فيقسم ذلك على ما بقي من الخطأ وعلى جميع العمد . وأصل 
ابن القاسم أنه ساوى بين موضحة العمد والخطأ في القيمة » وأصل9©) أصبغ يجتهد في 
قيمة العمد0)2") , 

قال : ولو أن رجلاً جرح موضحة عمداً » فأخل فيها عشرة دنائير وشقصاً ما 
وجب أن يأخذ الشفيع الشة إلا بقيمته ما بلغت . إذ لا قيمة لموضحة العمد“ 
معلومة حتى يحط منها العشرة المأخوذة » وهذا / يقوي كلام ابن نافع الذي اخعارو(© (/15اس] 
سحنون » وهو أقوى الأقاويل إن شاء الله تعالى , 

م : وكان يجب على قول ابن القاسم إذا دفع الجروح العبد مع الجرحين““ 
ليأخذ الشقص وإحداهما خطأ والأخرى عمد أن يقوّم العبد ‏ فإن كانت قيمعه سين 


9" في:أ:(بسوا). 


0 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ٩‏ ل /الا-]) . 
" في:أ:(فصيرنا). 

لد << وأصل أصبغ >> : ليست في : (أ) . 

© في :أ : (العبد). 

لق انظر : النوادر والزيادات , رج 4 , ل ۷۷ . 
9 في :1 : رالعيد). 

9 في :أ : راخار). 

19 انظر : النوادر والزيادات » ( ج و »ل ۷۷ ب) . 
" في :1 :(المجرحين) . 


كتاب الصلح ۰ که 


أخل الشة بعئة بثلث قيمة الشقص كما لو دفع مسين مع الموضحتين ليأخذ الشقص › 
فإن كانت قيمة العبد مئة أخذه بمئة وسين ويدفع قيمة الشقص والله أعلم . 


[ فصل 65 الصلح من شقص بدار فيها شركاء 
على دراهم هل فيها شفعة ؟ ] 
ومن المدونة وإن ادعيت شقصاً من دار في يد رجل فأنكر له شريك27 فصالحك 
منه على دراهم . فإن كان على إقرار جاز وفيه الشفعة") وإن كان على إنكار فلا 


شفعة فيه" , 


° في : ز : (شركاء). 
("؟ لأن الصلح على إقرار يعد بيعاً . انظر : الدخيرة » ۳٠۲/١‏ . 
لد انظر : مختصر المدونة » ( ل 45 أ ) » التهذيب على المدونة » إل ١‏ أ ) » المدونة › عا 


كناب الصافاح ID‏ 


[ الباب السادس ] 
في من صالم على الإنكار'' ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة 
أو وجد صكه وإبداع البينة في ذلك 
[ فصل ١‏ من صالح على إنكار ثم أقر له المطلوب ] 

قلت“ : فمن ادعى داراً بيد رجل فأنكر » فصالحه المدعي على مال(" أخذه منه 
ثم أقر له المطلوب . قال : قال مالك : في من ادعى قبل رجل° مالا فأنكره » فصالحه 
من ذلك على شى أخذه منه » ثم وجد بينة لم يعلم بها فله القيام ببقية حقه“ . 

م : يريد فكذلك هذا له القيام عليه بما أقر له به ابن حبيب : وقاله مطرف قال 
ولا يشبه هذا قول مالك في من صاخ في غيبة بينته أو جهله بها أنه لا شى له إذا وجد 
البينة ؛ لأن الأول مقر بالظلم » وهذا مقيم على الإنكار" . 

وقال يحي بن عمر : بلغني عن سحنون في الذي أقر له بالدار بعد الصلح أن 
الطالب مخير فإن شاء تماسك بصلحه › و إن شاء رد ما أخذ ويأخذ الدار وهذا تفسير 
لقول ابن القاسه” . ظ 


[ فصل ١‏ من صالح على إنكار وله بينة غائبة » أو وجد صكه 
أو قامت له بينة ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم عن مالك : وإن كان الذي صاخ عالاً بالبينة في حين 
الصلح فلا قيام له » ولو كانت غائبة فخحاف موتهم أو إعدام الغريم إلى قدومهم فلا 
حجة له بذلك . ولو شاء تربص" . 


9"© في:أ: رانكار). 

9؟ << قلت >> : ضمي اكام يعود على سحدون . 

© في:وز: رما). 

9 << رجل >> : بياض في : (أ) . 

5 انظر : مختصر المدونة » (ل© 4‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » إل ١١9‏ - ب ) »ء المدونة › ۳۷٤/٤‏ . 
© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۹ »ل ١٠د‏ ]). 

0 انظر : النوادر والزيادات , (ج ٩‏ ۰ ل 1-7١‏ ) ء شرح التهليب › (ج ٤‏ » ل 59 - ب) . 


. ۳۷٤/٤ » ب ) ء المدونة‎ ١٠99 » انظر : مختصر المدونة » (ل © 4 ب ) » التهذيب على المدونة‎ ١ 


كناب التسامع هة 


وروى أصيغ عن ابن القاسم إن كانت بينته غائبة بعيدة الغيبة' جداً / » وأشهد [/١57أ]‏ 


أنه إنها يصالح لذلك فله القياه 99 . 

م : وينبغي أن لا يختلف في هذا إذا أعلن9©» بالشهادة كما لو قال للحاكم بينتي 
غائبه بعيدة الغيبة , فأحلفه لي" فإذا قدمت بينتي قمت بها , فإنه يحلف له" , ثي“ له 
القيام من بينته إذ قدمت » وأما إن لم يشهد على الغريم بذلك وإنغا أشهد سرا أنه أنما 
يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها » فهذا يدخله الاختلاف . قيل : ينفعه . وقيل: لا 
ينفعه . وكذلك إذا صالح ولم يعلم' ببينته ثم علم :. فقيل : ينفعه وقيل لا ينفعه . 
وكذلك إذا صالح وهو عام ببينته قيل : ليس له القيام بها » وقيل : ذلك له » واختلف 
في من يقر في السر ويبحد" في العلانية » فصالحه على أن يؤخره سنة , وأشهد الطالب 
أنه( إنغا يصاله لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها فقيل : ذلك له إذا علم أنه كان يطلبه 
ويجحده('2 وقيل : ليس ذلك" له . ولم يختلف في من صو" على الإنكار ثم أقر , 
ولا في من صالح على الإنكار وذكر ضياع صكه ثم وجده بعد الصلح أنه له القيام في 
المسألتين . قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك في من له ذكر حق فيه بينة فضاع 
فصالح غربمه على الإنكار » وذكر ضياع صكه ثم وجده بعد الصلح أن له القيام ببقية 
حقه وفرق بينه وبين الذي يجد البينة على حقه بعد الصلح' . 


لق فاع الع 7 

"© في :1 :(القيام بها). 

انظر : النوادر والزيادات » ( ج ٩‏ ء ل -۷١‏ أ ) › البيان والتحصيل » 5 "15/١‏ . 
9© في:!:رعلى). 

© (لي):ليست في : (أ) . 

29 << يحلف له >> : بياض في : () . 

(o: ® 

إن << يعلم >> : ليست في : (أ) . 

9 في :ز:(ينكر). 

09 << أنه >> : ليست في : (أ) . 

لی : ز : رحكره). 

65> الجملة في : ز : ( ليس له القيام بها ) بدل ( ليس ذلك له ) . 

في : ز : ( صاع ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج٩‏ » ل 7١‏ -])ء البيان والتحصيل » ۳۷١/۱4‏ . 


تاب الصلع CD‏ 


ومسألة ضياع الصك وفاق لابن القاسم » وهي مذكورة له في العتبية“ . 

م : وهو كوجوده بينة لم يعلم بها عند ابن القاسم . وقال مطرف : ولو أن الذي 
ضاع صكه قال له غريعه حقك حق فات بالصك » فامحه وخذ حقك . فقال قد ضاع 
وأنا أصالحك ففعل ثم يجد ذكر الحق فلا رجوع له بخلاف الأول . وقال أصبغ : مثله 
كله . 

م : والفرق بين هذه وبين الأولى أنه في هذه إغا صالحه على إسقاط صكه ؛ لأن 
غربمه مقر به ونا طلبه باحضاره حو ما فيه فقد رضى هذا بإسقاطه واستعجال ما صالحه 
به“ عليه . والأول منكر للحق › وقد أشهد هذا إنما يصالحه لضياع صكه فهو /9:01'س] 
كإشهاده أنه إنما يصاحه لبعد غيبة بينته . 

وقال مطرف : في الرجل يدعي عليه الحق فيصاحه الطالب ويشهد أنى“ إغا 
أصالحه” لإنكاره وأني على حقي : فقال“ : لا ينفعه ذلك , ولا يجوز إشهاده على 
سر بخلاف ما وقع به الصلح » وقد أبطل مالك“ تلك البينة إذا وجدها بعد الصلح . 
قال مطرف : إلا أن يقر المطلوب بعد الصلح على الإنكار فيؤخذ بباقي الحق . وقاله 
أصبغ "2 , 

ومن حتصر ابن الحكم : ومن جحد لرجل مالا فأقر له في السر ودعاه إلى الصلح 
ثم انطلق الطالب فأشهد سرا أنه إغا يُصالحه ليقر له" في العلانية ثم يقوم بحقه فيصالحه 


29 انظر : البيان والتحصيل › 14/ه/ا" - ۳۷٦‏ , 
في :أ : (ثابت ) . 

2 انظر : النوادر والزيادات , (ج ٩‏ ل ۷١‏ . 
<< به >> : من : (ز) . 

<< في الرجل يدعي >> : بياض في : (أ) . 

: ]:رأنه). 

:(يصالحه). 


0 o 
3 


:نر حق). 

:! :رقال). 

0 << مالك >> : ليست في : (أ) . 

02 انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 , ل ۷۰۔ب . 
5" في :ز:(يە). 


2 


ن 


كناب الصلع طفة 


في العلانية » وأشهد عليه » فلما فرغا خاصمه قال : الصلح لازم إلا أن يأتي بأمر من 
شهادة"“ أو علم على أصل الحق . 

وقال في موضع آخر من الكتاب : ومن كانت له بينة غائبة على حقه » وجحده 
غربمه » فصالحه وأشهد سراً أنه إغا يصالحه لغيبة بينته وجحوده , وأنه يقوم عليه إذا 
حضرت » فالصلح يلزمه ولا قيام له . 

وقال سحنون : في من له قبل رجل ديناً فجحده وير له سراً . فقال له اغراي 
سنة وأنا أقر لك به( ففعل وصالحه علىهذا ثم قام عليه فإن كان أشهد سراً أني إغا 
أؤخره ؛ لأنه جحدني ولا أجد بينة فإن وجدت قمت عليه فذلك له إن شهد بذلك 
قبل الصلح » وقد علمت البينة أنه كان يطالبه بذلك وهو يجحد0 . 

م : وهذا أحسن » والظالم أحق أن يحمل عليه . 

م : وفي ماع ابن القاسم في من له على رجل دراهم فصالحه على أن يعطيه 
كل شهر حمسة دراهم على أنه إن ادعى المطلوب أنه دفع إليه شيئا من ذلك بلا بيسة 
وأنكره الطالب فلا يمين له عليه . قال : فلا يلزمه هذا الشرط , وله اليمين عليه إن 
جد ه70 , 

م : وينبغي أن يبطل التأخير ؛ لأنه إنغا أخذه لإسقاط اليمين فإذا سقط شرطه 
سقط التأخير . 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في المتداعيين يصطلحان”” على اليصين وطرح 
بيناتهما » أو على أن من نكل / غرم بلا رد يمين أو بعد ردها » فإن أتى بعد ذلك ببيئة [/51أ) 
فلا شهادة ها . قال : ذلك جائز"' . 

م : وهذا خير من الأولى » والمسلمون على شروطهم › وبالله التوفيق . 


'» في:أ: رشهادته). 

9" في :1 :( للقيام). 

5 في:!:رحقك). 

© لأنه أجاه إلى ذلك . 

*؟ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ىق ل ١۷-أ)‏ . 

> الرسم والسماع من المصطلحات الفرعية التي انفرد بها المالكية دلالة لا لفظاً عن بقية المداهب فالسماع 
عندهم بعثابة الباب » والرسم بمثابة الفصل . انظر : مواهب الخليل , 47/١‏ ؛ محمد المختار محمد المامي » 
“المذهب المالكي" (رسالة ماجستير » كلية الشريعة . جامعة الإمام, 841١5‏ ١ها/19917م)‏ ص ٠١١‏ . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج و ل ١لا-]).‏ 

© في:ز:(تيتصالحان). 

9 في:! : رفلا). 

0 انظر : النواهر والزيادات › (ج ۰٩‏ ل ٩۷‏ - ب ) . 


كتاب الصلح SD‏ 


[ الباب السابج ] 
ما بحل وبحرم في الصلم ومن استملك لرجل شيئاً فصالحه منه 
[ فصل ١‏ المصالحه من الدين المنكر بعرض في الذمة ] 

وقد تقدم من قول مالك أن الصلح بيع من البيوع وسواء كان على الإقرار أو 
الإنكار“ قال ابن القاسم : وإن" ادعيت على رجل بدين فأنكر فصالته منه على ثياب 
موصوفة إلى أجل” لم يجر ؛ لأنه فسخ دين بدين » وإن صالته منه على عشرة أرطال من 
لحم شاته وهي حية لم جز . قال أشهب : أكرهه” . فإن جسها وعرف نحرها وشرع في 
الذبح جاز » وأنكر سحنون قول أشهب” . 


[ فصل ۲- الصلح في الاستهلاك والغصب والتعدي ] 
قال ابن القاسم : ومن استهلك لك بعبراً لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى 
أجل ؛ لفسخك ما" وجب لك من“ القيمة في بعير . وكذلك إن استهلك لك 
طعاماً“ فصالحته على طعام أو عرض مؤجل" لم يجز ؛ لفسخك ما وجب لك من القيمة 
في“ ذلك , ولو صاخته على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة م يجز. وإن 
كانت كالقيمة فأدنى › وكان ما" استهلك يباع بالدنانير بالبلد جاز . ويجوز على 


»2 انظر : المدونة » ۳۷٠/4‏ , 

9"؟ في:ز: رإذلع. 

<< إلى أجل >> : ليست في : () . 

انظر : مختصر المدونة » (ل  ١‏ 4) العهذيب على المدونة » رل ١٠4‏ ب ) » المدونة ء 4< لض 10" 
7 لأنها مجهولة قبل السلخ . انظر : الذخيرة › 49/0" . 
2 لأنه فسخ دين بدين . انظر : الذخيرة » ٠٠٠/٥‏ . 
إعفى << ما >> : ليست في : (أ) . 

<< من القيمة في بعير >> : بياض في : (أ) . 

© << طعاماً >> : مطموسة في : (أ) . 

0" << مؤجل >> : مطموسة في : (أ) . 

. في >> : مطموسة في : (أ)‎ << o» 

»0 << وكان ما >> : مطموسة في : (أ) . 


كناب الصلم e)‏ 


دراهم نقداً » أو عرض نقد بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير”" , ولا يجوز 
إلى أجل" . وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل القيمة 
فأدنى » ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقد بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من 
الدراهم . وإن اشرطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز , ولو تعجلته بعد الشرط لم جز 
لوقوعه فاسدا . 

وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنماً أو متاعاً فالصلح فيه على عين أو 
عرض يجري على ما وصفناه"“ » ولو لم تفت الغدم ولا الماع ولا تغير جاز“ صلحك 
منه على عين أو عرض نقداً أو مؤجلاً إذا وصفت العرض المؤجل » وكان ما يجوز أن 
تسلم فيه عرضك » وأجله مغل أجل" السلم . 

وإن غصبك عبداً فأبق منه لم يجز / أن يصالحك على عرض مؤجل , وأما على ٣ں‏ 
دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز » وليس هذا من بيع الآبق . وقد قال مالك 
في مكدري الدابة يتعدى إلى غير البلد الذي تكارى إليه فعضل الدابة أن لربها تضمينه 
القيمة(*١2‏ . قال بعض فقهائنا القرويين : فإن قيل : أليس له ألا يغرم الغاصب قيمة 


© في :أ : (على عرض ) . 

”> حذراً من المعاوضة على المجهول . الدخيرة » 59/8" . 

)© لأنه فسخ الدين بالدين . انظر : الذخيرة » 53/8” . 

9» في : ! : (الدنائيرع). 

لأنه صرف مستاخر . انظر : شرح التهلذيب › (ج ه › ل٠ل/ا-‏ ب ) . 

"؟ قال أبو الحسن الصغير : المتاع تقدم الكلام عنه فهل هذا تكرار ؟ أو يقال : هذا على الدعوى » والأول ثبت 
إما بالإقرار » وإها بالبينة . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه › ل۷۰ .ب ) . 

5 في:!: رجازع). 

© في :1 :ر( آجال) . 

29 هذه المسالة استدلال لا قبلها والجامع أن للماك تضمين القيمة في الوجهين › فلما لم يكن في مسألة الدابة من 
بيع الدابة في حال ضلاها كذلك لا يكون ذلك من بيع الآبق . شرح التهدذيب › (ج ه › ل ١١‏ ب ) . 

0" انظر : مختصر المدونة » إل هه ب ءل 85 -])»ء التهذيب على المدونة » (ل ٠-1١١9‏ ب). 


كتعاب الصلح 3 
الآبق ويتبع عبده فلم" لم يكن هذا بيع الآبق ؛ لأنه وجبت له قيمة فأخذ فيها آبقاً . 
قيل : ويجب على هذا ألا يأخذ فيه“ قيمة ؛ لأنه لو شاء طلبه“ فصار انتقاله إلى القيمة 
كأنه بيع فهذا لا يعتبرها ها . 


م : ووجه طلبه القيمة ؛ لأن الغاصب أتلف عليه عبده فوجب عليه غرم قيمته › 


ووجه أن له ترك القيمة وطلب عبده ؛ لأن القيمة ليست حراماً ألا يغرمها الغاصب 
“فكأنه ترك له حقه وبقى على متقدم ملكه فليس هذا بيعاً له . قال بعض الفقهاء : وقد 


ت“ أن ليس له إلا القيمة ولا يجوز أن يركها ويطلبه . 


رأيت 


م : وهذا يؤدي إلى(" أن يلزم بيع عبده كرهاً 
ومن العتبية روى يحي ابن يحي عن ابن القاسم في من ذبح شاة رجل فأعطاه 


بالقيمة”” شاة أو بقرة أو فصيلاً » فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز ؛ إذ له أخذها فصار 
اللحم بالحيوان” , وإن فات اللحم فجائز قدا" , هذا بعد المعرفة بقيمة الشاة(2 . 


ولو استهلك له صبرة”” '2 قمح لا يعرفان2"0 كيلها جاز أن يأخذ بالقيمة9 2 ما 


شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقد » وأما على مكيلة2 من قمح أو شعير أو 


OF) 
O4) 


°) 


في :: (څم) . 

في :أ : (هنه) . 

في : ز : (لطلبه ) . 

انظر : شرح التهذيب على المدونة » رج ه »ل لابب ) . 

في :1 : ( بلغا . 

<< يجوز أن >> : ليست في : (ز) . 

<< إلى >> : ليست في (٠:‏ . 

في : ز : ( بقيمتها ) . 

يريد لأنه يرك مما لو شاء أخذه » وياخد به شاه حية » فيدخله بيع اللحم بالحيوان » وبيع اللحم بالخيوان 
نهى البي َب عنه في الخديث الذي رواه مالك في الموطا . 

<< نقداً هذا >> : ليست في : (أ) 8 

انظر : البيان والتحصيل » ۲٠٤/١٤‏ . 

الصَبْرّة : الطعام المجتمع كالكومة جمعها صُبّر مدل عُرفه عرف » واشريت الشيء ميرَةَ أي بلا كيل ولا وزن 


انظر : لسان العرب » المصباح المنير » هادة ( صبر ) . 
في:ز:(لايعرف). 

<< بالقيمة ها شاء >> : بياض في : (أ) . 

في : ز : ( مکیلته ) . 


كتاب الصلح ۰ TD‏ 


سلت“ فلا يصلح على التحري“ , وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل 
الصبرة فلا بأس به » وكأنه أخذ بعض حقه فلا تبالي أخذ قمحا أو شعيراً أو سلتا » يريد 
هاهنا وإن لم يعرفا القيمة“ . 


O) 


لقف 


(4) 


السْلْتٌ : بضم السين مع تشديدها ضرب من الشعير ؛ وقيل : هو الشعير بعينه » وقيل : هو الشعير الحامض 
> وقال الليث : اليُلْتْ : شعير لا قشر له أجرد ء زاد الجوهري : كانه الخنطة . يكون بالغور والحجاز 
يَتَبَردون بسويقه في الصيف . 

انظر : لسان العرب » مادة ( سلت ) . 

في : | : ( المتحري ) وفي البيان والتحصيل : ( الخرص ) . 

لأنه صار طعاماً جزافاً مصبراً بكيل من الطعام » أو مصبراً يرى أنه مثله » ولا يوصل إلى استيقان اعتداهما 
وتكافعهما في الكيل والطعام » فالطعام لا يصلح إلا مثلاً جدل وكيلاً بكيل » وليس بالتحري والخرص . 

انظر : البيان والتحصيل › 7١84/1١85‏ . 


انظر : النوادر والريادات › ( ج و )ل 55-أل ب). 


كتاب الصلح اه 


[ الباب الثامن ] 

[ فصل ۳- ] في من أوصى لرجل بشئ فصالحه منه ورثته 

قال ابن القاسم : ومن أوصى لرجل بما في بطن أممه لم يجز للورثة مصالحته من 
ذلك على شئ , ولو أوصى له بخدمة عبده » أو غلة نخله » أو سكنى داره أو لبن 
غنمه أو منها أو صوفها جاز للورثة أن يصالحوه من ذلك / علىشئ يدفعونه”" إليه[/50ا) 
ويبرأ هم من الوصية ؛ لأن هذه الأشياء غلات وها مرجع إلى الورثة » والجدين ليس 
بلغ » ولا هم فيه مرجع . وقد جوز أهل العلم ارتهان غلة الدار والغلام وثمرة 
النخل الذي لم يبد صلاحها”" ولم يجوزو" إرتهان الإجنة . وقد أرخص النبي ابتك في 
بيع العرّية بخرصها ترا إلى الجذاذ”؟ » ونهى عن بيع الأجنة" ؛ ولأن من ابعاع هذه 
الأشياء فاستغلها زمانا » وكانت الغلة قائمة في يديه ثم استحق ذلك من سيده فلا شئ 


"© لان ذلك من بيع اجنين وبيع الغرر والبي َل نهى عن بيع الجنين وبيع الغرر . 
شرح التهذيب »(ج ه › ل١۷‏ - أ ) ؛ الذخيرة › ۳٦۲/١‏ . 
"© في :| : (يدفعون ) . 
أي هذه الاصول غلات أي ذوات غلات » وها مرجع أي للأصول مرجع . وقيل : ها مرجع أي للغلات 
يعني : لأمثانها » ولي الامهات ؛ لأن مرجع النخل إلى الورئة فهذا يرد التأويل الآخر . 
انظر : شرح التهليب , (ج ه »ل ١/ا-])‏ . 
© اجنين ليس بغلة وإنما هو أصل في نفسه . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل ١/ا-آ)‏ . 


© في:أاورهم2). 

9" في:ز:رصلاحه). 

في:ز:رييزوا). 

_ نص الخديث كما في البخاري : عن زيد بن ثابت ذه ( أن رسول الله يكم رخص في العرايا : أن تباع 
مخرصها كيلاً ) ولسلم : ( رخص في العرية يأخذها أهل البيت مخرصها ترا ياكلونها رطباً ) . 
رواه البخاري في كتاب البيوع » باب تفسير العرايا » رقم )1١151(‏ › ومسلم في كتاب البيوع » باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » رقم )١541(‏ , وأبو داود ‏ في كتاب البيوع . باب في مقدار العرية ع 
رقم (۳۳۹۲) » والرمذي في كتاب بالبيوع » باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك , رقم ( 0۳۰۲ › 
والنسائي , كتاب البيوع » باب بيع العرايا يخرجها تمراً » وبيع العرايا بالرطب » مالك في كعاب البيبوع . 
باب ما جاء في بيع العرية » رقم (4 )١‏ . 

إلى 


أخرجه » الامام مالك » الموطا > كتاب البيوع › باب ما لا يجوز هن بيع اللخيوان رقم (51) ٠١۳/۲‏ ؛ 
البخاري ؛ الصحيح » كتاب باب بيع الغرر وحبسل الخبلة ‏ رقم )8١47(‏ ؛ مسلم كتتاب البيوع » باب 
تخريج بيع حبل الخبلة » رقم (4 51 )١‏ ؛ علي بن عمر الدارقطني » سنن الدارقطني » ط : الرابعة » (سيروت: 
عالم الکتب ۰ ١5‏ 4 1ه/15/85م) كتاب البيوع , رقم (4) . 


كناب العیاسع که ) 


للمستحق من الغلة لقول الرسول اكك : ( الخراج بالضمان )“ وقاله غير واحد من 
أهل العلم" . 

ولو استحق امة له ها ولد » أو غنماً و قد ولدت أخذ الولد معها“ . 

م : وقد اعترض ذلك بعض فقهاء القرويين وقال : في هذا نظر ؛ لأن من أسكن 
دارا » أو أخدم عبداً حياته فاا جاز للمُسّكن أو لورثته أن يشيروا السكنى والخدمة 
اجهولة“ ليتصرفوا في الرقاب المعقولة عليهم فكأنهم اشتروا الرقاب فإذا كان وضع 
الولد يطول فقد صارت الأمة"“ معقولة عليهم فما الذي يمنع من اشتراء ذلك ليملك 
التصرف في الأمة كما يشنري السكنى المجهولة ؟ فإن قيل : إنما ذلك لقرب ولادة الجسين 
فلا ضرر عليهم في تأخيره مدة الحمل . قبل : قد يحتاجون إلى بيع الأمة [ ولا يقدر على 
ذلك ]2 بسبب هلها فأشبه ذلك من أوصى له بشمرة لم تؤبر أنه جائز للورئة شراؤها 
من الموصى له لما كانوا غير قادرين على بيع الأصول“ . 

وأما رهن الأجنة فإن كان في عقد البيع فلا يجوز على قول من يرى أن غرر 
الرهن يفسد البيع » وقد اختلف في ذلك » وأما إن كان بعد عقد البيع فما الذي بمبع 
من ذلك كما يرهنه آبقاً . أو رة لم ترج(" بعد ؟ وقد أجاز ابن ميسر''“ رهن 


الأجىة"' . 


29 سبق تخريجه : ص (۷۸) . 

"© انظر : مختصر المدونة » ( ل 45 -] ) »ء التهذيب على المدونة » رل ١١9‏ - ب )» المدونة » ۳۷٠/٤‏ . 
عل << له >> : ليست في : (ز) . 

*؟ انظر : مختصر المدونة » (ل "5 أ ) » التهذيب » إل 1١9‏ ب )»ء لمدونة » "۷٠/٤‏ . 

2.2 أي المنافع . 

في :ز :(الأم) . 1 

"© << ولا يقدر على ذلك >> : ليست في جميع النسخ وتم إضافتها من شرح التهذيب ليتم المعنى . 

9 انظر : شرح التهذيب » (ج ٥‏ »ل ١/ا-أ).‏ 

9» في:]:( يدو صلاحها ) بدلاً من ( تخرج ) . 

امد بن ميسر ( ...۔ ۳۳۹ هم . 

أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر بفتح السين » أبو بكر » اسكندراني تفقه بابن الموازء وروى عنه كتبه › 
كان فقيهاً » عا » انتهت إليه الرئاسة في مصر بعد ابن المواز . ألف كتاب الإقرار والإنكار . 

انظر : الدياج » ۱٦۹/١‏ ء شجرة النور » ص : 8٠١‏ . 

9" انظر : شرح التهذيب › ( جه ءل ١/ا-آأ‏ ب). 


كناب الصلنح رةه 


[ الباب التاسح ] 
في الصلم من العيوب على الإنكار 
[ فصل ١‏ في من ابتاع عبداً إلى أجل أو بنقد فقام بعيب فأنكر البائع 
فصالحه على أن يرد إليه العبد وزيادة ] 
قال مالك - رمه الله - - ومن ابتاع عيداً فطعن”'" فيه بعيب فأنكره البائع فاصطلحا 
على مال جاز ذلك . 


وإن اشريت عبداً بألف درهم إلى / أجل فاطلعت على عيب به فأنكره البائع YY)‏ 


وزعم أنه لم يكن عنده فصالحته منه قبل الأجل على" إن رددته إليه مع عبد آخرء أو 
عرض نقداً » فذلك جائز©» ؛ لأن مالكاً قال : لا بأس أن يشازي الرجل عبداً بذهب إلى 
أجل ثم يستقيل”” قبل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضاً نقداً » وإغا كره“ أن 
یرد" معه دنائير أو دراهم نقداً قبل الأجل . ويدخله إن رد معه دراهم بيع وسلف 
من المبتاع للبائع . ويقبض المبعاع السلف من نفسه إذا حل أجل ما“ عليه من الدراهم 


2 الطعن والدعوى والزعم معناها واحد وهو القول بغير دليل . 
انظر : شرح التهذيب . ( ج ه »> ل 7لا ب). 

م ظاهره كان عيناً أو عرضاً نقداً أو إلى أجل والعبد قائم أو فائت . 
انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ .ل الا ب). 

فد على ليست في : () . 

6 هذه المسألة لا تخلوا من ثلاثة أوجه : أحدهما : أن يبقى البائع على إنكاره » والشاني : أن يغبت أن العيب 
قديم ياقراره » أو بينة , والثالث : أن يتقابلا من غير دعوى » فالجواب في هذه الوجوه سواء » وهاه هي 
مسالة هار ربيعة و الشيوخ يقولون في مسألة حار ربيعة جوابها في كتاب الصلح إلا أن مسألة مار ربيع؛ 
وقع البيع بالذهب » وهذه بالدراهم . . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه ء ل ۷۲۔ب ) . 

6 أي يطلب الإقالة وهي : ترك المبيع لبائعه بشمنه . انظر : شرح حدود ابن عرفه » ۳۷۹/۲ . 

5 قيل : الكراهة هنا بمعنى المنع . انظر : شرح التهذيب » ( ج ه 2 ل ۷۳۔ب ). 

في:ز:«يزيدم . 

في : ز : ( قبل الأجل أو بعده ) ء وهله الزيادة ( أو بعده ) ليست في المدولة ولا في مختصراتها 

9 في:ا: رما). 


وإن رد معه دنائير دخله تأخير الصرف . ولو حل الأجل جاز أن يرد مع العبد عرضاً , 
أو يرد معه عيناً من جنس ما عليه من الشمن . 

م“ : هكذا نقلها أبو محمد وهو أصوب . 

وقال في المدونة : جائز(" أن يزيده مع العبد عرضاً أو دنانير أو دراهم › وإنما 
يعني إن كان البيع الاول بدنائير زاده دنانير وإن كان بدراهم زاده دراهم › ولا يجوز أن 
يكون البيع الأول بدنانير فيزيده دراهم مع العبد فيدخله الآن بيع عبد ودراهم بالدنانير 
التي كانت عليه" » إلا أن تكون دراهم يسيرة أقل من صرف دينار فيجوز » وكذلك 
إن كان البيع بدراهم لم يجر أن يزيده مع العبد دنائير إلا أن يزيده معه أقل من صرف 
دينار©» . : 

قال ابن القاسم : ولا يجوز تأخير شئ من الزيادة فيدخله البيع والسلف في زيادتنا 
العين » والدين بالدين في زيادة العرض . قال غيره : فإن اصطلحا على أن زاده البائع 
عرضاً أو عبداً نقداً ولم يفت العبد جاز » وكأنهما في صفقة أو استقاله" فزاده , وأما 
إن زاده البائع دراهم نقداً لم يجز وذلك سلف من البائع له > ولو زاده البائع دنائير نقد 
لم يجز ؛ لأنه بيع عبد وذهب بفضة إلى أجل » وكذلك إن كان البيع بدنانير إلى أجل لم 
يجز أن يزيده البائع دراهم نقداً فيصير بيع عبد ودراهم نقداً بدنانير إلى أجل“ . 

م : ولو استقاله البائع في العبد على أن يزيده البائع دنائير أو دراهم أو عرضا 
نقداً أو مؤجلاً جاز م : لأن ن العبد أولاً وما يزيده البائع الآن من عين أو عرض كل 
ذلك خارج من يد البائع الأول دفعه في العبد الذي استقال منه فهو جائز. وقد قدمنا 
هذا في مسألة“ هار ربيعه في كتاب الآجال » وهو لابن المواز » وهي هذه المسألة بعينها 


© انظر : مختصر المدونة » رل 45 ب)ء التهذيب على المدونة » رل١ ١١‏ -أ) » المدونة » ۳۷۸/٤‏ . 

9 في : :ر( جاز). 

)© لأنه صرف مستاخر . 

(©» انظر : مختصر المدونة » ( ل 45 ب ) › التهذيب على المدونة » (ل ۰ أ ) » المدونة › ۳۷۹-۳۷۸/6 

9 في : ز : (استغلاه) وفي الدخيرة : ( استغلى ) . 

نلق انظر : مختصر المدونة » ( ل 45 - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ -!) ؛ المدونة » ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ 

2 مسالة هار ربيعه : هو أن تشتري ماراً بدنائير إلى أجل ثم تطلع على عيب فتطلب الإقالة قبل الأجل » على 
أن تردا الحمار وترد معه دانير نقداً . وآخر تبيعه مارا بدقد فتقيله على زيادة دينار تؤخره به فهله لا يجوزء 
لأن الدينار سلف والحمار مبيع بتسعة » فإن كانت قيمته أقل من تسعة فهو : ضع وتعجل › أو أكثر فهو : 
حط عني الضمان وأزيدك » ويدخله حمار وديدار بعشرة فهو صرف مستاخر » وغير هعمال » وببع وصرف . 
انظر : المدونة » ٠ ۱١ ٤/٤‏ الذخيرة › ٠١/١‏ . 


كناب الصاح ظ OD‏ < 


ومن كتاب الصلح قال : وإن فات العبد بعتق أو موت أو تدبير وقد ابتاعه 
بدراهم مؤجلة لم جر أن يزيده البائع دراهم نقداً ؛ لأنها سلف للمبتاع يردها فيما عليه 
إلى أجل , إغا ينبغي أن يضع عنه حصة العيب مما عليه قصاص". 

م : وذكر عن أبي محمد أنه قال : لا أدري ما معنى قول غيره . إنه سلف 
للمبعاع ؛ لأنه إذا كانت الدراهم التي يعطيه” البائع نقداً وقد فات العبد فما يمع 
عندي من سلفها شی إلاأن يعطيه در اهم أقل”“ من حصة العيب فيتهم" البائع في دفع 
قليل في كثير'” والله أعلم . وحكى عن الشيخ أبي الحسن“ أنه قال : إغا منع من ذلك 
؛ لأنه دفع با أعطاه خصومة المبتاع في قيمة العيب إذ لو لم يرض بتعجيل هذه الدراهم 
لأمكن أله يوافقه على قيمة العيب فإذا أمكن ذلك صار سلفاً جر نفع . 

م : ومع(" هذا الاعتلال” © لا يجوز. سواء كان المدفوع مثل حصة العيب أو 
أقل أو أكثر . 

م وهو أحسن من تأويل أبي محمد 225 


ا 
9" في :1: (الأجل) . 


9 القصاص : مصدر من قصتصنتة قَصّا من باب قعل قطعته » وقَاصّصِعُةُ مقاصة وقصَصاً من باب قاتل إذا كان 
لك عليه دين مغل ماله عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين . 
انظر : المصباح المنير » مادة ( قصص ) . وعرّف ابن عرفه المقاصة بأنها " متاركة مطلوب بممائل صنف ما 
عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما : انظر : شرح حدود ابن عرفه » 05/9 4 . . 

0 انظر : مختصر المدونة » رل 45 ب ) ء التهليب على المدونة , ر ل 1-15٠‏ » المدونة ء ۳۷۹/6 , 

© من :1 : ر( يعطيها) . 

<< أقل >> : بياض في : (آ) . 

© << فيتهم >> : بياض في : (أ) . 

4 انظر : الدكت . (ل ۹۸ ۔ ب) رل 1-۹4 ) . 

4 أبو اخسن القابسي وسبقت ترجمته . 

"© في : ز: انظر : النکت ول 0-۹٩‏ . 

“" في :ا :ري). 

©" أي اعتلال الشيخ ابي الحسن القابسي . 

.)]149 انظر : الدكت › رل‎ O 


كتاب الصلع TD‏ 


[ فصل 7 المصالحة بعد العقد على البراءة من عيوب العبد ] 

ومن المدونة قيل : لابن القاسم في من باع عبداً من رجل ثم صالحه بعد العقد من 
كل عيب به على دراهم دفعها إليه . قال : قول مالك أن المتبري في العقد من كل عيب 
بالعبد أو مشش بالدابة أنه لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه » وإلا لم ينفعه في ذلك 
البراءة » ويجب القيام للمبتاع بما ظهر من عيب" . 

م : الذي في المدونة من كل عيب بالدابة أو مشش بها ء وفي المختصر7) من 
كل عيب بالعبد أو مشش بالدابة وإنغا يصح ذلك على قول مالك الذي قال فيه : لا 
تنفع البراءة في رقيق ولا غيره » أو يكون عيباً يعلمه البائع فهذا لا يبرأ منه حعى يبينه › 
وأما على / قوله” الذي أجاز فيه البراءة من عيوب الرقيق التي لا يعلمها البائع فيجوز /+7اب] 
أن يبرأ"“ منها بعد العقد » وعلى هذا يدل جوابه في المدونة ؛ لأنه إنغا ذكر عيسب الدابة 
وحدها فدل أن العبد بخلافها . 

وقد قال ابن حبيب في من باع دابة أو جارية , فم" البيع بينهما » ثم وضع عن 
المبتاع ديناراً لعيوبها : لم يجر ذلك في الدابة ؛ لأنه خطر . ويرد المبتاع الدينار » فإن وجد 
عيباً فله الرد » ويجوز ذلك في الجارية مجواز بيعها بالبراءة . وما جاز أن يضم مع البيع في 
عقده جاز بعد البيع أن يلحق به . 


© مششتت الدابة : بفتح الميم وكسر الشين الأولى وفتح الثانية مشّشًا هو شي يشخص في عظم الوطيف حتى 
يكون له حجم » وليس له صلابة العظم الصحيح . 
أنظر : الصحاح » ولسان العرب » مادة ( مشش ) . 
وقال عياض : المشش في الدابة عيب في قوائمها . انظر : التبيهات › رج ۲ »ل 59 -1) . 

("©2 انظر : مخنتصر المدونة » رل ۹۷ - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل ١1٠‏ -1])ء المدونة » ۳۷۹/٤‏ . 

© في :! : المختصرات . 

2 المقصود مختصر المدونة » لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني . 

© أي الامام مالك ره الله . 

في:ز:(هبرأع). 


لعف << فتم >> : مطموسة في : () . 


كناب الصاح لقره 


[ الباب العاشر ] 
في من صالم عن غبره وما بحل وبيحرم في الصلح 
من معاني البيوع والصرف 
[ فصل -١‏ المصالحة عن المديان') أو المرأة بغير أمرهما ] 
قال ابن القاسم : ومن قال لرجل : هلم أصالحك من دينك الذي على فلان 
بكذاء ففعل لزم فلانا الصلح . ولزم المصالح ما صاخ به » وكذلك قال مالك في من أتى 
إلى رجل فصالحه عن امرأته بشی مسمى أن الصلح لازم للزوج . ويلزم المصالح ما صالح 
به وإن م يقل أنا ضامن" ؛ لأنه إغها قضى عن الذي عليه الحق22©0 , 


فصل [ "- المصالحة على ألف درهم نقداً بمئة ] 
فإن كان لك على رجل ألف درهم نقداً فصا حته على مئة درهم ثي“ 
فارقته“ قبل أن تقبضها جاز ذلك0© . 


0 المذيان : إن شعت جعلته الذي يقرض كثيراً » وإن شئت جعلته الذي يستقرض كثيراً » وفي الحديث : ثلاثة 


حق على الله عوانهم » منهم المديان الكثير الدين الذي عليه الديون » وهو مفعال من الدين للمبالغة وهو ما 

أراده المصيف . 

أنظر : لسان العرب » مادة (دين) . 

وقيل : لا يلزمه ذلك إلا أن يقول آنا ضامن » وهو في سماع يحي » ولابن حبيب . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ه , ل ه/ا ب) . ش 

قال عياض : معناه أن الأجنبي ضامن لا صاخ به . انظر التبيهات › (ج ۲»ل ١ه‏ ] ) وقال القرافي : قاعده 

ملهبية : إذا فعل الإنسان عن غيره ما شأنه أن يفعله مضى فعله عليه » وكان له الرجوع عليه كان واجباً 

كدفع الدين » أو غير واجب كغسل الغوب . انظر : الذخيرة » ٠٠٤/٥‏ . 

2 انظر : مختصر المدونة » (ل ۹۷ ! ) » التهذيب على المدونة » رل 131٠‏ ب )> المدونة » ۳۷۹/٤‏ 
A‏ . 


لقف 


في الامش جاء بعد مئة درهم : ( لأنتك بعت ما كان عليه بمثل رأس مالك ) . 

9 << ثم >> : ليست في : (ن . 

لا يضر الافنراق قبل القبض ؛ لأنها بعض دينك » وقد كان لك تأخير الجميع . انظر : الذخيرة » 84/8 5”. 
انظر : مختصر المدونة » رل ۹۷ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة رل 19٠‏ - ب) ء المدونة » TA‘/t‏ . 


كتاب الصلعم اة 


[فصل ۳ يمنع في العروض والطعام من سلم المصالحة على رأس ماله] 
ومن له على رجل دين عرض أو طعام من سلم فصالحه على رأس ماله ثم فارقه 
قبل قبضه لم جز“ م : فيدخله الدين بالدين وبيع الطعام قبل قبضه(" . 


قصل [ 4 المصالحة على الدراهم الجياد بالمحمول7") عليها نحاس 
أو البهرجة ] 
وكره مالك أن يصالح الرجل من دراهم له“ جياد على زيوف - وهي الحمول 
عليها نحاس - أو بدراهم نبهرجة“ وقال : أكره البيع بها والشراء وإن بن » وأرى أن 
يقطع"“ . قال ابن القاسم : ولا أعلم الذي كره مالك من بيعها وشرائها إلا للصيارفة 
ولا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا ؟ والذي سألته عنه في الصيارفه . قال ابن 
القاسم : وأنا أرى الصلح بها جائز إذا لم يعر بها أحداً وكان يقطعها“ . 


0 انظر : مختصر المدونة » رل 4۷ ] ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١9٠‏ ب ) ؛ المدونة » ۳۸٠/6‏ . 

("؟ انظر : الذخيرة » ۳۹٤/٥‏ ؛ شرح التهذيب »› (ج هءل ه/ا ‏ ب ). 

© المحمول عليها النحاس أي المضاف إليها النحاس أو المخلوطة بالنحاس ؛ لأنه يكون فيها النحاس لا أنه يكون 
النحاس من فوق والفضة من الداخل ؛ لأن هذا عكس الغش . انظر التتبيهات › (ج ؟ءل ١١‏ -]) شرح 
التهذيب (ج ه »ل 1/6 ب ) . 

>١‏ البهرجة والزيوف الرديء والستوق معناها واحد وهي الدراهم المغشوشة بالنحاس والبهرجة هي التي يكون 
ظاهرها أحسن من باطنها . 
انظر : التنبيهات › (ج ۲ »ل 59 -]) ؛ شرح التهذيب . (ج ٥‏ ل 08 - ب ) . 

9©؟ له : ليست في : (ز) . 

© قال عياض : معنى نبهرجة أي زيوف كذا ضبطنا هذا الحرف في الأم لجميعهم بفتح النون قبل الباء وصوابه 
بهرجه ياسقاط النون جملة .انظر التعبيهات , (ج 7 »ل 81 -]) . 

”> أي يقطع التعامل بها لما في ذلك من تكثير الغش بين الناس . 
انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ »ل ه/٠ا-أ)ء‏ الذخيرة » 554/8" . 

9 أي يقطع من طرفها . انظر : شرح التهذيب , ( ج ه »ل 78 -]) . 


كناب الصلح نظقنة 


فصل [ 5- إذا أخذ عرضاً عن دين هل يبيع مرابحة ولا يبين ؟ ] 
وإن كان لك على رجل دين حال فأخذت به عبداً , أو جحدكه فصالحته منه 


على عبد فلا تبعه / مرابحة”'2 حتى تبين0"؟ » وقد تقدم هذا في كتاب المرابحمة . وهناك /554] 


مسألة من ابتاع ثوبين في صفقة وصفتهما واحدة أنه لا يبيع أحدهما مراحة9©؟ » ولو 
كانا من سلم جاز أن يبيع أحدهما مرابحة » وأما ما يكال أو يوزن من الطعام والعروض 
فإنه يجوز أن يبيع نصفه مرابحة كان بعينه أو من سلم , وفي المرابحة إيعاب© هذا“ . 


فصل [ 5 المصالحة من طعام قرض على دراهم ] 
قال ابن القاسم : ومن لك عليه طعام من قرض فصالحته منه على دراهم أو 
غيرها فلا تؤخره بها » فإن تأخر ذلك أو بعضه حتى فارقك لم جز ؛ لأنه دين بدين › 
وترد الدرهم ويبقى لك الطعام بحاله , ولا يجوز من ذلك حصة النقد إلا أن يكون 
افنزاقكما شيئاً قريباً مثل أن تذهب معه”“ إلى البيست أو السوق فيدفع إليك فلا بأس 
بهذا , 


0 قال اللخمي : يختلف إذا أخل عرضاً عن دين هل يبيع مرابحة ولا يبين قياساً على ما إذا أخد شقصاً عن دين 
حال ؟ فقيل : يشفع بالدين › فعلى هذا ليس عليه أن يبين » وقيل : بقيمة الدين › فعلى هذا البيان . 
انظر : الذخيرة » ١۷٠١/٥‏ . 
1108[ 
9 انظر : المدونة ‏ 78/4 . 
9 م يجر أن يبيع أحدهما مرابحة ؛ لأن الثمن إنما يقسم عليها بحصة قيمة كل ثوب منهما . 
انظر : المدونة » ۲٣٣۳/٤‏ , 
© في :1 : (زيادة . 
5 انظر : مختصر المدونة » ( ل ۹۷ء ل ٠٠١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠٠٠١‏ ب)ء المدونة 
e-6‏ . 
67 يريد لأنه في الكل فسخ دين في دين » وفي البعض صفقة جمعت حلالاً وحراماً . 
انظر : شرح التهذيب (ج هء ل )|-۷١‏ . 
© في:أ:ربحصة). 
ك3 انظر : مختصر المدونة ‏ رل ٩۷‏ 1 ) » التهذيب على المدونة » رل 99٠‏ - بع.ء المدونة  ۳۸۲/٤‏ . 
(' يظهر من قوله تذهب معه إلى البيت أو السوق أن هذا ا ا 
انظر : شرح التهذيب , ( ج , ل 75 -]) . 


لفق 


كناب الصلح IT‏ 


وكذلك قال مالك في من عليه دنانير فاخذت بها طعاماً فتأخر كيله إلى غدٍ ليأتي ` 
بدواب ونحوها(" فلا باس به . 


[ فصل ١‏ المصالحة على طعام قرض وعشرة دراهم 
بأحد عشر درهماً نقداً ] 

ومن لك عليه طعام من قرض وعشرة دراهم فصالحته على أحد عشر درهما 
نقداً فلك جائز0” م : يريد إن كانت الدراهم التي لك عليه حالة ؛ لأنك بعت منه 
الطعام القرض ^“ بدرهم › وبيعه جائز حل أو لم يحل › وأخذت عشرة قضاء”؟ من 
دراهمك الالة . 

ولو كانت الدراهم التي لك عليه لم تحل لم يجز حل أجل الطعام أو لم يحل ؛ لأنه 
ابتا ع منك الطعام على إن عجل لك العشرة دراهم فذلك بيع وسلف . 

قال ابن القاسم : وإن كان الطعام من بيع لم يجز" ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه . 


[ فصل ۸- الصلح من مئة درهم ومئة دينار على مئة دينار ودرهم ] 
ومن لك عليه مئة دينار ومئة درهم حالة » فصالحته من ذلك على مئة دينار 
ودرهم فذلك جائز ؛ لأنك أخذت الدنانير قضاء من دنانيرك » وأخذت درهماً من 
دراهمك » وهضمت باقيها » بخلاف التبادل”” بها نقداً وذلك صرف فلا يجوز ذهب 


"© في :1 : ( ونحوه) . 

"© هله المسالة دليل على التي قبلها في الأمهات ؛ لأن مالكاً سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب 
أو الورق فيعطيه به طعاهاً بعينه في حانوته » ويؤخره إلى الغد بكيله » أو ياتيه بالدواب قال مالك : لا بأس به 
فكذلك هذا إذا كان يذهب معه إلى البيت ينقده أو السوق وما أشبه ذلك لا باس . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه » ل 5لا-]) . 

7 انظر : مختصر المدونة » (ل ۹۷ - أ » التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ بع ء المدونة » ١١٠١/٤‏ . أ 

2 << لك >> : ليست في : (أ) . 

في :1 : ( بقرض ). 

26 << قضاء >> : مطموسة في : أ) . 

9" انظر : مختصر المدونة » ( ل ۹۷ - ل التهديب على المدونة » رل ١١١‏ - ب )»ء المدونة » ٠١٠١/١‏ . 

قوله بخلاف التبادل وصورته . أن يعطيه مئة دينار » ومئة درهم بمئة دينار ودرهم . 

انظر : شرح التهذيب .(ج هءل  /"‏ ب) . 1 

؟» أي صرف وبيع عين بجنسه متفاضلاً . انظر : شرح التهذيب , (ج ه » ل 75 - ب) . 


تاب الصلح TD‏ 


وفضه بمثلهما يداً بيد عدداً ولا مراطلة“ إذ لكل صنف حصة به من الصنفين”“ . وقد 
قال الرسول اكت : ( الذهب بالذهب مثلاً مدل )© فلا يجوز أن يكون معها) » ولا 
مع أحدهما فضة ولا غيرها . 

م : وسواء أخذ منه الدرهم نقداً أو أخر به أو أخذ منه المئة دينار نقداً أو 
أخره بها ؛ لأنه لا مبايعة هاهنا“ وإنها هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك . ولو أذ 
منه مئة دينار وديناراً نقداً . جاز لأن المسة قضاء والديدار بيع بالمئة درهم. ولو تأخر 
الدينار م جز ؛ لأنه صرف مستأخر , ولو نقد الدينار وأخر المئة لم يجنز ؛ لأنه بيع و 
سلف . 

قال ابن القاسم : وإن صاحته على مئة درهم مؤخرة وعشرة دراهم نقداً لم يجز 
شئ منه ؛ إذ لما تأخر حصة من الذهب والفضة وهذا صرف“ , ويدخله بيع 
ال 40143 


للق رَطَله : بفتح الراء والطاء يَرَاطّْله رطلاً بالتخفيف وره يدك لتعرف ونه تقريياً من باب قتل . 
انظر : لسان العرب ؛ المصباح المنير » مادة (رطل) . 
وني الاصطلاح : المراطلة بيع ذهب به وزناً أو فضة كذلك . انظر : شرح حدود بن عرفه » "49/١‏ ؛ 
القوانين الفقهية » ٤‏ ۲۷ ؛ كشف التقاب الخحاجب 2 ۱۲۸ . 

م انظر : مختصر المدونة » (ل 477 أ » ب ) » التهذيب على المدونة » رل ١9٠‏ ب ) ء المدونة ۳۸۲/٤١‏ . 

عد أخرجه مسلم في كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً » رقم )١54810(‏ وأبو داود في 
كتاب الببوع . باب في الصرف , رقم (44 7 075٠.‏ » والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء أن 
الخنطة بالخنطة مثلاً بمثل ء رقم )١7 4٠‏ » والدسائي في كتاب البيوع : باب بيع البر بالبر » وابن ماجه في 
كعاب التجارات » باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد , رقم (4 78؟) . 

9؟ في:ز:(معهاأومع). 

© في:! : ربها). 

9 في :1 :(بها) . 

ين << صرف .. المئة >> : ليست في : ( . 

في :! :( بيع وصرف ). 

59 قال أبو الحسن الصغير : لأن هذه صفقة جمعت حراماً وحلالاً » والصفقة متحدة فيتحد الحكم » فإذا أتحد 
الحكم فلا يخلو : أن تجعل الخلال تبعاً للحرام » أو بالعكس » فيطاله أن تجعل ارام تبعاً للحلال ؛ لأنه عكس 
الاحتياط » فلم يبق إلا آن تجعل ما هو حلال تبعاً لما هو حرام . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه . ل 5/ا ب). 

"٠‏ قوله : وهذا صرف ويدخله بيع وسلف بخلاف الأول خرج عن الاصطلاح ومراده صرف وسلف فالصرف 
ما قابل العشرة نقداً ؛ والسلف تآخيره بالمثة . انظر : شرح التهذيب » رج ه ‏ ل 85 ب ) . 

7'' انظر : مختصر المدونة » إل 410 ب ) » التهديب على المدونة » ١70(‏ ۔ ب ) المدونة » ۳۸۳/٤‏ . 


<p ده‎ 


م : وكأنه باعه الحة دينار بالعشرة دراهم النقد وأسلفه المئة الدرهم التي عليه › 
فهو بخلاف الأول . 


فصل [4- المصالحة على عشرة دنانير مُدَّعَاة بمئة درهم يتأخر بعضها] 

وإن ادعيت على رجل عشرة دانير فصالحته على مئة درهم › أو صرفت منه 
عشرة دنائير نقدتها بمئة درهم » فدفع إليك منها مسين في الوجهين » ثم فارقعه قبل 
أن تقبض ما بقى » لم يجز لا حصة ما نقد ولا ما ل ينقد" . 

وكذلك لو أسلمت إلى رجل مئة دينار”*» في طعام إلى أجل , فدفعت إليه مسين 
وأخحرك بخمسين إلى أجل الطعام » فذلك كله يبطل29 . 

ولا يجوز حصة ما نقد ولا حصة ما لم ينقد ؛ لأنها صفقة واحدة فإذا بطل 
بعضها بطل جميعها 9" . 


فصل [ -١٠١‏ الرجل يصرف دنانير بدراهم فيصيب منها دراهم زيوفاً ] 
وإن صرفت دنانير بدراهم فأصبت منها درهماً زائفا انتقض صرف ديار » وإن 

أصبت أكثر من صرف دینار بشئ وإن قل انتقض صرف دينارين › فإن زاد فعلى ما 
ّا“ » وهذا بخلاف الأول ؛ لأن(20 هذا صرف صحت عقدته › ولو رضى 


2 قال أبو الحسن : الوجهان : إذا ادعيت عشرة دنانير » أو صرفت عشرة دنانير . 


انظر : شرح التهذيب › (ج © > ۷٦١‏ ب ) . 
م" خالف أصبغ مالكاً حيث يرى امضاء ذلك . انظر : شرح التهذيب › (ج ه » ل 5/- ب ) . 
©" لأنه صرف مستاخر . انظر : الذخيرة » هإة"" . 


9 في:ز:(هرهم). 
69 من شروط السلم تسليم جميع رأس الال » فإذا آخل نصف الثمن وأخر الباقي بطل الجميع ؛ لأن عقدة اليع 
وقعت واحدة . 


انظر : المدونة » ۳۸/٤‏ › الذخيرة » ۲۲٣/۵‏ - 775 . 
6 انظر : مختصر المدونة » رل ٩۷‏ - ب )2 التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ - ب ) ء المدونة » ۳۸۲/٤‏ . 
97" انظر : المدولة » ۳۸/٤‏ . 
أي هذا الحساب الذي ذكر » وهو أنه ينفسخ بقدر المردود إذا لم يؤد إلى فسخ صرف جزء من دينار آخر. 
2 أي بخلاف المسالة الأولى التي أسلم فيها مئة دينار في طعام إلى أجل ء فدفع إليه مسين » وأخر مسين إلى أجل 
الطعام حيث تبطل الصفقة كلها » ولا يصح فيها حصة بقدر ما نقد انظر : مختصر المدونة » (ل ٩۷‏ س ب ) ؛ 
التهديب على المدونة » رل 119٠‏ ب)ء المدونة » ۳۸۲/٤‏ . 
0" في:]: رملأن). 


1 
0 
) 1 


كتاب الماح وه 


الرديّة م“ جميعه . والذي لم ينتقد إلا مسين وقعت الصفقة فاسدة كلها . وهو موعب 
في كتاب الصرف” . 


فصل [ ١‏ في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو؟] 

ومن المدونة”" وإن كان لك على رجل دراهم نسيتما مبلغها جاز أن تصطلحا 
على ما شئتما من ذهب أو ورق أو عرض نقداً . وتتحالا ”© ومغمز التقية فيه 
سوا ولا يجوز تأخير ما تصالحه عليه ؛ لأنه يدخله الخطر” . والدين بالدين في أخحذك 
العرض0© . 

م : قال بعسض فقهائنا القرويين : إذا صالحه”"'“ على ما لا يشك أنه مشل 
السكة ‏ وأقل من الوزن إلى أجل جاز . وفي كتاب محمد إذا قضاه ما يعلم أنه مثل عينه 
وجودته فلا بأس به كان أقل أو أكثر "° . 

م : يريد نقد . ولا يجوز أكثر إلى أجل ؛ لأنه تأخير بزيادة . وقال أشهب : إذا ل 
يعلم وزن الدراهم المستهلكة فلا بأس أن يصالحه على دراهم ما كان ؛ لأنهما لم يتعمدا 
وجه المخاطرة والقمار . وإنما اضطرا إلى ذلك“ . 


8 قوله : ولو رضي الرديّة أي رضى الدنانير ا مغشوشة وقبلها صح الصرف ء قال ابن الجلاب : ( من ابشاع 
ذهباً بورق ثم وجدها ناقصة » فان طلب التمام انتقض صرفه » وإن رضي بالنقصان صح صرفه » ولو وجد 
رديئا فاراد رده انتقض صرفه » وإن رضى بعينه تم صرفه ) التفريع » ۱١۵/۲‏ ۔ ١95‏ . 

© انظر : المدونة , ٤۲۰/۳‏ ء الكافي ٠۰٤١‏ . 

<< ومن المدونة >> : من : (أ) . 

9 في:! : ريسالا). 

2 تفحالا أي يسال كل منکم صاحبه أن يجعله في حل ما عليه . 

262 مغمز التقية في ذلك سواء أي الكراهية .في ذلك سواء يعني أن ما يدخل العين يدخل العرض الذي يكون عه 
هذا الدين . شرح التهذيب , (ج ٤‏ » ل /الا-]) . 

م ذلك أنك إن صالخته بذهب إلى أجل كان صرفاً مستاخراً ؛ وإن صالمته بعرض إلى أجل كان فسخ الدين 
بالدين » وإن صالخته بدراهم فلعلها أن تكون أكثر ما له عليه » فإذا أخره كان سلفاً جر منفعة , 
انظر : شرح التهذيب , (ج هء ل ۷۷| . 

5 انظر : مختصر المدونة . (ل 417 ب ) ؛ التهذيب على المدونة ل ١9٠١‏ ب )ء المدونة ۳۸٤/٤‏ . 

9 جاء في الامش أبو اسحاق . والمقصود أن القول لأبي اسحاق التونسي وله كتاب على المدونة . 

”" في :أ : رصاحته). 

59" انظر : شرح التهذيب , رج ه »ل ۱-۷۷ . 

. )]-۷۷ انظر : شرح التهذيب › (ج ها ل‎ On» 


كناب الصتنح ا 23 


م : يريد إذا نقده » ولا يجوز إلى أجل إذ قد يعطيه أكثر من حقه › وقول ابن 
القاسم أصوب ؛ لأنه إذا أعطاه من غير الجدس فقد“ يعطيه أدون أو أكثر وزناً , أو 
أجود وأقل وزناً > وذلك لا يجوز . م : وقال بعض فقهائنا : وإذا اصطلحا في هذه 
المسألة على شئ ثم تقايلا في ذلك الصلح لم يجز ؛ لأنهما يرجعان من معلوم ثبت بينهما 
إلى أمر مجهول”” . م : وكذلك كل متصالين على الإنكار لايجوز هما( أن يتقايلا فيما 
اصطلحا عليه ويرجعان إلى الخصوم » فلا يجوز ذلك . وقاله مطرف وأصبغ<”2 . 


[ فصل ١7‏ في الرجل يدعي قبل رجل حقاً فيصالحه على ثوب 
على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار. ثلاثاً ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن صالحته من دين لك عليه على ثوب على أن 
عليه صبغه » أو على غبد أنت فيه بالخيار ثلاثاً لم يجرء ويفسخ ذلك › وهو" دين بدين؛ 
ولأن كل دين لك على رجل فلا تفسخه إلا فيما تتعجل”؟ قبضه" . وقاله مالك“ م : 
أما فسخك ما كان لك من دين على رجل في شى في ذمته فلا يجوز ؛ لأنه فسخ الدين 
في الدين وهو حرام » وأما أن تفسخه في شى معين فهو أخف , ومكروه أنك انتفعت 
بتاخیره في" شن ما فسخته فيه فهو من باب سلف جر نفعاً . 


)4 من:ز:(قد). 


9» في :]:( واوع بدل (أو). 

۳ انظر : النکت › ( ال ١٠٠١-آء‏ بع . الدخيرة , ه/ه5" . 
9 <<هما>> :من : (أ) . 

ر انظر : شرح التهذيب » (ج ه »ل ۷۷-) . 

© << وهو >> : مطموسة في : (أ) . 

. ) في :1 : ( تتعجله‎ cv 

۳ << قبضه >> : ليست في : (أ) . 

9 انظر : مختصر المدونة » إل ۹۷ - ب) ء التهذيب على المدونة » رل ٠٠٠١‏ ب ) » المدونة » ۳۸٤/٤‏ . 
» في :أ : بدلاً من ( في) (أو). 


سساصتتت س 


فصل [ ١‏ إذا أشهدت أنه إذا أعطاك من الألف الحانّة عليه مئة سقط 
الباقي لزمكما ذلك ] 

قال مالك : ومن كان“ لك عليه ألف درهم حالة . فأشهدت”" له أنه إن 
أعطاك مئة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه0” , وإن لم يفعل فالألف كلها / + 
لازمة له فذلك جائر ولكما لازم“ . 

١‏ اع 

قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك في من قال : لغريمه إن عجلت حقي اليوم 
أو إلى شهر فلك وضيعة كذا » فيعجله للوقت إل درهماً أو" الشى التافه أو بعد 
الوقت بيوم أو أمر قريب » أن الوضيعة لازمة ل4( , 

قال مطرف : كقول مالك في المسلم إليه في الضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى 
بيوم أنها لازمة له وإن تباعد ذلك بالأيام » وما بعد فهو مخير في قبوها أو ردها ويأخل ' 
رأس ماله . ومال أصبغ في الوضيعة : لا يلزمه إذا جاء بالحق بعد الوقت باليوم أو ناقصاً 
درهماً . وقول مطرف أحب إل » وقال عيسى في العتبية“ كقول أصبغ أن له شرطه. 

م : جيد”"" لقول الي كه : ( المسلمون عند شروطهم ) 27 ويدخل29 هذا 
الاختلاف في مسألة الأضاحي والله أعلم . 


3 << كان >> : ليست في : (ز) . 

"© في :1: ر( وأشهدت ) . 

لأنه يدخل في تصرف الال . الذخيرة » ٠٠٠/‏ . 

2" << له >> : ليست في : () . 

26 انظر : مختصر المدونة » رل 0 ب ) ء التهذيب على المدونة » رل ٠‏ ب ) » المدونة , ۳۸۵/4 . 

9 ي ::رلو). 

© في :! :رات . 

2 لان ما قارب الشى له حكمه » ومنع لعدم الشرط بعدم جزئه . الذخيرة , ٠٠٠/١‏ . 

"© قال القرافي : قاعدة الوعد غير لازم إلا أن يدخل الموعود في خطرء أو يترتب.عليه تعليق كما في هده المسألة 
فيلزم نفياً للضرر وفاء بالشرط » ولو لزم مطلقاً لأدى ذلك إلى حسم مادة الوعد بالمعروف . 
الذخيرة , ۳٦٦/٥‏ . 

© انظر : البيان والتحصيل › ٤۷۰/٠١‏ . 

۳ في :1: (جیده . 

"© سبق تخريجه > ص (195) . 

9" في :1: ( م ويدخل ) . 


كناب الصاح ID‏ 


فصل [ ١4‏ الصلح على ترك رد اليمين ] 

ومن سماع ابن القاسم في من له على رجل دراهم , فصالحه على أن يعطيه 
خمسة0"© دراهم في“ كل شهر » على أنه إن ادعى المطلوب أنه دفع إليه شسيئاً من ذلك 
بلا بيئة أنه لا يمين له على الطالب؟©؟ . قال : لا يلزمه؟ هذا الشرط › وله عليه 
اليمين إذا جحده . 

م : وهذه مثل الأولى » وينبغي أن يكون له شرطه ؛ و لأنه أمر کان يقدر على 
الاحنراز من“ والله أعلم . وقد تقدم هذا . م : وقال بعض فقهاء القرويين في مسألة 
الأضاحي فيها نظر ؛ لأن السلم متعلق بالذمة لا يصح أن يتعلق بوقت إن لم يقضه فيه 
فسد » كما لو أسلم إليه في شدة فعجز عن الأداء حتى جاء الرخاء لم يكن للذي له 
السلم حجة في فسخ السلم بل لو شرط إن م يأت بالسلم فيه بطل السلم » وأخذ 
رأس الال لكان السلم فاسداً ولا فرق بين أن يأتي بالأضاحي بعد أيام الأضحى بيوم أو 
بشهر(١‏ ؛ لأن غرض الناس قد مضى في الوجهين إذا التغالي(' "2 فيها إغا هو ما دامت 
أيام الأضحى قائمة بل لو قيل أنها بعد أيام الاضحى بيوم أكسد منها بعده بشهر لكان 
أولى لاستغنى الناس بلحوم أضاحيهم فإذا / جاز أن يلزمه بعد أيام الأضاحي بالقرب [/575أ] 
جاز أن يلزمه في البعد . 

م : والقياس عندي ألا" يلزمه أخذها إذا أتى بها بعد الأضحى في قرب أو 
بعد؛ لأنه إنغا أرادها ليضحي بها فقد فاته > كما لو أكرى منه إلى الحج فأتاه بدابة بعد 


90 في:ز:(بخمسة). 

9" في : ليست في :(ز). 

© في :ز:(فلا). 

4 << الطالب >> : مطموسة في : (أ) . 

© في : ز: (يلزم) . 

.)]1- ٨۸ انظر : النوادر والزيادات › (ج 9 » ل‎ ٩ 
1 . )( : م << الواو >> : ليست في‎ 
. التأخير هنا سلف » وشرط فيه اسقاط اليمين . انظر : شرح التهذيب › (ج 4 ءل ۷۷-ب)‎ 
في:]:(بالمسلم).‎ 9 

7“" في:ا:(شهر). 

0“ في:ز:(المتغالي). 

فيي ::ر(ان). 


n‏ ا ا ل ج172 


فوات الخروج إلى الحج أن ذلك لا يلزمه » وينفسخ”“ الكراء لفوات إبانه فكذلك 
الأضحى”" , والله أعلم9” . 

قال : والتارك عن غرعه إغما ي رکه بشرط أن يوني ما شرط من غير مطل , 
فإذا بقيت له بقية أو لم يأته به في الوقت المشترط ل يلزمه الترك ؛ إذ قد يكون عليه دين 
حلف ليقضينه ذلك اليوم فلذلك أسقط بعض حقه , فإذا أخلفه ما شرط عليه لم تلزمه 
الوضيعة إلا أن يفهم أن غرضه ألا يكثر مطله وأن لا حبس“ جل حقه فيكون متى بقي 
الدرهم ونحوه لا“ يعد شيئاً » وليس هو الذي“ ترك من أجله فيكون هذا وجه ويكون 
إتيانه به بالقرب مثل إتيانه به عند حلول الأجل . وفي كتاب ابن حبيب إذا قال أحد 
الخصمين للآخر إن لم أوافك عند السطان فكراء دابتك علي ٠‏ وكان الإمام" في بعدء 
فذلك يلزمه . و“ قاله مطرف وابن الماجشون وأصيغ . م : صواب ؛ لأنه أدخله في 
غرم ماله بوعده » فإذا أخلفه لزمه غرم ما وجب له على نفسه کمن قال اشتر عبد 
فلان وأنا أعينك فيه بكذا أو كذ(" فاشيراه أن ذلك يلزمه ؛ لأنه أدخله فيه بوعده . 

وبالله التوفيق والحمد لله وحده تم كتاب الصلح من كتاب الجامع بحمد الله 
وعونه9 2" . 


لقف في :أ : ( الاضاحي ) . 
<< وال أعلم >> : من حاشية : (ز) . 
9 في:أ:(ترك). 
أ : فصل ) . 
٠‏ :( جلس) . 
OD: :‏ . 
: :( كالذي تركه ) . 
زلف في :1 : (السلطات ). 
كلق << الواو >> : ليست في : (أ) . 


0 في:]: (أوجب). 
On‏ << أو بكذا >> : ليست في : (ز) . 
O‏ 


<< وبالله .... وعونه >> : من : (أً) . 


كتاب الجوالح 2 


جائحة 


كتاب الجوالح ۵ 
[ الباب الأول ] 
في وضع الجوائم ووجوههة”) 
[ فصل -١‏ وضع الجوائح ] 
[ المسألة الأولى : أدلة وجوب وضع الجائحة ] 
وروي أن النبي وَل أمر بوضع الجوائح" وقال َي : ( من باع ثمرة فأصابتها 
فلا يأخل من مال المشنزي شيئاً عَلدَمِ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق )9 وفي 


حديث آخر توقيت العلث9” . 


وعمل به وقاله كشير من الصحابة والتابعين22 » ولو" لم يات فيه توقيست 


استحال”) وضع مالا بال له . إذ لا بد من سقوط شى منها » وعليه“ يدخل المشتري 


زفق 


زفق 


زف 


2 


)( 


زلف 
زفف 
زنف 


إلى 


الجوائح لغة : الآفات من الجوح بسكون الواو : الاستتصال يقال : جاحت الآفة الزرع تجوحه جوحاً من 


باب قال إذا أهلكته . انظر : لسان العرب » والمصباح امير ء مادة (جاح) . 
وقال عياض : معنى اخائحة المصيبة المستأصلة › يقال : اجتاحهم العدو أي استولى عليهم › واجعاحتهم 
الشدائد أصابتهم عامة . انظر : التعبيهات › (ج ۲ , ل 4/ - ب) . 
ولي الاصطلاح : " ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرا من ثمر أو نبات بعد بيعه " . 
انظر : شرح حدود بن عرفة » ۳۹۲/۲ . 1 

الجوائح من الله تعالى ابتلاء منه بيد به عباده با كسبت أيديهم › ويعفو عن كثير فالله عز وجل قال : «إوما 
أصابكم مز مصيبة فبماكسبت أبديكم وبعفوعز___كثير » الآية » )٠٠(‏ سورة الشورى . 
انظر : المقدمات › ٥۳۷/۲‏ . 

رواه مسلم > كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح » حديث رقم )١۷(‏ › وأبو داود » كتاب الإجارة » باب 
بيع السنين » رقم (4 /ا"ا”) . 

رواه مسلم » كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح › رقم (4 )١68‏ » أبو داود » كتاب الإجارة »> باب وضع 
الجائحة » رقم )"٤۷١(‏ . 1 

نص الحديث الذي رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أن رسول الله ل قال : ( إذا ابعاع 
ال مرء الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب الال الوضيعة ) . 

انظر : المدونة » /9 ؛ عبد الرازق بن همام الصنعاني » المصنف ء تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي › 
(بيروت : المكتب الاسلامي › ٤۰۳‏ 1ه/ "374481 ) > حديث رقم )١6154(‏ ؛ والحديث ضيف 
فل ابو داود : ل يصح في الثلث شى عن البي كَل وهو راي آهل اللدينة . 
محمد علي الشوكاني » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار › (بيروت : دار الكتب العلمية) ۲۸٠/١‏ ؛ الطاهر 
محمد الدرديري » تخريج الأحاديت الواردة في مدونة مالك بن أنس » ط : الأولى » (مكة المكرمة : عمادة 
البحث العلمي يجامعة آم الفرى » 505 (هم > 2995679 ٠‏ 

انظر : المدونة » ه/9" . 

<< لو >> : من : (ك) . 

في : أ : ( فاستحال ) » ولي : ك : (واستحال) وقد حذفت (الفاء) أو (الواى من الصلب لكي تستقيم 
العبارة . 
<< عليه >> : ليست في : () . 


كناب الجوالع 22 


فانبغى('2 أن يوضع ماله بال » والئلث عدل ما له البال في سنة الوصايا وغيرها . وحد 
فيما بين القلة والكثرة في الأصول . 


[ المسألة الثانية : هل ينفع شرط البراءة من الجائحة؟ ] 

قال ابن المواز : قال مالك : ويقضى بوضع الجائحة ولا ينفع البائع بشرط البراءة 
من الجائحة" . 

وقال في المختصر : ولا ينجي البائع من الجحائحة أن يدعو إلى“ الإقالة أو يغلي في 
الشمن فيربح المبتاع , أو يلزمه الوضيعة دعاه إلى الإقالة أو إلى ربح في بقية الشمرة ؛ إذ لو 
خسر أكثر من ذلك لم يرجع بشى فوضيعة الحائحة له ثابعة©» . 

قال ابن المواز : وابن حبيسب : وهي في ضمان البائع لا بقي فيها مسن 
الاستنضا ج والمصلحة كما في ضمانه ما بقى فيه الكيل والوزن مما بيع“ على ذلك . 

م: فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه : فالوجه الأول : ما يجنى من الشمار" بطاً 
بعد بطن كالمقائي والورد والياسمين , وما لا يدخر من الفواكه مغل الخوخ والكمثرى 
والسفرجل وشبهد””' " . 


)9 في : ك : ( ابتغى ) . 

9 قال اللخمي : إذا اشارط عدم الجائحة قال مالك الشرط في الجائحة باطل » وعنه البيع فاسد ؛ لأنه على 
خلاف مقتضى العقد » وقال ابن شهاب يجوز الشرط والبيع ؛ لأنه حق اشترطه كاسضاء ركوب الدابة . قال 
: وأرى أن يكون البائع مخيراً بين إسقاط الشرط » وتكون الوضيعة منه › أو يرد البيع ويكون له بعد الفوت 
الأكثر من القيمة أو الدمن ؛ لأن سبب الأمرين وجه . 
انظر : الذخيرة , ۲٠٦/۰‏ . 

0 << إلى >> : ليست في : (أ) . 

0 في :ك :رثانية). 

9 في:ك :رهما 2. 

إلى في : لك : ( الاستبضلاع ) » وفي : أ : ( الاستصلاح ) . وما أثبت في الصلب العنى يقتضيه » وهو موافق لما 
في التوادر . 

© في: ك : رياع). 

في : ك : جاء بدلاً عن (م) ( قال محمد بن يونس ) . 

لف << من الثمار >> : ليست في : (ك) . 

00 الصحيح أن هذا الوجه بالنظر إلى الصورة وجهان : المقائي وجهء وما لا يدخر وجه فَجَعَلها وجهاً واحداً؛ 
لأن حكمها واحد . 


كناب الجوالع GD‏ 


والوجه الثاني : ما ييبس ويدخر مثل النخل والعنب واللوز والجوز ونحوه . 
والوجه العالث : البقول وما أشبهها . 
[ فصل "- الوجه الأول : جائحة ما يجني من الثمار بطناً بعد يطن وما لا 
يدخر من الفواكه ] 
تفسير الوجه الأول 
قال ابن القاسم : وما بيع نما يطعم بطونا كالمقائئ والورد والياسمين وشبهه › أو 
من الثمار نما لا يخرص“ ولا يدخر نما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت › ولا حبس 
أوله على آخره كالتفاح والرمان والخوخ والتين؟ . قال ابن حبيب : البطن الأول منه. 
ومعل الأترنج والقراسيا(” ”27 والرمان ونحو ذلك . فإن أجيح شى من ذلك نظر فإن 
كان ما أصابت الجائحة منه قدر ثلث الشمرة في النبات فأكثر في أول مجناة أو" في 


وسطه أو أخره حط من الفمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقية كان في القيمة أقل من 
الثلث أو أكثر » وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة 
فلا يوضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت” . مدل أن يبتاع مقثأة بمئة 


20 خرصت بفتح اخاء والراء وسكون الصاد : النخل خَرْصاً أي حرزت مره من باب قعل » والاسم الخرص 
بالكسر . وفي الاصطلاح : حرز ما على النخل من الرطب . 
المصباح المبير » مادة (خرص) › محمد بن عبد السلام الآمدي » "تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب”" , (مكة : 
جامعة أم القرى » مصور؛ بمعهد البحث العلمي »> ۳۲۸) (ل 58) . 

"© انظر : مختصر المدونة » (ل *7 21١‏ ب ) ؛المدونة, ٠٠/١‏ . 

7 في:ك: (الفواسا) . 

( القراسيا : شجرة مثمرة من فصيلة الورديات › ثمارها صغيرة ضاربه الى السواد . المنجد ص 57١‏ . 

© انظر : النوادر والزيادات › رج 9 , ل /ا ١‏ -أ) . 

9) في:!]:ركانت ). 

9 << في >> : من : (ك) 

9 هذا القول هو المشهور عن امالكية » وهو يراعي ظاهر قوله و لسعد بن وقاص عددما سأله عن عن مقدار 
ما يتصدق به من ماله بعد موته فقال : (الثلث والثلث كثير) أخرجه البخاري » في كتاب الوصايا » باب أن 
يرك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس › رقم )۲۷٤۲(‏ › ومسلم › كتاب الوصية بالثلث » رقم 
١7‏ وما حصل الإجماع عليه أن هبة الثلث وبيع الثلث إنما يتناول العين دون القيمة » وكذلك اجائحة 
. انظر : الذخيرة » ۲٠۷/١‏ . 


كناب الجوائح ۰ ٠‏ 22 


درهم فأجيح منها بطن تن جنى بطنين فانقطعت » فإن كان المجاح مالم يجح قدر ثلث 
النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره , وقيل ما قيمة المجاح في زمانه ؟ فقيل ثلائون 
والبطن الثاني عشرون » والبطن”“ الثالث عشره في زمانهم لغلاء أوله » وإن قل ورخص 
آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن . وكذلك9» لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة 
لرجع بمثله من الشمن , وإن كان أقل من الثلث في النبات”" لم يوضع منه شى › وإن 
كانت نت“ قيمته دسعة أعشار الصفقة » وكذلك فيما يتشاوت” طيمه ما ليس بطداً بعد 
بطن '. ابن المواز قال أ صبغ : فإن تقاربت قيمته مل على أنه متفق(" . 

ومن المدونة : وراعى أشهب في وضع الجائحة القيمة" , فما بلغ عنده في القيمة 
الثلث فأكثر وضع عنه حصته من من الشمن › وإن نقص من الثلث في النبات » ولا يضع ما 
نقص عن الثلث في القيمة وإن جاوز الثلث في النبات قال : لأنها ليست حينئل مصيبة 
دخلت عليه" . 

TS OT 
القيمة يوم وقعت الصفقة , فإن أصيبت صيبت”  ثلث القيمة وضع عن المشري » ولا يلعفت‎ 
إلى ثلث الشمرة , والمقشأة عند أشهب بمنزلة البقل يوضع فيها الجوائح فيما قل أو‎ 
. ۹۳ فر‎ 


0 << البطن >> : ليست في : رك . 

© << وكذلك .. العمن >> : ليست في : (أ) . 

9 في : ك : (الشياب) . 

9 في :1 :ركان ). 

في :1 : (يتقارب) . 

6 انظر : تختصر المدونة » (ل 117 - ب ) ء المدونة » 75/8 . 

6 انظر : النواهر والزيادات › (ج ۰۸ ل /الا ا ب) . 

5 لأن القيمة هي المالية التي تتعلق بها الأغراض . انظر : الذخيرة ۲٠۷/١‏ . 
049 << دخلت >> : ليست في : (أ) . 

"© انظر : مختصر المدوئة » رل ۱۹۳ - ب ) ؛ المدونة » 7/9/8 , 

9" في:]: راصبت). 

65 انظر : النوادر والزيادات , (ج ١‏ . ل ۹۷۔ب ل 78 -]). 


كناب الجوائح هده 


م“ : فوجه قول مالك وابن القامه”" "أن النبي يل أمر بوضع الجوائح"0© 
وذلك يقتضي أن يكون الاعتبار بما يكون فيه الجائحة وهو الثمرة ؛ لأن الثمن لا جائحة 
فيه . وني حديث آخر رواه ابن وهب : (أن النبي يلل قال : إذا باع المرء» الشمرة 
فأصابتها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب الال الوضيعق“ فقد بين 
في هذا الحديث أن الاعتبار إنما يكون بالثمرة , وفائدة ذلك أن يكون ما تلف كأنه شئ 
استحق ولم يوفه البائع للمشتري و الأن الشمرة في ضمانه حتى يقبضها المشزي فوجب 
أن يرجع المبتا ع بحصة ذلك من الثمن ؛ ولأن كل مصيبة في مبيع وجب بها“ الرجوع 
على البائع“ في الثمن إا الاعتبار بقدرها في المبيع » كمن ابتاع عدلاً على أن فيه مئة 
ثوب فوجد فيه هسين أو استحق ذلك منه , فإنها الاعتبار بأجزاء(''" المبيع نفسه لا 
بالقيمة . 


ووجه قول أشهب أن الرجوع بحصة الجاح إنغا هو /"“ من حقوق المشتري فما1/١١ب]‏ 
كان أضربه وجب أن يعتبر"" به ألا ترى أن النبي كَل قال : ( مم يأخذ أحدكم مال 


2 في :ك :( قال ابن يونس ) . 


2 << ابن القاسم >> : ليست في : (أ) . 
© سبق تخريجه > ص (۳۲۱) . 

© في:أ:رالن). 

9 سبق تخريجه. ص (931"). 

29 << الواو >> : ليست في : () . 

9 فينأ:رفيها). 

ف << البائع >> : مطموسة في : (أ) . 
9" في :آ:رلن). 

في :ك :آخر. 

© أرقام المخطوطة هنا للدسخة الملكية رقم (ه )۳۷٠١‏ والتي رمزنا ها بحرف () . 
۳ في :ك : (يعبر) . 


کاب الجوائع GID‏ 


أخيه ) فالضرر إنما هو في المال » وقد قال : يحيى بن سعيد : لا جائحة فيما"“ أصابت 
دون رأس الال وذلك في سنة المسلمين“ 

قال عبد الوهاب : وقول ابن القاسم أقيس . 

م : وبعض هذا التوجيه لعبد الوهاب©» . 


[ فصل 7 الوجه الثاني جائحة : ما بيبس ويدخر مثل النخل والعنب 
ونحوهما ] 
تفسير الوجه الثاني 
قال ابن القاسم : وأما”' ما بيع من الثمار نما يبس ويدخر » ويترك حتى يُجَز 
جميعه ما يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون والجوز واللوز والجلوز”“ والفستق وما 
أشبهه » فأصابت الجائحة منه قدر ثلث الشمرة فأكثر في كيل أو مقدار لا في القيمة. 
وضع عن المبتاع قدر ذلك من الشمن”؟ . وإن أجيح الثلث رجع بثلث الثمن . وإن كان 
النصف رجع بنصف الثمن بلا تقويم » فإن أجيح أقل من الثلث في المقدار لم يوضع عنه 
شى > ولا تقويم في هذه" الأشياء ؛ لأن لمبتاعها تعجيل جذاذها أو تأخيرها حسى 


سبق تخريجه » ص )۳۲١(‏ . 

2_0 << فيما أصابت >> : ليست في : (ك) . 

© انظر : المدونة ۲/٠۰‏ . 

9 انظر : المعونة , ۷۷١/۲‏ . 

© في :ا :(فاما . 

9 ال لوز : بكسر الجيم وفتح اللام مع تشديدها البندق . 
انظر : المصباح المبير » مادة (جلز) . 

© في :1 :رالمر). 

9 انظر : مختصر المدونة » رل ١١١‏ أ ؛ المدولة, ٠۴٣/١‏ . 

في : ك : ( يقوم ) . 

“١‏ في:أ: رفهدم). 


كناب الجوائع هته 


فأما التفاح والرمان والخوخ والأترنج والموز والمقائي وشبهها فإنما تشتزى على 
طيب بعضه دون بعض » ولو ترك أوله حتى يطيب آخره كان فساداً لأوله22 . 

قال وأصل قوله في هذا أن ينظر في کل ما يقدر على ترك أوله علی7 آخره 
ولا يكون فساداً حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب » وكل ما لا يستطاع ترك أوله 
على آخره حتى ييبس في شجرة فهو كالمقائي”” . 


[ فصل 4- ما كان بطوناً فاشترى أول جزه فأجيحت ] 
قال : و إن اشتزى أول جزة من القصيل2" يريد أو من القرط" أو القضب“ 
فأجيح ثلث“ ذلك » فثل* اة ابر ضوع بد فا رلو قد بع 
الشراء وقد أدرك"'“ جميعه » ولو شرط خلفه ذلك كان كالمقائي إن أجيح قدر الثلث 
من أوله أو من خلفته على ما ذكرنا من التقويم . 


"2 يقال ياثبات النون وياسقاطها » وهو نوع من أنواع الحمضيات . 
انظر : شرح التهذيب » (ج ه »ل ٤‏ -أ). 

2 انظر : المدونة » ۲۸/١‏ . 

© في :ك :(فكلما) . 

في :ا : ( بمضي ) . 

9؟ انظر : المدونة › ۲۸/١‏ . | 

9 القصريل : الشعيرٌ يُجَرُ أخضر لعلف الدواب » قال القاراي : سمي قصيلاً ؛ لأنه يُقَصَلُ وهو رطب أي يُقْطع وهو أخضر . 
انظر : تنبيه الطالب , رل ه 4 )١‏ ؛ المصباح المنير » مادة (قصل) . 

القرط : بفتح القاف وسكون الراء هو العشب الذي تأكله الدواب وهو ليس عربي . 
انظر : مواهب الخليل » ٥۰۸/4‏ . 

القضلب : بفتح القاف وسكون الضاد الرّطْبةٌ والقضب : ما أكل من النبات الْقْتَضَبٍ غضاً وقيل هي 
الفصافص » واحدتها قَضْبه . انظر : لسان العرب » المصباح امير » مادة (قضب) . وقال الخطاب : الطب 
: الفصفصة التي تطعم الدواب وهي القت إذا كان يابساً . مواهب اليل » ٥٠۸/٤‏ . 

9 << ثلث >> : ليست في : (أ) . 

“" في:]:(الثمن). 

9" في : ك : ربعدع). 

3" أي بلغ جميعه حا القطع وتناهيه . انظر : شرح التهذيب » (ج ه »ل ١-أ)‏ . 


كناب الجوالع - aD‏ 


وهكاا سب في من اكترى أرضاً سنين فتعطش”” منها سنة أو ربعاً , 
ويخرب”” في بعض السنين إن كانت السنون تختلف قيمتها في الكراء(“ . 

م : انظر إذا أجيح البطن الأول من القصيل كله وقد اشترط خلفته ينبغي أن 
يفسخ البيع كله ؛ لأنه إنما جاز بيع الخلفة لجمعها مع الأصل فإذا انفردت جائحة“ 
الأصل صارت كأنها بيعت منفردة كاشازاط ثمرة الدار قبل طيبها إنغا تجوز مع الدار إذا 
كانت تبعاً » فإن انهدمت الدار قبل طياب الثمرة رجعت الثمرة إلى ربها ؛ لأنها تصير 
كأنها بيعت منفردة . 


[ فصل 5- ما كان يطعم بعضه بعد بعض وأيضاً ييبس ويدخر فكيف ' 
شأنه إذا أجيح ؟] 
ومن المدونة قيل فالتين" هو أيضاً ما يطعم بعضه بعد بعض » وهو أيضاً مما ييبس 
ويدخر فکیف”'' يعرف شأنه”''2 ؟ قال : يسأل عنه أهل المعرفة 29 . 


9» في:!: ريجب). 
© في:ك:(فعطش). 


في : ك : ويرث . 


<< في >> : من : (ك) . ش 

© لأن ما يقبض نقداً ليس كما يقبض إلى أجل . انظر : شرح التهذيْب (ج ه .ل 5 -1) . 

9؟ انظر : مخنتصر المدونة > رل ١١4‏ - )) ؛ المدونة » ۲۸/١‏ . 

© في:ك: (جائحه). ش 

© فيوك: رؤإفا). 

5 قال عياض قوله في التين مضطرب مرة جعله ما لا يحبس أوله على آخره من الثمار فقال مثل التفاح والرمان 
> وقال مرة اسألوا أهل المعرفة أهو ما ييبس ويدخر ‏ وهلا أصل هله المسألة أنه مختلف في البلاد فيحكم له 
بحكم حالة فيها , وعَدّه فيما يدخر أولى . 
انظر : العبيهات › (ج ۲ › ل 4/ا ‏ ب). 

“" في :: (وکیف ) . 

90> << شانه >> : مطموسة في (أ) . 

0 مختصر المدونة » رل 4 ١١‏ -)) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١99‏ -]) ؛ المدونة » ٠٠/١‏ . 


ل ل لمن 


قال ابن اواز : وقد“ قال مالك فيه هذا القول » وقد كان جعله مغل القرط 
والقضب إذا اشتری °“ فته“ > ومع المقائي والورد والياسمين وذلك أحب إلا“ . 

قال أبو محمد : 4“ يشك مالك أن في التين الجائحة وإنغا جعله مرة مقل ما 
بيبس ويدخر إذا أجيح ثلثه وضع منه ثلث الثمن بلا تقويم / وجعله مرة مثل المقاثي إذا [/؟١]‏ 
أجيح ثلثه راعى قيمة ما أجيح من قيمة باقيه" . 


[فصل" ‏ جائحة الموز › والمقثأة التي فيها بطيخ فأجيح أول بطن منها] 
قال ابن حبيب : وفي جائحة الموز كالمقائي توضع إذا بلغت الثلث . وقاله ابن 
المواز » وروي عن مالك أن جائحة اموز كالبقول يوضع“ قليلها في كثيرها" . 
ومن المدونة : ومن اشترى مقئأة وفيها بطيخ فأجيح أول بطن منها فإن كانت 
قدر("' الئلث فأكثر من باقي البطون فكما ذكرنا( "990" , 


202 << وقد >> : ليست في : () . 

© في النوادر : (يشرط) . 

49 في:]:( وبخلفته ) . 

49 << إلينا >> : ليست في : () . 

9 في ::(و). 

<< هرة >> : من : (ك) . 

انظر : النوادر والزیادات › (ج م » ل ۲۸ - ب ) . 
في :1 : ( فيوضع ) . 

29 انظر : النوادر والزیادات › (ج الى ل لا؟ أ ب). 
> << قلر >> : مطموسة في : (أ) . 

. 0 معناه في التقويم . وانظر : ص‎ ٠" 

0 انظر : مختصر المدونة ء ( ل ١-٠١١‏ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١-١١١‏ ) ؛ المدونة » "١/8‏ . 


كناب الجوالح e‏ 


فصل [۷- الحائط فيه أصناف من الثمار تجاح إحداها ] 
[ المسألة الأولى : الحائط فيها أصناف من التمر أو فيه مقثأه أو فيه ما 
منه قال ابن القاسم : وان كان في الخائط صحاف من العم ني ومتتخاني 
وعجوة وشقه("» وغيره فأجيح أحدها فإن كان قدر و وضع 
من الشمن0© قدر قيمته من جميعها ناف" على ثلث الشمن©؟ أو نققص 232 . 
ابن المواز ؤقال أشهب : بل يقوّم كل صنف يوم الشراء ثم ينظر كم قيمة الجاح 
من قيمة ما لم يجح ؟ قال كان قيمة المجاح الثلث وضع ذلك عن المشتري , ولا ينظر إلى 
شئ من الشمرة » وإن لم يبلغ اجاح ثلث القيمة لم يوضع شى » وذلك”" إذا0» كانت 
أصناف التمور متفاوتة ليست”” '2 متقاربة فحيدئذ تكون بمنزلة الفاكهة الأصناف في 
حائط يجاح أحدها وكالخوائط المختلفة تباع في صفقة يجاح أحدها(' فإنه ينظر قيمة 


0) 


البُرْني : بضم الباء وسكون الراء » والصيحاني : بفتح الصاد والخاء وسكون الياء » والعجوة » وشّقم بفصح 
الشين والقاف أنواع من التمور . 

انظر : التغبيهات » (ل ١۷ء‏ ب) ؛ المصباح المخير » مادة ( صاح ) ( برنية ) ؛ ومواهب الجليل » 5.5/4 ؛ 
شرح غريب ألفاظ المدولة , 5١‏ . 

9 في :أ:(الشمر). 

في :1 : (باق ) . 

© في:]:(الشمر). 

لاختلاف قيم الأصناف » وأصل هذا آنا يرك أوله ولا يتجدد لا يكون فيه فساد كالنخل » وما يتعمدر ترك 
أوله على آخره فهو كالمقائي . ش 

انظر : الذخيرة » ۲۱۸/١‏ , شرح التهذيب , (ج ه »ل 8 ب) . 

8 انظر : مختصر المدونة » رل ١١١‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 1-919 ؛ المدونة » ۲۷/١‏ . 

9" في:ا:روكذلك). 

9 في:أ:رإنع. 

?© في:أ:(الشثمرة). 

9" في:]:(وليست). 

(''؟ << وكاخوائط .. أحدها >> : من : (ك) . 


كناب الجوالح 2 


المجاح من قيمة ما لم يجح » فإن كان الثلث فأكثر وضع عن المشتري ذلك في الأصناف 
المختلفة والأصناف من الكمن”؟ . 

قال ابن المواز : وهذا خلاف لمالك وأصحابه ء وبقول مالك أقول إذا كان كله 
صنفاً واحداً نخل كله أو کرم كله . وإن اختلف(” طيب بعضه“ على بعض . 

وكذلك أقول في اللمثقأة وما لا يدخر ما لا يقدر صاحبه على حبس ما طاب 
منه حتى يلحق آخره » أو( ما يجنى بطناً بعد بطن » فان كان أصيب قدر ثلث جميع 
الثمرة فأعلى وضع من الثمرة ما وقع عليه من القيمة بالغة ما بلغت . 

قال أصبغ وهذا أحب إلينا . وإغا استعمل قول أشهب في اخحلاف الأنواع من 
الفاكهة تشيزى جملة فيصاب نوع منها بجائحه فإ نا ينظر إلى القيمة هاهنا لا إلى ثلث 
القمرة . 

[ المسألة الثانية : الحائط فيه أنواع من النخل والكرم والرمان 
فأجيح بعض نوع منها ] 

قلت لابن المواز" فإن كانت أنواعاً مختلفة نخل وكرم ورمان فأجيح بعض نوع 
منها قال : ينظر فإن كان جميع ذلك الصنف لا يبلغ قيمته لو لم يجح ثلث قيمة الجميع 
فلا جائحة فيه أجيح كله أو بعضه . 

وإن“ كان كله يبلغ" ثلث قيمة الجميع نظر ما أجيح منه فإن كان قدر ثلث 
ثرته وضع قدر ثلث قيمة ذلك من قيمة باقيه من الغمن » وإن كان أقل من ثلث ثمرته لم 
يوضع منه شئ . وهو كقول ابن القاسم في من اكترى دارا وفيها ثمرتة قد طابت 


۳ في:]:ركانت ). 
9» في:أ:(الثمرة). 
© في :!:(اختلف في) 
> في :ك :(بعض). 
9» في:]:رطلب). 
© في:ا:رواو). 
9" في : ! : (ابن القاسم ) 
2 في:!:(فإن). 
9» في:]:(فبلغ). 


کاب الجوائح 2 43 


فاشترطها المكنزي وهي أكثر من الثلث فذلك جائز , فإن أصابت الثمرة جائحة أذهبت 
ثلفها وضع عنه ما يقع على المجاح من حصة الثمرة من الكراء . وإن أصيب””© منها 
أقل من الثلث من الشمرة أو كانت الشمرة كلها أقل من الثلث فلا جائحة فيه" . 

قال بعض القرويين : وفي هذا نظر ؛ لأن ثمرة الدار إغا أجيزت للضرورة التي 
تدخل على المكتري من دخول المكري عليه لإصلاح ثمرته . والرمان في حائط النخل إذا 
بيعت الشمرة لم يجز أن يباع الرمان بزهو النخل وإن قل الرمان . 

وني كتاب محمد في ثلاث / مئة شجرة تين فيها عشرة شتوية هل تباع الشتوية بما [/؟١ب]‏ 
طاب من الصيفي؟؟ قال : لہ . 

فإن قبل إنها لم جر ذلك ؛ لأن“ ثمرة الصيفي تنقضي قبل زهو الشتوي فأشبه 
انقضاء الكراء قبل طيب الثمرة » ولو كانت الصيفية يتأخر طيبها”” إلى زهو الشتوية 
والشتوية يسيرة از ذلك كالدار » قيل إغا علة جواز شراء ثمرة الدار للضرورة التي 
ذكرنا » والخحائط سقيه"“ على البائع وهو يدخل ويخرج باع ثمرة الرمان مع" النخل أو 
م يبع » إلا أن يقول قائل9 "“ أنه أراد . 

البائع شرط جميع السقي على المشاري لما يدخل عليه من الضرر في دخول أحد 
عليه فيستوي الحكم في ذلك والله أعلم . 


00 << عنه >> : ليست في : (ك) . 

لل << أصيب >> : مطموسة في : (أ) . 

انظر : النوادر والزيادات , ( ج م , ل ۲۷۔ب ل ۱-۲۸ » ب) . 
© في :ك : (الصنفين). 

02 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ء ل 5٠١‏ -]). 
3 << لأن >> : مطموسة في : () . 

9" في:ك: رطيابها). 

© في:ك:(غلة). 

9" في :ك :(فسقيه) . 

<< الرمان مع >> : من : (ك) . 

ان << قائل أنه أراد >> : مطموسة في : (أ) . 


كناب الجوالع : 222 


[ المسألة الثالثة : من اشترى أصنافاً من ما بيبس ويُدخر صفقة فأجيح 
صنف منها ] 

قال أبو محمد : وذكر ابن حبيب في مبتاع أصناف من العمر كالصيحاني والبرني 
والعجوة في صفقة فأجيح صنف منها فذكر مثل ما تقدم لابن القاسم في المدونة . 

قال : وكذلك مبتاع أصناف من التين أو أصناف من العسب وغيره تما ييسس 
ويُدّخر » قال : وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم » قال : وكان ابن 
القاسم لا يفرق بين ما تفاضلت قيمته في ذلك من النوع الواحد ويقول قولاً جملا إذا 
بلغت الجائحة ثلث الثمرة كلها رلجع بثلث الفمن بلا تقويم" . 

قال أبو محمد : والذي قاله ابن حبيب عنه شئ تأوله عليه , وهو بعيد من 
مذهب ابن القاسم . قال ابن حبيب : ومن“ قول مالك في من ابتاع بستاناً فيه تمر وتين 
وعنب ورمان وغيره » وقد حل بيع كل صف » وهو في موضع أو افترقت أماكنه 
وجمعته الصفقة , فأجيح صنف منها كله أو بعضه » فإن جائحة كل غرة منها على جدة 
لا تضم إلى غيرها . فإذا بلغت ثلث ذلك النوع حط عنه ثلث حصته من القمن 
بالقيمة9؟© . 


[ المسألة الرابعة : الرجل يشتري ثمر حوائط صفقة فأجيح بعضها ] 
ومن العتبية قال مالك : ومن اشزى مر حوائط في صفقة فأجيح بعضها أو أحدها 
فإن كان ما أجيح من ذلك ثلث العمرة من جميع الحوائط وضع عنه وإلا لم يوضع 


> << أو أصناف >> : مطموسة في : (أ) . 
'» ابن الماجشون (...- ۹۲١۲ه).‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون › أبو مروان ء فقيه ابن فقيه » دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن مات» 
وهو من تلاميذ مالك , اشتهر بالفصاحة والبلاغة » وعمي في آخر عمره . 

انظر : ترتيب المدارك » ١5/17"‏ ؛ وفيات الأعيان » و؛الديباج » 5/97 » شجرة النور » 85 . 

۳ في :ا :( بالتقويم). 

9 << عليه >> : ليست في : () . 

9©» <<من >> : ليست في : أ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ؛ ل ۲۸۔ب ل ۲۹-). 


كناب الجوالع dD‏ 


عنه » وإن كان ذلك في صفقات روعي بالجائحة ثلث كل صفقة . 

م : ولم يبين في العتبية أنها أنواع مختلفة كنخل وعنب ورمان أو ذلك نخل كله أو 
عنب كله , والذي اختار(" أصبغ إذا كانت أنواعاً مختلفة في صفقة قول أشهب”© , 
وجعلها محمد كالدار و“الأرض تكترى وفيها رة قد طابت وقد بيناه . 

م : وقد طالعت في هذه المسألة الأمهات وعولت عليها > إذ كان في نقل أبي 
محمد اختلاط وبالله التوفيق . 


[ فصل ۸- ] تفسير الوجه الثالث وهو البقول وشبهها 
[ المسألة الأولى : هل توضع الجائحة في البقول ؟ ] 

قال مالك : ومن اشازى شيئاً من البقول السلق“ والبصل والجزر والفجل 
والكراث وشبهه فإنه يوضع قلیل"“ ما أجيح منه وكثيره » وروی علي ابن زياد وابن 
أشرس عن مالك أنه لا يوضع جائحة البقول حتى تبلغ الغلث © . 

وروي عنه“ أنه لا يوضع منه شئ . 

قال عبد الوهاب : فوجه قوله أنه يوضع قليلها وكثيرها لعموم الحديث وهو(*) 
أن البي ب (أمر بوضع الجوائح)2 . 


لك انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ءال 89 ]ع , 
59 في :أ : واجاز). 
3# وذلك لاتحاد الصفقة . انظر : الذخيرة » ۲٠۹/١‏ . 
في :1 : رأو). 
9 السّلق : بقل من فصيلة السرمقيات , أوراقه كبيرة غليظة » مرغوب في أكله ومعروف .انظر : المنجد 
«سلق) ۳٤٦‏ , 
9 << قليل >> : مطموسة في : (أ) . 
د انظر : مختصر المدونة » !-١١14(‏ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١19‏ -)) ؛ المدونة , 9/8" . 
© في:ك:(غيره). 
5 الظر : التفريع » ٠١١/۲‏ ؛ محمد بن أبي زيد القيرواني » الرسالة ‏ (بيروت : دار الفكر) . ۲۲۲ ؛ الكافي 
> ۳ ؛المعونة › ۷۷4/۲ . 
<< وهو >> : من : (ك) . 
سبق تخريجه ‏ ص (۳۲۱) . 


قلف 


09) 


د2 سر 


وهذا يوجب وضع القليل / والكثير إلا“ أن الدلالة قامت في الثمار ولم تقم 1١١١‏ 


فيما عداها ؛ لأن العادة في الثمار ذهاب بعضها للحاجة إلى تبقيتها على روؤس النخل 
حتى تنضج”” ‏ والمشري على ذلك دخل وليس كذلك البقول ؛ لأن العادة سلامة©» 
جميعها فوجب أن يوضع قليلها وكثيرها . 

ووجه قوله أنه لا يوضع فيها”» جائحة حتى تبلغ الثلث فقياساً على سائر الزروع 
والشمار » ووجه قوله أنه لا يوضع عنه شئ هو لما كان في أغلب الأحوال سلامة جميعها 
فكأن البائع باع على أن لا رجوع عليه ودخل المشنري على ذلك . 

ابن المواز قال مالك : توضع جائحة البقول قلّت أو كثرت”" إذ لا مساقاة فيها 
وإن عجز عنها صاحبها(" . 

م : فخالفت الثمار التي يجوز فيها المساقاة . قسال ابن المواز : واللفت والبصل 
والأصول الغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقل . قال لي“ ابن عبد الحكم 
وذلك أحب إل وقد اختلف فيه . 


[ المسألة الثانية : هل توضع الجائحة في الموز والزعفران والريحان؟] . 
وقال سحنون عن ابن القاسم في العتبية : في الفجل والإسفنارية لا جائحة فيها 
حتى تبلغ الثلث ؛ لأن المساقاة تجوز فيها وكلما جازت فيه المساقاة فالجائحة فيه إذا(" "© 


9 في:أ:رلا). 

> في :ك :(للجائحة) . 
© في:ك:ر(تصح). 
> في :!: (السلامة). 
)8( 


في : ك : (عنه) . 

> وأيضاً قياساً على العروض لا يوضع فيها شى . انظر : الذخيرة » 7١8/8‏ . 
وكدلك ذكر البعض توجيهاً آخر لمدع الجائحة فيها هو أن ضبط الثلث في البقول يشبق وغيره محصور » ونا 
عسر ضبطه وتميبزه روعي القليل والكثير قياساً على سائر الثمار . انظر : شرح التهذيب › (ج ه » ل 5 - 
ب). 

© في:]:( فكثرت ) » ومطموسة في : (ك) » وما آثبت هن (ب) . 

© انظر : العوادر والريادات › ( ج١1‏ , ل 79 -]). 

لق << لي >> : مطموسة في : (أ) . 


كناب الجوائع TD‏ 


بلغت الثلث إلا الموز فإن المساقاة لا تجوز فيه , وتوضع فيه الجائحة إذا بلغست 
الغلك9") , 

م : لأنها ثمرة فكانت”" فيها الجائحة كالدمار » ولم تجز^ فيها المساقاة ؛ لأنها 
تجد ثم تخلف كالبقول . 

قال سحنون : وأما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب فإن الجوائح 
توضع في قليلها وكثيرها » ولا تصلح فيها المساقة . 


[ المسألة الثالثة : هل توضع الجائحة في قصب السكر ؟ ] 

وكذلك قصب السكر كالبقل » وقد قال مالك لا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث › 
وكذلك اختلف قوله في كناب محمد في القصب والموز . وقد قال في قصب السكر 
الجائحة إذا بلغ الغلث”” , وكذلك روى سحنون عن ابن القاسم في المدونة قال : وهو 
أحسن من قوله لا جائحة في قصب السكر إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب » ويمكن قطعه › 
وليس ببطون . 

م : فصار الاختلاف في البقول وني قصب السكر على ثلاثة أقوال . 

قول : لا جائحة فيه أصلاً . 

وقول : فيه الجائحة في القليل والكثير . 

وقول : فيه اللائحة إذا بلغت الثلث . 

م : وهو القياس ؛ لأنه يحتاج إلى السقي وهو يجمع شيئاً فشيئاً كالشمار“ . 


لل << إذا >> : مطموسة في : (أ) ١‏ 

© في :: روفيها). 

0 انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ء ل ۲۴۹ -|أ) . 
© في :1: (وکانت ) . 

49 في :ا :ر( تجري). 

9 << تجد >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , (ج لم , ل 1-۲۹ . 

© انظر : النوادر والزيادات , (جالم ل ۲۹ء ب). 
انظر : المعونة , ۷۷١/۲‏ . 
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قال ابن حبيب : وجائحة القصب غير الحلو كالحلو توضع فيه إذا بلغت الثلث › 
وإنها يجوز بيعها بطناً واحمداً » ولا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها ؛ وكانت فيها 
الجائحة لتأخير قطعها لما يزيد" من استنضاج , وحلاوة في قصب الخلو كمدخر القمار, 
فإذا بلغت اجائحة الفلث وضع ثلث الثمن بلا تقويم مغل القصيل تباع منه جزة واحدة 
إلا أن يكون القصب متفاضلاً بعضه أعظم” من بعض وأفخر فيقوم كأصناف الثمار©) 


1 مع اب 
يجاح صنة متها(“ / . 


29 في : ك : ( ولا تباع حتى ) بدلاً من ( ولا يجوز بیعها حتى ) . 
© في:ك:(يريد). 

5" في:ك: راعم). 

9 في : التوادر : (العمر) . 

© فىي:كرصفا. 


9 انظر : النوادر والزیادات › (ج لم ل ۲۹ ب). 


كناب الجوائنح 2 1 3 


[ الباب الثاني ] 
في جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ 
أو بيع بعد إمكان جذاذه 


[ فصل ١‏ جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ ] 
[ المسألة الأولى : إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء 
هل توضع فيها الجائحة ؟] 
قال مالك : ومن ابتاع فولاً أخضسراً أو شيئاً من القطنية“ على أن يقطعي“ 
خضراء فذلك جائر . 
قال ابن القاسم : وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الشمن , 
ولا جوز اشتراط تأخيره حتى ييبس يريد ولو اشازط تاخیر ذلك حتى بيس فقأصابته 


a A e fu 6‏ ع 4 
جائحة بعد ما يبس أو قبل كان جميع ذلك من البائع ؛ لأنه بيع فاسد لم يقبض 5 
بعد , 


[ المسألة الثانية : من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها وشرط تأخيرها 
فأصابتها جائحة بعد ما بدا صلاحها ] 
وكذلك قال ابن القاسم : في من اش-زى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها » وشرط 
تأخيرها حتى يبدو صلاحها ء فأصابتها جائحة بعد ما بدا صلاحها » فهي من البائع وإن 
كانت أقل من الثلث ؛ إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه . 


0 القطنية : بكسر القاف اسم جامع لكل الحبوب التي تطبخ » وذلك مغل العدس والباقلاء واللوبيا والأرز 
والخمص والسمسم . 
انظر : لسان العرب » والمصباح المدير » مادة (قطن) . 

لفق في : ك : ( يقطفها ) . 

في : ك : ( يبس ) . 

في : ك : ( يبق ) . 

2 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١4‏ -)) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١-١١١‏ ) ؛ المدونة , 7/0 . 


(f) 


كتاب الجوالح cD‏ 


قال : ولو اشتزاه على اَذ مكانه فأجيح قبل اَذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت 
الثلث كالثمار لا كالبقل . 


[المسألة الثالثة : من اشترى بلح جميع الثمار على أن يجده قبل طيبه 
فأجيح قبل الجَدّ ] 

وكذلك كل من اشازى بلح جميع الشمار كلها التين والجوز والجلوز واللوز”" 
والفستق وغير ذلك على أن يَجذّه قبل طيبه فأجيح قبل الد » فهو كالغمار توضع فيه 
الجائحة إذا بلغت الثلث“ . 

م : وإنما كانت في ذلك الجائحة ؛ لأنه إنغا يجذه شيئاً فشيئاً هذه هي العلة” 2 فيه 
فأشبه جني الشمرة شيئاً فشيئاً إذ لو جذه في" يوم واحد أو يومين لفسد عليه إذ لا 
يكاد يتم له بيع ذلك إلا بنقص كثير في الثمن فكأنه إنها دخل على أن يجذه على عادة 
الناس شيئاً فشيئاً فلذلك كانت فيه الجائحة . 

وقال بعض القرويين : إن أراد أن فيه سقيا إلى أن يقطع لا يراد بالسقي زيادته 
وإنما يراد بقاؤه لا يتغير" فلهذا وجه" كالقصيل لا يقصد بالسقي زيادته وإغا يقصد 
أن ترك السقي يفسده , وإن كان لا ينبغي منه"“ ذلك فلماذا وضع فيه الجوائح ؟ فإن 
قيل لحق التوفيه ؛ إذ لا بد من جذاذه فبقدر ذلك يجب أن يكون في ضمان البائع كبيع 
الغائب وقدر التسليم في الحاضر . قيل فيجب أن يضمن البائع قليله وكثيره في هذا 
القدر ؛ لأن هذا من باب التسليم لا من باب الجوائح المشروط فيها الثلث . 


»6 << اللوز >> : ليست في : (ك) . 
في:]:رإن). 
7" انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١٠١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ -]) ؛المدونة » ۳٠/١‏ . 
49 في :ك : رالعادة). 
59 في:أ:رجد). 
<< في >> : من : (ك) . 
في :أ : ( يتعين ) . 
في ::(رأوجه) . 
في :أ : ( فيه ) . 
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[ المسألة الرابعة : ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر هل توضع 
الجائحة فيه ؟ ] 
قال ابن حبيب : وجائحة(2 ورق التوت الذي يساع ليجمع أخضر لعلف دود 
الحرير كجائحة النخل وشبهه الثلث فصاعداً وليس كالبقل . 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع فيه ما قل منه أو 
كثر0 , 


[ فصل "- جائحة ما بيع بعد إمكان جذاذه ] 
[ المسألة الأولى : جائحة كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب 
والقطنيات ] 
قال ابن القاسم : وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح وشعير 
وقطنية وشبهها من الحبوب أو سمسم أو حب فجل للزيت فلا جائحة في ذلك وهو بمنزلة 
ما باعه في الأنادر^ , 


[ المسألة الثانية : ما بيع من ثمر نخل وعنب فصار تمراً وزبيباً فلا 
جائحة فيه ] 
ما بيع من مر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس فصار تمراً وزبيباً فلا جائحة فيه » 
ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد ما أمكن جذاذه ويبسه فلا جائحة فيه وكأنك 


© في :ا :(وجوائح ) . 

© انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ » ل 79 ب ) ؛ الذخيرة » ۲۲۱/۹ . 

<< لا >> : من : رك . 

5 قال عياض : قوله هو بمنزلة ما باعه في الأنادر هو يحتمل أن يريد بعد درسه وذروه صبرة » وهذا ما له 
اختلاف فيه أيضاً » ويجتمل أن يريد بعد حصاده ودرسه وهو قت وحزم » وهو موضع الخلاف فعلى هذا 
رج منها جوازه ولو كان في الأندر مدروساً غير مصفى لم يجز ؛ إذ لا يعرف قدره لاختلاطه بالتين . 
انظر : الععبيهات , (ج ۲ , ل ۷١‏ , 

6 << غيره >> : ليست في : (ك) . 


كتاب الجوائع CED‏ 


ابتعتها بعد إمكان الجذاذ . قال سحنون فى غير المدونة إذا تناهى العنب المنشترى وآن 
بتعتها بعد [ سحنون في غير المدونة إذا تناهى العنب و 
قطافه حتى لا یتر که تا رکه إلا لسوق يرجوه , أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه(" . 


ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم في من ابتاع زرعاً بعد طيبه ويبسه بشن 


فاسد فأصابته عاهة قبل حصده : فمصيبته من المشنزي ؛ لأنه قبض له › وله" كالصبرة 
المشنزاة بخلاف مشريه قبل بدو صلاحه على أن يتركه حتى يطيب فيصاب بعد يبسه 


فمصيبة©» هذا من البائع ؛ لأنه لم يكن للمبتاع قبض ما اشنرى حتى يحصده(؟ ‏ يريد 
لفساد البيع - ولو كان البيع صحيحاً لم تكن فيه جائحة بعد يبسه . 


0) 


لقف 
ضف 
22 
زفف 


نف 


انظر هله المسائل : مختصر المدونة » (ل 4 - ب ) ؛ التهذيب على المدونة »> (ل ١١9‏ ؛ المدونة › 
r/o‏ . 

انظر : المنتخب › (ل ١١١دب).‏ 

<< وله >> : ليست في : (أ) . 

في : أ : ( فمصيبته من البائع ) بدلاً من (فمصيبة هذا من البائع ) . 

في :ا :ر( ). 

انظر : البيان والتحصيل » ٤۷۸ - ٤۷۷/۷‏ ؛ النوادر والزيادات › ( ج ۸»> ل "٠‏ -1). 


(i‏ 3 كن 


[ الباب الثالث ] 
کي جائحة ما بيع بأصله أو اشترطه مكتري أو استثناه بائ () 
[ فصل ١‏ جائحة ما بيع بأصله ] 
قال مالك : ولا جائحة فيما بيع بأصله ولم يؤبر » ولا فيما اشترطه المبتاع مما أبر 
وهو بلح أو بسر" أو رطب أو تمرء وهي لغو وإن أوجبها الاشراط © . 
قال ابن المواز : كانت الثمرة هاهنا الثلث أو أكثر . وكذلك في الواضحة عن 
مالك قال ابن حبيب وقال أصبغ : أما ما عظم خطره من الثمرة ففيها الجائحة إذا بيعت 
بأصلها بعد أن طابت ؛ لأن المشدري زاد زيادة عظيمة لمكان الشمرة فأرى فيها الجائحة 
بعد أن يقبص الثمن على الأصل وعلى الشمرة ؛ لأنه زيد من أجلها في الشمن زيادة 
عظيمة » وأما كل ثمرة لا يعظم قدرها فلا جائحة فيها إذا بيعت مع الأصل . 
[ فصل 7 اشتراط المكتري الجائحة ] 
[ المسألة الأولى : من استأجر داراً فيها نخلات فاشترطها ثم أجيحت ] 
ومن المدونة قال مالك : ومن اكترى دارا وفيها نخلات يسيرة أقل من الفلث 
فاشتزطها المكنزي فأثمرت ثم أجيح مرها » فلا جائحة فيها » أبرت في حين الكراء أو لم 
تؤبر » طابت أو لم تطب ؛ لأنها لا حصة ها إذا كانت تبعاً كمال العبد . 
وإن لم تكن تبعاً فاشسرطها المكتري فإن لم تزه فسدت الصفقة كلها , إن 
أزهت جازت وفيها الجائحة”" , فان كانت مغل ثلث الصفقة أو نصفها ففي ذلك 


0 << بائع >> : ليست في : (ك) . 

67 اير بضم الباء وسكون السين من ثمر التخمل الغض الطري الصيف بضم اليم وفتح الدون وكسر الصاد 
انظر : المصباح المنير » مادة (بسر) » تنبيه الطالب » رل /71 -1) . 

0 لقبض المبيع بجملته » ولم يبق على البائع حق من سقي ولا غيره . انظر : الذخيرة » ۲۲٠/١‏ . 

ك3 انظر : مختصر المدونة » (ل ١١4‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 1-919 ) ؛ المدونة, 4/8" . 

2 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ ل "٠‏ ]). 

0 لأن العقد أصبح فاسداً حيث لا يجوز بيع الدمرة قبل أن تزه . 

09 جواز بيع الثمرة بعد أن تزهي . 

© في:أ:(فيما). 


كناب الجوالح ED‏ 


الجزء تكون الجائحة إن بلغت ثلثه فأكثر » فينظر إلى قيمة الثمرة وإلى مشل كراء الدار 
بغير رة يوم الصفقة › فيقسم الكراء على ذلك فم(" قابل الثمرة منه فهو ثمبهاء فإن 
أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث حضة الثمرة من يع الثمن الذي نقد في 
الكراء » و إن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة لم يوضع عنه قليل ولا كثير" . 

وكذلك عنه في كتاب محمد وابن حبيب . قال : وكذلك الأرض فيها شجرات 
تشرط" . 


[ المسألة الثانية : إذا اكترى أرضاً ثلثها سواد فأدنى واشترطه ثم أجيح] 
وقال في المدونة : ومن اكترى أرضاً فيها سواد قدر الغلسث فأدنى فاشترطه جاز 
ذلك فإن أصابت جميع الثمرة جائحة فلا جائحة فيها ؛ لأن السواد كان ملغ“ كمال 
العبيد© , 
وقد قال مالك : في من ابتاع عبداً واستشى ماله , ثم هلك ما له ثم رده بعيسب 
أو استحق فإنه يرجع" بجميع الثمن ولا يحط لال العبد من الشمن شيئاً إذ لا حصة له 


منه""؟ , ثم" جعل في الدار التبع ما هو دون الثلىث وهولمالك » / وجعل في الأرض [/4١ب]‏ 


التبع“ الثلث فأدنى وهو لابن القاسم . 


9 في:أ:(فيما). 

2 انظر : مختصر المدونة » إل 198 ]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١١‏ -]) ؛ المدونة » 998/8" . 
7» انظر : النوادر والزيادات › رج لم ل "٠‏ ب). 

9 آي كان تبعاً للأرض . 

29 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠٠١‏ -1) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ]ع ؛لمدونة, ه/م*؟ة"” . 
69 في:ك:ريرده). 

لعفف انظر : مختصر المدونة »> ( المدونة ) إل 1١1١8‏ -أ)ء 4/5" ه" . 
9 <دئم>>:من:(ك). 

49 << في >> :| :(البيع ). 
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وهذا أصل اختلف فيه قول مالك في كراء الأرض والدار » ففي رواية ابن 
القاسم لم يبلغ به الثلث » وفيما بلغه عنه أن الثلث في حين البيع » وبه أخذ ابن القاسم , 
وذلك مذكور في كتاب الدور”" وبالله التوفيق . 


فصل [۳- شراء الأصل بثمره أو بعضه بعد بعض وما تكون فيه الجائحة 
من ذلك ] 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع زرعاً لم يبد صلاحه على أن يحصده , ثم اشترى 
الأرض جاز له(" أن يبقيه فيها حتى يبلغ . 

قال مالك : ومن ابتاع نخلاً قد أبرت فلم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهو 
كما كان له جعها أول الصفقة . 

قال ابن القاسم : ثم لا جائحة فيها إذ كأنهما في9©) صفةة( . 

قال ابن المواز : إذا اشدرى العمرة وقد طابت » ثم اشترى الأصل بعدها , ففي 
الغمرة الجائحة يريد ؛ لأنها كانت واجبة قبل شراء الأصل . 

قال : وإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعده فلا جائحه في الشمرة أصلاً . وكذلك في 
الأسدية . 


20 انظر : مختصر المدونة » ١‏ ل ١77‏ أ ؛ المدونة » 4/ ه.ه . 
لفق << له >> : ليست في : (ك) . 

© << له >> :ليست في : (أ) . 

26 << في >> : ليست في : (ك) . 

ف ولأنه لم يعد للبائع تعلق بها . انظر : الذخيرة » ۲۲٠۲/١‏ . 
ل انظر : مختصر المدونة » (ل ١١4‏ - ب ) ؛ المدولة ء ه/ه" . 


لل رو 


وروی سحنون ويحي بن يحي عن ابن القاسم مثله . قال أبو محمد : قال سحنون هو إذا 
باع الأصل ثم باع الشمرة لم يكن على البائع سقي » ولو باع الشمرة وحدها كان عليه 
السقي يحتج بهذا في الجائحة(" . 

قال أبو محمد : انظر رأي سحنون يريد أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابض 
إذ لم يبق له على البائع شئ ينتظره منه فتسقط الجائحة . 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية أنه إذا اشترى الأصل ثم الثمرة بعده 
فإن كانت غيره مزهية فلا جائحة فيها » وإن كانت مزهية ففيها الجائحة" . 

م : كأنه يقول السقي باق على البائع فعليه حق التوفية باق . 

قال ابن المواز : واختلف قول مالك في شراء الثمرة المأبورة بعد الأصل › أو مال 
العبد بعد الصفقة فقال مرة يجوز قرب ذلك أو بعده » وقال أيضاً فيهما : أنه غير جائز › 
والذي أخذ به ابن عبد الحكم والمغيرة وابن دينار أنه لا يجوز فيهما إلا أن يكون مع 
الأصل » أو مع العبد في صفقة واحدة" . 

م : تحصيل مسألة شراء الأصل بشمره أو بعضه بعد بعض » وما تكون فيه اجائحة 
من“ ذلك » أو في اشتراطه في الكراء . 

أنه إذا اشازى الأصول بالغمرة"» وهو مزهي أو غير مزهي تبع27 أو غير تبع فلا 
جائحة في الثمرة . 

وإن اشنزيت بعضها بعد بعض وهي غير مزهية فكذلك أيضا لا جائحة فيها . 


.) انظر : النوادر والزيادات › ( جدالم ل ۳۰۔ب‎ ٩ 
ب).‎ ٠ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ل‎ © 
.) ب‎ - ۲٤ انظر : النوادر والريادات › (ج ۸ ل‎ © 
فينك:(في). ش‎ » 

9 في :! : (بالتمر). 

© في :ك :( بيع أوغير بيع ). 


كناب الجوائح GD‏ 


وإن كانت مزهية فاشتزاها قبل الأصل ففيها الجائحة , وإن اشترها بعد الأصل 
فقولان0" , 

وإن اكنرى أرضاً أو دارا وفيها تر تبع مزهي أو غير مزهي فلا جائحة فيه . وإن 
لم يكن تبعا“ فيفسد الكراء إن لم يزه ويجوز إن أزهى وفيه الجائحة . 


[ مسألة : ما حد التبع إذا أطلق في الجوائح ] 
واختلف قول مالك في التبع . وذهب ابن القاسم إلى أنه الثلث فأدنى » 
وذهب ابن المواز وابن حبيب أنه فيما دون ثلثه . 


فصل [ 4 جائحة ما استثناه البائع ] 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن باع رة ثم استثنى منها آصعا أو أوسقاً 
قدر الثلث فأقل جاز , فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع بقدره ما استخنى البائع » 
ورواه ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكه0) 2 

قال أصبغ : وهو الحق والصواب . قال ابن المواز : وبه أقول وهذا قول ابن 
القاسم . 

قال : وإن أجيح أقل من الثلث أخذ البائع ثما سلم جميع ما استضى© . ٠‏ 

وروى ابن وهب عن مالك أنه يأخذ جميع ما استضى كاملاً أجيح ثلثها أو أقل 


6 حكى عياض الإجماع على أن ما اشتزى مع أصوله لا جائحة فيه وابن يونس رحمه الله يقول أن في ذلك 


قولين » وقد جع البعض بين قول ابن يونس وقول عياض أن معنى قول عياض قبل الزهو » وقول ابن يونس 
بعد الزهو . وقد حكى ابن رشد قولين إذا اشزيت مع الأصول بعد الزهو هل توضع آم لا ؟ وذكر الإجماع 
قبل الزهو كما قال عياض . 
انظر : التبيهات » (ج ۲ » ل 74 ب ) ؛ شرح التهذيب » وج ه » ل 8 د أ) ؛ المقدمات » ٥۳۷/۲‏ . 

للد << تبعاً >> : ليست في : (أ) . 

فك جواز بيع الثمرة حيعل . 

2 في : ك : ( البيع ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات » (ج م , ل ١‏ -]أ) . 

69 في:أ: راسضام). 

في :1 : (اسصياه ) . 


كناب الجوالم CD‏ 


أو أكثر » ولا جائحة على البائع حتى يستشنى جزءاً شائعاً ثلا أو ربعاً فيصير حينملٍِ 
المشتري إنها اشترى ثلفيه أو ثلاثة أرباعه , فإذا أصيبت الشمرة كان البائع شريكاً في 
الجائحة بقدر ما استثنى بخلاف استشضائه أوسقاً معلومة أقل من الغلث › وبهذا أخذ ابن 
عبد الحكي" . 

م" : وتفسير ذلك كله : أنه إذا باع حائطه واستثنى منه أوسقا , الثلث فأدنى › 
يأخعذها تمر , كان له ذلك جائزاً . معل أن يكون استنى عشرة أوسق و ”في 
الخائط ثلاثون وسقاً . 
فقط ‏ أو كأنه باع الثلاثين كلها بعشرة دنانير وبعشرة أرادب تمراً منها ؟ فبيان هذا وهو 
رواية ابن القاسم وأشهب أن البائع باع الثلاثين إردباً رطباً بعشرة دنانير وبعشرة أرادب 
تمرا منها » وإذا كانت منها لم يدخله بيع دنائير وتمر برطب . 

فإن أجيح منها تسعة لم يوضع عن المشتري شى , وإذا" العشرة دنانير 
والعشرة أرادب » ولم يحصل له إلا أحد عشر أردباً > فإن أجيح منها عشرة وضع عنه 
ثلث العشرة دنانير » و ثلث" العشرة أرادب المستشاه » وذلك أنهما ثمن الثلاثين إردبا. 

فإذا أجيح ثلث الثلاثين حط عنه ثلث تَمّيها( , وكَمَنها عشرة أرادب وعشرة 
دنانير فيأخذ البائع على هذا ثلثي العشرة دنانير وثلثي العشرة أرادب › و يأخذ المشتري 
0 0 2-8 1 1 هلم £ 5 
ثلثي العشرين الباقية وهذا الذي صوبه' أصبغ . 


2 انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ل ۳۹ أ). 
99 << م>> :ليست في : (أ) . 

© في : :ر( مرا . 

69 << كان له ذلك جائزاً >> : ليست في : (ك) . 
© << الواو >> : ليست في : (أ) . 

© لأن التسعة أقل من الثلث . 

© هكذا في جميع النسخ . 


0 << ثلث >> : من : (ك) . 
9» في:!: (منها). 
زقلفق 


في :ك:(صوب). 


كناب الجوائع CEA)‏ 


وعلى رواية ابن وهب الذي يرى أن المستشنى”'2 مبقي على ملك“ البائع فكأنه لم 
يبع إلا عشرين › فإن أجيح ثلث العشرين" فأكثر وضع عن المشدري ثلث العشرة 
دنائير فأكثر » فيأخذ العشرة أرادب مما بقى » وأن أجيح أقل من ثلث العشرين لم يوضع 
عنه شئ . وأخحذ البائع العشرة دنانير والعشرة أرادب كلها , ولو أجيح عشرون وبقيت 
عشرة لأخذها البائع وسقط عن المشنري جملة العشرة دنانير ؛ لأنه فمن ما اشترى . 
قال بعض الفقهاء وهذا أصوب من الأول ؛ لأنه كمن باع رطباً يأخذها تمراً على الكيلء 

١ 
. وفي كتاب السلم يفسخ إن نرل29‎ 

قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية : وإذا باع نصف ثمرة حائطه أو ثلفها فأجيح 
أقل من الثلث فذلك عليهما ولا يوضع من الشمن شئ › فإذ بلغ الثلث وضع عنه 
ثلث الثمن , وإن أجيح النصف وضع عنه النصف ولو كانت" صبرة ابعاع نصفها 
فالمصيبة منهما ولا جائحة فيه“ . 

م : و“ قال بعض فقهاء القرويين : إذا كان ما لا جائحة فيه مثل صبرة فيها نحو 
الثلاثين أردباً فاستشنى البائع منها عشرة فهلك منها عشرة فعلى مذهب من قال : أن 
المستشنى مبقى”” '2 على ملك البائع يأخذ البائع عشرة / ما بقى » ويلزم المشنري العشرة(/١٠ب)‏ 
دنانير ولو لم يبق إلا عشرة لأخذها البائع » ويلزم المشري الدنانير كلها » وعلى مذهب 
من جعل المستثنى مشنري يقول بعت منك “ صبرة بعشرة دنانير وبعشرة أرادب منها 


ت 


"© في :أ : (المسضاة . 
9 في :رمال . 
۳ في : أ : ( العشرين لم يوضع ) . 


9 في :ا رقر). 
( انظر : شرح التهذيب › (ج ه » ل 6 ب »ل ٠‏ -]) ؛الذخيرة, ۲۲۲/١‏ . 
نف 


في : ك : روإن). 

6 << ولو كانت >> : ليست في : (أ) . 

9 انظر : النوادر والزیادات , ( ج الم ل "١‏ ]) . 
© << الواو >> : ليست في : (ك) . 

للق << مبقى >> : ليست في : (ك) . 

"© في :1 : جاء ( تلك الصبرة ) بدلا من (منك صيرة) . 


كناب الجوالع Çe‏ 


فإذا هلك بعضها ضمنه المشتري وكان للبائع ما“ بقى ما استشى ؛ لأن ضمان ما لا 
يكل“ من بائعه كصبرة اشنزيت منها عشرة أقفزة فهلكت إلا عشرة لأخذها المبعاع 
كلها » ولو هلكت الصبرة كلها لاختلف الجواب » و(©ذلك أنه يقول : بعت منك 
صبرة فيها ثلاثون بعشرة دنانير وبعشرة أرادب منها » فضمنتها أنت بالعقد ووفيتني 
العشرة دنانير ولم توف الأرادب » فليس عليك أن تأتي بمثلها إذ لم تدعد“ عليها , فينظر 
إلى قيمة العشرة أرادب فإن قيل عشرة دنانير رجع البائع على المشازي بنصف قيمة 
الصبرة ؛ لأن قيمتها عشرون عشرة قبضها وعشرة أقفزة قيمتها عشرة م يقبضها ' 
وذلك20 كثمن استحق نصفه فيرجع في نصف قيمة سلعته التي باع . 

ابن حبيب : ومن باع رة حائطه وقد يبس فاستشنی منها كيلا يجوز له.قدر 
اثلث فأدنى » فأجيح قدر ثلثها فاكثر فلا يوضع عنه من الشمن شئ » ولا من الكيل 
المستثنى كالصبرة , فإن أجيح جميع الثمرة سقط عن المبتاع ما استنناه البائع و المصيبة 
منهما©؟ . 

م : وإذا كان جائحة جميعها منهما فكذلك جائحة ثلثها فأكثر » وأكثر من الثلث 
ينطلق على التسعة أعشار فأكثر فمن الحال أن يكون إذا أجيح تسعة أعشارها(' © فأكثر 
لا يوضع عن المبتا ع شئ من المستثنى , فإذا أجيح الجميع وضع عنه وحكاية هذا ثوب 
عن بعضه . 


)» في:أ:رفيما). 

في :ك : ریکن) . 

7 في ٠:‏ : بدلاً من (الواوى جاء (في) . 
9» << أنه >> : ليست في : (أ) . 
© في:]:(تيعد). 

9 في:ك:رفذلك). 
في:ك:(واسضى). 

© في :ك :(المكيل). 

9» انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ١"ا-]).‏ 
0“ في:ك : رأعشار). 


سید دد ID‏ 


[ الباب السرابج ] 
في جائحة الفخلة والعرية وما داقع في نكام 
أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة 
[ فصل ١‏ جائحة النخلة › والعرية » وما دفع في نكاح ٠‏ أو أسلم فيه] 
[ المسألة الأولى : من اشترى تمرة نخلة فتصيبها الجائحة ] 
قال ابن القاسم : ومن باع تمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إذا بلغت ثلث 
رته “0 , 


[ المسألة الثانية : من أعرى حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه 
الجائحة ] 
قال مالك : ومن أعرى حائطه رجلا ثم أخذه" منه بخرصة فأصابته جائحة 
فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء9"” . 
م : صواب . 
ابن المواز”؟ وقاله ابن القاسم وابن وهب . وقال أشهب لا جائحة فيه" . 
م : لأن أصلها“ معروف فاستخف ذلك فيه كاهبة ؛ ولأن الحائحة إنغا وردت في 


البيع . 


29 في :ك : شرها) . 

© انظر : مختصر المدونة » رل ١ ٤‏ ۔ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١11١‏ -]) ؛ المدونة » ٠٠/١‏ . 
© في:ا: راآخذ). 

09 أي أنه في عقد معاوضة فوجب فيها وضع الجائحة كالبيع . انظر : شرح التهذيب , (ج ه › ل 8 ب). 
© انظر : مخعصر المدونة » ( ل ١١14‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 119 -])»ء المدونة » ه/5". 
259 في :أ :( ابن الموااز ابن الماجشون ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (جالى ل ۳١‏ -أ) . 

09 في :أ : أصله , 


کل ل سرهم 


[ المسألة الثالثة : جائحة ما دفع في نكاح ] 
ومن العتبية قال ابن القاسم : في من نكح بشمرة حائطه أنه لا جائحة فيها 


والمصيبة من رأة : 


م : لأن أصل النكاح المكارمة فاستخف ذلك فيه ؛ ولأن الجائحة إنما وردت 


في البيع . 


وقال ابن الماجشون فيها الجائحة كالبيع" . 
۾ : صواب . 


[ المسألة الرابعة : جائحة ما أسلم فيه ] 
ومن المدونة ومن أسلم في حائط بعينه“ في إبان ثمرته فأجيح بعضه فلا شئ على 


المبتا ع » ويرجع بحقه في بقية الحائط ؛ لأنه على الكيل(' بخلاف مبتاع جميع ثُرته. هذا 
إن أصابت الخائط جائحة أذهبت ثلثه وضع عنه ثلث الفمن”"2 . 


فصل [7- جائحة المساقاة ] 
قال مالك : ومن أخذ نخلاً مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة فأسقطتها 


فذلك جائحة وتوضع عنه » وحفظ سعد“ عن مالك أنه إن أجيح دون / الثلث لم ٣١١/١‏ 


00 
زفق 
زفق 
ك2 
زفق 
زلف 
زفف 


(A) 


انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ۳١‏ -أ) . 

<< ذلك >> : ليست في : (أ) . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ , ل "٠‏ - ]) ؛ مواهب الجليل » ٠٠٥/٤‏ . 

<< بعينه >> : ليست في : (أ) . 

<< الكيل >> : ليست في : () . 

انظر : مختصر المدونة » رل ١94‏ - ب ع ؛ التهديب على المدونة » رل ١١‏ -]) ؛ المدونة » 5/8" . 

في : أ : ( سعيد) . 

سعد بن عبد الله المعافري ( :.. - ۷۴٠ه)‏ . 
هو سعد بن عبد الله بن سعد المعافري » أبو عمرو » من كبراء أصحاب مالك المصريين › سمع منه ابن القاسم 
> وأشهب » وابن وهب وغيرهم . انظر : ترتيب المدارك » 85/7 . 


كناب الجوائح ش هه 
يوضع عنه سقي شئ من الخائط ولزمه عمل الحائط كله , وإن كانت الجائحة الثلث 
فأكثر خير فإن شاء سقى جميع الخائط , وإن شاء ترك جيعد . 

قال ابن المواز : هذا إذا"“ كانت الحائحة شائعة في الحائط . وإما إن كانت في 
ناحية منه فأجيحت فلا سقي عليه فيها يسقي" السالم وحده ما لم يكن السام يسيراً جداً 
الثلث فدون . 

قال : وإذا كانت الجائحة شائعة فاختار أن يوضع عنه سقي الحائط فلا شئ له 
فيما تقدم من علاجه وقيامه ونفقته . 

وروى أشهب عن مالك أنه لا جائحة في المساقاة » ولا للعامل أن يخرج منها . 
ولا تفسخ المساقاة . وهما شريكان في النماء والنقصان° . 


0) 


انظر : ختصر المدونة » ( ل ٠١٠٠١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١١‏ - ب ) ؛ المدونة , ٠۸/١‏ . 
في : ك : (إك) . 
9" في :1:(سقی). 


9؟ انظر : النوادر والزيادات » (ج و ل ۹٤۹‏ ب) . 


كتاب الجوائلح CD‏ 


[ الباب الخامس ] 
ذكر ما بعد من الحوادت جائحة 
[ فصل ١‏ جائحة الجراد والريح والنار والبرد والمطر وغيرها ] 

قال ابن القاسم : وكل ما أصاب الثمرة من الجراد , والريح › والنار » و الغرق» 
والبرد والمطر » والطير الغالب » والدود » وعفن الثمرة في الشجر › والسّموم“ فذلك 
كله جائحة توضع عن المبتا ع إن أصابت الثلث فصاعداً . 

وأما إن هلكت الغمرة"“ من إنقطاع ماء السماء ء أو انقطع عنها عين يسقيها 
فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيرة بخلاف الجوائح ؛ لأنه باعها على حياتها من الماء, 
فما كان من قبل الماء فمن البائعه920©؟ . 

ومن العتبية” قال : ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر لسقي“ أرضه دون 
شراء أصل العين , فإن" غار الماء فنقص قال مالك إن نقص“ قدر ثلث الشرب الذي 
ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار . | 

قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع عنه 
إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بيّن » وإن كان أقل من الثلث إلا ما قل ما لا خطب له 
فلا يوضع لذلك شی . 


© السّموم : الريح الخارة تكون بالنهار . انظر : شرح التهذيب › (ج هل 1١١‏ ب). 
9 في:!:(التمر). 
27 انظر : مختصر المدوئة » رل © 19 أ ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١19١‏ - ب) ؛ المدونة » ٠۷/١‏ . 
4 قال ابن رشد : وأما انقطاع الماء » فإنه جائحة في القليل والكثير ياجماع واتفاق . 

قال الله عز وجل : 

«( أويصح ماؤها غوراًفان ‏ تستطيع لهطلاً ‏ . الآبة (5 4) » سورة الكهف . انظر : المقدمات » ٠٤٥/۲‏ 
9 في :ك :(الشفعة). 


© في:أ:(يسقى). 
في:ا:روإن). 
9 في:أ:(نفق). 


» انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ل ١۳-ب).‏ 


كناب الجوائج 4 0ه 


[ فصل ١‏ هل الجيش والسارق والغبار والتراب جائحة؟ ] 

ومن كتاب الجوائح قال مالك : والجيش يمرون7( بالحائط فيأخذون ثمرته فذلك 
جائحة . 

قال ابن القاسم : ولو سرقها سارق كانت جائحة أيصاً" . 

وقال ابن نافع ليس السارق جائحة . ابن المواز : وقاله أصبغ . وقال : إنما 
الجائحة لو علم به لم يقدر على دفعه . 

قال ابن حبيب : ولم ير مطرف وابن الماجشون اليش » وغلبة اللصوص جائحة(© 

وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ : ذلك جائحة وبهأقول وهو قول 
عطاء . والأول قول سهل”» بن“ أبي حَدْمّة 

م : قول ابن القاسم أصوب ؛ لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد . 

ابن المواز : قال مالك في الشمرة يصيبها غبار وتراب حتى تبيض ١‏ وتصير ملحا 
وتتفتت أنه جائحة . وإن أصابها ريح كسرت” أصول الشجر فهو" جائحة . 

ش الع ارو لجر ار 
الثلث. ابن حبيب”' : كالثمار لا كالبقل » وقيل : إنه کالبقل يوضع قليله وكه 
وانظر لو مات دود الحرير كله أو أكثره » وهذا الورق / لا يراد إلا له » هل موت دود ب/١١ب,‏ 
الحرير(' 2١‏ جائحة ؟ فالأشبه أن ذلك كابلائحة 


"© في : ك : جاء (يمر بالىخل ) بدلاً من (يمرون بالخائط) . 

© لأنه ما لا يمكن الاحتراس منه » ولا يقدر على دفعه . انظر : المقدمات » 45/9 ه . 

27 لأن ذلك عندهم ما يمكن دفعه ؛ ؛ لأن السلطان يكف اليش وينعه » وكذلك السارق يتحصن هنه ٠.‏ 
انظر : المقدمات , ٥4٥/۲‏ , 

5 سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني » صحابي صغير » ولد سنة ثلاث للهجرة 

وله أحاديث » مات في خلافة معاوية . انظر ترجمته في : التهذيب 2 ؛التقريب "48/١‏ .. 

بين << ابن >> : ليست في : (أ) . 

9 في:ك:(کسر). 

9 في:أ:رف). 

9 انظر: ص #400 . 

© << ابن حبيب >> : ليست في : (أً) . 

"© في : (أ) (الخرير جائحة) . 


ع ل لوده 


وكمن اکازی حماماً أو فندقاً فخلى البلد فلم جد من يمسكنه ؛ لأن هذا اشترى 
منافع يقبضها شيئاً فشيئاً يبيعه ممن ينتفع بها > فكذلك“ ورق التوت إغا اشيراه لقبضه 
شيئا فشيئاً يبيعه لمن ينتفع به فإذا عدمه كان له القيام بذلك . 

م : وكذلك عندي لو اشترى قوم مارا" ببلد فجلى أهلها عنها إما لفسة”" 
نرلت بهم , أو لغلبة الروم فارتحلوا عنها وخلت . ولم يجد مشازيه ممن يبيعه منه أن 
جائحة ذلك من بائعه ؛ لأن مشريه” إنما اشراه ممن يبيعه منه » فإذا لم يجده فهلكت 
الشمرة فذلك كهلاكها(" بأمر غالب" . والله علم . تم كتاب الجوائح بحمد الله وعونه. 


في :: روكذلك). 

9" في :ك : رثار بلد) . 

© في : ك : (بفسة) . 

> في : ك : جاء ( لعله من الروم ) بدلاً من (لغلبة الروم) . 

© في :: (مكزيه). 

29 في:ا:(شلاكها) 

لعف انظر : تفصيل مسائل هذا الباب المقدمات » 2/9 4ه ؛ الذخيرة » ۲٠۲/١‏ ؛ شرح التهذيب . (جدهة »ل 
۰ - ب ل١03).‏ 


كناب الجعل والإجارة؛ oD‏ 


كناب“ الجعل“ والإجارة6 
[ الباب الأول ] 
الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحوم“ 
منها واجتماعها مع البيع في صفقة 
[ فصل : -١‏ الدليل على جواز الإجارة وشروطها ] 


قال الله تبارك وتعالى : 3 قات إحداهما بات استئجره إن خيرمزن ‏ استتئجرت 


القوي_الأمبن. . قالإن. _أريد أن أتكحك إحدی ادي هاتين على 


اذ تاجرد ماب حجج فار امت عشرا فز عندكوما أريد ان اشن 
عليك ستجدنز_ إن شاءاللهمز _ الصالحير._ 4 فذكر تأجيلل الإجارة وسمى 
عوضها9" . 


Q0) 


زفق 


زضف 


2 
لفف 


20 


هذا الكتاب ليس في نسخة (أ) فلذلك تم ترقيم اللوحات من نسخة (ز) . 


ال : بضم المعجمة وسكون العين » والعال بكسر الجيم » والجعالة بضم الجيم وكسرها وفتحها : ما جعله 
له على علمه . انظر : معجم , مقاييس اللغة » ولسان العرب . مادة ( جعل ) . 

وفي الاصطلاح : ( عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشى عن محله به لا يجب إلا بتمامه ) . 

انظر : شرح حدود ابن عرفه » 0179/19 . 

الإجارة : ما أعطيت من أجر على عمل من أجر : والهمزة والجيم والراء أصلان الأول :الكراء عل العمل , 
والثاني : جبر العظم الكسير . والأجر : الجزاء على العمل › والجمع أجور . والإجارة : الاسم منه: من 
أجَرَه الله يا جُرّه ويأجُره أجراً وآجَرَه الله إيجاراً . انظر لسان العرب » معجم مقاييس اللغة » مادة (أجر) . 
وفي الاصطلاح : عرفها عياض بأنها : بيع منافع معلومه بعوض معلوم . قال القرافي : لما كان أصل هذه 
الغواب على الأعمال » وهي منافع خصصت الإجارة ببيع المنافع علىقاعدة العرب في تخصيص كل نوع تحت 
جدس باسم لتحصيل التعارف عند الخطاب كما مدعت من السلم والصرف وغيرهما مع اندراجها تحت 
المعاوضة ‏ والإنسان والفرس مع اندراجها تحت الحيوان . وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو 
الصباعة » الخياطة › النجارة . 

وعرفها ابن عرفه بأنها : ( بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفيئة ولا حيوان ولا يعقل بعوض غير ناشئ عن بعضه 
انظر : التنبيهات › (ج ۲ , ل 5"ه ‏ ب) ؛ الذخيرة » ۳۷۱/١‏ ؛ شرح حدود بن عرفه » 815/17 . 

<< ويحرم >> : مطموسة في : (ك) . 

سورة القصص » الآية : )۲۷»۲٠١(‏ . 

<< عوضها >> : مطموسة في : (أ) . 


خناب الجعل والإجارة Cfo‏ 


وقال تعالى : ل فإ ن أرضمن لكمفاتومن آجورمزے 24" » وقال 
البيً:( من استاجر أجيراً فليعلمه أجره )”2 / وقال في حديث آخر : ( فليؤاجره بأجرر/» ٣ب‏ 
معلوم إلى أجل معلوم ) . و قال ابن المنذر”” : والإجماع على جواز الإجارة , 

و" قال غيره : وقد شذت طائفة منهم الأصم“ وغيره(”" إلى منع جواز الإجارة ؛ 

لأنها بيع منافع لا يتوصل إلى قبضها جميعها"'" في الحال كما كان" ذلك في قبض 
الأعيان فكان جوازھها" ذا غررً 0300 , 


)° سورة الطلاق » من الآية : )5١‏ . 


("© اخرجه الإمام مد , المسند › ٥۹/۳‏ , له ع ١ء‏ البيهقي » السنن الكبرى » كتاب الإجارة . باب له 
تجوز الإجارة إلا معلومة » ٠١١/١‏ ؛ أبو داود » المراسيل » ط : الأولى » تحقيق : عبد العزيز السيروان » 
(بعروت : دار القلم » 4:5 ١ه/85١ه)‏ ؛ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في التجارة » رقم (۱۷) ؛ ص 
۳ ؛ عبد الرازق , المصدف » كتاب البيوع ‏ باب الرجل يقول بع هذا رقم )١6٠١74(‏ قال أبو زرعه 
:الصحيح أن الحديث موقوف وعليه فالخديث ضعيف انظر: نصب الراية ١۳۲-۹۳۱/۲‏ 

لم أقف عليه بهذا اللفظ . ' 

<< الواو >> : من : (ز) . 

0 محمد ابن المنذدر ( ٤۲‏ اه ۳۱۸ه) . 
هو محمد بن ابراهيم ابن المنذر النيسابوري , أبو بكر » المفسر » المحدث » الفقيه رحل من ليسابور » وأقام 
بمكة حتى أصبح شيخ ارم المكي له كتب منها تفسير القرآن » والستن المبسوط » الإشراف » الإقناع . 
انظر : سير أعلام النبلاء , ٤۹۰/۱٤‏ > مفتاح دار السعادة > 6/8 ١1‏ , الاعلام ء ١۸۴/١‏ . 

0 انظر : الاجماع » ٠١١‏ , بداية اسهد , ۲۲١/۲‏ ؛ المغني » ه/248 . 

<< الواو >> : من : (ز) . 

@ << قد >> : ليست في : (ك) . 

¢ عبد الرحمن الأصم ( 7٠١١  ...‏ هى أ 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم ء أبو بكر » شيخ المعتزلة » اشتهر بالكلام والأصول » والفقه . انظر : سير 

أعلام التبلاء , 4١1/9‏ . 

مثل : عفمان البتي وابن علية . انظر : الإشراف . ٠١/۲‏ ؛ بداية المجتهد › 5 ؛ شرح التهذيب . وجب 

. (I-44 .ل‎ 

9 << جميعها >> : ليست في : رك . 

. كان >> : ليست في : (ك)‎ << o» 

5" في : ك : ( جوازهما) . 

<< ذا >> : ليست في : (ك) . 

قال القاضي عبد الوهاب : ( لأنه إجماع السلف والخلف على مر الأعصار قبل خرق من خرقه فلا يحد 

بخلافهم فيه ) . انظر : المعونة » ۸۲۷/١‏ وقال ابن قدامه في قول الأصم : "هذا غلط لا يمع انعقاد الاجماع 

الذي سبق في الأعصار > وسار في الأمصار" . المغني » 4/8 . 

7 '؛ أجاب القرافي على ما أورده المخالفون بقوله : بأن تسليم الرقاب تسليم منافعها » وقبض الأوائل كقيض 

الأواخر . : 


O5) 


(°) 


كناب الجعل والإجارة TD‏ 


م“ وهذا حلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة › فلا يعد مغل ذلك خلافاً » مع 
أن الأصم مبتدع في الأصول فلا ينبغي أن يعد خلافه خلافاً > ولا" بأس بالإجارة في 
الأعمال إذا مى الشمن » ووصف العمل » وضرب الأجل . وهي" كالبيع قيما يحل ٠‏ 
ويحرم ؛ لأنها بيع منافع فهي كبيع الأعيان29؟ . 


[ فصل : 7" اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة ] 
ومن المدونة قال مالك : ولا بأس باجتماعها مع البيع في عقد واحد ؛ لأنهما 
کنوع واد 5 


[ المسألة الأول : من باع من رجل سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ] 
قال مالك في من باع من رجل سلعة بشمن على أن يتجر له بشمنها سنة : فإن 
شرط في العقد إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة جاز ذلك › وإلا لم 
جز“ , فإن شرط ذلك فضاعت الدنانير فللبائع أن يخلفها حتى تتم السنة » ففإن(؟ أبى 
قيل للأجير اذهب بسلام . ٠‏ 


لفق << م : >> : ليست في : (ك) . 

5 في:ك : رفلاع. 

في:ز:(وهو). 

9» انظر : الإشراف » ٠٥/۲‏ . 

9 في :ك : ( باجتماعهما) . 

© انظر : مختصر المدونة » رل ۹۸ - ) » التهذيب على المدونة » رل ۹١١‏ - بم ء المدونة , ٠٠١‏ . 

2 اخعلف في جواز الإجارة والبيع في عقد واحد , والمشهور جوازه » وحكى القاضي عبد الوهاب قولاً آخر 
با منع » ووجه قول المنع أن كثيراً من الإجارات لا تنفك من الغرر . فمن استاجر عبداً للخدمة أو صانعاً ليبني 
له اليوم بكذا تختلف خدمة هذا أو عمل هذا فيقل ويكثر » وليس كذا شراء الأشياء المعينات من الرقاب › 
وإذا كان كذلك وكانت الإجارة كا تدعو إليه الضرورة م تضم إلى البيع . 1 
انظر : شرح التهديب › (ج ه »ل ١8‏ ب ) . 

00 أجاز هذا البيع والإجارة في عقد واحد ؛ لأن كل عقد جائز بانفزاده جائز أن يجمع مع غيره مالم يكن بينهما 
منافرة احازازاً من البيع و النكاح . انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل 878 ب ) . 

9 في :ك :(ۋذا) . 


ير 
2 


كتاب الجعل والإجارة له 


[ المسألة الثانية : استئجار الأجير ليستعمل بهذه المئة سنة ] 
وكذلك لو استأجرت أجيرا"“ يعمل لك بهذه المئة دينار سنة جاز ذلك إذا 
شرطت عليه إن ضاعت أخلفتها له » فإن ضاعت كان لك أن تخلفها . أو تدع وقد 
لزمتك الإجارة . وإن لم تشترط ذلك في أصل الإجارة لم يجز . 


[المسألة الثالثة : استئجار الراعي لرعاية غنم بأعيانها ] 

قال مالك : وكذلك إن واجره يرعى له غنم بأعيانها(” سنة » فإن شرط عليه في 
العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه جاز ذلك , إلا لم جز فإن شرط 
ذلك فضاع منها شيء قيل للأجير أوف الإجارة » وخير رب الغنم في خلف ما ضاع 
منها”© أو تركو(" . 

[ المسألة الرابعة : استئجار الأجير لرعاية غنم غير معينة ] 

قال ابن القاسم : ولو واجر على رعاية مئة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط 
خلف ما مات منها » وله خلف ما مات بالقضاء » وإن كانت معينة فلا بد من الشرط 
فيها » ولیس له أن يزيد فیھ ^0 , 

قال سحنون : يجوز في المعيدة من غنم » أو دنائير » وإن لم يشرط / خلف ما رربم 
هلك . والحكم يوجب عليه" خلف ما هلك" . 


9 في:ك:(رجلاً). 

9 في :ك : رالأجرة). 

© في:ك:ربعينها). 

ف في قوله : فإن شرط في العقد خلف ما هلك فيها وتلف جاز فيه دليل على أن السمسار والأجير غير ضامن لا 
بيده تما يشتري أو يبيع ؛ التبيهات . (ج لاء ل 5ه ب ) . انظر : شرح التهذيب , رجه » ل 8٠١‏ دا ب) 
2.2 << منها >> : ليست في : (ك) . 

6 انظر : مختصر المدونة » (ل ۹۸ أ ) ؛ التهذيب على المدونة ء ( ل 199 - ب ) ؛المدونة, 4.8/4 . 
9" أي غير محددة ومذكورة بأعيانها . 

0 الضمير عائد على رب الغنم . 

09 انظر : مختصر المدونة . (ل 48 -] ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 9119 - ب ) ؛ المدونة , ٤۳۸/٤‏ . 
<< عليه >> : من : ( ك ) . 

0 انظر : المدونة » 8/4 "4 ؛ منتخب الأحكام , (ل 9١5‏ ب »ل )|-١١۷‏ . 


اقلق 


كناب الجعل والإجارة CD‏ 


ابن حبيب : وقاله ابن المانجشون » وأصبغ › وبه أقول" . 

م : وهو عندي أصوب وا لله أعلم ؛ لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين , و" 
لو استأجره على حمل متاع أو طعام ما احتاج إلى اشزاط خلفه إن هلك , والحكم 
يوجب خلقه وكذلك ف المدونة > وكتاب محمد“ . 

وقال بعض أصحابنا : وإنغا يعم بيع السلعة على أن يتجر له بشمنها سنة إذا 
أحضر المشتري الثمن لينتقل من ذمته”' إلى أمانته فتصح الإجارة به“ . 

م : وحكاه اللبيدي“ عن ابن القابسي › فإن لم يحضر فسدت الإجارة خاصة › 
ودخله سلف جر منفعة' © ؛ لأنه دين في الذمة شرط عليه ربه أن يتجر له به فلم جز إلا 
باحضاره لينقله من ذمته” ' إلى أمانتته خوفا أن يكون إنما اغتزى'"' أن يؤخره به » 
ويزيده فيه . أصله الدين يكون لرجل على آخر فيقول له : أعمل لي به قراضاً . فعدد 
ابن القاسم لا يجوز والربح للعامل » وخفف ذلك أشهب . فعلى قول ابن القاسم إن 
نزل في مسألة الإجارة بالشمن ولم يحضره » وعمل على ذلك كان الربح والخسارة للأجير 
وعليه ويرتجع البائع مع ثمن سلعته مقدار قيمة الإجارة تقوم إجارته بالشمن سنة , فإن 


(1) 


قال ابن الماجشون وأصيغ : الغرض من رعي الغدم العدد لا الأعيان . 
انظر : النوادر والريادات › (ج 5 . ل 0-5١58‏ ب). 

© انظر : شرح التهذيب , رج هء ل ١8م‏ -آب). 

© << الواو >> : ليست في : (ك) وفي شرح التهذيب بدلاً منها (كما) . 


9 في:ك: رشرطع. 

© انظر : النوادر والزيادات » (ج 5 » ل ١88‏ -]) ؛ شرح التهذيب ١‏ (ج ه »ل 8١‏ - ب) . 
249 في دز:(ذمة إلى أماله ) . 

» 


<< به >> : من : (رك). 

للف انظر : النکت : لل ١١٠١ء‏ ب) . 

© عبد الرحمن اللبيدي (...- 484٠‏ ه). 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعروف باللبيدي » القيرواني » من مشاهير علماء افريقية ومؤلفيها » وجهه 
القابسي لتفقيه أهل المهدية فحاز رئاسة العلم » ألف كتابا كبيرا في مسائل المدونة وزيادات الأمهات › وله 
الملخص اختصر فيه المدونة . 
انظر : الديياج المذهب › ٤۸٤/١‏ ؛ الفكر السامي 2 ۲٠۹‏ ؛ شجرة الور » ٠١5‏ . 

7 في : ك : (نفعاً) . 

9" في : ز : ( ذمة إلى أمانة ) . 

"“ أي قصد وأراد . انظر : لسان العرب , مادة (غزا) . 


كناب الجعل والإجارة €A D‏ 


كان الثمن مئة وسوت”2 الإجارة حمسين فالإجارة من الجميع الثلث فيرجع البائع بثلث 
قيمة سلعته » وإن كانت قائمة لضرر الشركة فيها » وعلى قول أشهب ويحي بن عمر 
يرجع فيها بعينها إن كانت قائمة , وإن فاتت فبئلث قيمتها(" . 

قال بعض أصحابنا : ولو أحضر المشيزي الشمن لم يجز أيضاً حتى يسمي في أي 
أنواع التجارات يتجر له به" , ولا يلزمه أن يتجر له في رغه » ولو شرط عليه أن يعجر 
له في رجه لم يجر ؛ لأنه مجهول بخلاف الراعي يشترط عليه رعاية ما تلد الغنم هذا 
جائز ؛ لأن ما تلد الغنم معروف . وربح الال مجهول" . 

م : فإن نرل و" تجر له بالربح والشمن فربح أو خسر فذلك للبائع / أو عليه ١‏ /0م؟ب 
ويكون للمشنري إجارة مثله فيما عمل › ويرد السلعة إن كانت قائمة › وإن فاتت 
لزمته قيمتها ؛ لأنه بيع وإجارة فاسدة في صفقة ففسد . 

قال : وإذا أحضر المشنري الشمن وصحت الإجارة به فعمل به سنة فانقضت 
السئةوالشمن في عروض فلا يلزمه“ بيعها بخلاف المقارض ؛ لأن القراض لا يجوز فيه 
الأجل » وإنها أجله بيع تلك" العروض » والإجارة لا تجوز إلا بأجل فإذا انقضى لم 
يلزمه عمل . قال" : ولو أتجر2''© بالمال نصف سنة ثم مات فإنه تقوم إجارته بالشمن 
نصف السنة الباقية"" ‏ ويرجع البائع بقيمة ذلك فنا أو بمقداره في عينها إن كانت 


ليف في : ك : ( سويت ). 


في:ز:(ولإجارة). 

5 لأن عدم تسمية أنواع التجارات غرر » ولا يصح الغرر في البيع . 

9 في : النكت : ( رها ) . 

2 << الراعي >> : مطموسة في : (ك) . 

6 انظر : النکت › (ل ۱۰۰ ۔ ب ) ؛ شرح التهذيب , (ج ۵ »ل 8١‏ -]). 
في : ز:(أو). 

04 في : ك : يلزمها . 

9 فيوك: ذلك'. 

7" الضمير هنا يعود على عبد الحق الصقلي » وهو الذي يشير إليه ابن يونس بقوله : ( قال اصحابنا ) . 
9" في :ك :ر تر) . 

”" في : ك : (الباقي ) . 


زيف 


كناب الجعل والإجارة CD ١‏ 


قائمة على قول أشهب ويحي”“ كما وصفنا(" . 

م : يعني فإن كانت إجارته في جميع شهور السنة سواء قيل : كم إجارته في 
السنة؟ فإن قيل : خسون فكأنه باعه السلعة نة دينار وبخمسين من قبل الإجارة › 
وذلك ثلث الغمن فيقع ها ثلث السلعة فلما عمل على" نصف الإجارة » ومات 
انفسخ بذلك7©؟ نصف ثلث الصفقة وهو سدسها فيرجع بسدس”” قيمة الشوب فنا ؛ 
لضرر الشركة › أو بمقداره في عينها على قول من لا يراعني ضرر الشركة › فإن 
كانت فاتت فمقدار ذلك شنا باتفاق . 

قال : ولو استحقت السلعة المشنزاه وقد تجر المشنزي بالغمن نصف السنة كان 
له أجر المثل فيما عمل › ويرجع على البائع بثمنه » والربح و الخسارة في الشمن للبائع 
وعليه . قال : ولو تجر المشاري" في نصف سن“ ثم أطلع على عيب في السلعة 
المشدراة وقد فاتت فقيمة العيب قد وجبت لهء فإن''“ كانت قيمة العيب الربع رجع 
مشتري السلعة على البائع بربع الدمن » فإن كانت" منة رجع عليه بربعها خسة 
وعشرين ويرجع عليه أيضاً بربع قيمة إجارته في الستة الأشهر الماضية › ويتجر له في 
الستة الأشهر الباقية بخمسة / وسبعين دينارا ؛ لأنه"' يحط عنه ريع ما استؤجر لله . زه؟؟ا) 
قال: ولو أطلع على العيب قبل أن يتجر في شيء . وقد فاتت السلعة وكان اليب ش 


هو يحي بن عمر . 

"© انظر : النکت › (ل ١٠٠9دس)ء‏ (ل ل١٠لمأ)ع.‏ 
© << على >> : ليست في : (ك) . 
9 << بذلك >> : ليست في : (ز) . 
2 << الباء >> : ليست في : (ك) . 
يلق << كانت >> : ليست في : (ك) ٠‏ 
© الضمير يعود على عبد الحق الصقلي . 
حدلي >> : ليست في :(ز). 

بل << سنة >> : ليست في : (ك) . 
<" في:ك:رفلو). 

: في : ك : (کان)‎ “١ 

9" في : ك : رإلا انه . 


كناب الجعل والإجارة 2 : آنه 


ينقصها الربع كما ذكرنا فإنه يرجع عليه بخمسة وعشرين ويتجر له بخمسة وسبعين 
ديناراً ؛ لأنه حط عنه ربع ما استؤجر له . 

قال : وأكثر هذه الوجوه حفظتها عن القرويين . 

م : وقوله إذا وجد عيبا ينقصها الربع رجع المشتري على البائع بربع المنة ورجع 
برع" قيمة(" إجارته في المستة الأشهر الماضية › ويتجر له في الستة الأشهر الباقية 
بخمسة وسبعين فيه تناقض » والقياس أن يكون على قوله يرجع بربع قيمة إجارته في 
الستة الأشهر الماضية » و“ أن يسقط عنه ربع الستة الأشهر الباقية يعمل لنفسه يوماً 
وللبائع ثلاثة أيام » أو يكون إنها يرجع في الستة“ الشهور2" الماضية بقيمة إجارته في 
خمسة وعشرين ربع المئة ؛ لأنه على ما أصل و لو أطلع على العيب قبل العمل لم يعمل 
له إلا بخمسة وسبعين وهو قد عمل له نصف السنة بمئة فوجب أن يرجع بقيمة إجارته 
في الخمسة والعشرين › ويتجر له في الستة الأشهر الباقية بخمسة وسبعين . 

م : والأول هو الحق”" » والجاري على أصوهم' . 

وكذلك لو أطلع على العيب”' “ قبل أن يتجر له في شيء وقد فاتت السلعة , 
وكان العيب ينقصها الربع . فإنه يرجع عليه بربع المئة خسة وعشرين » ويسقط عنه 
عمله في ربع السنة لا عمله"'“ في مسة وعشرين كما ذكرنا إذ قد يكون عمله 
بالخمسة وسبعين وعمله بالمئة كلها مؤنتها سواء فاسقاط ربع المدة التي اسعؤجر فيها 


22 انظر : الدكت ( ل ١١١‏ أ ) ؛ شرح التهذيب › رج ٠‏ » ۰ - ب ). 
mM‏ << بريع >> : من : ( ك) . 
© في : ز : ( بقيمة) . 


للف << الواو >> : ليست في : (ك) . 


202 << السعة >> : من : (ك) . 
9) في :ك : (الاشهر). 
إفف 


<< الواو >> : من : (ك) . 
9 << له >> : ليست في : (ز) . 
© في :ك :(أحق). 

" أي أصول القرويين . 

9" في:ز:(العيوب). 

”'> << لاعلمه >> : ليست في : رك . 


عاد لع 2_1 را 


أولى؛ لأن“ عمله هو بعض تن السلعة فيجب أن يرجع فيه كما لو اكترى دارا بعبد 
سنة فأعتق العبد ثم اطلع على عيب به ينقصه / الربع فإنه يكون له ربع السكنى 74/1"ب] 
وللمكتري ثلاثة أرباعها هذا هو" القياس . 

م : قال بعض فقهاء القرويين : ولو كان قيمة تجرة بشمن السلعة مئتين فمات قبل 
أن يعمل لرد المئة » وأخذ سلعته إن كانت لم تفت ؛ لأن جل ما اشترى وهو التجر قد 
ذهب والمئة قائمة فوجب ردها ويأخذ سلعته(” . قال : ولو تجر قليلاً ثم مات لغرم أيضاً 
قيمة ذلك ورد المئة ؛ لأن الجل قد ذهب له من المبيع وسلعته قائمة فعليه رد قيمة 
الأقل الذي فات . كمن اشترى عبداً بثوبين ففات الأدنى ووجد بالأرفع عيبا أنه يرده 
وقيمة الأدنى ويأخذ عبده إن لم يفت . قال : ولو باع منه ثوبين بمئة على أن يتجر له 
بشمنها سنة فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان2 , أو كان المستحق هو الأدنى لم 
ينقض”" البيع » ووجب على المشازي أن يتجر في تمن الباقي سنة ؛ لأنه قد سلم له 
نصف ما اشترى أو أكثر من نصفه , وكذلك لو وجد باحدهما عيباً فرده“ . 

م : ويدخل هذا مغل" ما قدمنا في المسألة الأولى من أنه يسقط عنه حصة ذلك 
من السنة وبالله التوفيق .. 


في : ز : (ولأن) . 

زفق << هو >> : ليست في : (ك) . 

© في:ك:(سلعتها). 

2 << ذلك .. فعليه رد >> : ليست في : (ك) . 

© في :ك : رمتكافتين). 0 

في:ز:(من). 

5" في:ز:(يسفقضن ) . 

انظر : حاشية المدونة » ٤١١-٤٠٠/٤‏ حيث ذكر ناسخ المدونة من المخطوط أن هذا النص موجود بحاشية ' 
الأصل . 

9 << مفل >> : ليست في : (ك) . 


كنا الإجارة 1 
ب الجعل والإجار <TD‏ 


[ فصل : ۳- يشترط في الإجارة كون المنفعة معلومة] 

[المسألة الأولى : من باع نصف سلعة من رجل على أن يبيع له نصفها] 

ومن المدونة قال مالك : ومن باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو 
غيرها”' على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلاً ما خلا 
الطعام فإنه لا يجوز" , 

قال سحنون في غير المدونة : لأنه قبض إجارته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد يبيع 
في نصف الأجل فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفاً©» . يريد وكذلك كل ما لا يعرف 

بعينه . وأجاز ذلك في كتاب محمد , واختار محمد ألا يجوز ذلك في ثوب ولا غيره ؛ 
ورا قدا في الإجارة بشرط(” مع إمكان بيعه في نصف الأجل 3 فلايدري تماذا 
يرجع بجزء من" ثوب أو قيمة › وفيما لا يعرف بعينه بيع وسلف . 

ومن المدونة قال مالك : فإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة , وإن تم 
الأجل و يقدر على بيع ذلك فله الأجر كاملا . 


0 أي مثلهما ما لا ينقسم . 

"© أخرج هذا الاستشاء الطعام ؛ لأنه قد يستهلك فتكون إجارة وسلفاً . انظر : الذخيرة » 4۱۸/١‏ . 

60 في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : هذا التفصيل بين ما يعرف بعينه وما لا يعرف بعينه . 

الثاني : يجوز مطلقاً وهو في كتاب محمد . 

الثالث : أنه لا يجوز ذلك مطلقاً لا في ثوب ولا غيره وهو اخجيار محمد . 

الظر : شرح التهذيب . (ج 4 »ل 483-). 

هناك قول آخر مالك بالمنع وإن ضرب أجلاً ؛ لأنه تحجير ؛ ولأنه إن لم يسع رجع عليه في النصف المبيع با 
ينوب الإجارة » فصار نصف الثمن مجهولاً » وكذلك إن باعه في نصف الأجل . 

أنظر : الذخيرة » 4948/8 . 

انظر : التبيهات › رج ه , ل 5ه ب ) ؛ الدخيرة , 418/8 . 

وجه ما في كتاب محمد ؛ لأنهما دخلا على أمر تام لا يُتقاضى فيه » فإذا باع قبل تمام الشهر فهو أمر طرا 
طريان الاستحقاق وذلك لا حكم له . وبهذا التوجيه وجه ابن يونس قول ابن القاسم . 

انظر : شرح التهذيب , ( ل 89 - ب ) . 

. ”© الضمير يعود على محمد بن المواز . 

فيدك:رشرط). 

© في:ز:(ري). 


(f) 


فى 


CC 


كساب الجعل والإجارة؛ 2 CF‏ 


قال : وإن باع منه نصف هذه السلعة على أن يبيع له النصف الباقي ببلد آخر لم 
یز . 

قال ابن المواز : وكذلك كل ما لا ينقسم ؛ لأنه لا يقدر المبعاع أن يحدث فيما 
ابتاع حدثاً » ولو كان تما ينقسم وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجاز إذا ضرب 
أجلاً لبيع ذلك“ . 

م : لا يجوز وإن ضرب أجلأ ؛ لأن ما“ يدخل فيه المكيل والموزون وكل ما لا 
يعرف بعينه فيصير إذا قبض نصفه وباع النصف” الأخر في نصف الاجل يرد حصته 
فيدخله إجارة وسلف كما قال سحنون . قال ابن المواز : وإن لم يضرب لبيعه أجلاً لم يجر 
شرط بيعه في البلد أو في غيره . قال : ولو شرط فيما ينقسم من طعام أو“ غيره أن 
يؤخر قسمته" إلى البلد أو على بيعه هاهنا مجتمعاً لم يجزء وإنما يجوز على أن يصنع 
بنصيبه ما شاء ويضرب لبيع الباقي أجل 1 

و قال ابن المواز : ولا يعجبني هذا كله(" . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن كان على أن يبيع بالبلد ولم يضرب أجلا لم 
هذا البيع إذا كان في البلد » ولم يضرب فيه أجلاً ؛ لأنه كره اجتماع بيع وجعل في 
صفقة أو إجارة وجُعل می٩‏ > وهذه السلع إن كانت يسيرة كالدابة أو القفوب 
والثوبين دخله جعل وبيع » وإن كانت سلعاً كشيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك ع 
"© انظر : مختصر المدونة » رل ۹۸ - أ ) » التهذيب على المدونة » رل 111١‏ - بم ء المدونة › 08-4٠84‏ 4. 
يريد ولم يضرب أجلاً فإنه يمتنع ؛ لأنها إجارة مجهولة مع بيع » فان الوصول إلى ذلك البلد قد يتعذر ويختلف» 
والأجل يطول وينقص . انظر : الذخيرة » 41/8 . 
© انظر : النوادر والزيادات »(ج ٩‏ ۰ ل ١1/١‏ ب) . 
© في :أ : (مالا ينقسم). 

2 << الدصف الآخر >> : ليست في : (ك) , 

9" في :ك:(واوع بدل(أو). 

9 في :ك :(قسمة) . 

@ في : ك : ( الثاني ) . 

9» انظر : النواهر والزيادات , (ج ۰٩‏ ل ٠۱۷۰‏ ب). 

"> كره مالك اجعماع بيع وجعل في صفقة . أو إجارة وجعل معاً للتنافر الذي بينهما ؛ لأن الجعل يجوز فيه الغرر 


> والبيع لا يجوز فيه الغرر , والبيع يلزم بالعقد والجعل لا يلزم بالعقد » ومجوز الأجل في البيع ولا يجوز في 
الجعل . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 4839-]). 


زفق 


تتاب الجعل والإجارة - را uk‏ - 


وصلحت فيها الإجارة والجعل“ معا فاجتمع في هذه الصفقة بيع وإجارة غير مؤجلة , 
وإن نم يضرب للإجارة أجلاً م بجر وكانت فاسدة ‏ وإذا اجتمع بيع وإجارة في صفقة 
فكان أحدهما فاسدا فسد الجميع » وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل انه 
إذا باعه نصف هذا الثوب على أن يبيع له النصف الآخر أنه لا خير فيه(" م": يريد 
وإن كان بالبلد قيل لمالك : فن“ ضرب للبيع أجلاً . قال : لم يجز فذلك أحرم . وبه 
أخذ ابن المواز » وقال : لا يعجبني قول ابن القاسم ؛ لأنه نقد“ في الإجارة شيء بعينه 
فقد انتقد لصف السلعة التي قبضها فلا خير فيه . 

م : إذ قد / يبيع في نصف الأجل فيرجع عليه فيما ابساع إما بحصة ما بقى من بمب 
الأجل ننا لضرر الشركة أو فيه بعينه على قول من لا يراعي ضرر الشركة فلا يدري ما 
يصح له ما ابتاع وإلا ما نه . 

م : ووجه قول ابن القاسم أنه إنها باعه نصف الثوب على أن يبيع له النصف 
الباقي شهراً فكأنهما دخلا على أمر تام لا إنتقاض فيه » فإن باعها”” قبل تام الشهر فهو 
كأمر طرأ كطريان الاستحقاق وذلك لا حكم له . م : ويجب إن صحت هذه(0© 
العلة في الجواز أن يجوز هذا في الطعام وما له يعرف بعينه » والفرق بين ذلك ضعيف 
والصواب ألا يجوز في الجميع . | 

وقال بعض فقهاء القرويين : لعل ابن القاسم أراد أن مشتري الثوب لا سلمت له 
جل صفقته فلا سبيل إلى نقض البيع ليسارة الإجارة في نن المشتري فجاز”''“ النقد كما 


6 << المعل معاً >> : ليست في : (ك) . 

6 انظر : مختصر المدونة » رل ۹۸ -1) » التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ - بع » المدونة , 4٠٥-4٠۳/4‏ 
6 << م : >> : ليست في : (ك) . 

49 في :ك :روإن) . 

9 في : ك : (النقد في إجارة) . 

9 في :ك:(رقد).. 

0 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ٩‏ ل ۱۷۰ ب) . 
2 في :ك :رباع . 

69 << ان >> : ليست في : (ز) . 

في :ز:(أن هله هي ) . 

9“ في :ك :(جاز). 


كاب الجعل والإجارة TD‏ 


يقول في من اشترى جارية بجاريتين فخرجت المنفردة من الإستبراء و“ خرجت الأرفع 
من إحدى الجاريتين أنهما يتقابضان ؛ لأن ظهور الحمل بالأدنى أو موتها لا ينقض البيع 
بينهما لسلامة جل الصفقة فيسهل”" في انتفاد تمنها مع إمكان رجوعه إن ظهر حمل 
فكذلك هذا , وهذه العلة توجب إجازة" نقد الطعام وما لا يعرف بعينه على ما ذكر في 
كتاب محمد . 

وأما“؟ الفرق بينهما على هذه العلة فلا وجه له . 

قال ابن المواز : إلا أن يكون آجره شهراً إجارة ثابتة باع أو لم يبع » فإن باع قبل 
الشهر باع له مثلها أو أجره في مثل ذلك وإلا لم جز . 

ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا باعه نصف ثوب بعشرة على أن يبيع له النصف 
الآخر شهراً فباعه في نصف شهر فإنه ينظ ركم قيمة بيعه شهراً؟ فيقال درهمان فكأنه باعه 
نصف” الثوب بعشرة دراهم وبدرهمين من قبل الإجارة » وهي سدس الثمن فوقع ها 
سدس الصفقة › فلما باع في نصف الأجل انفسخ نصف الإجارة في بقية الرجل »› 


وانفسخ بذلك نصف سدس الصفقة فيرجع بنصف سدسها وهو ربع سدس / قيمة540/1] 


الثوب كله يرجع به تھ . 
م يريد لضرر الشركة فيه قال ابن المواز : إلا أن يكون ما يوزن أو يكال فيرجع 


فيه بعينه "2 . 


9" في:ك:رأو). 
5" في:ز:(فسهل). 
©" في :ك :(إجارة). 
9» في :ك (فاما) , 


( انظر : شرح التهذيب › (ج ٥‏ »ل ٩۸ء‏ ب). 

© انظر : النوادر والزيادات , ( ج 3 ل ٠۷۰‏ ٠أء»ب).‏ 
© << نصف >> :هن : (ز). 

9 << في >> : ليست في : (أ) . 

9 في :ك : (يرجعا). 

انظر : النوادر والزيادات » (ج 4 ۰ ل ١7١‏ -]) ؛ شرح التهذيب › (ج ٥‏ »ل -4١‏ ب ). 
''" لتيسر القسمة هنا , 


كناب الجعل والإجارة__- 5 —— لطن 


قال ابن المواز : وهذا أيضاً لا يصلح فيه البيع ؛ لأنه إن باع فتارة يرجع 
بالشمن . وتارة يرجع بغيره( . م : يريد محمد أنه إذا وقع هذا البيع فيما يكال أو 
يوزن » وقبض حصة الإجارة فهو إن باع في تمام الأجل كان من ذلك" الإجارة . وإن 
باع في نصف الأجل رد حصة بقية الأجل فيعد ذلك سلفاً فيدخله تارة تنا وتارة سلفاً 
نحو ما ذكر“ سحنون في أول المسألة . 

وقال يحي بن عمر : إن كانت“ السلعة قائمة كان فيها شريكاً وإن كانت“ مما 
لا ينقسم يعني يحي بقوله قائمة يعني نصف الثوب الذي ابتاعه الأجير أولاً بقي بيده ؛ 
لأن نصف رب الثوب قد بيع في نصف الأجل » ولا يدخله عنده ضرر الشركة ؛ لأن 
فيه شركة بين الأجير وبين" المبتاع . وروى ابن المواز أن ذلك يدخله لتريد الشركة 
فيه؛ لأنه إذا دخل فيه البائع صار الثوب بين ثلاثة بين ربه والأجير والمبتاع » ولفظ هذا 
التفسير الذي ذكرنا أنه من كتاب ابن المواز هو لأبي محمد بن أبي زيد . وهو معنى ما 
في كتاب ابن المواز . 

ومن كتاب ابن المواز وقال في من واجر من يبيع له متاعا شهراً فباعه قبل الشسهر 
فليأته بمتا ع آخر يبيعه له إلى تمام الشهر . 

قال ابن المواز : وهذا إذ م“ يكن متاعاً بعينه » وكذلك القمح وغيرهء وهذا 
يجوز فيه النقد . وأما الذي بعينه فلا ينقد فيه . وإن باع في نصف الأجل فله بجسابه"٠.‏ 


0 في :ك :(بشمن) . 

انظر : العوادر والزیادات › (ج ۰٩‏ ل ١۷١-|أ)‏ . 
© في :ك :رتلك . 

© في:ك :رقال). 

؟؟ في :ك : ركان). 

© في:ك:ركان). 

© << ہین >> : ليست في : (ز) . 

© في:ك:روهو). 

9» << لم >> : مطموسة في : (أ) . 

('؟ انظر : النوادر والزيادات › رج 4 , ل 1-119١‏ ). 


كناب الجعل والإجارة YD‏ 


[ المسألة الثانية : إذا استأجر أجيراً شهراً على أن يبيع كل ما يجيئه به] 

ومن العتبية قال ابن القاسم : ولو واجره شهراً بعشرة دنانير على أن يبيع له كل 
یوم ما جاءه به » ون" لم يجئه بشئ فله العشرة فلا خير فيه" . ولو كان شيئا ثابعاً 
إن جاءه بشئ باعه وإلا كان له أن يواجره في مثله كان جائزاً . ولو واجره بدنانير على 
أن يذهب إلى إفريقيه يبيع له هذه الدابة أو ثياب أو رقيقه فإن كان على أنه إن هلكت 
الدابة أو ذهب الثوب انفسخ ذلك / فلا خير فيه . وإن كان إن هلك“ ذلك كان لع1/٠*"س]‏ 
أن يسيره في مثله وياتيه» في الدابة بأخرى2" , وكان إلى أجل معلوم فذلك جائز © . 


('» << يوم >> : ليست في : (ك) . 

بذ في : ك : (فإن لم جد شيعا ) . 

”© لا تجوز هله الإجارة لأنه يدخلها الغرر . 
9) في:ك: رملك) . 

9 في دك : (ثانية) . 

© في : ك : (تاجو) . 

"© انظر : البيان والتحصيل › ٤٥۷/۸‏ › النوادر والزيادات › (ج ۰٩‏ ل ۱۷۰- أل ب). 


كناب الجعل والإجارة : — ۳۷ “ 


[ الباب الثاني ] 
ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر 
ضمان الأجير وفي الإجارة على خبار . والجعل والبيم“ 
[ فصل : ١‏ الأصل في جواز الجعل والفرق بينه وبين الإجارة ] 

قال الله سبحانه : « ومن جاء به حمل بعيروأنا به زعيم 4" فهذا من الجعل لم 
یوقت" فيه أجلاً » وجعل له جعله إذا أتى بالصواع9» , فدل أنه إن طلبه ولم يأت به أن 
لا شيء له , فالجعل خارج عن معاني الإجاره لوجوه منها : 
- أنه لا أجل فيه , وأنه يدع العمل متى شاء ولا شيء له فيما تقدم مسن سعيه حعى يتم 
بيع الثوب أو يجى بالعبد الآبق ونحوه » ولو كان فيه أجل لم يكن له ترك ما دحل فيه إلى 
أجل" ثم قد يأتي الأجل ولم يبع ولم يجد الآبق فلايكون له شيء فلم يجز أن يلزمه 
التمادي إلى غاية معلومة بغير أجر فلذلك رفعنا فيه الأجل" . 

قال عبد الوهاب : قال أبو حنيفة : لا يجوز الجعل إلا بأجل » لأنه نوع من 
الإجارات فيجب أن يحل محلها ويجري مجراها . وقد نهى اكيت عن الغرر“ . فرك 
ضرب الأجل فيه غرر . . 


للق << ا عل والبيع >> : ليست في : (ك) . 

"© سورة » يوسف » من الآية (۷۲) . 

9" في :ك : (يوقف ) . 

4 في : ك : (الأنواع ) . 

9 أنكر جماعة من العلماء الجعل وذلك لما فيه من الغرر والجهالة . انظر :الذخيرة » 4/ه . 

9 في :ك : رالأجل) . 

» انظر : المدونة » 5/4 ٠١‏ ؛ النوادر والزيادات » (ج 4 ٠‏ ل ١55‏ ب ) ؛ التفريع » ١50/7‏ ,ء المعونة ء 
۲ و الکافي » ۳۷۹ . 


(A) 


يشير إلى ما رواه أبو هريرة طب قال : (نهى رسول الله يي عن بيع الخصاة » وعن بيع الغرر) . 

رواه مسلم في كناب البيوع , باب بطلان بيع الحصارة والبيع الذي فيه غرر » حديث )١517(‏ » وأبو داود 
» كتاب البيوع » باب في بيع الغرر » رقم )۳۳۷١(‏ , والتزمذي ؛ كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية 
بيع | لغرر . رقم )١770(‏ ؛ النسائي » كتاب البيوع » باب بيع الحصاة » 557/9 ؛ وابن ماجه في كتاب 
التجارات » باب النهي عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر » رقم )۲٠۹٤(‏ . 


كناب الجعل والإجارة YD‏ 


قال عبد الوهاب : والأصل في جوازه قوله تعالى : ?ولم جاء ب هحمل 
عير ولم يقدر له مدة » وقد كان الحعل في الجاهلية فأقره النبي اكل في الإسلام 
وجرى به عمل المسلمين في سائر الأمصار(" وأجيز للضرورة كجواز القراض”") 
والمساقاة . فإن قيل : فيجب ألا يفرق بين جوازه في القليل والكثير » قيل : قد فرقست 
الشريعة بين القليل والكثير في مواضع , منها العرية7 27 , وجواز يسير الغرر في البيوع 
> وكما كانت البيوع أصنافاً مختلفة » فكذلك الإجارات . 

م ولأن الجعل من شرطه : إن لم يعمل ما جعل له فيه لم يكن له شيء . فلو ضرب 
له أجلاً أمكن ألا(" يعم عمل ما جعل له فيه من بيع ثوب أو عبد آبق فيذهب عمله 
باطلاء فالدخول على مثل هذا غرر لا يجوز . 


[ فصل : ۲- الجعل من حيث اللزوم والجواز ] 
لأحدهما النزك حتى يتم الأجل , والجعل بخلاف ذلك يدعه العامل متى شاء » ولا يكون 
مجلا . م : والجعل”" لا يلزم بالعقد كالقراض “(٩‏ , 


60 سورة يوسف » من الآية : (77) ومن الأدلة من السنة اقرار النبي كي واصحابة الدين أخذوا جعلاً على 

الرقية. انظر البخاري : الصحيح »› كتاب الإجارة , باب ما يعطى في الرقية » رقم (1/5؟75) . 

9؟ انظر : المعونة » ۸٥۲/١‏ . 

"> القراض : " تمكين مال لمن يعجر به يجزء من رجه لا بلفظ الإجارة " . شرح حدود بن عرفه 80/8/17 . 

29 المساقاة : " عقد على عمل مؤونة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل ". شرح 
حدود ابن عرفه  ٥۰۸/۲‏ . 

9» << العرية >> : ليست في : (ك) . 

"© العرية : لغة : فعيلة بمعنى مفعولة » ودخلت افاء عليها لأنه ذهب بها ملهب الأسماء , والجمع عرايا » وهي النخلة يُعْريها صاحبها 
غيره ليأكل ثمرتها . انظر : المصباح النير » مادة ( عرى ) .واصطلاساً : ما منح من شر يبس . وقال عياض : منح ثمر التخخل عاماً . 
انظر : شرح حدود ابن عرفه » ۳۸۹/۲ . 

في:ك:رلا). 

0 انظر : مختصر المدونة » رل ۹۸ - أ ) » التهذيب على المدونة » رل 1119 ب) ؛ المدونة » 5/86 5١8-54٠‏ . 

)2 في:ك: (فالجعل). 

<“'© انظر : التفريع » ۱۹۰/۲ ؛ الكافي » ۳۷۷ ؛ المعونة » 8681/9 . 

('" في المدونة الجعل على الجواز للمجاعل النرك متى شاء > وفي الجواهر هو جائز من الجانبين ما لم يشرع بالعمل 
كالقراض ؛ لأنه معلق على شرط فأشبه الوصية » فان شرع فمن جانب الجاعل خاصة » وحكى اللخمي 
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قال في المستخرجة : وليس للجاعل أن يفسخ إذا شرع الجعول له . 

قال الأبهري”" : وله ذلك قبل العمل » وني كتاب ابن حبيب : أن الجعل يلزم 
الجاعل بالعقد وإن لم يعمل المجعول له . ولا يلزم المجعول له" . 

م : وكذا”'» يجب على قوله في القراض . والصواب ما قدمنا9» , قال مالك 
والجعل يدعه العامل متى شاء , ولا شيء له" يريد إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل له 
امجعول له » مثل أن يجعل جعلاً على حمل خشبة إلى موضع كذا فيتزكها في بعض الطريق» 
فيستأجر رها من يأتيه بها » أو يعجز عن حفر البثر بعد أن ابتدأ فيها ثم يجعل7© صاحبه 
لآخر جعلا“ فيتمّها(؟» فهذا يكون للثاني جميع إجارته التي عاقده عليهاء ويكون للأول 
بقدر ما انتفع به الجاعل ما حط عنه من جعل الثاني أو إجارته . وقد وقع في المستخرجة 
: لو كان الجعل الأول حمسة . وجعل الثاني عشرة بعد أن بلغها الأول نصف الطريق أو 


قولين آخرين : أنه يلزم بالقول في حق الجاعل خاصة دون الجعول له › وأنه كالإجارة يلزمهما بالقول . انظر 
: المدونة » 4١7/4‏ ؛ الذخيرة . ۱۷/١‏ . 
للق انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 ۰ ل ١51‏ ب ) ؛ البيان والتحصيل ٠‏ ۸ / 49437 . 
"© محمد الأبهري ر قبل ٠19ه-‏ ١۳۷ھ‏ . 
محمد بن عبدالله الأبهري » أبو بكر » الفقيه › المقرى » الحافظ إليه انتهت الرئاسة ببغداد لله تصائيف منها 
شرح الكبير والصغير لابن عبد الحكم » وكتاب الأصول » وإجماع المدية . 
انظر : الديباج » ۲٠٠٦/۲‏ ؛ شجرة النور » ٩١‏ . 
انظر : النوادر والزيادات » (ج 4 , ل 1517 ب ) ؛ شرح التهذيب › (ج ه » ل ۸۲ أ ) ؛ الخيرة : 
3/5 . 
9 في :ك:ركدلك . 
قال القرافي قاعدة : العقود قسمان : منها ما يستلزم مصالها التي شرعت لأجلها » فشرعت على اللزوم - 
كالبيع والهبة والصدقة » وعقود الولايات ؛ فإن التصرف المقصود بالعقد يمكن عقيب العقد » وهلا القسم 
هو الأصل ؛ لأن الأصل ترتب الأحكام على أسبابها . ومنها ما لا يستلزم مصلحته كاجعالة فإن رد الآبق قد 
يتعدر فشرعت على الجواز ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه لثلا يلزمه ما لا يععين مصلحته » 
ومن هذا القسم القراض . انظر : الذخيرة » ١8/5‏ . 
6 انظر : مختصر الملذونة » (ل ۹۸ -! ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ ب). 
" في:ز:(فيجعل صاحبها) . 
05 << جعلة >> :. ليست في : (ز) . 
9" في:ك:رفاتها). 
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نصف الحفر في البثر أن الأول يأخل عشرة ؛ لأنه الذي ينوب فعمل 
الأول من إجارة الثاني ؛ لأن الثاني لما استوجر نصف الطريق بعشرة علم" أن قيمة 
إجارته يوم استوجر عشرون فسقط عن الجاعل عشرة فهي التي يغرمها للأول" . 

م : انظر والأول قد رضى أن يحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن يعطى 
نصفها ؛ لأنه هلها نصف الطريق ؛ ولأن المغابنة جائزة في الجعل وغيره وقد تغلو“ 
الإجارة يوم عقد الثاني فكيف“ يجب أن يعطي الأول على حساب حمل الثاني . وبعد 
هذا شيء من هذا . 


[ فصل : " الجعل على البيع والشراء ] 
ومن المدونة قال : ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق“ 
كالعشرة أثواب ونحوها » ولا / على ما فيه مشقة سفر من قليلهي“ . ٤۱/[‏ ۲ب“ 
ابن المواز : بخلاف الجعل في طلب الآبق ذلك جائز ؛ لأنه لا يدفع إليه سلعة 
يحملها » ولا يتكلف حفظها ؛ ولأن الجعول له إن ترك العمل لم ينتفع الجاعل بما مضى 
من عمله وكذلك في طلب ما ند من بعير أو دابة أو حفر بئر في غير ملك الجاعل' "2 . 


"© << علم >> : مطموسة في : (ز) . 

"© البيان والتحصيل › 475/8 ٤٩۷‏ . 

© أي : تزداد ويرتفع ثمنها . 

° في:ك:(وكيف). 

69 << حمل >> : بياض في : (ز) . 

”) << قال >> : ليست في : (ك) . 

<< الرقيق >> : ليست في : (ز) . 

9 انظر : مختصر المدونة » رل ۹۸ - ب ) ؛ التهديب على المدونة » ( ل ٠١١‏ - ب) ؛ المدونة » ٤١١/٤‏ . 

لق لأن السفر بقليل السلع يشغله كما هو في السلع الكثيرة في البلد . وقال عبد الحق : معناه لأنه لا يأخذ شيعا 
إلا أن يبيع جميعها , وأما إن كان على أنه ما باع فله قدره من الإجارة فذلك جائر . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه › ل 37 - أ) . 

6" انظر : النوادر والزيادات » رل ١17/8‏ 1 ب ) ؛ شرح التهذيب › (ج ه ‏ ل 2# -1) . 


كناب الجعل والإجارة YD‏ 


ومن المدونة قال مالك : ويجوز الجعل في بيع قليل السلع بالبلد سموا ها ثمناً أم 
ل١"‏ مكل الدابة والعبد والثوب والثوبين ؛ إذ لا يقطعه ذلك عن شغله”” , فإن باع أخحذ 
ولا شيء له إن ل يبع . قال : ويجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها“0. 

قال ابن المواز : يجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل أو كثر في 
الحضر والسفر لا بأس أن يجعل له على مئة ثوب يشتريها له ديناراً إذا كان على أن ما 
شري له يلزمه , فأما أن يختار عليه ما يشدزي فلا خير فيه . قال مالك : ولا يضمن 
ا لمال . ابن المواز : إلا أن يعرف منه محاباة , أو يشتري غير ما أمره به . 

قال“ مالك : والذي يشتري . أو يبيع بجصل . ليس عليه ضمان في الشمن إن 
ضاع ولا في السلئة3)0") , 

قال أحمد بن ميسر : ولا ما تلف بعد الشراء » وقد وجب له جعله . قال ابن 
حبيب : من جعل لرجل خارج إلى بلد جعلاً في شراء ثياب على أنه إن اشتراها فله جعله 
وإلا فلا شيء له , فإن كان خروجه ليس هذا المال جاز » وإن كان المال أخرجه فلا خير 


لل قال القاضي عبد الوهاب : وإنما يجوز الجعل عددنا في الشى الخفيف الذي لا خطر له » أو ما لا ينحصر بأجرة 
> فأما ما يمكن أن يعقد عليه إجارة فهي أولى ؛ لأنها أبعد عن الغرر ؛ و لأن العقد ينحصر من الطرفين فكان 
أولى . انظر : المعونة » ۸٥۳-۸٥۲/۲‏ . 

وخالفه غيره وقال : الجعل في كل شيء جائز قليلاً كان أو كثيراً ما لا يصح للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه هذا 
هو الأصل . انظر : شرح التهذيب » رج ه »ل 29م -]أ) . 

قال بعضهم : هذا إذا مى لكل ثوب جعله وإلا لم يجز . وقال صاحب التوضيح : وقال بعضهم : هنا فيه 
اشكال إذا كان لا يجوز حتى يسمي لكل ثوب فلا فرق بين اليسير والكثير على هذا ؛ لأنهم أجازوه في إذا 
موا على هذا لا فائدة في تفريق الكتاب بين القليل والكثير . انظر : شرح التهذيب » (ج ه »ل 8 - أ) 
5 انظر : مختصر المدونة » (ل ٩4۸‏ - ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل 111 - ب) ؛ المدونة ء 437/4 . 

5 قوله : يجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها يريد أن كل ما اشررى أخل بحسابه » فأما إن كان له 
يأخد شيئاً إلا بشراء الجميع فلا يجوز » فالجعل على الشراء أو البيع لا فرق بينهما . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ٥‏ ل ۸۳ . 

في:ز:(اشرى). 

في:ز:(تعرف). 

5" في :ز:(م:قال) . 

مم انظر : النوادر والزيادات , (ج ۰٩‏ ل 3-1١55‏ ب) . 

3 ليس عليه ضمان لأنه كالوكيل » وله جعله إن ضاع . انظر : الذخيرة » 18/5 . 


لقف 


(9) 


إلى 


تعاب الجعل والإجارة GYD‏ 


فيه إلا بأجل مضروب , ونحوه لابن ميسر . وهو خلاف ما تقدم لابن المواز في أول 
المسألة2"0 , 

قال ابن حبيب : لو قال : خذ ثوبي فسر به فإن بعته بكذا فلك كذاء وإن لم 
تبعه فلا شيء لك :لم جز - خرج لذلك أو لحاجته » كان ثوباً أو ثياباً ‏ إلا بأجل 
مضروب » وإجارة معلومة . وقاله أصبغ" . 

0" : وحكي لنا عن بعض فقهاء القرويين في الجعل على بيع كثير السلع معناه : 
أنه لا يأخذ شيئا إلا أن يبيع الجميع ‏ هكذا العرف عندهم ‏ وأما إن كان على أنه ما باع 
فله قدره من الإجارة ‏ فذلك جائر©؟ . 

م : وعلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب , ولم تسلم الثياب إليه فيجوز . 

قال قوله / في الجعل على شراء كثير السلع أنه يجوز يريد لأن كل ما اشترى از [/؟74أ] 
بحسابه - هكذا العرف عندهم أيضاً ‏ وأما إن كان لا يأخذ شيئاً إلا بشراء الجميع فلا 
يجوز ذلك . فالجعل على البيع والشراء لا فرق بينهما . 

م : يريد إذا وقع الشرط » فإن لم يكن شرط : حمل أمرهم على العرف” . وإذا 
وقع الشرط أن كل ما باع أو اشترى أخل بحسابه وله أن يرك متى شاء جاز في الجميع › 
وإن كان لا يأخذ فيهما إلا بعد الفراغ : ل جز في الجميع . ونحو هذا في كتاب ابن 
الموازء وهو قول مالك في من جعل له في رقيق يصيح عليهم » وله في“ كل رأس يبيع 
درهم » ولا شيء له إن لم يبع : لا يصلح ذلك إلا ياجارة مؤجلة باع أو لم يبع في يوم أو 
يومين أو ساعة . ابن المواز : لأنهم قصدوا بيع الجملة بخلاف الرأس والشوب الذي لا 
بمنعه أن يأخذ من غيره ولا يشغله عن خوائجه , وهذا على أن يبيعها كلها كل رأس 


'؟ انظر : النوادر والزيادات , (جدة, ل ١1/١‏ ب). 
9" النوادر والزيادات , (جاق ء ل ١19١‏ |) . 

7" في :ك : ( قال ابن يونس ) . 

9؟ انظر : الكت , زل ١9١٠دآ)ع.'‏ 

© في :ك :ريسلم) . 

59 في :ك :(رالمعروف ) . 

في : ز: (على) . 


تتاب الجعل والإجارة YD‏ 


على حدته» ولو قال : بع منها ما شئت لجاز » وكذلك الثياب . وكذلك في العتبية(2 في 
ذلك كله عن ابن القاسم عن مالك . وقال سحنون : جيدة229 . 

قال ابن المواز : الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك وأصحابه أن يقول بعه 
بكذا ولك كذا » أو يقول بعه عا رأيت ولك کذا^ . / 

وقال ابن القاسم : الجعل على بيع السلع على ثلاثة أوجه : ش 
[الأول] وهو أن يسمي الجعل » ويسمي الثمن الذي يبيع به . 
[ الثاني ع أو لا يسميه ويقول CS E‏ لت . فهذان وجهان 
جائزان . 
والغالث : أن يقول إن بعته أو لم تبعه فلك درهم فهذا لا يجوز إلا بضرب الأجل ؛ 
لأنها إجارة » وإن قال : فإن لم تبع فلك أقل من درهم لم يجر ذلك220© . 

ولا يجوز أن يقول : بعه بعشرة ولك ما زاد . قيل لمالك : إنه صاحب حانوت 
ولا يتعب فيه › وقد أجازه بعض الناس . قال هو يطويه ویدشره فلا خير فيه" . 


2 انظر : البيان والتحصيل » ٤۱۸/۸‏ › 488 . 

© انظر : النوادر والزيادات › رج 4 , ل 158 -1]) . 

© قال ابن رشد : هله مسألة صحيحة جيدة على ما قال سحنون » ولا جوز الجعل على البيع إلا على أحد 
وجهين ان يفي 0لا + a‏ عاجرا ولا E‏ هذا .ربياه لان a‏ . انظر 
: البيان والعتحصيل ٤۹٦/۸ ٠‏ . 

©؟ انظر : النوادر والزیادات › (ج 4 »ل .)]1-1١58‏ 

59 << إن >> : ليست في : (ك) . 

”“ بمتبع ذلك للجهل بمقدار الجعل . انظر : الذخيرة » 19/5 . 

عد قال القرافي : فاعدة العقود المستشنيات من أصول إذا فسدت هل ترد إلى صحيح نفسها فيما يستحق ؛ لأنه 

الأصل » أو صحيح أصلها ؛ لأن الشارع استشى الصحيسح من ذلك الأصل إذا كان شرعياً » والفاسد لم 

يسفن فيرد إلى الأصل الأول المستننى منه وهذا كفاسد المساقاة القراض › واجخعالة فيها قولان . 

انظر : الذخيرة » ١٤/١‏ . 

يطويه ويدشره أي أن صاحب الخانوت يتكلف ويبذل جهدا بطي الثوب ونشره للمشرين . 

في : ك : ( ينشر) . 

0 انظر : النوادر والزيادات › رج ٩‏ ۰ ل 1548-]). 


(A) 


إلى 


كناب الجعل والإجارة YD‏ 


قال مالك : ولا يجوز أن يقول : بعه ولا يسمي شنا ولك مسن كل درهم كذاء 
ولا“ يقول : إن بعت بعشرة فلك درهم » وإن بعت بتسعة فلك نصف درهه” . 

قال ابن القاسم في العتبية : فإن قال إن بعته بعشرة فلك من كل درهم / سدسه/45"ب: 
جاز » ثم إن باعه بأكثر من عشرة فليس له إلا سدس العشرة . 

م : لأنه كان قال له : بعه بعشرة ولك سدسها › ولم يكن له في الزائد شيء ؛ 
لأنه لو قال له : فما زدت على العشرة فلك بحسابه لكان“ الجعل فاسدا ؛ لأن نه غير 
معلوم » ولا يجوز أن يبيعه بأقل من عشرة ؛ لأنه قد وقت له عشرة . 

قال ابن القاسم : ولو لم یسم“ فقال : وما بعته به فلك من كل درهم سدسه 
م جز . وكذلك في الواضحة . قال : فإن باع" فله جعل مله" . قال ابن حبيب : 
وأما إن جعل له جعلاً في بيع متاع إن باع الجميع فله جعله » وإن لم يبع الجميع فلا شيء 
له > أو قال له : لك الجعل بعته(' 2 أو لم تبعه : فهذا لا يجوز ويرد إلى إجارة مثله » باع 
أ ول يبع“ . وقال ابن المواز : كل جعل فاسد فله إجارة مثله لا جعل مثله"'. 

م قال بعض فقهاء القرويين : إذا وقع الجعل فاسدا فينبغي أن يسلك بفاسدو۵ ٩“‏ 
مسلك صحيحه » فان" باع فله جعل مثله » وان لم يبع فلا شيء له كالقراض اذا رد 


9" في:ز:رولاات). 


© انظر : النوادر والزيادات › ( ج 5 2 ل ۱۹۸١-/أ)‏ . 

© في : ك : (السدس من العشرة) . 

©؟ انظر : النوادر والزياذات › (ج ٩‏ » ل 158 -1]). 

© في :ك : (لکل). 

3 أي يسم قا . 

<< الواو >> : من : (ك) . 

© في : ز: ريباعه),. 

. ١4/5 » لهأجر مثله ؛ لأن العقد أصبح باطلاً . انظر : الذخيرة‎ © ٠ 
في:ز:ربعت).‎ "9 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 , ل 17/١‏ ]) ؛ الذخيرة > .314-1١/5‏ 
"© لأن الإجارة هنا أصبحت فاسدة . انظر : الذخيرة.ء 14/5 . 
7" انظر النوادر والزيادات › (ج ۰٩‏ ل ١51‏ ب). 

9“ في :ك ( بفساده ) . 

59" في :ك : روإة). 


م 


كناب الجعل والإجارة____ وى 


إلى قراض مثله , فإنما يكون للعامل قراض مله" إن كان في المال ربح » وإن لم يكن له 
ربح فلا شيء له » كالصحيح إغا يكون حقه معلقاً بالربح » فان لم يكن له ربح فلا شيء 
له » وقد اختلف في القراض وكذلك اختلف في الجعل فيكون إذا فسد فيه الإجارة" . 

وقد اخسلف في من قال : إن بعت فلك درهم › وإن لم تبع فلك نصف درهم › 
فقيل : له إجارة مثله باع أو لم يبع » وهذا أشبه ؛ لأنه أخرجه بشرطه عن حكم الجعل 
ورده إلى إجارة فاسدة فوجب أن يسلك به مسلك الإجارة الفاسدة . وقيل : إن باع فله 
أجر<” مثله , وإن لم يبع فلا شيء له» وقد يكون هذا على الاختلاف في القراض الذي 
يقول أنه إذا فسد رد إلى قراض مثله». فأما" إذا قال الجاعل لا تبع إلا بإذني فهو 
أيضاً جعل فاسر 40)7, والأشبه أن يرد إلى الإجارة ؛ لأنه خرج عن حكم الجعل ؛ لأن 
الجعل الصحيح إما أن يسمي له نا إذا بلغه باع » أو يفوض إليه فإذا بلغ القيمة باع , 
وهذا قد أمره'» بعمل / وهو النداء والإشهار”" , ثم إن شاء قال : لا أبيع ولا 4/1 5] 
أعطيك شيا . فأما إن بلغ القيمة فلا شك أن له جعل مثله ؛ لأن الغرض ياخراج السوق 
قد وجد » وإغا الكلام لو أنه أشهره بعض الإشهار وفطن إلى هذا ففسخ ولم يبلغ 
الإشهار كله . فهل له قدر إشهاره وتعبه أو لا شيء له ؟ وإذا كان كالجعل الفاسد لم 
يكن له شيء إلا ببلوغ القيمة29 . 


"© << مله >> : ليست في : (ك) . 

0 انظر : الدكت › (ل ۱۰۔ب »ل ۱۱۹۷-]) . 

5" في:ز:رجعل). 

26 إن لم يبع لا شيء له ؛ لعدم قيامه بعمل › ولفساد العقد . انظر : الذخيرة » 4/5 9 . 
9؟ انظر : المدونة » 4١8/4‏ ؛ النوادر والزيادات , رج ۰٩‏ ل 158-أ ب). 

9 في:ك:(واأمالوع). ُ 

هذا جعل فاسد ؛ لأنه حجر عليةة. انظر : الذخيرة » 99/5 . 

انظر : النوادر والزيادات » رج ٩‏ ۰ ل ١54‏ ب). 

© في :ك :(امر). 

يعني المنادة على.السلعة بين الناس » وإبرازها » ونشر خبرها وهو ما يسمى اليوم عرفاً (بالحراج) . 
"©" في :ك : ( ل ايع وم أعطك ) . 


بقدر عمله » والأول أحسن » فلا يمنع من التمادي , فإن أتى من الثمن بما تباع به فله جعل المثل باع الجاعل 
آم لذ » وإلا فلا شيء له > فإن ې غا فرصله امححق وزلا فلا - انظ : الاخرة , ١ ٩/٩‏ 


كيلف 


كناب الجعل والإجارة FID‏ 


[ فصل : 4- الأجل في الجعل والإجارة ] 

قال“ عن مالك : ولا يصلح الأجل في الجعل ولا النقد فيه" قال فيه : وفي 
المدونة : وكلما جاز فيه الحعل جازت فيه الإجارة » وليس كلما جازت فيه الإجارة 
يجوز فيه لجع 5( , 

قال مالك : ولو قال : بع هذا الغوب ولك درهم فذلك جائز وقّت له في الوب 
ننا أم لا » وهو جعل . فإن قال : اليوم لم يصلح إلا أن يشازط أن يترك معى شاء"“ ؛ 
لأنه إن مضى اليوم » ولم يبعة ذهب عناؤه باطلاً » وإن باع في بعضه”” فله الجعل كاملا 
> ويسقط7 عنه بقية عمل اليوم » فهذا خطر , والجعل لا يكون مؤجلاً إلا أن يكون إذا 
شاء أن يرده رده » وقد قال مالك في مثل هذا : إنه جائز» وهو" جل قوله الذي 

م : يريد إذا كان له أن يرده متى شاء . 

قال مالك : وتجوز الإجارة على بيع قليل السلع وكثيرها , وأغكام © 
البر"“ وكثير* 2 الطعام إن ضرب للبيع أجلاً وإلا لم يجرء فإن باع لتمام الأجل فله 


أجره كاملا » وإن باع في ثلثه أو نصفه فله حصة ذلك من الأجرء إلا أنه إن ضرب 
الأجل للبيع وسّمى الأجر فلا يجوز النقد في هذا ؛ لأنه إن باع في نضف الأجل رد 


2 ضمير الغائب عائد على محمد ابن المواز . 

0 انظر : النوادر وا رادت رع ل 15م 

2 كلما جازت فيه ا لة » جازت الإجارة عليه » ولس كل ها تجوز الإجارة عليه يجوز الجعل فيه ؛ لأن 
الإجارة تجوز أكثير | والطعام بحلاف الججعالة . انظر الب : 

2 الإجارة ] وأ أخص ٠:‏ اهديب على لد 3 لعهذيب .(ج ٥‏ › ل ۸۳ہ ب) 

0 انظر : مختصر المدونة » رل ۹۸ E EN E‏ عدي E‏ مهلك 

3 آي يددع الثوب عنده وببيعه متى شاء اليوم أو بعد 

0 في : ك : ( نصفه ) . 

ا ل 
1 النوادر والزيادات › (ج ٩‏ › ل "ادب 

جد وو ا : (ك) . 0 
ف قا 

00 کا ؟ بفتحاث ثلاث يغكمه عَكْماً شدّه . والأعكام الأكداس . انظر : لسان العرب » مادة (عكم) 

چ یب › جه ل ۸۳۔ب 

:ا لاء وضع الزاء مع شاا : نو من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت › وقيل : أمتعة 
التاجر من . انظر : ح المنير > مآادة (بز) . 

9" في :ز 0 


كناب الجعل والإجارة ID‏ 


نصف ما قبض فيدخله بيع وسلف”2 . وإن لم ينقده" شيئا » ومضى من الأجل يوم أو 
يومان » فللأجير قَبْضَ حصة ذلك من الأجر“ ۰ 
قال ابن المواز : وهذا في بيع متاع بعينه » أو بيع شيء بعينه , وأما إن لم يكن 
ذلك بعينه » وإنما قال له : تبيع لي قمحا أو بزاً شهراً » فعليه أن يعمل له , بقية الأجل يبيع 
له » ويجوز فيه النقد . قال : وليس هذا مثل الذي يستأجره ليحمل له متاعاً بعينه لا 
يعدوه , أو يرعى له غنماً بعينها لا يعدوها » هذا لا يجوز ؛ لأنه / منوع من بيع ذلك /41"ب: 
لموضع الإجارة فلا خير فيه“ . 


فصل [ 5 جواز اشتراط الخيار في الإجارة ] 
ومن المدونة قال : ومن وَاجَرتَهُ على بيع سلع كثيرة شهراً . على أنه متى شاء 

ترك : جاز ذلك ؛ لأنها إجارة على خيار؟ , ولا يجوز فيها النقد“^“ . 
م يريد ولا أن يتطوع به بعد العقد ؛ لأنه لما كان له أن ينرك متى شاء عد تمادیه 
في العمل“ أخذاً ماله في ذمته(''2 , فقد فسخ دَيْنه فيما لا يتعجله(2'7 كما لو أجره على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام » ثم تطوع له بنقد الإجارة › فيصير إذا رضي بعد الثلاث بالتمادي 


9 يريد بشرط لقوله بیع وسلف . انظر : شرح التهذيب » رج ه »ل ۸۳ ۔ ب ) . 

١‏ في:ز:(يقد). 

م انظر : مختصر المدونة » (ل 5448 - ب )ء التهذيب على المدونة » (ل 999١‏ - ب )ء المدونة » 4٠١8/4‏ 

© انظر : النوادر والزيادات » رج 5 ء ل ١17٠١‏ - ب )ء شرح التهذيب › رج هء ل ۸۳۔ب ) . 

9 << فصل : >> :هن : (ك . 

قال عبد الوهاب : يجوز عندنا شرط الخيار في الإجارة المعينة والمضمونة قياساً على البيع . 
الاشراف .٠٦/۲‏ 

9" انظر : مختصر المدولة ء رل 44 ب )ء التهذيب على المدونة » ١١١‏ ب) ء المدونة , ٠٠٦ ٤٠٥/٣‏ . 

لا يجوز النقد لتوقع عدم البيع في جملة الأجل . فيرد بعض الأجرة » فيكون تارة بيعاً وتارة سلفاً . 
انظر : الذخيرة » ٤٠٠/١‏ . 

9 العبارة في ك هكذا : ر في العمل له أخذا لما في ذمته ) . 

09 بعد كلمة ( ذمته ) في نسخة ( ز) علامة إلحاق تشير إلى سقط في الخاشية غير واضح أوله (فإذا نقده ..) » 
وقد نقل صاحب شرح التهذيب رجه , ل 84 - ب ) كلام ابن يونس هذا ولم ترد هذا الزيادة التي في 
الحاشية فيما نقله » كما نقله القرافي في الذخيرة ولم ترد أيضاً . انظر : الذخيرة ٠‏ 475/5 . 

'' يريد ابن يونس أنه يمع التطوع بالأجرة بعد العقد ؛ لأنه لما كان له النرك هتى شاء كانه قَسخَها في العمل 
فهو فسح دين في دين . 
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على الإجارة فسخ ما في ذمته فيها » وهو كالتطوع بالنقد في الخيار في السلمء وهذا 


این . 


قال سليمان" : قال سحنون : و" لا أعرف هذا الخيار ء وإنها يكون الخيار 
يوماً أو يومين أو ثلاثة ما لم يعمل© . 

قال حمديس” : وينبغي لو كان الأمر على ما ذكر ابن القاسم من الخيار أن 
تفسد الإجارة ؛ لأنه إنما يجوز من اشتراط الخيار في الإجارة ما يجوز في البيع » وإنما مخرج 
هذه المسألة عندي ‏ والله تعالى أعلم أن يكون معناها : أي تبيع“ لي هذه السلع على 
حساب الشهر بكذا وكذا » و" ولا ينقده بمدرلة ما قال مالك : إذا أكراه داره على 
حساب الشهر بكذا وکذا^ , ش 


9" فينك:رييّن). 

("» سليمان القطان  ...(‏ :81 اه وقيل 45لاه) . 

سليمان بن سالم القطان » أبو الربيع ء المعروف بابن الكحالة , القاضي . الفقيه , ممع من سحنون وابنه 

وغيرهم ولي قضاء باجه في صقلية وبه اندشر مذهب مالك هناك آلف كتاب السليمانية . 

انظر : الديباج » ٤/١‏ ۳۷ ؛ شجرة الور » ۷١‏ . 

<< الواو >> : من : (رك). 

٠”‏ قال أبو الحسن الصغير : جعله كالسلعة في البيع التي لا يجوز الخيار فيها إلى الأجل البعيد » ولقائل أن يول 
الفرق بينهما أنه في السلعة في البيع لا يدري صاحبها كيف ترجع إليه » وهنا في المنافع التي الخيار فيها كلها 
إلا الأجل البعيد » كلما ما مضى يوم كان بحسابه » وله الخيار فيما بقى » لم كذلك إلى تمام الأجل . انظر : 
شرح التهذيب : ( ج ٩‏ ل ٤۸۔ب‏ ). 

© حمديس (...۔ ۲۹۹هھ) 

هو حمديس بن ابراهيم بن أبي محرز اللخمي » الفقيه الثقة » من أهل قفصه نزل مصر » مع من ابن عبسدوس» 

ومحمد بن عبد الحكم وغيرهما › له كتاب مشهور في اختصار المدونة . انظر : الدياج › "41/١‏ ؛ شجرة 

. ۷١ . الور‎ 

في:ز:(تابع). 

9" << الواو >> : ليست في : (ك) . 

۳ انظر : الكت › ل 5١9١‏ ب ) ؛ الذخيرة , 45/5 . 


كناب الجعل والإجارة ID‏ 


وقال أبو الحسن ابن القابسي : معنى هذه المسألة أنه با خيار ما لم يعمل » فأما أن 

يكون بعد العمل بالخيار فلا ينبغي<(" . 
[ فصل : 5 اجتماع الإجارة والبيع ] 

ومن المدونة قال : ومن واجرته شهراً على أن يبيع لك ثوباً وله درهم : جاز 
ذلك » إذا كان إذا باع قبل الشهر أخل بحسابه" . 

م(" : وقد تقدم : أنه لا يجوز اجتماع بيع وجعل في عقد » وذلك أن الجعل 
في نفسه رخصة فلا يجب أن يجمع معه شئ“ 

قال بعض فقهاء القرويين : وعلى هذا التعليل يجب أن كل عقدين يختص أحدهما 
من الأحكام با لا يختص به الآخرء, فلا يجمعان في عقد واحد كالنكاح والبيع , 
والمساقاة والبيع . والصرف والبيع . والجزاف مع المكيل , وقد اختلف في النكاح 
والبيع» والصرف والبيع » والجزاف مع المكيل , ولسحنون في المغارسة وهي من باب 
الجعل أنه أجاز جمعها مع الإجارة في / عقد فهذا“ يدل على جواز البيع والجعل › وإذا ٤٤/1‏ 


9 انظر : الكت ء (ل ١١١1دب).‏ 

"© انظر : مختصر المدونة » رل 48 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ۹١١‏ - ب ) ؛ المدونة » ٠٤١/٤‏ . 

> في : ك :( قال ابن يونس ) . 

9 في :ز: رالا 

7 لا يجتمع مع البيع عقود ستة يجمعها قولك (حص مشنق) فاليم للجعالة » والصاد للصرف » والميم للمساقاة 
> والشين للشركة » والنون للنكاح » والقاف للقراض ؛ لتضاد أحكامها وأحكام البيع . وقد نظم الخطاب 
العقود الممنوعة مع البيع في بيتين فقال : 1 : 

تكاح وصرف والمساقاة شركة قراض وجعلل فامنعنها مع البيع 

كلا القرض فاميع مع عقودك كلها سوى عقد معروف يكون على الطوع . 
انظر : هواهب الجليل » ۳۱۳/٤‏ . 

© الفرق بين الجعل والإجارة أن العمل في الجعالة مجهول ؛ لأنه لا يتقيد بالأجل » وكان ينبغي أن لا يجوز للغرر 
إلا أنها ما استننى من الغرر لمصلحة الناس » ولا بد في الإجارة من الأجل ؛ ليحصل العلم من الطرفين » ومسن 
الفرق أيضاً أن الإجارة عقد لإزم من الطرفين » وليس لأحدهما فسخه . ولي الجعالة فهو جائز من الطرفين 
إن لم يشرع في العمل » وإن شرع فهو لازم من جهة الجاعل » جسائز من جهة الجعول له » ومن الفرق أن 
الإجارة في كل ما.يكون للمستاجر في العمل إذا تركه العامل بعد الشروع فيه ححق ومنفعة . وفي الجعل لا 
منفعة للجاعل فيما يعمل المجعول قبل تام العمل وکل اھر ا إخارة + ا اليسرت ليها 
الأجل فيلزم من الطرفين . انظر : التفريع » ۱۹١/۲‏ . 

© في :ك : (الكل). 

© في:ك:روهذاع). 
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كان الجعل منفرداً مع ما فيه من الغرر يجوز . فما الذي يمنع من إضافته مع البيع الذي لا 
غرر فيه ؟ إلا أن يمنع منه لعلة أخرى وهو الإطماع في العقد ؛ لأن الجعل له أن يتركه 
متى شاء » والجاعل بالخيار قبل العمل » فأشبه ألو عقل”'؟ منه كراء إلى مكة بعشرة 
وجيبة » وشرط في رجعته من مكة أنه مخير إن شاء أكرى بعشرة على مغل الحمولة 
الأولى» وإن شاء لم يكر » فهذا عند عبد الملك لا يجوز ؛ لأنه أطمعه في الكراء الأول أن 
يكري منه الثاني فقد سمح له في الأول لأمر يكون أو لا يكون . وابن القاسم قد أجاز 
هذا . وأجاز شراء سلعتين واحدة بالإيجاب والأخرى”" بالخيار » ولم يعتبر علة الإطماع 
لضعف ذلك عنده فمنع الجعل والبيع يتقوى(” على قول عبد الملك° . 


© في:ك: (رعقده). 

9 في:ك: (وآخرى). 

"© يتقوى : ليست في : (ك) . 

(9؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰٩‏ ل ۹۷۳-ب). 
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[ الباب الثالت ] 
قي الإجارة والسلف'' أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه 
[ فصل : ١‏ اجتماع الإجارة والسلف ] 


.. .---- [ المسألة الأولى : الحائك ينسج لك الثوب بدراهم على أن يسلفك غزلاً ] 


والقضاء(" أن الإجارة بيع من البيوع يحرم منها ما يحرم من البيع » وقد ثبت“ 


النهي عن بيع وسلف ‏ فكذلك تكون الإجارة والسلف . 


قال ابن القاسم : وإذا دفعت إلى حائك غزلاً ينسج لك منه ثوباً بعشرة دراهم 


على أن يسلفك فيه رطلاً من غزل لم يجز ؛ لأنه سلف وإجارة . 


زف 


)ئ( 


لفك 


إلى 


السلّف : اسم من سَلّف سُلُوفاً من باب قصد مضى وانقضى وهو مفرد جمعه أسلاف مثل سيب أسباب . 
انظر :لسان العرب › والمصباح المنير » مادة ( سلف ) . 

والسلف اصطلاحاً هو القرض وهو : " دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلاً " شرح حدود ابن عرفه 
6۰ . 

<< القضاء >> : ليست في : (ك) . 


يشير إلى ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وه : ( لا يحل 
سلف وبيع » ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما م يضمن › ولا بيع ما ليس عندك ) . 

رواه أبو داود في كتاب البيوع , باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (4 ٠‏ ©”") ؛ والنرمذي في كتاب البيوع 
> باب ها جاء في كراهية بيع ما ليس عددك رقم )١774(‏ ؛ والنسائي في كتاب البيوع , باب سلف وبيع » 
باب شرطان في بيع » ۲۸۸/۷ »2 5585 ؛ وابن ماجه في كتاب التجارات » باب النهي عن بيع ما ليس عندك 
> رقم )75١88(‏ . والحديث صححه البرمذي وابن خزيمة والحاكم . 

قال القرافي : قاعدة : السلف › شرعه الله تعالى معروفاً وإحساناً بين الخلق » وما شرع لحكمة يمع ايقاعه 
غير متضمن تلك الحكمة » فلا يجوز السلف على غير المعروف » والسلف بشرط البيع أوقعه للمكايسة لا 
للمعروف فيمتنع › والدافع الشمن أو الأجرة لم يدفعها للمعروف › فتوقع ردها بعد الانتفاع توقع لسلف لم 
يقصد به المعروف فيمتنع لكنه أخف من السلف بشرط النفع » لكونه لم يتعين كونه سلفاً بحلاف ذلك . 

انظر : الذخيرة ٤١١٦/٥‏ . 

انظر : المدونة › ٤١۹-٤۰٦/٤‏ . 

انظر : مختصر المدونة » رل 48 - ب ) » التهذيب على المدونة, رل 3911١‏ ب٠‏ ١١١ا‏ ) ›للمدونة › 
f6‏ . 


تساب الجعل والإجارة D2‏ € 


قال البرادعي عن أبي محمد : فإن نزل ذلك“ فالغوب لصاحبه » ويعطى للحائك 


رطل غزل”؟ عن" الذي أسلفه » ويكون للحائك الأقل من أجر مثله بلا سلف » أو من 
الأجر ان : 


م : وهذا الذي ذكر عن أبي محمد إنما يصح على ما روي عن أصبغ في مسألة 


البيع والسلف”' . وهو غير صحيح على ما تأولنا أن قول سحنون في البيع والسلف 
وفاق لابن القاسم ؛ لأن السلف في مسألة الإجارة قد قبض . وتم الربا بينهما » فينبغي 
أن يكون الثوب لربه . ويرد على الحائك الرطل الذي أسلفه , ويكون للحائك أجر مثله 


ما بلغ . 


(CD 


المراد أي إذا وقع الحكم . 

في : ز : رغرله). 

<< عن >> : ليست في :رك . 

انظر : شرح التهذيب » (ج ه ‏ ل هم ب). 

قال عبد الق : إذا وقع رددت مثل السلف والثوب لك » وعليك أجرة الشل لفساد العقاد » وقاد ضمت 
بالربا . انظر : الذخيرة » 45/5 

الع يشرط أن يسلف المشري الام »او الكنن من المقود الى للا كوو لاله يودي زی اله بالفمق فإذا 
وقع ذلك وفسخ الشرط فقد اختلف فيه المالكية إلى قولين : 

الأول : أنه يفسخ ما دام مشارط السلف متماسكاً به » فإن أسقط مشزط السلف شرطه صح البيع » وسواء 
أخل مشترط السلف سلفه وغاب عليه آم لا على المشهور . 

الثاني : أنه إنما يصح إسقاط المشترط إذا لم يأخذ مشيرط السلف ما اشارطه من السلف › ويغيب عليه » وأما , 
إن أخذه وغاب عليه فلا بد من فسخ ذلك ورد السلعة ؛ لأنه قد تم ما أراده من السلف ٠.‏ 

وسبب الخلاف : هل يعد الممنوع من منفعة السلف موهوباً ‏ فإذا سمح مشبرطه ياسقاطه تبين أن ما توهم مسن 
ذلك غبر صحيح ‏ أو يعد معلوما » فيكونان قد دخلا على الفساد » فيفسخ على كل حال . فأما إن فاتت 
السلعة فلا يفيد الإسقاط ؛ لأن القيمة قد وجبت عليه حينعل فلا بد من فسخه » واختلف فيما يكون فيه إلى 
قولين : | | 
أحدهما : أنه يكون فيه الأكثر من القيمة أو الغمن إن كان البائع هو مشارط السلف ., أو الأقل من القيمة 
أو الثمن إن كان المشبري هو مشارط السلف » هذا مذهب » وهو المشهور . 

الثاني : قيل أنه يكون فيه الأكثر من القيمة أو الشمن ما لم تكن القيمة أكثر من الشمن ان كان البائع هو 
مشارط السلف ء والأقل من القيمة أو الدمن ما لم تكن القيمة أقل من الثمن بعسد أن يطرح همه السلف إن 
كان المشزي هو مشازط السلف وهو قول أصبغ . 

الثالث : قيل أنه يرجع مشازط السلف هنهما على صاحبه بقلير ما نقصه بسبب الشرط . 

انظر : البيان والتحصيل » 75/17 ؛ اجواهر . 477/4 ؛ محمد الحطاب » تحرير الكلام في مسائل الالتزام 
> ط : الأولى » تحقيق : عبد السلام الشريف › 4 8*٠‏ ١ه‏ / 9984مء (بيروت : دار الغرب الاسلامي) » 
f‏ 


كاب الجعل والإجارة 2 ۸ 4 


وكذلك ذكر بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين قال : وليس هذا / 44" 
كمسألة ابن المواز في من دفع إلى صائغ مسين ديناراً على أن يسلفه مسين أخرى › 
ويعمل له سوارين ويعطيه أجرته ؛ لأن عين الذهب هاهنا قائمة , والغزل مستهلك 
بالصنعة التي صنعها » وإنما هي كمسألة ابن المواز في اللجام يدفعه إليه ليُموّهه ويزيده 
من عنده ؛ لأن اللجام ما جعل فيه مستهلك فهي كمسألة الحائك . 

وحكى عن الشيخ أبي الحسن أنه قال في مسألة الخائك يكون الثوب بينهما على 
قدر ما لكل واحد من الغزل , وللحائك أجر مله في حصة صاحبه » قياساً على مسألة 
السوارين . والقول الأول أصوب ؛ لا قدمنا والله أعل 2292029 . 

وذكر أبو محمد مسألة ابن المواز في كتاب الصرف من النوادر فقال : وإن 
أعطيت لصائغ مسين دينارا“ ذهب" على أن يخرج من عنده مسين . ويعمل لك 
خلخالين » ويأخذ أجره : لم يجز » و الخلخالان بينكما » وعليك نصف قيمة عمله لا 
نصف ما ميت له » ولا خير في مثل ذلك في تمويه اللجام والسيف إلا أن في هذا عليك 
مغل ما أسلفك . ولا يكون شريكاً لك » وعليك قيمة إجارته"“ . 

م : و" “هذا خلاف ما ذكر البرادعي عن أبي محمد في مسألة الحائك . 


"© انظر : الكت , لل ١١٠١-أ)‏ . 

"© قال اللخمي : على القول بأن الثوب مشيرك بينهما فعليه الأقل من المسمى فيما ينوب الغزل أو إجارة المشل. 
انظر : الذخيرة » ۳٤۷/١‏ . 

2 قال أبو الحسن الصغير في مسألة الحائك : هي طرفين وواسطة مسالة السوارين طرف » ومسألة اللجام طرف 
» والواسطة الثوب في مسالة الخائك هل ترد لمسألة السوارين أوالمسألة اللجام ؟ . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه ل هم -أ). 

9 انظر : الكت › إل ١١٠ب‏ ) . 

© في : ز: (درهماً) . 

© << ذهياً >> : ليست في : (ك) . 

" في :ك :رلأن). 

9 << مغل >> : مطموسة في : (ز) . 

؟؟ انظر : النوادر والزیادات › (ج ۸ , ل ١۱۳-|أ)‏ . 

00 في :ك : (فهدا . 


كتاب الجعل والإجارة | MD‏ 


قال أبو محمد : والفرق عندي بين مسألة الخلخالين » وبين تمويه اللجام أن 
الدراهم التي هي سلف في الخلخالين لم يقبضها متسلفها , ولا أمر الصائغ أن يجعلها له ف 
عرض مثل السيف واللجام » أو يكون غزلاً فيجعله له في غزل يكون له عنده فيصير 
هذا كالقبض ‏ ويصير عليه رد ما أسلفه » ولم يحصل له في الدراهم قبض ولا ما يشبه 
القبض فمن أجل ذلك كانا شريكين . وبالله التوفيق20 . 

م : واحتج من ذهب إلى قول الشيخ أبي الحسن”” بمسألة الصائغ . قال : وذلك 
أنه سلف فاسد أفاته مسلفه بأمر متسلفه(” فلم يكن للمسلف فيه إلا الأمر فوجب ألا 
يلزمه بالأمر شيء . 


[ المسألة الثانية : هل المشتري شراء فاسداً يضمن قبل القبض؟ ] 
قال : وقد اختلف فيما اشتزى شراء فاسداً . ونقد تنه » ودعي إلى قبضه 
ف رکه عند البائع فضمن / أشهب المشنزي بذلك › ولم يضمنه ابن القاسم لذت رره ؛ ۲أ 
الزك عنده لم يؤثر شيئاً إذ الواجب ترك القبض لفساد البيع » والأمر 
بالتفويتة* 222‏ لعمري ‏ أشد من الترزك . إلا أنا إذا قدرّنا أن الملك لم ينتقل بالعقد 
الفاسد » فالضمان لم يحصل لعدم القبض . 


[ المسألة الثالثة : الصائغ يعمل لك خاتماً على فصك بفضة 
تقضيه قيمة الفضة مع أجرة عمله ] 
ابن المواز قال مالك : ولا يجوز أن تأمر الصائخ أن يعمل لك على فصك خاتاً بفضته 


0 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ ل 1-9589 ٠.‏ 

© في :ك :رفي مسالة). 

فل في : ك : (المتسلف ) . 

© في :ك :(بالتفويت ) . 

7 يريد الوفاء با التزم به وهو قبض المبيع الذي اشراه بالبيع الفاسد . 


كناب الجعل والإجاراة صم € 


لعقضيه(١)‏ إياها مع أجرة عمله" » وذلك فضة بفضة وزيادة 3 ابن المواز : ويرد على 
صاحب الفص فصة › ويحبس الصائغ فضته » وإن كانت مصوغة فلا شيء له غيرها“ : 


[ المسألة الرابعة : الصائغ يقرضك دنانير على أن يصوغها سوارين 
فقبضتها وفارقته ثم رددتها للصياغة ] 
وإن استقرضت منه عشرة دنانير على أن يصوغها لك سوارين فقبضتها وفارقته › 
ثم رددتها“؟ إليه فصاغها : م جز ذلك ياجارة ولا بغير إجارة ؛ لأنك على ذلك أخذتها 
منه » ولو أسلفك دنانیر فلم تقبضها منه حتى قلت له : صغها لي : لم يجز أيضا . ویرد“ 
إليه ما صاغ » ولا شيء له غير ذلك » ولو قبضت منه الدنانير بغير شرط › وفارقعه ثم 
رددتها بعملها لجاز إذا صح ذلك ولم تقصد الصياغة ولأ“ . 


فصل : [ 7" الإجارة على عمل شيء بجزء منه ] 
[ المسألة الأولى : استئجار الطحان يطحن أربعة أرادب قمح بدرهم 
وبقفيز من دقيقه ]1 . ٍ 
ومن المدونة قال ابن القاسم : قال مالك : وإن استأجرت رجلا يطحن لك إِرَدَبَا 
من حنطة بدرهم وبقفيز من دقيقه جاز ذلك ؛ لأن مالكاً قال : ما جاز بيعه جازت 


لين أي تعطيه قيمة الفضة مع أجرة عمله . 

© في :ز:رله).' 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ٩۱۹۔ب).‏ 
ف : ز : (ردها) . 

في : ز : (يرد) . 

290 انظر الما وم كلد ]6 


كناب الجعل والإجارة AD‏ 


الإجارة به" . وقال ابن المواز : لا يجوز أن يقول له : أطحن لي هذا الإرْدبَ بقفيز من 
دقيقه » أو هذا الزيتون بقفيز من زيته , بخلاف بيع ذلك ؛ لأن في البيع إذا هلك ذلك“ 
رجع المبتاع بشمنه » وفي الجعل قد تم له عمل فيه ثم يهلك فلا يرجع بشئ ؛ لأنه ليس 
بمضمون على صاحبه » فذهب”© عمله باطلاً إذا هلك » ولو كان مضموناً على صاحبه 


كان فسد له ؛ يريد لأنه معين فهو کمن اشنزى شيئاً معيناً شرط على البائع ضمانه حتى 


يقبضه » وذلك فاسد : وأجاز ذلك ابن حبيب » قال : ولم يجزه ابن القاسم ؛ لأن الدقيق ره ب. 


إن ذهب ذهب عمله باطلاً . ونحن نرى أنه إن ذهب بعد طحنه قبل / أن يأخذ الأجير 
القفيز أن له أخحذ“ أجرة طحن“ . 


م SOE Eg E OR‏ 
هلك الدقيق قبل قبضه » فإن للأجير إجارة ما عمل » وضمان ذلك من ربه حتى يقبضه 


الأجير » وكذلك لو استحق قبل القبض أو بعده » فإن للأجير إجارة ما عمل › وهذا 


۹ 
ہین . 


قال بعض فقهاء القرويين : ولا يخلو أن يكون المستأجر على طحن" هذا 
القمح صانعاً" '2 أو غير صانع > فإن كان غير صانع"' فلا يصح تأويل ابي" محمد؛ 


لأنه باع عمله بدقيق معين وبدرهم , فإذا ذهب الدقيق قبل9 2 كيله رجع بقدر ذلك 
من الإجارة كما لو أجره على طحنه” 2١‏ بغوب فطحنه ثم استحق الثوب لرجع الطاحن 


('؟ انظر : مختصر المدونة » ( ل 48 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١-١١١‏ ) ؛ المدونة » 4٠05/5‏ 
69 << ذلك >> :هن : (ز) . 

"© في:ك:(تقدم). 

© في :ك :(يذهب). 

29 في : ك : ( طحينه ) . 

. أخل >> : ليست في : (ك)‎ << 65١ 

© في:ك:رأجر). 

۳ انظر : العوادر والزيادات › ( جالم ل ۹۷۲ ب). 
2 في :اك : ( بين) . 

0" في : ك : ( طحين) . 

0 في : ك : ( ضائعا أو غير ضائع ) . 

9" في : ك : ( ليس بضائع ) . 

05 << أبي >> : ليست في : رك . 


كداب الجعل والإجارة 2D‏ 


ياجارة مثله » ولا فرق بين شراء منافع فاتت بغوب فاستحق , أو بطعام على الكيل 
فهلك قبل الكيل : أن صاحب النافع يرجع بقيمتها » ولا بين عبد يشتري بغوب فيفوت 
ثم يستحق الثوب : أن صاحب العبد يرجع بقيمته » وإن كان الطاحن صانعاً » وثبت 
ضياع الدقيق بعد طحنه » فعلى ما في المدونة : لا أجر للطاحن“ إلا أن يوني الصنعة إلى 
يد“ رب الثوب أو القمح » فعلى هذا يرد الدرهم ولا يكون له في الطحين شيء › 
وعلى ما في كتاب محمد : أن ضمان الصنعة إذا ثبت ضياع الدقيق من صاحبه » فعلى 
هذا ينظر إلى قيمة القفيز الذي شرطه”» الصانع لنفسه . فإن كان درهماً وقد أخذ 
طحينه بقفيز ودرهم رجع بنصف إجارة مثله ؛ لأنها مساوية“ للدرهم فيأخذه بالتسسمية 
وبنصف الإجارة لا ذهب نصف ثنها » وكذلك يكون الجواب في هذا , في الأجير غير 
الصانع على مذهب ابن القاسم في المدونة , قال : وانظر" إن كان قيمة القفيز درهمين 
حتى یکون استحق من شن إجارته جلها فينبغي أن يرد الدرهم › ويأخذ إجارة مثله في 
جميع الطحن”” » فإن قيل فهلا رجع بثلثي إجارة مغله » ومضى الدرهم بثلث الإجارة . 
قبل : قد تأول ذلك بعض الناس وذهب آخرون : أن الدرهم كالقائم , لا كان لا يفوت 
فأشبه السلعة القائمة” التي هي الأدنى » وقد استحقت الجل وثمنها سلعة و© 

قد فاتت وهي الإجارة أنه يرد الأدنى . ويرجع بقيمة سلعته الفائتة وهي هاهنا طحينه 
الفائت م : وهذا أصوب . وهي كمن اشتزى غدماً عليها صوف تام بعبد » فجزه وباعه 


659 << قبل >> : مطموسة في : (ز) . 
9" في :ك : ( طحينه) . 
© في :ك : (لا أجرة للصانع ) . 
© << يد >> : ليست في : (ك) . 
"© في : ز: (الطحن ) . 
© في :ك رشرط). 
* في :ك : (معساوية ) . 
9 في :ك : (فانظر) . 
9" في : ك : ر( ألطحين ) . 
<< القائمة >> : مطموسة في : ( ك) . 
9» << الواو >> : ليست في : (ك) . 


كناب الجعل والإجارة <TD‏ 


ثم استحقت الغنم , وفات العبد , فإنه يرد مثل الصوف إذا علم وزنه . ويأخذ قيمة 
عبده » وقد تقدمت هذه في كتاب العيوب وأكرية الدواب » ونظيرها لواشترى سلعة 
تساؤي عشرة دراهم ودرهمين معها بعبد فمات العبد بيد مشتريه » واستحقت”© 
السلعة » أنه يرد الدرهمين ويرجع بقيمة عبده » وعلى التأويل الآخر تمضي الدرهمان 
ويرجع بخمسة أسداس قيمة العبد . 

قال ابن حبيب : ولا يجوز أن يقول له : اطحنه على أن لك نصفه دقيقاً ؛ لأنه 
جعل بغرر , والأول إجارة بشئ معلوم'" . م : كأنه رأى أن نصف ما يخرج منه من 
الدقيق مجهول ؛ لاختلاف الريع 


[ المسألة الثانية : استئجار الطحان لطحن إرأدبً حنطة بدرهم 
وبقسط من زيت زيتون قبل العصر ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو أجرته يطحن لك الإرْدَبْ حنطة بدرهم › وبقسط 
من زيت زيتون قبل أن يعصر جاز ذلك 2 ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز 
بدرهم قبل أن يطحن”” : جاز ذلك ؛ لأن الدقيق لا يختلف » فإن تلفت هذه الحنطة © 
كان ضمانها من البائع » وإن كان الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن لم 
يجر ذلك فيه حتى يطحن أو يعصر . وقد خفف مالك أن يبتاع الرجل حنطة على أن 
على البائع طحينها » إذ لا يكاد الدقيق يختلف في ريع ولا خروج22" . 


'» في :ك : ( فاستحقت ). 
"© انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ل ١/7‏ -]). 
إضف في : ك : ( يطحدها ) . 
©» << الخبطة >> : من : (ز) 
© انظر : مختصر المدونة > (ل ٩۸‏ - ب ) »ء التهذيب على المدونة » (ل foVc 6 E ١١١‏ 
© قال بعضهم أجاز ابن القاسم الإجارة والبيع في صفقة » ومنعها مرة › ومنها هذه المسألة . 
انظر : التنبيهات , (ج ؟ ‏ ل ١۸‏ -]). 


كناب الجعل والإجارة TD‏ 


قال في كتاب آخر : اختلف قول مالك فيه . ولیس كبيع زيعون على عصره › أو زرع 
- على تهذيبه"" » وهذا لا يجوز » يريد على غير الكيل . قال سحدون : إذا قال : أبيعك 
زيت هذا الزيتون . أو دقيق هله الحدطة لم يجر ؛ إذ لا يدري ما يخرج منها إلا أن يسمى 
كل قفیز بكذا9" . 


على أن كل قفيز بدرهم؟ ] 
ومن المدونة قال مالك : وكذلك لو باعه حنطة في سنبلها على / أن على البائع [/48اب: 
درسها”" وتذريتها” , وعلى أن كل قفيز بدرهم جاز » وإن كان يتأخر دراسه وتذريعه 
العشرة أيام والخمسة عشر يوماً فلا بأس به ؛ ولأنه“ يصل إلى صفته بفرك سنبله فهو 
معروف 0“ , 


9 في : ز : (تلريعه ) . 
فق انظر : شرح التهذيب , ر ج ٥‏ )»ل هم ب). 
7" رَس الشى والرسم يدرس دروساً : عفا » وهَرْسَ الطعام يدرسه : داسه » وشُرس : بضم الدال وكسر الراء 
درس دراساً إذا ديس » والدراس بكسر الدال مع تشديدها الدياس » ودرسوا الخنطة دراساً أي داسوها . 
انظر : لسان العرب . مادة (هرس) . 
2 ذرر : ذرٌ الشى يذثره : أخذه بأطراف أصابعه لم نثره على الشى » وذررت الحب آَذُره ذراً فرقته . 
انظر : لسان العرب » مادة (ذرر) . 
( << لأنه >> : ليست في : (ك) . 
9 انظر : ختصر المدونة » رل ٠١۷‏ - أ ) ؛ التهديب على المدونة ل ١١8‏ -!) ؛المدونةء 450/4 - 
9 . 
؛ © قال عياض : قوله وإن باع حنطة في سبلا على أن يدرسها ويلرها کل قفيز بكذا ذلك جائز ء فهنا لم یذکر 
ش الخصاد , فظاهره أنه حصود فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً » وفيه تنازع . 
انظر : العبيهات › (ج ۲ › ل 8ه -]) . 


كناب الجعل والإجاراة FD‏ 


[ المسألة الرابعة : الإجارة على سلخ الشاة بدرهم ورطل من لحمها ] 

وبيع لحم شاة حية أو مذبوحة » أو لحم بعير كسير : بخلاف ذلك › فلا يجوز 
ذلك قبل الذبح والسلخ على وزن أو جزاف من حاضر او مسافر ؛ لأنه من بيع اللحم 
المغيّب » وكذلك الإجارة على سلخها بشئ من حمها أو بيع رطل من لحمها › وأجازه 
أشهب إن وقع , وأجاز“ ابن القاسم أن يستثني البائع الرطلين والثلاثة من لحمها وهو 
يجبر<" المشتري على الذبح . وهذا مؤد إلى شراء لحم الشاة الحية أو بعضه ؛ لأن البائع 
باع ما بعد" استثنائه » فإن قيل : إنغها©» اشترى هذا شاةء والْمستشني هو المشنزي . قيسل 
: هذا أشد ؛ لأن مشيري الشاة صار بائعا لأرطال من لحم شاته 2 . 

م" : ويجوز شراء شاة مذبوحة قبل السلخ ؛ لأنه اشترى جميعها كما يجوز له | 
ذلك قبل ذبحها » والأول إنما اشترى لحمها مغيّاً والجلد للبائع » وكذلك شراء زرع 
قائم أو حصود جائز ؛ لأنه اشترى جميعه بخلاف شراء ما يخرج منه ؛ لأنه مجهول › والتبن 
للبائع . 

م : وقد قيل : لا يجوز شراؤه محصوداً بخلاف القائم » وأجيز شراؤه قائماً على 
أن على البائع حصاده . م“ : وهذه مسائل استحسان » و إنما فيها التسليم والإتباع 
للعلماء“ . 


د هذا اعازاض من ابن يونس على ما في كتاب التجارة لأرض الخرب حيث قال مالك هناك : وأا شراء لحم 
هله الشاة مطلقا فلا يجوز . انظر : شرح التهذيب › ( ج ه »ل 85 -]) . 

7 في : ك : ( يحبره ) بدلا من ( يجبر المشازي ) . 

© في:ك: ريعدع). 

© في:ك:(فإفا). 

مختصر المدونة » رل 44 -)) ؛ التهليب على المدونة ل 1117 -!) ؛المدونة » ٠٤١۷/٤‏ . 

»2 أجاز مالك في كتاب العيوب بيع شاتين مذبوحتين وفي كتاب السلم أجاز بيع شاة ملبوحة بشاة ملبوحة إن 
قدر على تحريمها في جلودهما قبل السلخ » وقال في التجارة إلى أرض الحرب » وأما شراء لحم هذه الشاة 
مطلقاً فلا يجوز . قال هناك : ولا يجوز أن يبيعه رطلاً من مها قبل ذيحها وسلخها فما هاهنا وفي التجارة إلى 
أرض الخرب موافق وهو خلاف لما في العيوب والسلم الثالث . انظر : شرح التهذيب » (ج ه »ل 45- 
). : 

E 

في : ك : ( قال ابن يونس ) . 

29 قال أبو الحسن الصغير : انظر ما الفرق بين شرائه شاة مذبوحة » وبين شرائه أرطالاً منها ؛ لأنه أجاز شراء 
جميعها » ولم جز شراء الأرطال » وكان ينبغي أن يجوز في الأرطال كما إذا اشارى مكيلة معلومة ما يخرج من 
الزرع . قيل الفرق بينهما أنه في الزرع يتوصل إلى صفته بفرك سنبله حقيقة > والشاة يتوصل إلى معرفة سمنها 
حقيقة » و إنما جاز في الشاة ؛ لأن الغرر بالنظر إلى جملتها يسير معفو عنه وفي الأرطال يكثر الغرر . 
انظر : شرح التهذيب » (ج ه ‏ ل 485 -أ). 
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فصل : [ ۳- الإجارة على دبغ الجلود ونسج الثياب بنصفها ] 

ومن المدونة قال مالك : وإن واجره“ على دبغ جلود”” أو عملها أو نسج ثوب 
على أن له نصف ذلك إذا فرغ : لم جز . قال ابن القاسم : لأنه لا يدري كيف يخرج© ؛ 
ولأن مالك قال : ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به“ . سحنون”” وقال الرسول ولك : 
( هن استأجر أجيراً فليعلمه أجره )'" . وقال في حديث آخسر : (فليواجره بأجر معدوم إلى 
أجل معلوم )”" ابن المواز قال أصبغ : فإن ترل فله أجر عمله , والثوب والجلود لربها© . 
م : وهذا ما لم تفت الجلود بيد الصانع بعد الدباغ , فإن فاتت / فعليه نصفها بقيمتها يوم 040/1 
حرجت من الدباغ , ولربها النصف الآخر , وعليه أجر مثله في دباغ جميعها . ولو دفع إليه 
نصف اجلود قبل الدباغ على أن يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ : فإن له نصفها بالقيمة يوم 
قبضها » وله أجر عمله في نصفها . ونحوه عن ابن القابسي“ وهو بين » كقوهم في من دفع 
وصيغه لمن يعلمه القرآن سنة وله نصفه وبعد هذا شرحدا"" . 

فصل [ 4- مسائل في الإجارة بجزء منه وبيع شيء بعينه بضمان › 
واجتماع الإجارة والشركة ] 
[ وفيه مسائل ] 
[ المسألة الأولى : الرجل يدفع الغزل لآخر ينسجه ويأخذ غزلاً آخر عجله له ] 

ومن المدونة قال مالك : ولو قال : انسج لي هذا الغزل بغزل آخر عجله له 

جاز . 


© في : ك : (واجرته) . 

0 << جلود >> : مطموسة في : ( ك) . 

9 العلة لي النهي هو الجهالة . انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل ۸٦‏ ب ) , : 

ف انظن< مختصر المدونة » رل 44 -! ) ؛ التهديب على المدونة ء رل ١97‏ - أ ؛ المدونة » 4.3/4 . 
9 في:ز:وم: سحنون). 

. )۳٥۷( سبق تخريجه ص‎ 200٠ 

انظر ص (/اه بم):. 

@ انظر : النوادر والریادات , ر ج ۸ ءال ۹۷۳ ب) . 

9 انظر : النکت › رول 1١١‏ دب). 

6" انظر : النکت ,اول ۱۰۲| ) . 

00 انظر : مختصر المدونة » رل 55 ! ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١17‏ أ .ء المدونة» 405/4 . 
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[ المسألة الثانية : الرجل يدفع غزلاً لنسجه ثوبين 
أحدهما أجرة للحائك ] 
قال ابن المواز : قال مالك : وإن قال له انسج لي من غزلي“ ثوبين على أن لك 
واحداً ولي واحدا لم يجر إلا أن يقول : لك نصف الغزل على أن تدسج لي نصفه" . 


[ المسألة الثالثة : الرجل يشتري ثوباً بقى منه ذراع على أن يتمه له ] 
قال مالك : ولا تشاز ثوباً بقي منه ذراع على أن يعمه لك . ابن المواز : وإن 
شرط على أن يأتي بمثل صفته" ؛ لأنه بيع شيء بعينه بضمان . 


[ المسألة الرابعة : اجتماع الإجارة والشركة ] 
وإن دفع إليه نصف هذا الغزل على أن يدسج له نصفه الآخر ثوباً . وانعقد 
ذلك ثم تشاركا فيه فنسجه” كله مشاعاً فذلك جائز ما لم يكن مع ذلك زيادة دراهم › 


أو شيء فتصير شركة وإجارة » ولا يجوز مع الشركة بيع أو شرط زيادة أو منفعة" . 


[المسألة الخامسة : إذا قال اطحن القمح › أوحك الغزل » أو اعصر 
الزيتون أو احصد الزرع ولك نصفه ] 
ابن حبيب : وإذا قال له : أطحن لي هذا القمح ولك نصفه › أو حك" لي هذا 
الغزل ولك نصفه » فإن قال بعد فراغه : لم يجزل» . وإن قال : فلك نصفه قمحاً أو غزلا 


('» << من غزلي >> : ليست في : (ك) . 
“ الأول يمتنع ؛ لأنه قد يعجز فيذهب باطلاً » ولا فيها من الجهالة بخلاف الثاني . 


س 


© في : ز: رصيعته). 

9؟ في : ز : (انتقد) . 

© في :ك : (فسخه) . 

0 انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ل 9١1/7‏ -]) . 
© في وك : رخذع. 


2 بمسع للجهالة بصفة ما يخرج منه ؛ ولأنه قد يعجز عنه . 
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فجائز » وإن وقع ذلك مبهما فهو على الأمر الجائز حى يصرح بقوله دقيقاً أو ثوباً » 
وكذلك في عصر الزيتون والسمسم » وحصاد الزرع بنصفه فمحمله على الجواز . 
وإن قال“ ذلك قبل العصر أو" الحصاد حتى يصرح فيقول بعد عصره أو حصاده فلا 
يجوز » فإن نزل فله أجر عمله ويبقى الجميع لربه » وإن تلف أو ذهب قبل تمامه فلا 
شيء له من الإجارة9©؟ . 
م : ينبغي إذا هلك بأمر من الله تعالى قبل تمامه أن يكون له من الأجر بحساب ما 
عمل منه / . [//ا4 لاب 
[ فصل : 5- في العمل على الدابة والسفينة بنصف الكسب أو بنصف 
العمل أو يكريها أو يكري الدار بنصف الغلة ] ٠‏ 
[ المسألة الأولى : إذا دفعت إليه دابة أو سفينة أو داراً يكريها وله 
٠‏ نصف الكراء أو يعمل عليها والغلة بينكما ] 
ومن المدونة وإن دفعت إليه دابة أو إبلاً أو دارأ أو سفينة , أو حَمَاماً على أن 
يكري ذلك › وله نصف الكراء لم يجز , فإن ترل كان لك جميع الكراء » ولمه أجر 
مثله» كما لو قلت له بع سلعتي فما بعتها به“ من شيء فهو بيني وبيدك , أو قلت له : 
فما زاد على مئة فبيننا فذلك لا يجوز » والشمن لك ء وله أجر مغل" . 
م وقال بعض فقهاء القرويين : فإن وقف وسام فلم يأته أحد : فالأشبه أن 
تكون له إجارة مثله إلا أن يتأول متأول أن هذا من باب الجعل الفاسد , فكأنه“ قال 


لق في : ك : ( فيحمله ) . 

لفق في : ك: رله) . 

في : ك : (واو). 

9» انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ء ل )1-١۱۷۲‏ . 

ره بمسع الكراء في هله المسائل للجهالة بمقدار الأجرة . 

9 في :ز:ر(له).. 

0 انظ : مختصر المدونة » (ل 44 ا ) ؛ التهذيب على المدونة, ( ل ١١١‏ - أ ) ؛ المدونة› 408/4 - 
5١‏ . 

مم << فلم.ياته أحد >> : ليست في : (ك) . 

زلف في : ك : ( وكاأنه ) . 


تاب الجعل والإجاراة TD‏ 


له: إن أكريتها فلك نصف الكراء » وإن لم تكر فلا شيء لك › فهذا له وجه › 
والأشبه ما قدمبا(2 . وفي كتاب ابن حبيب : أما الدور والأرحاء“ 229 والحوانيت إذا 
قال له : قم لي بذلك بنصف غالتها فلا يجوز , فان( نرل فالخراج لربها » وهذا أجر مثله 
> وأما الدواب والسفن . فالكسب للعامل وعليه إجارة20 ذلك ؛ لأن المستأجر في الدور 
وشبهها الرجل › وأما في الدواب والسفن فهي المتسأجرة » وكله قول مالك" . 

م : وساوى” بين الدور والدواب والسفن إذا قال له أكرها ولك نصف الكراء 
أن الكراء لربها » وعليه إجارة ا عل“ للرجل , وهو أصوب'" . 

“٠‏ : ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما أصاب 
فبينكما"'“ : لم يجر ؛ فإن عمل عليها فالكسب هاهنا للعامل وعليه كراء المشل في ذلك 
ما بلغ » وكأنه اكترى ذلك كراء فاسداً » والأول أجر نفسه إجارة فاسدة 
فافىرق "090 , 


9" في :ك : (یکن). 

0 رها على ارد اد هل رة رور ت ا اع افر ن جک م و ا 

مكله » وقد اخعلف في الجعل الفاسد هل يرد إلى صحيح أصله » أو له أجرة مغله . 

انظر : شرح التهذيب » رج ه »ل 2097 ) . 

في : ك : ( الاراضي ) . 

(؟» الأرحاء حارس E‏ لسان العرب » مادة (رحى) . 

© في :ك:(وإن). 

© في نسخة ( ز ) علامة إلحاق بعد كلمة إجارة تشير إلى كلمة في الحاشية غير واضحة . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج 5 , ل 1١81‏ - ب) . 

أي ساوى ابن القاسم بين الدور والدواب والسفن في الحكم إذا قال المالك ل م د 
الكراء لربها وعلى المؤجر أجره المثل . 

إلى << المغل >> : ليست في : (ك) . 

('؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج 9 ل 1١8‏ ب). 

. م : >> : ليست في : (ك)‎ << O» 

. الفاء >> : ليست في : (ك)‎ << O 

د قال القرافي : أكر هذه الدابة ولك نصف الكراء يمتسع للجهالة › والكراء لك . وله أجر مثله إذا عمل 
عليها. ولو قال له أعمل على هذه الدابة فما حصل فبيننا > فالمتحصل له › وعليه كراء المشل ؛ لأنه هاهنا 
مستأجر » وفي الأول أجير . انظر : الدخيرة , ۳۸۰/١‏ . 

"© قال عياض : أصل هذا أنه قال له واجرها فهو أجير والعمل لربها . وإذا قال له أعمل عليها فما كان ما 
ينتقل به » ويعوى هو النظر فيه » وتصريفه والقيام عليه كالعبيد والدواب والسفن فالأجر لهء وعليه كراء 
تلك الأشياء لربها بقدر عملها وحبسها » وما كان ما لا يذهب به ولا عمل فيه لتوليه كالرباع فهو أجير › 
والكسب لربها » ويستوي في هذا إعمل أو أجر . انظر : العبيهات › ( ج ؟ »ل 58 -]). 


زشيف 
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م : ولو عمل ولم يجد شيئاً : كان مطالباً بالكراء ؛ لأنه متعلق بذمعه . قال ابن 
حبيب : إن عاقه عن العمل عائق » وعرف ذلك بأمر معروف قلا شيء عليه , إذا لم 
يكرها بشئ مضمون عليه" . وقال ابن المواز : وإن" لم يسلم إليه الدابة والسفينة 

٤ 01 5 5 ٠: 
. وهي بيد ربها » وهذا يعمل معه فيها فالكسب لربها » وللعامل أجر مثله2”0‎ 

[ المسألة الثانية : دفع الدابة لمن يحطب عليها على النصف ] 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا خير في أن يدفع الرجل دابته لمن يحطب 
عليها على النصف . قال محمد : يريد نصف من الحطب . ولو جعل له نصف 
النقلة2022 كان جائزاً 2« وكذلك على نقلات“ معروفات »أو قال : لي“ نقله ولك 
نقلة فهو جائز كله“ . 

قال يحيى بن سعيد : إذا قال : ما حطبت عليها من الحطب فلي نصفه ولك نصفه 
فلا باس“ به . قال ابن المولؤ : ولا يجوز أن تعطيه دابتك2'"0 على أن ما كسبت 
عليها اليوم فلك » وما كسب عليها غداً فلي" . 


(؟ انظر : النوادر والزيادات »> ( ج و )ل 8١1-ا).‏ 

؟ في:ز:رإفا). 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج و ل 1١87‏ ب). 

(؟» لأنه أجير معه . انظر : الذخيرة » ۳۸١/١‏ . 

»4 في:ك :(الغلة), 

أي نصف الحطب مما ينقل ؛ لأن الخطب ينضبط المحصل منه عادة » والأسعار تختلف . انظر : الذخيرة » 
FA\/e‏ . 

في : ك : (بغلات ) . 

في : ك : بدلاً م : ن( لي نقلة ولك نقلة ) جاء ( لي بغلة ) . 

لأن مقدار النقلة معلوم عادة : ومقدار الحطب يختلف بكثرة النقلات وقلتها . انظر : الذخيرة » 81/8" . 

0" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸»> ل ۱۸۲ - ب ) ؛ الذخيرة , 81/8" . 

0" پان احتطاب الدابة في اليوم معلوم عادة . انظر : الذخيرة » 81/8" . 

ا ت 

5" انظر : النوادر والزيادات › رج ۸ › ل ۹۸4 -|أ) . 
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[ المسألة الثالثة : الدابة يعمل عليها مدة لنفسه ومدة لربها ] 

و“ قال فيه : وفي العتبية عن ابن القاسم : ولا بأس أن يعطيه دابعه يعمل عليها 
اليوم لنفسه على أن يعمل عليها غداً لربها . قال في العتبية : فإن أخذها فعمل أول يوم 
لنفسه ثم نفقت قبل أن" يعمل بها" لربها فلربها عليه كراء دابعه ذلك اليوم » ولو 
بدأ فعمل لربها يوماً ثم نفقت فليدفع ربها إليه أجرة©» عمله ذلك اليوم“ . 

و“قال أبو محمد : وأعرفه" في غير هذا الموضع إن بدأ بيوم الأجير فلرب 
الدابة أن يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها“ , وهذا هو أصلهي“ . 

قال ابن المواز : ولو قال : خذ دابتي فاعمل عليها شهراً لنفسك . وتعمل عليها 
شهرا" © لي : لم يجز. إلا في مشل الخمسة الأيام وشبهها 2900 , 

وقد قال مالك وابن القاسم بح ۲د يستاجر الرجل الد وا 
الإجارة على أن ياخذه” '2 إلى عشرة أياه” 2 . 

قال ابن القاسم:وجائز النقد فيه إذا كان يقبضه إلى خسة أيام . قال محمد و١©)‏ 
مسألتك إنما استأجره يعمل له بعد شهر . وينقده كراه الآن ؛ لأن دفعه دابته هذا الشهر 
هو أجرته » وأما في الخمسة أيام ونحوها فهو مغل الذي أجازه ابن القاسم , ولا يدخله 


)0 << الواو >> : ليست في : (ز) . 

<< أن >> : ليست في : رك 

عد << بها >> : ليست في : (ك) . 

9 في : ز: رإجاره). 

() انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ › ل "141-]). 

<< الواو >> : من : (ك) . 

في:ز:رأعرف). 

29 وذلك توفية للعقد . الذخيرة » ۳۸١/١‏ . 

٩‏ انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ » ل ۱۸۳ -أ(. 

في : ك : بدلاً من ( شهراً لي ) جاء ( لنفسي ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج لى. ل 8484١1-أء‏ ب). 
5" لأن الأجرة تتعجل بشرط تأخير القبض مدة طويلة » وهو ممنوع . الذخيرة»› 81/8" . 
©“ في :ك : (ريصلح) . 

9" في :ك : راخذه). 

5" انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ » ل 1١854‏ ب). 
9" في : ز : (فمسالتك ) . 
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الدين بالدين ؛ لأن مالكا أجاز أن يكبرى الرجل دارا يسكنها سنة بسكنى دار له السنة 
المقبلة » ولم يجر ذلك في الحيوان م : يريد لقلة أمن الحيوان » فصار النقد فيه إذا لم 


يقبض غرراً » ولا غرر فيما قرب . 


[ المسألة الرابعة : أعطني ما كسبت اليوم وأعطيك ما كسبت غداً ] 


قال ابن المواز : ولو قلت لرجل استأجرك ودابتك اليوم تنقل لي كذا بدابتي / › (۸٤۲ب:‏ 


ونفسي غداً تنقل لك جاز » وإغا يكره ذلك في الكسب أن يقول لك أعطني ما كسبت 
دابتك اليوم وأعطيك ما كسبت دابتي غداً فهذا لا يحل. وكذلك لو كانت الدابة 
بينكما لم يجز أن تقول له : ما كسبت اليوم لي » وما كسبت غدا فلك » وكذلك العبد 
بينكما . قال مالك : فإن” قال : استخدمه أنت اليوم » وأنا غداً فهو" جائز ء 
وكذلك شهراً وأنا شهرا . قال محمد : إنغا يجوز في الخدمة مثل خمسة”؟ أيام فأقل › ولا 
يجوز في الكسب . ولا يوم واحد . وقد سهله مالك في اليوم » وكرهه في أكثر منه“ . 
[ فصل : 5 الإجارة على حمل الأشياء ] 
[ المسألة الأولى : الإجارة على حمل الطعام بنصفه ] 

ومن المدونة ولو قلت له : احمل لي هذا الطعام إلى موضع كذا ولك نصفه : لم 
يجز » إلا أن تنقده" الآن نصفه مكانك , وإن أخرته إلى الموضع الذي يحمله إليه : لم جز 
؛ لأنه شيء بعينه » بيع على أن يتاخر قبضه إلى أجل . م : وإذا وقع الأمر مبهماً فهو 
على مذهب ابن القاسم على" الفساد حتى يشترط قبض جزءه الآن »> وعلى 
مذهب أشهب وابن حبيب هو جائز حتى يشرط أن لا يقبضه إلا بعد البلو غ" . 
٩”‏ انظر : العوادر والزیادات › (ج ۰۸ ل 1884 -دب). 
5 في :ك :(وإن) . 


7 << فهو >> : مطموسة في ٠‏ (ز) . 

4 في : ك : (الخمسة) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج 9 )2 ١۸4‏ أ) . 

6 في : ك : بدلا من ( أ حمل لي هذا الطعام ) جاء ( أنا أعمل طعامي هذا ) . 

"© قوله : إلا أن تنقده معناه : أنه إن لم تنقد أنه غير جائز وعليه يعود تعليله ؛ لأنه بيع معين يتاخر قبضه . 
@ انظر : مختصر المدونة » (ل 49 - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ٠١١‏ -!) ؛ المدونة » ٤٠١/١‏ . 
29 في : ك : بدلا من ( فهو على ) جاء ( فعلى ) . 

0" في:ك:رهو على). 

0" أجازه أشهب حتى يشرط التأخير لعدم تعيين الفساد . انظر : الذخيرة » ۳۸۱/١‏ - ۳۸۲ . 
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قال ابن أخي هشام“ : فإن نزل هذا وجمله إلى البلد . فإن للحمال نصفه ء› 
وعليه مثله في الموضع الذي مله منه » وله كراؤه في النصف الآخر ما بلغ . وأعاب هذا 
القول بعض شيوخنا . وقال : يلزم على هذا إذا هلك الطعام أن يضمن نصفه ؛ لأنه 
على قوله بالقبض لزم ذمته » وهذا بعيد ؛ لأن فساد المسألة منع المتكاري من قبض 
حصته إلى أن يصل إلى البلد المحمول إليها فكيف يضمن إذا هلك قبل البلد وهو إنما 
يصير له بعد الوصول إليها" . 
م : يريد وإنا يكون الطعام كله لربه وعليه إجارة مله كله .م : وهو الصواب . 
كما قالوا : إذا استأجره على [ دبغ (" جلود , أو نسج ثوب على أن له نصف 
ذلك إذا فرغ فعمله على ذلك فإن له أجر عمله » والجلود والشوب / لربها فكذلك [/44؟) 
هذا . 


[ المسألة الثانية : في الطعام والغنم بين الرجلين 
فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن واجرت رجلا على حمل طعام بينكما إلى بلد 
يبيعه بها » على أن له عليك كراء حصتك وسيتها“ ذلك . فان شرطت ألا يميز”) 
حصته منه قبل الوصول إلى البلد : لم يجز » فإن نزل ذلك وباع الطعام كان له أجر مثله 
في حصتك › وإن كان على أنه مسى شاء ميّرها قبل أن يصل أو يخرج : جاز , إن“ 
ضرب للبيع أجلاً ‏ يريد ضرب أجلاً بعد الوصول إلى البلد » ولا ينقده إجارة البيع . 


020 خلف ابن أخي هشام (۹۷ھ- ۳( . 

هو خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام الخياط أحد علماء القيروان في عصره › وأعلمهم بمذهب مالك 
تفقه بابن اللباد وغيره وبه تفقه أكثر القرويين . انظر : الديباج » ۳٤۷/١‏ ؛ شجرة النور الزكية » 55 . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه › ل ۸۷ - ب ) ؛ الذخيرة » ۳۸۲/١‏ . 

7" في :زءك :( دفع) وما البته من شرح التهذيب , (ج ه »ل ۸۷۔ب ) . 

في : ز : بدلاً من ( نصف ذلك ) جاء ( نصفه ) . 

9 << أن له >> : مطموسة في : (ك). 

2 << ميتها >> : ليست في : (ك) . 

في:ز:(تير). 

«" يوك : ررول, 
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قال ابن القاسم : وكذلك إن واجرته على طحينه › فإن كان إذا شاء أفرد 
طحين حصته : جاز » و(" إن كان على ألا يطحنه إلا مجتمعاً : لم يج , فان طحنه كان له 
أجر مثله في حصتك » وكذلك إن واجرته على رعاية غنم بينكما : جاز » ولزمته 
الإجارة إذا كان له أن يقاسمك حصته , ويبيعها مى شاء » وضربت للرعاية أجلاً , 
وشرطت خلف ما هلك من حصتك”” . قال غيره : واعتدلت في القسه2929 . 

قال بعض أصحابنا : ابن القاسم يحمل أمرهما على الاعتدال في القسم › وأنه إنما 
وأجره على نصف عددها » فإن كانت مئة فقاسمه فوقع للذي أجر صاحبه أكثر من 
هسين لم يلزم صاحبه رعاية ما زاد على مسین , وإن وقع له أقل من سين كان له 
أن يتمها "١‏ مسین“ . 


© << أفرد >> : مطموسة في : (أ) . 

<< الواو >> : ليست في : (ك) . 

27 هذا على أصل ابن القاسم أنه لا بد من اشبراط الخلف » وأما على أصل عبد الملك وأصبغ فلا جاج إلى 
اشراط . انظر : شرح التهذيب (ج ه > ل ۸۸-) 

© انظر : مختصر المدونة » رل 48 ]أء» ب )ء التهذيب على المدونة » رل ۱١١‏ أ ) »> المدونة. 41١١/4‏ 
E‏ 

(*» هنا ثلاث مسائل : مسالة حمل الطعام » ومسألة طحنه » ومسألة الغنم فالإجارة في هذه المسائل صحيحة » 
وها افسدها انها تمتك الجر علن اثالك فى هيه . انظر :شرح التب وج ال باغ ءال A۸‏ 
أ( 

© في:ز:(الخمسين). 

" في دز:ريتما). 


۳ انظر : شرح التهذيب › رج ٥‏ › ل 848-أ). 
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[ الباب الرايح ] 
في الإجارة في الخياطة والبناء وما بيمتسد متها 
[ قصل : ١‏ الإجارة على الخياطة ] 

قد بيا أن ما يفسد البيع يفسد الإجارة ؛ لأنها بيع منافع('2 قال ابن القاسم : 
وإن"“ واجرت رجلا بخيط لك ثوباً على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم . وإن خاطه غدا 
فبنصف درهم لم يجر عند مالك ؛ لأنه أجر نفسه با لا يعرف وقد قال الرسول ي : (من 
استأجر أجيراً فليواجره بأجر معلوم )!© وهذا من وجه بيعتين في بيعه فان خاطه فله أجر 
مثله زاد““ على التسمية أو نقص”” . وقال غيره : إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف 
درهم › أو أكثر من درهم فلا يزاد ولا / ينقص”“ . قال سحنون : وقول ابن القاسم /45/اب: 
أحسن كقول مالك في البيوع الفاسدة : إذا فاتت" في يد المشتري فإن فيها القيمة ما 
بلغت » و لا يلتفت إلى ما سميا من الشمن . قال ابن القاسم : وكذلك إن دفع إليه ثوب“ 
على أنه إن خاطه خياطة رومية فبدرهم » وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم, 
وكذلك الصبغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة فهي كالبيع الفاسد . قال أبو محمد : 
قال بعض الأندلسيين و(' “قول غير ابن القاسم يعني إن خاطها اليوم . قلت ما قيمة 
خياطته” '2 على تعجيله إياها اليوم فلا يزاد على درهم , ولا ينقص من نصف درهم ؟ 
وإن خاطه غدا قلت ما قيمة أجر خياطنه إلى غد على ما ذكرنا 2 ؟ 
9" انظر : ص (07ه") . 
9 في:ك:ر(فإن). 
"© انظر » ص (87*#) . 
فل << زاد .. مله >> : ليست في : (ك) . 
7 لفساد العقد . الذخيرة , ۳۷۷/١‏ . 
© لأنه رضي بذلك . الذخيرة » ۳۷۷/١‏ . 
في : ز : (ماتت ) . 
@ << ثوباً >> : ليست في : (ك) . 
597» انظر : مختصر المدؤلة » رل 54 - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١”‏ -]) ؛ المدونةء 408/4 . 
0" في : ك : بدلاً من ( الواو) جاء ( في ) . 
9" في : ز : (خیاطتها ) . 
O)‏ انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ ل هعم ب). 
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م : وذكر ابسن أبي زمنين عن بعض الأندلسيين تفسيراً غير هذا » وهذا 
أصوب» وكذلك تكون القيمة على قول ابن القاسم تقوم على تعجيل الخياطة إن عجلها 
فيكون”" له أجر مثله على ذلك ما بلغ » وكذذلك إن وخرها قوّمت على التأخير فيكون 
له أجر مثله على ذلك ما بلغ" . 

ابن المواز : قال مالك في من واجر غلماناً بخيطون له مشاهرة , وهو يقاطع الناس 
على الثياب فيطرح على أحدهم ثوبا على آنه“ إن فرغ منه اليوم فله بقية يومه › وإلا 
فعليه“ تمامه في يوم آخر لا بحسب له في الشهر . قال : أما الشوب والشى الذي لو 
أجتهد فيه أَتَهُ فلا بأس به , وما" ما كثر فلا خير فيه . 

قال محمد : ولو كان هذا في أصل الإجارة كان أكره(” . قال مالك : ومن واجر 
من يبلغ له كتابا “إلى ذي المروة » ثم قال بعد صحة الإجارة فإن بلغته في يومين فلك 
زيادة كذا وكذا , فكرهه , واستخفه(""2 في الخياطه بعد العقد0''؟ . ابن ميسر : 
وهما سواء . وقال ابن عبد الحكم : قد خفف ذلك فيهما » وكره › وإجازته أحب 
إليناء وبه أخذ سحدون" . 


00 سكت ابن يونس عن تفسير ابن أبي زمنين » ورجعت إلى كتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين وهو 


مخطوط ولم أعثر على هذا التفسير . 

9 في :ك :(ويكون) . 

7" قال ابو الحسن الصغير : ويعتبر في التقويم التعجيل والتأخير أي يقال كم قيمة خياطة هذا الشوب اليوم ؟ 
وكم قيمة خياطته إلى الغد؟ انظر : شرح التهذيب ( ج ه »ل 85م-أ). 

ف << أنه >> : ليست في : (ز) . 

9»؟ << الفاء >> : ليست في : (ز) . 

»6 << ما >> : ليست في : (ك) . 

انظر : النوادر والزيادات › رج ٩‏ , ل ١87‏ -!) ؛ الذخيرة , ۳۷۷/١‏ . 

0 ذو المروة : قرية بوادي القرى › وقيل : بين خشب ووادي القرى . انظر : معجم البلدان » ١١5/8‏ . 

9»؟ << وكذا >> : لینست في : (ك) . 

9" في:ز:( واستحقه ) . 

)© استخخحفه في الخياطه بعد العقد على التعجيل . 

67> انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ » ل ١9/8‏ -]) ؛ الذخيرة ›» ۳۷۷/١‏ . 
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فصل [ : ١‏ الإجارة على الأبنية ] 


قال أبو محمد : ومن الإجارات ما يكون المتعارف فيه يغني عن الصفة كالخدمة / ۲۲٠۰‏ 


وشبهها . ومن الأعمال التي يشرع فيها ما يقوم المتعارف من أمد الفراغ منها مقام 
ضرب الأجل كالخياطة والنسج والبناء وشبهه“ . قال مالك : وإن استأجرت رجلاً 
يبني لك دارا على أن الْآجُرا" والص”” من عنده فلا بأس به » وهذه إجارة وشراء 
جص وآجر في صفقة واحمدة ‏ ولا تعارف الداس ها يدخلها©» , وأمد فراغها كان 
عرفهم كذكر الصفة والأجل ؛ لأن وجه ذلك أمر قد عرف . 

وقال غيره"© : إذا كان على وجه القبّالة9؟ » ولم يشرط عمل يده فلا بأس به 


إذا قدم نقده9" . 


م : وقول(“ الغير حلاف لابن القاسم » وابن القاسم يجيز ذلك في عمل رجل 
بعينه ؛ لأنه يشرع في العمل ٠"‏ كإستجاره إياه سنة بخدمة » وقد قال في كتاب الحمالة : 
وإن دفعت إلى خياط ثوباً على أن يخيطه بنفسه فذلك جائز"'. 


© انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 » ل ۱۸۷۔۰ ب ) ؛ شرح التهذيب ( ج ٥‏ ل ۸۸۔ب ءل ۸۹ 
). 1 

9 الْآجُرٌ : هو الطين أو اللبن إذا طبخ بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف الواحدة آجر وهو فارسي معرب 
. انظر : لسان العرب » والمصباح المنير » مادة ( آجر ) . 

فل احص :بكسر اجيم وفتحها هو الجبس المعروف الذي يطلى به وهو معرب ؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في 
كلمة عربية . انظر : لسان العرب » والمصباح انير » مادة (جص) . 

» أي معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر . 

يجوز بناء الدار على أن الآجر والجص من عنده ؛ لأن مقدار العمل والمؤن معلوم عادة . انظر : الذخيرة ء 
هلال" . 

غيره هنا المراد أشهب ؛ شرح التهذيب (ج ٥‏ »ل 88 -1) . 

9" القباله : بفعح القاف والباء : الكفالة والمراد هنا أي على وجه الضمان . 
انظر : لسان العرب » مادة (قبل) ؛ شرح التهذيب » ( ج هل ۸۹-) . 

9 انظر : مختصر المدونة » رل 44 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١7‏ أ ) ؛ المدونة » ٤١١‏ . 

(؟» يقدم النقد حشراً من الدين بالدين . انظر : الذخيرة » ۳۸۲/١‏ . 

لكف في :.ك : العبارة هكذا ( الغير خلاف لقول ابن القاسم ) بدلاً من ( وقول الغير خلاف لابن القاسم ) . 

0 << العمل >> : ليست في : (ك) . 

65> انظر : مختصر المدونة » رل 1١‏ -]) ؛ المدونة » ۲۷۸/١‏ . 
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قال بعض فقهاء القرويين : إنما يصح جواب ابن القاسم على أحد وجهين : إما 
أن يكون الأجير صاحب صنعة يعمل الْآجُرٌ والحصّ فيصير تأخير النقد جائزاً كما يجوز 
أن يأخذ من الجزار والخباز كل يوم خبزاً” أو حماً والدمن متأخر فيكون على هذا 
التأويل جائزا قدم النقد إليه أو أخره . ويشرع في العمل أو يكون المأخوذ منه من 
الآجر والجص يطول أخذ جملته حتى يكون أخذ المعجل منه يسيراً في جنب ما يتأخر 
منه لا قدر للمتعجل منه لكثرته » فيكون أيضاً جائزاً ؛ لأنه قد تأخر جله لفل أجل السلم 
فسهل فيما تقدم منه ليسارته , وإنها قلنا ذلك ؛ لأنه جعله في عمل رجل بعينه فلم يجز 
تأخير إجارته لما عقد مع عمله سلم في أجر وجص » والمضمون أيضاً” يحعاج إلى أن 
يتأخر إلى مغل آجال السلم » فإن أخر عمله إلى أن يعأخر إلى مغل أجل سل“ الجر 
والخص وانتقد إجارته لم جز ؛ لأنه رجل بعينه ‏ وأيضاً فلا تجوز إجارته إلا أن يشرع في 
العمل . 

قال ابن حبيب : كل ما استعمل فيه الصناع فهو عمل مضمون حتى يشترط /60/1اب: 
عليهم عمل أيديهم › وإلا فلهم استعمال غيرهم إلا من عرف أنه يُقْصّد لرفعة وفضل 
عمله » فلا يكون عليه مضموناً إن فات ولا يستعمل هو غيره”» وهذا معنى قول 
مالك(" '. 


20 << خبزاً >> : مطموسة في : ١‏ ك) . 

9 قال في شرح التهذيب : ردها إلى مسالة السلعة . رج ه » ل 88 - ب . 
© في:ك:( حسب). 

9 قال في شرح التهذيب : يعني وينقد ويشرع في العمل . (ج »ل 28 - ب ) . 
2.2 << أيضا >> : ليست في : (ك) . 

© في :ك:(السلم). 

إغف أي يقصد جثودة عمله وحسنه . 

"2 


زف 


في : ز : << مات >> , 

<< الواو >> : من : (ك) . 

6 انظر : النوادر والزيادات »> ( ج 4 ٠‏ ل 8 ب ) » شرح التهذيب , ( ج ه »ل 84 -]) ؛ الذخيرة , 
YAT FAT‏ . 1 
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[ الباب الخامس ] 


في إجارة حافني النهر أو طربق من دار رجل أو مسببل مرحاض أو 


مبازبب !)7 وإجارة رحى الماء والتداعي ني ذلك 


[ فصل : ١‏ إجارة حافتي النهر والطريق في الدار ] 
قال ابن القاسم : ولا بأس أن تواجر حافتي نهرك ممن يبنى عليه بيعاً » أو ينصب 


و قال ٠‏ أن ۴ (XY)‏ 
فيه رحى . قال : ويجوز أن تسأجر طريقا في دار رجل” 20 . 


قال أشهب : إن كات يصل بذلك إلى منفعة”» وإلا فهو من“ أكسل المال 


با لباطل © 1 


[ فصل : ۲- إجارة مسيل مرحاض أو ميزاب ماء ] 
قال ابن القاسم : وجائز أن يستأجر مسيل مصب مرحاض من دار رجل › وأما 


إجارة مسيل ميازيب المطر من دار رجل فلا يعجبني ؛ لأن المطر يقل ويكثر › ويكون ولا 
يكون” . م: وحكى لا" بعض شيوخنا عن بعض أصحابه من القرويين أنه قال : 
إغا افترق جوابه في مسألة مسائل المرحاض ومسائل الميازيب لافتراق السؤال , وأما إذا 


)0 
زفق 


إضف 


(4) 
(0) 
CD) 
م‎ 


A) 


إلى 


لفلف 


في : ك : (مبازيب) . 

الميازيب : مع ميزاب هو قناة جوفاء يسيل منها الماء تكون عادة في أعلى الخائط . 

انظر : مختصر المدونة » رل 4 9س ب) ؛ التهذديب على المدونة , (ل ١١١‏ - ا ) ؛المدونة. 477/4 س 
5 . 

ظاهره كان يصل بالطريق إلى منفعة آم لا . انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل ۸۹-) . 

في : ك : ( منتفع ) . 

<< من >> : ليست في : (ك) . 

انظر : شرح التهذيب › (ج 8ه ل ۸۹-/) . 

انظر : مختصر المدونة » إل 44 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١١7‏ س!) ؛المدونة. 4١/4‏ - 
١ه.‏ 

<< م : >> : ليست في : (ك) . 

<< ليا >> : ليست في : (ك) . 


كتاب الجعل والإجارة _ GED‏ 


اتفق فلا فرق بينهما » وذلك أن الذي استأجر مسيل المرحاض إغا استأجر مسيل 
المرحاض من داره على دار صاحبه فذلك كطريق استأجرها » وأما مسيل ماء الميسازيب › 
فإنها اشترى الماء الذي يسيل منها » وأما لو أستأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة“ 
جواز” مصب المرحاض » وسواء طال الأمر في شراء الماء أو قرب , وذكر أن غيره 
يفرق" بين الأمد”» الطويل والقصير ؛ لأن القصير قد لا يقع فيه المطر أو يقع9» فهو 
غرر » والكثير جدا يقع فيه المطر لا حالة على جري التعارف . 

م : والأول أحسن ؛ لأن المطر يقل ويكثر فلا يجوز كما قال ابن القاسم . 


فصل [ : - إجارة بيت رحى الماء والتداعي في ذلك ] 
[ المسألة الأولى : كراء بيت الرحى من رجل والرحى من آخر ودابة 
الرحى من ثالث في صفقة ] 

قال ابن القاسم : ولا يجوز أن تكنري بيت الرحى من رجل . والرحى من آخر , 
ودابة الرحى من ثالث في صفقة واحدة » كل شهر بكذا" , إذ لا يعلم ما لكل واحد 
من الغمن إلا بعد القيمة" . وكذلك في الاستحقاق وأجازه أشهب° . 

قال سحنون : وأجازه ابن القاسم في كتاب الشفعة » وإجازته حير , والذي في 
كتاب الشفعة' "2 في رجل''؟ اشترى”"'2 من ثلاثة رجال من أحدهم قرية » ومن آخر 
دارأ» ومن آخر حقل أرض في صفقة . 


9 << كمسالة >> : ليست في : (ز) . 

9" في:ز: ( كجواز) . 

© في :ك :(فرق ). 

9 في : ز : رالأجل) . 

^ لي :ز: (أولايقع ) . وهي : ليست في : ( ك ) وتم التصحيح بحذف (لا) من الدكت › رل ٠١١‏ -أ). 

29 انظر : الكت » رل ٠١۴‏ -1) ؛ شرح التهذيب , رج هء ل 84 أ ؛ الذخيرة , 451/8 . 

م << بكلا >> : ليست في : (ك) . 

9 يريد للجهل بحصتها من الأجرة إلا بالتقويم . انظر : الدخيرة » ٠۸٠/١‏ . 
وقال أبو الحسن : هذا جمع السلع في صفقة وعلى النهي عنه أنه لا يدري كل واحد منهما بما باعء ولا بما 
يطالب في الاستحقاق . انظر : شرح التهذيب »› (ج ه . ل 9م ب). 

9 انظر : مختصر المدونة » رل 44 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١97‏ -] )» المدونة » 495/5 . 

0" انظر : المدونة » ٤١٤/١‏ . 

0 << رجل >> : ليست في : (ك) . 

۳ في : ك : راكرى). 


تعاب الجعل والإجارةا 1 


م“ : قيل : فإن نزل فعلى مذهب ابن القاسم هاهنا يكون عليه لكل واحد 
إجارة شيمه“ . ْ 

وقيل : بل تقسم الإجارة المسماة على قدر قيمة إجارة كل واحد من هذه 
الأشياء ؛ لأنه ليس من الحرام البين » وكذلك”؟ قال ابن دينار على" قوله فيمن 
نكح امرأتين وأجملهما في صداق واحد » فمات فإنهما يقتسمان ما سمي بقدر صداق 
كل واحدة منهما" . وأما على مذهب أشهب الذي يجيزه فبين('2 أنه تقسم 
الإجارة2'0 المسماة على قيمة إجارة هذه الأشياء 2 . 

[ المسألة الثانية: إجارة رحى الماء بالطعام وغيره ] 

ومن المدونة قال مالك : ولا بأس ياجارة رحى"' الماء بالطعام وغيره © قال 
ابن القاسم : فإن انقطع عنها الماء فهو عذر تفسخ به الإجارة . وإن رجع الماء في بقية 
المدة لزمه باقيها » كقول مالك في العبد2*0 المستأجر برض ثم يصح . قال غيره9 "© : 
إلا أن يتفاسخا قبل ذلك 24005 . 


> << م :>> : ليست في : (ك) . 

© في :ك :رسبنة). 

© يريد عليه لكل واحدة أجرة مثله لفساد العقد . 

9 في:ك:(المسمى). 

© في نسخة ر ز) بعد كذلك علامة إلحاق وفي الخاشية جاء ( يحسن بي على ) . 

9 في :ز:(قول). 

في:ز:(ي). 

© في :ك :(تزوج). 

"»؟ << منهما >> : ليست في : (ك) . 

<< بین >> : ليست في : (ز) . 

69> << الإجارة >> : ليست في : (ز) - 

9 قال في شرح التهذيب : وهذا إذا فات » ولو قال قائل : يكون نزوله قوت ما أبعد .. (ج »٥‏ ل 89 ب ) 

. رحى >> : ليست في : (ك)‎ << O 

0" قالوا نبه عليه لكون الطحن بالماء . فرعا يتوهم في.الماء أنه لا يياع بطعام » أو أن الرحى لما كانت متشبئه 
بالأرض فيكون من كراء الأرض بطعام . انظر : شرح التهذيب ( ج ه » ل 84 ب ) ؛ مواهب الجليل » 
/6 . 

9" أي في أمد الإجارة . 

0 . أي في العبد‎ (O 

7 انظر : مختصر المدونة » ل ۹4 أ ) ؛ التهديب على المدونة , رل ١١١ا‏ ) ؛ المدونة › 4١4/4‏ . 
٥‏ . 

> قال اللخمي : إذا انقطع ماء الرحى » ولا ترجى إلا بعد بُعْد فله الفسخ لعدم تسليم المنفعة » أو يرجى على 
القرب لم يفسخ » لقلة الضرر . انظر : الذخيرة » ٥١٠١/١‏ . 


كناب الجعل والإجارةا ID‏ 


[ المسألة الثالثة : الاختلاف في انقطاع ماء الرحى ] 
قال ابن القاسم : إن اختلفا في انقطاع ماء الرحى فقال ربها : انقطع عشرة أيام, 
وقال المكنري : بل شهرا فإن تصادقا وفي أول السنة وفي آخرها صدق رب الرحي7<7) 


م : قال بعض القرويين : هذا إذا اختلفا في ابتداء انقطاع الماء مغل أن يكري منه 
سنة أوها الحرم فسكن الحرم وصفر , فيقول المكنري”" انقطع الماء في ربيع وربيع°) , 
وعاد في مادى » ويقول رب الرحى : لم ينقطع إلا في ربيع الآخر وحده › فالقول قول 
رب الرحى عند ابن القاسم مع يينه ؛ لأن الساكن مدعى عليه في انقطاعه في ربيع الأول 
فلا يصدق عليه في إسقاط الكراء بدعواه , وهذا كقوله إذا استأجر منه فسطاطا“ ثم 
جاء فقال : ضاع إن الكراء كله يلزمه » ولا يُصّدَّق بدعواه الضياع ؛ لأنه لم يصدقه متى 
ضاع » وأما لو اتفقا على انقطاع”" الماء ‏ واختلفا متى عاد فالقول قول / الذي استأجر 
الرحى مع يمينه ؛ يريد ولا يختلف في هذه . قال لأن رب الرحى قد أقر بانقطاع الماء/701ب: 
وسقوط الكراء عنه [ وهو ]7 مدع عليه إيجاب الكراء بعودة الماء فالقول قول مستأجر 
الرحى مع يمينه 


[ المسألة الرابعة : الاختلاف في انهدام الدار في بعض المدة ] 
قال ابن القاسم : وكذلك اختلافهما في انهدام الدار في بعض المدة ؛ لأنهما إذا 
تصادقا على تام السدة فقد وجب الكراء على المكتري › فهو يريد أن يحط عن نفسه › 


00 انظر : مختصر المدونة » (ل 649 ب ) ؛ التهذيب › رل ١7‏ -]) ؛ المدونة » 414/4 - 4١8‏ . 

لق قال في شرح التهذيب : اعلم أن هنا أصلين يمكن مراعاة كل واحد منهما وهو أن ذمة المككيري عامرة › 
بالشمن بعقد الكراء » وذمة رب الرحى والدار عامرة بالمنافع ؛ لأنها تستوفي على ملكه شيا فشيئاً > وعلى 
هذا الاختلاف في هذه المسألة في من يُصدق . 

92 هنا لوحة ساقطة من نسخة (ك) من قول المصدف ر انقطع الماء في ربيع ) إلى قوله ( قال ابن المواز إغفا لرواية 
ي). 

9) هکلا. . 8 

© القسئطاط : ع لقم وكسرها بيت من الشّعَرٍ والجمع (فساطيط) ا : المصباح انير » مادة (فسطع) . 

الف يريد أي اتفق رب الرحى والمكازي في وقت ابتداء انقطاع الماء وحصل الاختلاف في وقت عودته فالقول هنا 
لمستأجر الرحى مع يعينه . 

"© [هو ] تم إضافتها ليتم المعنى . 


كناب الجعل والإجارة 2 


فلا يصدق بمنزلة(2 ما لو أن السنة انقضت , فقال المتكاري : كانت الدار مهدومة 
السنة كلهاء وماء الرحى انقطع السنة كلها › وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحى »› 
فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكاري بينة على ما قال » فهما إذا اختلفا في بعض السنة 
كاختلافهما في السنة كلها . قال سحنون : هذه عراقية" . 

م : كأنه يريد أن يكون القول قول المكتري . م : وهو الصواب ؛ لأن المكتري 
يقول إنما سكنت مدة » ورب الرحى يدعي أنه سكن أكثر » فعليه البيان" » كما لو 
قال رب الرحى قد انقضت السنة , وقال المكتري ما مضى منها إلا شهران › فقد قال في 
هذه : القول قول المكتري؟؟ . م : لأن رب الرحى مقر بمدة يدعي أنه أوفاها فعليه 
البيان» فكذلك مسألة انهدام الدار في بعض المدة . وكذلك قال ابن المواز : القول قول 
مكنري الرحى ؛ لأنه غارم . قال : وأما الدار فهي بين الناس لا يخفى فيها الهدم » فإن لم 
يعرف ذلك أحد لم يصدق المكتري” , كقول مالك في الدابة يدعي مكنريها أنها 
نفقت2 أو ضلت”9؟ أنه مصدق مع يمينه , فإن ادعى أنها ماتت بموضع كذا وفيه من 
يسأل من الثقات ولا يعلمون ذلك فلا يصدق » وكما قال في مكدري الجفدة" يدعي 
كسرها » فقال مالك فأين فلقتاها"' '“"'؟ وأما مكنري الرحى فهو مصدق مع بينه ؛ 


جعل الأئمة مسألة انهدام الدار أصلاً قاسوا عليه مسالة توقف الماء في الرحى . 

«"© يريد أن القول قول المكري ؛ لأن الأمر مشكل › والأصل براءة الذمة من الدين فلا يغبت بثك » واختلف 
إذا لم يعد حتى انقضت السنة ثم اختلفا في وقت انقطاعه فعلى قول ابن القاسم يكون القول للمكري » 
وعلى قول سحنون قول المتكري . انظر : شرح التهذيب › (ج ه ,ل ۹۰۔ب ). 

7 يريد : أنه عليه الدليل على دعواه أن السنة قد انقضت . 

(4» لأن الأصل عدم تسليم المنفعة . انظر : الذخيرة » 4/8 57 . 

9 لأن انهدام الدار خلاف العادة , الذخيرة , ه/4 7ه . 

"© نفق الفرس والدابة وسائر البهائم بفتحات ثلاث يَنفق نفوقاً مات . انظر :لسان العرب » ماذة (نفق) . 

29 صل الشى إذا ضاع » وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وتجمع على ضوال . انظر : لسان العرب» 
مادة (ضل) . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( جم ل #” ا ب) . 

29 اَفنة : بفتح الجيم واسكان الفاء : اعظم ما يكون من القصاع والجمع جفان وجفن . 
انظر : لسان العرب › مادة ( جفن ) . 

© الفلقة : بكسر الفاء واسكان اللام : الكسرة من الفنة يقال أعطني فلقة الجفئة وفلق الخفئة وهو نصفها › 
وقال غيره : هو أحد شقيها إذا انفلقت . انظر : لسان العرب » مادة ( فلق ) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ١۱۹٩۹‏ ب). 


كناب الجعل والإجارة ID‏ 
لأن ربها مدع عليه بأمر مؤتنف بعد الهدم , وانقطاع الماء الذي تصادقا عليه . وقد قال 


مالك في المكتري : يقول : لم أسكن إلا ستة أشهر › وقال رب الدار سنة إن الساكن 
مصدق مع عينه مىنه فكذلك مكزري الرحى في هذا“ / . ركه كل 


[ المسألة الخامسة : الاختلاف في انقضاء مدة العقد ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن قال رب الرحى أو الدار قد انقضت السنة › 
وقال المكنري ما مضى منها إلا شهران » وقد انهدمت الدار الآن , أو انقطع ماء 
الرحى”" : صدق المكنري”" ؛ لأنه ینکر أن يكون سكن أكثر من شهرين › فالقول قوله 
. قال سحنون : وهذا أصلنا9؟) , ٠‏ 

قال ابن القاسم : ومن استأجر رحى ماء شهراً على أنه ان انقطع الماء ق قبل الشهر 
لزمته الإجارة : لم بجر . ْ 

ومن العتبية قال ابن القاسم في من له موضع رحى » فأعطاه رجلاً يعمل له فيه 
رحى » على أن للعامل غلة يوم وليلة من كل جمعة › فعمل على ذلك نحو من ثلاثين سنة 
ثم علم بفساده") قال : تكون الغلة كلها للعامل » ويغرم لصاحب الأصل كراء ذلك 


'؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل 45 اء ب) . 

2 وله الهديت الازر ال واو الطتلع شاي ارسي لسن بحر بااحواء الوتيتت |م N‏ 
بالأجل وادعى حلوله . انظر : شرح التهذيب › (ج ه » ل ٩‏ ب ). 

"© لأن الأصل عدم تسليم المنفعة OE‏ 

*“ قال سحنون : وهذا أصلنا : هله جاءت في الأمهات دليل على التي قبلها » فهما إذا اختلفا في بعض السنة 
كاختلافهما في السنة كلها . انظر : شرح التهذيب , (ج ه » ل عقدب). 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل 284 باءل ١١١‏ - أ ؛ التهذيب على المدونة »(ل 1117 - أ ) ؛ المدونة› 
4/5 

29 في العتبية من اشترى مرا واشترط أن لا جائحة فيه » أن البيع يصح ويبطل الشرط » فعلى هذا كان ينبغي أن 

يصح الكراء » ويبطل الشرط . انظر : شرح التهذيب (ج ٥‏ »ل 5٠‏ ب). 

5 قال ابن رشد : المعاملة في الرحى بجزء من غلتها دون شيء من أصلها لا يجوز » كان النهر مأموناً أو غير 
مأمون » واختلف إذا وقع ذلك فلم يعثر عليه حتى فات بالعمل هل يحكم له بحكم الإجارة الفاسدة أو بحكم 
الكراء الفاسد إذا لم ينصا في معاملتهما كراء ولا إجارة ؟ ولو نصا فيها كراء أو إجارة لكان الحكم فيها على 
ما نصاه دون خلاف . فقال عيسى بن ديدار : أن الغلة كلها تكون لرب الرحى . يرد إلى العامل ما أخذ منها 
» ويكون له إجارة مثلها فيما عمل » وقيمة ما أدخل فيها من الخشب والحجارة والأداة على حكم الإجارة . 
وروى يحبى عن ابن القاسم : أن الغلة كلها تكون للعامل يرد عليه رب الرحى ما أخذ منهاء ويكون له على 
العامل كراء قاعة الرحى على حكم الكراء الفاسد ؛ لأنه رأى البئاء على ملك بانيه . 
انظر : البيان والتحصيل › ۲۷۷/٠١‏ . 


كناب الجعل والإجارة GYD‏ 


الموضع لجميع السنين التي انتفع فيها بقدر رغبة الناس أو زهادتهم فيه على النقد على 
التبعية('2. ويقال لصاحب الأصل إن شئت أمرته بقلع النقض » وإلا فأعطه قيمته 
مقلوعاً. وتكون لك الرحى : 
قال يحي بن يحي DES CS aE‏ 
يكون للعامل قيمة ما أدخل في الرحى من صخر أو حجارة أو خشب قيمته يوم جعله 
فيها » وله أجره فيما عمل في ذلك » وقيمة عمل الإجراء فيها » وتكون الغلة كلها لرب . 
الأرض فيرد العامل على صاحب الأصل كل ما أخذ من الغلة في الطعام مشل كيله. وفي 
العين مثل وزنه , وإن ل يعلم كيل الطعام غرم قيمة قدره , و لا يغرم مكيلة ذلك التقدير 
؛ لأن ربها واجر العامل عليها » واشترى منه أداتها بغرر . كما لو قال له : اعمل رحاي 
هذه فإذا تمت فلك نصف غلة رحاي هذه الأخرى أو يوم من غلتها في كل عة" . 


. يعني بالتبعية أي بما كان يكري به مثله عاماً بعام‎ ٩ 
. ۲۷٦ -۲۷۵/۱۰ ۰ ۲۹۱۹ - ۲۸۹/۱۰ › انظر : البيان والتحصيل‎ ©" 


كناب الجعل والإجارة GP‏ 


[ الباب الخامس ] 
في ضمان ما بستأجر وكراء المستأجر له 
[ فصل : ١‏ ضمان ما يستأجر من الأشياء ] 
[ المسألة الأولى : هل يضمن مكتري الفسطاط أو البساط أو الغرائر' أو 
الآنية إذا ادعى الضياع؟ ] 

قال مالك : ومن استأجر فسطاطاً أو بساطاً أو غرائر أو آنية إلىمكة ذاهباً 
وراجعا جاز » فإن ادعى حين رجع ضياع هذه الأشياء / في البداءة صدق في الضياع20". /۲٠۲ب.‏ 
قال ابن القاسم : ويلزمه الكراء كله إلى أن يأتي ببينة على وقت الضياع › وإن كان معه 
قوم في سفره فشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك , وطلبه بمحضرهم . حلف › وسقط عنه 
من يومئء حصة باقي المدة” . قال غيره» : هو مصدق في الضياع » ولا يلزمه من 
الأجر إلا ما قال أنه انتفع به“ .وبهذا أخذ سحنون , وقال في قول ابن القاسم هذه 
عراقيه يصدقه في الضياع , ويغرمه الكراء فيما لم ينتفع به فكيف يكون هذا ؟ 

م : فوجه قول ابن القاسم أن الأشياء المستأجرة يصق مكتريها في ضياعها » ولا 
يُصدّق في دفع كرائها . وزواله عن ذمته إلا ببينة » فلما اجتمعا في هذه المسألة أجرى 
كل أصل على بابه » فرفع عنه الضمان . وأغرمه الكراء . إلا أن يقيم بينة بما يوجب 
رفع الكراء عنه » فإن أقام البينة على ضياعه ارتفع عنه الكراء بذهاب عين ما يوجبه , 
وكذلك إذا علم من معه بضياع ذلك » وطلبه عحضرهم . وعذره بذلك » إذ ليس 
وقت الضياع أمر » يعلم نزوله به . يعد له البينة لتشهد عليه » فكان إعلامه بذلك 


"2 الغرائز : الجوالق جمع واحدة غراره التي للتبن قال الجوهري واظنه معرباً . 
انظر : الصحاح › ولسان العرب » مادة ( غرر ) : 

7" لأنه أمين إلا أن يتعدى أو يحصل منه تفريط فيضمن » وعليه الأجرة ؛ لأن تسليم العين تسليم المنفعة › 
والأصل بقاؤها عنده » كما أن الأصل براءته من الضمان إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع › فلا أجر لعدم 
المنفعة . انظر : الذخيرة › ٠٠٠٥/١‏ . 

4 لأن ذلك مرجع هته . انظر : الخيرة , 5.08/8 . 

0 كتب في نسخة (ز) فوق كلمة (غيره) أشهب . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ؟ 1١١‏ -1» ب ) ؛المدونة » 4١8/4‏ - 
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('؟ لا يلزمه من الأجر إلا ما انتفع به؛ لأنه أمين . الذخيرة » ٠٠٠١/١‏ . 


كناب الجعل والإجارة GED‏ 


يرفع به الكراء » كما كان رَفْسعٌ الزوجة إلى الحاكم أن زوجها الغائب ل يَيْعث إليها 
بالنفقة يوجب أن يكون القول قوها . ولو لم ترفع لكان القول قول الزوج › فكذلك 
هذا . ووجه قول سحنون وغيره أنه لما صدقه في الضياع كان ذلك كقيام البينة عليه 
فوجب أن يسقط عنه الكراء ؛ لأن ما يجب به الكراء قد ذهب » فيأتي شيء يكون له 
الكراء . 

م : وهو الصواب إن شاء الله . م : قال بعض أصحابنا : وقد ناقض كل واحد 
من ابن القاسم وسحنون أصله“ في هذه المسألة بجوابه في مسألة كتاب العارية » فيمن 
استعار دابة فركبها إلى موضع » فلما رجع زعم ربها أنه إنما أعاره إياها إلى دون ما 
ركبها إليه » فذهب ابن القاسم إلى أن القول قول المستعير في رفع الضمان والكراء“. 

وقال سحنون : القول قول المستعير في الضمان لا في الكراء“° . 

م : وإنها اختلف جوابها في المسألتين لاختلاف السؤال › وليس ذلك بتناقض ؛ 
لأن مسألة الإجارة : المكتري مقر بالكراء » مدع فيما يسقطه فعليه البيان . وفي مسالة 
الغارية + اكقيز :مقر يغارية مع غلى المتجير انه تسى :زاف قينا > فوجب أن يكون 
القول قول المطلوب بالغرم » فهذا مفترق » ووجه قول سحنون في مسألة العارية أن 
العارية معروف صنعه المعير مع المستعير فلا يلزمه ممه إلا ما أقر به » فوجب أن يغرمه 
كراء زيادة المسافة على ما أقر به مع يمينه » وذلك إذا أقر المستعير بالركوب إلى ذلك 
الموضع » وأما إن قال : هلكت الدابة قبل الوصول إليه فلا يكون عليه في زيادة المسافة 
إلا ما أقر به أنه ركبه ؛ لأن ما يوجب له الكراء قد ذهب » ولا ضمان عليه فيه , وإنما 


"2 قاعده : يقع التعارض في الشرع بين أصلين وظاهرين » وأصل وظاهر › ودليلين ء وبينسين » ويختلف العلماء 
أيهما يُقدم ؟ انظر : اللخيرة › هأله.ه  ٠٠١‏ . 
وهنا تعارض أصلان الأول : أن الأصل في الأشياء المستاجرة عدم الضمان إذا ضاعت بدون تفريط › 
والأصل الثاني أن الكراء باق في ذمة المستاجر حتى يأتي ببينة بزواله منها فابن القاسم في همسألة المستأجر 
صدقه في الضمان لا في الكراء وفي مسألة المستعير صدقه في رفع الضمان والكراء فناقض أصله في سألة 
المستأجر أصله في مسألة العارية . وسحنون في مسألة المستأجر صدقه في الضمان والكراء وفي مسألة الممستعير 
O E‏ ل لو ل 

0 انظر : شرح التهذيب › (ج ه .ل ٩١‏ -]). 

إل a‏ اسراح يرنه ذا ادق عا hE‏ اسل عدم لدي + E‏ كين 
ا موضعين ؛ لأن الأصل عدم الإذن في الزيادة . انظر : الدخيرة » 3١5/5‏ . 

(*»؟ انظر : المدونة » 955/5 ؛ شرح التهذيب › (ج ه ‏ ل ١۹١-آ)‏ . 
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افترق عنده الضمان من الكراء ؛ لأن المستعير إغا أدعى أنه وهب ركوبا فلم يقبل قولنه 
فيه » وسقط عنه الضمان في الدابة ؛ لأن ربها سلّمها | ليه » وادعى أنه تعدى عليه 
وطلب تضمينه فعليه البيان , وإنا يشبه ضمان الرقبة ضمان الكراء لو أنه عدا على دابة 
رجل فركبها فهلكت تحته ‏ وادعى أن ربها وهبها له لكان القول قول ربها » وعلى هذا 
الضمات حتى يثبت ما أدعى فهذا يشبه دعواه هبة الركوب » وبالله التوفيق0" . 

م : قال عبد الوهاب : وإنا لم يضمن المستأجر ؛ لأنه مؤتمن على قبض العين 
المستأجرة فكان القول قوله في تلفها”" . م : وقد قال الرسول يليه : ( الخسراج 
بالضمان)" فلما كان خراج الأشياء المستأجرة لربها وجب أن يكون منه ضمانها . وإن 
كانت ما يغاب عليه , والعارية خارجة من ذلك إذ لا خراج فيها لربها فضمنت لقوله 
عليه الصلاة والسلام في سلاح صفوان : (بل عارية مؤداق فما أشبه السلاح / تما07/1اب: 
يغاب عليه فيضمنه المستعير . 

[ المسألة الثانية : هل يضمن مكتري الجفنة إذا ادعى الضياع ؟ ] 
ومن المدونة قال أشهب عن مالك في رجل اكازى جفنة وادعى الضياع أنه 
يضمن إلا أن يقيم بينة على الضياع0)2) ١‏ 

قال ابن المواز : إنها الرواية في“ دعواه الكسر ؛ لأنه يقدر على تصديق نفسه 

باحضار الفلقتين" , وأما الضياع فيصدق » وفي رواية أخرى قال مالك : وأين7» 


(') انظر : الرسالة مع الفواكه الدواني » ۱۳۹/۲ ؛ الكافني » ۳۷١‏ ؛ الذخيرة , 757/8 . 

"© انظر : المعونة » 8645/9 ؛ الإشراف » 75/7 . 

© سبق تخريجه ص (۷۸) . 

6 رواه أبو داود في كتاب البيسوع » باب في تضمين العارية , رقم (ه”) ؛ أحمد » 77/4 » والحديث 

: صححه ابن حبان في صحيحه لقم (۱۱۷۳) وصححه الألباني في الأرواء , ه // 6" 

3 هذا خلاف القاعدة ؛ لأن الشى المستاجر لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط وهنا يضمنها وذلك للتهمة . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه ءال 5١‏ -)) ؛ الذخيرة , ٠١٦/١‏ . 

9 انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠١‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 9917‏ ب ) ؛ المدونة » 495/85 . 

"> هن هنا انتهى السقط الذي كان في نسخة (ك) . 

لون إذا أحضر المكري الفلقتين صدق في دعوى الكسر , إلا أن يقول سُرقت الفلقعان أو تلفعا فيُصّدق › وإن 
كان بموضع يمكن إظهارهما م يُصّدقَ ء وإلا صدق في الضياع ؛ لأنه أمين يعجر عن تصديق نفسه . 
انظر : الذخيرة » 8.05/5 . 

9" في : ك : (فاين) . 
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فلقتاها ؟ . قال ابن المواز : إلا أن يقول سرقت الفلقتان أو تلفت . فإن كان بموضع 
يمكنه إظهارها لم يصدق » وإن كان بموضع لا يمكنه دق" . 


[ المسألة الثالثة : هل يضمن مكتري الثوب يلبسه 
إذا ادعى الضياع أو السرقة أو الغصب؟ ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن استأجر ثوباً يلبسه فادعى أنه ضاع أو سرق 
منه" أو غصب فهو مصدق ؛ لأن المستأجر لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط › وإن 
استأجره يومين فلبسه يوماً وضاع في اليوم الثاني فأصابه بعد ذلك فرده : لم يلزمه أجر 
مدة الضيا ع . م : يريد إذا ثبت الضياع ببينة229 . 

قال ابن القاسم : كالدابة تكترى أياماً فتضيع في بعضها فأنما عليه حصة الأيام 
التي لم تضع فيا“ . 


فصل [ : 1١‏ من استأجر شيئاً مدة معينة فحبسه عنده أكثر منها ] 
وإن استأجر ثوباً يوماً > فحبسه شهراً ل يَلْبَمنْهُ : فعليه في اليوم المكتراه المسمى › 
وفي الشهر الزائد عليه كراء مثله غير ملبوس › وقال ابن نافع مغل" . 
وقال غيره : إذا كان ربه معه(''2 حاضراً فله على حساب الكراء المسمى › وإن 
كان غائباً فله الأكدر'. 


"© قال في شرح التهذيب : يمكن أن يطلق الضياع هنا على الكسر . (ج هل ۹۱-أ) . 

"© انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل 1355 ب). 

59 << مه >> :هن : (ك) . 

»> في : ز : (غصبدصسه). 

© انظر : مختتصر المدولة » رل ٠٠٠١‏ - | ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 3١5‏ - ب ) ؛ المدونة » 5١5/84‏ . 

© << بينة >> : ليست في : (ك) . 

"© قال اللخمي : قال سحنون لا يصدق في ضياع الثوب ونحوه للتهمة › والمذهب أبين ؛ لأن الرقاب في يديه 
أهانة . انظر : الدخيرة » ٠۰۷/١‏ . 

نف انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١17‏ - ب ) ؛ المدونة » 4١5/84‏ . 

إلى << وقال ابن نافع مثله >> : ليست في : (ك) , ْ 

60 << معه >> : ليست في : (ز) . 

(''؟ انظر : مختصر المدونة » (ل ١٠٠١‏ -]) ؛المدونة » 58١5/8‏ . 
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م“ : قال بعض القرويين : ومعرفة قيمة كرائه غير ملبوس أن يقال : كم كراء 
مثله ملبوساً شهراً ؟ فإن قيل : عشرة . قيل : وكو”” ينهكه اللباس في هذا الشهر ؟ فإن 
قيل : حمسة كان على هذا الذي حبسه حمسة دراهم ؛ لأنه قد رد عليه الشوب غير 
ناقص» وقد كان ينهكه اللباس حمسة فإذا زاده حممسة أخرى2”97 فقد صار كأنه أكراه 
بعشرة خسة منها في الثوب وحفسة أعطاه إياها » وكذلك الدابة يكريها يوماً فيحبسها 
بعد ذلك شهراً الجواب واحد . م : وفي هذا الجواب نظر إذ قد ينقصه اللبس ' 
والركوب في مدة ما حبسه مستعمُلاً”© قدر كرائه فيجب على هذا ألا يغرم له شيئ 
وهو قد كان ينتفع بلباس هذا الثوب وركوب هذه“ الدابة في طول حبسها . أو يكرى 
ذلك فقد أمسك”” عن منافع ربه فيجب أن يقال : بكم“ يكري هذا الثوب شهراً على 
أنه لا يلبس في هذه المدة » وهذه الدابة"“ على أنها لا تركب إلا أنه أمسكها عن منافع 
ربها » فما قيل يساوي كراؤها على ذلك وجب عليه غرمه , والله أعلم . ويجب على 
قياسه أن لو لم ينقصه اللبس في مدة ما حبسه شيئاً فيجب أن يغره("© كراءه ملبوساً » 
وهذا خلاف قوله"' . 


)6 <م: >> :ليست في : (ك) . 

زفق في : ك : ربكم). 

9؟ << أخرى فقد >> : ليست في : (ك) . 
©» << هذا >> : ليست في : (ك) . 

© فيوك:(مستقبلاً). 

إلى << هله >> : ليست في : (ك) . 
في:ك: رمسكى . 

9 في :ك : كم).. 

«» << وهذه الدابة >> : ليست في : (ك) . 
”^ في : ك : (يقوم) . 

شرح التهذيب › (ج ہ »ل 91١‏ 2آب). 


كناب الجعل والإجارةة GP‏ 


فصل [ : *- هل للمستأجر أن يواجر من غيره؟ ] 
قال ابن القاسم : وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إلى الليل فلا تعطه غيرك يلبسه 
لاختلاف اللبس والأمانة“ ؛ فإن هلك بيدك لم تضمده , وإن دفعته إلى غيرك كنت 
ضامنا إن تلف" . قال سحنون : إذا دفعه إلى مثله لم يضمن ومسألة الفسطاط التي 
بعد هذه هي الأصل© . 


دن اح وناك راان EEA‏ 
أخف منه أو مثله » فإن كراها لم أفسخه , وإن تلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما 
اكنراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته » ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت 
من مثله » وكذلك الثياب في الحياة والممات » وليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة 
والدار هذا له أن يكريها من مثله في مثل ما اكنزاها له" . م : يريد في هذا أن ذلك له 
بغير كراهية » وفي الثوب والدابة للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب › 
فإن أكرى ذلك من مثله لم يفسخ , ولم يضمن . وقد قال سحنون : لا بأس بالربح في 
الأكرية ف كل شی“ . ابن وهب : وقاله جماعة من التابعين“ . 

قال ابسن القاسم : وإن اكنريت فسطاطاً إلى مكة فأكريته ملك في حالتك 
وأمانتك » ويكون صنيعه في الخباء" كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فذلك جائ |١‏ ۲°۹۸ 


29 في الأمهات لأنه لم يرض بأمانة غيرك ؛ ولأن في اللبس بعض الاعراق أقذر من بعض ؛ ولأن بعض الناس لا 
يبالي أين جلس بالثوب » ولا يحفظه من الأنجاس والأقذار » وبعضهم يحفظه ويصونه من جميع ما يلوثه . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ۵ » ل ۹۲ aE‏ 

"© قوله : فإن هلك بيدك لم تضمنه . وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامماً إن تلف ظاهر هذه العبارة يفيد أن 
المستأجر يضمن إن دفع الثوب إلى مغله . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 17 -)) . 

9 انظر : مختصر المدونة » (ل ٠٠١‏ -أ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ - ب) ؛ المدونة » ٤٠۷/٤‏ . 

2 استدل سحنون مسألة الثوب بمسألة الفسطاط وجعلها أصلاً ها وهي .إن امساجرت فاط إل مكل 
أجرته من مثلك في حالتك وأمانتك » ويكون صنيعه كصنيعك » وحاجته كحاجتك فذلك جائز . 
شرح التهذيب »رج ٥‏ »ل 55 -]). 

7 قال في شرح التهذيب في قوله ولو بدا له عن السفر أو مات اكريت من مثله » وكذلك الثياب : هذا راجع 
بقوله ولو بدا له عن السفر أو مات »› ولا يعود على ما تقدم من الثياب ؛ لأنه يكون متناقضاً » وظاهر 
الامهات أنه يعود على ما تقدم . انظر : شرح التهذيب ( ج مه ل ۹۲-) . 

© انظر : مختصر المدونة › رل ٠٠١‏ أء ب )؛التهذيب على المدونة, (ل ١١5‏ ب )؛المدونة» 
۴6 . 

9" وقيل : لا يجوز الربح في الأكرية ؛ لأنه ربح ما لم يضمن حيث لا يلزمه الضمان إن تلف المستاجر . 
انظر : شرح التهذيب › ( ج ٩‏ ل ۹۲-) . 

9 هنهم ابن أبي الزناد » ونافع مولى عمر بن الخطاب › وعطاء بن رباح . انظر : المدونة » ٤١۷/١‏ . 

© الخْبَاءٌ : بكسر الخاء وفتح الباء ما يعمل من وبر أو صوف . وقد يكون من شعر ء والجمع اخبيه بغير همزء 
ومثل كساء واكسيه » ويكون على عمودين أو ثلاثة » وما فوق ذلك فهو بيت . 
انظر : لسان العرب » المصباح المنير » مادة (خبا) . 

اليلق انظر : مختصر المدونة » إل ٠٠٠١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة > (ل 117 - ب ) ؛المدونة » 411/8. 


كناب الجعل والإجارة: GYD‏ 


[ الباب السادس ] 
جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجؤء منه 
[ فصل : ١‏ إجارة متاع البيت والجسد ] ْ 

ولا كانت الإجارة كالبيع كان مالم يجز بيعه ولا النفع به لا تجوز إجارته ولا أن 
يكون ثمناً للإجارة » وذلك جائز فيما يجوز بيعه » وما لا يجوز لك عمله لا يجوز أن 
تأخذ عليه أجرا" . 

قال ابن القاسم : ويجوز إجارة معاع البيت مشل الآنية" والقدور والصحاف 
ومتاع الجسد©)2 , 


[ فصل : ۲- حبس المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار ] 
قال مالك : ومن استاجر ثوباً أو فسطاطاً شهراً فحبسه فلم يلبسه سائر المدة: 


لزمه جميع الأجر » ولو حبسه بعد المدة أياماً : لزمه أجر حبسه بغير لباس ليس كأجر 
اللابس » وقاله ابن نافع » وقال غيره : بل بحساب ما استأجرت إن كان ربه حاضراً . 
قال في غير هذا“ الموضع”" ؛ لأن ربه كان قادرا على أخذه فتركه رضاً منه بالأجرة 
الأولى » وإن كان ربه غائباً فعليه الأكثر من المسمى أو كراء المثل قاله في الدابة يكتريها 
يوماً فيحبسها(” أياماً فهذا مغل“ . 


9 << لك >> : ليست في : (ك . 
"> قال القرافي : قاعدة الإجارة مبنية على الببع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته . انظر : الذخيرة , ٠٠٠/١‏ . 
© << الانية >> : مطموسة في : ( ك) . 
(؟» متاع الجسد مثل المقص والموسى والمشط و المرآة إلى غير ذلك . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ٩‏ »ل ١1ةدب).‏ 
7» انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١97‏ -1) ؛ المدونة , 4١5/4‏ . 
9» << هلا >> : مطموسة في : (ز) . 
ذكره في كتاب كراء الرواحل ‏ المدونة » 4۷۹/٤‏ . 
9 في:ز: (فحيسها). ش 
9 المدونة ء ٤۷۹/4‏ . 


كتاب الجعل والإجارة GED‏ 


[ فصل : ۳- إجارة حلى الذهب والفضة ] 
قال ابن القاسم : ولا بأس يإاجارة حلي الذهب بذهب أو فضه“ , وأجازه مالك 
مرة ثم استنقله مرة 3 » ولیس بحرام بين(" , وليس كراء الحلي من أخلاق الناس » 
وأجازه ابن القاس“ 
م : وإنغا““ قال مالك في“ كراء الحلي : ليس كراء اللي من أخلاق الناس ؛ 
لأنهم كانوا يرون زكاة الحلي أن يعار فلذلك27 كرهوا أن یکری" . 


[ فصل : 4- إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس والحبل والمصحف ] 

قال مالك : ويجوز إجارة المكيال والميزان . قال ابن القاسم : وكذلك الدلو 
والفاس والحبل وشبه ذلك . وتجوز إجارة المصحف لن يقرأ فيه لجواز بيعه , وأجاز 
بيعه مالك وجماعة من التابعين" . قال ابن عباس : ما ل يجعله متجراً . وأما ما عملته 
بيدك فجائر(” "2 . 


2 يعني نقداً أو إلى أجل . انظر : شرح التهذيب رج ه ل 49 ب). 

("؟ قوله وليس بحرام بين أي بين الدليل ؛ لأن الخرام إنما يتفاوت في أدلته وأما في نفسه فهو سواء ؛ لأن له 
درجات كما أن الخلال له درجات . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 45 ب) . : 

"© انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ل ١١١‏ -)) ؛ المدونة » 495/4 . 

9 في:ك:روإن). 

© << في كراء الحلي >> : ليست في : (ك) . 

في :ك :رفدلك ) . 1 

9 وقبل كان ا ی ت ا کک متشي و ا . ورد هذا 
بأنه لا ينقص . انظر : شرح التهذيب » (ج ٥‏ »ل 47 - ب ) . 

9 قوله وتجوز إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس وشبه ذلك كله يوهم أن ذلك داخل قوله تعالى : ` 
«وينعوز ‏ الماعوز ) وقد قيل هذا » والمشهور أنها الزكاة » ويدل على ذلك قرانه بقوله تعالى : 


«الذي هم راؤش وينعوز الماعوز . 4 . انظر : شرح التهذيب › ( ج 28 15و ب) . 
.2 منهم مكحول » مروان بن الحكم » ويحي بن سعيد وغيرهم . انظر المدونة » £A/4‏ . 
62٠‏ أخرجه البيهقي › السنن الكبرى » باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف › ٠١/١‏ . 


كناب الجعل والإجارة ل € 


قال ابن القاسم : وتجوز الإجارة على كتابة المصحف7 0 . وقال ابن حبيب : 
لا تجوز إجارة المصحف بخلاف بيعه » وكأن إجارته تمن للقرآن وبيع المصحف تمن الرق 
والخط » و قد بيعت المصاحف في أيام عنمان فلم ينكروا ذلك وكره إجارته من 
لقيت من أصحاب مالك , واختلف قول ابن القاسم فيه . 


م : إجازة ابن حبيب الإجارة على تعليم القرآن يرد / قوله في منع إجارة رده ؟أ] 


المصحف ؛ لأن المصحف كالعلم فكما جازت إجارة المعلم فكذلك تجوز إجارة 
المصحف.فإن قيل : فإن أجر التعليم تمن لشغل بدن معولي ذلك قيل : وكذلك إجارة 
المصحف من لاشغاله"“ عن صاحبه ؛ ولأن المصحف يتمرث”"لذلك ويفسد رقه »› 
ويتمحص27" كتابته 2 وذلك ينقص من قنه فهو تمن إجارته › وتعليم المعلم يزيده نفا فا 
وحفظاً » فالمصحف أولى أن تجوز إجارته » وهذا بين وبالله التوفيق . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل سنة أو 
كل شهر بكذاء أو(" على الحذاق للقرآن بكذا"'“ , أو على أن يعلمه" القرآن 


"2 انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة »> رل ١١”‏ -)) ؛ المدونة » 4948-4319/4. 
"© قال في شرح التهذيب : الإجارة على كتابة المصحف أخف من عمله بيده ؛ لأنه إا يبيع منافعه . 
انظر : شرح التهذيب ٠‏ ر( ل ۹۲۔ب ). 
"© يريد فصار ذلك إجماعاً على جواز بيعها . 
(؟» انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ , ل 9٠٠١‏ -]) ؛ اللخيرة , 4١5/8‏ . 
9©؟ <<م :>> :ليست في : (ك) . 
° في :ك : ( لاشتغاله ) . 
9" يتمرث : أي يعسخ ويفسد . قال الكلبي : يقال للصبي إذا أخل ولد الشاة لا تمرئه بيدك فلا ترضعه آمه » أي 
لا توضره أي لا توسخه بلطخ يدك ؛ وذلك أن أمه إذا ّت رائحة الوضر نفرت منه . 
انظر : لسان العرب » مادة (مرث) . 
يعمحص : التمحيص يأتي بمعنى النقص فلعل معنى يتمحص كتابته أن تنقص بعض حروفه من الاستعمال . 
انظر : لسان العرب › مادة ( محص ) . 
9 رجل نافد في أمره أي ماض في جميع أمره ‏ والنفاذ : الحدة وامضاء فالمقصود هنا أن التعليم يزيد المعلم حدة 
ومضاءً . لسان العرب »ء مادة ( نفل ) . 
1" في : ك : بدلاً من (أى جاء (واى . 
<< بكذا >> : ليست في : (ك) . 
۳ في :ك : ريعلمهاع). 


اب الجعل والإجارةا GP‏ 


القرآن مشاهرة0" . قال ابن وهب عن مالك : ولا بأس أن يشترط مع أجره شيئا 
معلوما كل فطر أو أضحى”" . 


ابن المواز : قال مالك : لم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر . 


وكان سعد بن ٣ي‏ وقاص”" يعطي الأجر على تعليم ببيه0) 1 


قال ابن حبيب” : وما روى من النهي عن ذلك فذلك في أول الاسلام والقرآن 


قليل في صدور الرجال . وأما بعد أن فشى واندشرت المصاحف فلا . والتعليم تمن“ 
لشغل" بدن متولي ذلك كبيع المصحف ثمن للرق والخط » وقد علّمِ صفوان" ابن 
سليم» وعطاء(») بن أبي رباح في مبتداً أستاتهو( ') 3 وأخذوا عليه الأجر ١‏ > وكان 


0) 


المشاهرة : المعاملة شهر بشهر . والمشاهرة من الشهر كالمعاومة من العام . انظر : لسان العرب » مادة (شهر) 


انظر : مختصر المدوتة » رل ٠٠٠١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 115 - ب ) ؛ المدونة » 419/8 . 
سعد بن أبي وقاص ( 7ق ها 5ه ه ) : 

هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد المناف » أبو اسحاق » أحد العشرة المبشرين بالجئة » وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله » فاتح العراق » ومدائن كسرى › شهد بدراً , له في كتب الحديث ۲۱۷ حديفاً . مات 
بالمدينة وقد فقد بصره . الطبقات . ۱۳۷/۳ ؛ أسد الغابة » ٠١/۲‏ ؛ سير أعلام البلاء » 941/١‏ . 

انظر : المدونة » ٤‏ / 419 . 

في النوادر والزيادات هذا القول جاء في سياق كلام محمد بن المواز » وم يرد ذكر ابن حبيب . 

في :ك :رق . 

في : ز : ( شغل) . 

صفوان بن سليم ٦۰(‏ ه- ۹۱۳۲ھ ) . 

هو صفوان بن سّليم الزهري القرشي الدني » أبو عبد الله مولى ميد بن عبد الرحمن بن عوف كان ثقة حافظاً 
فقيهاً كثير العبادة والحديث . انظر : الجرح والتعديل » 47/4 ؛ حلية الأولیاء » ٠١۸/۳‏ و سير أعلام 
البللى ۳٦٤/٥‏ . 

عطاء بن رباح ( ۲۷ ھ-٤۱۱ه).‏ 

هو عطاء بن أسلم بن صفوان » أبو محمد » من كبار التابعين كان عبد أسود » نشا بمكة فكان يعد مفتي أهلها 
ومحدثهم شهد له أبن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا مات بمكة . ش 

انظر : تذكرة الحفاظ ,» 48/١‏ ؛ تهذيب التهذيب . ۱۷۹/۷ . 


9" في :ك : (إسلامهم). 
9" انظر : المدونة » 4١9/5‏ . 


كتاب الجمل والإجارة 12> 


مالك وجميع علماء المدينة يجيزون أخذ الأجر على تعليم الصبيان الكتاب والقرآن › 
والاشتراط على ذلك سنة أو سنتين ثم ليس لأبي الصبي اخراجه حتى يتم الشرط(71". 

م : يريد إلا أن يدفع إليه جميع الأجرة(" فله إخراجه . قال ابن حبيب : وإن لم 
يشرط شيئاً مسمى فله إخراجه متى شاء » ويؤدي©» قدر ما علمه” . قال ابن المواز : 
أجاز مالك التعليم مشاهرة » ومقاطعة . وكل شهر وكل سنة بكذا , فإن قال : / تعلمه/هه؟ب: 
سنة أو سنتين لا ترك لأحدهما , وإن قالا"“ كل سنة أو كل شهر بكذا فلكل واحد 
منهما النرك متى شاء" . 

ومن العتبية : سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط فيجري له الدرهم 
والدرهمان كل شهر › ثم يحذقه”" المعلم فيطلب الحذقة فيأبى" الأب من“ ذلك 
ويقول : حقك فيما قيضت . قال : ينظر إلى سنة البلد › فيحملون عليهاء إلا أن“ 
يشترط شيئاً فله شرطه » وليس2"7 في الحذقة حد معروف إلا على قدر الرججسل وحالمه . 
قال 97" وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت لهالختمة29, 


“ ليس لأبي الصبي اخراجه حتى يتم الشرط إلا أن يدفع إليه جنيع أجره » والشرط لازم للمعلم . 
انظر : الذخيرة , ٠٠٠/١‏ . 

© انظر : المدونة » 498/4 479٠.‏ ؛ النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل 55١-آأ‏ ا ب). 

© في :ز:(الإجارة) . 

© في : ك : بدلاً من ( ويؤدي قدر ما علمه ) جاء ( ویرد عليه قدراً ) . 

1 انظر : النواهر والزيادات › ( ج ۰۸ ل ۹۹۸ ب). 

9 في:ز:رقال). 1 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج ال › ل 1-91928). 

اذاق بكسر الخحاء والذال المعجمة : ختم القرآن الكريم . 

9 في دك :(ويابى). ش 

حت << من ذلك >> : ليست في : (ك) . 

. أن >> : ليست في : (ك)‎ << OY» 

5“ في :ك :(وله) . 

7" الضمير يعود على سحنون . 

9 في:ز:رالحدقة). 


كناب الجعل والإجارةا Ù‏ 4 


ووقف في الفلئين'“ . وقال الثلاثة أرباع أبين2 . قال في كتاب ابنه : ولأبيه أن يخرجه 
إذا بلغ الربع ولا شيء للمعلم من حق الختمة . وإنها له إذا قارب الخمة2299 بمنزلة 
المدبر وأم الولد للسيد انتزاع أمواها ما لم يتقارب عتقهم بمرض السيد فلا ينتزع مبهم 
شيئاً . قيل: فإن بلغ الثلشين قال : قد قارب والثلاثة أرباع أبين© . 

قال ابن حبيب : نوجب الحذقة على حفظ القرآن ظاهراً أو نظراً » ويقضى بها 
للمعلم بقدر دراية الغلام وحفظه في حذقة الظاهر » وقدر معرفته باهجاء والخط في حذقة 
النظر » وليس ها قدر معلوم . وهي مع ذلك بقدر ملء الأب“ وعدمه » وهي مكارمة 
جرت بين الئاس وبين المعلمين كهدية العرس التي يحكم بها بقدر ملء الزوج وعدمه , 
وقاله أصبغ وغيره » ولا يضره في حذقه الظاهر أن بخطى الصبي في السورة الحرف 
والأحرف » وليس من يخطى كمن لا يخطئ . فأما إن كان غير مستمر في القراءة فليس 
ذلك بحفظ › ولا حذقة تجب به » وكذلك في النظر إن لم يحسن الهجاء ويحكم الخط › ولا 
يقرأ شيئا نظراً فلا حذقة له . قال": وإذا اشترط المعلم أن له في الحذقة كذا , وله مع 
ذلك في كل شهر درهم . فللأب أن يخرجه متى شاء » وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منها 
> ولول يقرأ إلا الثلث أو الربع فله / بحسابه من الحذقة , ولو شارطه على أنه يحذقه وله555/1!] 
كذا : فليس له أن يخرجه”” حتى يتم » وإذا وقع الشرط فيها ‏ فلا يكون إلا على أمر 
معلوم » وإذا لم يشترط شيئاً فهناك يحكم له بها“ بقدر دراية الغلام وحفظه, وملء 
الأب وعدمه , وإذا لم يكن شرط وأراد الأب إخراج الصبي قبل فراغها"'' , فإن 
تقارب الحذقة بالأمر القريب مغل السور القليلة تبقى عليه فقد وجب لهالحذقة 


2 لأن الباقي تبع » وقياساً على مدع السيد من نزع مال المعتق إلى أجل إذا قرب . انظر : الدخيرة » ٤٠۲/١‏ 
«"؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰۸ ل ١94‏ ب) . 

"2 للأب إخراج ولده إذا قارب الختمة لشبهها بِاجُعالة . انظر :الدخيرة » 4017/5 . 

9 في :ك :(خعمة). 

© انظر : النوادر والزیادات › (ج 2 ,2 ل 99١1-]أ).‏ 

20 << ملء الأب >> : مطموسة في : (ز) . 

م الضمير يعود على ابن حبيب . 

في : ك : بدلاً من (أن يخرجه ) جاء ( اخراجه ) . 

© في :ز:(فيها). 

6“ هن : ز : ( فراغتا) . 


TD كتاب الجعل والإجارة‎ ٠ ٠ ٠ 


كلها('؟ , وإن بقى عليه ما له بال » مثل سدس القرآن أو أقل من ذلك فله إخراجه. 
ولا حذقة عليه لا كلها ولا بحسابها . قال : ولا يلزم الأب حق الأحظار”" والأعياد إلا 
أن يشاء وهي مكارمة حسنة في اعياد المسلمين » وذلك مكروه في اعياد النصارى مشل 
النيرور“ والمهرجان(“ 1 


م وحق الإحظار عندنا عرف جار کالشرط“ , وأرى أن يقضي به ببلدنا 1 
ابن حبيب وغيره”” : وكره مالك أن يعلم المسلم أبناء المشركين الخط . أو يتعلم 


المسلم عند المشركين كتاب المسلمين أو كتاب النصارى300" . 


0 


() 


(") 


(6) 


لأن اليسير تبع . انظر : الذخيرة » ٤٠۳/١‏ . 


الحظر : لغة الحجر والمنع . انظر : لسان العرب » مادة ر حظر) . 

والمراد بالاحظار هو بلوغ الصبي إلى العيد قال ابن غازي :ووجه تفرقة ابن حبيب بين الاحظار والحدقات 
وإن كان القياس ألا فرق بينهما إذا جرى الغرف بهما هو ان الحلقة إنا يبلغها الصبي بتعليم المعلم واجتهاده 
ا SSG‏ 
انظر : تكميل التقييد » ر ج "ا )ال "١‏ -أ). 

النيروز : عيد من أعياد الفرس يكون في أول يوم من أيام السنة الشمسية . 

انظر : المطلع ص ٠١١‏ . 

المهرجان عيال اا جاو كلمة را ور كلاسن بهن ا نذا وبين جات ری يكرد 
معناها محبة الروح . انظر : الصباح الممير » ماذة ( مهر) . 

انظر : النوادر والزيادات . (ج ۸ › ل .1١98‏ ب) . 

يريد ابن يونس أن المعروف عرفاً فهو كالشرط . 

<< غيره >> : ليست في : (ك) . 

كره مالك تعليم المشركين الخط 000 00 تعليم المسلم عند 
الكفار وكتابهم ؛ لأن الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه . الذخيرة › ٠٠۳/۲‏ . 

انظر : النوادر والزيادات › رل 999 -]) . ش 


[ فصل : 5- الإجارة على تعليم الفقه والفرائض ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وأكره الإجارة على تعليم الفقة والفرائض ؛ لأن 
مالكا كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد . م : وقد أجاز" غيره بيع 
كتب الفقه والحديث والفرائض وغيرها فكذلك الإجارة على تعليمها جائز" على 
قوله“ . م : وقيل إن الفرق عند ابن القاسم بين الإجارة على تعليم القرآن*) 00)تعليم 
الفقه والفرائض أن القرآن حق صحيح لا شك فيه » والفقه فيه حق وباطل فلذلك 
كرهت الإجارة على" تعليمه فيه . ١‏ | 

م : والصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك كله ؛ لأنه ممن لشغل المعلم 
بالمتعلم”) . وتبعه بتعليمه » وتفهيمه9؟ » ولو كان الأمر كما قال لم يجب تعليم الفقه إذ 
لا يجب تعليم الباطل . وإنما كرهه ابن القاسم والله أعلم ؛ لأنه ليس عليه العمل عندهم 
بخلاف القرآن الذي جرى العمل بتعليمه » وأخذ الأجر عليه ؛ ولأن على الفقيه إبذال / /55؟ب: 
الفقه لأهله وتعليمه هم » ولو طلب الأجرة عليه لقل'“ تعليمه لطوله وكثرة ما كان 
يؤدي عليه والله أعلم . 


© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠٠١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١١17‏ ب ) ؛ المدونة» 4١5/4‏ . 

زفق في :ك : رأجازه ) . ١‏ 

© << جائز >> : من : (ك). 

(؟ أجاز غير مالك بيع الفقه والإجارة على تعليمه ؛ لأنه اشغال للمعلم وأخذ منافعه وإنما كره ابن القاسم ؛ لأن 
العمل عندهم ليس عليه بخلاف القرآن . انظر : الذخيرة ‏ 408/5 . 

9 في : ك : ( القرآن وبينها على ) . 

9؟ << الواو >> : ليست في : (ك) . 

2 << على تعليمه >> : من : ( 2) . 

بف وي سي 

إل في : ك : ( تفهمه ) . 

9" في : ز : ربغل). 


كناب الجعل والإجارة GYD‏ 


[ فصل : 5 الإجارة على تعليم الشعر والنوح!" ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وأكره الإجارة علىتعليم الشعر والنوح" . 
م يعني التغبير^ . قال ابن القاسم : أو على كتابه ذلك أو إجارة كتب فيها 
ذلك و بيعها » وكره مالك بيع كتب الفقه فكيف بهذه . وماكره بيعه فلا يواجر" . 
وقال ابن حبيب : ولا بأس بالإجارة على تعليم الشعر » والنحو , وأيام العرب . 
والرسائل » وشبهه من علم الرجال وذوي المروءات » وأكره من تعليم الشعر , وروايته 
ما فيه ذكر الخمر والخنى , قبيح الهجاء . وقاله كله أصبغ . 


[ فصل : ۷- قراءة القرآن بالألحان") وبيع الأمة المغنية ] 
ومن المدونة : وكره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف بالغناء » وكره مالك 
بيع الأمة بشرط أنها مغنية . قال ابن القاسم : فإن وقع فسخ البيع . 
قال سحنون : وينبغي أن تباع ولا يذكر غناها , فإذا تم البيع ذكر ذلك فإما 
رضيها المبتا ع أو ردها( ٩‏ , 


2 النوح معناه نوح الصوفيه وأناشيدهم على طريق الوح والبكاء المسمى بالتغبير . 
انظر : شرح التهذيب › (ج هءل ۹۳-) . ٠‏ 

"© جاء في مختصر المدونة والتهذيب على المدونة بدلا من النوح النحو » وهذا تصحيف فالصحيح النوح قال ابو 
الحسن الصغير : ورواه بعضهم النحو وهو غلط وخطا . انظر : شرح التهذيب » (ج ۸ ل 1-915 ) 

97 << م :>> : ليسث في : (ز) . 

© في : ز : التعبين ) . ولم أقف على أصل هذه الكلمة ولعلها من الكلمات العرفية المنتشرة في ذلك الزمن . 

7 انظر : مختصر المدونة » رل 1٠٠‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١7‏ - ب ) ؛ المدونة » 47١/4‏ . 

('؟ انظر : المدونة » 470/4 ؛ النوادر والزيادات › (لم ل لاله د ب). 

الألخحان هي الرطيب . انظر : شرح التهذيب › (جده , ل ۹۳ -أ) . 

@ الكراهة هنا للتحريم بدليل قوله فإن وقع فسخ البيع . 

2 انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠٠١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ - ب ) ؛ المدونة » ٤١١/٤‏ . 

انظر : المدونة » 47/4 ؛ النوادر والزيادات › ( ج الم ل اه د ب). 

© قال أبو الحسن الصغير : في الأمهات هل كان مالك يكره فأجابه بقوله كره مالك قرآة القرآن بالالحان 
فكيف بالغناء . انظر : شرح التهذيب › (ج ٥‏ »ل ۹۳-) . 


كتاب الجعل والإجارة ۳2 € 


وفي كتاب ابن المواز : ومن اشترى أمة فوجدها مغنية لم ترد ؛ لأن ذلك لا ينقص 
من ثمنها » إلا أن يشرط ذلك في البيع فيفسخ . 


وقال أشهب : لا تباع من يعلم أنها مغنية . وإن تبرأ من ذلك لم يكن شيئاً ؛ لأنه 


إخبار بغناها . 

وروى عيسى عن ابن القاسم : أن من ابتا ع مغنية للخدمة لا للغناء ولم يزد في 
نها أنه لا بأس بذلك“ . وقد تقدم هذا في كتاب العيوب9» 

[ فصل : 8 الإجارة على الحج والإمامة والأذان ] 

ومن المدونة وكره مالك الإجارة في الحج » وعلى الإمامة في الفرض . والنافلة › 
وفي قيام رمضان . 

قال ابن القاسم : وهو عندي في المكتوبة أشد كراهية”؟ . وأجاز ذلك ابن عبد 
الحكو 9 وهو القياس<“ 

قال مالك : ومن استأجر رجلاً على أن يؤذن هم ويقيم ويصلي جاز › قال ابن 
القاسم : لأن الأجر في هذه إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على 


الصلاة("2 . م : فجوازه الأجر على الإمامة يضعف منعه ذلك على الصلاة9 . 


. ) ل "41 ب‎ › ٩ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ ۰ ل 7ه ب) ؛ شرح التهذيب › (ج‎ ٩ 

. من الكتاب‎ )١519( انظر : ص‎ ٩ 

مد كره مالك الإجارة في الحج ؛ ؛ لأنه م يات عن الرسول للك » ولا عن سلف الآمة أن أحداً صلى عن أحد حي 
أو ميت كان الحج عنهما ضعيفاً » وهله العبادة اجتمع فيها شيئان عمل الأبدان لا تصح النيابة فيها › > وفيها 
ماليات فكره ذلك مالك تغليباً لعمل الأبدان » وإن وقع أنفل مراعاة لمن يجيز ذلك ابعداء . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ٩‏ › ل ٩۳‏ ب ). 

29 انظر : صر امدونة >( ل. ١9ت‏ + اهديب قلق لفو زل 29١‏ تباغ + الوط ا : ۰ 

7 وجه جواز ابن عبد الحكم أنه يصرف الإجارة لالترام ذلك الموضع لا لنفس الصلاة . شرح التهذيب »› (جه 

علو بع ؛الذخيرة. 5له٠؛.‏ 

25 انظر : مختصر المدونة » رل ١٠٠٠ب‏ »ل ٠١١‏ ! ) ؛ التهذيب على المدوتةء رل 197 ب ) ؛ المدونة». 
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في : ز : ( جواز) . 

قال في شرح التهديب : في قول ابن يونس فجواز الأجر على الإمامة يضعف منعه ذلك على الصلاة أن هذا 
لا يلزم ؛ لأن الإقامة ليست من صلة الصلاة » واا هي إعلام بالدخول في الصلاة كالأذان إعلام يدخول 
الوقت . انظر : شرح التهذيب › ر( ج ٥‏ »ل ۹۳ ب ) . 


حناب الجعل والإجارة ۳2 € 


اختلف / شيوخنا إن تعطل عن الصلاة لأمر" عرض له“ هل تسقط حصة 1/لاه 7أ] 
ذلك من الأجر أم لا ؟ فقيل : يسقط منها بقدر الصلاة » وقال ابن اسحاق : 
ومن المدونة وروى ابن وهب : أن عمر أجرى لسعد" القرظ“ , وإنما سمي 
سعد القرظي ؛ لأنه كان يبيع القرظ”''2 وهو الدباغ . وأعاب ابن حبيب رواية ابن 
القاسم عن مالك في إجازة الإجارة على الأذان أو على الأذان والإقامة » وكراهيته في 
الإمامة خاصة » وقال ذلك كله سواء لا يجوز على أذان ولا صلاة ؛ لأن ذلك كله لله 
تعالى معمول وقد جاء في الحديث : ( اتخذوا"'“ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ° 
9" في :ك :(هن). 
في : ك : ( لأن عوض ) . 
إل << له >> : ليست في : (ك) . 
<< فقيل .. كلها >> : ليست في : (ك) . 
0 أبو اسحاق التونسي ( ۰٠۰‏ ۳۲٤ھ‏ ) . 
ابو اسحاق إبراهيم حسن التونسي » إمام جليل فاضل صا » حصلت له فتئة بسب افتائه باحق له شروح 
حسنه على المدونة وكتاب ابن المواز . انظر : الديباج الملهب , 753/١‏ ؛ الفكر السامي , 7٠١5/7‏ . 


لقف 


سعد القرّظ : هو سعد بن عائد كان مؤذناً لرسول الله وو وهو مولى لعمار بن ياسر ء اشتهر بالقرظ وهو 
دباغ لملازمة الدبغ والمتاجرة به جعله رسول الله مؤذناً لقباء ثم نقله أبو بكر إلى المسجد النبوي فأذن فيه إلى 
أن توفي » وتوارث عقبة الأذان به . الاستيعاب , ۲۸۳/۲ ؛ الإصابة » ۲۷/۲ ؛ أسد الغابة » ۲۸۳/۲ ؛ 
سنن الدارقطني » ۲۳٦/۱‏ ؛ التبيهات › رج ۲ ل مه -أ) . 

في : ز : ( القرظي ) . 

انظر : المدونة » ٤١/٤‏ ؛ وروى عبد الرازق أن أول من رزق المؤذنين عثمان » المصنف 4۸۳/١٠‏ . 

9؟ << كان >> : ليست في : (ز) . 

7 في: ز : ( الفرظي ) .و القرظ : هو ورق السلم أو رته . القاموس المحيط :مادة : قرظ . 

. في:ز: ر( واتخدوا)‎ "١ 

الحديث عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : ( يا رسول الله اجعلني إمام قومي » قال : أنت إمامهم › واقتد 
بأضعفهم » واتخذ مؤذناً لا يأخذ علىاذانه أجراً ) . ٠‏ 

رواه أحمد » 5١1/4‏ ؛ وأبو داود ؛ كتاب الصلاة » باب أخذ الأجر على التأذين » رقم (879) ؛ ابن ماجه» 
كتاب اقامة الصلاة » باب من أمٌ قوماً فليخفف » رقم الحديث (4۸۷) بلفظ آخر . والبيهقي » الكبرى 
»الصلاة »باب رزق المؤذن »رقم (۲۰۵۷) ۲۰٥/۲‏ , وأخرجه الحاكم في مستدركه ۲۰۹۱۰۱۹۹/۱ وقال 
:صحيح على شرط الشيخين .ووافقه الذهبي »وصححه الألباني في الأرواء ه/ه 1" رقم الحديث ۱٤۹۲‏ . 


كناب الجعل والإجارة GYD‏ 


وكرهه عطاء إلا إن يعطي من غير شرط , وما روى من عطية عمر وغيره“ على ذلك 
فلأن ذلك من مال الله عز وجل ونفقة هم على قيامهم بأمر المسلمين » وكذلك كان 
يجري للقضاة والولاة رزقاً » وهم لا يجوز هم الأخذ من مال من حكموا له بالحق جعلاً 
على حكمههو”" . م : جوازه أخذهم الأجر على ذلك من مال الله يضعف منعه الأخذ 
على ذلك من غيره إذا لم يكن ثم بيت مالي يجري هم منه رزق ؛ ولأنه وإن كان ذلك لله 
فتكفلهو”” النظر في الأوقات والإتيان إلى هذا المسجد بعينه خاصة) يجب هم عليها 
الأجر“ . والله أعلم . 


فصل [ ۹- الإجارة على تعليم العبد القرآن أو الخياطة ] 

ومن المدونة قال : ومن واجرته على تعليم عبدك الكتاب والقرآن سنة وله 
نصفه: لم يمر ؛ إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة » وقد يموت العبد فيها فيذهب 
عمله باطلة20 , 

قال أبومحمد : فإن نزل هذا وكان الشرط فيه أن يقبض نصفه بعد السنة فسخ › 
فإن فات وعلّمه سنة يريد وعثر عليه عند تمامها قبل فوات العبد بيد المعلم فله قيمة 
تعليمه والعبد لسيده » وإن فات بعد السنة بيد المعلم » فالعبد بينهما . وعلى الذي 
علمه نصف قيمته يوم تمام السنة معلما » وعلى رب العبد قيمة تعليمه" . 


“2 انظر : المغني » ۱۳۹/۸ ؛ ابن سعد , الطبقات » ٠١۹/۲‏ ؛ عبد الرازق » المصنف ٤۸۳/١ ٠‏ . 
("؟ أصبح في مسالة أخذ الأجرة على الأذان والإمامة أجر ثلاثة أقوال : 
الأول : المنع لابن حبيب . 
الثاني : الجواز لابن عبد الحكم . 
الثالث : التفصيل في المدونة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة . 
9" في:ك:(فيكفلهم). 
© في:ك:(خدمة). 
© هذا اعتراض من ابن يونس على قول ابن حبيب . 
25 انظر : مختصر المدونة » رل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ۹١١‏ - ب ) ؛ المدونة 5١5/4‏ . 
في:ز:(مات). 
29 انظر : الكت » (ل ٠١7‏ -) ؛ شرح التهذيب › (ج هءل 54 -!) ؛ الذخيرة. ۳۸٤/١‏ . 


كناب الجعل والإجارة | GD‏ 


قال أبو محمد : ولو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه 
سنة : لم يجر ؛ فإن فات بيد المعلم فإن كان قبل تمام السنة فله نصف قيمة تعليمه وعليه 
نصف قيمة العبد يوم قبضه ويكون بينهما . 
ومن المدونة / قال مالك : وإن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك /اه'ب: 
العمل بأجر معلوم فلا بأس بذلك . قال : وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل 
بعمل الغلام سنة جاز ذلك . قال يحى بن عمر : السنة محسوبة من يوم أخذه . وقال 
غيره بأجر معلوم أجوز "0 . 


فصل [ 5- إجارة الدفاف”) في الأعراس ] 
قال ابن القاسم : ولا ينبغي إجارة الدف والمعازف كلها في العرس”9 , وكره 
ذلك مالك وضعفه" . 
م : يريد ضعف قول من يجيز ذلك . م : أما الدّف الذي أبيح ضربه في العرس 
ونحوه فينبغي أن تجوز إجارته0” , وفي ضرب الكَبَر"“ في العرس اختلاف . 


6 انظر : الدكت › ( ل ۱۰۲ | ) ؛ شرح التهذيب , رج ه ‏ ل 844-]). 

2 لأنه متعارف عليه عادة » وليس فيه غرر أو جهالة . انظر : الذخيرة » ۳۸٤/١‏ ؛ شرح التهليب » رج هء 
(i-4‏ 

© << أجوز >> : ليست في : (ك) . 

4 انظر : المدونة » ( ل ٠١١‏ -أ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 111 ب ) والمدونة, 4730/4 . 

5 الدف : بضم الدال وفتحها الذي يلعب به وهو المدور المغشّي من جهة واحدة . 
الظر : المصباح المنير » مادة ( دف ) ؛ شرح التهذيب , (ج ٥‏ ل )|-۹٤‏ . 

© لأنه ليس من عمل آهل الخير . انظر : الذخيرة » ٠٠٥/١‏ . 

5 انظر : مختصر المدونة . (ل ٠١١‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 9397 ب ) ؛ المدونة » 4931/4 . 

قال عياض : ضرب الدف في العرس مباح » لكن ليس كل هباح تصح إجارته . 

انظر : التبيهات . ( ج ۲ )ل مه د ب). 1 

الْكَبّر : بفتحتين الطبل له وجه واحد » وهو فارسي معرب . 

الظر : المصباح المنير » مادة ( كبر ) . 


© 


طتاب الجعل والإجارة ۳D‏ € 


فصل [ ١١‏ الإجارة على قتل القصاص وعلى الأدب ] 
ولا بأس بالإجارة على قعل قصاص يريد وقد ثبت بحكم قاض عدل » كما تجوز 


إجارة الطبيب وهو يقطع ويبط”" » ولا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك 
للأدب » وأما على غير ما لا ينبغي من الأدب فلا يعجبنبي » وإن واجره على قتل 
رجل ظلما فقتله فلا أجر له" » وكل مستأجر على مالا يجوز من ذلك فعلى© الأجير 
القصاص ., وعلى الذي أجره الدب : 


قال في كتاب ابن المواز : يضرب”" مئة ويحبس سنة“ . 
قال سحنون : وقال المشيخة السبعة ”من فقهاء التابعين في الجراح الخط](* ° 


فيما دون الموضحة إذا برئ » وعاد غيئته فإنها فيه أجر المداوي'' . 


قال أبو محمد ويحي بن عمر : وروی محمد بن سحنون عن أبيه في من قال لرجل 


اقتلني ولك ألف درهم فقتله . قال : قد اختلف في هذه المسألة . وأحسن ما فيها أن 
يجلده السلطان مئة ويحبسه سنة.ويبطل حقه في الجعل"" قال محمد" بن عمر: والقول 


)0 
م2 
2 
زفف 


لقف 


زفف 
A)‏ 
نف 
حيلف 
)09 


اقلق 


ل اسلف 


بط الطبيب اجرح بطاً شقه من باب قتل . انظر : لسان العرب » مادة » (بط) . 


لأن المنفعة محرمة .انظر :الذخيرة 2 471/8 . 
لأن الحرم لا قيمة له شرعاً . انظر : الذخيرة » 4717/8 . 
في : ك : رفعل ) . 1ْ 
القصاص على الأجير ؛ لأنه مباشر للقتل , والأدب على الذي واجره ؛ لأنه متسبب » وهذا إذا كان المأمور 
من لا يمثل أمر الآمر وأما إن كان ممن يمل أمر فإنهم يقتلان جميعاً وذلك كالسلطان في رعيته » والمعلم في 
صبيانه » والسيد في عبده . 
انظر : شرح التهذيب › (ج هل 98 -1أ). 
انظر : مختصر المدونة » رل ٠١١‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 1١7١6‏ ب ) ؛ المدونةء 470/4 - 
۲ . 
ضمير الغائب يعود على المستاجر لقتل الظلم . 
انظر : شرح التهذيب › (ج هء ل ٩٩‏ -) ) ؛ اللاخيرة , ٤٠٠/١‏ . 
انظر : ص(۷۳ ) من هذا البحث وقد ذكرهم ابن يونس في ص ( 555) 
في : ك : (في الخطأ ) . 
انظر : المدونة » ٤١٠١/٤‏ . 
يبطل الجعل لأن المنفعة محرمة . 
محمد بن عمر : هو محمد بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي القيرواني كان عالماً جليلاً فاضلاً 
ممع من أخيه يحي وابن عبد الحكم . 
انظر : شجرة الور الزكية › "الا . 


كناب الجعل والإجارة GD‏ 


الآخر أحب إل أن للأولياء أن يقتلوه ؛ لأن ذلك حق لم يكن وجب”2 للمقتول وإغا 
وجب لورثته”" . 

م : ولو قال له : اقتل عبدي ولك كذا . أو بغير شيء فقتله » فإن القاتل يضرب 
مئة ويحبس عاماً » وكذلك السيد أيضاً يضرب مئة ويحبس عاماً » واختلف هل يكون 
للسيد على القاتل قيمة العبد أم لا ؟ فقال0© أشهب عليه قيمة العبد . وقال : أبو 


[ÎYo۸/] 
زيد كل شيء / له والصواب ألا قيمة له عليه كما لو قال له أحرق ثوبي هذا . أو ألقه‎ 


في البحر › ففعل أنه لا قيمة له عليه ؛ لأنه أباحه ذلك . 


فصل [ ١7‏ في إجارة الأطباء ] 

ومن المدونة قال مالك : والأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء » 
فان برئ فله حقه وإلا فلا شيء له“ . قال سحنون في غير المدونة : لأن أصله جعل 
ولذلك”" لا يضرب فيه الأجل“ . 

م : قيل : ويكون الدواء من عند العليل . قال : ولو كان من عند الطبيب كان 
غرراً ؛ لأنه إن“ برئ أخد حقه » وإن لم يبرا ذهب دواؤه باطلاً ‏ ويدخله أيضاً إن 

1). 1 

برئ بيع وجعل وذلك لا يجوز" . 
9© << وجب >> : بياض في : (ز) . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه , ل 8 -أ) ؛ الذخيرة , ٤٠٠١/١‏ . 
"© << فقال .. لا شيء له >> : ليست في : (ك) . ش 
أبو زيد بن أبي الغمر ١ه‏ 4 "ااه ) 
هو عبد الرحمن أبو زيد بن عمر أبي الغمر » مولى بن سهم » أخذ عن ابن القامسم وأكثر عنه ‏ وابن وهب 
وغيرهما , رای هالكا وم ياخذ عنه شيئاً > كان فقيهاً » ثقة » مفتياً » له مختصر الأسدية . 
انظر : تهليب التهذيب , 44/5 5 ؛ الديباج المذهب › 477/١‏ ؛ شجرة الور » 55 . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه , ل 48 -]) ؛ الذخيرة » ٤٠٠/١‏ . 
لق انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١١‏ -1) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 3١”‏ ب ) ؛المدونة , 455/4 . 
9 في:ك:رفلدذلك). 
انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ , ل 1١8٠١‏ ب ) ؛ شرح التهليب › ( ج هءل ۹٥‏ أ) . 
<< إن >> : ثم إضافتها حتى يستقيم المعنى . 


لفق 


كناب الجعل والإجارةة ET‏ 


وقال ابن القاسم وابن وهب في العتبية في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ فله 
كذا » وإن لم يبرأ فله شن الأدوية : فلا ينبغي ذلك . وهذا من شرطين في شرط0" 22 . 

ومن المدونة قال مالك : إلا أن يشترطا شرطاً حلالاً فيشذ بيبهما قال ابن 
القاسم: كالشرط أن يكحله شهراً وكل يوم بدرهم بالإثمد" أو غيره فيجوز إن م 
ينقده2*9 الاجارة ‏ يريد وهذه إجارة ‏ قال : فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه » إلا أن 
يواجره وهو صحيح العينين أن يكحله شهراً بدرهم فيجوز النقد فيه“ إذ لا يتقي“ فيه 
رد ما بقي بالبرء9؟ » ويلزمهما تمامه“ . قال ابن الجلاب في معالجة الطبيب على البرء 
وتعليم القرآن على الحذاق » وقد قيل : لا تجوز إلا على مدة معلومة''“ م : وهو قول 


حبك , 


(*'2 عن مالك : إجازة أن يكون الدواء من عند الطبيب » وجوز بعض العلماء الأمرين ؛ ‏ لضرورة الناس لذلك 
بالعجر عن عمل الأدوية » انظر : الذخيرة » ه/ 71 ؟ . 

"© انظر : البيان والتحصيل » ٤۲۷/۸‏ ؛ النوادر والزيادات (ج ل , ل 0-1١8٠‏ ب). 

فق قال ابن رشد : هذا لا يجوز من أجل أنه دخل تحت نهي الي ب عن بيعتين في بيعه . والدي يدخله في 
المكروه الجهل بالإجارة » والغرر فيها ؛ لأن الطبيب لا يدري ما يحصل له إن كان الجعل الذي سمي لهء أو 
تمن الأدوية » فان وقع لك فسخ متى ما عثر عليه » وكان له شن أدويته التي عاججه بها » و قيمة عمله وهو لي 
علاجه. انظر : المقدمات › 477/9 . 
حديث نهى النبي بب عن بيعتين في بيعة رواه الرهذي » كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة » رقم (1779) ؛ ووراه أبو داود , كتاب البيوع » باب بيعتين في بيعة » رقم (7451) ؛ قال الرمذي 
: "حسن صحيح" ۲٤/۳‏ . 

فق الإثمد : حجر الكحل والأسود » وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص . 
ابن القيم » الطب النبوي » ط : التاسعة › تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرناؤوط › (بيروت) » ۲۸۳ . 

© لآن البرء قد يتعجل فيكون تارة بيعاً وتارة سلفاً . انظر : الذخيرة › ه/477 . 

0 << فيه >> : من : (ك) . 

في : ك : ( ييبقى ) . 

© << بالبرء >> : بياض في : ( ك) . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١١‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ) ؛ المدونة » 4717/4 . 

۳ عبيد الله بن الجلاب ( ... - ۳۷۸ ها) . 
هو عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب المصري أبو القاسم ء الفقيه » الأصولي ‏ الحافظ › تفقه 
بالأبهري وغيره » وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة » له كتاب في مسائل الخلاف »› وكتاب 
التفريع في المذهب . 
انظر : الديباج المذهب 451/١ ٠‏ ؛ الفكر السامي » ١١8/7‏ ؛ شجرة الئور » ٩۲‏ . 

00" انظر : التفريع » ۱۸١/١‏ . 


رى 
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فصل [ ١‏ في إجارة القسّام ] 
ومن المدونة قال مالك : وكره مالك إجارة قَسّام القاضي وقَسَّام الدور 
وحسابهم . قال : وقد كان خارجة”'' بن زيد ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان وله 
يأخذان لذلك أجرا'”” . قال مالك في غير المدونة : وليس بحرام ولكنه ليس مسن عمل 
الأبرار* . وقال سحنون : إنما كرهه مالك ؛ لأنه كان يفرض هم الأرزاق من أموال 
اليتامى » فأما إذا أجرى هم الوالي رزقاً من بيت الال فلا بأس به . 


فصل [ ١4‏ في إجارة المساجد » والبناء فوقه ] 


قال ولا يصلح لأحد أن يبني مسجدا ليكريه تمن يصلي فيه . وقد كره مالك 
أن يبني الرجل مسجداً ثم يبني فوقه”" بيتاً / يسكنه بأهله”» يريد؛ لأنه إذا كانت معهر/دهاب. 


'؟ خارجه بن زيد ( ۰ه ٠۰۰‏ هھ) . 
هو خارجه بن زيد بن ثابت الفقيه , أحد الفقهاء السبعة الأعلام › أبو زيد الأنصاري النجاري › المدني » كان 
يقسم المواريث بين أهلها والدور والدخيل والأموال . 
انظر : تاريخ البخاري » 7١ ٤/۳‏ ؛ سير أعلام النبلاء » ٤٠۳۷/4‏ ؛ حلية الأولياء » ۱۸۹/۲. 

١ في:ك:رجعلاً).‎ 59 

9 انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١١‏ -]) ؛ التهديب على المدونة » إل ١1١”‏ - ب  )‏ المدونة » 4717/4 . 

9 في :ك : (الأبدان) . 

© انظر : شرح التهذيب , رج ه »ل 48 -أ) ؛ الذخيرة , 407/8 . 

لق قال أبو الحسن الصغير : هذه المسألة على أربعة أوجه : /١‏ إن كان يفرض فم من بيت المال فهذا حلال . 5 

۲ إن كان يفرض هم على الناس قسموا أو لم يقسموا فهذا حرام . 

*/ إن كان الفرض على من قسموا له من يتامى وغيرهم فهذا مكروه . 

. إن استاجرهم راشداً لأنفسهم » وليس معهم يتامى فهذا مباح إلا أن فيه الأخذ على العلم‎ /٤ 

انظر : شرح التهذيب » ( ج ه ءل 58 ب ). 

<< قال >> : من : رك) . 

قوله فوق ظهر المسجد مفهومه لو كان تحت المسجد لجاز ذلك » وقد قال مالك في كتاب الصلاة : ولا أكره 
أن يكون البيت تحت المسجد ويورث .2 انظر : شرح التهليب › رج ٥‏ » ل 45 -1) . 

29 قال ابو الحسن الصغير : قوله كره مالك السكنى فوق ظهر المسجد هذه دليل على مسألة كراء المسجدء 
ووجه الدليل منها أن السكنى فوق ظهر المسجد امتهان بالمسجد فكذلك كراء المسجد فيه امتهان , وهو 
عكس ما أمر الله به في قوله تعالى : ( ف یوت أذز الهأف ترقع ويذكر قيهاسمه 4 . 
انظر : شرح التهذيب . ر ج ۵ »ل هه 2آب). 
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صار يطأها على ظهر المسجد . وذلك مكروه . وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز 
كان يبيت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف › وكان لا تقربه فيه امرأة“ . 

قال ابن القاسم : ومن واجر بيته من قوم ليصلُون7؟ فيه رمضان لم يعجبني ذلك کمن 
أكرى المسجد . وقال غيره : لا بأس بذلك في كراء البيت“° . 

وقال سحنون : إنا لم يجر في المسجد ؛ لأنه حبس لا يباع ولا يكرى بمنزلة الفرس 
الحجس . والبيست ليس كذلك » فالكراء فيه جائز 27 . م : صواب : وقال بعض 
العلماء : إن أراد إنما يدفع إليهم البيت وقت الصلاة فقط ليصلوا فيه › وتبقى منافعه 
لربه » فقول ابن القاسم أصوب ؛ لأنه أخذ بقدر صلاتهم فيه تنا وذلك لا قدر له » وإن 
كان إا أسلم إليهم ليحوزوه”" عنه » ويعملو” به إذا صلوا ما شاؤا فهذا جائز ؛ لأن 
منافع البيت قد منعت من ربها » فهو كالذي أجر أرضه عشر سنين على أن يبنيها 
مكنريها مسجد . 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخد مسجداً عشر سنين › فإذا 

انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها » وكان0* "2 النقض لن بنا . 


"© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١١‏ ب ) ؛ المدونةء 47/4 . 

© في :ك :(ليصلوا) . 

© انظر : المدونة » 4۲۳/٤‏ . 

قال عياض : إن أباح المسجد بعد بنائه صار حبساً لا حق فيه لأحد » وإن لم يبحه بل فعل ذلك ليكريه فليس 
هن مكارم الأخلاق » وهو معنى منعه كإجارة المصحف » ولا كراهية في الأرض ؛ لأن للمكازي أن يفعل ما 
يشاء » ولو سلم البيت للكيريه لكان كالأرض › وإنما یکره كراؤه ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق » وعلى 
هذا يحتمل أن يكون قول الغير وفاقاً » أو يكونان تكلما على وجهين » أو يكون الغير تكلم على الفعل بعد 
الوقوع . وابن القاسم فيه ابتداء , انظر : العنبيهات › ( ج ۲ › ۵۸۔ب ١۹)‏ -ا) . 

© << جائز >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : شرح التهذيب › ر ج هء/ ل 48 -!) ؛ تكميل التقييد › (ج ۳ ل 4" -1). 

9" . << ليحوزوه >> : بياض في : ( ك ) . 

© في:ك: ريعملودهة). 

9 انظر : شرح التهذيب › (ج ها ء ل 48 -!) ؛ تكميل التقييد › ( ج "اءل 4" -أ). 

0" في:ك : ر وكذلك ) . 

0" انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١١‏ -1) ؛ التهذيب على المدونة » رال 1-١١7‏ ) ؛المدونة » 47/4 . 
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قال سحنون في غير المدونة : يجعله في غيره . قال أبو محمد : وقول ابن القاسم 
أبين » وليس مثل الأرض تستحق وقد بنيت مسجد يريد فهذا يجعله في غيره ؛ لأنه 
أخرجه من يده لله عز وجل على التأبيد ؛ والآخر إنما جعله لله إلى مدة فيرجع إليه بعد 
تمامها . م : كمن دفع فرسه إلى من يغزو به ثم يرجع إليه . قال بعض فقهاء القرويين : 
وليس لصاحب الأرض أن يعطيه بعد انقضاء المدة فيه النقض منقوضاً ؛ لأنه لا يقدر أن 
ينتفع ببقائه ؛ لأنه على صورة المسجد , وإذا كان لا فائدة لله فيه إلا الانتفاع بنقضه 
فأصحابه أحق به منهم إلا أن يقول أنا أبقية مسجداً على حاله مؤبداً فله أخذ النقض 
بقيمته منقوضاً » ثم لا يكون له نقضه بل يبقيه مسجدا2900) . 
فصل [ ١١‏ في إجارة الكنائس ] 
ومن المدونة قال / مالك : ولا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها من يتخذها )'٠٠۹/(‏ 
كئيسه”' . م : واختلف شيوخنا كيف يكون ‏ الحكم إن نزل » فقال بعضهم : 
يتصدق بالثمن وبالكراء . وقال بعضهم : يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء تقوم 
الدار أن لو بيعت أو أكريت على" غير هذا الوجه » وتقوم أن لو بيعت أو أكريت على 
أن تتخذ كنيسة » فيعلم الزائد » فإن كان مثل ثلث الكراء أو ربعه تصدق بمشل ذلك 
الجزء”“ من المسمى ؛ لأن هذا الفضل هو من ما لا يحل . وقال بعضهم : أما في البيع 


('© انظر : شرح التهذيب , ( ج ٥‏ »ل 5هدأ). 

ي ز:(م:). 

0 انظر : شرح التهذيب » رج ه » ل 45 ENE‏ . 

©؛ قال اللخمي : إذا بنى مسجداً فحير عنه » أو صلی الناس فيه زال ملكه فيه , وإن بناه ليكريه جاز وله بیعه» 
و لو صلى الئاس فيه . وإن بناه ليصلي فيه , وم يُحز عنه ولا صلى الناس فيه » وامتنع من إخراجه من يده لم 
جر › » فإن مات قبل إجباره ‏ أو كان على العادة حبساً فهل يحضي حبساً أو ميراثاً قياساً على الصدقات إذا لم 
يفرط في خروجها حتى مات ؟ قولان . وإذا أكرى الأرض لخد مسجداً مدة فانقضت » فللباني نقض ما لا 
يصلح للسكنى » ولا يوافق بناء الديار » وما يصلح للسكنى ولم يحبسه كان لصاحب الدار أخذه بقيمته 
منقوضاً » واختلف إذا حبسه هل يأخذه بالقيمة ؟ وهو أحسنه . انظر : الذخيرة » ٠٠٤/١‏ . 

29 لأن عين المبيع يصرفه فيما لا يحل . انظر : شرح التهذيب , ( ج ه »ل 55 -أ) . 

لق << يكون >> : ليست في : (ك) . 

نيد << على .. اكريت على >> : ليست في : (ك) . 

) << الجراء >> : ليست في : (ك) . 
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فيتصدق بالفضلة كما ذكرنا > وأما في الكراء فيتصدق بالجميع ؛ لأنه أجر داره عا لا 
يحل له کمن أكرى داره لبيع الخمر أو دابته لحمل الخمر . م : وبهذا أقول . 

ومن المدونة قال مالك : ولا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم إغا 
ي ركبونها لأعيادهم » أو كنائسهم" , أو يبيع منهم شاة يعلم أنما يذبحونها لذللك “° . 

قال ابن القاسم : ولأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس في بلد صوحخحوا عليها ؛ لأنها 
بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم ليس فيها للمسلمين شيء » وليس هم أن يحدثوا 
ذلك في بلد العنوة ؛ لأنها فيء ليست هم . ولا تورث عنهم , ولو أسلموا ل يكن لهم 
شيء » وكذلك ما اختطه”" المسلمون عند فتحهم » وسكنوه كالفسسطاط والبصرة 
والكوفة وإفريقيه؟ وشبهها من مدائن الشام » فليس هم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون 
هم عهد فيوفي به ؛ لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام يبيعونها » ويتوارئونها 
قد سألت”“ عن ذلك مالك فقال : ليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام كنائس إلا 
أن يكون هم عهدا””' أعطوه . 


97 انظر : النکت › ( ل 2-9١١‏ ب). ۴۹7ب 
في : ك : ( لكنائسهم ) . 

»> انظر : مختصر المدونة » (ل 9١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١‏ -]) ؛ المدونة » 47/4 - 474 
9( اختلف قول مالك في الشاة التي تباع منهم ليذبحوها لأعيادهم فمرة أجازه » ومرة كرهه . قال ابن رشد : 
والخلاف في هذا مبني على الخلاف في الكفار هل هم متعبدون بفروع الشرائع أو غير متعبدون بفروعها؟ 
فعلى القول بأنهم متعبدون فهم عاصون ياقامة عيد لأنفسهم » فيكون المسلم عاصياً في اعانعه لهم على 
معصيتهم » وعلى القول بأنهم غير متعبدين فهم غير عاصين إلا بعد تقدم إيمانهم » فلا يكون عاصياً ببيعه 
ذلك هنهم . انظر : شرح التهذيب ‏ ( ج ۵ »ل ٩۹-ب).‏ 

في : ك : ( دارهم ) . 

9 في :ك :(ولیست ) . 

© الخطة : العطية . الظر : شرح التهلیب , (ج ٩‏ »ل ٩۹-ب).‏ 

يريد يافريقية القيروان التي أختطها العرب حين نزلوا . انظر : شرح التهذيب › ( ج ه .ل 945 ب). 
9 في :ك :(رستل). 

0" انظر : شرح التهذيب › (ج هل ٩۹۔ب‏ ). 
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قال سحنون وقال غيره : كل بلد فتحت عنؤة وأقروا فيها » وأوقفت الأرض لأعطيات 
المسلمين ونوابيهم فلا بمنعوا من كنائسهم التي فيها » ولا من أن يحدثوا" فيها كنائس 
؛ لأنهم E‏ لأهل e‏ خراج عليهم في قرارهم التي أقروا فيها 
/ وإنغا الخراج على الأرض“ 

ابن حبيب وقال ابن الماجشون : ولا تبنى كنيسة في دار الاسلام » ويبمنعون من 
رم“ كنائسهم القديمة التي صوحوا عليه إذا رت , وعلى الإمام العدل هدم ذلك إلا 
أن يكون ذلك شرط في عهدهم فيوفي هم به » ويمنعون من الزيادة فيها كانت الزيادة 
ظاهرة أو باطنة . قال : وإن شرطوا في صلحهم أن لا يمنعوا من إحداث الكنائس فلا 
ينبغي للإمام أن يصاحهم إلا على ما يوافق الكتاب والسنة » فإن جهل وصالحهم على 
ذلك نم يجر الشرط . ويمنعون من إحداثها . وإنما يوفي هم بما اشترطوا من الرمّ فقط . 
قال : وما“ أهل العنوة فلا تارك هم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة قائمة إلا هدمت 
ثم لا يحدثوا كنيسة » وإن كانوا معتزلين عن بلد الإسلام“ . 


فصل [ ١5‏ الكافر يواجر المسلم في حمل الخمر ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا يجوز لمسلم أن يواجر نفسه أو عبده أو دابته 
في حمل الخمر , أو داره أو حانوته أو شيئاً ما يملكه في أمر الخمر , ولا يعطى من الإجارة 
شیئ لا ما ميا » ولا أجر مثله » كمسلم باع خراً فلا يعطى من كُنها شيئاً » ويفعل فيه 


)0 << من >> : من : ( ك), 

9 في : ك :( يعخذوا) . ١‏ 

۳ انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١١‏ اء ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١7‏ -]) ؛ المدونة » ٤٠١٤/٤‏ 
4 << الواو >> : ليست في : (ك) . 

7 رَمَمْت الخائط رما أي أصلحعه من باب قعل . 

انظر : لسان العرب » المصباح امثير ء مادة ( رم ) . 

رث الشىئ يرث من باب قرب ثلوثة وة علق فهو رَنثٌ وأرث بالالف مله . 

انظر : لسان العرب » المصباح المنير » مادة ( رث ) . 

<< أما >> : ليست في : (ك) , 

انظر : شرح التهذيب . (ج ۵ » 95 ب). 


زئف 


لقف 


(A) 
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إن كان قبض الإجارة مثل ما وصفدا في نمن الخمر”" يريد يؤخذ منه الشمن فيحصدق“ 
ب4 , 

قال ابن المواز : و0 )إذا باع المسلم را من ذمي > وقبض الثمن › أخذ منه 
فتصدق به , وإن لم يقبضه فقد اختلف فيه قول مالك فقال مرة : لا يؤخذ من النصراني؛ 
وقال مرة : يؤخذ ممه ويتصدق به › قال ابن القاسم : وهذا أحب إلينا » وقال ابن المواز 
: لا يؤخذ الشمن( منه وإن أخذه المسلم منه رد عليه » وأغرم جرا مفل ما أخذ منه› 
وتكسر على المسلم ؛ لأن أخذ الشمن منه إجازه لشرائه““ , 


فصل [ ١‏ المسلم يواجر نفسه من ذمي يرعى له خنازير ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن واجر المسلم نفسه من ذمي يرعى له الخنازيرء 
فإن المسلم يؤدب على ذلك إلا أن يعذر بجهل . وتؤخذ الإجارة من الذمي ولا تترك له 


فيتصدق بها على المساكين , كقول مالك في الخمر يبيعها الذمي من / مسلم وهو يعلم[/510) 


أنه مسلم أن الذمي يؤدب على ذلك » ويؤخذ”" الشمن من المسلم فيتصدق به على 


2 قال ابن القاسم في تمن الخمر : وإذا ابتاع المسلم حمراً من نصراني كسرتها على المسلم فيان لم يقبض الذمي 
الثمن تصدقت به أدبا له ولا أنترعه منه إن قبضه . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل ۷۷ء ب ) ؛ المدونة » ۲۷۲-۲۷١/6‏ . 

"© انظر : مختصر المدونة » رل ٠١١‏ س ب ) ؛ التهذديب علىالمدونة » (ل ١١7‏ !) ؛ المدونةء 454/4 - 
46 . 

6 << الفاء >> : ليست في : (ك) . 

7 لأن المنافع الحرمة لا تقابل بالأعواض . انظر : الذخيرة » ۳۹۸/١‏ . 

”© << الواو >> : ليست في : (ك) . 

© << الشمن >> : ليست في : (ز) . 

© قال أبو الحسن : الأشبه أن الأمر يرجع إلى قولين فمن قال يتصدق بالشمن إذا قبضه المسلم يقول يؤخذ من 

النصراني فيتصدق به » ومن قال يازك له فهو يقول يُرد عليه إذا قبض هنه وتؤخد منه الخمر فتكسرء وهلا 

هو الأشبه ؛ لأن نقض البيع هنا غيره متعدر للقدرة على إغرام النصراني ثل الخمر . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ه , ل ۹۷۔ب ) , 

انظر : شرح التهذيب › (ج ه › ل ۹۷ - ب ) ؛ الذخيرة › ۵ / ۳۹۹-۳۹۸ . 

© في : ك : بدلاً من ( ويؤخد الشمن من المسلم فيتصدق به ) جاء ( ويؤخل من الشمن فيتصدق به ) . 
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المساكين أدباً للذمي » وتكسر الخمر في يدي المسلم . وإن قبض الذمي الشمن ترك له › 
وكسرت الخمر على كل حال . 

وقال سحنون في تمن الخمر : يزع من الذمي إن قبضه ويتصدق به. وقد تقدم 
هذا كله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب“ 

فصل [ -٠۸‏ المسلم يأخذ قراضاً من ذمي ] 

وكره مالك وغيره من العلماء أن يأخذ المسلم قراضاً من ذمي لثلا يذل نفسه". 

م : قال محمد و قد قال الرسول اليد : ر الإسلام يعلو ولا يعلى )229 قال ابن 
القاسم : وأكره للمسلم أن يواجر نفسه من ذمي في خدمة أو حرث أو بناء أو 
حراسة . قال أبو محمد : فإن فات ذلك مضى بالثمن بخلاف مالا يحل عمله من رعي 
الخنازير > وحمل الخمر”" . 

فصل [ ١95‏ الإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة » 
والاستقاء في جلودها ] 

قال ابن القاسم : ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة9 . قال 
مالك : ولا يواجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ › ولا يصلي عليه › 
ولا يلبس للصلاة به يريد وأما لغير الصلاة فجائز . 


29 انظر : مختصر المدونة » ( ل 2١١١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة > ( ل ١١#‏ -! ) ؛ المدونة » 475-4574 


("؟ انظر : مختصر المدونة » ( ل لالا-أ) ؛ المدونة » ۲۷۲-۲۷۱/٤‏ . 

© انظر : مختصر المدونة »> ( ل 9١١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١97‏ -]) ؛المدونة » 4/4 . 

9 << قال محمد >> : ليست في : (ز) . 

7 أخخرجه أبو داود في السنن » كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر > رقم( ۱ ) عن عبد الله 
بن بريد بلفظ آخر ؛ أخرجه الدارقطني في سننه (ه4*) ؛ والبيهقي (5/5 ١‏ ؟) مرفوعاً قال الزيلعي في نصب 
الراية )۲٠۳/۴(‏ ؛ نقلاً عن الدارقطني فيه مجهولان .. قال ابن حجر في الفعح )١75/7(‏ : سند حسن . وله 
شاهد في المعجم الصغير ص )١95(‏ . وروي موقوفاً عن عكرمة أخرجه الطحاوي )١5٠/7(‏ علقه البخاري 
في الجنائز » وصححه الألباني في الإرواء ٠١۹/١‏ . 

9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة ء ( ل ١١‏ -]) ؛المدونة › ٤١۳١/٤‏ . 

© قال عبد الحق : إجارة المسلم نفسه ثلاثة أقسام : ١‏ 
الأول : الإجارة لرعاية الخنازير » وحمل الخمر تفسخ أبداً » فإن فات تصدق بالأجرة 5 
الثاني : الإجارة على المهنة والخدمة تفسح أبداً » فإن فاتا لم يتصدق ؛ لأنها قبالة منفعة مباحة , وإنما منعت 
لوصف خارج وهو إهانة الإسلام . 
الثالث : الإجارة على شيء لا يكون فيه تحت يد الدمي » ولا مهنة كالقراض , والحرامة » فإذا نزل مضى 
المسمى . انظر : النكت › إل ۲۴١١ب‏ ). 

9 لأن الغرض إبعادها لا هي . انظر : الذخيرة » ۳۹۹/۰ . 
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قال ابن القاسم : وأما الاستقاء(' في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في 
خاصة نفسه . ولم يحرمه على الناس“ . ولا بأس أن يغرب هيه عليها ويجلس › وهذا وجه 
الانتفا ع بها الذي جاء في الحديث عن النبي اكك أنه قال : ر ألا ا بجلدها )29 وأما 
بيعه فلا يجوز“ أشهب وقد قال الرسول اكك : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها . وأكلوا أثمانها )2 . قال جابر بن عبد الله“ : ما حرم أكله حرم 
بيعه » وأجاز ابن وهب في العتبية بيعه والصلاة عليه“ لقول النبي 45 : ( إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر >“ . 


© أي إتخاذ جلود الميتة أسقية أو قِرَباً يوضع بها اللبن ونحوه . انظر : لسان العرب » مادة ( سقى) . 


"2 قالوا : لأن الماء يدفع عن نفسه بخلاف غيره . انظر شرح التهذيب , (ج ه » ل 48 -]) . 

© غربل الشئ : نخله ‏ والغربال ما غربل به » أي يقع الدقيق ونحوه على هذه الجلود بعد الغربلة . 
انظر : لسان العرب » مادة » ( غربل ) . 

ليق الحديث من رواية ميمونة رضي الله عنها قالت : مر البي ي بشاة يجرونها » فقال : ( لو أخذتم إهابها ) 

فقالوا اا ميته ان : ( يطهرها الماء والقرظ ) . رواه ‏ أحمد » 4/5 "” ؛ أبو داود . في كتاب اللباس» 
باب في أهب الميتة » رقم ( 497٠0‏ - 41171) ؛ والنسائي » > في كتاب الفرع والوتيرة » باب ما يدبغ به 
جلود الميتة » 174/1 . قال في التلخيص الخبير » 494/١‏ : صححه ابن السكن والحاكم وقال النواوي في 
المجموع : حديث حسن . (۲۲۲/۱) . 

6 الأحاديث الواردة في طهاره جلود الميتة والانتفاع بها متعارضة فمنها ما يفيد إباحة الانتفاع بها مغل حديث ( 
ألا انتفعتم بجلدها ) » ومنها ما يفيد الحظر مثل حديث : ر لا ينتفع من الميعة بجلد ولا عصب ) لذلك لعل 
الراجح هو سلوك مسلك الجمع فتحمل أحاديث المنع على ما قبل الدبغ » وأحاديث الإباحة على ما بعد 
الدبغ , 

6 أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر في بني إسرائيل » رقم (4”) ؛ 
مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم بيع الخمر والميتة , رقم (18/8) . 
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جابر بن عبد الله ( اق ها ملا ه) . 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري » أبو عبد الله » صحابي جليل » من أهل بيعة 
الرضوان» غزا تسع عشرة غزوه » كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله وه . 

انظر : الاصابة » ۲۱۳/۱ ؛ اسد الغابة » 585/19 , 

© انظر : البيان والتحصيل ٥۷٦/۱۸ ٠‏ . 

رواه مسلم » في كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميعة بالدباغ » حديث رقم (5”) ؛ أبو داود ‏ في 
كاب اللباس » باب في أهب الميتة » حديث رقم (4977) ؛ والدسسائي SE N E‏ 
جلود الميتقء ۱۷۳/۷ ؛ أحمدء 5١5/9‏ . 


كتاب الجعل والإجارة GD‏ 


. فصل [ -٠١‏ إجارة نزو الفحل ] 

ومن المدونة قال مالك : ولا بأس يإجارة الفحل للإنزاء كان فرساً أو >ماراً أو 
بعيراً أو تيساً على نزو أكواه”© معروفة”” , أو شهر بكذا©» . قال ابن حبيب : فإن سمى 
أياماً أو شهراً : لم جز أن يسمي عدد النزوات 700090 , 

ومن المدونة وإن استأجره ينزيه حتى تيسق الرمكة(" / لم يجز ؛ لأنه مجهول . /0٠اب:‏ 
قال ابن القاسم : وقد بلغ مالكاً أن بعض العلماء كرهوا إجارة الفحل للإشزاء » ولكنه 
أجازه ؛ لأنه ذكر أنه العمل عندهم , وأدرك الناس يجيزونه بينهم . ابن وهب : وأجازه 
عبد العزيز بن أبي سلمة ”''“وجماعة من التابعين' 20900 . 


© ترا الفحل زوا وكّب و الاسم النزاء والانزاء حركات التيوس عند السفاد انظر : لسان العرب ؛» مادة (نزا) 
آ"“ الأكوام : جمع كوم وهو الضراب » والنزو يقال : كامها كوماً يكومها إذا نكحها , والكوم بالفتح الضراب 
انظر : لسان العرب › مادة (كوم ) ؛ شرح التهلذيب » (ج ه »ل ۹۸- ب). 

لأنها منفعة مقصودة مضبوطة . انظر : الذخيرة , 4١/8‏ . 

» انظر : مختصر المدونة » (ل ١١١‏ - ب) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١١7"‏ .أ ؛ المدونة » 4710//4 . 

<< النروات >> : بياض في : (ك) . 

9؟ انظر : النوادر والريادات , (ج ۸ ل ١91‏ -]أ) . 

7" كره مالك في الواضحة بيع عسب الفحل وقد ثبت عن البي ي النهي عنه »وقد يحمل الحديث على الندب 
أو أن النهي محمول على ما فيه غرر » وليس من مكارم الأخلاق أخل الأجر عليه » فإن فعل لم يفسخ . 
انظر : تكميل التقيد ( ج ” , ل 4 - بع ؛ الدخيرة » 47/5 . وقال القرافي : منعه الأئمة مطلقاً لنهيه 
الكل عن عسب الفحل ؛ أو لأنه يعجر عن تسليمه ؛ لأنه باختيار الفحل » أو لأنه تافه لا يقابل بالأعواض » 
أو لأن فيه استيفاء عين وكلها مبطلات . الدخيرة » 49/5 . حديث نهى البي ك عن بين عسب الفحل 
»,رقم (84؟5) ؛ مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم بيع ضراب الفحل , رقم )١8528(‏ . 

0 يق : بضم التاء وكسر العين أي تحمل » والعَقُوق بفتح العين وضم القاف هي التي تكامل جلها . وقرب 
ولادُها » والعقاق › والإعقاق الحمل يقال : أعقت الفرس والأنان فهي مُق وعُقوق : إذا نبعت العقيقة في 
بطنها على الولد الذي حملته . انظر لسان العرب » مادة عقق ؛ التبيهات , (ج ۲ ل ۵۹ب ) . 

© الرمكة : الفرس والبردؤنة التي تعخد للدسل » وهي معربه . انظر : لسان العرب ء مادة (رمك) . 

عبد العزيز بن أبي حازم ١۷(‏ - ١۸٠ه)‏ .هو عبد العزيز أبي حازم سلمة بن ديار المدني » الفقيه » كان 

هن أجل أصحاب.مالك» وكان امام الناس بعد مالك. انظر : ابن حجر » تقريب التهذيب › ط : الأولى » 

حققه : أبو الأشبال الباكستاني » (الرياض : دار العاصمة » 5١١ )ه١ 4١5‏ ؛ شجرة النور, 8ه . 

منهم عطاء بن رباح » وربيعة . المدونة » ٤۲۷/٤‏ . 

انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١”‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 3١7‏ - )) ؛ المدونة » ٤١۷/٤‏ . 


كناب الجعل والإجارة ED‏ 


فصل [ 2١‏ بيع البئر وبيع مائها ] 
قال مالك : وللرجل منع ما في داره أو أرضه من عين أو بئر للشفة“ أو للزرع 
ويجوز بيعها » وبيع مائها » وأما ما حفر في الفيافي والطرق كمواجل”" انطابلس9” » , 
وطريق المغرب » فقد كره مالك بيعها » ولم يره حراما . وهذا مستوعب في كتاب 
التجارة بأرض الحرب°^ . 


© الششقة : أي للشرب . 

" المواجل : جمع ماجل » وهي كل ماء في أصل جبل أو وادي . القاموس الحيط › مادة (نجل) . 

27 انطابلس : بعد الألف باء موحده مضمومة ولام مضمومة وسين مهملة » ومعناه بالروهية > حمس مدن » وهي 
مديئة بين الاسكندرية وبُرقه » وقيل هي مدينة ناحية بُرقه . معجم البلدان » 555/1١‏ . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١٠م‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة   ”٠5(‏ ب ) ؛ المدونة » 592/4 . 


كتاب الجعل والإجارة ' ١‏ > 


[ الباب السادس ] 
في إجارة الوصي نافسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده 
وإجارة" العبد بخير إذن سيده وإجارة الصغير بخير إذن وليه 
[ فصل : ١‏ إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه 
أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه ] 
والقضاء : ألا يجوز شراء الوصي من يتيمه" , فإن فعل : نظر في ذلك الإمام , 
فما كان خيراً لليتيم أمضاه . 
قال ابن القاسم : وإذا واجر الوصي نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بنيانه أو 
بستانه نظر في ذلك الإمام فما كان خيراً لليتيم أمضاه . 
وقد كره مالك أن يشتري الوصي من مال بت يتيمه لنفسه > فيان فعل : نظر 
السلطان في*“ ذلك » فما كان خير لليتيم أمضاه على الوص (* “. فأرى الإجارة مشل 
البيع . قال : وكذلك الأب في ابنه الصغير في هذا مثل الوصي في" يتيمه سواء . قال 
ابن القاسم : وإن واجر ابنه للخدمة”" . فإن كان الابن محتلماً فالإجارة للابن ؛ لأنه إذا 


احتلم لم تلزمه نفقته . 


200 في ك : بدلاً من (وإجارة العبد بغير إذن سيده و إجارة الصغير بغير إذن وليه ) جاء ( وإجارة العبد والصغير 


بغير إذن وليه ) . 
وذلك للتهمة . قال أبو الحسن الصغير : القاعدة أن كل وكيل معزول عن نفسه فا وكيل على البيع معزول 
عن أن يبيع من نفسه » وال وكيل على الشراء كذلك . انظر : شرح التهذيب › رج ه » ل 48 ب) . 
© في : ز : ( أمضاه الوصي ) . 

2 << في ذلك >> : ليست في : (ك) . 

ظاهر هذا أنه لا يجوز للوصي أن يشيري لنفسه شيعاً من مال اليتيم حتى ولو كان تافهاً وليس كذلك قال في 
الوصايا الأول : وأرخص مالك لوصي سأله عن حمارين في تركة الميت ثمنهما ثلاثة دنانير تسوق بهما الوصي 
في المدينة والبادية » واجتهد , فأراد أحدهما لنفسه بما أعطى فاجاز ذلك » واستخفه لقلة العمن . 

انظر : مختصر المدؤنة » ( ل ١58‏ - ب ) ؛ المدونة » 5. ل د اه لش دب ). 
قف << في >> :. ليست في : (ك . 


زفف 


1 
اشزاط الفقهاء أن لا يواجر الأب الابن فيما تلحقه فيه معرة . انظر : شرح التهذيب » (جد ه .ل 49- 


ب). 


كناب الجعل والإجارة ۵D‏ € 


فصل [ : 5 العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغيرأذن الأولياء ] 
قال ابن القاسم : ومن واجر صبياً صغيراً في عمل بغير أذن وليه , أو عبداً 
محجورا”'' عليه بغبر إذن سيده لم يجمز ذلك ؛ لأن العبد والصغير لا تجوز عقودهما إلا 
ياذن السيد أو ولي الصبي , فإن"“ فعل وعملا فعليه" الأكثر ما سمى أو أجر المثل , فإن 
عطبا وكان عملا يعطبان في مثله فالسيد خير في أخذ الكراء الذي می له ولا شئ له 
من قيمة العبد . أو ويأخذ قيمة العبد ما بلغت ولا كراء له“ . 


قال أبو محمد : وإذا اختار الكراء فله الأكثر كما لو لم / يعطب . وقال ابن 151/1] 


شبلون إذا ترك أخذ القيمة فإنما له الكراء المسمى فقط" . وقول أبي محمد أبين . 
قال ابن القاسم : وأما في“ الصبي فعلى المتكاري الأكثر من أجر مثله أو ما مسى 
له » والدية على عاقلته . وقال ابن وهب عن مالك : إذا أنكر السيد أن يكون أذن له في 
الإجارة : لم يضمن مستعمله بأجر هلاكه إلا أن يواجره في غرر كالبئر ذات الخَمأة9؟ , 
أو المهدم تحت الجدران بغير إذن أهله . فيضمن''“ . قال : وكذلك إن أطلقه ريه في 


('؟ أو عبداً محجوراً مفهومه أنه إذا كان ماذوناً له في التجارة جاز ذلك فيكون على هذا الإذن في التجارة إذن في 
الإجارة » أو تحرز به من المأذون في التجارة . انظر : شرح التهذيب » (ج ه )ل ۹۹ب ) . 

9) في :ك : رقال فإن). 

"© في : ك : ( وعملا عليه فعليه ) . 


9» << الذي سمى له >> : من : (ك) . 
2 انظر : مختصر المدونة » (ل 7 أ ؛ التهذيب على المدونة » إل ١١7‏ - أ ) ؛ المدونة » 5 . 
زلف 


بو القاسم بن شبلون ( ... - ۳۹۱ه) . 
عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القسيرواني الفقيه › تفقه بابن أحي هشام » كان الإعتماد عليه 
بالقيروان في الفعوى بعد ابن أبي زيد , الف كتاب المقصد ..انظر : الدياج المذهب » 77/7 ؛ شجرة الور 
<۷ 
© ووجه قول ابن شبلون أنه في الأول غير مخير ؛ لأنه م يعطب وهنا خير في القيمة والكراء فإذا ترك القيمة 
فلأنه رضى بالمسمى . انظر : شرح التهذيب , (ج ٥‏ »ل 494 ب ) . 
4 << في >> : ليسث في : (ك) . 
الخمأة والحما : الطين الأسود المدتن » وحَميت البئر حَمًاً بالتحريك فهي ية إذا صارت فيها الحمأة وكثرت 
. انظر : لسان العرب » مادة (جحما) . 
0" لأن ذلك غرر : انظر : الذخيرة » ٠۷٤/١‏ . 


22 
عن 


كناب الجعل والإجارة CED‏ 


الإجارة : ضمن من استعمله في هذا الغرر”'' بغير إذن سيده ؛ لأنه لم يؤذن له في التغرير 
بنفسه » وقاله ربيعة”" . قال سحنون : هذا" هو الأصل^ . 


م : وهو خلاف قول ابن القاسم › وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية“ نحو 


رواية ابن وهب هذه , قال في العبد الخياط أو النجار يستأجره رجل في غير عمله يعمسل 
له شيئا » أو ينقل له البناء أو غير ذلك فيهلك العبد في ذلك : فلا ضمان عليه“ » وقد 
يرسل العبد البّناء في البتاء فيتعذر عليه البتاء فيواجر نفسه في غيره إلا أن يدخله في عمل 
نوف فيه حطر" . قال انافاع او عند © سيد 


م( : قال بعض فقهاء القرويين0 : وقيل : يضمن › وإن كان عملاً لا يعطب 


في مثله ؛ لأنه وضع يده عليه بغير إذن سيده فأشبه الغاصب » فإن قيل : الغاصب متعدء 
وهذا غير متعد › فأشبه ما لو استأجره من الغاصب فعطب فيما استأجره أنه لا يضمن › 


222 
زفة 
زضف 


(f) 


@( 


® 


لعف 
نك 


نف 


(°) 


في : ز : ( الفن ) . 

انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١7‏ - أ) ؛ التهذديب على المدونة » ( ل ١١‏ -)) ؛ المدونة » 479/8 . 

في : ك : روهذا). 

يريد سحنون بقوله هذا هو الأصل : أن الأصل في كل شى أن يستباح أو يستعمل فيما يستعمل فيه عادة » 
أو فيما أذن به » فإذا حصل وتجاوز المستعمل فإنه يضمن , فهنا إذا استأجر أحد شيئاً فاستعمله فيما فيه غير 
مأذون به فهلك فانه يضمن حيث هذا هو الأصل . 

انظر : البيان والتحصيل › ۸ / ٤۸۳‏ - 85485 . | 

قال ابن رشد : ما ذهب إليه ربيعة ومالك في رواية ابن وهب عنهما أنه لا ضمان عليه » وإن كان العمل 
يعطب في مثله . ما لم يكن مخوفاً وغرر » هو الصحيح في النظر ؛ لأنه ثم يتعد على سيد العبد في استتجاره 
عبده فيما زعم العبد أنه أذن له فيه » وإنما المتعدي هو عليه في ذلك العبد فهو كمن استاجر عبداً من غاصب 
> وهو لا يعلم فتلف فيما استأجر فيه » وإنما يضمن إذا استعمله عملاً مخوفاً فيه غرر ؛ لأنه كأنه قصد إلى 
إتلافه » وذلك إذا كان العبد لا يعمل في مثل ذلك العمل » وأما إن كان يعمل مثل ذلك العمل فلا ضمان 
عليه فيه . 

انظر : المقدمات » ٤۸٤/۲‏ . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج الم › ل ٠٠١۰‏ -أ) . 
في : ز : (مسفراً). 

انظر : مختصر المدونة » رل ١١1‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١۳‏ -)) ؛ المدونة » ٤١١/٤‏ . 

<< م >> : ليست في : (ك) . 


00 هو أبو اسحاق التونسي انظر :. شرح التهذيب > (ج e‏ .ل ملسا 34 


كناب الجعل والإجارة @ 


أو اشتراه من سوق المسلمين فمات في يده فلا يضمن . قيل : من اشنرى أو استأجر من 
غاصب هناك من يضمن للمغصوب له وهو الغاصب . ومستاجر العبد من نفسه ليس 
هناك من يضمن » إذ العبد هو غاصب منفعة('2 نفسه فلا يضمنها لسيده › وإنما يضمنها 
من وضع يده عليها بالخطأ . إلا أن يقال : أن هذا القدر”' بمكن أن يتصرف فيه العبد“ 
لولم يُواجر » فصار کمن استأجره مكانه لم ينقله عن موضعه فأشبه الحر في هذا المعنى*» 


[ فصل : - المستعين بعبد أو غلام غير بالغ بغير إجارة 
هل يضمن ما أصابهما ؟ ] 

ومن المدونة ابن وهب / وقال ربيعة : من استعان عبداً أو غلاماً حراً غير بالغ [/111ب: 
بغير أجر فيما فيه“ الإجارة : ضمن ما أصابهما » وإن كان عملاً لا يعطبان في مثله . 
بخلاف أن لو استاجرهما هذا لا يضمن إلا أن يستعملهما في غرر كما ذكرنا ء وأما 
لو استأجر كبيراً حراً في غرر لم يضمن ما أصابه إلا أن يستغفل أو يستجهل في أمر لا 
يعلم منه ما يعلم من واجره”” , وكذلك في كتاب محمد“ . 

قال ربيعه : وإن استأجر عبداً أذن له في الإجارة » فخرج به في“ سفر بغير إذن 
وليه" فهو ضامن . قال : وما كان من عبد أو صبي استعين فيما لا إجارة فيه كمناولة 
النعل والقدح وشبهه فلا عقل في هذا في حر ولا عبد" . 


© في : ز : بدلاً من (منفعة نفسه) جاء (نفسه منفعتها) . 

"© في :ك : (الغرر) . ش 

في :ك : (العمد) . 

© انظر : التنبیهات , (ج ۲ »ل ٠٦ء‏ ب). 

© في :ك :رفي مله ) . 

"© في : ك : ( لا يضمن ما أصابه ) . 

انظر : مختصر المدونة » رل ١٠١١‏ - أ ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ - أ ؛ المدونةء ٤١٠/٤‏ . 

9 انظر : التنبيهات ؛ (ج ۲ »ل ۰٦۔ب‏ ) ؛ شرح التهذيب › (ج ٥‏ »ل ١٠٠ب‏ ) . 

59 << في >> : ليست في : (ك) . 

2“ في :ك : راهلهن) .0 

53" انظر : مختصر المدونة ء (ل 1١7‏ أ ) ؛التهذيب على المدونة . , (ل ١١۴‏ سأ ) ؛ المدونة› 
f-۴6‏ . 


(¥) 


كناب الجعل والإجارة 0ه 


م : واختلف إن استعان عبداً في خياطة يسيرة » فمات العبد حتف أنفه على قول 
ربيعة هذا . فقال بعض أصحابنا“ : يضمن ؛ لأنه مما فيه الإججارة . وظهر لي أنه لا 
يضمن إلا أن يموت بسبب الفياطة التي استعانه فيها مغل أن تضربه الإبرة فيهلك لذلك › 
أو ينقله" إلى داره يخيط له , و إلا لم يضمن . 

قال مطرف وابن الماجشون : ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ الحلم » 
والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلا . وكان فيما فعلا نظر » ويدفع إجارتهما إليهما . 
ويبرأ بذلك الدافع مالم يكن شيئاً له بال . وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى 
المستأجر تمامها كان معهما ولي أو لم يكن . وكذلك إذا“ عقد عليهما أخو أو عر 
يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قل خطب ذلك . ولم يحابا فيه . ودفعه 
الإجارة إلى الولي الذي أجرهما يبرا به إن كان الولي“ مأموناً . ولو" كان الولي من 
قبل الإمام كان أحب إلينا » وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . 

ولا يواجر“ إلا المأمون , ولا يواجر الجواري إلا من المأمون العفيف . ويتقدم 
الإمام فيه » ويعاقب على خلافه , ولا يواجر من غریب لا يعرف . 


600 قال عياض : وقد اختلف الصقليون على مذهب ربيعة في المستعان به في الخياطة إذا مات حتف أنفه وضمّنه 


بعضهم وبعضهم م يضمّنه . انظر : التبيهات › رج ۲ ل 5٠0‏ ب). 


"© في : ك :( تقله إلى دارك ) . 

في:ز:(إن). 

5< ي : ز:(عمله) . 

9 في :ز: رياف ). 

9 في : ز : (الوالي ) . 

"© في : ك : بدلا من (ولو كان الولي من قبل الامام) جاء رولو كان ولي من الإمامم . 
(A)‏ 


<< ولا يواجر إلا المأمون >> : ليست في : (ك) . 


'؟ انظر : النوادر والزيادات › رج م , ل 7٠١‏ أ ب). 


كناب الجعل والإجارة GoD‏ 


[ فصل : 4- الأعزب يواجر حرة أو أمة تخدمه بدون محرم ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وأكره للأعزب”' أن يواجر حرة ليس بينه وبينها 
حرم » أو أمة تخدمه يخلو معها" . 

وقد كره مالك أن يعادل الرجل المرأة في حمل › ولييس بينهما محرم › و الأول 
أشد عندي / كراهية من هذا“° , 


قال مالك : ولا تكرى أم الولد للخدمة . وليس ها فيها إلا المتعة“ . 


(YY 


20 عرب الرّجل يَعْرْبِ من باب قتل عُرْبَةَ وعزوبه إذا لم يكن له أهل فهو (ِعَرَبُ) بفتحتين » وامرأة عَرَبِ » قال 


أبو حاتم : ولا يقال رجل أعزب قال الأزهري : وأجازه غيره . 
انظر : لسان العرب » والمصباح المير » مادة ( عرب ) . 
"© إجارة الرجل للمرأة على خمسة أوجه : 
أ/ أن يكون عَرَباً لا يجوز مآموناً كان أو غير مامون . 
ب/ وأن يكون له أهل › وهو مأمون فيجوز . 
ج/ أن يكون له هل . وهو غير مأمون فلا يجوز . 
د/ أن تكون الخادمة بحالة لا إرب للرجال فيها جاز ذلك . 
ه/ أن تكون الخادمة شابه وهو شيخ فيجوز ذلك . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه ل ؟١١-]).‏ 
© انظر : مختصر المدونة » رل ١١7‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة» ل ٠١١‏ -]) ؛ المدونة » 49/4 . 
» مسألة معادلة الرجل المرأة في احمل جاءت في الأمهات دليل على التي قبلها . 
شرح التهذيب › (جهءل ٠۰۲‏ -|) . 


7 انظر : مختصر المدونة » (ل ١١17‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١۴١‏ - أ ) ؛ المدونة > ٤۳٦/٤‏ . 


كتاب الجعل والإجارة CED‏ 


[ الباب السابج ] 
في إجارة الحائط لغرز الخشب 
وإجارة الأجير على أن بغكله وأجل الإجارة 
[ فصل : ١‏ إجارة الحائط لحمل الخشب أو بناء سترة ] 

قال ابن القاسم : ولا بأس ياجارة الحائط لحمل خشب ٠‏ أو لبناء سنزة عليه » أو 
لضرب وتد » أو لتعليق سار كل شهر بکذا" . 

قال بعض القرويين : فإن انهدم الخائط لم يلزم ربه بناؤه ؛ لأنه إنها أكرى”” منافعه 
فهو بخلاف ما لو اشنزى عليه الحمل للأبد , هذا إذا انهدم : وجب على صاحبه أن يبنيه 
> كالسفل ينهدم وعليه علو على صاحب السفل أن يبني أو يبيع من يبني“ . قال مالك 
: والحديث في غرز الخشب قوله الكل : ( لا يمع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره 
)^ إنما هو ندب و لا يقضى به" . 


9" في :ك :(أوحل). 
"© انظر : مختصر المدونة » إل ٠١۲١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١۴۳‏ - أ ؛ المدونة » ٤٠١٠/٤‏ . 
©" في:ك:راكرى). 


(f) 


انظر : شرح التهذيب › ( ج هال ۹١١١.أ)‏ . 
¢ رواه البخاري » كتاب المظالم > باب لا يمع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره » رقم (45 7).؛ ومسلم في 
كتاب المساقاة » باب غزز الخشب في جدار الجار » رقم (4 15٠١‏ ) ؛ أبو داود » كتاب الأقضية » باب أبو 
اب من القضاء , رقم (4 517") ؛ النرمذي , كتاب الأحكام » باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره 
خشباً » رقم ٥۳(‏ ۵۳ . 

”“ << الواو >> : ليست في : (ك) . 

م قوله إغا هو ندب ولا يقضى به كان حقه أن يقول والحديث في غرز الخشب زغ هو على الكراهة لا على 
التحريم ؛ لأن الحديث لا ينع أحدكم . 

انظر : شرح التهذيب , ( ج ه »ل 1-901). 


كتاب الجعل والإجارة GED‏ 


فصل [ : ۲- إجارة العبد الصانع على الإتيان بالغلة ] 

قال مالك : ولا بأس ياجارة العبد ذي الصنعة على أن يأتيك بالغلة ما لم تضمنه 
في أصل“ الإجارة خراجاً معلوماً" , وإن وضعته'" عليه بعد ذلك ولم تضمنه إن لم 
يأت به جاز ذلك° ° . | 

م : لأنك قد ملكت منافعه » فلك أن تصرفها حيث شئت في مشل ما اكنريت › 
كما لو اكنزيت داراً فلك كراؤها من غيرك . 

قال ابن وهب : قال مالك : وإن واجرت أجيرا سنة بدنائير ليعمل لك في 
السوق . على أن يأتيك بثلاثة دراهم كل يوم : لم يجز ؛ لأنه إن أعطاكه فضة فهو ذهب 
في فضة مؤجلة”“ , وإن كان على أن يعطيك”" به طعاماً فهو سلم في حنطة بغير سعر 
معلوم » وقد يكثر ما يعطيك بثلاثة دراهم لرخص الطعام » أو يقل لغلائه . فهو غرر 
لا يجوز لنهى الي اكت عن بيع الغرر“*' , وأما لو ذكر أنه يأتيه كل يوم بمكيلة 
معلومة موصوفة فأجاز""'“ ذلك ابن المواز » وكرهه ابن القاس 2950 , وقال بعض 


9" في :ز:(اجل). 

"© لأنه قد يعجز عنه > ووضعه عليه بعد العقد من غير ضمان جائز . الذخيرة » 4١١/١‏ . 

5 في :ك : (قطعته . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١١‏ -! ) ؛ المدونة » 41/4 . 

© في :ز: رلن) . 

9 أي صرف مستاخر . 

9 في:ك : رياتيك). 

© في:ك: ريغل). 

2 سبق تخريجه ص (۳۷۹) . 

9" انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ ب ) ؛ التهليب على المدونة » (ل ١١‏ س ب ) ؛المدونةء 
۴6 . 

9" في : ز : ( جاز) . 

”' انظر : النوادر والزيادات › (ج م ء ل ١87‏ ب ) ؛ شرح التهذيب › رج هع ل 1-1١١‏ ب). 

"©" لتخيل السلم الخال . انظر : الذخيرة » 411/8 . 


كناب الجعل والإجارة وه 


القرويين : لعله يريد ؛ لأنه سلم حال وأجل انقضائه(© قريب ليس بطويل حتى 
يكون ما أخذ مقدماً يسيراً في جنب ما يتأخر » فعلى هذا يصح قول ابن القاسم الذي لا 
يجيز السلم إلا / إلى أجل بعيد" . 

ومن المدونة قال ربيعة وابن شهاب : وإن استأجره ودفع إليه دابة على أن يأتيه 
كل يوم بكذا › فهو جائز ما لم يضمنه إن نقص عن ذلك°^ . 


۲۹۲ب“ 


فصل [ : ۳- في أمد الإجارات ] 

ومن المدونة قال مالك : ولا بأس يإجارة العبد عشر سنين ومس عشرة سنة › 
وما رأيت من فعله , وأنا لا أرى به بأساً » والدُور أبين“ أن ذلك فيها جائز“ . 

قال في كتاب كراء الدور : ويجوز تقديم الإجارة فيه بشرطه“ . 

قال : وللموصى له بخدمة عبد عشر سنين أن يكريه عشر سنين , فأما الموصى له 
بخدمة عبد حياته فلا يجوز أن يكريه عشر سنين يريد بالنقد , وأما إذا لم ينقده فجائر ؛ 
لأنه كل ما عمل أخل بحسابه . وقال غيره : لا تجوز إجارة العبد السنين الكشيرة لما في 
الحيوان9" من سرعة التغيير » وهو في الدواب أبين غررا 0" . 

م : وإلى هذا نحا سحنون » وأما الدور فتجوز إجارتها ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل؛ 
لأنها مأمونة . ابن المواز : ورواه ابن وهب عن مالك" . 


)4 في :ك : (القضاء به) . 

. في : جميع الدسخ : ( قريباً ) . ٠‏ 

7 انظر : شرح التهذيب . (ج هم ل 9١١‏ بءل .)]-9١١5‏ 

9» انظر : المدونة » 495/4 . 

© الدوّر أبين للوثوق ببقائها : انظر : الذخيرة › 4784/8 . 

25 انظر : مختصر المدونة » إل 9١7‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١۴‏ ب ) ؛ المدونة » 4/4 . 
9 في :ك :(بشرط) . 

499 انظر : مختصر المدؤتة » ( ل ٠۲١‏ ب ) ؛ المدونة » 898/4 . 

9 في:ك: رذلك). 

"© انظر : مختصر المدونة » ل ١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ر ل ١975‏ ب ) ؛ المدونة » 49/4 . 
۳ انظر : النوادر والزيادات ن (ج ۰۸ ل ١94٠‏ ب ؛ الذخير , 4974/8 . 


كناب الجعل والإجارة GD‏ 


[ الباب الثامن ] 


في الإجارة الفاعدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو ببسائر 


غير 


به ؟ وبيم العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسورقته 
|[ فصل : ١‏ الإجارة الفاسدة ] 
[ المسألة الأولى : الإجارة على أن يخدمه شهراً بعينه 
على أنه إن مرض قضاه في غيره ] 
قال ابن القاسم : ومن واجر عبدا يخدمه شهراً بعينه على أنه إن مرض قضاه في 


ه : لم يعجبني ؛ لاختلاف” أيام الشتاء , والصيف إن تمادى في مرضه . 


[ المسألة الثانية : استئجار الأجير في شئ فيفسخ في غيره 
أو يستعمل في غير ما استأجر له ] 
قال مالك : ومن واجر نفسه أو عبده في الخياطة شهراً لم يجز أن يفسخ ذلك 


في قصارة”*) أو غيرها ؛ لأنه دين بدين إلا أن تكون الاجارة يوماً ونحوه فيجوز ذلك ؛ 
ب ر و غير بن بدين 1 وجارة یوما و )5 
لأنه لا يكون دیناً بديه < . 


0) 


(9 


() 


(f) 


(8) 


قف 


زفق 


وقال سحنون لا يجوز فيما قل أو كثر” . 


في : ك : (اختلاف ) , 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » » (ل ١١7‏ ]) ؛ المدونة » 9/4 4. 
في : زءك : ( فصل : قال ) . 

القصارة : بالكسر الصناعة والفاعل قصارٌ » وهو الذي يدق الثياب . انظر : الصحاح ؛ المصباح المنير »› 
مادة ( قصر ) . 

أجاز ابن حبيب واللخمي هذه الإجارة في القليل والكثير قال اللخمي : وأرى أن يجوز ؛ لأن منافع الأجير 
كالسلعة المعيئة ولو كانت كالشى المضمون ل يجز أن يستأجر بدين ؛ لأنه يكون ديناً بدين . 

تكر شعي تياد E‏ 

انظر : مختصر المدونة » إل 7 ٠١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ۹١۴۳‏ - ب ) ؛ المدونة » ٤١۳/6‏ . 


انظر : شرح التهذيب › (ج ٥‏ ل ٠۰۲‏ ب) . 


كناب الجعل والإجارة 9 


قال مالك و کل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن 
يحوله في غير ذلك العمل والمال » فإن حوله صار كالياً بكال”© , وقد نهى الي يل (عن 
الكاليء بالکالي ی( 1 

ومن استأجر عبداً في الخياطة كل شهر بكذا فلا يستعمله في غيرها , فان استعمله 
في / غيرها فعطب ضمنه إن كان عملاً يعطب في مثله9» . قال سحنون : ليس هو هكذا 7/7 


> وإذا حوله بغير أذن أهله في غير ما استأجره ضمن بتعديه » كقول ربيعة في الذي 
استعان عبد فيما فيه الإجارة( . 


م : يريد سحنون أنه يضمن سواء كان عملاً يعطب في مثله أم لا كمسألة 
الاستعانة”“ . 


فصل [ : ١7‏ اک تعد م د 

ومن واجر أجيراً للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار › 
كمناولته إياه ثوبه”" أو الماء في ليله » وليس فيما يمنعه اللوم إلا في أمر يعرض له المرة 
يستعمله فيه بعض ليله فلا بأس بذلك . 


“ << كل >> : ليست في : (ز) . 
"© الکال : أن تشدري أو تبيع ديناً بدين . انظر : لسان العرب » مادة » (كأل) . 
© أخرجه علي بن عمسر الدارقطني » سنن الدارقطني » ط : الرابعة . (بيروت EE‏ 
5 ١ه/85‏ 5 ١م‏ , ۷/۳ ؛ والخاكم ۵۷/۲ ؛ والبيهقي » ۲۹۰/۰ . قال ابن حجر : ( رواه الحاكم 
والدارقطني من طريق عبد العزيز الداوردي عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر .. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم فوهم» فان راویه موسى بن عبيده الرندي لا موسى بن عقبه .. وقال أحمد بن حتبل : لا 
تحمل عندي الرواية عنه » ولا أعرف هلا الحديث عن غيره » وقال أيضا : ليس في هذا حديث يصح » لكن 
اجماع الئاس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ) . أ جمد بن 
حجر » التلخيص الخبير» (المدينة : 785١ه)‏ › 75/7 . وقال ابن عرفة : تلقي الأثئمة هذا الحديث بالقبول 
يغني عن طلب الإسناد كما قالوا في رلا وصية لوارث) ؛ التاج والاكليل » ۳٠۷/١‏ . قال النووي: إسناده 
ضعيف ؛ لأن هداره على موسى ابن عبد الله الربدي . وهو ضعيف . انظر : المجموع » ۳۹۹/۹٩‏ . 
انظر : مختصر المدونة » (ل ١٠١1‏ ب › ل ٠١7‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ) ؛ المدونة 
. 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه ال ٣١۰۳‏ أ) . 
9؟ انظر : ص .)88٠(‏ 
9" في:ز:رثويا). 


0 


زف 


كناب الجعل والإجارة »2 


قال مالك : ولا ينبغي لأرباب العبيد إجهادهم . فمن عمل منهم في نهاره ما 
يجهده فلا يستطحن في ليله إلا أن يخف عمل نهار فليستطحنه“ ربه في ليله إن شاء من 
غير افداح"“ وكره مالك ما أجهد [أو] قل أمنة . كعمله على الزرنوف©9 ؛ لأنه 
شديد يجهد وربما هلك في ذلك“ . 


فصل [ : ۳- الأجير يُسافر به ] 
ومن استأجر أجيراً للخدمة فليس له أن يسافر به . 
قال مالك وإن استأجره للخدمة على أنه إن سافر أو حرث استعمله في ذلك : لم 
جر . 
ولا بأس باشتراط ما شابه(" الخدمة" » من طحين وطبخ وخبز وكنس › 
والمتباعر( ١0١‏ خطر لتفاوت قيم الأعمال""' . 
قال ابن القاسم في العتبية : وإن شرط عليه إن احتاج إلى سفر شهراً أو 


© في :ك : ( فليسسطحه ) . 

('© الفدح : إثقال الأمر والحمل صاحبه » فدحه الأمر والحمل والدين يفدحه فدحاً أثقله فهو فادح . 

انظر : لسان العرب » مادة (فدح) . 

في : جميع السخ : ( واو ) وما أثبت من مصدر ابن يونس مختصر المدونة » ( ل .)]-١٠١7‏ 

© الزرانيف هي المخطاطير : خشب يرفع فيها الماء من البئر . انظر : التنبيهات › (ج 7 »ل ٠.) ١١‏ 

© انظر : مختصر المدونةء رال ٠١۳‏ ]) ؛التهديب علىالمدونةء(ل ١١‏ ب )؛المدونةء 
الت . 

”> وذلك لا فيه من الجهالة » 4784/8 . 

9 في:ك : (يعشابه) . 

في :ز:(منالخدمة). 

9 << طبخ >> : ليست في : (ك) . 

0“ في : ز : (المعفاوث) . 

آي الاعمال التي يبعد بعضها عن بعض كحراسة البستان و خدمة الييت ؛ لأنه في معنى تحويل دين في دين. 
انظر : اللخيرة » ٠١/١‏ . 

5" انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١‏ - )) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ) ؛ المدونة » ٤١١/٤‏ . 


زف 


0 
۶ 
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شهرين في السنة سافر معه » فلا بأس به“ . 

قال في كتاب ابن المواز : لا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في وسط 
السنة» ولا يستأجره على عملين متباعدين مثل أن يقول تحرس لي كرمي » وتبني لي هذا 
البيت70)17) . وقد قال مالك في“ من استأجر أجيرا يعمل له بعض الأعمال ثم بدا له أن 
يحوله إلى غير نوع ما استأجره قبل أن يفرغ من الأول : فلا أحب له ذلك » وكل من 
كان له حق على أحد من عين أو عرض أو عمل فلا يجوز أن يحوله في غيره » و يؤخره . 
ويدخله المخاطرة والربا . يريد إذا كان يحوله إلى غير نوع ما استأجره » فأما إذا كان 
من النوع الذي استأجره عليه فله , أن يحوله إلى ما شاء منه فإن , قال الأجير في بعض ما 
يخوله إليه : هذا ما لا أحسنه » مثل الحصاد والحرث والقصل” . فللمستأجر أن يفسخ 
إجارته إن شاء » إلا أن يكون يسيراً من العمل ما لا خطب له » و لا ضرر في تركه 
فلا يفسخ بے“ . 

وقال ابن المواز : يجوز أن يشترط في شهر من السنة معين عملاً آخر وقد هاه 
وقد قال مالك في الدار يكريها على أنه احتاج إليها في شهر من السنة بعينه سكنها("2 : 
إنه جائز”' '». ابن حبيب : ومن واجر أجيراً شهرين يعمل له في الشهر الأول عملا مام 
وفي الثاني عملا آخر ماه" أو أجره شهراً , ثم عامله قبل الشهر بمدة على عمل 


00 البيان والتحصيل » 517/8 ؛ النوادر والزيادات » (ج ۰۸ ل ١88‏ ب) . 

۳ في : ك : ( بيت ) . 

0م انظر : النوادر والزيادات , (ج م , ل ۱۸۸ -1]) . 

9 في:ك:(ومن). . 

6 << إذا كان .. فأما >> : ليست في : (ك). 

3 القصل : القطع » قصل الشئ يقصله قصلاً واقتصله قطعه . انظر : لسان العرب » مادة ( قضل) . 
0 << الواو >> : ليست في : (ك) . 

مم في: ك :له . 

4 انظر : النوادر والزيادات . ( ج ۸ , ل 184 ب). 
“6 في 5ز (یسکنها . 

. ) 1-۱۸۸ انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ » ل‎ O0, 
. ماه >> : ليست في : رك‎ << 09 


كناب الجعل والإجارة "> 


آخر خلافه في الشهر الثاني » فما أشبه“ وتقارب من العمل فجائز في المسألتين إذا 
كانتا" إجارة واحدة » وما تباعد لم يجز ؛ لأنه كما واجر رجلاً في عمل لا يشرع" فيه 
إلى شهر . 

وإن واجره شهرين شهراً بعشرة , وشهراً بخمسة فذلك إجارة واحدة سبعة 
ونصف لكل شهر › إلا أن يريد أن يكون لكل شهر ما می » وزغا رأيت”“ يقع“ عليه 
الحاسبة في موت الأجير أو مرضه فلا يجوز . وقاله ابن الماجشون عن مالك" . 

قال ابن القاسم في العتبية : وهو من بيعتين في بيعة . إن هلك الأجير في الأول 
فهو الغابن" » وإن هلك في الثاني فالغابن2© المكتري“ . 


فصل [ : 4 بيع العبد المستأجر ] 

. ومن المدونة قال مالك : ومن واجر عبده ثم باعه فالإجارة أولى به . قال ابن 
القاسم : فإن كانت الإجارة قريبة كيوم ويومين جاز البيع , وإن بعد الأجل فسخ 
ابيع" » ولم يكن للمبتاع أخذه بعد الأجل ؛ لأن مالكاً قال لا يجوز بيع عبد غلى أن 
يقبض27 "2 إلى شه ٩۳‏ 1 

م : فإن كانت الإإجارة شهراً , ولم يعلم المبتاع أنه مواجر حتى انقضت الإجارة › 
فاختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك . 


© في :ك : راشعبه). 
5 في : ك : ر كأنهما) . 
©" في : ك : (ينزع). 
© << رأيث >> : ليست في : (ز) . 

5" في:ز:(تقع). 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ » ل 984 -]) ؛ البيان والتحصيل » 9148/94 7١‏ . 

في :ك : (العائن ) . 

© في:ك:(العائن). 

'»؟ انظر : النوادر والريادات › ( ج ۸ »ل .)]-1١89‏ 

90 في : ك : (الأجل ) . 

© في : ك : (يقبض). 

("'"© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رال 117 - ب ) ؛ المدونة » ٤١١/٤‏ . 
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فقال بعضهم : يلزم المبتاع العيب ؛ لأنه كعيب ذهب , ويكون له أجرة“ 
ذلك الشهر على ما أحب البائع أو كره ؛ لأنه أجرة عبده , ولا يدخله بيع عبد وذهب 
بذهب » لأن الحكم أوجب ذلك ولم يتعاملا عليه . 
وقال آخرون : بل الإجارة للبائع » ويخير المبتاع في أن يقبله بغير" الإجارة9؟ / 4لا 
أو يرده . : 
ولا يجوز أن ينراضيا على أن يأخذه المبتاع ويأخذ الإجارة معه ؛ لأنه بيع عبد 
وذهب بذهب » وقيل : بل يقوّم العبد على أن يقبض يوم عقد البيع » ثم يقوّم على أن 
يقبض بعد شهر » فما نقص رجع بحصّة ذلك من الثمن وهذا أحسنها“ . 


فصل [: 5 هروب العبد المستأجر أو مرضه أو انهدام الدار] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن واجر عبده ثم هرب السيد إلى دار الحرب › 
فالإجارة بحانها لا تسقض . وأما إن هرب العبد إلى دار الحرب أو أبق : انفسخت 
الإجارةبينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من المدة فيلزمه(2 تمامها" . قال غيره : إلا أن 
يكون تفاسخا9" . 

قال مالك : وكذلك لو مرض المستأجر مرضاً با اقبت جره ينهي 
إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة » فيلزمه تمامها“ . 


9 << ذهب >> : مطموسة في : (ك2). 

© في :ك : رإجارة). 

0 << بغير >> : ليست في : (ك) . 

4 << الإجارة >> : مطموسة في : (ك) . 

9 انظر : التعبيهات › ( ج ۲ »ل )]-5١‏ ؛ الذخيرة, ٤١۸/١‏ . 

¢ << فيلزمه .. تفاسخا >> : مطموسة في : رك . 

9 وذلك توفية للعقد , الذخيرة , ه/4 7ه . 

مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١۳‏ - ب ) ؛ المدونة » 4/ه"4"54 . 
»© توفية للعقد . 
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قال غيره : إلا أن يكون تفاسخا , أو فسخ ذلك بينهما“ قبل ذلك فلا يلزمه 
تمامها" . ٠‏ 

م : وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقى بعض المدة 
فيلزمه تمامها » وأما لو انهدم جميعها . وانتقل المكازي عنها . ثم بناها ربها حسب ما 
كانت أولاً » وقد بقى بعض المدة فلا يلزم المكنري سكنى بقية المدة ؛ لأن هله دار غير 
الأولى » وانهدام جميع الدار وبناؤها كموت العبد المستأجر والاتيان" بغيره؟ . 

قال في العتبية : ولو تروغ العبد المستأجر حتى تمت المدة انفسخت الإجارة 
فيما يبطل”" , وإن عمل شيئاً فله بحسابه وهذا في شهر أو سنة معينة , وإنها الذي يلزمه 
عمله بعد ذلك » مثل أن يقول : له اعجن لي في هذا اليوم ويبة9" , أو اطحن لي في هذا 
الشهر كل يوم ويبه . فهذا لا يضر ذكر الوقت ‏ ويلزمه العمل بعد ذلك › وليس بواقع 


على وقت ولكن على عمل مسمى . 
وكمن قال للسقاء : اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة > فيروغ2 فيه فذلك 
باق عليه . 


أشهب عن مالك : ومن واجر عبد شهراً بعشرة دراهم على أن له راحة يومين › 
يطل العبد أياماً غير اليومين » كيف يحسب١2‏ / حصتها من الثلاثين أو من شانية [/84: 
وعشرين؟ قال : الذي بلغني وما هو بالبيّن : أنه إن شرط على المستأجر أن يطعمه في 


في : ك : ( بينهم ) . | 

("© انظر : مختصر المدونة » رل ٠١۳‏ أ ) »ء التهليسب على المدونة ء (ل ١١7‏ - ب ) ؛ المدونة ,» ٤١١/٤‏ 
غ3 ” 

0 << والاتیان ... المستأجر >> : ليست في : (ك) . 

في كتاب النذور في من حلف ألا يدخل دارا فهدمت حتى صارت طريقاً ثم دخلها قال لا يحنث » و إن بنيت 

ثم دخلها حنث » وم يجعلها كدار غير الاولى . انظر : المدونة » ۱۳١/۲‏ . 

راغ يروغ روغاً وروغاناً : حاد , وفلان يراوغ فلاناً إذا کان يجيد عما يديره عليه » وراوغه خادعه . 
انظر : لسان العرب » مادة ( روغ ) . 

9" لي:ك:(بطل). 

© الويبة : قال ابن المنظور : إنه مكيال معروف . انظر : لسان العرب › مادة » (ويب) 

وم أقف على مقداره بعد البحث . 

9 في : ز : ( فروغ منه ذلك ) . 

7 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۰۸ ل )/-١۱۹۱‏ . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸ ل ۱۹۱-/) . 
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يومي الراحة المشترطين حسب ذلك على الشهر » و كأنه واجره يوماً على أن يترك له 


بعض النهار سويعة » وإن لم يكن عليه طعامه فيها حسب على ثمانية وعشرين 
OM‏ 


فصل [ : 5 من استأجر عبداً فألفاه سارقاً ] 

ومن المدونة : ومن استأجر عبداً للخدمة , فألفاه سارقاً » فهو عيب يرد به 
كالبيع ؛ ولأنه لا يستطيع التحفظ منه . وأما من ساقيته حائطك » ثم ألفيته سارقاً : لم 
تفسخ مساقاته » وليتحفظ منه . م : لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو 
كالشراء له » وهو يتصرف في مالك بعينه وجميع أمورك فلا تستطيع التحفظ منه › 
والمساقي إنما هو أجير في شئ بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه ؛ ولأن له حصة” في 
الغمرة فصار كالشريك فهو بخلاف الأجير» ولك" إذا وجدته سارقاً أن تساقي عليه 
غيره » ولا تفسخ مساقاته » ولا يجوز ذلك في الأجير ؛ لأنه أجير بعينه » وليس ذلك 
العمل مضمونا””'' عليه » كما هو في المساقاة 25005 , 


"© في :ك : رطعام فيما). 

)6 << يوماً >> : ليست في : (ك) . 

060 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۸ › ل ۹۹۱ ب) . 

خص القرافي هذه المسألة فقال : ولو استأجر العبد شهراً على أن له راحة يومين فَبَطّل أكثر منهما قال مالك 
: إن شرط على المستأجر النفقة في يوم الراحة » خحُوسب على البطالة من حساب الثلاثين » وإلا حوسب على 
ثمانية وعشرين ؛ لأنها مدة العقد . انظر : الذخيرة › ه/ه 7ه . 

انظر : مختصر المدونة » رل ٠١۳‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١١۳‏ - ب ) ؛ المدونة » 45/4 , 


O 


انظر : شرح التهذيب » (ج ه ء ل ٠١٤‏ أ ؛الذخيرة › ٤۳۸/١‏ . 
قال اللخمي : القياس في هذه المسائل كلها أن تفسخ . انظر : شرح التهذيب , رج ه, ل .)]-1١٠١84‏ 


(OF) 
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[ الباب المتاسج ] 
جامع القول في إجارة الراعي 
[ فصل : ١‏ أجير الغنم هل له أن يرعى معها غيرها ؟ ] 
قال ابن القاسم : ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها» 


(١ 5 eT £ 1‏ 
فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يدخل معه راعيا يقوى به . 


قال سحنون : قوله بعد هذا : لا يأتي الراعي بغيره . يرد هذا" . 
قال ابن القاسم : وإن كانت غنماً يسيرة فذلك له إلا أن يشترط عليه ربها ألا 


يرعى معها غيرها““ » وقد قال مالك في المقارض : له أن يأخذ من غير الأول مالاً 
ثانياً يعمل به , إلا أن يكون الأول كثيراً يخاف إذا دخل معه غيره ألا يقوى عليهما 
فليس له ذلك“ : أنكرها سحنون » وقال : ليس القراض والإجارة سواء . 


0) 


2, 


(۳) 


25 


(9) 


زف 


ظاهره على عدد غنم » أو على عينها مجملة من غير عدد . قال اللخمي : الإجارة على رعاية الغنم جائزة 


وهي على أربعة أوجه : 

أحدهما : أن يقول استاجرك ترعى غنماً ولا يسمي عددها . 

والثاني : أن يسمي عددها » ويعينها فيقول ترعى هذه المئة . 

والثالث : أن يشترط عدد ولا يعينها . 

والرابع : أن يسمي عدة معيدة » ويشترط أن لا يرعى معها غيرها . 

فإن قال : استاجرك ترعى لي غنماً » ولم يسم عددها جاز وملا في ذلك على جميع منافعه , ولرب الغنم أن 
يأتيه من ذلك بما يقدر على رعايته » ثم لا يكون للراعي أن يرعى معها غيرها . 

انظر : شرح التهذيب , (ج »ل ٠١۴‏ -|) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة › رل ١١‏ ب ) ؛المدونة › 475/4 
۸ . 

قال أبو الحسن : قال بعض الشيوخ وجه المعارضة أن ما وجب على الأول من المنافع قد فسخه في منافع 
الآخر » فذلك فسخ دين في دين » ووجه قول ابن القاسم : أن المنافع يجانس بعضها بعضاً فمنافع الأول في 
مقابلة الغنم الأولى » والثاني إنها أدخله للقدر الزائد » وهو ما زاد على الغدم الأولى . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ۵ »ل .)]-9١١4‏ 

في الغالب إن انفراد الراعي للغنم القليلة يكون ذلك أنفع ها . 

انظر : مختصر المدونة » رل ٠١۴۳‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة. ( ال 1١1١‏ ب ) ؛المدونة› ٤١١/٤‏ ب 
۸ . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١٠۳١‏ - ب ) ؛ المدونة » ٠١۷-۱۰٦/٥‏ . 
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م : وقول ابن القاسم أبين ؛ لأن القراض ضرب من الإجارة الجهولة » أرخصت 
السنة في جوازه . فإذا كان يجوز في القراض مع ضيقه فجوازه في الإجارة أحرى › وإنما 
يختلفان إذا وقع الشرط فيجوز في الإجارة ؛ لأنها أوسع . 

قال ابن القاسم : وقد كره مالك لرب الال القليل أن يشنرط على العامل أن له 
يأخذ من أحد غيره بخلاف الراعي ؛ لأن القراض ليس ياجارة معلومة . فهذا يحيله عن 
وجه رخصته » و الإجارة تجوز مؤجلة » أو على بيع متاع أو شرائه ببلد آخر , بخلاف 
القراض9؟ . 

قال ابن القاسم : فإن رعى الراعي معها غيرها بعد هذا الشرط . فالإجارة لرب 
الأولى" . وكذلك أجيرك للخدمة يواجر نفسه©» من غيرك يوماً أو أكثر » فلك أخذ 
الأجر أو ت ركه , وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك“ . 

م : وهذا فيما يشابه ما أجرته أو يقاربه » وأما أن يواجره في الرعاية شهراً 
بدينار » فيذهب يواجر نفسه في الحصاد أو في أمر مخوف يوماً بدينار » أو تواجره يوماً 
خدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع له في سُهمانه عشرة دانير » فهذا وشبهه لا يكون 
لك إلا إسقاط ما عطل من عملك من الأجر . وقاله غير واحد من أصحابا“ . 


"© في:ك:ريختلفا). 

9 يريد وكذلك في الكثير » وإنغا ذكر القليل ؛ لأنه وزان الغدم القليلة . 

انظر : شرح التهذيب . (ج ٥‏ ل 1٠١84‏ د ب). 

ظاهره إن لم يدخل تقصير من الرعاية على الأولى » وهذا مذهب ابن القاسم . 

انظر : ( شرح التهذيب › (ج ه ء ل 1١١4‏ ب). 

*“ << نفسه من غيرك >> : ليست في : (ك) . 

59 قال عبد الحق : إذا اشترط على الراعي آلا يرعى معها غنماً أخرى فأجر نفسه في رعاية غنم أخرى ذكر ابن 
القاسم أن الإجارة للذي واجره » ولم يذكر تخيير كما خيّره في أجير الخدمة يواجر نفسه أن له أن يأخذ 
الإجارة منه أو يسقط حصته ذلك من المسمى » والأمر في ذلك سواء . انظر : الدكت , ( ل ١١15‏ -]). 
انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ ]) ؛ التهذيب على المدونة . ( ل 1197 ب ) ؛المدونة, 45/4 _ 
28 . 

9 في :ك :(تشابه) . 

يعني بأصحابنا عبد الحق الصقلي . انظر : الدكت › رل ٠١۲‏ -|) . 
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نف 
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ومن المدونة وقال غير ابن القاسم : إن لم يدخل الراعي برعاية”" الثانية على 
الأولى تقصيراً في الرعاية فَأَجْر(" الثانية للراعي . 

م : وقول ابن القاسم أحسن ؛ لأنه لا اشترط ألا يرعى معها غيرها فقد ملك 
تنيع خدمته » وزاده للشرط على أجرته » فوجب أن يكون له أجر ما رعنى مع غنمه › 
فإن لم يكن شرط فلا خلاف بينهما أن أجر الثانية للراعي . قال ابن حبيب : وهذا إذا 
استأجره على رعاية عدد غنم » وأما لو استأجره على رعاية غنمه » وضمه إلى نفسه 
فكان تحت يده فليس عليه أن يسمي له عدد ما يرعى له , وله أن يسبرعيه”2 ما يقوى 
مثله على رعيته » وليس للأجير أن يرعى غير“ ذلك لغيره . وإن لم يضر ذلك بغنمه ؛ 
لأنه أجيره وله خدمته كلها كالدابة يكتريها ليحمل عليها » فليس / لربها أن يحمل لغيره 078/1 
عليه » إلا أذ يكري منه على ل" وزد مسمى أو كيل » قله أن عمل لميره ما لم 
يدخل على الأول ضررا » وهذا مثل إجارته على رعاية عدد غنم معلومة“ 


[ فصل : " الأجير يُستأجر لرعاية غنم بغير أعيانها أو بأعيانها 
فمات بعضها فهل للمؤجر أن يخلف مكانها ؟ ] 
ومن المدونة ومن استأجرته على رعاية مئة شاة » ولم تقل بأعيانها » فمات بعضها 
فلك خلف ما مات منها » وإن لم تشترط ذلك عليه , فإن كانت بأعيانها فلا تجوز 


في : ز :( برعايغه ) . 

فيضنز:(فأجرة). ` 

"© انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١7‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونةء(ل ١١7‏ ب ) ؛ المدونة› 475/4 
A‏ . 

*“ << له >> : ليست في : (ك) . 

في : ك : ( يسور عند ) . 

9 في :ك:(عىد). 

9" << حمل >> : ليست في : (ز) . 

9 قالوا قول ابن حبيب هذا تفسير . 

3 انظر : النوادر والزيادات › ( جم ,ل ۱-۱۹۴ بع . 
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الإجارة » حتى يشدرطا أنها إن ماتت أو باعها أخلف مكانها غيرها . وقال سحنون 
وابن حبيب : و("الحكم يوجب له ذلك » ويستغني عن الشرط . 

قال ابن حبيب 9 والأمر على الجواز حتى يشترط تصريحاً إن ماتت أو بيعت 2 
فليس عليه أن يرعى له" غيرها فتفسد الإجارة ؛ ولأن الغرض في رعاية الغنسم العدد لا 
الأعيان » وقد تقدم هذا في أول الكتاب9© . 

[ فصل : 7 الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها 
أن ما مات منها أخلفه فتوالدت الغدم حرلا“ في رعاية الولد على عرف الناس » فبإن لم 
تكن هم سنة لم تلزمو رعایتي ٩‏ 1 

قال أبو بكر اللباد : وعلى ربها أن يأتي براعي يرعى معه للتفرقة . 


[ فصل : 4- هل لأجير الغنم أن يأتي بمن يرعى مكانه ؟ وهل له أن 
يسقي من ألبانها؟ ] 
قال ابن القاسم : وليس للراعي أن يأتي بعبده أو بغيره يرعى مكانه » ولو رضى 
بذلك رب الغدم : لم يجر. م : لأنه فسخ دين في دين . 
قال مالك : ومن مر براع » لم يعجبني أن يستسقيه لبا .٠ ٩‏ 


9 انظر : المدونة ء ٤۳۸/٤‏ . 

م2 << الواو >> : ليست في : (ك) . 

عل << له >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : ص (وه- 5 , 

59 في:ز:(رجلملا). 

259 في : ك : ( يلزمه رعايته ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١٠١7‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » إل ١١۳‏ ب ) ؛ المدونة » 48/4 
, 

9 ل تلزمه رعايتها لعدم تناول العقد عليها . الذخيرة » 440/8 . 

انظر : شرح التهذيب »١ج‏ ه 2 كرلدب). : 

يحرم على الراعي سقي لبن الغنم لعدم الإذن في ذلك » وقال اللخمي إذا كان الغالب إباحة ذلك فيكره »› 
لإمكات أن يكون صاحبها تمن يمنع ولا يحرم ؛ لأن الغالب الإباحة . وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهم لم يجزءو 
إن كانوا يجيزونه ولا يمنعونه لم يكره . انظر : شرح التهذيب › (ج ٠‏ »ل |٠٠١١‏ ) ؛ الذخيرة» 
°/44 . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رال ٠١۳‏ ب ) ؛ المدونة » 8/4 4. 


066 


(9) 
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فصل [ : ° - ما جاء في تضمين ن الرعاة ] 
[ المسألة الأولى : الراعي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط ] 
قال مالك : ولا ضمان على الرعاة إلا فيما رعوا فتعدوا” فيه , أو فرطوا في 
ججمع ما رعوا TS‏ ل ا ل 
الماجشون”” وقال ابن المسيب والأوزاعي”؟» ومكحول” والحسن؟؟ : يضمن الراعي 
المشنزك ‏ ولا يضمن من يرعى لرجل واحد خاصة ‏ . 
م : رأوا الراعي المشترك كالصانع ؛ لأنه أجير مشترك . 


[ المسألة الثانية : هل يضمن الراعي ما سّرق أو هرب؟ ] 
ومن المدونة قال مالك : ولا يضمن الراعي ما سرق › إلا أن تشهد بينة أنه ضَيّع 
أو قرط“ . قال أبو الزناد : وإلا لم تلزمه” اليمين2""0 . 


التعدي : هو أن يفعل ما يجوز مغل يسرف في ضربها » أو يسلك بها مؤضعاً تتعرض فيه للتلف وأشباه ذلك 
والتفريط : هو أت يرك ما يجب مغل : أن ينام عنها , أو يغفل عنها » أو ينركها تتباعد » أو تغيب عن حفظه. 
"© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 117 - ب ) ؛ المدونة » ٤١۹/٤‏ . 
<< وقال ابن الماجشون >> : ليست في : (ز) . 
الأوزاعي ( ۸۸ ه ‏ لاه اه ا) . 
هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » أبو عمروء إمام الشام في الفقه والزهد › كانت الفتيا 
بالأندلس تدور على رأيه إلى عهد الحكم بن هشام » له كتاب السنن » وكتاب المسائل . 
انظر : حلية الأوليا ء . ١5/5‏ ؛ فهرست ابن النديم » ۲۲۷/۱ ؛ وفيات الأعيان » ٠١۷/۳‏ . 
”> مكحول الشامي (...- ۱۱۲ - وقيل ۱۱۹۸ ھ) . 
مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل » أبو عبد الله » الهذلي بالولاء » فقيه الشام في عصره » من حفاظ 
الحديث. أصله من فارس . قال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتها . 
انظر : تذكرة الحفاظ » 1١9/1١‏ ؛ حسن المحاضرة » ۱۱۹/۱ ؛ هیزان الاعتدال » ۱۹۸/۳ . 
> اخسن البصري (۲۹۱- ١١١ه).‏ 
الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه » وه وأحد 
العلماء الفقهاء الصلحاء . انظر : سير أعلام النبلاء » ٥٦۳/٤‏ ؛ الأعلام » ۲۲٠٣/۲‏ . 
انظر : النوادر والزيادات › (ج م ء ل ١97‏ باء ل ۱۹٤‏ ) ؛ البيان والتحصيل › ۲۲٤/٤‏ . 
لا ضمان على الراعي إلا أن يتعدى أو يفرط ؛ لأنه أمين . 
49 في :ك :(يلزمه). 
"> انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١۴‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١1١5‏ - ب ) ؛ المدونة ٤٤١/٤‏ 
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ومن كتاب ابن سحنون وسأل حبيب سحنوناً عن الراعي يرعى للجزارين هذا /1555/1) 


شاة وهذا شاتين فهربت من الذود شاة فطلبها قليلاً ثم رجع إلى الذود وتركها › فقيل له 
لم رجعت وتركتها؟ . قال خفت الضيعة"“ على الذود » هل هذا تفريط ؟ قال : ليس 
هذا بتفريط › ولا ضمان عليه" . 


[ المسألة الثالثة : هل يضمن الراعي ما ضاع وهو نائم » أو 
انتحر؟ ] 

قال ابن حبيب : ولا يضمن إن نام فضاعت الغنم » وإن كان نومه نهاراً في أيام 
النوم إلا أن يأتي من ذلك ما يستنكر . ويجر إلى الضيعة" فيضمن , أو يكون بموضع 
وف . 

ومن المدونة : قال ابن وهب عن مالك : ولا ضمان على العبد الراعي إلا أن 
. ينتحر شيئاً فيضمنه* . 

م : ويجب أن يضمن على قول ابن القاسم في ذمته » وعلى قول سحنون تكون 
جناية في رقبته كاختلافهما إذا تعدى على الوديعة فأتلفها . 

قال أبو الزناد : وإن استراعى( بغير إذن سيده فانتحر , أو باع : فليس على 
سيده ولا في رقبة العبد شی من ذلك . 


"© في:ز:(الضيقه). 
"© انظر : النوادر والزيادات , ( جم , ل 198 -]). 
© في :ز:(الضيقة). 
انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ » ل ١584‏ -]) ؛ الدخيرة , ٠٠۸/١‏ . 
62 انظر : مختصر المدونة » رل ١١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ل ١17‏ ب ) ؛ المدونة » 48/4 . 
اسراعى : أي أخل الغنم ورعاها من غير اذن سيده . 
قال : أبو الحسن : قوله بغير إذن السيد مفهومة أن لو كان ياذن سيده لكان على السيد شى . وليس كذلك 
> حيث لا شى على السيد كان ياذن أو بغير إذنه . وقوله : ولا في رقبة العبد مفهومة أن ذلك في ذمته . انظر 
: شرح التهذيب . ( ج اه ل ١١٠ب‏ ) . 
5 ليس على السيد شى » ولا في رقبة العبد ؛ لتعدي رب الغنم في استعماله العبد . 
انظر : الدخيرة › ٥٠۷/١‏ . 
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[ المسألة الرابعة : اشتراط الضمان على الرعي ] 
قال مالك : وإذا اشنرط على الراعي الضمان : فسدت الإجارة , ولا ضمان 
عليه فيما هلك منها , وله اجر" مثله بغير ضمان . 
قال ابن القاسم : ناف ذلك على التسمية" أو نقص؟؟ , وقال غيره : إن كان 
ذلك أكثر من التسمية : لم يزد عليها . قال : ومحال أن تكون أكثر(؟ . 
قال ابن القاسم : وكذلك إن اشنرطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات 
منها ضمن . فلا يضمن وإن لم یات بها . وله اجر" مثله تمن لا ضمان عليه . 


[ المسألة الخامسة : هل ما ذبحه الراعي خشية الموت يضمنه ؟ ] 
وإذا خاف الراعي الموت على الشاة فلبحها نم يضمن , ويُصدق إذا جاء بها 
مذبوحة . وقال غيره : يضمن ما إنعسح 003003١640‏ . ابن حبيب : وقال ابن كنانه 


وأصبغ. كقول مالك أنه لا يضمن . قال : ولا يصدق على مثله مستعير البقرة يدعي 
ذلك فيه" . 


”2 فسدت الإجارة لمناقضة العقد » ولكونها خرجت عن الأصول ألا يضمن الأمين . الذخيرة , ٠٠۷/١‏ ؛ 


شرح التهذيب › رج ٩‏ »ل ١٠١5‏ .ب ) . 

7 قوله : وله أجر مغله بغير ضمان ناف على التسمية أو نقص هذه قاعدة البيع الفاسد تكون فيه القيمة ما 

بلغت . انظر : شرح التهذيب . (ج ٥‏ ل 1١5‏ 2آدب). 

أي كان أجره المثل أكثر من ما سمى له من الأجر › واتفق عليه . 

2 << أو نقص .. تكون أكثر >> : مطموسة : رك ) . 

أجرى هذا مجرى البيع والسلف إلى إذا كان السلف من البائع له الأقل . وأيضاً لرضاه بما مى له من الأجر 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل 1١5‏ ب ) ؛ الذخيرة , ٠٥١۷/٠١‏ . 

2 لأن شرط الضمان له حصة من التسمية . 

انظر : شرح التهذيب . (ج هه ل ١١5‏ ب ) ؛ الذخيرة» ٠١۷/١‏ . 

في:ك : (أجره) . 

7 لم يضمن ؛ لأنه حافظ للمال من الضياع . انظر : الذخيرة , ٠١۷/١‏ . 

لق يضمن ما نحر لأنه من فعله . انظر : الذخرة , ٥٠١۷/١‏ . 

2 سبب الخلاف هو هل هذا ما دحل في أمانة الراعي وحفظه أم لا ؟ انظر : شرح التهذيب » (ج ه »ل 
۹۰ ب)) . 

© انظر : مخعصر المدونة » ( ل ٠١۳‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » » رل ۹١۳‏ - ب ) ؛ المدونة . 4/ 

6 انظر : النوادر » (ج ۸ » ل 1985-). 1 
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[ المسألة السادسة : هل الراعي مصدق فيما ادعى هلاكه أو سرقته؟ ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : والراعي مصدق فيما هلك أو سرق › ولوقال: 
ذبحتها ثم سرقت صدق”2 . وقال غيره : بالذبح ضمن22"0 . 


[ المسألة السابعة : في تعدي الراعي ] 

قال ابن القاسم : وإن أنرى الراعي على الإبل والرمك والبقر والغنم بغير أذن أهلها 
ضمن° , 

وقال غيره لا يضم(“ . 

قال ابن القاسم : وإن شرط عليه الرعاية / عوضع" فرعى في غيره ضمن قيمتها [/55اب: 
يوم تعدى كالتعدي”” في الدابة » وله الأجر إلى يوم تعديه" . | 

وقال في الأكرية : وكل شئ صنعه الراعي ما لا يجوز له فعله » فأصاب الغنم من 
فعله عيب فهو ضامن , فإن صنع ما يجوز له أن يفعله » مئل أن يضربها كضرب الرعاة 
ففعل”''' , فعيبت الغنم : فلا ضمان عليه" . 


لأن الراعي مؤتمن على ها اسازعي » مفوض إليه النظر فيما يحضر فيه » ويغيب عليه من أمورها . 
انظر : شرح التهذيب ر( ج ه ‏ ل /ا١٠١‏ -]) ؛ الذخيرة » ٥١۸/١‏ . 


22 قال سحنون : قول ابن القاسم هو الأشبه ؛ لأنه صرف إليه النظر في منافعها » ومن منافعها أن ما خيف عليه 
الموت ذبح . انظر : شرح التهذيب : ( ج ه / ل ١١5‏ ب). 
9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١١١‏ - ب ) ؛ المدونة » 4١/4‏ 4 
9 يريد فعطبت فإنه يضمن لتعديه » وعدم تناول الإذن لذلك › ولأن العادة جرت أن لا يفعل ذلك » وإنما الغسم 
تفعل ذلك بنفسها » فمتى فعل الراعي بها دخل في أمر مستغنى عنه » وغير موكل إليه . 
انظر : شرح التهذيب » ( ج ه ل /ا١٠‏ .]) ؛الذخيرة, ٠١۸/١‏ . 
7 لعل الغير نم يضمن الراعي ؛ لأنه يرى أن الانزاء أمر موكل إليه القيام به » و فيه تدمية للمال . 
انظر : شرح التهذيب » ( ج ه »ل ٠١١۷‏ أ ) ؛ الذخيرة , ٠٠۸/١‏ . 
4 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ؛ المدونة » 4.0/4 4. 
إفف 


في : ز : (في موضع). 

© في:ز:(كلمتعدي). 

انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة > رل ١١۴۳‏ - ب ) ؛ المدونة » 441/4 . 
0 << ففعل >> : ليست في : (ك) . 

. 6٤۹۸/٤ » والمدونة‎ )]- ١75 انظر : مختصر المدونة » ( ل‎ O» 
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قال ابن حبيب : إذا رمى شاة أو بقرة ففقا“ عينها , أو كسرها : ضمن ما 
نقصها" , وإن أبطلها ضمن قيمتها تعمد أو لم يتعمد » وكذلك إن رمى كما ترمي 
الرعاة الغنم فحدث عن ذلك ما لم يرده , فإنه يضمن . 

م : وهذا خلاف لالك . 

ابن حبيب : وكذلك الرجل يضرب زوجته , والمعلم يضرب الصبي على وجه 
الأدب فيكون” عن ذلك ما لم يرده , فإنه يعقل”» ذلك . ولو كان أجنبياً كان فيه 
القود . وإنما لا يضمن ما حدث عن رميته مثل أن تنزو الشاة لرميته20 , أو تحيد فتقع في 
مهواة فتنكسر » أو تغرق”" في نهر » أو تنطح صخرة فتنكسر › فلا يضمن هذا › بخلاف 
ما تؤثر الرمية نفسها”” . وهذا إذا رمى كما يرمي الرعاة ‏ فإن رمى متعنياً 2 ضمن 
كيف ما عطبت بسبب رميته ويصير كأجنبي » قال : ويدل أنه يضمن ما أصابت رميته 
أنه لو رمى صيداً فأخطأه فأصاب شاة فعطبت لضمنها9 2 . 

م" : ويظهر لي أن الفرق بينهما أن الرعاة لا تستقيم هم الرعاية إلا بذلك ؛ إذ 
لو ذهب إلى رد كل شاة تخرج من الغنم أو تعأخر عنها بنفسه لتعذر ذلك عليه وم 
يستطعه . فكان ذلك من شأن الرعاة » وجرت به عادتهم » وصار مهم ذلك عرفاً فهم 
كالمأذونين هم فيه . 


7" في : ز : (فاصاب) . 

© لأن العمد والخطا في أموال الناس سواء » ولا أذن في هذا . انظر : الذخيرة » ٠٠۸/١‏ . 
انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ )ل ۱۹٤‏ |أ) . 
9 في:ك: (فيكن). 

© في :ك :(يعقل عن ) . 

9 في : ز : (الضربه) . 

0 << وتغرق في نهر >> : ليست في : (ك) . 

© في : ز:(بىفسها) . 

23 في : ك : ( متغيبا) » وفي النوادر : ( معننياً ) . 

0" أي قاصداً رمي الشاة . 

0 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ , ل 195-]), 
5" في :ك :(م‌یرید) . 


زضف 
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وأما رميهم”" الصيد فتصيب”" الشاة فهذا ليس هم مضطرين إليه . ولا هو من 
مصال الغنم كالأول فافترقا » وما يضعف قول ابن حبيب تفرقته بين ما أصاب الرمية أو 
تولد عنها ألا ترى أن الحرم إذا رمى صيداً فنرى لرميته” / فيقع”©» في مهواة فيهلك أنه [/510"أ) 
ييه كما لو أصابته الرمية › فإن قيل : إن الراعي مأذون له في مثل هذا , والمحرم منهي 
عن ذلك قيل : هو يشبه أن لو رمى ظبياً يه سبعاً فنزى في رميته فوقع في مهواة”» 
فمات . فإنه يضمن جزاءه » فإن قيل : قعل الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء . قيل : 
والخطأ والعمد في أموال الئاس سواء . فدل ذلك أن لا فرق بين ما أصاب برميته أو ما 
حدث عنها . وإغا لم يضمن الراعي ؛ لأنه مضطر إلى ذلك فكأنه مأذون له فيه . 
وبالله التوفيق . 


في :ك : (رميته). 

© في : ك : (فيصيب ) . 

في :ز: (لرميه) .. 

9 في : ك : (فوقع في مهراة فهلك ) . 
9 في : ك : (مهراة) . 

زلف 


<< قعل >> : من :2 . 
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[ الباب العاشر ] 
جامع القول في إجارة الظئر“ 
[ فصل : ١‏ الأصل في استئجار الظئر وحكمه ] 

قال الله تعالى في المطلقسات : « نإزن ارضع نز لكم فأتهمز 
أجورهز ‏ 4 وقال تعالى : ¥ فسترضع لهأخرى 04" . قال مالك : لا“ باس 
ياجارة الظئر على رضاع الصبي حولاً أو“ حولين بكذا" , وكذلك" إن شرطت 
عليهم طعامها وكسوتها فهو جائ 70 . ابن حبيب : وذلك معروف على" قدرها 
وهيئتها » وقدر أبي الصبي في غناه وفقره" . 

م : ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل ؛ لأن البهي إنما ورد في الأطعمة التي 
جرت عادات الناس أن" يقتاتونها ويأتدمونها , وأما الرضاع فقد جرى"" العمل 
على جوازه في مثل هذا ولا خلاف فيه ؛ ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من 


الظئر : المرضع بكسر الظاء مهموزاً وقد يسهل , وجنعه ظُوْرة بضم الظاء وسكون الهمزة › فكل غرفه › 
وأصله الظار بالكسر » وهو عطف الناقة على غير ولدها . 

انظر : التنبيهات , (ج 27 ل 5١‏ ب ) ؛ المصباح المنير » مادة » ( ظثر ) . 

سورة الطلاق » من الآية , ر . 

سورة الطلاق » من الآية » (5) . 

° فيورك : ورفلا). 

9؟ << أو >> : ليست في : (ك) . 

لابد من تسمية الأجل » وتسمية الثمن ؛ لأنها إجارة . انظر : شرح التهذيب » ( ج ه »ل ۷١٠-|أ)‏ . 
في:ز:(وإت). ا 

29 انظر : مختصر المدونة » رل ٠١۳‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 117 - ب ) ؛ المدونة ء 441/54 . 
'» لأنه منضبط عادة . انظر : الذخيرة » 4٠08/8‏ . 

( << على >> : ليست في : (ك) . 

9" انظر : النوادر والزيادات › ر ج لم , ل ١95‏ -]). 

۳ << أن >> : ليست في :(ز). 

7" << جرى .. في مثل >> : مطموسة في : (ك) . 


كناب الجعل والإجارة GYD‏ 


الثمن » وإنما أكثر الإجارة لقيامها بالصبي › وتكلفها جميع مؤنته » فكان اللبن في جنب 
ذلك لا قدر له , 


[ فصل : " الظئر هل لزوجها وطؤها ويسافر بها؟ ] 

ومن المدونة قال مالك : وليس لزوجها وطنها إن أجرت نفسها يإذنه” , وإن 
كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها9؟ . 

ابن حبيب وقال أصبغ : لا يمنع الوطء إلا أن يشترطوا ذلك عليه . وإلا لم يمنع 
إلا أن يتبين ضرر ذلك على الصبي فيمنع ؛ لأن البي اكان إغا قال : ( لقد هممت أن 
أنهى عن الغيلة )20 ولم ينه عنها . 

قال ابن حبيب : وقول ابن / القاسم أحب إل » اشترط ذلك أو لم يششترطه » ۷١۲ا‏ 
ألا ترى أن الزوج لا يكون موليا باليمين بوكه الوط .20090 , 


في: ز : ( واجرت ). 

("؟ لأن الوطء يقطع اللبن با حمل » أو يُقلله أو يفسده لما بين الشدي والرحم من المشاركة عند الاطباء . 
الذخيرة , هإلم١‏ 4 . 

© انظر : مختصر المدونة » إل 4 ٠١‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١7"‏ -]) ؛المدونة » 441/4 . 

. 4٠05/8 » لأن الحمل موهوم . انظر : الذخيرة‎ “١ 

7 أغال الرجل وله إغالة إذا جامع أمه وهي ترضعه » والغيلة بالكسر ء وأغالت المرأة ولدها وأغيلته أرضعه 

وهي حامل فهي مُغِيل بضم الميم وكسر الغين وَمُغيل بضم اليم وسكون الغين ‏ والولد مغال . 

انظر : المصباح المنير » مادة » (غيل ) . 

أخرجه مسلم في كتاب النكاح » باب جواز وطء المرضع وكراهة العزل . رقم (47 4 )١‏ ؛ أبو داود » كتاب 

الطب » باب الغيل » رقم (۸۸۲") ؛ النزهذني » كتاب الطب » باب ما جاء في الغيلة » رقم )7١8/(‏ . 

" في: ز: (إليضل). 

9 << الوطى >> : ليست في : (ك) . 

29 قال مالك في كتاب الإيلاء : من حلف أن لا يطا زوجته حتى تفطم لا يكون مولياً ؛ لأن هذا ليس وجه 
الضرر إغا أراد إصلاح ولده . 
انظر : المدونة » ۸۹/۳ ؛ شرح التهذيب › (ج هء ل ۷١٠ب‏ ) . 

(“'"© انظر : النوادر والزيادات » ( ج ۸ ۰ ل ١55‏ ب ) ؛ الذخيرة , 409/8 . 
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قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك إن أراد الزوج أن يسافر بها فإن » أَجّرت 


نفسها يإذنه لم يكن له ذلك , وإن كان بغير إذنه فله ذلك وتفسخ الإجارة . 


[ فصل : ۳- الظئر ترضع الطفل حيث اشترط وما يلزمها غير الإرضاع ] 


ومن المدونة قال : وترضعه حيث اشنزطوا , فإن لم يكن شرط فشان الرضاع 


عن الأبوين » إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس » أو يكون الأب وضيعاً”" لا يرضع 
مثلها عند مثله فذلك ها › وإنغا ينظر في هذا إلى أفعال الناس ٠(6‏ 1 


قال محمد بن عبد الحكم : وإن مات زوج الظثر فإنها تبييت في منزها بالليل ‏ 


وتنفسخ الإجارة إن طلبوا ذلك . وإن رضوا بمصير الصبي إلى منزها ثبعت الإجارة" . 


ومن المدونة قال : ويحملون فيما يحتاج الصبي من المؤونة في غسل خرقه › 


وحميمه9" » ودهنه » ودق7" ريحانه وطيبه على ما تعارفه الاس . 


)0 
عق 
۳ 


زفق 


(9) 


انظر : النوادر والزيادات › ( ل ۱۹۷ - أ ) ؛ الذخيرة › ٠٠۹/١‏ . 

يريد عادة الئاس . انظر : شرح التهديب . (ج ه > ل ۷ -ب) : 

أي وضيعاً في دينه أما شارب حمر أو غير ذلك . انظر : شرح التهذيب » ( ج ه »ل ٠١۷‏ أ) . 

انظر : مختصر المدونة » رل ٠١#‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونةء(ل ۲۲۷ أ ) ؛المدونة. 44١/4‏ س 
7 . 

قال اللخمي : ورضاع الولد في بيت المرضع إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه ؛ لأن من باع سلعة معينسة 
م يكن عليه نقلها إلى دار مشاریها . انظر لو مات زوجها فقال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا 
إذا أجرت الظئر نفسها على أن ترضع في بيت الصبي › فمات زوجها » فإنها ترجع إلى بيت زوجها تعتد فيه 
»> وليس ها المبيت بغيره » قيل أليس قد حصلت بالشرط في أمر قد لزمها من أجله المقسام قبل وجوب العدة 
عليها » فقال قد طرأ ما هو أقوى مما انعقد عليها وهي العدة التي جعلت في المسكن ؛ حفظاً للدسب » 
واحتياطا له من ادخال الشبهة فيه . : 

انظر : شرح التهذيب » (ج ه )ل ۱۰۷۔ ب ) ؛النکت › لل ۱١۰۳‏ أ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ » ل 82١95‏ ب) . 

تحميم الصبيان غسلهم بالحميم وهو الماء الخار . انظر : التنبيهات , (ج ۲ »ل 1-51). 

يدق الريحان » ثم يطيب به الطفل يجعله في مغابنه . ش 

انظر : شرح التهليب › رج ه »ل ۱۰۸ -أ) . 

انظر : مختصر المدونة » إل ٠٠١ ٤‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١۳‏ -/) ؛المدونة » ٤٤١/٤‏ . 
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قال ابن حبيسب : وإن لم يكن عرف فليس عليها غير الرضاع فقط › إلا أن 
يشترط ذلك . قال أبو محمد : وقال محمد بن عبد الحكم : على الظثر المستأجرة أن 
تغسل خرق الصبي ولحافه وما يحتاج”" إليه » وتدق ريحانه » وتقوم من أمره بما تقوم به 
الأم » وتوضئه إن احتاج إلى ذلك , وتحمله إلى الطبيب إن احتاج إلى ذلك › وأما ما 
ترقد فيه الظئر من حاف وفراش فذلك على ما تعارفه الناس » فإن لم يكن عرف فذلك 
عليها » وكون على الأب لاف الصبي ودثاره وما يرقد فيد“ ١‏ ْ 


[ قصل : 4- الظئر تحمل فيخشى منه على الصبي ] 
ومن المدونة : وإذا ملت الظئر » فخيف على الصبي : فلهم فسخ الإجارة › ولا 
يلزمها أن تأتي بغيرها ترضعه ؛ لأنها إنما اكيريت(”© على رضاعة بعينها » وإن سافر 
الأبوان فليس ها أخل الصبي › إلا أن يدفعا إلى الظثر جميع الأجر 222 . 
[ فصل : 5- هل تنفسخ الإجارة بفوات المقصود منها ] 
قال مالك : وتنفسخ2' الإجارة بموت الصبي , وها بحساب ما أرضعته”" . ابن 


القاسم : وإن أراد والد الصبي أن يواجرها ترضع غير ابنه > أو يأتي / بصبي سوى ابنه [/548؟1] 


ترضعه » ويعطيها جميع أجرها : لم يكن له ذلك . ولا ها إن طلبته . قال" ابن المواز: 
وكذلك في الرائض' إذا مات الفرس . ابن ميسر : وكذلك معلم الكتاب إذا مات 


20 << يجتاج >> : ليست في : (ك) . 

7 انظر : النوادر والزيادات ..(ج ۸ ۰ ل ١55‏ -1أء ل ۱۹۷ - ب ) ؛ شرح التهذيب › رج ه ل 1١8‏ -) 
4 

" في:ز:راكريت). 

(» انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١4‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 4 19 -1) ؛ المدونة » 47/4 4 . 

“ قال أبو الحسن الصغير : ( تنفسخ إجارة الظئر بأحد أربعة أشياء بموتها أو مرضها أو موت الصبي أو حملها). 

الظر : شرح التهذيب › ( ج مه لم١١‏ أ) . 

في : ز : (تفسخ ) . 

وذلك لاخعلاف الصبيان في الرضاع › وقياسا عليها . 

الظر : شرح التهذيب › ر( ج ه »ل ١١4‏ -ا) ؛ الذخيرة › ٤٤۸/١‏ . 

0 انظر : مختصر المدونة » ( ل 3٠١4‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١14‏ .]) ؛ المدونة » 4417/4 . 

لف << قال >> : من : (ك) , ١‏ 2 

('2 راض الدابة يروضها روضاً ورياضة : وطَاها بعشديد الطاء وذلّلها أو علمها السير › والرائض هو من يقوم 
بذلك . انظر : لسان العرب » والمصباح المير مادة ( روض ) . 


-_ 


(» 


فيه 


2. 
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الصبي لتفاوت اختلاف مؤنهم » واختلف في من استوجر على حصاد زرع فهلك الزرع 
قبل الحصاد » فقيل : يحصد له زرعا غيره . وقيل : تنفسخ الإجارة ؛ لاختلاف الزرع › 
فإن كان أجره بنصفه”'2 وقد طاب فيضمن الأجير نصف قيمة الزر ع . 

م : لأنه تمن إجارته » وهلاكه منه بعد عقد الإجارة كالشراء له » فكذلك وجب 
عليه رد قیمته" . 

ومن المدونة » قال ابن القاسم : وقد قال مالك في من اكترى دابة لي ركبها بنفسه: 
ليس له أن يكريها من غيره » وإن كان في مغل حاله وخفته ؛ لأنه قد يجد من هو مثله في 
الأمانة والحال والخفة ولا يكون مثله في الرفق » وكذلك الظثر ليس عليها أن ترضع غير 
ما استؤججرت على رضاعة . قال سحنون : ليست مغلها2)9" . 

م : والجواب صحيح , وإنما أنكر عليه سحنون التمغيل ؛ لأنه يقول في الدابة: 
إذا مات الراكب أكريت”" من مثله . وفي الصبي إذا مات انفسخت الإجارة ؛ لأن 
الرضاع والمؤونة تختلف اختلافا بيناً والركوب متقارب7© فافترقا . 


9 في : ز : (بنصف ) . 


© انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ ل8١١-آ]).‏ 

"2 قال أبو الحسن الصغير بعد أن ذكر كلام ابن يونس : ( قلت إذا أجرة على رقعة بحصد زرعها بدصفه . وقد 
طاب الزرع » فإن الأجير يضمن نصف قيمة الزرع ؛ لأنه معين » والنظر إليه قبض فكانه قبضه وصار على 
ذمته , ولو شاء باعه » فلما ذهب الزرع ضمن قيمة ما استؤجر به ) . انظر : شرح التهذيب » (ج ه » ل 
۸-ب) . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١4‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١5‏ -!) ؛المدونة » 47/8 4 . 

© انظر : شرح التهذيب .جاه ل8١١دب).‏ 

(9) قال أبو الحسن الصغير : " إغا قال سحنون ليست هثلها ؛ لأن الصبي وزان المكترى » والظكر وزان الدابة » 
وإغا يكون العمثيل صحيحاً لو كان إذا مات الراكب تنفسخ الإجارة لكنه يقول إذا مات الراكب اكتريت 
من مثله فلهذ! قال ابن يونس إغا أنكر عليه التمثيل" . ۰ 
شرح التهذيب , رج ه .ل 8١١دآب).,‏ 

في :ك : راكرريت). 

9 في :ك : (متفاوت) . 


كناب الجعل والإجارةا EYD‏ 


[ فصل : ١‏ الشريفة تواجر نفسها للرضاع ] 
قال ابن القاسم : وإذا واجرت الشريفة“ نفسها لرضاع صبي : لزمها ذلك › 
وإن نم يقض على مثلها برضاع ولدها ؛ لأنها ألرمت ذلك نفسها ا 
رضاع ولدها لم تمبع9" . 


[ فصل : 7 الظئر تمرض مرضاً لا تقدر معه على الإرضاع ] 

وإذا مرضت الظئر مرضاً لا تقدر معه على رضاع : فسخت الإجارة”” , ولو 
صحت في بقية المدة جُبرت على الرضاع بقيمتها » وها من الأجر بقدر ما أرضعت › 
وليس عليها أن ترضع قدر ما مرضت . قال غيره : إلا أن يكون الكراء فسخ بينهم فلا 
يعود . 

قال ابن القاسم : وإذا تمادى مرضها حتى انقضى وقت الإجارة » فلا تعود إلى 
رضاع© . 

قال محمد بن عبد الحكم : ولو تكفلت”* الظثر بوجه رجل فغاب , وقام عليها 
رب الدين فلا تحبس له ؛ لأن الحمالة تطوع منها / » وليس ها أن تتطوع بما يفسخ 74/1اب: 
إجارتها » فإذا انقضى وقت الإجارة طولبت” . 


فى الشريفة : هي ذات القدر في قومها » وليس مراده السب » إلى علي بن أبي طالب طا . 
انظر : شرح التهذيب , (ج هل 1٠١8‏ ب) . 
© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١٠١4‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١914‏ -1) ؛ المدونة , 59/4 4 . 
فسخت الإجارة إذا لم يُرجّ برؤها عن قرب › وإن تبين خلافه هل يحضي الفسخ ؛ لأنه حكم مضى أو يرد 
لتبين الخطا ؟ كما اختلف في دية العين لنزول الماء ثم يذهب » أو خطأ الخارص . 
انظر : الذخيرة › 4٠١9/8‏ . 
97 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١٤‏ اا 01 - أ ) ؛ المدونة , 4٤/4‏ . 
© تكفلّت : أي كفلت رجلاً في دين . 
© قال اللخمي : إن تكفلّت قبل الإجارة ووجب سَجَنها سجنت سم ينظر في فسخ الإجارة حسبما تقدم في 
مرضها هل يطول سجنها أو يقرب » وإن تكفلّت بعد الإجارة لم تسجن ؛ لأن ذلك تطوع يمع من قيض ما 
باعته وليس ها العطوع بما يبطل الإجارة . 
انظر : شرح التهذيب , ( ج ه › ل ١١۸‏ ؛ اللخيرة » ٤٠۹/١‏ . 
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م : كلما صنعته الظئر أو والد الصبي ما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا 
بالطوع من الأخر”؟ » وكلما نزل به(" من أمر الله تعالى » مما لا صنع هما فيه › فهذا 
يفسخ الإجارة . وإن كره الآخر . 


[ فصل : 8 الظئر توّاجر على إرضاع صبيين فيموت أحدهما ء 
والظئران تؤاجران على إرضاع صبي فتموت واحدة ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو واجرها على رضاع صبيين حولين » فمسات 
أحدهما بعد حول » ووضع عنه قدر ما ينوبه » وذلك ربع الإجارة › إلا أن يختلف ذلك 
رخص الكراء أو غلائه باختلاف الأزمنة من شتاء و “صيف » وصبي صغير و كبر 
فيحسب ذلك » ثم ها أن ترضع مع الباقي غيره باجارة“ . وقال سحنون : تفسخ 
الإجارة ؛ إذ لا يحاط بذللك“ . 

قال ابن القاسم : ولو واجرها على رضاع صبي » لم يكن ها أن ترضع معه 
غیره 20 . ومن واجر ظئرين . فماتت واحدة فللباقية ألا ترضع وحدها "50١‏ , قال 
سحنون : تنفسخ”"2 الإجارة ؛ لاختلاف من يأتي بها مكان الميتة9 "2 . 


29 في :ك : (تفسخ) . 

7) في:ك:(الأجر) 

© في:ز:ريهما). 

9 في : ز:( ولو آنه ) 

© في : ز : بدلاً من (الواى جاء (أو) . 
29 في : ز : بدلاً من (الواى جاء (أى . 
9( 


انظر دصر الدونة رل ٠6‏ ١ا‏ التهذيب على ادون رل 516ا #المندونة > ٠46۳/4‏ 
45 . 
2 لأن والد الصبي قد دخل على المشاركة . انظر : الذخيرة  ٠۳١/١‏ . ' 
29 لأنها إن أجرت نفسها لارضع آخر مكان الميت لم يدر هل رضاعة مثل الميت آم لا ؟ 
انظر : شرح التهذيب , (ج ٥‏ »ل ۱١۹‏ -أ) . : 
0 ظاهره اشترط عليها ألا ترضع معه غيره أم لا ؛ لأنه اشترى جميع اللبن . 
انظر : شرح التهديب » (ج ه )»ل ١١9‏ -]) ؛ الذخيرة , ٥۳٠/١‏ . 
لأنها دخلت على أن تساعدها أخرى في الرضاع . الذخيرة , 079/8 . 
67> انظر : مختصر المدونة » (ل 4 ١١‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( *317 -]) ؛المدونة , 4/4 4 4 . 
5 في :ك : (تفسخ ) . 
0% انظر : شرح التهذيب » ( ج ه »> ل ٠١١‏ أ ) ؛ الذخيرة » ٠۳١/١‏ . 
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قال ابن القاسم : وكذلك الأجيرين في رعاية غنم يموت أحدهما فله ألا يرعى 
وحده حتى يأتيه رب الغنم بمن يرعى معه عوضاً عن(" اميت" . 
_ قال : وإن واجر ظئراً . ثم واجر أخرى تطوعاً فماتت الثانيية » فالرضاع 
للأولی لازو(“ كماكانت » وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن يرضع مع الثانية9 . 


[ فصل : 4- الأب الموسر يستأجر ظثراً ثم يموت فهل أجرتها باقي 

1 المدة في ماله أم من مال الولد ؟] 

قال : وإن هلك الأب : فحصة باقي المدة من الأجر في مال الولد › قدمه الأب 
أو لم يقدمه . ويرجع”" بحصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثاً ؛ لأن ذلك نفقة للصبي 
قدمها الأب لم تكن تلزمه إلا ما دام حيا , فإذا مات » انقطع عنه ما كان يلزمه من 
أجر الرضاع» وليس ذلك عطية وجبت , إذ لو مات الصبي لم تورث عنه » وكان ذلك 
للأب خاصة دون أمه » ففارق معنى الضمان في الذي يقول لرجل” : اعمال لفلان 
عملاً , أو بعه سلعتك والثمن لك علي » فالشمن في ذمة الضامن إن مات » ولا طلب 
على المبتاع . ولا على الذي عمل له" / . 


260 << غنم >> : ليست في : (ك) . 

في : ك :رهن ) . 

© لأنه إنما دخل على رعاية بعض الغتم لا كلها . 
9 في:ك : رالأول). 


9 لأنها دخلت على أن ترضع وحدها على الاستقلال » والأب مُعِينٌ ها بالثانية » فإذا ماتت المعان ها لم يلزم 
الأب غيرها . 
انظر : شرح التهذيب , رج هءل ١١9‏ -ب) ؛ اللخيرة, ٥٠٠/١‏ . 

زلف 


قال عبد الحق : وهذا إذا علمت حين عقدت إجارتها أن معها غبرها فأما إن لم تعلم بالأولى فلا كلام ها ؛ 
لأنها دخلت على أن ترضع الصبي وحدها . 

انظر : الدكت .إل ١١#‏ ب). 

© في :ك :(ترجع حصة) . 
© فيوز: ركانع. 
4 


في : ز : ( لصاحيه) . 
0 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١4‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١١4‏ -]) ؛ المدونة 4/4 44 . 


كناب الجعل والإجارة 2 € 


م : والفرق بينهما : أن أجر الرضاع أمر يلزم الأب فأنما قدمه وهو يظن أن“ 
الصبي بحي . وأن ذلك لازم له" , فلما مات الصبي بان أن ذلك لم يكن يلزمه » فوجب 
أن يرجع فيه . والذي قال : بع من فلان سلعتك والفمن لك علي »> هو متطوع بذلك 
ولم يكن يلزمه , فلما تطوع به وضمن للبائع تمن سلعته لزمه ما تطوع به. ولم تكن له 


- 


حجة. 

وقال بعض فقهاء القرويين : وإذا قدرنا أن الأب دفع ماهو واجب عليه من 
رضاع الولد لم يكن ذلك هبة منه لوجوبه عليه , إلا أن" عقد الإجارة في الظئر 29 يجب 
أن تكون لازمة للأب وإن مات ؛ إذ هو العاقد لذلك فهو المطلوب يثمنها سواء نقد 
ذلك أو لم ينقده . ويصير على هذا إنما أعطى للابن اللبن9؟ الذي ظن أنه لازم له » فلما 
مات سقط عند بقيته كما سقطت عنه نفقته » فيجب على هذا أن يكون الرضاع هو 
الموروث عن الأب . وإذا كان الرضاع هو الموروث ء م يمكن أن يأتي كل وارث بصبي 
يرضعه" » وإذا لم يكن هذا : فسخ الكراء» وكان حينئل الكراء هو الموروث" . 

وقال مالك في مختتصر ابن عبد الحكم : إذا نقد الأب أجر مدة الرضاع › ثم مات 
الأب قبلها فما بقي للصبي . إلا أن يموت الصبي قبل ذلك فيكون ما بقي بين ورئة الأب 
أو للأب إن كان حياً . 

م : وهذا استحسان » ووجهه : كأن الأب لا نقد الإجارة إنغا نقد ذلك للصبي 
إن حبي ؛ لأن ذلك يلزمه فإنما نقد“ له" ما يلزمه » فإن مات فقد بان أن ذلك لم يكن 


0 << أن الصبي >> : ليست في : (ك) . 

3 << له >> : ليست في : (ك) . 

9 في :ز:(لأن). 

> << في الظئر >> : ليست في : (ك) . 

9 في :ك : رالكمن). 

© في:ز:(ترضعه). 

انظر : شرح التهليب , (ج د »ل ١٠١5‏ ب) . 
© في :ز : رنقدهع . 

65 << له >> : ليست في : (ز) . 


إفف 


کے 
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يلزمه » فوجب أن يرجع إليه أو إلى ورثته » وكضمانه صداق ابنه البالغ ودفعه إياه 
عنه2"0 » ثم يطلق الاين قبل البناء : أن نصف الصداق يرجع للأب ؛ لأنه إنما دفعه وهو 
يظن أن ذلك يلزمه فموت هذا الابن كطلاق هذه" . 

م" قال بعض فقهاء القرويين““ : وكذلك قال أشهب : يكون الصبي أحق به 
إن نقده الأب » وهذا تفريق ضعيف ؛ لأن الكراء قد / انعقد في حياة الأب فهر ۹7“ 
المطلوب بثمنه سواء نقده الأب أو لم ينقده ويجب على هذا أن لو مات الأب لكان 
موروثاً عنه » وأشهب يقول : إن مات الابن لا يكون موروثاً عنه » وإن مات الأب كان 
للابن . وشبّه ذلك بامْخَدَه2"0 حياته » إن مات المخدّم رجع إلى الخدم » وإن مات 
المخدم بقى في يد الخدم حياته . قال : وإنها ينبغي أن تكون هبة للابن ما كان يبقى”” , 
ولا يلزمه إن فعله مغل أن يستأجر له معلماً فيما لا يلزمه أن يعلم » فيكون ذلك للابن 
إن مات الأب ؛ لأنه قد وهبه الإجارة وحازها الابن“ بتعليم المعلم إياه » وذلك بخلاف 
تعليم ما يلزمه فذلك كأجرة الرضاع . قال : وانظر إذ مات الأب وقد استاجر لابه 
ظثراً ‏ على مذهب ابن القاسم ‏ فرأى وصي الضبي أن يشتري جملة الرضاع خلا نصيب 
الولد » فينبغي أن يكون ذلك له ؛ إذ ترك شرائه يؤدي إلى فسخ الإجارة . 


29 << عنه >> : ليست في : (ز) . 

»2 لأن الأب إنما دفع الصداق ليحصل له غرضه وهو دخول الابن , ولم يحصل له ذلك . 
انظر : شرح التهذيب  ,‏ ج هءل ١١١-أ).‏ 

© << م >> : ليست في : (ز) . 


» قول بعض فقهاء القرويين الذي ساقه ابن يونس › ذكر من قام ياخراج المدونة أنه موجود بحواشي المخطوطة 
انظر : المدونة » 5/4 4 4 . 
(9) 


في : ز : (إذا)., 


2 المراد أن يُعطى رجل عبده لآخر يخدمه مدة حياته . 


0 << يبقى >> : ليست في : (ك) . 


A) 


انظر : المدونة » ٤٤٥/٤‏ ؛ شرح التهديب . (ج ه »ل 1-۰( . 
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[ فصل : -٠١‏ هل تنفسخ إجارة الظئر التي لم تأخذ 
أجرتها بوفاة الأب الذي لم يدع مالاً؟ ] 

ومن المدونة وإن مات الأب » ولم يدع مالا » ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئاً : 
فلها فسخ الإجارة”" » ولو تطوع رجل بأدائها : لم تفسخ”"”2 , يريد ولو قبضت 
أجرتها ثم مات الأب ولم يدع شيئاً » لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة » ويأخذوا منها 
حصة باقي المدة » ولكن يتبعون الصبي با ينوبهم من أجرة باقي المدة . 

م : وهذا أيضاً استحسان وتوسط بين القولين . 

ومن المدونة » قال ابن القاسم : ولو لم تقبض شيئاً حتى مات الأب » فحصة ما 
مضى في ذمة الأب » ولا طلب فيه على الصبي › ولو أرضعته باقي المدة : لم تتبعه بشئ › 
وكذلك لو قالت : أنا أرضعته باقي المدة على أن أتبعه : فهي متطوعة » كمن أنفق على 
يتيم لا مال له » وأشهد أنه يتبعه إن طرأ له مال فذلك غير لازم له , وهذا9» على وجه 
الحسبة“ . 


[ فصل: ١١‏ الرجل يواجر أمه أو أخته أو ذات رحمه على رضاع ولده] 
ولا بأس أن يواجر الرجل أمه أو أخته أو ذات رجه على رضاع ولده › أو يواجر 
زوجته أو خادمها على رضاع ولده من زوجة له أخرى". 


”© قال اللخمى : إذا مات الأب قبل أن ينقد الإجارة انفسخ العقد وسواء مات موسراً أو معسراً . واختلف إذا 
1 ره انفسخ وسو مورا او هعضر 


نقد إلى قولين : الأول وهو في المدونة يكون ها بقي بين الورثة . الثاني : ورواه أشهب أن ذلك على الصبي 
دون الورثة . انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ ل .)]-91١٠١‏ 

"2 لأن حجتها إنما هي في الثمن » فإذا تطوع به أحد سقطت حجتها . انظر : شرح التهذيب » ( ج »ل١١٠‏ 
ب ) . 

7 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١٤‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (4 11 -]) ؛ المدولة » 48/4 4 . 

9 في:ك:رإنع. 

في : ك : رهو). 

”“ هذا على أصل ابن القاسم › وقال أشهب ينفق عليه ويتبعه . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل ٠١۱۰‏ 
ب). 


0 انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١ ٤‏ - ب ) ؛ العهذيب على المدونة » ( ل 4 19 -]) ؛المدونة » {o4‏ . 
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[ فصل : ١١‏ استرضاع الفاجرة والكافرة والحمقى ] 
واتقى مالك استرضاع الفاجرة وم یره راما" . ابن حبيب : وكره استرضاع 
الكافرة » والحمقى . والمأبونة(" لما في الرضاع من الطباع" . 


[ فصل : -١7‏ أجرة رضاع اللقيط ومن لا مال له ] 
قال في المدونة : / وأجرة رضاع اللقيط . ومن لا مال له على بيت المال9) , ]'۲۷١/(‏ 
وكثير من هذا المعنى0*) ف الرضا ع . 


"© انظر : المدونة » 495/9 . 

أبن الرجل بفتحات ثلاث يأبنه يأبئه أباً أتهمه وعابه » وقال اللحياني : أبنسه مير وشر أنه أناً » وهو مابون 
بخير أو بشر » فإذا أضربت عن الخير والشر وقلت : هو مابون ل يكن إلا الشر . 

انظر :.لسان العرب » مادة ( أبن ) . 

© انظر : النوادر والزيادات » ( ج الم ل 1١95‏ ب). 

ENS E a e e أنسرء‎ 8 

<< المعنى >> : ليست في : (ك) . 


9 انظر : المدونة » 495/9 . 
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[ الباب الحادي عشر ] 
في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام ") 
[ فصل : ١‏ ضمان الأجير لما أفسد أو كسر ] 
[وتحته مسائل] 
[ المسألة الأولى : هل يضمن حامل الطعام والدهن إذا هلك بالعثار؟ ] 

قال مالك رحمه الله : ومن استأجرته يحمل لك دهناً أو طعاما" » فحمله فعثر به 
فاهراق”' : لم يضمن ؛ لأنه أجير › و الأجير لا يضمن إلا أن يتعدى . 

وإن أكذبته في ذلك وقلت له : لم تعثر . وم يذهب لك شى . فهو ضامن في 
الطعام والإداه 2972 . ا 


[ المسألة الثانية : هل يضمن حامل الأمتعة؟ ] 
وأما في البز"“ والعروض إذا حملها : فالقول قوله ء إلا أن يأتي بما يدل على 
كنبه0)0" , 


© الأصل أن جميع الأجراء لا يُضَمُونِ ؛ لأنهم أمناء إلا أن يتعدوا » أو يفرطوا خص من ذلك الماع للمصلحة 
. انظر : شرح التهذيب , ( ج ه ل ١١١‏ ب) . 
م << الخارس في الحمام >> : ليست في : (ك) . 
"© افتى المشيخة السبعة رضي الله عنهم بتضمين حامل الطعام قياساً على الصّناع ؛ لأنه بما تمس الخاجة إليه › 
وتسرع إليه الأيدي , وبه قوام الأبدان . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل .)]-1١١‏ 
هراق الماء يُهريقه بفتح الهاء » هراقه بكسر اهاء أي صبه وأصل هراق أراق يريق إراقة › وفي لغة أخرى : 
أهراق الماء يهريقه إهراقاً على أفعل يفعل ‏ قال سيبويه : أبدلوا من الهمزة افاء ثم الزمت فصار كأنها من 
الحرف ثم أدخلت الألف بعد على افاء وتركت الهاء عوضاً من حذفهم حركة العين ؛ لأن أصل أهراق أريق 
. انظر : الصحاح ولسان العرب » مادة ( هرق ) . 
”“ قال ابن حبيب : يضمن من الإدام أربعة العسل والسمن والزيت والخل ومن الطعام المقتات المدخر . 
انظر : شرح التهذيب » (ج د ل .)]-١١١‏ 
لأن أصله على الأمانة » وهم الكراء كله ؛ لأنهم استحقوه بالعقد . الذخيرة ٥۲۷۰١٠۲/١‏ . 
7" الب : بالفتح نوع-من الثياب » وقيل الثياب خاصة من أمععة البيت » وقيل أمتعة التاجر من الثياب . 
انظر : المصباح المبير » مادة ( بر ) . 
يصدقون لعدم التهمة » وهم الكراء كله » وعليهم حمل مثله من موضع المحلاك ؛ لأنهم لما صدقوا أشبه ما 
هلك بأمر من الله تعالى . انظر : الذخيرة » ٥۲۷/١‏ . 
© انظر : مختصر المدونة » رل 4 ١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 994 - ب ) ؛ المدونة » 445/4 . 


(4) 


كناب الجعل والإجارة GAD‏ 


قال ابن وهب عن مالك : ومن مل على دابته شيئاً بكراء فانقطع حبل من أحبله 
فسقط ذلك وانكسر › أو ربضت”' الدابة فانكسر » أو زا مت شيئاً » فإن عرف أنه 
غرر في رباطه أو » أخرق<"27 في سوق دابته حتى زاحمت . أو عرف أن دابعه ربوض : 
فهو ضامن . وإن لم يعرف من ذلك شئ لم يضمن › وف كتاب الأكرية إيعاب هذ201). 


[ المسألة الثالثة : هل يضمن أجير الخدمة ما أتلفه؟ ] 
قال ومن استأجرته يخدمك في بيتك شهراً فكسر آنية من بيتك › أو قدور" , 
أو أمرته أن يخيط لك ثوباً فأفسده أو تلف : لم يضمن إلا أن يتعدى ؛ لأنك لم تسلم إليه 
شيئاً غيب عليه » ولا العمنته على شئ » وحكم الأجير غير حكم الصّتاع . 
وكذلك أجير الخدمة لا يضمن ما أفسد من طحين , أو اهراق“ من لبن » أو ماء 
أو نبيذ > أو وط“ عليه(١23)‏ فكسره من قلال2''0 أو قصاع"" , أو أحرقه من ثيابهم, ` 


رضت الدابة ربضاً أي رقدت مكانها وجلست من باب ضرب . انظر : لسان العرب » والمصباح المنير » 
مادة ( ربض ) . 

في : ز : (أحرق) . 

ارق : بضم الخاء وإسكان الراء » واخُرّق بضم الخاء والراء نقيض الرفق » والخَرّق بفصح الخاء والراء 
مصدره أخرق . انظر : لسان العرب » مادة ر خرق ) . 

فلعل المراد هنا أنه صاحب الدابة عنف في سوق دابته حتى أسرعت في مشيها فزاحمت غيرها فتسبب ذلك في 
إلحاق التلف با عليها من حمولة . 

© انظر : المدونة » 4845/84 . 

9 انظر : المدونة » 455/84 . 


9 في:ز:(قدران). 
2 في : لك : ( تغيب ). 
9 في :ك : راسراق). 


9 << وطى >> : ليست في : (ك) . 

في : ز : ( عليه بشى ) . 

0" القلة إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه اب بضم الحاء والجمع قلال ؛ لأنها أي ترتفع يقال أقل قل الشيء إقلالاً 
رفعه و مله . وقد.ورد ذلك القلتين فيما رواه أبو داود والدسائي والترمذدي من حديث رسول E‏ باب 
الطهارة قوله : ( إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل نجساً ) والقلتان تقدران بحوالي ٠٠۷‏ لرا . 

انظر : المصباح المنير > مادة (قل) » الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ۸٠ ٠‏ . 

القصعة : بالفعح إناء من آنية العرب المعروفة والجمع قصع وقصاع وهي عربية وقيل معربة . انظر : المصباح 
المنير » مادة (قصع) . 


O 
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أو خبز هم“ فأحرق . وقال غيره : ما عفر(" عليه أو وطئ فهي جناية » وأما ما 
سقط من يده أو عدر به لم يضمن(“ : 


فصل [ "١‏ صاحب الحمّام وجميع الحراس والرعاة هل يضمنون ؟ ] 
[ المسألة الأولى : هل يضمن حارس الحمام الثياب؟ ] 
قال“ مالك : ومن جلس يحفظ ثياب من يدخل امام » فضاع ممه شى : لم 
يضمن؛ لأنه بمنزلة الأجير “0 . 
وقال في العتبية : وقد أمرت” ٠“‏ صاحب السوق أن يضمن أصحاب 
الحمّامات ثياب الناس [فيضمنونها]'' أو يأتوا من يحرسها . م : ورأيت في بعض 
الخوارج مثله عن ابن عبد الحكم . وزاد فيه : ولا ضمان على من يحرسها › وإن سعيد 
بن المسيّب » ومكحولاً وغيرهما يُضَمّسون حارس ثياب من يدخل الحمام » وحارس 
الفندق والراعي » ولم ير ذلك مالك" . 
© في:ز:(خبزهم). 
"© لأنه ماذون له في التصرف في البيت . أنظر : الذخيرة » ه/17ه . 
داف ا ا ا ا و کک 
فا راد هنا عثر عليه : أي كان يحمل الشى فيكبو به فيسقط منه فهنا لا يضمن الاجير. 
© عثر به : أي صار هذا الشيء سبباً لعئرته » فاتلفه أثناء عثاره به . 
9 انظر : مختصر المدونة » (ل ه١٠‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 4 19 -]) ؛ المدونة » 4/8/4 4 . 
9 << قال مالك >> : ليست في : (ك) . 
9" أي لأنه أمين والأمين لا يضمن . 
@ ام تصق E aJ o aI‏ اهتنب قن ديش REE‏ : 
9 في :ك :(لقد). ا ش 
<< أمرت صاحي >> : مطموسة في : (ك) . 
“١9‏ في : ز : بدلاً من (فيضمنونها) جاء (الظاهر وفي كتاب محمد اللخمي) . وما آثبت هو الموافق لما في العتبية و 
النوادر والزيادات . انظر : البيان والتحصيل › ۲۲۲٤/٤‏ ؛ النوادر »> (ج 8 ل ٤١-أ)‏ . 
("' انظر : البيان والتحصيل » 774/4 . 
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[ المسألة الثانية : المُستأجّر على حراسة هل يضمن ؟ ] 

قال ابن المواز : قال مالك : ومن استؤجر يحرس بیتاً فينام" فيْسلرق" / ما /.۷ب. 
فيه : فلا يضمن , وإن غاب عليه » وله جميع الأجر » وكذلك حارس النخل . قال ابن 
المواز : لا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا», كان ما يحرسونه ما يغاب عليه أم لاء 
طعاماً أو غيره ‏ وكذلك من يعطي متاعاً يبيعه » فيضيع أو يضيع ننه الا أن هذا لا أجر 
له ولا ضمان عليه" . 

وفي العتبية ؛ قال مالك في من بُعث معه بخادم [ يبلغه ]2 موضع كذا بأجر 
مسمى فنام في الطريق [ فأبق ] أو [ مات : فإن [ أبق ] حوسب من إجارته » وإن [ 
مات ] فله الإجارة كلها . 

قال ابن القاسم : الموت والإباق واحد وله الإجارة كلها » و يستعمله في مغل 
ذلك حتى يتم أو يبلغ » وقال ابن وهب : له من الإجارة حيث ما" بلغ فقط . ٠١‏ 


00 << قال مالك >> : ليست في : (ك) . 

'؟ في:ك:رفام). 

في:ك:(فسرق). 

©» في :ك : ريععدىئع . 

انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 , ل 4 ١‏ أ ؛ الذخيرة , ٠۲٠/١‏ . 

ما بين المعقوفتين جاءت في جميع الدسخ بصيغة التأنيث (يبلغها) (أبقت) (ماتت) وتم التصحيح من العتبية . 

انظر : البيان والتحصيل › ٥۹١/۸‏ . 

<< من أجارته >> : من : (ز) . 

<<ما >> : من : (ك) . 

إلى انظر : البيان و التحصيل » ١١/48‏ › النوادر والزيادات » (ج ؟ , ل ١8‏ ب) . 

0 يتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الإجارة. لا تتفسخ ويستعمله المتسأجر في مثل ما بقى وتكون له أجرته كاملة وهو قول ابن القاسم . 
الثاني : أنها تنفسخ فيهما جميعا “ويكون له من الأجرة إلى حيث ما بلغ فقط وهو قول ابن وهب » وقول 
لابن القاسم . 1 ش 
الثالث : الفرق بين الموت والآباق وهو قول مالك . 
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[ الباب الثاني عشر ] 
ني الإجارة والجعل في البناء والحفر 
[ فصل : ١‏ الإجارة على البناء ] 
1 المسألة الأولى : المستأجر على بناء الدار عليه الآلة والماء على 
مقتضى العادة ] 

قال ابن القاسم : ومن واجرته على بناء دار فالأداة والفؤوس( والقفاف9) 
والماء والدلاء" على من تعارف الناس أنه عليه » وكذلك حفيان22 النراب على حافر 
القبر » ونقش الرحى وشبهه فإن لم تكن هم سنة فالة“ البناء على رب الدار » ونقش 
الرحى على ربه”” . 


"2 الفأس : آلة من آلات الخحديد يحفر بها ويقطع » والجمع أفؤس » وفؤوس . انظر : لسان العرب . مادة 
(فأس) . 

9 القُقَاف واحدته فُفه بالضم الزبيل . انظر :.لسان العرب » مادة ( قفف ) . 

7 الدلاء جمع كثرة واحدها دلو وهي إناء يستسقى الماء بها من الآبار . انظر : لسان العرب مادة (دلا) . 

(؟) حثا عليه التراب حثواً أي هاله وردمه . انظر : لسان العرب » مادة (حفا) . 

9 في:ز:(فإن). 

”“ كماسبق وتقدم لابن حبيب في الظئر إذا لم تكن لهم سنة في تولى المؤونة أنه لا يكون على الظعر إلا الرضاع» 
فكذلك هنا لا يكون على البَناء إلا البناء » ولأن اللفظ لا يقعضي إلا العمل . انظر : شرح التهذيب › (ج 
»ل ۱۱١‏ بع ,اللخيرة. ۲٥/٥‏ . 

9 سكت عن حنيان الراب حيث ذكر ألة البناء ونقش الرحى » وهذا يدل على أن حكمه بخلافهما . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ۵ › ل ١١١‏ ب) . 


كناب الجعل والإجارة EAD‏ 


[ المسألة الثانية : من واجرته على بناء حائط ثم 
انهدم فله بحساب ما بنى ] 
ومن واجرته على بنا حائط , ووصفته له » فبنى نصفه ثم انهدم فله بحساب ما 


بنى من أجره ؛ لأنك قابض لكل ما بنى » وليس عليه بناؤه ثانية , كان الآجر والطين من 
عندك أو من عنده . وقال غيره : لا يكون هذا في عمل رجل بعينه , ولا يكون إلا 
مضموناً وعليه في المضمون تام العمل . م : هكذا في الامهات » ونقلها أبو تحمدء 
قال غيره : هذا في عمل رجل بعينه » وعليه في المضمون تماما العمل . 


م" : فعلى ما في الأمهات ‏ قول الغير حلاف لابن القاسم في الرجل المعين , 


وعلى نقل أبي محمد . قول الغير كله وفاق29؟ . وقال سحنون : ارد مسألة الحائط إلى 
مسألة القبر”“ . 


زفق 


تضق 
إضف 


25 


فى 


العمل على البناء على وجهين : إجارة ومقاطعة . فالإجارة : أن يواجره على بناء حائط ويصفه له فهنا إن 
انهدم الجدار قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ماعمل » وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر على صاحب العمل 
موضع يتم فيه مثل ذلك . 

والمقاطعة : أن يقول صاحب العمل إن بنيته كاملاً كان لك كذا وإلا فلا شى لك جاز كالمقاطعة على الخياطة 
»> فإن بنى بعضه لم يستحق شيئاً إلا بعمامه » وإن انهدم لزمه أن يبنيه من أله . 

انظر : شرح التهذيب » جاه ل ۱١۹۲‏ |أ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( 9314 -]) ؛المدونة , 449/4 . 

<< م >> : ليست في : (ك) . ش 

فال عياض : والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل المسألة أول الكتاب على أن على البّناء 
الآجر والجص فأجازها مالك وابن القاسم » وقال فيها غيره : إذا كان على وجه القبالة يعني الضمان ولم 
يشرط عمل رجل بعينه فلا باس به إذا قذم نقده » فحمل المسألة الغير على أنها كالسلم فلزمه فيه شروط» 
وإن لم يذكر فيها ضرب الأجل ؛ لأنه رأي المقبوض منها والمعجل في جنب ما بقي تبعاً وقليلاً » وأمسد الفراغ 
منها معلوم » وما يدخل فيها من جص وأجر معلوم لا يخفى علىالناس » واستغنى عن ذكره.. وابن القاسم لا 
يراعي هذا ورآه إجارة وبيعاً كانت من رجل بعينه أو بغير عينه . 

انظر : العبيهات , ( ج ۲ »ل ۹۲ أ) . 

مسالة القبر هي أن يواجر رجل آخر على حفر قبر قال مالك فيها : إن انهدم قبل فراغه فلا شی له › وإن 
انهدم بعد فراغه فله الأجر . وقد قال سحنون أن مسالة القبر مسألة جيدة إليها ترد مسالة الخائط والبئر 
يتهدمان . 

انظر : العبيهات › (ج ۲ ل 51١‏ بال 5197-]أ). 
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م : وقال بعض فقهاء القرويين : ويحتمل أن يكون ابن القاسم أراد أن صاحب 
الحائط يبني القدر الذي انهدم ٠‏ ویبني لے البناء تمام البناء ء ولا تنفسخ 7 الإجارة فيما 
بقي إذا أمكن أن يبنى<” الذي انهدم لهء أو يجد موضعاً مثله يبنيه له البناء , إلا أن 


يتعذر ذلك فتنفسخ / بقية" الإجارة" , كما قال أشهب : إذا استأجره على أن ]/٠۷١/(‏ 


يحصد له شيئاً من الأرض فهلكت : أن الكراء لا" ينفسخ , وإن كان ابن القاسم قال 
فيها : أن الكراء ينفسخ » وأما ما كان على طريق الجعل , مثل البئر يحفرها له . ومشل 
القبر فيما لا يملك من الأرض » فينهدم قبل تمامه ء فلا يلزم الجاعل شيئاً إلا أن ينهدم 
بعد مامه , 
[ فصل : ۲- الإجارة على الحفر ] 

[ المسألة الأولى : من واجرته على حفر بئر فحفر نصفها ثم انهدمت ] 

قال ابن القاسم : ولو واجرته على حفر بثر من صفتها كذا وكذا . فحفر 
نصفها ثم انهدمت فله بحساب ما عمل » ولو انهدمت بعد فراغها : أخل جميع الأجر", 
حفرها في ملكك أو في غير ملكك . 

م : لأنها إجارة » والإجارة تجوز في ملكك , أو في غير ملكك من الفلوات , إلا 
أن تكون بمعنى الجعل2'"7 » تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بثراً من صفتها كذا 


0) 


ي :ز:(بە) . 
9© في :ز:(يفسخ) . 
5 في : ك : ( ييه ) . 
> في :ك :ر بعد ذلك ) . 


9 << بقية >> : ليست في : (ك) . 

259 انظر : شرح التهذيب › (ج ٥‏ »ل .)]1-1١17‏ 

6 << لا >> : ليست في : (ك) . 

9 << وكذا >> : ليست في : (ك) . 

9" في:ك:(الأجل). ش 

"© في شروط الجعل ألا يبقى للجاعل منفعة إذا ترك المجعول له العمل فعلى هذا يكون قوله إلا أن يكون ععنى 
الجعل راجعاً إلى قوله في غير ملكك . انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل 1١7‏ ب) . 


هه 
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وكذا » فحفر نصفها ثم انهدمت . فإن انهدمت في هذا قبل إسلامها إليك فلا شيء له 
وإسلامها إليك فراغه من حفرها . 

وقد قال مالك في الأجير على حفر قير : إن انهدم قبل فراغه فلا شىئ لهء وإن 
انهدم بعد فراغه فله الأجر . قال ابن القاسم : وهذه الإجارة فيما لا يلك من 
الأرضين2"0 . 

م : يريد أنه جعل”" . قال ابن المواز : ولا يكون الجعل في شى إذا أراد 
اجعول له ترك العمل بعد أن شرع فيه يبقى من عمله شئ ينتفع به الجاعل . 

وقال أبو محمد : وهذا أبين . فرق بينه وبين الوجارة . 

قال ابن المواز : فأما البناء والحفر فيما يملك من الأرضين , فلا تجوز فيه إله(*» 
الإجارة » فإن انهدم ذلك قبل تمامه . كان على الأجير أن يعمل له قدر ما بقي له" من 
ذلك فيما يشبه ذلك من حفر أو بناء » ولیس عليه أن يعيده له » أو(" قال له : احفر لي 


بغرا في" موضع كذا > فيما لا يملك من الأرضين : جاز فيه الجعل ؛ لأنه" إن تمرك لم 
- ينتفع الجاعل بما عمل فيه » وليس له شى إن انهدم قبل تمامه » ولو تركها بعد أن حفر 
٠‏ بعضها فواجر الجاعل غيره ‏ أو جعل لأحد”''2 جعلاً2”" فأتمها , كان للأول بقدر ما 


0 


"© انظر : مختصر المدونة » رل © ١١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 4 99 -!) ؛ المدونة » 445/84 460 
«'© في الأمهات قال ابن القاسم : وهله الإجارة فيما لا يملك من الأرضين » فسمّاها إجارة وأعطاها حكم الجعل 
. انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ ل ١١17‏ 3د ب). 

0 << الواو >> : ليست في : (ز) . 

9 انظر : العوادر والزيادات › ( ج ۸ )ل ۱۸۱٩‏ . 

9 << إلا >> : ليست في : (ك) . 

لق << له >> : ليست في : (ك) . 

5 في :ك : رواو). 

9 << في >> : ليست في : (ك) . 
29 << لأنه >> : ليست في : (ك) . 
“" في :(ز) :(الآخر). 


00 جعلاً : ليست في : (ك) . 
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انتفع به الآخر من عمل( . قال ابن القاسم : بالاجتهاد فقد يصادف الأول أرضاً 
رخوة أو صلبة » ويصادف / الثاني خلافها(” . وقاله مالك في العتبية “0 . 

قال عيسى : قال ابن القاسم : ويعطى الثاني جعله كاملاً وعلى رب البئر للأول 
قدر ما انتفع به من عمله كان أقل من جعل الأول أو أكثر . 

وقال أشهب عن مالك : إذا جعل له على حفر قبر فانهار قبل تمامه » فليحفر لهم 
ثانياً » وإن انهار بعد تمامه فلا شئ عليه . وله جعله كاملاً”© ؛ لأنه قد فرغ من عمله 
وبرئ منه › فإن شاؤا عجلوا متهم أو أَخرُوه2" . 


۷۹7ب 


[ المسألة الثانية : الإجارة على حفر بئر يصف موضعها وعمقها ] 
ومن المدونة قال مالك : ولا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا عمقها كذا 
وقد خبرا الأرض » وإن لم يخبراها ا" 
قال يحي بن يحي عن ابن القاسم : إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها جميعا: 
جاز » وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر : لم يجر الجعل فييل؟)(١‏ 23 


3 جاء في حاشية نسخة ( ز ) ما نصه : ( اعلم أن ابن القاسم يقوم للأول من الجعل بقدر ما انتفع به الشاني في 

يوم عمله » وقال ابن كنانة للأول أن يرجع على الجاعل بقيمة ما انتفع به يوم أتمه الثاني . 

للق انظن + البوافر والؤياقاك ع ود 1-2014 

"© انظر : البيان والتحصيل » ٤۳٦/۸‏ . 

*“ قال اللخمي : يجوز في حفر البثر ثلاثة أوجه : الإجارة والمجعالة والمقاطعة . وتلزم إلا الجعالة »> وتجوز الجعالة 
فيما لا تملك واختلف في جوازها فيما يملك في الخراسة والخفر مثله . انظر : الذخيرة » ٤٤١/١‏ . 

.2 << كاملاً >> : ليست في : (ك) . 

29 انظر : النوادر والزيادات , ( ج الم ل )/-١۸١‏ . 

"© لأن الأرض قد تكون صلباً . انظر : الذخيرة » ٠٠٠/١‏ . 

0 انظر : مختصر المدونة » رال ٠١٠١‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 514 -]) ؛ المدونة » 482/8 . 

59> انظر : مختصر المدونة » ( ل ه١٠‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 114 -]) ؛ المدونة , 45٠/4‏ . 

"© قال أبو الحسن الصغير : ( وقول يحي صواب كما قالوا في الصبْرَةَ إن جهلاها جميعاً يجوز بيعها على الجزاف, 
وإن جهلها أحدهما وعلم الآخر لم يجر. 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل ١۱۱۲‏ ب) . 
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[ المسألة الثالثة : الإجارة على حفر بئر بحيث يخرج الماء ] 

ومن المدونة قال أبو الزناد : وعلى حافر البئر إخراج الماء . قال ربيعة : إغا ذلك 
في أرض متقاربة في خروج الماء » وأما المختلفة“ فمذارعة(" أحب إل . 

م : حفر المختلفة بالأيام أجوز . 


[ المسألة الرابعة : إذا حفر القبر شقاً فقلت أردته لحداً حملا على العادة] 
قال ابن القاسم : ومن واجرته على حفر قبر فحفره”© شقاً©» فقلت له : ما(“ 
أردته إلا لخدا“ حملتها على سنة الناس “^ . 


[ المسألة الخامسة : مواجرة رجلين على حفر بئر فحفرا بعضها ثم 
مرض أحدهما فَأتمّها الآخر فالأجر بينهما ] 
قال ابن القاسم : وإن واجرت رجلين على حفر بثر بكذا . فحفرا بعضهاء ثم 
مرض أحدهما فَأَئّها الآخر » فالأجر بينهما » ويقال للمريض : أرض” الحافر من 
حقك» فإن أبى : لم يقض عليه . والحافر متطوع ل4“ . 


نف 


أي مختلفة في قرب الماء وبعده . انظر : شرح التهذيب , (ج ه, ل 11 . 

المذارعة من الذراع أي يتم الاتفاق بين العامل وصاحب الأرض على أن حفر الذراع الواحد بكذا . 

0 << افاء >> : ليست في : (ز) : 

6 الق : بفتح الشين وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ثم 

يصب فوقه الراب . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 4١9/١‏ . 

في : ك : بدلاً من (ما أردته إلا لحداً ) جاء ر أنت أردته لخدا . 

اللحد : هو أن يحفر في أسفل القبر جهة القبلة بقدر ما يوضع فيه الميت في الأرض . انظر : حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير » 4١5/١‏ . 

في : لك : ( المسلمين ) وما أثبت هو نص المدونة ومختصراتها . 

إن اختلفت سنة الناس حملا على الغالب » فإن تساوت فالقول قول الخافر ؛ لأن صاحب القبر قرط . 

انظر : شرح التهلايب › (ج ۵ »ل 11١"‏ -1). 

أي صالحه على عمله عنك أثناء مرضك من نصيبك في احفر . 

0" أي للمريض . 

o‏ انظر : تختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ أء ب ) ؛ التهذيب على المدونةء(ل 1١#‏ ب ) + المدونة› 
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لفق 


2 


زلف 


(Vv) 


(A) 


إلى 
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وقال سحنون في غير المدونة : هو متطوع لرب البئر لا للمريض » ووجه بعض 
القرويين قول ابن القاسم قال : لا لم يكونا شريكين(2 يلزم أحدهما ما عجز عنه صاحبه. 
صار على كل واحد حفر حصته فلما حفر أحدهما ما يجب على صاحبه , لم يلزم صاحبه 
أن يعطيه فيه أجراً كمن خاط ثوب رجل » أو حرث أرضه متعمداً فلا شئ له . قال : 
ووجه قول سحنون : كأنه رأى أن عرض الآخر تنفسخ الإجارة9” ؛ لأنه أمر لا يمكن 
النزاخي فيه » كموت الدابة في السفر ‏ فإذا كان الفسخ واجباً عرضه وإن لم يحكم به 
حاكما للضرورة / صار الحافر متطوعاً لرب البئر » ولو كانا شريكين لم يكن متطوعا [/597] 
لرب البئر ولا لشريكه ؛ إذ عليه أن يعمل ما على صاحبه من الحفر إذا مرض صاحبه. 


)0 << شريكين >> : لي ست في : (ك) . 
زفق << الباء >> : ليست في : (ز) . 


"© في : ز : بدلاً من ( بحرض الآخر تنفسخ ) جاء ( مرض الأجير يفسخ ) . 


97 انظر : الكت › (ل ١٠١‏ ب) ؛ شرح التهذيب › ر( ج ۵ »ل .)]-١١‏ 


[ الباب الثالث عشر ] 
في دافم إجاوة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره”) 


[ فصل : ١‏ هل للصناع والأجراء منع ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم ؟ ] 


قال مالك : وللصّناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجرهم . وهم أحق به في الموت 


والفلس””" . وكذلك حامل الطعام والمحاع على رأسه أو على دابعه؟؟ أو في(“ 


فینته . 


[ فصل : ۲- إذا أراد الصّناع أو الأجراء تعجيل الأجرة ] 
قال مالك : وإذا أراد الصناع أو الأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ » وامتنع رب 


العمل : حملوا على المتعارف بين الناس فيه . فإن لم تكن هم سنة : لم يُقض هم إلا بعد 
فراغ أعماهم , وأما في الأكرية في دار » أو راحلة » أو فى إجارة بيع السلع ونحوه: 
فبقدر ما مضى” » وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجرة حتى يتم 
العمل(''"؛ إذ م يأخذه"'“ على ذلك“ . 


زفق 


2,2 
إفف3 


(f) 


زيف 
لفق 


(فف 


(A) 


زف 


في : ب : جاء عدوان الباب هكذا (في من دفع الإجارة إلى الأجراء والصناع والتداعي في ذلك وغيره) وفي 
مختصر المدونة جاء العنوان هكذا (في دفع إجارة الأجراء والصناع والتداعي في ذلك) . 

كالبائع في البيع ؛ لأنهم بائعون لنافعهم » وهم أحق به في الموت والفلس . انظر : الذخيرة » 40/8 4 . 

<< على >> : ليست في : (ب) . 

لأن المنفعة المستاجرة عليها إغا تحصل بعسليم العين , فكانها سلعتهم بأيديهم بقول النبي ي فيما أخرجه 
البخاري في الاستقراض ؛ ومسلم في المساقاة : ( زيما رجل مات أو أفلس فصاحب الماع أحق بمتاعه إذا 
وجده بعينه ) وفي رواية : ( فهو أحق به من الغرماء ) . انظر : الذخيرة » 8١/8‏ 4 . 

<< في >> : ليست في : (ك) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 8 19 -1!) ؛ المدونة » 4/8/4 4 . 
لأنها أحد العوضين » كثمن البيع لا يستحق إلا بعد تسليم المبيع . 

انظر : الذخيرة » 86/8" ؛ شرح التهذيب , (ج ٥‏ ل 32117 ب). 

<< في >> : ليست في : (ك) . 

لأن المدد والرُواحل والسلع في حكم المبيع المتعددة » كل يوم عضي أستوجب حقه ؛ لأن الإجارة موزعة على 
الأيام . : ١‏ 

انظر : الذخيرة » 86/8" ؛ شرح التهذيب , رج هء ل ۳١١ب‏ ) . 


يك << العمل >> : ليست في : (ك) . 
9" في :ك : رياخذ) . 
"© انظر : مختصر المدونة » رل ٠١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدودة » رل ١١١‏ أ ) ؛ المدونة » 481/4 . 
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فكذلك إذا خاط بعضه . 


فصل [ : 1 رب المتاع يدعي أنه عمله بغير أجر والصانع ينكره ] 

وإذا ادعى رب المتاع أن الصانع عمله له باطلاً"“ » وقال الصانع : بل بأجر 
كذا » صدق الصانع فيما يشبه من الأجر(” , وإلا رد إلى أجر مثله . 

وقال غيره : يحلف الصانع ويأخذ الأقل ما أدعى أو من أجر مغله 2929 . 

م : فوجه قول ابن القاسم : أن رب الثوب قد أقر أنه استعمل الصانع . وقال : 
بغير أجر » فقد ادعى أن الصانع وهب“ له عمله › والصانع يقول : بل بعته عملي“ › 
فكان القول قول الصانع ؛ لأنهم إنما جلسوا يعملون2 بالأجر لا ليهبوا أعماهم » فصار 
الصانع ادعى ما يشبه » ورب الثوب ادعى ما لا يشبه » وكمن قال :وهبتني هذا الثوب. 
وقال ربه : بل بعته منك . ووجه”؟ قول الغير لم يصدق واحداً منهما ؛ لأن رب الشوب 
ادعى اهبة والصانع مدع نا“ في“ ذمة رب الشوب . وهويقول : ما اشتريت 
شيئاً » فكل واحد منهما مدع على صاحبه » فيحلفان جميعاً ثم تكون عليه 


9" في :ك:(وإن) . 

© بطل الشئ يَبْطّل يُطْلاً وبُطُولاً وبُطلاناً ذهب ضياعاً وخسراً فهو باطل والمعني هنا أن رب المتاع يدعي أن 
الصانع عمله له هدراً بلا اجر . انظر : لسان العرب » مادة (بطل) . 

"© لأن الأصل عدم التبرع . انظر : الذخيرة › ٤٤١/١‏ . 

° مؤاخذة له ياقراره . انظر : الذخيرة » ٤٤١/١‏ . 

7 انظر : مختصر المدونة » رل © ١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 195 - ب ) ؛ المدونة » 4831/54 . 

9 في : ك : ( وهيه عمله ) بدلاً من ( وهب له عمله ) . 

9 << عملي >> : ليست في : (ك) . 

© في:ز:(ايعملوا). 

('» << وجه قول >> : ليست في : (ك) . 

3" في جميع النسخ : (ما) وما أثبت من شرح التهذيب › ر ج ٥‏ »ل 1-114). 

9'© << في >> : ليست في : (ز) . 
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القيمة يحلف الصانع ليكون له الأجر الذي ادعى , ويحلف / رب الشوب ليسقط ما ۲۷۲ب 
زاد على إجارة المثل . وقول ابن القاسم أبين . 


[ فصل : 4 رب المتاع يدعي الوديعة فيما صنع والصانع ينكره ] 

و قال ابن القاسم : ومن ادعى على صانع أو صباغ فيما قد عمله أنه أودعه 
إياه» وقال الصانع : بل استعملتني فيه فالصانع مصدق ؛ لأنهم لا يُشهدون”" في هذا 
ولو جاز هذا لذهبت أعماهم . وقال غيره”” : بل الصانع مدع“ . وقاله ابن 
حبيب2"0, 
قال : وكذلك لو قال ربه : سرق مني , ويحلف ثم يأخذ ثوبه مصبوغاً أو 
مغسولاً بغير غرم » إلا أن ينقصه الصبغ و("يفسده فربه مخير في أخذه أو تركه“ وأخذ 
قيمته » وإن [زاده-“ الصبغ فله أخذه بلا غرم" . 

فوجه قول ابن القاسم أن الصانع لما كان جلوسه للصنعة صار كأنه أتى بما يشبه 
والآخر با لا يشبه » فكان القول قول الصانع إذا أتى با يشبه من الأجر"' . 


© في :ك : رادعاة) . 

لأنهم لو كلفوا الإشهاد على كل ما يأخذونه لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة وهو مرفوع في أحكام الشريعة. 

<< غيره >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : مختصر المدونة » (ال ٠٠١‏ س ب ) ؛التهذيب على المدونة » رل ١١4‏ ب ؛المدونةء 
fof‏ . 

© قال اللخمي : أصل سحدون تصديق الصانع في طرح العداء » وتصديق الآخر في طرح العسسمية » ويكونان 
شريكين › والأول أظهر ؛ لأن الغالب الاستصناع . والإيداع نادر › والنادر لا حكم له . 
انظر : الذخيرة » ٤٤١/١‏ ؛ شرح التهذيب › ر ج ٥‏ »ل ١١١‏ أ) . 

. بم‎ ١١4 انظر : شرح التهذيب » رجه »ل‎ ٩” 

في : ز : ( أو ) بدلاً من ر الواو) . 

© في : ز :رفي تركه ) . 

للف في جنيع النسخ : ( زاد ) وما أثبت من النوادر والزيادات , ( ج هو ل .)]-9٠١‏ 

(“'© انظر : النوادر والزيادات › (جدة »ل )]-٠١‏ . 

9" في : ز: (الأجرة) . 
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ووجه قول غيره : أن الصانع مدع أنه باع مسه صنعته . ورب الشوب يقول ما 
اشنزيت منه شيئاً » فهو كمُدّع عليه الشراء لشوب أو غيره » فوجب أن يكون القول 


قوله . 


[ فصل : 5 المصنوع له يدعي على الصانع فيما قد عمله أنه سرقه ] 

ومن المدونة › قال ابن القاسم : وإن قال الصانع استعملتني هذا المساع . وقال : 
ربه بل سرق مني » تحالفا » ثم قيل لربه : ادفع إليه أجر عمله وخذه , فإن أبى قيل 
للعامل ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول , فإن أبى كانا شريكين » هذا بقيمة ثوبه غير 
معمول » وهذا بقيمة عمله ؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه" . 

قال أبو محمد وغيره : يُحَلّف أولاً صاحب الشوب أنه ما استعمله , ثم يقال 
للصانع ادفع إليه ثوبه وإلا فاحلف أنه استعملك , فإن حلف » قيل لربه : ادفع إليه أجر 
عمله وخذه » فإن أبى قيل للصانع : أعطه قيمة ثوبه , فإن أبى كانا شریکین) . وقال 
غير ابن القاسم : العامل مدع . ولا يكونان شريكين7" . 

قال ابن القاسم : وكذلك إن ادعى أنّ الصانع سرقه" منهء إلا أنه هاهنا إن 
كان الصانع تمن لا يشار“ إليه بذلك . عوقب رب الثوب وإلا لم يعاقب . 


© لخحصوله لرب المتاع . الذخيرة » ٤٤٤/١‏ . 

> لخصوله للعامل . الذخيرة » ٤٤٤/١‏ . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١٠١6©‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 195 - ب ) ؛ المدونة » 48017/4. 

©» انظر : النوادر والزيادات › رال ج ۰۹ل ١١-أ)‏ . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 1198 - ب ) ؛ للمدونة ء ٤٥١/٤‏ . 

© لأن الأصل بقاء سلعتك لك سالمة من الشركة . انظر : الذخيرة » 445/8 . 

"2 قال في المدونة في كتاب السرقة : ( ومن ادعى على رجل أنه سرقه لم أحلفه إلا أن يكون متهما يوصف بذلك 
» فإنه يحلف ويهدد ويسجن وإلا لم يعرض » فإن كان من آهل الفضل » وممن لا يشار بهذا إليه أدب الذي 
ادعى ذلك عليه . مختصر المدونة » ( ل 1١4854‏ ب). ۰ ش 

4 أي كان الصانع ممن لا تتوجه إليه تهمة السرقة ؛ لأنه من أهل الصلاح والاستقامة . 
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[ مسألة : الرجل يقيم بينة في قميص بيد رجل 
أنها كانت ملحفة له ] 

وكذلك إن أقمت”''بينة في قميص بيد رجل / أنها كانت ملحفة "لك لم تأخذها ر/ماما 
إلا بغرم قيمة الخياطة”” . وإلا قضي با ذكرنا في السرقة©؟ . 

وقاله مالك في يتيم باع ملحفه فتداولتها الأيدي بالبيع » وقد صبَعْها أحدهم : 
فإنهم ينزادون الربح“ » وفي بعض الكتب : الثمن فيما بينهم » ولا شى على اليتيم من 
الثمن إلا أن يكون قائماً بيده فيرده”" » ويكون اليتيم والذي صبغها آخراً© شريكين, 
هذا بقيمة الصبغ , وهل(" بقيمة الملحفة بيضاء » وبيعه للملحفة”” '2 كلابيع9 "2 . 

وقال بعض فقهاء القرويين : إذا قال رب الثوب : سرق مني » وقال الصانع - 
وقد صبغه ‏ بل استعملني("'2 : لا يتحالفان حتى يقال لصاحب”27 الشوب ما تريد» 
فان “ قال: أريد تضمين١©1)‏ الصانع ؟ قيل له : فاحلف أنك ما استعملته » فإن حلف» 
قيل للآخر احلف لقد استعملك لتبرأ من الضمان › ثم يقال لرب الشوب : ادفع إليه 


9 في :ك : راأقيمت). 

"© في :ك :( ملحقة). 

"© لأن الأصل أن لا يذهب العمل مجاناً . انظر : الذخيرة » 448/8 . 

9 وهو أن يتحالفان ثم يقال لصاحب الملحفة إن أحببت فادفع إليه أجر عمله وخخذ القميص ء فان أبى قيل 
للعامل ادفع إليه قيمة القميص غير معمول فإن أبى كانا شريكين في القميص هذا بقيمة الخياطة وهذا بقيمة 
القميص غير معمول ؛ لأن كل واحد منهما مُدّع على صاحبه . 

في : ك : جاء بدلاً من (يتيم باع) ( اليتيم الذي باع ) . 

9 لفساد أصل العقد . انظر : الذخيرة » 444/8 . 

لأن المشبري سلطه على الثمن . انظر : اللخيرة » 444/8 . 

9" في :ك : راحداع). 

زلف أي اليتيم . 

0" في : ز : (الملحفه) . 

04 انظر : مختصر المدونة » ( ل © ١١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 194 - ب ) ؛ المدونة » 481/5. 
"© << استعملني >> : ليست في : (ك) . 

05 << لصاحب الثوب >> : ليست في : (ك) . 

° في :ك : ووون). 

9 في :ك : ريين). 


)9( 
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قيمة الصبغ ؛ لأنه قد برئ من المسمى بيمينه أولاً » فإن أبى » قيل للآخر ادفع إليه قيمة 
ثوبه » فإن أبيا كانا شريكين » وإن قال صاحب الثوب أولاً : أريد أن آخذ ثوبي : نظر 
إلى قيمة الصّبغ , فان“ كانت مثل دعوى الصانع فأكثر , فلا أيمان بينهما ؛ لأنه يقال 
لرب الثوب : هبك أن الأمر كما قلت : أنه سرق لك » وأردت أخذه , لم تقدر على 
أخذه إلا بدفع الإجارة التي قال الصانع › إذا كانت مثل قيمة الإجارة أو أقل , ولا يمين 
هاهنا . وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق وحده ليحط عن نفسه الزائد 
على قيمة الإجارة من التسمية التي ادعاها الصانع" , فعلى هذا يصح الجواب في قوله 
سرق مني . ْ 

قال : وأما قوله سرقته أنت فهو مُدّع عليه أنه يضمن الثشوب بتعديه , فاليمين 
ھا ا ون “يرجن احذهيا الان ور ااا د 


[ فصل : 5 اختلاف الصانع والمصنوع له في رد المتاع ] 

ومن المدونة » قال مالك : وإذا أقر الصانع بقبض متاع وقال : قد عملته 
ورددته: ضمن^» إلا أن يقيم بينة بردو . 

قال ابن المواز : فإن لم يقم بينة حلف ربه » وأخذ قيمته بغير صنعته . 

ولو قال مكبر / ما يغاب عليه : قد رددته لصدق مع ينه » كما يصدق في (/۲۷۳ب: 
تلفه » أخذه ببينة أو بغير بينة » بخلاف العارية والقراض . 
9" في:ك:روإن). 
"© في:ز:(هب كان) بدلاً من ( هبك أن ) . 
"© انظر : شرح التهذيب › ( ج هءل ١١5‏ !) ؛النکت , (ل ٠١۴‏ أ). 
'؟ القول قول الصانع في عدم أخذ المتاع للعمل › وقول المصنوع له في عدم الرد . 

انظر : اللاخيرة › 487/8 . 

9» انظر : مختصر الملدونة » ( ل ٠١٠٠١‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 115 - ب ) ؛ المدونة » 815/84 4. 
"2 قال مالك : ولو جاز هذا للصّاع لذهبوا بتاع الئاس . انظر : المدونة » 481/84 . 
" في :ك : (رددت) . 


في : ز: (بيمينه). 
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وقال أصبغ : الكراء والقراض والوديعة سواء يصدق في التلف وفي الرد . إلا أن 
يأخذه ببينة » فلا يصدق” في الرد خاصة إلا ببينة . 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون : الصّناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع 
أبمانهم'" ؛ إلا أن يأخذوه ببينة › فلا يبروا إلا ببينة . 


[ فصل : ٠‏ رب السلعة يدعي دفع المتاع للصانع وهو ينكر ذلك ] 
ومن المدونة : وإن أدعى أحد على صانع أنه دفع إليه متاعاً فأنكر » لم يؤخذ 
إلا ببينة أن المتا ع قد دفع إليه » وإلا حلف وبريء“ . 


[ فصل : ۸- الحجام يقلع ضرساً غير التي أمر بقلعها هل عليه شئ ؟ ] 

وإذا قلع الحجام'“ ضرس رجل بأجر , فقال له : لم آمرك إلا بقلع الذي يليه › 
فلا شيء له عليه ؛ لأنه علم به حين قلعه فنركه › وله أجره”" إلا أن يصدقه الحجام فلا 
يكون له أجر” . يريد ويكون عليه العقل في الخطأ والقصاص في العمد . وقال غيره : 
الحجام مدع“ . قال سحنون في غير المدونة ‏ يريد في الأجر ‏ . قال سحنون : كل 


2 في:ك:رييراً). 


("» لأنهم امناء على ما أخذوا . انظر : الذخيرة » 484/8 . 

© انظر : النوادر والزيادات , ر( ج 4 ل 1١١‏ -٠ب).‏ 

9 << إلا >> : ليست في : (ز) . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 1984 ب ) ؛المدونة , 45/4 . 

الخَجام بفتح الخاء والجيم مع تشديدها المصاص قال الأزهري : يقال للحاجم حجّام لامتصاصه فم امْحجّمّة 

حيث يقوم بشرط المحجوم'ثم يمتص الدم الفاسد من جسمه . 

انظر : لسان العرب , مادة ر حجم ) . 

لتقرير المخلوع ضرسه للخالع عند مباشرة الخلع . انظر : الذخيرة » 4448/8 . 

لعدم الإذن في الخلع . انظر : الذخيرة » 48/8 4 . 

“> لأن الاصل عدم الاستحقاق . انظر : الذخيرة » ٤٤۸/١‏ . 

"© انظر : مختصر المدونة » رل ٠٠١‏ باءل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 4١١سب‏ ) ؛ المدونة » 
4ه . 
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واحد مدع على صاحبه فيتحالفان » و"يكون للحجام أجر مثله ما لم يجاوز التسمية 
> يريد إنما يتحالفان إذا كانت التسمية أكثر من أجر مثله ؛ لأن يمين الحجام ترفع عنه 
حكم العداء » وتوجب له التسمية » ويمين الآخر ترفع ما زاد على أجر مثله , وإذا“ 
كانت التسمية كأجر المثل أو أقل . فلا معنى ليمين المقلوع ضرسه , إلا أن ينكل الحجام 
عن اليمين فيحلف الآخر ويسقط عنه الأجر . وقاله بعض شيوخنا » وهو أبين9©) 


[ فصل : 5- تعدي الصانع وغلطه ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : ومن لَتّ سويقاً بسمن » وقال لربه : أمرتني أن 
ألته لك بعشرة . وقال ربه : لم أمرك أن تله بشيء » قيل لصاحب السويق : إن شئت 
فاغرم له مغل“ ما قال » وخذ السويق ملتوتاً”" , فإن أبى , قيل للات : أغرم له مشل 
. سويقه غير ملعوت , وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شئ لك" , ولا يكونان شريكين في 
١‏ الطعام لوجود مثله" . 


قال أبو محمد : يحدمل أن يكون معنى قول ابن القاسم أنه لم يقر أنه دفعه إليه 


يداعاً ولا لصنعة › إذ لم يقر ياسلامه › إليه ففارق / الصانع الذي أقرٌ أنه حوًزه ٠٠٠١‏ 


00 يايداع » فيصدق الصانع » إذ الغالب منهم إنما يدفع إليهم للصنعة › فينبغي على 
هذا أن يقال لربه : إن شئت فادفع إليه أجره وخذ السويق ملتوتاً . أو فاحلف أنك لم 
9" في :ك : (يدعي) . 
٩”‏ << ويكون .. يتحالفان >> : ليست في : (ز) . 
©" في:ك: ر(فإفاع). 
انظر : شرح التهذيب › ( ج هءل 2-١١8‏ ب). 
9 لت السويق بفعح التاء مع تشديدها أي بلّه بالسمن ونحوه . 

انظر : لسان العرب » مادة ( لتم » شرح التهذيب › رج ه ء ل 1-115]). 
49 << مل >> : ليست في : (ك) . لك : ليست في : (ز) . 
"© لإقراره بالإذن بلت السويق . الظر : الذخيرة » 494/8 6 . 
نفد لأن الأصل عدم الإذن . انظر : الذخيرة » 445/8 . 0 عن 
29 انظر سو ار ا ا فى ار رن 4 11 بن وو for/t‏ . 
9" في : ك : ( جوزه) . 
۳ << إياه >> : ليست في : (ك) . 
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تستعمله إياه » فإن حلف . قيل للات : ادفع إليه مثل سويقه , أو أسلمه إليه بلتاته كما 
قال ابن القاسم” . 

وقال غير ابن القاسم في المدونة : إذا امتسع رب السويق أن يعطيه ما لته به : 
قضى على اللات عثل سويقه غير ملعوت ° . 

م : وهذا وفاق لابن القاسم على تأويل أبي محمد ؛ لأنه لا بد من يمين رب 
السويق ويقضى”' له بمثل سويقه , فان دفع إليه اللأت سويقه ملتوتاً لم يجبر على أخذه 
إلا أن يشاء”" والله أعلم . 

قال ابن المواز : وهذا غلط » واللأت مصدق » ويحلف إن كان أسلم إليه 
السويق, فان نكل : حلف ربه وأخذ منه مثل سويقه . ولیس لربه أخذه بعينه , إلا أن 
يدفع إليه تن السمن › أو يشاء رب السمن أن يدفعه إليه بلتاته. 

م : وهذا أيضاً على تأويل أبي محمد في المسألة لا يخالف ابن القاسم ؛ لأن ابن 
المواز اشترط في جوابه إن كان رب السويق أسلمه إليه » وابن القاسم لم يذكر ذلك » 
فترجع الأقوال على هذا إلى قول واحد والله أعلم . 

قال بعض فقهاء القرويين : إذا كان معنى المسألة أنه سرق مني وكان اللات على 
قول صاحبه إنها لته بوجه شبْهة » فكيف يقال لصاحبه : ادفع إليه الأجر وخذ السويق 


0) 


انظر : النوادر والزيادات › ( ج ٩‏ ۰ ل ١٠ا‏ ) ؛ شرح التهذيب › رج ه »ل ١١١‏ أ) . 

("© لاعتراف اللات بملكية السويق لربه . انظر : الذخيرة » 45/8 4 . 

م انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١1١85‏ - ب ) ؛ المدونة › 488/4 . 

9© لي : ك : ( فيقضى ) . 

©" في:ز:روإن). 

© قال أبو الحسن الصغير : ( فيكون معنى قول الغير أنه لم يرض بأخذه ملتوتاً » وقول ابن القاسم معناه إذا 
رضى أن يأخذه فحمله ابن يونس على الوفاق على تأويل أبي محمد » وحمله عبد احق على الخلاف فقال في 
قول ابن القاسم : وإذا كان له على قول ابن القاسم قبوله ملتوتاً كما قال أبو محمد فكيف جاز له أن يقبله 
وهو يصير قد باع سويقاً وجب له غير ملتوت بسويق ملتوت » وهذا التفاضل في الطعام ؛ وشله العلة مسع 
غير ابن القاسم من قبوله إياه » وقال إذا امسسع رب السويق أن يعطيه ما لته به قضى على اللات بمثل سويقه 
غير ملتوت » يريد ولا يجوز له أخذ هذا السويق الملتوت , وأرى ابن القاسم إنما جوز قبول رب السويق له 
ولم يكن عنده كمن غصب سويقاً . انظر : شرح التهذيب , رج ه » ل 1-9515) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ »ل ١‏ -ا). 
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ملتوتاً » إذا كان له أن يضمن اللات مثله ؟ لأنه أفاته كقطع الثوب , وذيح الشاة على 
قول أبي محمد . فيصير على هذا قد وجب له في ذمته سويق › فتركه ودفع معه درهماً , 
وأخذ سويقا ملتوتاً » وهذا لا يحل , فإن قيل : إِنما هذا على القول الذي يرى ألا يضمن 
المشتري بالقطع » كذلك لا يضمن باللتات . قيل : فلما“ كان الأمر هكذا منع من 
الشركة . وقال : إذا امتنع / من دفع الأجر , وامتنع الأجير من دفع مغل السويق /٤۲۷ب:‏ 
أمره أن يسلمه بلتاته » وهو متعد , ولم يجب عليه ضمان . 

وقد وقع في كتاب محمد في من اشازی جديدة من رجل , وسمنا من آخر 
فخلطهما ثم فلس : أنهما يكونان؟ أحق بذلك . قال : يكونان شريكين على قدر ما 
لكل واحد منهما . فعلى هذا . كان يجب أن يكونا شريكين . 


[ فصل : ٠١‏ اختلاف الصانع والمصنوع له في الأجرة ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : وإن قال اللات : أمرتني أن ألته بعشرة ففعلت“ 
» وقال ربه : بل أمرتك بخمسة وبها لته , فاللأت مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون 
فيه سمن بعشرة ؛ لأنه مدعى عليه الضمان" , كقول مالك في الصّبا غ0" إذا صبغ 
الثوب بعشرة دراهم عصفرا"' , وقال لربه : بذلك أمرتني » وقال ربه : ما أمرتك 
أن" تجعل فيه إلا بخمسة دراهم عصفراً : أن الصباغ مصدق مع يمينه. إن 


9 في:ك: رفلماذا). 

© في:ك: رالإجارة). 

7 ل أقف على معنى جديدة لكن لعلها كلمة عرفية تدل على نوع من الأطعمة نحو السويق . 
9) في:ك:ريكون). 

9؟ << قال يكونان شريكين >> : ليست في : (ك) . 

لق << واحد >> : ليست في : (ك) . 

9 في:ز:(وفعلت). 

9 في :ز:(فيها). 

"» أي ضمان الخمسة الدراهم الزائدة تكون مصيبتها منه . 

“" في : ك : ( الضياع ) . 

0 العصفر : نبت معروف تصبغ به الثياب . انظر : المصباح النير » مادة ( عصفر ) . 
۳ << أن >> : ليست في : (ك) . 
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أشبه أن يكون فيه بعشرة , وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب مع يمينه » فإن أتيا بما 
لا يشبه فله أجر مثله . 

قال ابن القاسم : واللأت مثله سواء(2 . قال سحنون في غير المدونة › وقال 
غيره : يتحالفان ثم يكون له أجر عمله , ما لم يجاوز عشرة فهذا أصل جيد 29 . 

ومن المدونة ولو قال رب الثوب : كان لي فيه صبغ متقدم » أو في السويق لتات 
متقدم : لم يصدق ؛ لأنه ائتمن الذي أسلمه إليه » والقول قول الصباغ واللات مع 
أبمانهما9 2 . وهذا في جنيع ما ذكرنا إذا أسلم إليه”“ السويق أو الشوب , فأما إن لم 
يسلمه إليه » ولم يغب عليه : فرب السويق مصدق في قوله : أمرتك بخمسة إذ لم يأتمنه , 
فهو كمبتاع يقول : لم اشير إلا بخمسة › فالقول قوله . فإن قال أهل النظر فيه سمن 
بعشرة , فان ل يداع ربه أنه تقدم له فيه من فاللات مصدق . وإن قال ربه : كان لي فيه 
لتات فهو مصدق إذ لم يسلمه إليه » ولو أسلمه إليه لصدق رب السمن › وم يصدق ربه 
أنه تقدم له فيه لعات2"9 , 

قال أبو محمد : أخبرني أبوبكر”” قال : قال يحي بن عمر في من دفع ثوباً إلى 
صباغ / يصبغه أحمر بدرهمين » فصبغه أ>مر بستة دراهم ويدعي الغلط : فربه مخير بين [/375ا] 
دفع قيمة الصبغ وأخذ ثوبه » أو يأخل قيمة ثوبه يوم دفعه ‏ وإن سوى ثلاث دراهم أو 
أقل با“ لا يغلط الصباغ في مثله , فإن لربه أن يأخذه » ولا يغرم شيئاً غير ما مى وهذا 


قريب : 


0 انظر : مختصر المدونة » (.ج 4 ء ل ٠١١‏ ا ؛ التهذيب على المدونةء رل ١١١‏ ب ) ؛ المدونة› 
5/4 . 

0 قال بعض الشيوخ : انظر قوله وهذا أصل جيد اشعار أن الحكم ليس كذلك على مذهب ابن القاسم فيكون 
معنى قول ابن القاسم إذا نيا معا با لا يشيه ردا إلى إجارة الع[ من غير تحال إذا كان الأمر هكذا فلا 
فرق عندي بينهما وبين اختلاف المتبايعين في فوات السلعة بيد المبتاع إذا أتيا معاً أيضاً ما لا يشبه. وأن معنى 
قوله أصل جيد أي غير جار على قاعدة اختلاف المتبايعين فلا يكون فيه إشعار بما تقدم . 
انظر : شرح التهذيب › ( ج ء ل ۱۱۷ KA‏ 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج و ل ؟١-]).‏ 

0 في : ك » ز : ( يمينه ) وما أثيتماه من المدونة ومختصراتها . 

© في :زر ١‏ السوين اله ازاز يذلا هن و ]ليه السويق انار 

0 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١5‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 1١١4‏ - ب ) ؛ المدونة » 4884/84 . 

أبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن وسبقت ترجمته . 

9 في :ز: رما). 

9 انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 , ل 17 -1]). 


كناب الجعل والإجارة COD‏ 


[ الباب الرابح مشر ] 
كي إجارة الوصي من لي عليه وإجاوتة وده( 


[ فصل : اج إجارة الوصي لينيمه ثم يحتلم قبل ذلك ب 
قال ابن القاسم : ومن واجر يت يتيما في حجره ثلاث سنين , فاحتلم بعد سنة , وم 
يظن ذلك به » فلا تلزمه باقي الد إلا أن ييقي كالشهر ويسير الأيام0” , ولا يواجر 
وصي يتيمه , ولا أب ولده بعد احتلامه 2 . قال يحي : ورشده“ . 


[ قصل : " إجارة الوصي لربع يتيمه ودوابه ورقيقه ] 
وإن أكرى الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين » فاحتلم بعد مضي سنة" , 
فان كان يظن عل“ ألا يحتلم في مثل تلك المدة » فعجّل عليه الاحتلام" , وآنس“ 
منه الرشد فلا يفسخ له ويلزمه باقيها ؛ لأن الوصي صنع ما يجوز له . وقال غيره : لا 
يلزمه إلا فم(١06)‏ قل "2 1 


0) 


الربُع بفتح الراء مع تشديدها : المنزل والدار بعينها » وجعه أرب وربا ورُبوع وأرباع . 

انظر : لسان العرب » مادة ( ربع ) . 

»2 لأن الأصل عدم نفوذ تصرف الإنسان على غيره . انظر : الذخيرة » ۳۷١/۵‏ . 

”© لأن الشهر ويسير الأيام تعد تبع . ٠۷١/١‏ . 

لذ انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠ ٠"‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ول ١114‏ ب) ؛ المدونة , 95/4 4, 

7 ظاهر كلامه يقتضي الخروج من الإيصاء بالاحتلام » وخلاف أن هذا لا يكون › فالمراد أن يكؤن رشيداً عند 
احتلامه » فأما إن لم يَرشد فلا يخرج من الحجران » وتجوز مواجرة الأب والوصي عليه » وهو المشهور في 
الأب» ا لمتفق عليه في الوصي . 2 
انظر : التعبيهات › ( ج 7 ل 57 آاب) ؛ شرح التهذيب, رج ها ل ۱۹۷ ا 

© في :ك :(السنين). 

م << الباء >> : ليسث في : (ك) . 

49 في :ك : (للاحتلام . 

9 << آنس >> : مظموسة في : (ز) . 

"© لأن الأصل عدم نفوذ تصرف غير الإنسان عليه إلا للضرورة . انظر : الذخيرة » ٠٤١/١‏ . 

٤٤٥١/٤ .ةنودملاو)]-١١85 ب ) ؛ التهذيب على المدونة .»ل‎ - ١١5 انظر : مختصر المدونة » ( ل‎ 6١ 

. £ 


كتاب الجعل والإجارة © 


م : يريد مثل إجارة نفسه . 
قال ابن القاسم : وأما إن عقد عليه أمراً يعلم أنه ييلغ فيه : لم يلزمه في نفسه , 


ولا فيما يملك مسن ربع وغيره » وكذلنك الأب . وأما سفيه بالغ واجر عليه ولي أو 
سلطان رَبْعَه ورقيقه سنتين أو ثلاثاً » ثم انتقل إلى حال الرشد فذلك يلزمه ؛ لأن الولي 
عقد يومئل. ما يجوز له“ , قال غيره : إنما يجوز لولي هذا أن يكري عليه هذه الأشياء › 
كالسنة ونحوها؛ لأنه جل كراء الئاس » وإذ ترجى إفاقته"“ كل يوم . وأما ما كثر فله 
فسخ 0 |( 


2 


2 


لأن زوال السفه غير منضبط ولا غاية له بخلاف البلوغ له غاية . 

انظر : شرح التهليب › (ج ه . ل 11١1‏ ب ) ؛ الذخيرة » ٥٤١/٥‏ . 

أي رشده » وزيادة عقله وهذا مجاز ؛ لأن الافاقة إنما تستعمل في الجنون والنائم . 

انظر : شرح التهذيب › (ج ه . ل 21١١17‏ ب). 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل © ١92‏ -]) ؛ المدونة » 585/8 . 
تحصيل هذه المسالة أن تقول لا يخلو أن يكون المواجر عليه سفيهاً أو صغيراً . 

فان كان سفيهاً وواجر عليه رَه ورقيقه سنتین أو ثلاثاً ثم تم رشده فإنه يلزمه باقي المدة عمد ابسن القاسم › 
وقال غيره : يلزمه ما قل وله فسخ ما كثر . 
وأما الصغير فلا يخلو أن يكون يظن به الاحتلام » أو يظن به آلا يحتلم » فان كان يظن به ألا يحتلم ثم احلسم 
ففي نفسه لا يلزمه إلا البسير كالشهر ويسير الأيام » وفي رَبْعِه ورقيقه يلزمه باقي المدة عند ابن القاسم ١‏ 
وعند غيره لا يلزمه إلا فيما قل كنفسه › وإن كان يعلم أنه يبلغ قبل الأمد فلا يلزمه لا في نفسه ولا في ماله . 


انظر : شرح التهذيب . (ج ه . ل ۹۹۸ -أ) . 


كاب الجعل والإجارة 61 


[ الباب الخامس عشر ] 
بقبة القول في الجعل على البيع والشراء وطلب البق 
[ فصل : ١‏ جعل السمسار" ] 
وقد تقدم في باب ما يحل ويحرم في الجعل , أن جعل السمسار جائز في شراء كثير 
الثياب يخلاف بيعها9) 1 


قال مالك : ومن دفع إلى بزاز مال » وجعل له في كل مئة دينار يشتري له بها برا 
كذا وكذا جاز » وهذا جعل”” . قال ربيعة : إن كان ذلك موجوداً فإن اشترى / أخذ [/ه/لاب 
وإلا“ فلا شئ له . قال مالك : وله رد الال متى شاء , وإن ضاع بيده لم يضمن › وإن 
فوّض إليه في شراء مئة ثوب . ولم يصفها له , فاشدرى له ما يشبهه في تجارته أو في 
كسوته لزمه ذلك . 


2 السمسار : أي الدلال أو الطواف في الأسواق بالسلع » أو الذي ينادي عليها للمزايدة . 
انظر : جواهر الاكليل . ۱۹۱/۲ . 

('؟ هذه المسالة مبينة على قاعدة تعرف بجمع الفرق وهي أن يكون المعين في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين 
فكون العمل غير معلوم يقتضي بطلان الإجارة ؛ لتلا تذهب الإجارة مجاناً فهو غرر » ويقتضي أن يكون 
شرطاً في المعالة ‏ وليس بشرط - ؛ لأنه لو قدر أدى ذلك لضياع عمل المجاعل بانقضاء المدة قبل وجود 
الضال » وإذا كان غير مقدر يزيد المجاعل في الطلب فيجد الضال » ولا يذهب فيه تعبه باطلاً فصارت جهالة 
العمل تقعضي الصحة والبطلان . 
فهنا لا يجوز الجعل على بيع كثير السلع و الدواب والرقيق كالعشرة الأثواب › ولا على ما فيه مشقة فييقى 
في القليل ؛ لاحتمال ضياع كثيرة العمل دون المقصود قبل ذلك » ويجوز في البلد ؛ لأنه لا يقطعه عن شغله. 
فان باع أخذ وإلا فلا شى له . انظر : الذخيرة » ۹-۸/٦‏ . قال عياض : أجاز الجعل على اليسسير كالثوبين . 
قال بعضهم : مشروط أن يسمي لكل ثوب جعله » وقيل : يجوز في القليل والكثير ؛ لأنه الأصل › ومعنى 
قوله في المدونة : لا يجوز في الثياب الكثيرة أنه لا يأخذ شيئاً حتى يبيع جميعها . وأما إن أخل بقدر ها باع 
فجائز . 
انظر : التنبيهات › (ج7 , ل ۹۲ - ب) ؛ الذخيرة » ٠١/١‏ . 

27 معناه أنه إن اشدرى بنصف المئة » أو بربعها أو بما يشري أخذ بحسابه » وليس يريد أنه لا يأخذ إلا أن يشري 
بمعة . انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل .)]1-1١8‏ 

لد << إلا >> : ليست في : (ز) . | 

9 انظر : مختصر المدونة ع (ل ١٠١5‏ ب )؛التهذيب على المدونةء(ل 1١86‏ ]ع ؛المدونةء 
5 .لاه ؛ . 


.. - كتاب الجعل والإجارة oD‏ 


[ المسألة الأولى : صاحب البستان يجعل لرجل جعلاً إن باعه ثم يبيعه 
هو فهل للمجاعل شئ ؟ ] 
قال ابن المواز : قال مالك في من قال لرجل : بع غر حائطي هذا ولك كذا . ثم 
جاء صاحب الخائط قوم فساوموه حتى باع منهم » فطلب الرجل جعله فلا شئ له ء إنما 
جعل له على أن يبيع ويماكس فهذا بايعهم وماكسهم ليس هو(" . 


[المسألة الثانية : من قال لرجل إن جئتني بمثل ثوبي فلك كذا فجاء به ] 

قال ابن أبي“ أويس عن مالك في من قال لرجل : إن جئتني بمشل ثوبي هذا 

فلك كذا » فجاءه به فأراد الرجل ألا يأخذه . قال مالك : فيلزمه“ ذلك ., وإني 

لأستحب”” أن يوقت في ذلك وقتا يأتيه به ؛ لئلا يتباعد ذلك فيأتيه به بعد شهر ولا 
حاجة له به . 


[ فصل : -١‏ الجعل على الاتيان بالعبد الآبق ] 
[ المسألة الأولى : من أبق له عبد فقال من جاء به فله كذا ] 
ومن المدونة » قال مالك : ومن قال لرجل : إن جنتني › أو قال : من جاءني 
بعبدي الآبق فله أو فلك عشرة دنانير » وسمى موضعا(" هو فيه" . أو لم يسم ولم يعرف 
السيد موضعه : جاز ذلك » ون جاء به العشرة . 


"2 انظر : النوادر والزيادات › رج ۸ء ل ١٠11م‏ . 

0 << أبي >> : ليست في : (ك) . 

9 لأبي أويس ولدان هما : 
أ/ أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس المعروف بالأعمش وهو ابن عم مالك بن أنس وابن أخسه الفقيه الثقة 
الأمين روى عن أبيه وخاله مالك بن أنس » وروى عنه أخوه اسماعيل وغيره وخرّج له البخاري ومسلم توفي 
سنة اها 
ب/ اسماعيل بن أبي أويس الأمين الفقيه المحدث زوجه مالك ابنته سمع أخاه وأباه ومالكاً وبه انتفع. وخرّج 
عنه البخاري ومسلم توفي سنة ۲۲٠١‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ » 4/9 4٠‏ ؛ ترتيب المدارك » ٠١١/۳‏ ؛ شجرة النور » 55 . ولعل المقصود هنا هو 
اسماعيل بن آبي أويس لأن أخوه عبد الحميد يعرف بالأعمش . 

° في : ك : (يلزمه) . 

> في :ك :(لا أستحب). 

”“ اعنرض سحنون تسمية المواضع في الجعل ؛ لأن تسمية الجعل كضرب الأجل › ولا يجوز في تسمية المواضع 
إلا الإجارة . 

0 << فيه >> : ليست في : (ك) . 


كاب الجعل والإجارة GD‏ 


[ المسألة الثانية : من أبق له عبد فقال من جاء به فله نصفه ] 
وان قال : من جاءني به فله نصفه : لم يجرء كما لا يجوز بيعه ؛ لأنه لا يدي ما 
دخله ولا كيف يجده . وما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يكون نن الإجارة أو الجعل('2 . فإن 
جاء به على مغل هذا : فله أجر مثله › وإن لم يأت به فلا شيء له . 


[ المسألة الثالثة : من جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير إن 
أتى بهما ] 
قال : ومن جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير إن أتى بهما : لم ييجزء فإن 
أتى بأحدهما : فله أجر مثله في عنائه لا خمّسة”” » وقال ابن نافع : له َة . 
م : يحتمل في قول ابن نافع » أن له جسة إذا استوت قيمتهما » ويحتمل أن يكون 
إنغا قسم العشرة على عددهما ؛ إذ الكلفة فيهما سواء » وكذلك قال ابن القاسم في 
كتاب ابن المواز : أن له حمسة . وقال فيه أشهب وأصبغ : أن له الجعل بقدر قيمته من 
قيمة الآ 00500 , 


م : يريد من العشرة . وكذلك لو كانا عبداً ودابة . م : كما لو باعهما في 
صفقة» فاستحق أحدهما وفات الآخر . 


قال بعض فقهاء القرويين على قوله في من جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة 
دنائير : إن أراد وإن لم يأت بهما جميعاً فلا شئ لك . فهذا بيّن أنه لا يجوز ؛ لأنه إن أتاه 


»4 << في:ك : رجعل) . 

29 << مثل >> : ليست في : (ز) . 

<< جسة >> : مطموسة في : (ز) . 

*“ لأنه رضى بالتسمية . انظر : الذخيرة » ٠١/١‏ . 

2 انظر : للمسالة الأول والثانية والثالفة . مختصر المدونمة » ( ل 7١5‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة › (ل ' 
٠٥‏ .أ ) ؛ المدونة › ٤0۸/٤‏ . 

9" في :ك :رالأجر). 

©" انظر : النوادر والزيادات › ( ج الم ل ٤۱۷-ب).‏ 

2 المعنى أنه يقسم الأجر على قدر القيم يوم الآباق ؛ لأن الجعل إنما يدل على ها يعرف منه يوم الآباق . 
انظر : الذخيرة » ٠١/١‏ . 


1 کناب الجعل والإجارة GID‏ 


ان انتفع الجاعل . ولم يأخذ الجعول له شيئاً »> وإن أراد إن جاء بأحدهما فض ^ 
الجعل”' على ما يعرف من قيمتهما(” يوم أبقا » فلا يجوز أيضاً على مذهب من منع جع 
السلعتين لرجلين في البيع » ولم يسم ثمن كل واحدة ؛ لأنه لا يدري إن أتى بأحدهما ما 
ينوبه من جملة الجعل , وقد قيل : إنها يكون الجعل على الأعداد لا على القيم » فعلى هذا 
يجوز ؛ لأن2'7 حق ما يأتي به معلوم . م : والاختلاف الذي جرى في المسألة إغا هو إذا 
أبهم اللفظ”” ولم يبين , فاما إن بن فقال : إن أتيت بهما فلك عشرة » وإن أتيت 
بأحدهما فلا شى لك , فهذا فاسد عند جميعهه70" . 


[ المسألة الرابعة : من أبق له عبدان فقال لرجل لك من الجعل قدر قيمة 
الاين من أتيت من الآخر يوم الآباق ] 
وإن قال : فلك من الجعل قدر قيمة من أتيت به من قيمة الآحر“ يوم أبقا“ , 
لهذا يدخله الاختلاف الذي في جمع السلعتين””'" في البيع(''2 , وإن ين أن الجعل يقسم 
على العدد فلا يختلفوا : أن هذا جائز . والله تعالى أعلم . 


“2 أي تم تقسيم الجعل على حسب قيمتهما يوم حصل الآباق . 
9» << الجغل >> : ليست في : رك . 
”© في :ك :( قيمتهم يوم أبقوا ) . 
9 في:ك:رلأنه), 
7 (اللفظ ) : مطموسة في : (ك) . 
لملا يبقى للجاعل ها ينتفع به ولا يدفع عليه أجرا . أنظر : الذخيرة » ٠١/١‏ . 
9" انظر : الدخيرة » ٠١/١‏ . 
© في :ك : ر صاحيه). 
في : ك : رابقوا ) . 
0" في :ك : (المسئلتين ).. 
"2 وصورته أن يكون لرجلين سلعتين مختلفتي القيمة ثم يجمعان السلعتين › ويبيعانها دون أن يحددا قيمة كل 
واحدة من السلعتين » فهذه محل خلاف ؛ لأنه لا يعرف ها يبوب كل سلعة من القيمة . 


كناب الجعل والإجارة GOD‏ 


[ المسألة الخامسة : من أبق له عبيد فقال لرجل إن أتيت بهم فلك كذا 

أو في كل رأس كذا ء أو لك في فلان كذا وفي الآخر كذا .. ] 

قال ابن المواز : إن قال له : فلك في كل رأس حمسة › فقول ابن القاسم أحسن › 
وقد أجاز مالك في بيع الثياب : فلك في كل ثوب درهم » ولم يجز : فلك“ في كل دينار 
درهم » وكذلك قال في الإباق إن شارطه في كل رأس يأتي به دينار أنه لا بأس به إذا 
انتهى عددهم . قال ابن ميسر : لا يضر ترك تسمية العدد . 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في العبدين : لا أحب أن يقول : إن 
جئتني بهما فلك عشرة » حتى يسمي في كل واحد شيا معلوماً » فإن وقع على الوجه 
الأول وقيمتهما سواء فله في الذي جاء به سة » وإن لم يستويا فله من العشرة بقدر 
قيمته من قيمة الآخر . قال أبو محمد : يريد قيمتهم حين أبقوا . 

قال في كتاب محمد : إن قال : إن جئتني بهم وهم خمسة . فلك عشرة دنانير › 
أو قال : في كل رأس ديناران , فان كان / على إن لم یأت بجميعهم فلا شئ له : لم پیز ۲۷۷+ 


0 قال : فإن قال له" : إن جتني بفلان فلك ديناران9©؟ . وإن جئت بفلان فلك 
ثلائة , وإن“ جثت بفلان فلك أربعة » هكذا حعى يسمي لكل رأس منهم شيئاً 
مسمى » فلا بأس بذلك كله إذا كان المجعول له عارفاً بهم قبل إباقهم › ثم“ قال : 
ذلك جائر عرف أو لم يعرف . قال : ولو كان عارفا بهم قبل إباقهم وغير عارف ا 
حدث هم في إباقهم من قطع أو عور أو عمي فهو جائز » لم يزل ذلك من عمل الناس . 


9" في:ك:رولك). 

"© في :ك :رياتم . 

© << له >> : ليست في : (ز . 
© في :ك : رثلائقع), 

9 في :ك : راأربعة). 
ادق << وإن جعت .. أربعه >> : ليست في : (ك) . 
9 في :ك :(سمى). 

. ثم >> : ليست في : (ك)‎ << A 


كتاب ا والإجارة [ ab‏ 


[المسألة السادسة : من أبق له عبيد فقال لرجل لك كذا إن جئت بهم 
فإن جئت ببعضهم فلك من الجعل بقدر ما جئت به من قيمة من لم تجد ] 
قال“ مالك : فإن قال فلك في الخمسة أعبد عشرة دنانير » فإن لم تجد إلا 
بعضهم » فللكه من العشيرة بقدر قيمته(” من قيمة من لم تجد , فبإن شرط على قيصة ما 
كان يعرف منهم قبل الإباق فهو جائز , وإلا فلا خير فيه“ . 


[ المسألة السابعة : الرجل يجعل جعلين مختلفين 
لرجلين في عبد أبق منه ] 

ومن المدونة » قال مالك : ومن جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين 
لواحد أتى به عشرة » وللآخر إن أتى به حضسة › فأتيا به جميعاً » فالعشرة بينهما على 
الغلث والقلفين2"2092 , 

م : لأن جعل أحدهما [ مثلي 29 جعل الآخر“ . 

وقال ابن نافع : لكل واحد منهما نصف ما جعل 23١050‏ , 

ابن المواز وقاله ابن عبد الحكم : وكذلك لو حرج في طلبه ثلاثة نفر فوجدوه 
كلهم » لكان لكل واحد منهم ثلث ما جعل له . ابن المواز : وهذا أحب إلينا ؛ لأن كل 
واحد جاء بغلقه9 2 , 


فق << قال مالك >> : ليست في : (ك) . 

في : ز : ( الاعبد ) بدلا من (أعبد) . 

© في : ك : (قيمتهم) . 

انظر : التوادر والزيادات › ( ج ۸ › ل ٤۱۷ا‏ › ب )ل ۱۷۵-/). 

أي تكون العشرة بينهما لصاحب العشرة سهمان » ولصاحب الخمسة سهم . انظر : المدونة » 489/84 . 
29 انظر : مختصر المدونة » ( ل 9077 -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل 198 -]) ؛ المدونة » 489/4 . 
© في جميع السخ ( مثل ) . 

ووجهه أنه جُعل كاخاصة في الديون . وكالشفعة تقسم على قدر الانصباء . انظر : شرح التهذيب » (جاه 
»ل (Î4‏ . 

2 لأن كل واحد نهما أتى بنصفه فله جعل نصفه . انظر : شرح التهذيب › رج ه »ل 1١9‏ -]) . 

''" انظر : مختصر المدونة » ( ل۷١٠‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١١8‏ -!) ؛ المدونة » ٤٥۹/٤‏ . 
انظر : النوادر والزيادات › ( ج لم »)ل 5/ا١‏ ب). 


كناب الجعل والإجارة OD‏ 


[ المسألة الثامنة : العبد يأبق فيجعل صاحبه لمن يأتيه به جعلاً فيتعيّب 


# e 


قيل الوصول عيباً لا يساوي الجعل » أو قبل وجدانه أو يستحق أو يظهر 
أنه حر ] 

قال ابن اواز : ومن جعل لرجل في عبد أبق له“ جعلاً » فقطعت يده أو فقت 
عينه قبل أن يصل به إلى ربه فصار لا يساوي الجعل , أو نزل ذلك به قبل أن يجده . ثم 
وجده : فله جعله كاملا . لا ينظر أزاد العبد أم“ نقص . وقاله مالك . 

و““قال : فان لم يصل به إلى ربه حتى استحقه مستحق » فالجعل على الجاعل › 
ليس على مستحق“ ذلك شيء"» وكذلك لو استحق بحرية » فالجعل على الجاعل : 
ولا يرجع به عليه . 

قال أصيغ : ولا على أحد » وهو قول ابن القاسم . 

وقال أصبغ في العتبية : إذا استحق بحرية من الأصل » فلا جعل له على أحد" . 

وقال ابن المواز : إذا استحقه رجل . فأحب إل أن يغرم ذلك الجاعل » ويرجسع 
على المستحق بالأقل" من ذلك , أو من جعل مثله”"؟ . وقاله من أرضى ؛ لأن مسن أتى 
بآبق ممن / يطلب الإباق قله جعل مثله بلا نفقة » وأما من لا يتكلف ذلك فله نفقعه » ولا راب۲ 
جعل له(" "2 . 


. له >» : ليست في : (ز)‎ << ٩ 

457 لأنه أتى به . انظر : الذخيرة » 7١/5‏ , 

5 في:ك: راو 2. 

*“ << الواو >> : ليست في : (ك) . 

في : ز : ( مستحقين ). 

29 لأن المنفعة فيه له من أجل أن ضمان العبد منه » فلو لم يوجد لخسر الثمن اللي أذّى فيه › وإذا وجده فاخذه 
صاحب المستححق له » رجع على البائع فيما أدى فيه » والمستحق إن ل يجد العيد لا تكون مصيبته منه؛ لأن له 
أن يجيز البيع فياخد الثمن هن البائع » وهذا الاختلاف إثما هو إذا أخد المستحق العبد » وآما إن أججاز البيسع 
وأخل الثمن فاجعل على الجاعل قولاً واحداً . انظر : اليان والعحصيل » ٠٠١/۸‏ . 

"© لأنه غير التجعول عليه . انظر : ۲٠/٦‏ . 

9 في :ك :رفالاقل ) . 

9؟ لأن هن آتى بآبق له جعله . انظر : الذخيرةء ۲٠/١‏ . 

00> انظر : النوادر والزيادات . (ج ۸ء ل ١15‏ ب ) ؛ البيان والتحصيل > ۵١۵/۸‏ . 


كناب ١‏ الإجارة 
ب الجعل والإجار OID‏ 


[ الباب السادس عشر ] 
في الجعل والإجارة على حصاد زوم ء أو لقط زيقون . 
أو تقاضي دين بجؤء منه 


[ فصل : -١‏ الإجارة على حصاد الزرع أوجَدٌ النخل 
أو لقط الزيتون بنصفه ] 
قال مالك : ومن قال لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه , أو جد نخلي 
هذا“ ولك نصفها : جاز وليس له تركه ؛ لأنها إجارة » وكذلك لقط الزيعون » وهو 
كبيع نصفه" . 
ابن حبيب : والعمل في تهذيبه بينهما » يريد : ولو شرط في الزرع قسمته حبا : 
لم جز » وإن كان إغا يجب له بالحصاد فجائز » وكذلك في كتاب ابن سحنون" . 


[ فصل : ١‏ الجعل على حصاد الزرع وج النخل. والزيتون بنصفه ] 

ومن المدونة . وإن قال : فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز . وله النزك متى 
شاء ؛ لأن هذا جعل . وغيره لا يجيز هذا . 

قال في كتاب محمد : اختلف قول مالك في قوله : فما لقطت من شى فلك نصفه 
أو ثلئه فقال مرة : لا حير فيه , كما لا يجوز بيعه لا تجوز الإجمارة به ء وقال أيضاً : لا 
بأس به ؛ لأنه من الجعل لا من الإجارة , وهو بمنزلة من قال لرجل : لي على فلان مئة 
دينار فما اقتضيت لي منها من شئ فلك نصفه , فإذا علم كم الدين؟ وعلم الزرع › 
ونظر إليه : لم يكن به بأس » ومتى شاء أن ينرك ترك ؛ لأنه جعل » وإذا لم يعلم كم 
الدين أو الزرع؟ : لم يكن فيه خير ؛ إذ لعله ينفق في سفره ديناراً ويجد الحق ديناراً فلا 


© في : كء ز :( هذه ) وما أئبتساه من المدونة ومختصراتها . 
"© انظر : مختصر المدؤنة » ( ل ٠١۷‏ -1) ؛ التهذيب على المدونة » رال ١١8‏ -! ) ؛ المدونة , 458/4 . 
5 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ » ل 171 ب ) ؛ شرح التهذيب , (ج ۵ » ل 1-116آ ب) . 
*“ للجهالة في المعمول والمأخوذ . انظر : الدخيرة » 95/5 . 
9 انظر : النوادر والزیادات › ( ج ۸ ل 11/7 -آاب). 


كناب الجعل والإجارةة GOD‏ 


يصلح”' بجزء منه , ولا لكل دينار شى معلوم إلا أن يعرف الدين » ويعرف موضعه › 
وإلا فلا يخرج إلا ياجارة معلومة , وأجل معلوم . فيكون ذلك له اقتضى الدين أو بعضه 


أو : يقتض ي 1 


[ فصل : ۳- الجعالة على أن ما حصد أو لقط اليوم فله نصفه ] 

ومن المدونة , وإن قال : احصد اليوم أو القط اليوم فما اجتمع فلك نصفه : فلا 
خير فيه ؛ إذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم » وما لم يجر بيعه : لم يجر أن يستأجر به مع ضرب 
الأجل في الجعل » ولا يجوز في الجعل إلا أن يشرط أن ينرك متى شاء / فیجور۵) [/الالاس: 

ولم يجره في العتبية في رواية عيسى عنه » وإن اشنرط أن ينرك متى شاء" . 

م : وماله في المدونة أصوب ؛ لأنه إذا شرط أن يترك متى شاء فيجوز ؛ لأنه لم 
يضرب أجلاً » وشبهه في العتبية"“ بالتقاضي“ كما لو قال له" : تقاضي مالي شهراً 
ولك نصفه › وما تقاضيت فلك بحسابه » ومتى شئت أن تخرج خرجت : فهذا لا يجوز 
إذ لو تم الشهر ولم تتقاض شيئاً ذهب عناؤه باطلاً . م : والتقاضي لا يشبه الالتقاط ؛ 
لأن الالتقاط بيده لا مانع له منه , والدين قد يلد“ له الغريه "© حتى يذهب 
الأجل ولم يتقاضى شيئاً » فهو مفترق . والله تعالى أعلم . 


6 في : ك : ريصح). 

في:ك: ريصح). 

في : ك : ( يقبضه ) . 

(*»؟ انظر : مختصر المدونة » رل ٠١١‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل 198 -!) ؛ الملدونة » 455/54 . 

7 انظر : البيان والتحصيل › 48٠١/4‏ . 

© انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۸ »ل ١1/9‏ - ب ) ؛ شرح التهذيب »› رج ه »ل ٠۲١‏ |أ) . 

© انظر : البيان والتحصیل » 48٠0/8‏ - 481 . 

© في : ك : (القاضي). 

يلف << له >> : ليست في : (ك) . 

09 في وك : بيد . * 

© أي يحبس المدين الدين ولا يعطيه للمجعول له . يقال : لدّه عن الأمر لد بعشديد الدال حبسه . انظر : 
لسان العرب » مادة (لدد) . 

59" في : ك : (القديم ) . 


زقق 


قف 


كناب الجعل والإجارة GD‏ 


[ فصل : 4 إذا استأجره على نفض الزيتون أو تحريك الشجرة 
بنصف ما نفض أو سقط ] 
ومن المدونة » وإن قال : انفض زيتوني هذا فما نفضت منه فلك نصفه › أو 
قال : حرك شجرتي هذه فما سقط منها فلك نصفه : لم يجز ؛ لأنه مجهول . وهي إجارة 
> فكأنه('» عمل" بما لا يدري ما هو . واللقط غير هذا » وهو كلما لقط شيئاً وجب له 
ولو قال : انفضه“ كله ولك نصفه : جاز ° ؟ . قال ابن حبيب : إذا قال: 
انفض زيتوني أو القطه ولك“ نصفه فهو جائز » وحمل ابن القاسم النفض محمل 
التحريك وليس كذلك”2" . 


[ فصل : 5- إذا استأجره على عصر زيتون أو جلجلان بنصفه ] 
ومن المدونة . وإن قال : اعصر زيتوني أو جلجلاني””'2 ولك نصفه » أو ما 
عصرت فلك نصفه : ل يجر ؛ لأنه لا يعرف ما يخرج منه وإذ0' "2 لا يقدر على النرك إذا 
شرع فيه ؛ لأنه لو طحنه لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته » ولیس هكذا الجعل › وفي 


<< وإن >> : ليست في : (ك) . 

"© << فكأنه >> : ليسث في : (ز) . 

© في:ز:(فعمل). 

9 في : مختصر المدونة : ( ألقطه ) والصحيح كما في الجامع . 

7؟ لواز بيع نصفه . انظر : الذخيرة » ١/5‏ . 

9 انظر : مختصر المدونة » (ل ٠١۷‏ - أ) ؛ العهذيب على المدونة » رل ١١٠١‏ .أ ؛ المدونة » 4550/4 . 

29 << قال >> : ليست في : (ك) . 

© في:ز:رفلك). 

9 انظر : النوادر والزيادات › ( جالمء ل 1١/9‏ ب). 

0 الخُنُْجلان : بضم اجيم وإسكان اللام هو السمسم في قشره قبل أن يحصد . 
انظر : لسان العرب » مادة (جلل) . 

02“ في :ك : (فاذا . 


كناب الجعل والإجارة aD‏ 


الحصاد يدعه می شاء إذا قال : فما حصدت من شى فلك نصفه , فما" حصد فقد 
وجب له نصفه . وأما قوله : احصده ولك نصفه › فتلك إجارة29 . 
قال ابن حبيب : قوله احصده أو اعصره أو اطحنه ولك نصفه » فذلك جائز كله 
> حتى يقول : فما خرج فلك نصفه : فلا يجوز . ومحمل الأول على أنه مُلكه نصفه 
الآن . حتى يقول تصريحاً”© : فلك نصفه بعد الحصاد أو الجداد أو القطاف أو العصر“ 
: فلا / يجوز ؛ لأنه لم بملكه الآن شيعا" , وقد يهلك ذلك الشئ بعد أن عمل فيه ٠'۷۸‏ 
فيذهب عمله باطلاً » ويصير كمن واجر نفسه بنصف” ما يخرج » وذلك كبيعه فلا 
يجوز( . 


[ فصل : 5 إذا استأجره على حصد زرعه ودرسه بنصفه ] 

ومن المدونة » ولو قال : احصد زرعي هذا وادرسه ولك نصفه : لم يجز ؛ لأنه 
استأجره بنصف ما يخرج من الحب » وهو لا يدري كم يخرج ؟ ولا كيف يخرج ؟ . 

وكذلك لو بعته زرعاً جزافاً وقد يبس » على أن عليك حصاده و دراسه 
وذريه'”'" : لم يجر؛ لأنه اشترى حبآ جزافاً لم يعاين جملته - يريد لم يعاين تصبيره"" ‏ . 


9" في :ك : رإذلع. 

© في:ك:روما). 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١۷‏ ]) ؛ التهذيب على المدونة » ١ل ١٠١٠١‏ أ) ؛ المدونةء 450/4 س 
۱ 

© في:ز:ركما). 

© فيوك:(صرياً). 

3 في : ك : (العصير). 

59 << شيا >> : ليست في : (ك) . 

9 في : ك :( بعضه) . وفي : شرح التهليب : ( نصفه ) . 

) << بنصف .. احصد >> : مطموسة في : (ك) . 

(“' انظر : النوادر والزيادات , رج ۸ ء ل 1١1/١‏ باءل ۱۷۲| ) ؛ شرح التهذيب » ( ج ٥‏ »ل ٠۲١‏ - 
ب) . 

9" في : ز : ( وزمره) . 

. أي مقادره من الصبرة وهي الكوم‎ OM 


كناب الجعل والإجارة؛ هه> 


ولو“ قال على أن كل قفيز بدرهم : جاز ؛ لأنه معلوم بالكيل » وهو يصل إلى 
صفة القمح بفرك سنبله , وإن تأخر في درسه إلى مغل عشرة أيام أو خسة عشر يوماً فهو 
قريب" وليس كحنطة في بيتك » َلك لابد فيها من صفة أو عيان » وهذا معين". 

ومن العتبية روى بحي بن يحي عن ابن القاسم في الذي واجره فقال : احصد 
' زرعي ولك نصفه فيحصده أو بعضه , ثم تحرقه© نار : فهو منهما , وعلى7" الأجير 
إن كان لم يحصده أو لم يحصد إلا" بعضه أن يسستعمله رب الزرع في مغله , أو في 
مثل ما بقي منه' '“ , وقال سحنون : عليه قيمة نصف الزرع » وليس عليه حصاد مغل 
نصفه . قال يحي بن عمر : لأن الزرع يختلف . وقاله ابن القاسم . 

قال سحنون : ولو قال له : احصد منه ما شئت فما حضدت فلك نصفه › 
فحصد بعضه ثم هلك الزرع : فضمان ما كان حصد منهما » وضمان ما كان بقي من 
صاحبه» ولا يتبع أحدهما صاحبه بشي ۰٩,‏ . 

ولو قال : احصده کله وادرسه » وصفه ولك نصفه › فهلك بعد حصاده : 
فضمانه کله من ربه » وللآخر أجر مثله لفساد الإجارة" . 


2" في:ك:روإن). 
”“ للضرورة . انظر : الذخيرة » 79/5 . 
© انظر : مختصر المدونة » رل ٠١17‏ -!) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 118 -]) ؛المدونة 459/4 . 
© في:ز:(فتحرقه). ١‏ 
9») لأن نصفه يجب للأجير بعقد الإجارة ويصبحان فيه شريكان . انظر : البيان والتحصيل » 4۸۹/۸ . 
9" في : ك : ( وهو على ) . 
5 ف:ك:رلكا. 
9 في :ك : راستعمله). 
90 << في مثله .. الزرع >> : ليست في : رك . 
O2‏ لأن الإجارة قد ثبعت عليه في حصاد نصف الزرع بنصفه . انظر : البيان والتحصيل » ج ۸ / 488 . 
»0 << بشى >> : ليست في : (ك) . ١‏ 
o‏ لأنه نم تجب عليه إجارة في شى بعينه , وإغا كان له أن يحصد ما شاء ويرك ما شاء . 

انظر : البيان والتحصيل » ٤۸۸/۸‏ . 
”' انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ > ل ۷۳ ا )؛ البياث والتحصيل » ٤۹۰-٤۸۸/۸‏ . , 


وفي سماع أشهب عن مالك › قال مالك : في من طاب زرعه وحل بيعه. فقال 
لرجل: احصده وادرسه على النصف ققال : لا بأس به" / . 

م : وهذا نحو ما ذهب إليه ابن حبيب » أن حمل ذلك على أن له نصفه الآن 
على أن يحصد النصف الآخر ويدرسه لربه . والله أعلم . 

قال عيسى عن ابن القاسم : في الرجل تكون له الشجر”" التين وقد طابت › 
فيقول لرجل : احرسها(”" واجنها“ وتحفظ بها » ولك نصفها أو ثلفها أو جزء منها 
قال : لا بأس بذلك ؛ لأنه لا باس أن يكري نفسه بما يحل بیعه . 


[/هثالاب: 


('2 البيان والتحصيل ۰ ٤٤۹/۸‏ . انظر : شرح التهذيب › رج هل 0-1١٠١‏ ب). 

"© في النوادر والزيادات . ( شجرة تين ) ؛ ولي البيان والتحصيل » ( شجرة التين ) . 

9 في شرح التهذيب : (أخراسقها) . 

6( في : ك : (اجنيها ) . 

”“ في : البيان والتحصيل : ( احتفظ ) . 

© انظر : النوادر والزيادات , ر ج ۰۸ ل ١7/7‏ ب ءل ۱-۱۷۳ ) ؛ شرح التهلیب › (ج ۵ »ل ٠۲١‏ - 
ب ) ؛ البيان والتحصيل 2 458/8 . 


كناب الجعل والإجارة GD‏ 


[ الباب السابج عشر ] 
ما جاء في الجعل على الخصوم“ 
[ فصل : ١‏ الجعل على أن يخاصم عنه على أن لا يأخذ إلا بإدراك 
الجق] 
و”“كره مالك ابعل على الخصوم » على أنه لا يأخذ إلا يادراك الحق . قال ابن 
القاسم في كتاب محمد : إذ لا يعرف لفراغه حد(”". 
قال في المدونة : فإن عمل على هذا فله أجر مثله . قال سحنون : وقد روى عن 
مالك أنه جائز* 29 . قال في كتاب محمد : والحلال من ذلك أن يواجره بأجر معلوم 
وأجل معلوم » فيكون له ذلك ظفر أو لم يظفر . قال : ولا بأس أن يواجره يإاجارة 
معلومة » ظفر أو لم يظفر » ويصف له أصل الحق . وكيف هو عليه » حتى يعرف ذلك 
فيجوز » وإن لم يضرب لذلك وقتا" . قال ابن القاسم : ثم ليس له أن يخرج منها حتسى 
يستخرجها . قال أصبغ : كالإجارة على بيع السلع إن لم يسم وقناً إذا كان لذلك وقت 
قد عرفه الناس . والأجل على كل حال أحسن . 


للق الْخُصُوم : بضم الخاء والصاد جمع مفرده ححصم بفتح الخاء » وهو الذي يخاصمك ء واخَصم يصلح للواحد و 
الجمع والذكر والأنثى ؛ لأنه مصدر خحصمته حَصْماً أي غلبته بالحجة » واخصومة : الاسم من التخاصم . 
انظر : لسان العرب » مادة (خصم) . 

6 قوله : وكره مالك : معناه المع يدل عليه تعليله بما في كتاب ابن المواز . انظر : شرح التهذيب › 

(جه »ل ۰ ۱۲ ب) 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ › ل ۹۷۸ ۔ب) . 

4 انظر : مختصر المدونة رل ٠١١۷‏ - أ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠١٠١‏ أ ) ؛ المدونة » 4517/4 . 

فد قوله وقد روى عن مالك أنه جائز هذا مشكل ؛ لأنه إذا كان لا يأخذ إلا بإدراك الحق يؤدي إلى أن يدرك 

منفعة لرب الخصومة لا يأخذ عليها أجراً . 

في:ز:(يواجر). 

قال ابن رشد : الجعل في الخصومة إن أفلح فله جعل » وإن م يُفلح فلا شى له اختلف فيها قول مالك » 

واختلف فيها أيضاً قول ابن القاسم » والأظهر إجازه ذلك ؛ لأن الجعل على المجهول جائز » وإنما كرها ذلك 

في أحد قوليهما إذا كثر الخهل فيه استحساناً » وأما إذا قل وكان الشى الذي يخاصم فيه شيئاً معروف القدر» 

خفيف الخطب وجه الشخوص فيه لا يكاد يختلف فهو جائز . 

انظر : البيان والتحصيل › 5955/48 4931 . 


كناب الجعل والإجارة GYD‏ 


[ فصل : ۲- الميراث ببلد آخر فيجعل جعلاً لمن يأتيه به › 
أو بيع ما وقع له منه ] 
قال أشهب : قال مالك : ومن له ميراث ببلد آخر ء فجعل لمن يخرج إليه يأتيه به 
شيا معلوماً » فذلك جائز » وأما أن يخاصم فيه فلا . وكذلك إن قال : فلك ربعه فجائر 
إن كان مالا معروفاً موضوعاً ولا يخاصم فيه . 
وأجاز في رواية ابن القاسم : الجعل على بيع ما وقع له في بلد آخر من ميراثه 
وقبض ثهبه('؟ , والخصومة فيه بجعل مسمى » وإن لم يضرب أجلاً إذا عرف ذلك الميراث 
ووجه مطلبه » ثم كرهه في الحاضر والغائب إلا بالإجارة وأجل على أن يبيع ويتقاضى › 
فان باع دونه فله بحسابه » وبه قال ابن القاسم وأصبغ . قال ابن القاسم : ولو وقع على 
الأمر الآخر رجوت أن يجوز . قال أصبغ : وأما في الحاضر فلا أفسخه إذا عرف وجه 
ذلك > فإن كان سفراً أو خصومة فسخته » وإن فات رددته إلى إجارة مثله . قال ابن 


المواز : يريد أصبغ في الحاضر إذا كان البيع فيه يسيراً . 
[ فصل : # إذا واجره على الخصومة ثم ادعى تقصيره ] 
قال ابن القاسم : وإذا واجره على الخصوم ثم ادعى أنه مقصر في حجته : نظر 
السلطان » فإن رأى ذلك أمره بالقيام بحجته وإلا فسخ إجارته بتقصيره . 
[ فصل : -٤‏ إذا واجره على الخصومة ولم يضرب أجلاً 
وترك المخاصم الطلب ] 
وكذلك إن لم يضرب للخصوم أجلاً » فيزك الطلب » ولا يعاوده بقربه » ويرى 
ضرراً » فيفسخ ذلك ؛ لأن تركه يدخل في وقت يجري عليهم في ذلك حق ؛ ولأنه إذا 
واضب”" بالحرص”” » ومضى وقت يستتم في مله أمر ذلك الخصوم » وتأخر ذلك 
بسبب ما كان قد بلغ وتم » كالأجل المضروب9©» 
م : وقد بقى من هذا الكتاب أصول مسائل ليست في المدونة » أنا أذكر بعضها 
لئلا يخلو الكتاب منها . وبالله التوفيق . 


من : ك : (إميراثه) . 

بق << واضب >> : مطموسة في : (ك) . 

9" في :ز :| بالخوض). 

2 انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۸> ل 8/ا١1-أل‏ ا ب). 


222) 


كناب الجعل والإجارة ab‏ 


[ الباب الثامن عشر ] 
في الدلالة على البيع والنكاح وغيره 
[ فصل : ١‏ الدلالة على البيع والنكاح ] 
ومن كتاب ابن المواز واستحب مالك الجعل في الدلالة على البيع » وكزهه في 
النكا 20 . ابن القاسم : وهو أن يقول دُلني على من ابعاع منهء أو يبتاع مني › أو 
يستأجرني أو نستأجره ولك كذا > فذلك جائز وهما لازم » ودلالة المرأة والرجل في 
النكاح سواء , لا يجوز ذلك على شى » ولا شيء له إن زوج . قال أصبغ : لأن النكاح 
لا بيع فيه ولا كراء وما" ذلك" فرق بيّن . ولا حجة قوية . 
وكذلك في كتاب ابسن حبيب عن ابن القاسم عن مالك . وروی عنه ابن 
الماجشون : أنه لا بأس بالجعل على الدلالة في النكاح والبيع . وقاله أصبغ وابن حبيب : 
وقاله سحنون في العتبية . ابن المواز : قال ابن القاسم : وأما إن قال له : اسعی لي 
في نكاح ابئة"2 فلان فذلك لازم إن لم يكن فيه سفر › ولا يجوز أن يشخص فيه إلى بلد 


6 قال ابن رشد : إنما فرق مالك بين أن يجعل للرجل جعلاً على أن يدل عليه من يشري منه سلعة أو يبيعها منه 


» أو يواجره نفسه › ويبين أن يجعل له جعلاً على أن يدله على امرأة يتزوجها من أجل أنه لا يلزمه أن يدل 
عليه من يشيري منه ولا من يبيع منه ‏ ولا من يواجر نفسه » ويلزمه هو أن يدله على امرأة تصلح له ؛ لأن 
معنى قوله دلني على امرأة أتزوجها . أي أشر علي بامرأة تعلم أنها تصلح لي » وأنصح لي في ذلك » وهذا لو 
سأله دون جعل للزمه أن يفعله لقوله َب فيما أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان ( الدين النصحية 
قيل لمن يا رسول الله ؟ قال لله ورسوله ولألمة المسلمين وعامتهم ) انظر : البيان والتحصيل 2 41/8 4 . 
جاء في النوادر بدلاً من : (وما ذلك فرق بين ولا حجة قوية ) رولا بين ذلك عددي فرق ولا حجة قوية) . 
في :ك :رفي ذلك ). . 
*“ إغا قال سحنون وأصبغ أن الجعل يلزم في الدلالة على النكاح ؛ لأنها حملا قوله دلني على امرأة أتزوجها أنه 
أراد بذلك ابحث لي امرأة تصلح لي » ودلني عليها ولك كذا وكذا فأوجبا له الجعل » إذ لا يلزم الرجل أن 
يبحث للرجل على من يصلح من النساء . 
انظر : البيان والتحصيل 2 ٤۷۳/۸ › ٤٤۱/۸‏ . 
7 << له >> : ليست في : (ك) . 
لي : ك : ربعت ) . 


زفق 


كناب الجعل والإجارة GD‏ 


آے ٩(‏ . قال أصبغ : فهذا والدلالة ف نكاح امرأة بعينها أو بغير / عينها سواء ؛ ر/ ۷۹ب 


وكذلك من المرأة وذلك لازم كالدلالة على البيع" . 


[ فصل : ۲- الدلالة على الطريق وعلى انتقاد المال ] 
قال ابن حبيب : ولا بأس باججعل على الدلالة على الطريق . وعلى انتقاد“ 


ا مالء وقد ذكرنا الغلط في ذلك » في كتاب تضمين الصناع29 . 


0) 


زفق 


قال ابن رشد : الصحيح أنه يجوز أن يشخص ف النکاح إلى بلد آخر » والقول بأنه لا يجوز لا وجه له ؛ إذ لا 
منفعة للجاعل في شخوصه إلى بلد آخر إن م يعم النكاح » وهو يشخص في ذلك رجاء أن يصح له الجعل 
بتمامة » كما يشخص في طلب الآبق من بلد من بلد إلى بلد رجاء أن يجده » فيجب له الجعل الذي جعل له 
فيه » وذلك بخلاف الرجل يجاعل أن يبيع له ثوبه ببلد آخر ؛ لأنه إن نم يقدر على بيعه بذلك الخعل انتفيع 
الجاعل بحمله سلعته إلى ذلك البلد » فهذه هي العلة في المنع في البيع وهي معدومة في النكاح فوجب أن تجوز 
. انظر : البيان والتحصيل › ٤۷١/۸‏ . 

انظر : النوادر والريادات » (ج ۸ ل ۹۸۰ /) . 

قوله انتقاد الال : أي يجعل له جعلاً على أن يكون صرافاً . 

من اسعؤجر كدليل للطريق فيخطى بهم ثم يريد أن يأخذ أجرته » فإن كان عالاً بدلك فليس عليه شئ وله 
إجارته » أما الجاهل الذي لايعرف يَغِرهم فليس له شى . 

وكذلك الحكم في الصراف الذي يواجر ينتقد دراهم ثم يوجد فيها ريوفاً بعد ذلك فإن م غر فلا اختلاف في 
أنه لا يضمن الردئ ؛ لأن البصير قد يزل بصره وقد اجتهد . أما الأجرة فقد اختلف فيها على قولين: 
أحدهما أن له أجرته كاملة . الثاني : أنه لا أجرة له إلا أن يكون الدرهم الردئ أقل من أجرته فيكون له تمام 
أجرته أما إن غر من نفسه فقد اختلف هل يضمن الردئ أم لا على قولين : 

الأول : أنه يضمنه » ويحاسب في ذلك باجرته » فمن كان له الفضل منهما في ذلك على صاحبه رجع به 
عليه . 

الثاني : أنه لا يضمنه ولا يكون له أجره إلا أن يكون الردئ أقل منه أجرته فيكون له تمام أجرته . 

انظر : البيان والتحصيل › ٤٥۷/۸‏ - 409 . 

انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 ء ل ١-٠١‏ ؛ البيان والتحصيل › ٤٥۷/٩‏ - 409 ؛ شرح التهذيب» 
رجه ل ۱۲۹-آ). 


كاب الجعل والإجارة GYD»‏ 


[ الباب التاسح عشر ] 
في العمل لغير تسمية أجر » أو بعد تساوم مختلف أو بغير أمر ربه 
أو يعمل غير ما استوّجر عليه 
[ فصل : -١‏ الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن ] 
ومن العتبية من "ماع ابن القاسم وعن الخياط المخالط لي لا يكاد يخالفني استخيطه 
الغوب . فإذا فرغ راضيته على أجرة : فلا بأس به . 
وفي كتاب محمد وابن حبيب : لا تصلح الإجارة والجعل بغير تسمية تمن" . 


[ فصل " في الجعل والإجارة بعد تساوم مختلف ] 
ابن المواز : من دفع ثوباً إلى خياط فقال : لا أخيطه إلا بدرهمين » وقال ربه : لا 
أخيطه إلا بدرهم » وجعله عنده فخاطه : فليس له إلا درهم . ش 
قال : ومن سكن منزلاً فقال ربه : بدينارين تسكن في هذه السنة وقال الساكن : 
لا أعطي إلا ديناراً وإلا حرجت إن لم ترض . فسكت”/ ول يجبه بشئ حتى تمت السنة » 
فلا يلزمه إلا دينار واحد 20" , 


زطق 


لأنه ما استجازه الئاس ومضوا عليه » وهو من نحو ما يعطى اجام من غير أن يشارط على عمل قبل أن 
يعمله » وما يعطى في امام » والمنع من مثل هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلرٌ فيه » والله 
يقول : 3 ما جعل عليكم ف الدين مز حرج 4 . 

انظر : البيان والتحصيل › 477/8 - 474 . 

("؟ للجهالة عند العمل بما يراضيان به عنده . انظر : الذخيرة , ۳۷۸/١‏ . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج لم ل ۹۲١-/أ)‏ . 

3'؟ في : النوادر والزيادات › ( ك ) : ( فسكن ) . 

(7» لأنه أعلمه ا يرضى به . الذخيرة , ۳۷۸/١‏ . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸> ل 9١99‏ -]). 


كناب الجعل والإجارةة GD‏ 


فصل [ ۳- من عمل لغيره عملا بغير أمره هل يستحق جعلا ؟ ] 
[ المسألة الأولى : من حمل لرجل حملا بغير أمره ] 
ومن العتبية قال مالك : ومن ماتت راحلته بفلاة » فأسلم متاعه فأتى رجل 
فجعله في منزله , فأصابه ربه عنده » فليأخذه ويدفع إليه أجر مله" . 


[ المسألة الثانية : الدابة تقوم في السفر 

فيتركها صاحبها فأتى من قام بها ] 
ومن قامت دابته في السفر فتركها موئسا منها , فأتى من قام بها وأنفق عليها 
شى أفاقت : فلربها أن ياخذها ويعطيه ما أنفق عليها » وليس ° لله في قيامه علي 
حتى بها ور نفق عليها » ولس لمه في قيامه عليها 


0 5 
شي(“ 0 


[ المسألة الثالثة : من تفرغ لخدمة رجل ثم يطلب أجراً لذلك ] 

قال ابن القاسم : ومن انقطع إلى رجل يصحبه00 شهراً يقوم عليه" في 
حوائجه » ثم مات المنقطع إليه , فقام الذي خدمه بأجرة وله بينة على عندد الشهور , 
فإن كان مغله إنما يفعل ذلك لا يرجوه من مثله » فليحلف ما أثابه شيئاً » وله أجر قيامه 
في أمانته وجزائه(” 23100 , 


أي ألقى متاعه بالفلاة للعجر . 

7؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج لم , ل ۱۹۲-أ) . 

7 لأن من حمل المتاع قام به لنفسه . انظر : الذخيرة » ٠۷۸/١‏ . 

9 في:ك:(ولاشى). 

في : ك : ( بشى ) . 

الى انظر : النوادر والزيادات » (ج ۸ › ل ٠۹۲‏ - أ ) . وانظر تفصيل المسألة في البيان والتحصيل > 1/110د 


2) 


قوله انقطع إلى رجل تفرغ رجل خخدمته . 

9 في::ك : ( فصحبه). 

© << عليه >> : ليست في : (ك والنوادر ) » وفي نسخة (ز) وضع الناسخ عليها حرف (ظ) أي الظاهر أنها 
عليه . 

"© في : ك : ( جوائه ) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۸ » ل 1917 ب). الذخيرة » 481/8 . 


كاب الجعل والإجارة GYD‏ 


[ المسألة الرابعة : الأب ينفق على ابنته الأمة 
ثم يطلب من سيدها النفقة ] 
قال مالك : في من له وصيفة" عندها أبوها حر » فتركها عند أبيها حتى كبرت 
ثم أخذها , فطلبه أبوها بنفقته عليها . قال : يحلف ما أنفق عليها / احتساباً ‏ ولا ليضعه80/1ا] 
عن السيد » ويرجع بذلك عليه" . 


[ المسألة الخامسة : الرجل يخرج ثوب غيره من البئر الساقط 
فيها بغير أمر صاحبه ] 
قال سحنون في من سقط له ثوب في بئرء فنزل رجل فأخرجه بغير أمر ربه › 
فطلب مده أجره فأبى وقال : لم آمرك باخراجه » فرد الرجل الثوب في البئر » فطلبه ربه 
فلم يجده . فعلى الذي رده في البثر اخراجه وإلا ضمنه" . 


[ المسألة السادسة : من حفر لرجل كرمه أو حرث أرضه .. 
بغير أمر ربه ثم طلب أجره ] 

ومن الواضحة : و من حفر لرجل كرمه , أو حرث أرضه › أو حصد زرعه 

اليابس » أو قطع ثوبه وخاطه , أو طحن قمحه , بغير أمر ربه » ثم طلب أجرة » فإن 

كان رب هذه الأشياء لا بد له من الاستجار عليها » ولم يكن يكتفي فيها بعمل يديه أو 

غلمانه أو دابته : فعليه هذا إجارته » وإن كان مثله لا يحتاج إلى شئ فن ذلك . وكان 

ن يليه بنفسه أو بغلمانه أو أعوانه أو دوابه ولا يؤدي”” فيه إجارة : فلا كراء 
عليه(" , 


بن الوصيفة : الأمة دون سن المراهقة . انظر : لسان العرب » والمصباح المير » مادة ( وصف ) . 
0 انظر : العوادر والزيادات › ( ج ۰۸ ل ۱۹۲ ب). 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج الم , ل ١917‏ ب) . 

في : ك : بدلاً من رآ (واى . 

في : ك : ريريهد). 

انظر : النوادر والزيادات , ( ج86 ,2 ۲ -ب). 


كناب الجعل والإجارة صته 


م : لم يذكر هل فعل ذلك العامل غلطاً و [إلا]”'2 تعديا ؟ وظاهر كلامه أن ذلك 
عنده سواء ؛ لأن العمد و الخطأ في أموال الناس سواء » وقد قيل : إن فعل ذلك متعمداً 
فلا شئ له بحال كان للمعمول له من يعمله لهء أو يعمله بنفسه أو(" لا . وهو 
- كالغاصب » وأما الغالط فيعذر بغلطه , فينظر؟ هل لرب ذلك من يعمله أم لا ؟ 


فصل [ : 4 في العمل في ما استؤجر عليه ] 

[ المسألة الأولى : من واجر على حرث أرضه فيعمل الإجراء 
ا في أرض جاره ] 

ابن المواز : ومن واجرته على حرث أرضك » فحرث أرض جارك غلطاً » وقد 
كان يريد حرثها » ولجارك عبيد ونفر فلا شى عليه للأجير » وعلى الأجير أن يحرث لك 
أرضك . 

وقال قدي ميسن لاسر ان تفيل دوات ارهق كل غ : 

م : إذا كان له أن يستعمل دوابه فكذلك يستعمل عبيده . 

ومن 2" العتبية قال ابن القاسم : إن زرعها جارك › وانتفع بالحرث فذلك عليه › 
وإن لم ينتفع بها(" وقال : إنما أردت أن أكريها فلا شى عليه" . 


. في جميع الدسخ جاء ( لا ) وتم وضع (إلا) حتى يستقيم المعنى‎ ٠” 
في:ك:رام).‎ "© 

© ( فينظر ) : ليست في : (ك) . 

9 رجارك ).: ليست في : (ك) . 

9» انظر : النوادر والزيادات › رج لم ل .)]1-1١97‏ 

9“ في:ك:(وي). 

في ك:ربه). 


. ۸ › انظر : البيان والتحصيل‎ (A) 


كناب الجعل والإجارة هته 


[المسألة الثانية : من واجرته على حصاد زرعك فحصد زرع جارك ] 
قال : وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط فحصد زرع جارك , فإن كان الغلط 
من الأجير : نظر » فإن كان جارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك : فلا شى عليه" » وإن 
كان الخطأ من قبل صاحب / الزرع . وكان جاره لا أجراءً له ولا عبيد : فليدفع ر/.,,بي. 
احصود زرعه إلى الذي واجر الحصادين قيمة عملهم › ويدفع الغالط للأجير ما استأجره 
بد , 


فصل [ : 5- الأجرة في حراسة الأعدال والمقاثي والكروم على عدد 
الرؤوس دون عدد الأعدال والمساحات ] 
قال سحنون في القوم يستأجرون أجيراً يحرس هم أعكام0” 7 البزء ولرجل منهم 
عشرة » ولآخر خمسة وثلائة . قال : الإجارة بيبهم على عدد الرجال لا على عدد 
الأ حال“ ؛ لأنهم”" يتمّون في القليل بالنظر وترك النوم ما يتموّن في الكثير" . 
وكذلك حبال مقائي” مختلفة الطول والعرض هذا حبلين » وهذا ثلاثة , قال : 
وكذلك الكروم . 


29 يريد أنه لا يحتاج إلى الإجارة في حصاد زرعه . انظر : البيان والتحصيل 2 ۱۸/۸ . 

09 انظر : النوادر والزيادات › ( ج۸ , ل ۱۹۳| » ب ) ؛ البيان والتحصيل » ٩۱۹-۰۱۸/۸‏ . 

في :ك : (أعكامهم البر). 

20 عَكم المتاع يَعْكمّه بضم اليم عَكْماً : شده بثوب وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ويشده » والهكمان بكسر 
العين : عدلان بكسر العين أيضاً يُشْدان على جاني اهودج بثوب » وجمع كل ذلك أعكام » انظر : لسان 
العرب » مادة (عكم) . 
والمراد بالعكم هنا العدل الذي فيه المتاع » أي رُزمة الغياب لا الغوب الذي تش به الثياب . 

ىف قال ابن رشد : هو الأظهر . انظر : البيان والتحصيل ٠٠٠/۸‏ . 

في : ز : (لأنه) . 

"2 قوله يمون في القليل بالنظر وترك النوم ما يتمّونه في الكثير أي أن الجهد والتعب الذي يحصل له في حراسة 

الأعدال القليلة متل الجهد والمؤونة التي تحصل هم في حراسة الأعدال الكثيرةمن متابعة هله الأحمال بالنظر 

وترك النوم . 

لعل المراد بحبال المقائي : أي أحواض زرعت فيها مقاثي » ميت بذلك ؛ لأنها تأخد شكلاً طولياً يشبه الخبل 

۵ الكروم مفردها كرم وهو العنب . انظر : لسان العرب » مادة ( كرم ) . 


كذاب الجعل والإجارة GYD‏ 


قال : وأما على جع تمرة الكروم والمقائي(© فهذا عمل › والعمل” القليل 
بخلاف عمل الكثير » وهذا فاسد ؛ لأن الكراء يقسم على قيمة ما عمل لكل واحد»› 
فلا يعرف أجره فيه إلا بعد القيمة كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع في صفقة واحدة , 
وقد اختلف قول ابن القاسم في إجازته . وأجازه أشهب”” . 


فصل [ 5 الجعل الفاسد ] 
[ المسألة الأولى : إعطاء الأجرة على طلوع موضع في الجبل بعينه ] 

قال عبد الملك في من جعل لرجل جعلاً » على أن يرقي له“ إلى موضع من الجبل 
وسماه له : أنه لا يجوز , ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد ؛ لأنه"“ من أكل 
المال بالباطل . 

[ المسألة الثانية : الرجل يجل النفقة أو المتاع أو الدابة فيحبسها حتى 
إذا جعل للإتيان بها جعل أحضرها ] 

قال عبد الملك : مما لا يجوز أخحذ" الجعل فيه » أن يجد الرجل النفقة أو الماع أو 
الدابة قبل أن يجعل فيها جعل , ثم يجعل فيها » فيأتي بها ليأخذ الجعل › فلا يجوز له ؛ لأن 
الجعل إنغا جعل في طلبها ليكشف العلم عنها , ولم يجعل الأجعال في أدائها إلى ربها » ولو 
كان الجعل إا هو في أن يؤدي مؤتمن إلى مؤتمن ما لا يحل له إمساكه عنه ؛ لكان حراماً 
مأخوذا بغير وجهه » ولكن من وجد بعد الجعل › ممن علم بالجعل أو لم يعلم“ به فحقه 
ثابت » وهو له سائغ » وذلك الأمر عندن“ . 
© المقائي : جمع مقئاة وهي مجمعة من الشجر ينبت على شكل معين ‏ كالقفاء وما ينبت على شاكلته كالكوسة والقرع و 

البطيخ ونحوها » فيقال : مقائي البطيخ ومقائي الكوسة . انظر : ص ۳۲۲ , ۳۲۹ من هذا البحث 
"© في :ك:(عمل). 
© انظر : النوادر والزيادات , رج ۰۸ ل ۹۹۳-ب) . 
9( << له >> : ليست في : (ك) . 
9 في :ك :رأنه). 
”© من أركان الإجارة المنفعة وها ثمانية شروط منها أن تكون النفعة حاصلة للمستاجر › فلا تجوز الإجارة إلا 
على ها ينتفع به المعطي . انظر : الذخيرة › 4١8 2 ۳۹٦/١‏ . 

5 << أخذ >> : ليست في : (ك) . 


م << يعلم >> : ليست في : (ك) . 
9 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۸ ۰ل هلا ب). 


كناب المساقاة GD‏ 


كناب المساقانة* 
[ الباب الأول ] 
في جواز المساقاة وما يجوز فبها“ 
[ فصل ١‏ في جواز المساقاة ٠]‏ 
قال مالك رهه الله : المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة . ما لم يحل 


بيع ثمرها على ما اث ا ل ل الي د 
الغمرة » كالربح في القراض9*» 


2020 


زفق 
لضف 
(f)‏ 


)9( 


قال بعض البغداديين““ : وأجمع الناس على جواز المساقاة إلا أبا حبيفة" . 
والدليل على جوازها حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي بل عامل 


يهود خيبر على الشطر من تمر وزرع )0 . 


المساقاة : لغة مشتقة من السقي » والسين والقاف والحرف المعتل أصل واحد » وهو إشراب الشيء الماء وما 
أشبهه » تقول : سقيته بيدي أسقيه سقاية » وأَمْقيته » إذا جعلت له سقياً . 

والمساقاة لغة : استعمال الرجل رجلاً في نخل أو كرم يقوم ياصلاحها بسهم من غلتها . 

انظر : معجم مقاييس اللغة . لسان العرب » مادة ( سقى ) . 

وفي الاصطلاح : (( عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل )) . 
شرح حدود ابن عرفه » ٥۰۸/۲‏ . 

<< في جواز .. فيها >> : ليست في : (أ) . 

<< أو ربع >> : من :(2) . 

انظر : مختصر المدونة » رل ١١١‏ -]) ؛ المدونة » ه/؟ » المعونة » 855/19 . 

إذا قال المالكية : قال البغداديون فإن ذلك لا يخلو من حالين : الخالة الأولى : أن يكون في مقابل قول المدنيين 
فيقصدون الخدفية . 

الثانية : أن يكون في مقابل قول بعض المالكية فيقصدون بهم القاضي إسماعيل والقاضي ابن القصّار وابسن 
الجلاب . والقاضي عبد الوهاب والقاضي آبا الفرج » والشيخ أبا بكر الأبهري ونظرائهم . وابسن يونس 
يقصد هدا ببعض البغداديين القاضي عبد الوهاب البغدادي . 

انظر : الفواكه الدواني » ۸۹/۲ ؛ حلولو » التوضيح شرح التنقيح » مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول» 
(تونس : المطبعة التونسية , ۱۳۲۸ ه/۰ 1419م » ٦۷‏ ؛ كشف النقاب الخاجب . 175 ؛ مواهب الجليل 
للحطاب . ٤٠/١‏ ؛ شرح الخرشي 44/1 ؛ المذهب المالكي › 41717 - 8١8‏ . 

انظر : المعونة »> 855/19 . 

انظر : مختصر الطحاوي ١۲۷‏ ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » ۲۳۳/۲ . 

أخرجه البخاري . كتاب الإجارة » باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما » حديث رقم (77/85) ؛ ومسلم 
»> كتاب المساقاة » باب المساقاة والمعاملة بجرء من العمر والزرع رقم )٠١١١(‏ . 


كاب المساقاة ere)‏ 


وروی : رنه“ ساقى أهل غيب 207000 > وکات يبعث عبد الله بن رواحه 


فيخرص عليهم” ) , ثم أقرهم أبو بكر“ على ذلك › ثم عمر إلى أن بعث اب“ 
عبد الله ليخرص عليهم فسحروه فتكوعت2"7 یداه“ > ثم إنه أجلاهم عنها إلى الشام . 
> ثم عمل" عفمان والخلفاء بعده على المساقاة 2 . 


فإن قيل : بأنه ليس في الخبر ذكر مدة وأنتم لا تجيزونها 9" إلا مدة*" ء قيل : 


إغا قصد الراوي بيان جوازها في الجملة ولم يقصد كيفيتها وصفاتها . ومعنى قول 


زيف 


إهفق 


إضيف 


زفق 


دلق 
OY»‏ 
O‏ 


OP 


05 


0°) 


في ١:‏ : ( أن عفمان ) . 
خيبر : مدينة تقع شال المدينة كان يسكن بها اليهود لما بعث النبي يي > كانت تشتهر بمناعة حصونهاء 
وكثرة نخيلها » فتحها رسول الله وو سئة سبع للهجرة . انظر :معجم البلدان » 405/79 . 
سبق تخرجه في ص )٥۳۳(‏ وهو متفق عليه . 
عبد الله بن رواحه ( ... - لم ها ) 
هو عبد الله بن رواحه بن تعلبه الانصاري » من الخزرج » أبو محمد » الصحابي » الشاعر ‏ شهد بدراً واحداً 
والخددق والحديبية » استشهد في وقعة مؤته . 
انظر : أسد الغابة » 85/8 ١‏ ؛ الأعلام » ۸٦/٤‏ . 
أخرجه مالك » في الموطا رواية أبي مصعب » كتاب المساقاة »> باب ما جاء في المساقاة . رقم (۲۳۹۷) »› 
۲ ؛ وأبو داود في سننه » كتاب البيوع » باب في الخرص » رقم (41) ؛ وأحمد في المسند رقم 
)۲٤۷۷۷(‏ » وضكفه الألباني في ضعيف أبي داود » رقم ( ٠‏ 4 ) » ومشكاة المصابيح رقم )08٠05(‏ . 
ابو بكر الصديق ر ١هق‏ ها ۱۳ ه) 
هو عبد الله بن أبي فحافة عشمان بن عامر بن تيم قريش » أول الخلفاء الراشدين » وخير هذه الأمة بعد نبيها 
» حارب المرتدين » ووجه الجيوش إلى الشام والعراق . : 
انظر : أحمد بن علي بن حجر ء الإصابة في تمييز الصحابة ط : الأولى » (بيروت : دار العلوم الحديفة) » 
5 ؛ جلال الدين السيوطي تاريخ الخلفاء . (بيروت : دار الفكى » 95 » أسد الغابة » ##/ه .7 ؛ 
يوسف بن عبدالله بن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب بهامش الإصابة » ط : الأولى » (بيروت : 
دار العلوم الخديئة)» ۳٤٦/۲‏ . 
عمر بن الخطاب ر( 4٠‏ ق ها “اها) 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أبو حفص » ثاني الخلفاء الراشدين › والصحابي اليل . 
انظر : أسد الغابة > ١9/7‏ ؛ الاعلام » 45/8 . 
وسبق تخريجه في الحديث السابق وهو متفق عليه . 
<< إلى أن .... ابنه >> : من : (ك) . 

تكوعت يداه أي انقلبت يداه وخرجت عن أصلها . انظر : لسان العرب » مادة ( كوع ) . 

في : ك : ريده). 
<< عمل >> : من :(ك). 
أخرجه ابن ماجة » كتاب الرهون ».باب الرخصة في المزارعة › رقم ("48 ؟) » ۸۲۳١/۲‏ ؛مالك » في 
ا موطأ » كتاب المساقاة ,باب ماجاء فبي المساقاة > 7١/١‏ .و هو صحيح انظر :الألباني » صحيح ابن ماجة 
»“ط: الأولى» ( الرياض : المعارف ) ۲۹۳/۲ 
في :2 : ( تخبرودها ) . 
<< مدة قيل >> : من : (ك) . 
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الرسو لي : ( أقرٌكم على ما أقرّكم الله علي“ أي على شروطها لا علسى أنه ساقاهم 
مدة مجهولة أو أَغْمَّارهم . 

وقال بعض أصحابنا : لا تحتاج المساقاة إلى ضرب مدة ؛ لأنها من جذاذ إلى 
جذاذ » كالقراض من أنه من محاسبة إلى محاسبة » وقد قال مالك : الشأن في المساقاة إلى 
الجذاذ وإن لم يؤجلاه9 . ا 

واحتج من خالفنا بنهيه(" اكا على المخابرة قال : وهو مشتق من خيبر ومعساه 
النهي عن الفعل“ الذي فعل بخيبر من المساقاة » فيقال : قد كانت العرب تعرف 
المخابرة قبل الإسلام فهي“ اسم عندهم لكراء الأرض ببعض ما يخرج منها فبطل ما 
أدعيتوه" . ش 

م : وأيضا فقد اقرهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على المساقاة وعمل به 
عثمان رضي الله عنه والخلفاء من“ بعدهم . أفتراهُم''“ كانوا يجهلون حديث المخابرة! 
هذا جهل ممن يظن بهم ذلك . 

فإن قيل : فإنها إجارة مجهولة ؛ لأن الثمار لا يعلم مقدار حملها > قيل : المساقاة 


مستخرجة بالرخصة”' '2 من هذا الأصل / للضرورة التي تلحق الناس لحاجتهم إل لاع 


كجواز بيع العرية بخرصها شر إلى الجذاذ ؛ للضرورة"'» وكجواز القراض بجزء"' من 


2 أخرجه في الموطا » كتاب المساقاة » ۲۷۷/۲ ؛ وأخرجه البخاري في كناب الحرث والمزارعة باب ء إذا قال 


رب الأرض أقرك ما أقرك الله » رقم (۲۳۳۸) , ومسلم » كتاب المساقاة » باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
التمر » رقم )٠١١١/٤(‏ بلفظ : ( نقركم بها على ذلك ما شتينا ) 

"© انظر : المعونة » 89/1/19 . 

© أخرجه البخاري » في الصحيح . كتاب المساقاة » باب الإبل على الماء رقم 8٠‏ 77) . 

يد << النهي عن الفعل >> : من : رك ) . 

9 في:ك: رفقد). 

9" في :ك :(وهو). 

انظر : عبد الوهاب بن علي البغدادي » "الممهد" , (مكة المكرمة : معهد البحث العلمي يجامعة آم القرى) » ( 

جاه ء ل ٠١‏ -أء ب ؛المقدمات , 6۹/۲ ؛ الدخيرة , 948/5 586 . 

© في:!:رأقركم). 

لفق << من >> : من (ك) . 

في : (آ) : رفراهم) . 

<< بالرخصة >> : من : (ك) . 

<< للضرورة >> : ليست في : (ك) . 

5" في:ك: ريعخرج). 


إفف 


علق 
O1)‏ 


OP 


كناب المسافاة | 2 


الربح ثلث أو ربع والربح مجهول . ولا خلاف في جوازه بين الأمة ؛ لأن الضرورة 
داعية إليها خاجة الناس إلى التصرف في أمواهم وتنميتها » وليس كل الساس يقدر على 
ذلك بنفسه » وكذلك”" المساقاة92©0 والله أعلم . 
فصل [ " إذا حل بيع الثمار لم تجز مساقاته ] 

وإذا حل بيع الئمار لم تحل مساقاتها ؛ لارتفاع الضرورة التي أجازت مساقاتها . 
قال مالك في كتاب محمد : ما جاز بيعه بنقد وجاز كراؤه : لم تجر مساقاته ؛ لذنه©» يرك 
في الأرض كراءً معلوماً » ويرجع إلى غرر الجزء مما تنبت الأرض”" , ويدع في 
الشمرة”" ننا معلوماً » ويرجع إلى نصف”*' ما أخرجت””2 الشمرة » وذلك غرر له 


29 << جوزه بين >> : من : (ك) . 

© في :ك :رفكذلك ) . 

© انظر : المقدمات » ٥٥۲/۲‏ , الدخيرة » ٩۰-4۳/٦٩‏ . 
إذا ثبت مشروعية المساقاة فإن ها شروطاً ثانية : 

أوفا : أنها لا تصح إلا في أصل بشمر أو في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس 
والياسمين . 

الثاني : أن يكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها لارتفا ع الضرورة التي أجازت مساقاتها . 

الثالث : أن يكون إلى مدة معلومة ما لم يطل جداً » أو إلى الجذاذ إذا لم يؤجلاه . 

الرابع : أن تكون بلفظ المساقاة ؛ لأن الرخص تفتقر أي تختص بها كالقراض . 

الخامس : أن يكون يجزء معلوم مقدر لا على عدد أصاع أو أوساق . 

السادس : أن يكون العمل كله على العامل , 

السابع : أن لا يشرط أحدهما من الثمرة » ولا من غيرها شيئاً معيداً خاصاً بنفسه . 

الثامن : ألا يشترط على العامل عملاً خارجاً عن منفعة الثمرة أو يبقى بعد جذاذها مما له بال . 

انظر : شرح التهذيب , (ج اه ل ١‏ ]). 

© << لأنه يوك في >> : ليست في : (ك) . 

9 << الججرء >> : ليست في : () . 

9" << الأرض >> : ليست في : (ك) . 

4 << في >> : ليست في : (أ) . 

في :أ :(أزها لشمره) . 

7" في :ك : رالنصف مما . 


0 << أخرجت >> : من : (ك) . 


كناب المنساقاةا © 


أجيراً لسفره”“بشى مسمى » فترك ذلك وقال له : أعطيك عشر ما أربح في 
0 فهذا" لا يحل" . 

وفي الموطا“ : أن مساقاة ما حل بيعه هي كالإجارة''“ . سحنون "2 في مساقاة 
ما حل بيعه : هي إجارة جائزة"' . م" : كجواز بيع نصفه ؛ ولأن ما جاز بيعه 
جازت الإجارة به . 

قال أبو محمد : وينبغي” '2 على قوله ألا يجوز في الزرع ؛ لأنه كمن قال : 
احصده وهذبه بنصفه › هذا لا يجوز عنده . قال غيره22 : وقد أجاز250 مالك" في 
كتاب محمد : أن يدفه040) إليه نخلاً مساقاة بشمرة من نخل آخر قد أزهى”' . و01" 
يلتفت إلى اسم المساقاة » وجعل ذلك إجارة وإن لفظا فيه باسم السقاء » وهذا نحو قول 


<< أيعم آم لا يتم >> : من : (ك) . 
<< بمرلة رجل أراد أن >> : من : (ك) . ١‏ 
© في : ك : (لضفره) . 


9») << عشر ما >> : من : (ك) . 
<<في:1:(الريح). 

© في :الموطا : ( سفري ). 
9 << فهذا >> : من : (ك) . 
(A‏ 


انظر : الموطأ رواية بن مصعب . ۲۸۲/۲ ؛ النوادر والزيادات › (ج 4 > ل ۸ - ب ). 
9» انظر : الموطأ » 781/7 . 


0 << كالإجارة >> : مطموسة في : (أ) » و 95 ليست في : (ك) . وأتبتناها من النوادر والزيادات . 
۳ << سحنون .. جائزه >> : ليست في : (ك) . 
O»‏ 


انظر : النوادر والزيادات . (ج 4 ۰ ل ۱۳۸ - ب ) » منتخب الأحكام » (ل 0-9١١9‏ ب ) . 
)9 << م كجواز >> : ليست في : (ك) . 

<< ويبغي >> : ليست في : () . 

ضمير الغائب المراد به أبو اسحاق التونسي . انظر : المدونة » ۷/١‏ (الخاشية) . 

9" في :1 : (احل). 

»> << مالك >> : ليست في : (ك) . 

<< أن يدفع >> : من : (ك) . 

انظر : النوادر والزيادات › لج 9 . ل ۱۳۹ أ) . 

"© في :ك : رفلم). 


كناب المنسافاة > 


سحنون وابن القاسم أنفا("2 , أن يكون لاسم السقاء أحكام لا تكون لاسم الإجارة ألا ش 
ترى أن الجائحة إذا وقعت في المساقاة ذهب عمله باطلا » ولو آجر نفسه بثمرة مزهية 
فوفي”””" الإجارة » ثم أجيحت الشمرة , لرجع يإجارة مثله » كما يرجع بعمنه لو 
اشترى الغمرة؟ . فإن قيل : فإن شرطوا”” السقاء فيما أزهى » أكثر ما فيه أنه اشترط 
أن لا جائحة, وهذا لا يفسد البيع » ويكون فيه الحائحة“ . 

قيل : هذا على أحد الأقاويل . والقول الثاني : أن البيع فاسد . كما قالوا في“ 
ما إذا اشترطوا”؟ ترك المواضعة“ . وقد جعل علف الدواب على العامل » وهو مشازي 
ثمرة بعمل يده وبعمل دوابه ولم يتعقب هذا » فإذا صيّرناها("'© إلى باب الإجارة : 
وجب أن تتعقب هذه الأشياء ولا ينقلها إلا بذكر الإجارة , وإذا ذكر اسم السقاء : 
بقيت"'2 على أحكام السقاء . نما تجوز فيما لا يجوز بيعه ولا كراؤه . 

م" : ووجه القول الآخر » أن الأصل عند مالك مراعاة الفعل . فإذا حسن 
الفعل لم يضرهم” '“ قبح القول » وهذا من ذلك . 


في هامش المدونة : (اتقى ) ۷/١‏ . 

9) في:ا: وفوف). 

فوقي : بتشديد الفاء الثانية مع فتحها أي جاء بالإجارة كما طلب منه . 
أي اشترى الثمرة فأجيحت فإنه يرجع بشمنه . 

* في :ك :(شرطه) . 

إذا أزهى بعض الخائط لم جز مساقاته جواز بيعه هذا هو المشهور . 
انظر : مواهب الخليل » ۳۷۳/٥‏ . 

ين <<ما إذا>> : ليست في : (ك) . 

في : ك : ( شرط ). 

4 انظر : المدونة » ۷/١‏ ر الخاشية ) . 

(“'" في : ك : رضربناها) . 

© << وجب >> : مطموسة في : )١(‏ . 

في : ك : ( بعیب ) . 

<< م >> : من : (ك) . 

في : ك : ( يضربهم ) . 


كتاب العمساقفاة © 


فصل" [ *“ مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى السقي قبل طييه ] 


ومن المدونة > قال ولا بأس / بمساقاة الدخل وفيها مالا يحساج إلى سقيه قبل ر/لابع 


طيبه » كمساقاة شجر البعل“ ؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة“ . ا 


[ فصل 4- مساقاة النخل وفيها بياض ] 

وا ا تکل اوها ا ريع ما قر ات فاد ف فة ران 
من قيمة الثمرة » على عرف نباتها بعد إلغاء قيمة مؤنتها » على أن يزرعه العامل من 
عنده ويعمله . وما نبت فبينهما . قال مالك : وأحب إلى أن يلغي البياض فيكون 
للعامل » وبهذا أحله(*2 . وروى ابن وهب : ( أن النبي يل عامل يهود“ خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"' ) . قال مالك : وكان بياض خيبر تبعا 
لسوادها"“ كان يسيراً بين أضعاف السواد . قال ابن وهب : وبذلك يأخذ أهل 
[العلم] ' أن البياض إذا كان يسيراً سوقيت بالجزء مما يخرج منها » وإن كان هو 


'؟ << فصل >> : من : (ك) . 

9 << قال >> : ليست في : (ك) . 

د << البعل >> : مطموسة في : (أ) . 

(؟» البعل : النخل يشرب بعروقه فيستغني عن السقي . انظر : المصباح المنير » مادة ( بعل ) . 

9 انظر :مختصر المدونة ( ل 11057 ب ). 

إنماسمى الخالي من الارض بياضاً والمزروع سواداً ؛ لأن الأرض مشرقة بضوء الشمس بالنهار » وبنور 
الكواكب بالليل فالأرض كلها بياض بسبب ذلك » فإذا أقام قائم من الأشجار والزروع حجب ما وراءه من 
الإشراق فتصير جهته سواداً فسمى كل قائم سواداً » وما عداه بياضاً . 

انظر : الخيرة » ٠١4/5‏ ؛ الفواكه الدواني » ۱۳۸/۲ . 

”© << نباتها بعد الغاء >> : من : (ك) . 

<< وما نبت فبينهما >> : من : (ك) . 

9 << وبهذا أحله >> : من : (ك) . 

00 انظر : مختصر المدونة » رال 21١15‏ ب). 

<< يهود خيبر بشطر >> : بياض في : () . 

سبق تخريجه ‏ ص (5177) . 

<< لسوادها >> : من : ( ك) . 

<< العلم >> : بياض في : (أ) ومطموسة في : (ك) . وما ألبتناه من مختصر المدونة . 


كناب المساقاة :> 


الأكثر كريت”“ بالذهب والورق" . 

قال ابسن المواز : إذا كان البياض تبعاً » اشترط رب النخل أن يزرعه العامل 
ويكون بينهما : جاز » وإن سكتا في حين العقد عن البياض كان للعامل(” ملغى ١‏ يزرعه 
وحده لنفسه . وإن اشنرط رب النخخل”*' أن يبقى البياض يزرعه لنفسه : فلا خير فيه إذا 
كان العامل يسقيه » كاشتراط زيادة9؟ , وبعد هذا باب في إيعاب هذا . 


[ فصل 5 مساقاة النخل الغائبة ] 
ومن المدونة . قال ابن القاسم : ولا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف 
كالبيع29 » یرید" : إذا كان يصل إليه قبل طيبه . 
قال ابن القاسم : ونفقة العامل في خروجه إليه عليه بخلاف القراض › وهذا سنة 
المساقاة“ , 


9" في :1 : راكريت). 

"© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١١‏ -أ) ؛ المدونة ٠/١»‏ . 

7 << للعامل ملغى يزرعه >> : بياض في : () . 

49 في :ك : رالالع). 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ ل ١٤٠ب‏ ل 4١‏ ١-آ).‏ 

292 كما يجوز بيخ الرباع البعيدة على الصفة والنقد فيها فكذلك حائط ببلد بعيد إذا وضف . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ۵ »ل 1١#‏ ) . 

9 << یرید : من : (ك) . 


9 انظر : مختصر المدونة » رال ٠١٠١‏ -أ )»ا لمدونة , ٠/١‏ , 


كناب المنداقاةا © 


[ الباب الثاني ] 
ما يحل وبحرم في المساقاة من عقد وشرط 
وما للعامل في ذلك أو عليه 


[ فصل ١‏ ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز › 
وعمال الحائط ودوابه ] 
[ المسألة الأولى السنة في المساقاة أن على العامل 
جميع المؤونة والنفقة والأجراء ] 

ومن المدونة والواضحة › قال : والسة في المسّاقاة : أن على العامل جميع المؤونة 
والنفقة والأجراء والدواب والدلاء والحبال20 والأداة من حديد وغيره(” , إلا أن يكون 
شيء من ذلك في الخائط يوم عقد المساقاة » فإن للعامل أن يستعين به و إن لم يشترطه”", 
وليس له أن يعمل به في حائط آخر › ولو شرط ذلك عليه : لم جز › وتفسد به 
المساقاة“ . ومن العتبية قال ابن القاسم : فإن جهل العامل أن يسني ما فيه“ من 
الدواب والرقيق » وظن أن ذلك له » استشناهم أو لم يستشنهم › فلما تعاقد المساقاة قال 
رب الحائط : إنما ساقيتك الحائط وحده بلا دواب ولا رقيق . قال : يتحالفان 
ويتفاسخان © , 

وفي المدونة » روى الليث : أن أهل المدينة لم يزالوا يساقوا نخيلهم على أن“ 
الرقيق الذين في النخل والألة من الحديد وغيره للذي دفعت إليه المساقاة . 


)2 في:!:رالجمال). 

"© لأنها أسباب صلاح الثمرة , وقد ألترم إصلاحها . انظر : الذخيرة » 49/5 . 

"© لأنه دخل عليه . انظر : الذخيرة » 95/5 . 

؟ انظر : مختصر المدونة » ( ل )]-١١١‏ ؛المدونة » ۳/١‏ ؛ النوادر والزيادات (ج 5 )ل 47 ١‏ ب ). 
أي ما في الخائط . 

٩”‏ انظر : النوادر والزيادات › ( ج و .ل ١87‏ ب). 

”> لاسعواء الدعاوى › الذخيرة , ٠٠١/١‏ . 
۳ << أن >> : لیست في : (ك) . ش 
"؟ انظر : المدودة » ١/١‏ . 


كناب المساقاة | 


[ المسألة الثانية : هل لرب الحائط أن يساقي على نزع الألة ونحوها ؟ 
وهل للعامل اشتراط زيادتها ؟ ] 
قال مالك : ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ما كان فيه من 
غلمان”) أو دواب , فيصير كزيادة شرطها » إلا أن يكون قد نرعهم“ قبل ذلك . 
قال : وما لم يكن" في الحائط يوم عقد المساقاة فلا ينبغي أن يشترطه العامل 
ش على رب الخائط . إلا ما قل . كغلام أو دوابه / في حائط كبير » ولا يجوز ذلك في حائط [/*] 
صغير » ورب حائط يكفيه دابة واحدة لصغيرة فيصير في هذا يشترط جميع العمل على ش 
ربه » وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر . 


[ المسألة الثالثة : هل يجوز فى عقد المساقاة اشتراط خلْفاً ما هلك 
من آلة أو دواب ونحوهما؟ ] 

قال : ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف ما أدخحل العامل فيه 
من رقيق أو دواب إن هلك ذلك29, وأما ما كان في الخائط يوم التعاقد من دواب أو 
رقيق : فَخُلْفُ ما مات منهم على رب الحائط وإن9© لم يشرط العامل ذلك › إذ 
عليهم عمل العامل » ولو شرط حلقهم [ على العامل 0 : لم جز" . قال ابن 
حبيب: فإن شرط العامل""“ أن على رب الخائط خف ما أدخل”2 العامل فيه , أو 
0 << غلمان >> : بياض في : (أ) . 
<< نرعهم >> : بياض في : (أ) . 
5 في:ك:رفيلك). 
9 في :1 :(ولا). 
6 << ما أدخل >> : بياض في : () . 


زفق 


6 لأنه أ لم يرع من أهل خيبر » ولم يعطهم . انظر : الذخيرة » 46/5 . 
<< يوم التعاقد >> : بياض في : (أ) . 

9 << وان لم >> : بياض في : () . 

2 في : ك : ( يشرطه العامل ) بدلاً من (يشبرط العامل ذلك ) . 

3 


<< على العامل >> : بياض في : (أ) » و مطموسة في : (ك) وما أثبته من مختصر المدونة . 
09 انظر : مختتصر المدونة » إل ١٠‏ - ب ) ؛المدونة » هه . 

5" << العامل أن >> : ليست في : (ك) . 

05 في : ك : (مادخل). 


كناب المنتمافاة CD‏ 


شرط رب الخائط على العامل“ خلف ما هلك ما“ كان لرب الخائط فيه : رد العامل 
في الوجهين إلى إجارة مثله0” » والشمرة لرب الحائط ؛ لأن ذلك في كل وجه زيادة 
لمشترطها . قال بعض فقهاء القرويين : وأما الدلاء والحبال0© فقد يكون إذا فنيوا في 
العادة التي يفنوا فيها ‏ لا يكون على رب الحائط خُلّفهم ؛ لأن هم وقتاً معلوماً ينتهون 
إليه » بخلاف ضياعهم وموت الدواب" . 


[المسألة الرابعة : إذا وقع عقد المساقاة بشروط لا تجوز فما الحكم ؟ ] 
ومن المدونة . قال ابن القاسم : ولو شرط رب المال في عقد المساقاة إخراج 
رقيقه ودوابه منه , فأخرجهم وعمل العامل على هذا , أو شرطهم العامل على“ ربه ‏ 
وليسوا فيه : لم يجزء فإن نزل ذلك : فللعامل إجارة مثله والشمرة لربها“ . 
قال ابن المواز : وكان ابن القاسم يقول : له مساقاة مثله . ثم رجع إلى الأجرة 
فيهما جميعاً2* © . 


[ المسألة الخامسة : هل يجوز للعامل اشتراط عمل رب الحائط معه ؟ ] 
ومن المدونة"'“ : ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه › 
فإن نرل ذلك فله مساقاة مثله ؛ لأن مالكاً أجاز أن يشرط عليه دابة أو غلاماً إذا كان 


<< العامل >> : مطموسة في : (أ) . 

© في :ك :(فما). 

ص << مثله والعغمرة >> : مطموسة في : (أ) . 

9 في ::(رلك). 

في : : ( يشرطها ) . 

© في : ! : (الجمال). 

انظر : شرح التهذيب , (ج ه ل ه١1١‏ -]) ؛ الذخيرة » ٠٠١/١‏ . 
9 << على ربه >> : مطموسة في : (ك) . 

*) انظر : مختصر المدونة » إل 91٠‏ - ب ) ؛المدونة » ©/ه . 
9" انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ ل 84 1-19]). 
"© << وهن المدونة >> : بياض في : (أ) . 


كناب المنساققاة :> 


لا يزول » وإن مات خلفه“ له رب اخائط . فلذلك خفف فيه إذا اشترط أن يعمل 
معه رب الخائط 8 


[ المسألة السادسة : الغلام الذي يشترطه العامل في المساقاة 
على من خلفه إذا مات ] 

م : إذا اشترط غلاماً أو دابة » فخلف مامات من ذلك على رب الال » إذ عليهم 
عمل العامل » فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه » فأما إن اشترط ذلك في القراض : أن يعينه 
رب الال فإنه يكون أجيراً” . وقال سحنون : إذا جاز له اشتراط عون غلامه جاز 
اشتزاط عون نفسه › ولا يجوز في القراض أن يشترط على رب الال إن مات الغلام الذي 
أعانه أن يخلفه له , بخلاف المساقاة©2 . 


فصل [ ۲- مؤونة المساقاة ونفقة الدواب والرقيق ] 
قال مالك : ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة > وجميع المؤونة على 
العامل » وإن لم يُشترط ذلك عليه . قال : ويلزمه نفقة نفسه › ونفقة دواب الخائط 
ورقيقه » كانوا له أو لرب الحائط*20 , 
قال في الواضحة : وكذلك إن كان الأجراء" لرب الخحائط فنفقتهم على العاملء 
وإجارتهم على رب الخحائط" . 


2 في : ك : ( أخلفه ) . 
('؟ انظر : مختصر المدونة » رل ١١١‏ - ب ) ؛ المدونة «|٠١»‏ . 


© في :أ : راجراً). 
(» انظر : النواهر والزيادات › رج 4ه , 1١47‏ بع . 
فى 


لأنه نم يرد عن البي وكيد في معاملة آهل خيبر أنه تَكُلْف شيئاً . انظر : شرح التهذيب » (ج هل ١88‏ 
ب) . ٠‏ 

© انظر : مختصر المدونة » رل ١١١‏ - ب ) ؛المدونة » 5/8 . 

۳ << الأجراء >> : بياض في : () . 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ ۰ ل۲٤۹١‏ ب) . 


كناب المساقانا ره 


قال في المدونة : ولا يجوز للعامل أن يشترط نفقتهم على رب الحائط » أو نفقة 
نفسه على رب الخائط . قال ربيعة : ولا بينهما » ولا يكون / شى من النفقة في ثمرة1/“اب)] 
الخائط . 

قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك : رد العامل إلى إجارة مغله" . 


[ مسألة : هل للعامل أن يأكل من ثمرة حائط المساقاة ؟ ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا أرى للعامل أن يأكل من الغمرة شيئ" . 


9 في : ك :( بدلاً من (قال ربيعه ولا بينهما ) جاء ( ولا بينهما قال ربيعة ) . 
© انظر : شرح التهذيب › (ج ها ل ١8‏ ب). 
© لأن رب الخائط شريك للعامل في كل ثمرة » وهلا إنما يكون في بلاد يعشاحون في ذلك . 


انظر : شرح التهذيب › (ج ه › ل ه"١ ‏ ب ) ؛ الذخيرة » ۱١۹/٦‏ . 


كاب المساقاة © 


[ الباب الثالث ] 
ما يجوز شرطه من العمل على العامل واآنقضاء مساقاته 
[ فصل ١‏ ما يجوز شرطه في المساقاة على العامل ] 

قال ابن القاسم : والجذاذ والحصاد والدّراس”'2 على العامل › وقال في الزيتون : 
إن شرطا قَسُمّه(" حباً : جاز » وإن شرطا عصره”» على العامل : جاز ذلك 
ليسارته(*) . قال ابن المواز : وإن ل يكن فيه شرط فعصره بينهما9" . 

قال عبد الوهاب : جتملة ما يشترط على العامل على ضربين : منه ما لا يتعلق 
بالشمرة » ومنه ما يتعلق بها . فما لا يتعلق بالثمرة : 

لا يلزم العامل ولا يجوز اشبراطه ؛ لأن المساقاة عقد مستئنى من الأصول › جوز 
للضرورة › فلا يجوز فيه إلا ما جوزه الشرع . وما زاد على ذلك كان إجارة مجهولة . 
وبيع الغمرة قبل بدو صلاحها © . 
وما يتعلق بالشمرة على وجهين : 
1١‏ منه ما ينقطع بانقطاعها أو ببقاء بعدها الشى اليسير : فهو جائز . مغل التذكير 
والتلقيح والسقي › وإصلاح مواضعة » وجلب الاء » والجذاذ وما يتصل بذلك › فهذا 
وشبهه لازم › وعليه أخذ العوض . 
۴ ومنه ما يبقى بعد انقطاعها وینتفع"“ به ربها » مغل حفر بر ها › أو بناء بيت يجنى فيه 
كاجرين”” ' , أو إنشاء غرس2 : فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه ؛ لأنها 


»¢ دَرْسَ الطعام يَدْرْسه : داسه يمانية » ودّرس بضم الدال يدرس دراساً إذا ديس » واللراس : بكسر الدال مع 
تشديدها الدياس » بلغة أهل الشام » ودُرَسُوا الحنطة دراساً أي داسوها . 
انظر : لسان العرب › مادة (درس) . 

لقف 


في : ك : ( قسمته ). 

. )١( : جاز >> : ليست في‎ << mm 

9؟ في :: (عصیره) . 

”“ انظر : مختصر المدونة » رل 99٠١‏ - ب) ؛ المدونة » ٠/١‏ . 

9" في :ك : (فعصیره) . 

م انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ ل ٤۳‏ ۹١۔ب‏ ). 

4 في : ك : ( الصلاح ) . 

© في:1:(يشفع). ا 

لك ارين : البَيدَرُ الذي يداس فيه الطعام » والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضا والجمع (جُرَتُ) مثل بريد برّد. 
انظر : لسان العرب » المصباح المنير » مادة ( جرن ) . 

*'" في:ك:(غراس). 


كاب المننناتفاا 02 


زيادة يتفرد“ بها رب الحائط . فهي كالوجه الأول التي لا يتعلق بالثمرة . وبالله 
التوفيق". 


ومن المدونة » قال ابن القاسم : وإن شرط العامل على رب النخل صرَام(“ 


النخل : لم ينبغ ذلك ؛ لأن مالكاً قد جعل الجذاذ ما يشترط على الداخل » ولا بأس 
باشتراط التلقيح على رب الحائط » وإن لم يشترط فهو على العامل . قال : وإذا اشترط 
رب الخائط على العامل بناء حائط حول النخل › أو تزريبها ٠‏ أو حفر بثر لسقيها أو 
لسقي الزرع . أو إخراق57”" مجرى العين إليها : لم جز » ويكون أجيراً إذا كان ما ازداد 
ربه من ذلك يكفيه“ مؤونة ليست بيسيرة » وإغا يجوز لرب الحائط أن يشترط على 
العامل ما تقل مؤونته مثل : سرو" الشرّب » وهو تنقية ما حول النخلة من منافع الماء » 
وخم" العين » وهو كدسها » وقطع الجريد , وإنّار النخل وهو تذكيرها . وَس 


ODO) ‘fs 
1 الحظار‎ 


قلق 


O3) 


O) 


<< یتفرد بها >> : بياض في : (أ) . 

انظر : المعونة ۸۷٦/۲۰‏ ؛ مواهب الخليل » ۳۸۲/١‏ . 

<< ومن المدونة >> : بياض في : () . 

في : ك : ( رب الخائط النخل ) . 

صرمت النخل أي قطعته . لسان العرب . المصباح المدير » مادة ( صرم ) . 

في :1 :راخراج). 1 

واخراق مجرى العين : أي كسر ساقيها أو حفرها إن كانت يسيرة لا مؤونة فيها » وأما إن كانت كثبرة فهي 
زيادة . الظر : شرح التهلیب › ( ج 28 هم"١1-1أ).‏ 

في : ك : ( يكفيه به ) . ش 

سرو الشّرّب بفتح السين المهملة وسكون الراء في الكلمة الأولى وفتح الشين وفتح الراء في الثانية فسّره في 
الكتاب » وبيانه أن الشربة الحفرة حول النخلة يجتمع فيها الماء لسقيها » ولدشرب عروق النخلة منها وتجمع 
شرباً وشربات » وسَرُوها كنسها وتنقيتها ما يقع فيها ويسوق الماء إليها من التراب وغيره » وتوسعتها ليكثر 
فيها الماء . 

انظر : التنبيهات , ( ل 75 -أ) ؛ النوادر ‏ زج ۹»> ل ١٤٠١-أ).‏ 

حم العين بفتح الخاء كدسها ما لعله يسقط فيها لسفتح منابعها » ويغزر ماؤها ويتهيا استقاؤه . 

انظر : التنبيهات . ( ل 75 -]) ؛ النوادر ,» ( ج 9و ل .)!1-١88©‏ 

سد المِظّار وشده يروى بالوجهين » والْظار كالخائط والزرب حول الثمار لكلا تدخله المواشي ومن عضر 
به » وهو يؤخذ من جرائد النخل الطوال فيحظر به على النخل لتمنع من التسوّر عليه . 

انظر : السبيهات › (ج؟ . ل٦۷‏ أ) ؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » ١٠١١‏ . 

انظر : مختصر المدونة » (ل 111١‏ -)) ؛المدونة. ١١/١‏ . 


اب المنساقاة ٠ش‏ ظ »> 


م : یروی سد وشد > و اليسير من اصلاح الضَّفِيرَة9"”" ونحوها . مما تقل 
مؤنته » فيجوز اشتراطه على العامل › وإلا لم يجز . 

قال ابن حبيب : وَسِدّ اليظار . وهو تحصين الجدر وترريبها“ . والضّفِيّرة: 
وهي حبس الماء ومجتمعه كالصهريج » والتذكير , فإن لم يشترط هذه الأشياء على العامل 
فهي على رب الخائط إلا الجذاذ , والتذكير » وسرو الشرب ع ا يل 
يشنرطه عليه" . 

قال ابن المواز : وعلى العامل رم“ قصَبة“ البئر, وأشطنه'“ . وقواديسه' 
وحباله › ومؤونة الماء ا انقضى سقاؤه كان ذلك له" . 

قال مالك في العتبية : ولا يشبرط على العامل إصلاح كسر الوُرْئوق29 , 
واستخف اصلاح السقف29' , وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو ويخرج منه إلى 
الضفيرة/. 15/1 


لق << يروى سد وشد >> : ليست في : (ك) . 

19 في :| : (الضفرة) 

9" الضَفِيرّة : عيدان تدسج وتظفر وتطين فيجحمع فيها الماء كالصهريج قاله ابن حبيب » وقال غيره : هي مشل 
المسناة الطويلة في الأرض تجعل يجري الماء فيها شب وحجارة يضفر بعضها ببعض تمع من انشقاق الماء على 
وجه الأرض حتى يصل إلى الخائط . 
انظر : العبيهات › (ج 7 , ل 5/ا ب) . 

59© << الواو >> : ليست في : (ك) . 

9) << تحصين الجدر >> : مطموسة في : (أ) وفي : النوادر : ( تحضير الجدر ) . 

© << تزريبها >> : مطموسة في : (أ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , ر ج ٩‏ ل ١48‏ -]) . 

جازم > :من : (ك) . 

0 قصّبة البعر : جوفها أو مجاري هاء البئر من العيون . انظر : لسان العرب » مادة ( قصب ) . 

7" الشطّن : بفتح الشين مع تشديدها : الخبل الطويل الشديد الفعل يستقى به » وتشد به الخيل » والجمع 

أشطان » والتطن : الخبل الذي يُتْلْطّن به الدلو . 

انظر : لسان العرب » مادة ( شطن ) . 

القواديس : جمع لعل مفرد قداس بفتح الدال مع تشديدها حصاة توضع في الماء قَدْراً لري الإبل » وقيل 

حصاة يقسم بها الماء في المفارز . انظر : لسان العرب » مادة ر قدس ) . 

”" انظر : النوادر والزيادات , رج ۰٩‏ ل 47 1-1آ) . 

7" الرّرْئُوق : مفرد مشاها زرنوقان : حائطان يبنيان على راس البثر توضع عليها خشبة تعرض عليهما » ثم تعلق 
بها العجلة فيستسقى بها . 
انظر : لسان العرب » مادة ( زرنق ) . 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 » ل 1١844‏ ب). 


1۹9) 


کاب المعنساقاة C۹7‏ 


وأجاز في كتاب محمد : اشتراط اصلاح الررنوق يريد : أن اصلاحه يسير 
فلذلك جاز اشتراطه على العامل » وأما أن يشرط(" عليه الزرنوق كله فلا يجوز ؛ لأنه 
ول" 


فصل“ [ ۲- المساقي يشترط ثلاث حرثات فيحرث أقل ] 
ومن العتبية » قال سحنون : ومن اعطى كرمه أو زيتونه مساقاة » على أن يسقي 
ويقطع ويجني » وعلى أن يحرئه ثلاث حرثات . فعمل ما شرط عليه › إلا أنه ل ييحرث إلا 
حرثتين » قال : ينظر جميع عمل الخائط المشنرط عليه من سقاء وحرث وقطع وجنى › 
فينظر ما عمل مع ما ترك ما هو منه » فإن كان ما ترك يكون منه الثلث : حط من 
النصف الذي هو له ثلثه . إن ساقاه على النصف . وإن ساقاه على الثلث ٠‏ أو الرّبسع 
حط من حصته الفلث على ما ذكرنا9؟ . 


فصل ["- أمد المساقاة ] 
[ المسألة الأولى : منتهى المساقاة في التمر والتين والكرم والزرع ] 
ومن العتبية » قال سحنون : ومنتهى المساقاة في التمر جذاذه بعد أن يتمر › 
والتين والكرم على المساقي“ قطافه وتيبيسه . وهو أجل مساقاته , وعلى العامل تهذيب 
الزرع. 


0) 


e. 


: :(اشرزط) . 

( كثير). 

”© انظر : البيان والتحصيل 2 ١50/١7‏ الذخيرة » ٠١۲/١‏ . 
(؟؟ هذا الفصل بالكامل ليس في نسخة (ك) . 


(9) 


2,2 


e. 


<< جنى >> : بياض في : (أً) . 
29 انظر : النوادر والزيادات › (جدة › ل ١6٠‏ أ ) ؛ البيان والتحصیل › ۱۸۲/۱۲ . 
اعفن في ٠:‏ : (المساقاة ) . 1 


كناب المتساقاة؟ وه 


[ المسألة الثانية : الرجل يساقي نخلاً فجذه إلا نحو العشرين أعليه سقي 
1 الحائط كله؟] 

(قال) ابن المواز : قال مالك : وإذا جذ المساقي النخل . وبقي نحل أو شجر نحو 
العشرين تأخرت . فعليه سقي جميع الحائط حتى يجذ ما بقي92؟ , وكذلك إن كانت 
عدائماً وهي المؤخرة”” الطّياب » قال عنه ابن وهب : إذا أخذ حائطاً فيه أصول مختلفة 
من نخل وکرم ورمان وغيره على سقاء واحد : فعليه أن يسقيه كله » حتى يفرغ منه 
ويرده إلى وبه“ . 

قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في العدائم إن كانت قليله جداً : 
فعلى رب الخائط سقي حائطه“ كله عدائمه وما جڏ منه » وليوفي المساقي حظه من ثمر 
العدائم . وإن كانت“ العدائم الأكثر”" : فعلى العامل سقي الحائط كله . مثل إذا جذ 
بعضه وبقى بعضه » وإن كان ذلك متناصفا” أو متشابهاً : فعلى المساقي أن يسقي 
العدائم كلها وحدها2'؟ . وعلى رب الخائط سقى باقيه . 

قال : وإن كان في الجنان أنواع من الثمر : تين وعنب وفِرْسِيك(7" 2 فجنى البعض 
وبقى البعض م يطب » فقال ابن الماجشون : ذلك كالعدائم كانت قليلة أو كثيرة أو 
متناصفة على ما ذكرنا فيها . وقاله0 2 أصبغ . 


2" في.ءك:رجد). 

"© لأنه بقية المرة والاصول . الذخيرة » ١757/5‏ . 

© في :ك :(الموجوه). 

© انظر : العوادر والزيادات › رج و ء ل 44 ١‏ -]) ؛ الذخيرة » 58/5 ؛ البيان والتحصيل » ٠٤١/١۲‏ . 

© في : ) : ر الائطه . 

© في :ك :( کان) . 

© تغليباً للأكثر . الذخيرة » ۱۲۲/١‏ . 

© في :1: ر( معصافاً . 

9) في:ا: روحده) . 

. الفِرْسِك : الخوخ أو ضرب منه › أ حمر . أجرد أو ما ينفلق عن نواه‎ O 
. انظر : لسان العرب » مادة (فرك)‎ 

“'" في :: ر( وقال ) . 


كناب المتسافانةة @ 


وقال مطرف : وكلما قطف منها رة فقد انقضى السقاء فيها ء قلت أو 
کثرت(“". وبه أقول . 


[ المسألة الثالثة : السيل يدخل الحائط المساقى عليه ويستغنى عن الماء] 
ومن كتاب ابن المواز والعتبية » قال مالك : وإذا دخل الخائط سيل أقام فيه حتى 
استغنى عن الماء : فلا يحاسبه رب الحائط بذلك9© . 


© تشيبهاً للأصعاف بالخوائط . انظر : الدخيرة » ٩۹۸(٦‏ . 
© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۹ ل٤٤١-أ)‏ . 
5 انظر : النوادر والزیادات › ( ج ٩‏ »)ل ٤٤۱١-أ)‏ . 


كناب المنتافاةة 0ه 


[ الباب الرابج ] 
ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته" غيره وإقالته 
وسرفته 7 وزكاته ° 


[ فصل ١‏ ما يجوز من المساقاة ] 
[ المسألة الأولى : مساقاة ما أزهى أو لم يزه ] 
قال مالك : وتجوز مساقاة ما لم يزه من ثمر ونخل أو شجر » كما يجوز لو لم تظهسر 
الشمرة » قال : فإذا أزهى“ بعض الخائط : لم تجر مساقاة جميعه لجواز بيعه“ . 


[ المسألة الثانية : من هارت بئره له دفع جائطه إلى جاره مساقاة ] 
قال ابن القاسم : وأجاز مالك لمن هارت بثره دفع حائطه مساقاة إلى" جاره 
يسوق ماءه إليه ؛ للضرورة › ولولا”" أنه أجازه لكرهته“ . قال سحنون : وقول 
مالك / أحسن . 4 
[ المسألة الثالثة : اشتراط رب الحائط على العامل أن يسقي بماء من 
ش عنده | 
قال ابن القاسم : وإذا اشنرط أن يسقي العامل النخل بمائة » ويصرف رب 
الخائط ماءه حيث شاء : لم تجز المساقاة(”' ؛ للزيادة المشترطة كزيادة دنيار » وقد 
يساوي الماء مال ٩‏ عظيماً2"5 , 


© في:أ:رومساقاة). 

في : أ :( وسقعه) . 

في:أ:(رزكومه). 

<< أزهى >> : من : (ك) . 

© انظر : مختصر المدونة > رل ١١٠١‏ -!) ؛ المذونة » ۷/١‏ . 
9) في :1 : ( لم جاره) . 

9" في :ك : (رفلولا) . 

9 في :: (لکراهنه ) . 

9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١١‏ -]) ؛المدونة ١١/١»‏ . 
)6١(‏ << المساقاة >> : ليست في : (ك) . 

© حمالاً >> : بياض في : (أ) . 

7' انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١1١‏ -سآء ب ) ؛المدونة , ه/١١-١31.‏ 


فصل [ ١‏ عجز العامل عن المساقاة ] 
[ المسالة الاولى : العامل الذي عجز عن السقي هل له مساقاة غيره ؟] 
وإن عجز العامل وقد حل بيع الثمرة : لم يجر أن يساقي غيره وليستأجر من يعمل 
> فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويواجر به : فعل , فان“ كان فيه فضل فله › وإن نقص 
كان في ذمته » إلا أن يرضى رب الخائط أخذه ويعفيه من العمل › فذلك”2" له . 

وإن عجز العامل عن السقي قبل طيب الثمرة : قيل له : ساق من شكت أميناً , 
فإن لم يجد : أسلم الحائط إلى ربه » ثم لا شى له ولا عليه ؛ لأنه لو ساقاه إياه لجاز 
كجوازه لأجبي 29900 . 

م : فإن قال رب الحائط : أنا أستأجر من يعمل تام العمل , و أبيع ما صار له 
من الشمرة » وأستوفي ما أديت » فإن فضل شى فله , وإن نقص”“ شيعا أتبعه" بهء 
فينبغي أن يكون ذلك له » كقول ابن القاسم في المتزارعين , يعجز( أحدهما بعد العمل 
وقبل طيب الزرع » قال : يقال لصاحبه : اعمل » فإذا يبس الزرع بع وإستوف ١‏ 
حقك» فما فضل فله . وما عجز أتبعته(''2 به؛لأن العمل كان له لازماً فكذلك هذا . 

والله اعلم . 


في :أ : (وإك) . 

؟) << فذلك >> : مطموسة في : (أ) . 

© في : ك : ( جاز كجواز الاجبي ) بدلا من ( لجاز كجوازه لأجني ) . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل 319 ب ) ؛المدولة , ١٠٤-١١۳/١‏ . 
<< م >> : من : (ك) . 

زلف في :1 : ( ا عجز ) .. 

م في :| : راتبعته). 

نف في :ا :(لعجر). 

9 في دك :ربيع). 

6 في :ك : راستوفيت ). 


02" في :أ : (اتبعه ) . ا 


5 
ب 


كناب المساقااة . 0ه 


[ المسألة الثانية : رب الحائط يقوي العامل في المساقاة لعجزه عنها › 
أو يقول خذ ما أنفقت واخرج ] 
قال ابن المواز : ولا خير في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثببت 
فيه“ » ولا أن يقول له : خذ ما أنفقت واخرج › وإن20 رضيا29©01) . 


[ المسالة الثالثة : اجتماع رب الحائط والعامل على بيع الزرع أو الثمر 
قبل طييه وزهوه ممن يحصده أو يجده ] 
ومن المدونة , قال ابن القاسم : وإذا اجتمع رب الحائط والعامل على بيع الثمرة 
قبل زهوه , أو الشمر أو الزرع قبل طيبه ممن يجد أو يحصد ذلك مكانه : جاز ذلك » 
وما أرى فيه مغمزاً . وما سمعت فيه شيا" . 


فصل [ ۳- المساقي يساقي غيره ] 
ومن سوقي في أصل أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته » فان ساقى غير أمين : 
ضمن0© . 
قال ابن وهب : قال ابن أبي سلمة : السقاء بالذهب والورق كبيع ما لم يبد 
صلاحه » ولا يجوز أن يربح في المساقاة إلا » شرا مغل أن يأخذ على النصف ويعطي على 
الفلئين » فيربح السدس أو يربح عليه“ . 


0) 


في :: (به) . 
© في :أ : (فإن رضيت ) . 

2 لأنه كأنه باع نصيبه من الثمرة قبل بدو صلاحه . انظر : الذخيرة » ٠٠١/١‏ . 
؟» انظر : النوادر والزيادات , ( ج 8 ل 845 .)!-١‏ 

© قبل : ليست في : رك . 

”© انظر : مختصر المدونة ., ( ل 0-111١‏ ب) . 

9" انظر : مختصر المدونة » رال ١٠١٠٠١‏ ب ) ؛لمدونة, ۸/١‏ . 


9 مختصر المدولة » رل 11١١‏ ب > ل ١١1-])؛لمدونةء ۸/١‏ . 


كناب المساقاة رده 


قال مالك في كتاب محمد : وإذ أخذه“ على النصف ودفعه على الثلثين إلى غيره 
وربه عالم بذلك : فربه أولى بنصف الثمرة » ويرجع الثاني على الأول بفضل ما بقي له . 

وكذلك في العتبية عن مالك : ولا بأس أن يدفعه مساقاة إلى رب الحائط بأقل ما 
أخذه إذا لم تطب الثمرة » ولا يجوز بمكيلة مسماة › ولا بشمر" نخلة معروفة" , ولا 
بشى غير الثمرة » ولا باكثر”©» ما أخذ منه فيصير العامل يحتاج أن يزيد من غر حائط 
۲ 200 
خر ٠‏ 

م : وأجاز دفعه إلى غير رب الخائط بأكثر ما أخذه » فإذا أجاز“ ذلك مع غير 
ربه » وهو إنما يدفع إليه ما بقى له" من غير الشمرة التي في الحائط › فكذلك يجوز مع 
ربه ولا" فرق بينهما , فإما أن يجوز فيهما . وإما أن لا يجوز فيهما ؛ لأنه يحتاج أن 
يعطيه من ثمر الحائط وهذا أبين . 

م" “: ويحتمل أن يكون الفرق بينهما أن رب الخائط عالم أنه يعطيه الزيادة من 
حائط آخر ؛ لأنه عا(" بمساقاته , والأجبي غير عالم أنه بيد(" العامل الأول على 


أكثر مما دفعه إليه.ولو كان عالاً :لم جز فيهما/.وإنها افترقت المسألتان9 '؟ لاقتراق السؤال ر /ه] 


> ويكون العامل الثاني أجيراً إذا علم » وإن لم يعلم رجع على العامل الأول بقيمة © 


© في :ك :راخذ). 

في : ك : ( بعمرة ). 

كاصل المساقاة لا يجوز › الذخيرة » ١١/١‏ . 
» << باكثر مما أخذ منه >> : مطموسة في : (أ) . 
9 << أن >> : ليست في : (ك) . 

9؟ انظر : النوادر والزيادات , (ج ۰٩‏ ل ١٤١-أ).‏ 
<< م >> : من : (ك) . 

© في ::(جاز). 

<< له >> : من : (ك). 

0° << ربه ولا >> : مطموسة في : أ) . 

© << م >> :هن : رك . 


9" في :ا : ( عام بما هنا ) . 
5" في : : ( یرید ) . 
9" في : ] : (المسائل ) . 
9" في : ك : (بقية) . 


كناب المساقاة ره 


ذلك اجخرء » كمر باع قرا معيناً فاستحق : فإنه يرجع بثمنه , وهر“ هذا الشمر في 
المساقاة إجارة العامل » فإن استحق من جزئه الربع : رجع على العامل الأول بربع قيمة 
إجارته في عمل“ الحائط . هذا هو القياس . والله أعلم . 


[فصل 4 المساقي يخرج العامل من المساقاة ] 
قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا قال رب الحائط اخرج من المساقاة على أن 
لك ربع الشمرة إذا طابت فذلك جائز » وإذا قال له رب الخحائط بعد أن عمل وأنفق : 
أنا أعطيك عيناً أو عرضاً عن أن تخرج© : لم يججز*» , و" إن أعطاه من الشمرة بعينها 
شيئاً قبل أن تطيب”” . فإن كان جزءاً شائعاً سدساً أو ربعاً : جاز ولا يجوز كيلا من“ 
قال مد بن ميسر : وروى ابن القاسم عن مالك إن لم يعمل : جاز أن يعطيه 
جزءاً منها » وإن عمل له" : لم جر" ٩‏ ؛ لأنه كأنه أعطاه فيما تقدم من عمله ما جعل 
له من الشمرة » وهو مجهول"“ . وقال”"'“ أشبهب ذلك ف العتبية . قال : كأنه © 
واجره بسدس 21 الشمرة على ما عمل من الأشهر وذكر المساقاة دلسه . قال : وأما إن 


9 << وشن >> : ليست في : () . 

<< عمل >> : من : (ك) , 

CE EHA 

اذ في : ك : ( لم ترج ) . 

67 << لم يجر >> : بياض في : (أ) . 

<< الواو >> : من : (ك) . 

0 في :!:( تطب). 

0 لأنها قد تعطب بالجوائح › فهو غرر بخلاف الجرء . انظر : الأخيرة » 990/5 . 
<< له >> : من : (ك) . 

0 انظر : النوادر والزيادات » رج 9 ل .)]-1١45‏ 

وكأنه أعطاه الجزء المجهول عن أشهر مضت , وهي معلومة فهي إجارة ياجاره مجهولة . 
انظر : الذخيرة » ۱١١/١‏ . 

"° في : ك : ر( وقاله) . 

<< قال كانه >> : مطموسة في : رك . 

09 << الباء >> : ليست في : (أ) . 


كتاب المسافاةة © 


م يعمل فجائز في قول من يقول : أن المساقاة تلزم بالعقد » وقد قيل : إنها لا تلزم بالعقد 
دوت العمل › كالقراض”' . 

وقال ابن حبيب : إذا تتا ركا بجعل“ : دفعه المساقي إلى رب الخائط » يريد : من 
غير الشمرة فعفر عليه قبل الجذاذ رد الجعل . ورجع العامل إلى مساقاته > وغرم لرب 
الخائط أجر ما عمل بعد رده عليه . 

وكذلك إن عثر عليه بعد الجذاذ : فللعامل نصف الثمرة , ويؤدي قيمة" ما 
عمل بعد رده » ويأخذ ما كان اداه , 

قال بعض القرويين : قد رد العامل ما اشتزاه من الثمرة بعمله إلى رب الحائط في 
أصوله فيما“ عمارة الحائط في أصوله » وصار قابضاً ها » لكون" الأصل له" , فلم 
يجعل ذلك قبضاً » ووجب” عليه رد ما نغى من الثمرة بعد أن جذها29 » وأرجعه بقيمة 
عمله. 

وفي كتاب محمد : إذا اشترى العمرة على البقاء قبل زهوها . ثم اشيزى الأصول 
فأزهت الثمرة بعد شرائه للأصول : أن عليه قيمة الثمرة يوم اشترى الأصول ؛ لأنه 
كالقابض ها يوم شرائه آلأصل . فصارت في ضمانه . 

م" : وهذا هو الصواب . وليس كمبتاع ثمرة قبل بدو صلاحها على البقاء في 
أصول البائع ؛ لأنه غير قابض ها , فافترقا . 

قال ابن المواز : وإذا أخذ الرجلان حائطاً مساقاة » فسلّمه أحدهما لصاحبه بجزء 


. ) ا۱٤۷ انظر : العوادر والزيادات › ( ج و2 ل‎ ٩ 
. ) في :ا : ر عل‎ "9 

في :1 : ( فيه ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › ر( ج 9 ل ۹٤۹ب‏ ) . 
7 << فيما عمارة الخائط في أصوله >> : ليست في : (ك) . 


9 في:ك: ريكون). 
9" في : ك : ( له بكون أن الأصل له فلم ) . 
9 في :ك :(وأوجب ) . 
> في :ك : (أجدها . 


2400 << م >> : ليست في : (أ) . 


كناب المساقاةا @ 


من الثمرة » فذلك جائز » وكذلك لو كان ملکاً هى“ , 

ولو أخذا حائطين" مساقاة , أو كانا ملكا هما » فأراد أحدهما أن يخرج الآخر 
على جزء مسمى من ثمر أحد الحائطين : ل يجر؟ . 

وكذلك”2 من أخذ الخائطين فلا يخرج منهما بجزء من أحدهما . ابن المواز : ولو 
كان بجزء مسمى من الخائطين : لجاز في ذلك کله“ . 

قال أشهب وابن وهب عن مالك : وإن أخذ ثلاث حوائط مساقاة ثم أخرج 
أحدهما صاحبه / من حائطين بالسقاء بعينه"“ , ومن الشالث بربح عشر ثُرته لم يجز [/دب) 
ذلك. 

ابن المواز : وإن شرط ذلك في الثلاثة حوائط بالسواء : جاذ© . 

ومن العتبية » قال أشهب عن مالك : وإذا باع الحائط ربه : لم يصلح أن يخرج 
العامل منه بشئ يعطيه المبتاع » كما لا يصلح من بائعه » والمشتزي معه كبائعه في جميع ما 
ذکرں . 

ابن المواز قال مالك : في الخائط يباع بعد أن سوقي : أن البيع جائز » وقال ابن 
القاسم : وهو مثل الكراء . قال ابن المواز : وإن أبرت الثمرة أو طابت فذلك جائرء 
علم المبتاع أو لم يعلم » وإن لم تؤبر الشمرة' ‏ يجز البيع علم المشتري بالسقاء أو لم 
يعلم شيا" “أو أبىءإذ لا يجوز للبائع حيعدٍ استداء شئ من الشمرة إذا لم تؤبرءوقال 
في" المشدري يخرج العامل بشئ يعطيه من غير الشمرة فلا يجوز . وأما بجزء منها أو بغير 


O, 


شئ فجائر 


('©؟ لأنها مساقاة . الذخيرة » ۱١١/١‏ . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج ٩‏ , ل ١٤۷‏ 8 
© في :أ : ر أخذ الخائطين ) . 

للغرر . انظر : الدخيرة » ۱١١/١‏ . 

() << وكذلك >> : مطموسة في : (أ) . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج ؟ . ل ١۱٤١‏ ب). 
في :أ :( نفسه). 

مم انظر : النوادر والزيادات , ر ج ۰٩‏ ل 1١845‏ ب). 
لف هنا إما أن يقيم العامل أمد المساقاة , أو يخرج بغير شى . 
0° << الثمرة >> : ليست في : (ك) . 

. :ك : شای‎ 0٩) 

. في >> : ليست في : (أ)‎ << O 

O‏ انظر : النوادر والزيادات . (ج ٩‏ ل ١٤١۷‏ اء ب). 


كتاب الماتقفاة هه 


[ فصل ه الإقالة في المساقاة ] 
ومن المدونة » قال مالك : ومن ساقيته حائطك : لم يجز أن يقيلك على شئ تعطيه 
إياه » كان قد“ شرع في العمل أم لا ؛ لأنه غرر . إن أثمر النخل فهو( بيع للئمر قبل 
زهوه » وإن لم يشمر فهو أكل الال بالباطل”” . 


[ فصل 5 في العامل يوجد سارقاً ] 

ومن ساقيته حائطك أو أكريت منه دارك » ثم ألفيته سارقاً : لم يفسخ لذلك 
سقاء ولا كراء » وليتحفظ منه . 

وكذلك”» قال مالك في من باع من رجل سلعة إلى أجل فإذا هو مفلس › وم 
يعلم البائع بذلك : أن البيع قد لزمه" . 

لأن حقك في السقاء والكراء في غير عين المساقي والمشتري › فهو بخلاف ما لو 
اكنزيت عبداً » فوجدته سارقاً » أو دابة فوجدت بها عيباً : هذا لك أن ترد ؛ لأن 
الكراء وقع على منافع”" معينة » والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على" الذمة ؛ فإن 
لم تقدر على التحفظ منه أكري عليه » وسوقي عليه » و لم يفسخ العقد له . 


20 << قد >> : ليست في : (أ). 

"© في :1 : بدلاً من (فهو بيع للشمر قبل زهوه) جاء (فهو كبيع الثمرة قبل الزهى . 
© انظر : مختصر المدونة » رل 9399 - ب ) ؛ المدونة , ٠۴/١‏ . 

(؟) << وكذلك .. قد لزمه >> : في (أ) : جاءت بعد قوله ( .. ولم يفسخ العقد ) . 
( في : ك : ( يريد ) . 

29 انظر : مختتصر المدونة » (ال -١١١‏ ب ) ؛الدونة , ٠٤/١‏ . 


م << منافع >> : ليست في : (ك) . 


© في :ك :(رعمل). 


كناب المساقان aD‏ 


فصل [ 7 الزكاة في المساقاة ] 
قال : ولا بأس أن يشترط الزكاة في حظ أحدهما ؛ لأنه يرجع إلى جزء“ معلوم 
ش ساقى عليه » فإن لم يشترطا شيئاً فشأن الزكاة أن يبدآ بها > ثم يقعسمان ما بقي . 
م : فإن شرط الزكاة على العامل » فأصاب أقل من خسة اسيق فقيل 
يكون : عشر ما أصاب لرب الال » وقيل : يقسمانه نصفين » وقيل : يقعسمان هيع 
ما أصابا على تسعة . وإيعابه في الزكاة . 


9" في :ك:(أجل). 

لق انظر : مختصر المدونة » ( ل 111١‏ ب ) ؛المدونة , ٠١/١‏ . 
م0 << م >> : ليست في : (ك) . 

5 الوَسّق بفتح الواو وسكون السين على وزن روغد) : مقداره ستون صاعاً بصاع النبي يي والصاع النبوي 
يعادل ۲۱۷۰ غراماً تساوي ۲,۷۵ لرا فبهذا يكون الوسق ۲۱۷۰ × . > . .ه ١8".‏ غراماً , تعادل بالل 
١50 =>‏ لرا . 

انظر : المصباح المنير » مادة ( وسق ) ؛ والايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » 0۷-0 . 

7' يريد أنهما أصابا ما لا زكاة فيه وهو ما كان أقل من جسة أوسق . 
9 توفيه بالشرط . انظر : الذخيرة , 9١/5‏ . 

7 أي يقسمانه على تسعة للعامل منهما أربعة . 


(A) 


انظر : النواهر والزيادات » ( ج 5 ل 19484 ب) : 


[ الباب الخامس ] 
في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط 
[ فصل ١‏ المساقاة إلى أجل ] 

قال“ مالك : والشأن في المساقاة إلى الجذاذ , ولا يجوز شهراً ولا سنة 
محدودة, وهي إلى الجذاذ إذا لم يۇجااە , 

قال“ ابن القاسم : وإن كان يطعم في العام مرتين : فهي إلى الجذاذ الأول حتى 
يشترط الثاني » قال : ويجوز أن يساقيه سنين0” ما لم تكثر جداً قبل : بعشر سنین ؟ 
فقال: لا أدري تحديد عشر سنن ولا ثلاثين ولا سین" . 

وفي الواضحة : قال مالك : إنما سقفي" الغمرة من جذاذ إلى جذاذ » وليس على 
عدد الشهور . وقال في كتاب ابن المواز : ومن ساقى حائطه / من صفر سنة إحدى [/5آ)ع 
وسبعين إلى صفر سنة ثلاث وسبعين , فأوفى الأجل قبل طيب الثمرة أو قبل جذاذهاء 
فإنها لا تخرج من يد العامل حتى يتم جذاذه , على ما أحب صاحب الحائط أو كره . 
و" إنغا المساقاة في الحوائط إلى الجذاذ . فإن اشازط أجلاً يعم سقيه فيه ويَجُّدَّه : فلا 
بأس» وإن اشترط أجلاً بعد الجذاذ ليسقيه('' فيه فلا يجوز ؛ لأنها زيادة29 . 


('؟ << قال مالك >> : مطموسة في : (أ) . 

© في :ا : ر( وآن لا يجوز ) . 

©" في :1 : (يۇجلا) . 

*» << قال ابن القاسم ... الثاني قال >> : ليست في : (ك) . 
© في : ك : ( سین ) . 
»© << سين >> : من : (ك . 

5" انظر : مختصر المدونة » رال 1939 ب ) ؛المدونة , 5/8 . 
9 في : ] : رالمساقاة). 

9) في :: ( وأوفي) . 

"> << الواو >> : ليست في : (ك) . 


رذني في : : (يسقيه). 


۳ انظر : شرح التهذيب . (ج هع ل ١9‏ -أ) 


كناب المتاقاة : CD‏ 


فصل [ ١‏ ترك المساقاة ] 

ومن المدونة . قال مالك : ومن ساقى رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة 
حتى تنقضي ؛ لأن المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل“ . قال سحنون : وهي كالإجارة 
بخلاف القراض . والقراض كالجعل'" » وقيل : إنها لا تلزم بالعقد كالقراض وقد 
تقدم0”© هلا . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وليس لأحدهما البرك إلا أن يتتا ركا بغير شى 
بأخذه أحدهما من الآخر فيجوز . وليس27 هذا من بيع الشمرة التي لم يبد صلاحها إذ 
للعامل أن يساقي غيره فرب اخائط كأجبي إذا ت رکه“ . 


فصل [ ۳- المساقي يشترط لنفسه جزءا من الثمر ] 
قال ابن القاسم : ومن ساقى حائطه على أن لأحدهما من الثمرة مكيلة معلومة 
وما بقى بينهما لم جز" » ويكون للعامل أجر مثله » ولا شئ له في الشمرة . 
000 قال ابن القاسم : وإن اشترطا أن لرب الحائط نصف ثمرة البَرّني"“ الذي في 
الحائط وباقي ثمرة الحائط للعامل : م يجز ؛ لأنه حطر“ . 
قال ابن حبيب : فإن نزل كان للعامل إجارة مثله » والغشمرة لرب الحائط . وأما 
إن اشترطا<" أن ثمرة الْيرْني بينهما » وما سوى ذلك لرب الحائط : فهذا يكون له في 


29 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١1١‏ - ب ) ؛ المدونة  ٠١/١‏ . 

فق انظر : المنعخب . (ل ١٠١95‏ 3دب »ل ۰١١-أ)‏ . 

انظر : ص )٤٥٥(‏ . 

للك << هذا >> : ليست في : (أ) . 

9 في :ك : ريغاركا) . 

9© في:ا:(فليس). 

5" في :ك : رالذي). 

9 انظر : مختصر المدونة » رل ١91١‏ ب) ؛ المدونة » ٠۳١/١‏ . 

© لأنه قد لا يحصل إلا تلك المكيلة فهو غرر وله أجرة المثل» والشمرة لصاحب البستان كالقراض ؛ لاستيفائك 
منفعته بعقد فاسد . 

انظر : الذخيرة » ٠١۳/١‏ . 

اني : ضرب من التمر أصفر مدور » وهو أجوذ التمر . انظر : لسان العرب » مادة ( يرن ) . 
"© انظر : مختصر المدولة » رال ۹١١‏ - ب ) ؛المدوتة ٠۳١/١‏ . 


قلق 


كناب المساقاة CD‏ 


البَرْنِي مساقاة مثله » وهو في الباقي أجير . ولو شرطا أن باقي الشمرة للعامل : فإن له في 
ذلك كله إجارة مثله , والشمرة لرب الحائط" . 

م“ : وهذا استحسان » والقياس أنه في كل زيادة يستبد بها أحدهما أجير › 
والشمرة لرب الحائط » كما قالوا في القراض › ويدخله الاخعلاف الذي دحل في 
القراض. ابن أبي سلمة : يجعله أجيراً في كل قراض فاسد » وأشهب : يجعل له قراض 
مثله . وابن القاسم فرق قال : إن كان زيادة يختص بها أحدهما فهو أجير. وإن كان 
شيئاً يرجع إلى المال فهو على قراض مغثله » وكذلك”” يجب أن يكون حكم المساقاة على 
اختلاف أقواهم . والله أعلم . 


[ فصل 4- المساقي يشترط أن النفقة من الثمرة ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : ولو شرط العامل أن يخرج نفقته من ثمرة الحائط, 
ثم يقسمان ما بقى : لم يصلح عند مالك° ‏ . 
ابن حبيب : فإن نزل كان للعامل أجر مثله؟ . 


[ فصل 26 سواقط نخل المساقاة ] 
ومن المدونة › قال ابن القاسم : وما كان من سواقط النخل › أو“ ما يسقط من 
بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع : فبينهما على ما شرطا من الأجزاء" . 


۳ في : ك :رشرطاع). 

© انظر : النوادر والزیادات › ( ج هو ل 5۹۔ب ) . 
9 << م >> : ليست في : (ك) . 

© في :ك :رفكدلك ) . 

. ٩/١ انظر : مختصر المدونة » ( ل 111 -]) ؛المدونة›‎ ١ 
. )آ-١٤١ انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل‎ 9 

© في :ك:(واو). 

م انظر : مختصر المدونة » (ل ١١‏ - أ ) ؛ المدوئة » ٠٤/١‏ . 


كناب المنساقفاة )4 


فصل [5- من أخذ أرضاً يغرسها حتى إذا بلغت الشجر 
كانت بيده مساقاه سنين سماها] 
قال ابن القاسم : وإن أعطى رجلاً أرضاً ليغرسها“ شجراً كذا » ويقوم عليها 


حتى إذا بلغت الشجر » كانت بيده مساقاة سنين اها : لم يجر ؛ لأنه حطر“ . 


م" : فإن نزل : فسخت المغارسة ما لم تشمر الشجر . ويعمل بعد ذلك فيكون 


له إجارة مثله فيما عمل , فإن أثمر الشجر وعمل / : لم تفسخ المساقاة » ويكون له فيما[1/”“ب] 
تقدم“ إجارة مثله » وفي سنين المساقاة مساقاة مثله . 


وهي تبلغه في عامين ] 
قال : ولا تجوز مساقاة نخل أو شجر لم يبلغ حد الإطعام هس سنين » وهي تبلغه 


في عامين“ . قال ابن حبيب : فإن نزل هذا رد فيه العامل إلى أجر مثله . وقال ابن 
المواز : يكون أجبراً في السنتين الأولتين حتى تأتي الفمرة ويعمل فيها ء فيكون فيها على 
مساقاة مثله كأخذ العرض قراضاً . فإنه يكون له أجر مثله في بيعه وتقاضيه , ثم إن عمل 
في المال كان على قراض مثله , فكذلك” المساقاة : إن أدرك قبل أن تأتي الشمرة 
المستقبلة : فسخ وأعطى نفقته وأجر عمله , فإن© جاءت الثمرة وعمل : لم تفسخ بقية 
السنين فله" فيها مساقاة مغله“ . 


0) 


() 


(۳) 


(f) 


)( 


زفق 


يف 


زلف 


إلى 


<< أرضاً ليغرسها >> : بياض في : (أ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١37‏ -]) ؛المدونة , ٠١/١‏ . 
<< م >> : ليست في : (أ) . 

في :أ :يعدم . 

انظر : مختصر المداونة » ( ل ١١١‏ - ب ) ؛ المدونة , ٠١/١‏ . 
في : : ( وكدلك ) . 

في : ك : (وإك) . 

في : : ( وله . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ , ل 1-١۱۳۹‏ . 


كناب المسافاة CD‏ 


[ فصل ۸- مساقاة النخل بعد طيابه هذه السنة وسنتين بعدها ] 

ومن المدونة › قال ابن القاسم : ومن طابت ثمرة نخله » فساقاه هذه السنة وسنتين 
بعدها : لم يجزاء ويفسخ”22 » وإن(2 جد العامل الثمرة يعطي ما أنفق عليها وأجر عمله 
فيهاء فإن عمل بعد جذاذاً الفمرة : لم أفسخ بقية المساقاة » وله إستكمال الحولين الباقين 
> وله فيهما مساقاة مثله » ولا أفسخها بعد تام العام الثاني : إذ قد تقل ثمرة العام الشاني 
وتكثر في الثالث فأظلمه , وهذا" كأخذ العرض قراضاً » إن أدرك قبل بيعه وقبل أن 
. يعمل فسخ . وله أجر مثله في بيعه » فإن عمل : فله قراض مثله مع أجرة بيعه2». 


[ فصل ۹- مساقاة حائطين أو نخلاً أو زرعاً في صفقة لكل جزء مختلف 
من الثمرة ] 
[ المسألة الأولى : مساقاة حائطين أحدهما على النصف 
والآخر على الثلث صفقة ] 

قال مالك : ولا يجوز أن يدفع إلى رجل خائطين مساقاة أحدهما على النصف 
والآخر على الثلث في صفقة » وهو خطر في أن يشمر أحد الخائطين دون الآخر"“ . 

قال ابن حبيب : فإن نزل رد العامل فيهما إلى مساقاة مغله“ . 

ونحا ابن القاسم في كتاب القراض أنه يكون أجيراً قال : لأنه خطر . 


[ المسألة الثانية : مساقاة حائطين أحدهما أفضل من الآخر على جزء . 
واحد ] 
ومن المساقاة , قال مالك" : ولا بأس أن يكونا على جزء واحد ء وإن كان 


”“ لأنها صفقة جمعت حلالاً و حراماً . انظر : شرح التهذيب › (ج ه , ل ١97‏ - ب ) . 
9 في:ا:رفإن). 

© في ::(وهو) . . 

(؟ انظر : مختصر المدونة » رل ١١١‏ - أ ) ؛المدونة. ٩/١‏ . 

»© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١١‏ -1]) ؛المدونة ٠١/١»‏ , 

© انظر : النوادر والزيادات › رج ۰٩‏ ل 148-]). 

لفق << مالك >> : ليست في : (أً) . 


تاب المساقاة ® 


أحدهما أفضل من الآخر مما لو أفردا”“ لسوقي في“ هذا على الثلث . وهذا على 
الثلئين . وقد كان في خيبر" حبه الجيد والرديء حين ساقاها النبي يلل كلها على 
الشما )6( 7 


[ المسألة الثالثة : مساقاة نخل على النصف وزرع على الثلث ] 
ومن ساقى رجلاً نخلاً”» على النصف » وزرعاً على الثلث : لم يخرء حتى يكونا 
على جزء واحد جميعا » ويعجز عن الزرع ربه » وإن كانا في ناحيتين وذلك كحائطين 
مفترقین . 
قال ابن حبيب : وإذا ساقاه حائطاً على النصف . وزرعاً على الثلث في صفقة: 
رد العامل فيهما إلى مساقاة مثله » وذلك إذا عجز عن الزرع ربه يوم ساقاه . وإلا رد في 
الزرع إلى الأجرة وكان لربه" . 


[ المسألة الرابعة : مساقاة حائط سنة على النصف وسنة على الثلث ] 
قال ابن القاسم في العتبية : ولا يجوز أن يساقيه حائطه على النصف سنة » وسنة 
على الثلث . في عقد واحد“ , فإن عمل سنة واحدة" : فله فيها مساقاة مثله » وله أن 
يعمل السنة الثانية" “ . قال فيها : وفي المدونة ولا يجوز أن يساقيه حائطاً على أن يعمل 


9" في :۲ :(آفره). 

59 << في >> : ليست في : (ك) . 
© << خيير >> : ليسث في : () . 

9؟ في :أ :ر(الشرط) . 

9 << نخلاً >> : ليست في : رك . 

3 انظر : مختصر المدونة » (ل ١١١‏ -]) ؛ المدونة » ٠١/١‏ . 
© انظر : النوادر والزيادات , رج 4 , ل ۱6۸ -) . 
9 في :أ : رعقدة واحدة). 

«') << واحدة >> : ليست في : (ك) . 


00 انظر : التواهر والزيادات , (ج و , ل )]-1١848‏ . 


كناب المساقفالة CD‏ 


له في حائط آخر بغير شى . قال في العتبية : فإن نزل فله مساقاة مغله في الذي يعمل 
فيه » وله في الأآخر أجرة مغله" . 
وقال(© في كتاب محمد : هو أجير في الخائطين9©) . 


[ المسألة الخامسة : مساقاة حائطين على النصف على أن يعمل أول 
سنة فيهما والسنة الثانية في أحدهما ] 

ومن المدونة : ومن أخذ حائطين مساقاة على النصف » على أن يعمل له أول سنة 
فيهم » ثم يرد أحدهما في العام الثاني ويعمل في الأآخر : لم يجز ؛ لأنه خحطر 27 » يريد: 
كان الذي رده بعينه أو بغير عينه . 

قال ابن حبيب : فإن نزل قبل مساقاة( الحائطين أول سنة فقط ء فإن قيل : 
النصف » كان له فيهما تلك السنة النصف . ثم يقال : ما مساقاة الذي بقى بيده سنتين؟ 
فإن قيل : في“ الثلث . كان له في السنة الثانية الغلثك(١)‏ . 


"© انظر : مختصر المدونة » رل ١95‏ -1]) ؛ المدونة , ٠١/١‏ . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج٩‏ ل .)]-١848‏ 

7) << قال >> : ليست في : (ك) . 

9» انظر : النوادر والزیادات › اج ٩ء‏ ل ١48‏ -]) . 

9 في :ك :(خطار). 

”© انظر : مختصر المدأونة » إل ۳١١-أ)‏ . 00 
9 (يرده) : مطموسة في : (ك) . ِ 
9» في :ك : رمساقاته) . 

459 <<في >> : ليست في : (ك) . 

"© انظر : النوادر والزيادات › (نج ۰٩‏ ل 48 ا دابا ل ۹٤۱-أ)‏ . 


كناب المساقاةا ١‏ 2 


م 


[ الباب السادس ] 
في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة 
[ فصل ١‏ الدعوى في المساقاة ] 
[ المسألة الأولى : إذا تعاقدا في المساقاة واختلفا في دخول الدواب 
والرقيق في عقد المساقاة ] 
قال ابن القاسم : وإذا اختلفا في المساقاة'“ : فالقول قول العامل فيما يشبه“ 


“: يريد بعد أن عمل فهو المدعى عليه . وإن لم يعمل : تحالفا وتفاسخا على . قول من 


قال : إن المساقاة تلزم بالعقد° . 


قال ابن القاسم في العتبية : وإذا تعاقدا » فقال رب المال : إنما ساقيتك الحائط 


وحده بغير دواب ولا رقيق 2 وقال الآخر : بل بدوابه ورفيقه > قال : يتحالفا ن(“ 


ويتفا سخا ن . قال بعض القرويين“ : والذي ينبغي أن جلف مدعي الفساد وحده , 
فإن حلف : فسخت المساقاة » وإن“ نكل فسخت المساقاة ؛ لأن الآخر لا فائدة في 
عينه؛ لأنه إن حلف فسخت المساقاة » وإن نكل فسخت المساقاة) » فلا تفيد ١"‏ بيه 


زفق 


فى 


A) 


4) 


قوله إذا اختلفا في المساقاة معناه في قلة الجرء وكثرته . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 1١84٠‏ ب). 
انظر : مختصر المدونة » رل 91١5‏ -)) ؛المدونة » ٠١/١‏ . 

<< م >> : من : (ك) . 

قال القرافي : قاعدة : من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر فهو المدعي الذي عليه البينة كان الظاهر عادة 
أو قرينة حالية أو مقالية » وكل من كان قوله على موافقة أصل أو ظاهر فهو المدعى عليه ويصدق مع ينه 
فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي في المساقاة وغيرها وبعبارة أخرى المدعى عليه هو أرجحها سباً ء 
والمدعي هو المرجوح السبب . ش 

انظر : الذخيرة » ۱۱۸-۱۱۷/٩‏ . 

<< يتحالفان >> : مطموسة في : (أ) . 

انظر : النوادر والزیادات . (ج 9 . ل 1١84"‏ ب ) . 

المقصود ببعض القرويين هنا أبو اسحاق التونسي . انظر : محمد بن أحمد بن غازي المكانسي » تكميل التقيّد 
على المدونة وحل: مشكل ابن عرفة » (مكة المكرمة : جامعة أم القرى » عمادة البحث العلمي 2 »)70319١‏ 
(ج ۳ )ل ۱٦۔ب‏ . : 0 

<< وإن نكل فسخت المساقاة >> : ليست في : (أ) . 

<< المساقاة >> : ليست في : (أ) . 


"© في :(ك) : تعد . 


كناب المساقاة )۹ 


شيعا » فإن نكل مدعي الفساد : حلف مدعي الصحة » وكان القول قوله . وأما بعد 
فوات العمل فالقول قول مدعي الصحة مع ينه“ , قال : وفي هذا نظر2” ؛ لأنه يقول 
لم أكرك الدواب قط . ومن قال : لم أكر ولم أبع : فالقول قوله . م : إنغا كان القول قول 
مدعي الصحة ؛ لأنه مدع" للعرف , والآخر غير مدع للعرف*» , فوجب أن يكون 
القول قول مدعي العرف . ۰ 
[ المسألة الثانية : رب الحائط في المساقاة يدعي 
أنه لم يأخذ من الثمرة شيئاً ] 

ومن المدونة » قال ابن القاسم : إذا(" ادعى أحدهما فساداً » فالقول قول مدعي 
الصحة 007 , 

قال في العتبية عن مالك : ولو ساقاه سنة أو أكثر » فلما فرغ » قال رب الحائط: 
م يدفع إل شيئاً من الشمرة » فإن كان قد جد فلا شى لهء قال ابن المواز : ويحلف 
العامل كان بقرب الجذاذ أو ببعد منه » وكذلك لوجَّدٌ بعضها رطباً والباقي تمراً . فقال 
قبل جذاذ"“الدمرة الم يدفع إليّ من الرطب شيئاً ولا من ره فا مساقي مصدق مع عينه 

م١"‏ : لأن حقه في عين الشمرة لا في ذمة المساقي المطلوب ؛ ولأن العادة جرت 
أن يدفع بغير إشهاد فحملوا عليها . 

[ المسألة الثالثة : الرجل توكله على دفع نخلك مساقاة 


لأن الصحة هي أصل تصرفات المسلمين . انظر : الذخيرة » 1١5/5‏ . 
© انظر : تکمیل التقيد › (ج "ل ١5د‏ ب) . 
© في ٠:‏ : (يدعي العرف) . 
5 في : أ : جاء ( من مدع لغير العرف ) بدلا من (غير مدع للعرف) . 
69 في :أ : (الصحة) . 
© في :ك :روإن) . 
© انظر : مختصر المدونة . (ل ١٠١١‏ - )أ ؛ المدونة , ٠١/١‏ . 
2 لأنه مدع للعرف:. وهلا بعد العمل في المساقاة . 
انظر : شرح التهذيب . رج ٥‏ »ل 3-1١4٠‏ ب) . 
9 في : ! : (الخداد للعمرة ) . 
69 في :1 : ( مته . 
9" في :1 : رواو . 
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ثم تكذبه في دفعه ] 
ومن“ المدونة : فإن وكلت رجلاً على دفع نخلك مساقاة , فقال : دفعتها إلى 
هذا الرجل . فصدقه الرجل وأكذبته أنت : فالقول قوله » كوكيل البيع » يقول بعت › 
وأنت تنفي أن يكون باع » وذلك بخلاف الرسول يقول : دفعت”" الال . والمبعوث إليه 
يكذبه » وهذا لم يكذبه المبتاع ‏ فإن لم يقم الرسول بينة بالدفع ضمن”" . 


[ فصل " مساقاة الشريك والجماعة والوصي والمأذون له 
والمديان والمريض ] 

والنخل بين الرجلين لا بأس أن يساقيها أحدهما الآخر » ويجوز لرجلين أن ياخذا 
حائطاً من رجل مساقاة » وكذلك حائط لقوم / جائز أن يساقوه مجماعة . [ /لاب ] 

وللوصي دفع حائط الأيتام مساقاة ؛ لأن مالكا قال : بيعه وشراؤه هم جائز . ش 

وللمأذون دفع المساقاة وأخذها . 

وللمديان دفع المساقاة ككرائه أرضه أو داره » نم ليس لغرمائه فسخ ذلك . 
وهذا على قول من يجيز بيعه » وهو في المساقاة كضرورة التفليس . وأما على قول من لا 
يجيز بيعه قبل الإبار » فللغرماء فسخ مساقاته إذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعه ؛ 
لأنه يمنعهم من بيعه بدفعه مساقاة20 . 

وللمريض”" أن يساقي نخلة » كما يجوز بيعه » إلا أن يحابي فيه فيكون في ٿه“ 


في :ك : ( فصل ومن المدوئة) . 

9» في :ك : (دفعت إليه ) . 

© انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١97‏ -])ء المدونة , ٠١/١‏ . 
» في:]: (رفسخهغ. ش 
<< مساقاته >> : من : (ك) . 

9 انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل ١4١-ب).‏ 

<< للمريض >> : مطموسة في : () . 

4 انظر : مختصر المدونة » رال ١١7‏ -]) ؛المدونة , ٠١/١‏ . 
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قال بعض الفقهاء : المريض لا يجوز أن يعقل على“ الورثة أكثر من الثلث › فإذا 
كان الخائط أكثر من الثلث » فإن ساقاه سنة وما أشبهه مما يجوز أن يباع الدخل إليه : 
جازت المساقاة إذا لم يكن فيه(" محاباة » فإن كان فيه محاباة ولا يحملها الثلث . مشل 
أن يجعل له“ ثلائة أرباع الشمرة ومساقاة مثله الربع . فقد صار موصى له بنصف 
الشمرة. وهي غلة فله الربع . ويخير الورثة فإما امضوا له النصف . وإلا قطعوا له بثلسث 
مال الميت . 

وإما أن أعطى النخل حمس سنين » فيما يتغيّر النخل إذا بيعت إليها . والنخل 
لا يحملها الثلث : فللورثة أن لا" يجيزوا » كما لو أوصى بخدمة عبده عشر سنين لرجل 
والعبد لا يحمله الغلث وهو يحمل الخدمة" : لم يلزم ذلك الورثة ؛ لأنه عقد عليهم أكثر 
من الغلث. فإما أجازوا وإلا قطعوا له بالثلث ب05 . 

[ فصل ۳- المساقي أو رب الحائط يموت ] 

ومن المدونة : وإذا مات العبد أو رب الحائط لم تنتقض المساقاة موت واحد 
منهما » وورثته مكانه . وإذا""“ مات العامل وله ورثة مأمونون , قيل هم : اعملوا 
كعملهم فإن أبوا : لزم ذلك في ماله , وإن كان ورثته غير مأمونين : لم يأخذوه وأتوا 
يأمين 237 , 
> << على >> : ليست في : (ك) . 
"© في :ك :(فيها) . 
9 << الواو >> : ليست في : (ك) . 
49 << له >> : ليست في : (ك) . 
في :! : ( ابقيث ) . 
69 << لا>> :ليست في : () . 
"© << الخدمة لم >> : بياض في : (ك) . 
© في : شرح التهديب › (فمثلاً) . 
”> بتلاً : أي قطعاً . انظر : لسان العرب » مادة (بعل) . 
> انظر : شرح التهذيب › (جه , ل ۹٤۲‏ ب) . الدخيرة » 45/5 ۹۷ . 
2“ في : ك : (فإذا) . 


("'؟ انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١١‏ .أ ) ؛ المدودة » ١۷/١‏ . 


فصل [ 4- المساقي أو رب الحائط يفلس ] 

وإن فلس رب الخائط : لم تفسخ المساقاة » كان قد عمل أو( لم يعمل » ويقال 
للغرماء : بيعوا الحائط على أن هذا مساقى فيه كما هو . 

قيل لابن القاسم : لم أجزته ولو أن رجلا باع حائطه ‏ يريد : قبل الإبار واستننى 
ثمرته لم يجر ذلك؟ ‏ قال هذا : وجه الشأن”" فيه" , وليس هذا عددي استناء رة . 

وقال غيره : لا يجوز بيعه ويوقف . إلا أن يرضى العامل بتركه فيعجل بيعه . 

طرح سحنون قول غيره » وقال : يجوز بيعه في التفليس لعلة الضرورة . وقال في 
كتاب ابنه : إنما يجوز بيعه إذا كانت المساقاة سئة واحدة , لجواز بيع الربع و الحوائط 
على أن يقبضها مبتاعها بعد سنة , وأما إن كانت المساقاة سنين فلا يجوز بيع الحائط° . 
قال : ويبقى العامل فيه إلى أجله , كما لا يجوز بيع الربع على أن يقبض إلى هذا 
الأجل ويفسخ فيه البيع » وهذا حلاف لقوله الأول . وهو أصح . 

وقد تقدم لابن المواز : إنغا يجوز بيعه إذا آرت الثمرة أو طابت ؛ لأنها تبقى للبائع» وإن لم تبر 
: ل جز إلا إن يشترط أن لا يقبضها إلا بعد الطياب / وأخذ العامل حصت" . لماع 

فصل [ 5- العامل في المساقاة يُغْري بعض الحائط ] 

ومن المدونة : وليس للعامل أن يعري من الخائط ؛ إذ ليس له نخلة معينة إلا أن 

يُعْريه حظه من نخلات معينات فیجوز . 


9 في : ك : بدلاً من (أولم يعمل ) جاء (أم لا ) . 

20 قوله : « وجه الشأن فيه » يعود على المسألة الأولى » وهو أن يقال للغرماء : بيعوا الحائط على أن هذا 
مساقى فيه . و كذلك الضميرنفي قوله : « لِم أجزته » يعود على المسألة الأولى » فكأنه قيل لابن القاسم : لم 
أجزت أن يبيع الغرماء الخائط على أن هذا مساقى فيه كما هو ؟ قال : هذا وجه الشأن فيه . قيل : اليس 
الحكم أن من باع حائطه قبل الإبّار واستسى ثمرته لم بجر ذلك . قال : ليس ببع الغرماء الخائط على أن هذا 
مساقى فيه عندي باستشاء مره . ( أفادني بهذا المناقش الدكتور عبدالله الغطيمل ) . 

© انظر : مختصر المدونة » رل 1195 ب ) ؛ المدونة , 98/8 . 

2 << الخائط قال >> : مطموسة في : (أ) . 

ف << على >> : ليسث في : 5) . 

29 انظر : شرح التهذيب › رج ه »ل 1848 -1]) . 

"© انظر : النوادر والزيادات , رج , ل 180 -]) . 

9 انظر : مختصر المدونة » ( ال 117 بع ؛المدونة » ١9/8‏ . 
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[ فصل 5 مساقاة النْصرَاني ] 
وكره مالك : أخذك من نصراني مساقاة أو قراضاً 2 ولست أراه حرام( > ولا 
. بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصر حخصته(© جرا . 


[ القول الراجح في مسألة المساقي أو رب الحائط يفلس ] 

وذكر أجير الصّناع والسقي والأكرياء في كتاب التفليس2”2 . 

م“ : أجير السّقي إذا ساقاه بدراهم أحق بالثمرة في التفليس9” ؛ لأنه كالبائع ل 
تولد من منافعه" » والأرض”؟ قابضة له فأشبه"“ ما لو باع سلعة وسلمها إليهء فإنه 
يكون أحق بها في التفليس” » وهو في الموت أسوة الغرماء » فأما الصّناع فهم أحق با 
في أيديهم في الفلس والموت . فاعلم ذلك" . 


. ٩۷/١  ةريخدلا‎ : لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه . أنظر‎ ٠” 
. لأن منه إعانتهم على العدوان‎ >” 
. 19/8 , ب ) ؛المدونة‎ - ١١١ انظر : مختصر المدونة » ( ل‎ © 


9 في:ا:رهو). 

© في :: (الفلس ) . 
١‏ ي :ا : (هابعه) . 
9" في :1 : (بالأرض) . 
© في :ك :(واشبه) . 
9 في :!: (الفلس ) . 


سف << فاعلم ذلك >> : ليست في : (ك) . 
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[ الباب السابج ] ' 
في مساقاة التخل ومعها ببياض 
[ فصل -١‏ المسائل الجائزة في مساقاة الأصول مع البياض ] 
[ المسألة الأولى : العامل في المساقاة يأخذ البياض 
التبع على مثل ما أخذ الأصول ] 

وقد ساقى الرسول ٤‏ يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو غر“ . 

قال مالك : وكان بياض خيبر تبعاً لسوادها » والبياض التبع » مثل الغلسث فأدنى 
لا بأس أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول . قال مالك : وأحب إل أن 
لى للعامل [ وهذا ۲“ أحله . 


[ المسألة الثانية رب الحائط يشترط مساقاة البياض مع الأصول 
على أنه بينهما ] 
فإن شرط أنه بينهما فجائز إن كان البذر والمؤونة من عند العامل › ولا يجوز أن 
يشترطه رب الخائط لنفسه إن كان العامل يسقيه9” . 


[ المسألة الثالثة : لرب الحائط اشتراط الَبْعل وما لا يسقي يماء الحائط 
. لنفسه ]| 
قال ابن حبيب : فإن كان بَغْلاً » أو كان لا يسقي بماء الخائط فجائز . 


[ المسألة الرابعة : البياض المسكوت عنه في عقد المساقاة للعامل 
ثمرته ] ظ 
قال ابن المواز : فإن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له 


('» سبق تخريجه ص : (8ه) . 


في جميع السخ : ( وهو ) وما البته من مختصر المدونة . 
3 انظر : مختصر المدونة » ل 1١1١17‏ 2د ب). 


زقفى 


كاب الحصساقاة CD‏ 


خاصة, وكذلك لو سكتا عنه ثم تشاحا فيه عند الزراعة فهو للعامل . وقاله ابن 


١ 
حت‎ 


نت 


[ المسألة الخامسة : رب الحائط يدعي اشتراط البياض لنفسه والعامل 
ينكر ذلك ] 
ولو ادعى رب الخائط أنه اشترطه”'' لنفسه . وذلك قبل عمل" العامل° : 


تحالفا وتفاسخا , كدعواه نزع رقيق الحائط ودوابه“ » وهو على قول من يرى”" : أن 
المساقاة تلزم بالعقد" . 


قال ابن سحنون A EEE‏ 
فيه » ثم ینکر عليه رب الخائط » قال : عليه كراء الأرض لرب اخائط^“ . 

وفي العتبية وقال ابن أشرس“ عن مالك في من ساقى حائطاً فيه بياض قبع › 
فأجيحت الشمرة وقد زرع العامل : البياض أن عليه كراء البياض لربه"“ . قال 
علي '2 عن مالك : وكذلك لو عجز الداخل عن الأصل كان عليه البياض بکراء۳“ 


"© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ها ال ۰٤۱ب‏ ›ل ١۱6-أ).‏ 
"© أي البياض . 
9" في :ك : رالعمل) . 
265 << العامل >> : ليست في : (ك) . 
© انظر : النوادر والزيادات , ( ج و ل 1١84‏ دآب) . 
في :1 : ( هن يرى ابن القاسم أن المساقاة ) . 
في :!:ر بالعمل). 
9" انظر : النواهر والزيادات › (ج 4 . ل .)1-1541١‏ 
عبد الرحيم بن أشرس : 
عبد الرحيم بن أشرس » وقيل اسمه العباس » وقيل عبد الرحمن » وهو أنضاري من العر بء ثقة » فاضل » من 
الطبقة الأولى من أصحاب مالك . وروى غنه ابن القاسم . انظر : ترتيب المدارك . 86/7 ؛ الدياج 
الملهب › ۳/۲ . 
69 << لربه >> : ليست في : (ك) . 
"> لعل المقصود هو علي بن زياد (  ...‏ 41 1ه) . 
وهو علي بن زياد التونسي » ابو الحسن » الثقة » الأمينءلم يكن في عصره يافريقيه مثله » وهو أول من 
أدخل الموطأ المغرب . ومنه مع سحنون وجماعة . انظر : ترتيب المدارك » 8٠١/7‏ ؛ شجرة التور » 5٠‏ . 
O‏ << الباء >> : ليست في : () . 


كناب المسافاة [ش [ > 


مله“ . قال ابن عبدوس7”) : وإنها يراعى البياض عندي”” أن يكون تبعاً لشمرة جميع 
الخائط إذا شرط أن يكون جميع ما نبت فيه بينهما , فأما إن ألْغي للعامل فاا يراعي ما 
هو تبع لخصة العامل خاصة9؟ . 


[ فصل "١‏ المسائل الفاسدة في مساقاة البياض مع الأصول ] 
[ المسألة الأولى : اشتراط رب الحائط البياض لنفسه ] 

قال مالك“ ومن المدونة : وإن شرط رب النخل أن يزرع العامل البياض من 
عند" وعلى أن البذر والعمل من عند العامل أيضاً » وما أنبت فلرب النخل : لم 
يجز» كزيادة تشنرط على العامل“ . قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك : فليرد 
العامل في الحائط إلى مساقاة مثله / » ويكون الزرع كله للعامل » وعليه كراء البياض ۸1ب ] 
لربو(* 233065 , 

ومن المدونة » قال مالك : وإن اشترط"2 أن يكون البذر من عند رب الحائط 
والعمل على العامل على أن ما ينبت" فلرب الحائط : لم جر أيضاً » كزيادة تشرط 


لل << وفي العتبية .. مثله >> : هذا النص جاء في نسخة (ك) بعد قول ابن عبدوس . 


© ابن عبدوس (...- ۲۹۰ھ . 
محمد بن ابراهيم بن عبدوس » أبو عبد الله » أصله من العجم من موالي قريش ثقة إمام ناسك عابد متو اضمعء 
هن كبار أصحاب سحنون وأفقههم له كتاب المجموعة في الفقه على مذهب مالك وأصحابه وله كتب أخرى 
. انظر : رياض النفوس › ۳٠١/١‏ ؛ المدارك » ۲۲۲/۲ ؛ الديباج 974/9 . 

9" في:ك: رواوع). 

20 انظر : النوادر والزيادات , رج ۰٩‏ ل ١١١-أ)‏ . 

نفد << قال مالك >> : ليست في : (أ) . 

<< من عنده >> : من : (ك) . 

م ولأنها إجارة مجهولة الأجر . انظر : الذخيرة » 9١5/5‏ . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١7‏ - ب ) ؛المدونة , ٠٠/٠‏ . 

<< ذلك >> : من : رك) . 

0" في : 1 : ( للعامل ربه ) . 

030 انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 , ل 1١84٠‏ ب). 

9" لي:ك: رشرط). 

ا" 


زلف 


كناب المساقاة CM‏ 


على العامل“ . قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك : رد العامل في الخحائط إلى مساقاة مثله › 
وله أجرته في عمل البياض والزرع كله لرب الخحائط9" . 
م : والأصل في هذا كله أن يكون أجيراً ؛ لأنها زيادة مشرطة على العامل . 


[ المسألة الثانية : اشتراط العامل على رب الحائط لزراعة البياض بينهما 
نصف البذر ] 

ومن المدونة » قال مالك : ولا يجوز للعامل أن يشنرط نصف البذر الذي يزرع 
في البياض على رب اخائط . ولا يكون شيء”” من البذر من عند“ رب الحائط » وإن 
جعلا الزرع بينهما نصفين ؛ لأنها زيادة يزدادها العامل . 

قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك : كان للعامل في الحائط مساقاة مثله » والزرع 
بينهما نصفين . قال ابن المواز وكذلك قال أصبغ : أنه يكون للعامل في الحائط مساقاة 
مثله » وليس ذلك بشى » والصواب أن يكون أجيراً . وهو قول مالك ؛ لأنها زيادة . 
قال : وكذلك لو شرط”" البياض للعامل وعلى ربه البذر : لم جز ذلك كله. ويكون 
العامل أجيراً . وقال أصبغ : له مساقاة مثله بغير حجة" . 


[ المسألة الثالثة : اشتراط العامل على رب الحائط لزراعة البياض بينهما 
حرثه ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : وإن شرط العامل على رب الخحائط حرث البياض 
فقط . وصا”“سوى ذلك من البذر والعمل من عند العامل : لم يجز » وإن) جعلا 
الزرع بينهما ء قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك رد العامل إلى مساقاة مغله"“ . 


"© انظر : مختصر المدونة » ( ل 1190 ب ) ؛ المدونة ٠٠/١»‏ . 
"© انظر : النوادر والزيادات › ( ج و ل 0-1١5٠‏ ب) . 
© << شی >> : من : رك . 

© في:ا:(رغير), 

انظر : مختصر المدونة . ( ج و )ل 1١١21آب).‏ 

9 في :ك : راشرط). 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج و )ل ۱٤١‏ ب). 

04 في : ك :راما . 

© في:!ا:رفإن). 

0" انظر : النوادر والزيادات , ر ج 9 ل .)]1-141١‏ 


كتاب المساقاة 22 


وذكر ابن المواز عن أصبغ مثله . قال ابن المواز : ومذهب مالك أنه“ يرد إلى 
أجرة" مثله » وقد قال مالك : إذا دخلت المساقاة زيادة أو في" القراض صارت 
أجرة. قال : وهذا البياض الذي يجوز اشتراطه لا تبالي » كان بين أضعاف السواد أو 
مفرداً عن الشجر في ذلك الحائط فهو جائز إذا كان تبعاً©» . 


[ فصل مساقاة الحائط وله توابع من زرع وشجر ونخل وموز ] 
[ المسالة الأولى : مساقاة زرع فيه شجر تبع له أو مساقاة شجر فيه 
زرع تبع له ] 

قال فيه وني المدونة : وإن ساقى زرعا فيه شجر مفرقة هي تبع له جاز أن يشترط 
على ما شرطا”” في الزرع › ولا ينبغي أن يشترطها العامل لنفسه » وإن قلت » بخلاف 
البياض » ولا يجوز على أن ثمرها لأحدهما دون الآخر » وإنما يجوز على أن ثرتها بينهما 
على ما شرطا”" في الزرع”" . 

قال ابن المواز : إذا ساقى زرعاً وفيه شجر تبع له . أو كان الزرع تبعاً للشجر 
فروى ابن القاسم : أنه بخلاف البياض وكراء الأرض »ء وقال : لا يجوز أن يلغى للعامل » 
ولا يجوز إلا على سقاء واحد كحائط فيه أصناف2» . 

وروى ابن وهب عن مالك : أن ذلك يجوز أن يلغى للعامل وحده إذا كان تبعاً » 
كمكدري الدار والأرض فيها نخل تبع”' © يشرط رها فهو جائزء ولا يجوز أن يكون 


0" في :ا :ران ). 

9» في :1 : (اجارە , 

م << في >> : ليست في : () . 

*» انظر : النوادر والزيادات , رج 4و , ل .)]1-154١‏ 
© في:أ:رشرطا). 

© في :: (شرطاح . 

"© الظر : مختصر المدونة , ( ج ةا ءال ١١۳‏ ) . 
© في :ك : رساقام). 

29 في :ا : رأضعافا). 

60“ في:أ:ربيع). 


x 


كتاب المساقاة aD‏ 


قال ابن المواز : ولا“ أعرف أحداً استحسن ما قاله ابن وهب ولا أخذ بهء 
والمعروف ما قاله ابن القاسم فهو بخلاف البياض » وبخلاف الدار و( الأرض تكترى 
وفيها نخل أو زرع تبع › ها فيشترط ذلك المكتري . 


[ المسألة الثانية : مساقاة نخل فيها زرع تبع لها ومساقاة زرع فيها 
نخل تبع لها ] 
ابن المواز : والزرع إذا كان تبعاً للنخل / جائز فيه معها المساقاة , وإن لم يعجز ٩/1‏ ] 
عن الزرع ربه . وإن كان" النخل تبعا للزرع : لم يجر حتى يعجز عن الررع ربه“ . 


[ المسالة الثالثة : مساقاة الحائط وفيه من الموز قدر الثلث فأقل ] 
قال مالك : ولا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز”“ ما هو تبع قدر الثسث 
فأقل » لا يكون لأحدهما ويكون بينهما على سقاء واحد » مثل الزرع الذي مع النخل 
وهو تبع ها » كما قال ابن القاسم فيه . وقاسه على الحائط فيه أصناف . قال محمد : 
وقول مالك في الموز يرد رواية ابن وهب عنه في الزرع والنخل . ش 


[المسألة الرابعة : العامل يشترط لمساقاة البياض مع النخل أن له ثلاثة 
أرباعه ] 
قال : فإن ساقى نخلاً فيها بياض قدر الثلث فاشترط الداخل أن له ثلاثة”“ أرباع 
البياض › فأباه ابن القاسم وقال : إما على سقاء واحد أو يلغى للعامل . 


9 في:ك: رولم). 

في :ك : (في ) بدلاً من ( الواو) . 
© في:ا:ركانت2. 

© << ربه >> : ليست في : (آ) . 
© في:!:(اللوت). 

© في :1 :( باخائط) . 


© <حثلاثة »> : من : (ك) . 


كناب المساقاة ® 


وأجازه أصبغ وقال : كما جاز أن يكون له كله جاز أن يشرط أكثره › ولا 
ينبغي أن يكون أكثره لرب الحائط » كما لا يجوز له اشتراطه كله . وقال أيضاً أصبغ 
مثل قول ابن القاسم : لا يجوز إلا على أحد الوجهين , فإن وقع ذلك زيادة في المساقاة : 
فله مساقاة مثله . قال أبو محمد : يريد في مذهب أصبغ”“ . 


[ فصل 4- العامل يساقي النخل خمس سنين على أن البياض له أول سنة 
ثم يزرعه صاحبه لنفسه ] 

ومن المدونة وكتاب محمد » قال ابن القاسم : من" أخل نخلاً مساقاة وفيها 
بياض تبع ها مس سنين » على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ثم يعود 
إلى رب الحائط يزرعه لنفسه . وتكون المساقاة باقي السنين في الحائط وحده دون 
البياض: لم يجز ؛ لأنه خطر(”" كمن أخذ حائطين مساقاة سنين على أن يرد أحدهما بعد 
سنة فهو خطر9). 

قال ابن حبيب : فإن نزل » قيل:: كم تساوي مساقاة النخل في العام الأول على 
أن البياض للعامل وحده ؟ » فإن قيل : الثلث » كان للعامل فيه الغلث › ثم يقال : كم 
تسوي مساقاته بغير بياض س سنين ؟ » فان قيل : النصف » كان للعامل في الأربع 
سين الباقية على النصف » وسواء نظر في أمرها بعد انقضاء السنين كلها أو 
بعضها20: 

م ::وعلى مذهب ابن المواز يكون أجيرا في السنين كلها . 


9 انظر : التوادر والزيادات , (ج ١‏ , ل 1849-]). 

ليق << ومن >> : مطموسة في : (أ) . 

لفل الخطر فيه أنه لا يدري هل ينبت في السنة الأولى شى آم لا ؟ » وهل ما ينبت أول سنة أفضل من السنين 
الباقية آم لا ؟ . أنظر : شرح التهذيب , رج ٥‏ ء ل 66٠ب‏ . 

2 انظر : مختصر المدونة » (ل ١١١‏ - أ) ؛ المدونةء ۲٠/١‏ ؛ النوادر والزيادات » رج 1 , ل 1١417‏ -) . 

5 في:!: رآمرهما). 


انظر : النواهر والزيادات › ( ج 4 ء ل ١48‏ ب ) ؛ شرح التهذيب » ر ج ها »ل 4 -ب). 


كمساب المياقاء 1 0ه 


[ فصل «- العامل يساقي حائطاً فيه بياض استثناه فأجيحت ثمرة النخل 
فما الحكم في البياض المزروع ؟ ] 
SS‏ 
بياض تبع » فاستثناه العامل » فأجيحت”2 ثمرة النخل"“ وقد زرع العامل البياض : أ 


عليه كراء البياض . 
قال سحنون : جيده ؛ لأنه لم يعطه إياه إلا على عمل السواد › فلما ذهب 
السواد كان له أن يرجع بالكراء9” . 


قال سحنون”') في كتاب ابنه : قال علي عن مالك : وكذلك لو عجز الداخل 
عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله . 

وقال محمد“ ب بن ابراهيم بن دينار وعبد الله بن نافع : إذا كان له أصل من نخل 
أو كرم أو غيره » وفيه بياض وهو تبع أو هو الأكثر » فقال رب الخائط : أساقيك النخل 
وحدها » أو أكريك الأرض وحدها وأحبس نخلي أو بياضي ولك من الاء قدر ما يروي 
به نخلك في المساقاة » أو يروي به زرعك في الكراء » ولي“ فضل مائي أسقي به نخلي أو 
زرعي أو ما وضعت في بياضي وليس عليك فيه سقاء : فذلك كله جائز › وإنما يكره أن 
يجمع البياض إلى النخل » أو النخل إلى البياض » فيشترط ذلك المساقي لنفسه خاصة 
على العامل » ويكون على العامل سقيه » فيكون زيادة ازدادها عليه > فإذا 4 يكن 
ذلك فلا بأس به“ . 


29 في :1 : ( واجيحث الئمرة ) . 

© << البخل >> : ليست في : (أ) . 

"© انظر : البيان والتحصيل » ۱۹۸/۱۲ . 

*) << سحدون >> : ليست في : (ك) . 

2 محمد بن ابراهيم بن دیدار ( ... - ۹۸۲ ه) . 
محمد بن ابراهيم: بن دينار الجهني » مولاهم , أبو عبد الله » كان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية وعناية » يعد من 
الطبقة الأولى من أصحاب مالك . انظر' : ترتيب المدارك , ۹۸/۳ . 

9" في:!: رلوع. 

9 << لم >> : ليست في : (). 

9 انظر : النوادر والريادات , (ج ٩‏ , ل ”139849 ب). 


كناب المساقاة 2 : 


[ الباب الثامن ] 
ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا 
[ فصل ١‏ المساقاة جائزة في كل أصل من الشجر وقي شجر البَغل ] 
قال مالك رحمه الله : والمساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة , ما لم يحل بيع 


مره(" . 
ولا بأس بمساقاة شجر البعل التي على غير ماء ؛ لأنها تحعاج إلى عمل ومؤونة , 
كشجر إفريقية والشام . 


[ فصل ١‏ مساقاة الزروع() ] 
قيل فزروع البعل كزروع إفريقية ومصر . وهو لا يسقى”” . قال : إن احصاج 
من المؤونة إلى“ ما يحتاج له شجر البعل » ويخاف هلاكه إن ترك : جازت مساقاته : 
وإن كان لا مؤونة فيه إلا حفظه وحصاده ودراسه : لم جز" ؛ وتصير إجارة فاسدة . 


انظر : مختصر المدونة » ( ل ١17*‏ -)) ؛ المدونة , ۲۲/٠‏ . 

فيل اختلف المالكية في مساقاة الزروع على ثلاثة أقوال ذكرها ابن يونس ملخصة وإليك بيانها : 
الأول : تجوز بثلالة شروط قال به مالك في المدونة . ووجه أنه لما كانت العلة في جواز المساقاة الضرورة إلى 
ذلك » ورأى أن السنة إما وردت في الثمار جعل الزرع وما أشبهه أخفض رتبة من العمار فلم تجز إلا عند 
الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به » وبعد خروجه من الأرض » ويصير نبعاً 
كالشجر . قال ابن يونس وهذا القول أبينها ومتوسط بين القولين التاليين . 
الثاني : المساقاة في الزرع والبطيخ والجوز والأصول المغيبة في الأرض جائز عجز عنه ربه أو لم يعجر قاله بن 
نافع في كتاب سحنون . 
ووجه أن الزرع وما أشبهه أصل من الأصول . وله رة كالثمار » ولا فرق بينهما . 
الثالث : قول ابن عبدوس : أن السنة إنغا وردت في مساقاة العمار » إذ كان زرع خيبر تبعاً للشمار » والتبع لا 
حكم له فوجب أن لا يعدى بالرخصة بابها ؛ لأن المساقاة مسناة من الأصول جوزت للضرورة فلا يجوز من 
ذلك إلا ما جوز الشرع ء وما زاد على ذلك كانت أجرة مجهولة . 
وسبب الخلاف هل الرخصة يقاس عليها آم لا ؟ 

©" في :1 : (بيسقاو),. 

9 في: :رى . 

9 << إلى >> : ليست في : (أ) . 

9 في :ك :(کانت) . 

7" لأنها مؤونة بعد هدة المساقاة . انظر : الذخيرة » ۱١۸/١‏ . 


كناب المسافاة ۰ CD‏ 


وليس زرع البَعْل كشجره”" » وإنها تجوز مساقاة زرعه على الضرورة والنوف 
عليه(" , ولا تجوز مساقاة الزرع إلا أن يعجز عنه ربه » وإن كان له ماء يسقى به ؛ لأنه 
قد يعجز ربه عن الدواب والأجراء . وكذلك إن كان ماؤه سبحا فعجز عن 
الأجراء » وإنما تجوز مساقاته إذا استقل9؟ من الأرض وإن أسبل"؟ , إذا احعاج إلى الماء 
فان ترك مات › فأما بعد جواز بيعه فلا يجوز سقاؤه9 . 

وقال مالك في الواضحة : ولا يساقي الزرع بذراً قبل أن يطلع من الأرض عجز 
عنه ربه أو لم يعجز » قال ابن حبيب : فإن وقع فللعامل أجر مثله . والزرع لربه ء 
' وكذلك إن طلع وساقاه ولم يعجز عنه ربه . وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون : 
المساقاة في الزرع والجزر والبطيخ والأصول ال مغيّية جائزة عجر عنه صاحبه أو لم يعجز . 
وقال ابن عبدوس : القياس عندي أن لا تجوز مساقاة الزرع" . 

م( : فوجه قول ابن عبدوس هذا : أن السّنة إغغا وردت في مساقاة الغمار 
إذال'2 كان زرع خيبر تبع للغمار » والتبع"2 لا حكم له » فوجب أن لا يعدى9') 


»2 في :1 : ( کشجر) . 3 
('© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١١‏ ب ) ؛ المدونة ۱۷/١٠‏ . 
60 في : ك : (يسحاً) . 
السيح : بفتح السين مع تشديدها هو الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض » ساح في الارض يسيح سبحا 
أي ذهب » ويقال للماء الجاري سَيّح تسمية بالمصدر . 1 
انظر : لسان العرب ء المصباح المنير » مادة ( سيح ) . 
27 استقل النبات أي ارتفع وأناف . انظر : لسان العرب › مادة ر قلل ) . 
© أسيل الزرع أي ارتخى , يقال أسبل إزاره أي آرخاه . 
انظر : لسان العرب » مادة » (سبل) . 
9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١17"‏ -]) ؛المدونة , ٠٠/١‏ . 
۳ انظر : النوادر والزيادات , رج 4اء ل 978 -1) ؛ شرح التهذيب ,رج هاءل 01-948 2. 
۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج 5 ل ١8‏ -1). 0 
50 << م >> : ليست في : (ك) . 
© << إذا .. للغمار >> : ليست في : (ك) . 
69“ في :ك : (البيع) . 
۳ في :] : ريتعديىي). 


Fr 


كناب المساقاة EAE)‏ 


بالرخصة بابها ؛ لأن المساقاة عقد مستننى من الأصول جوز للضرورة › فلا يجوز منه إلا 
ما جوزه الشرع . وما زاد على ذلك كانت أجرة مجهولة . 

ووجه قول مالك : أنه لما كانت العلة في جواز المساقاة للضرورة إلى ذلك › 
ورأى أن السنة إنما وردت في الشمار . جعل الزرع وما يشبهه” اخفض رتبة من الشمار 
فلم يجزه إلا عند“ شدة الضرورة التي سبب إجازة المساقاة » وهو أن يعجز عن القيام به 
؛ وبعد خروجه“ من الأرض فيصير نبتاً كالشجر . ووجه قول ابن نافع : أن الزرع وما 
أشبهه أصل من الأصول وثمرة كالثمار فلا فرق بينهما( . 

و : وقول مالك آبينها » ومتوسط”" بين الأقول وبالله التوفيق . 


[ فصل ۳ مساقاة الورد والياسمين ] 
ومن ال مدونة » قال مالك : لا باس بمساقاةالورد والياسمين والقطن” . قال ابن 
المواز : وإن لم يعجز عن ذلك رب" . 
م : يريد : لأن القطن عددهم شجر يجنى سنين » فهو كالأصول النابتة » وأما 
ببلدنا فلا تجوز مساقاته إلا أن يعجز عنه ربه كالزرع ؛ لأن أصله غير ثابت'' , 


[ فصل 4 مساقاة المقاثي والموز والبقول ] 
ومن المدونة › قال مالك : وتجوز مساقاة المقائي إذا عجز عنها صاحبها كالزرع. 


9" في:أ:(للضرور). 
م في : ك : رأشبهه ) . 
ليف << عند >> : ليست في : (ك) . 


لفق << خروجه .. الررع >> : ليست في : (ك) . 
د في : ] : جاء بدلاً من ( بينهما ) (بينه وبينها) . 
نف 


<< م >> :هن : (ك) . 

9" في : ك :(متوسطة) . 

9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١۴۳‏ - )) ؛ المدونة» ٠۲/١۵‏ . 
بف انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 ل 12-31840آ). 
“'؟ في :1 : ( نايت ) . 


كناب المداقفاة © 


قال ابن القاسم : وكذلك البصل وقصب السكر تجوز مساقاته إذا عجز(اعنه 
صاحبه ؛ لأنه ثمرة وجزة واحدة , وإغا تجوز مساقاة المقائي وقصب السكر قبل 
[أن2”920 يحل بیع“ 1 

قال ابن المواز : إذا ظهر أول ذلك ول يبلغ إلى حد يجوز بيعه . ولا يجوز أن 
يشنرط خلفة قصب السكر في المساقاة » كما لا يجوز مساقاته إذا لم يظهر من الأرض . 

ومن المدونة » قال ابن القاسم : والمقغأة بمنزلة الشجر وثمرها » كثمره وهي 
نبات واحد / » يطعم بعضها بعد بعض » كالتين وشبهه من الثمار التي يطيب بعضها قبل ]٠١/[‏ 
بعض » وإذا حل بيع المقائي » وعجز صاحبها عن عملها : لم تجر مساقاتها لجواز بيعها › 
فإذا حل بيعها جاز لمشتريها أن يشنرط ما يخرج منها حتى تنقطع” . قال مالك : وما 
حل بيعه؟ من الثمار : لم تجر مساقاته . 


[ فصل 5- مساقاة القضب') والقرظ!') والبقول والموز والنخل يطعم 
۰ بالسنة مرتين ] 
ولا تجوز مساقاة القضلب ؛ لأنه يساقي بعد جواز بيعه » وكذلك القَسرَّظ 
والبتقل20 - يريد : الذي يجز''2 ويخلف ‏ ولا الموز » وإن عجز عن ذلك ربه ؛ لأن 
ذلك كله بطن بعد بطن وجرّة بعد جرّة » وليس كشجرة ذات أصل تجنى في مرة 
ويتفاوت"'2 طيبها » ولكن من شاء اشترى ذلك واشترط خلفته على ما يجوز . 


<< إذا عجر >> : بياض في : (أ) . 
<< أن >> : ليست في جميع الدنسخ » وهي موجودة في مختصر المدونة » والمعبى يقعضيها ولذا ائبتها في 
الصلب . 
© انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١١7‏ -1) ؛المدونة , ۲٠۲/١‏ . 
انظر : شرح التهذيب » ( ج هءل 846١5-دب).‏ 
2 الَفْة : بفتح الميم وسكون القاف موضع القغاء » والّناء بكسر القاف وضمها هو اسم لما يسميه الساس 
الخيار والعجوز والفقوس . انظر : لسان العرب » المصباح المير »> مادة ( قنا , قفأ ) . 
© انظر : مخعصر المدونة » رال ١١۳‏ ]ع ؛ المدونة » 7777/6 . 
<< وها حل بيعه >> : بياض في : (أ) . 1 
0 انظر ص ۳۲۷ . 
"2 الْقَرّظ : حب معروف كالعدس يخرج من شجر العضاة » ويسمى عرفا الوم عند البعض الكريع بكسر 
الكاف والميم وسكون الراء وهو الذي تدبغ به الجلود . انظر : لسان العرب ء المصباح المنير » مادة ( قرظ) 


كتاب المساقاة GAD‏ 


ولا بأس بمساقاة نخل تطعم بالسّنة مرتين » كما تجوز مساقاة عامين » وليس ذلك 
مثل ما كرهنا“ من مساقاة القطلب ؛ لأن القضطب يحل بيعه وبيع مايأتي بعدهء 
والشجر لا يباع ثمرها قبل أن تزهى”" . 

ولا تجوز مساقاة شجر الموز وإن" عجز عنها ربها » وإن لم يكن فيها ثمر ؛ لأن 
: الموز تجز ثم يخلف » فهو كالقضنب” والبقل . ولا بأس بشراء الموز في شجره إذا حل 
بيعه » ويستثنى من بطونه حسة أو عشرة بطون , أو ما تطعم هذه السّنة , أو سنة ٠‏ 
ونصف وذلك22 معروف . والقطلب مثله . 

وأصل قوهم في المساقاة : أن كل ما يجز أصله فيخلف فلا تجوز مساقاته » وكل 
ما تجني؟ ثمرته ولا تخلف . وأصله ثابت أو غير ثابت فمساقاته جائزة » ومساقاة“ ما 
م يزه من نخل أو شجز تجوز » كما تجوز لولم تظهر الشمرة . 

م : فذلك على ثلاثة أصناف : 


فالأصول الغابتة("'2 وإغا ٠"‏ تجنى ثمرتها تجوز مساقاتها ما لم يحل بيع ثرتها . 


O‏ البقّل : بفعح الباء وسكون القاف » كل نبات اخضرت به الارض » قاله ابن فارس » وابقلت الأرض أنبتت 
البقل . 
انظر E E CS GE‏ 

9 << الذي يجر >> : بياض في : (أ) . 

69" في:]:(يقارب) . 


فق في : ! : ( أكرهنا ) 
© في:]:(تزهر) 
© في:!: رفاف) 
»© في :: (تجد) 

© في :1 :ر( كالقرظ) . 
زلف 


<< ذلك >> : بياض في : أ) . 

في : ك : ( تجر) . 

نف << ومساقاة ... العمرة >> : ليست في : (ك) . 

9 انظر : مختصر المدونة » (ل ١١‏ -آأء ب ) ؛ المدونة› ه/؟؟ - 3 . 
6© في :ك : رالنانيةق). 

© << وإنما ... الثابعة >> : ليست في : (ك) . 


كناب المساقاةةا 0 


والأصول غير الثابتة التي يجنى“ الأصل مع الفمرة » كالزرع والبصل واللفت 
والاسفنارية“ والمقائي وشبه ذلك . لا تجوز مساقاته . إلا أن يعجز عنه ربه ويظهر من 
الأرض وما يجنى أصله ويخلف كالبقول والكراث » والقضلب”” والموز لا تجوز مساقاته. 

[ فصل : 5 مساقاة الريحان والقصب الحلو ] 

واختلف في الريحان فقيل تجوز وقيل لا تجوز » واختلف أيضاً”؟» في القَصّب الحلوء 
فقيل : تجوز » وقيل : لا تجوز ؛ فوجه المنع ؛ لأنه كالبقل يجز ويخلف › ووجه الإجازة 
فلأنه إذا خرج لم ينتفع به » واحتاج إلى السقي » فيجوز أن يساقي منه الجسزّة الأولى دون 
الخلفة“ . وقيل : القياس أن تجوز المساقاة عليه وعلى خلفته2 , فإن قيل : إن“ 
مساقاة ما لم يخرج لا تجوز . قيل : ذلك إذا انفرد , وإلا فحن نجيز بيع الأصل مع 
الخلفة إذا انتفع به , فإذا ل ينتفع به : جازت مساقاته كله ؛ لامتناع بيعه › ولا يبعد0» 
هذا أن لو كان البقل في أول خروجه لا ينتفع به لوجب أن تجوز مساقاته ؛ لأن السقاء 
إغا ناف(“ البيع”"“ إذا(”" لم يقدر على بيع شيء ولا كرائه › وقد" بُذر جازت 
مساقاته. 


[ فصل ۷- مساقاة ما أزهى أو لم يزه ] 


© في :ك:(يز). 

© الإسفنارية : اثَرّر بفعح اجيم والزاي ويقال الجزر بكسر اليم » مواهب الجليل » ٠٠۹/٤‏ . 
9 << القضب >> : من : (ك) . 1 

9 << أيضاً >> : ليست في : ) . 

© لأنها كما لم يظهر من الأرض . انظر : الذخيرة » 115/5 . 

”> لأنها لبح فتجوز كبيعها مع الأصل تبعاً . انظر : الذخيرة » 115/5 . 

9 << إن >> : ليست في : () . 

© في :]: ( فتجر يجيز) . 

إلى قول ابن يونس : "إلا يبعد) ترجيح منه للقول جواز مساقاة القصب والبقول إذا برزت ولم يحل بيعها . 
“" في:ا:ريحل). 

. البيع >> : ليست في : (أ)‎ << O» 

9" في :1 :راذا ) . 

۳ << وقد >> : ليست في : () . 


عناب المساقاة سه 


ومن المدونة : تجوز مساقاة ما لم يزه من مر نخل أو شجرء كما يجوز لو م 
تظهر الثمرة . وإذا أزهى بعض الخائط : لم تجر مساقاة جميعه لجواز بيعه . ومن كتاب 
ابن المواز قال" : إذا كان في الحائط أنواع مختلفة , فحلّ بيع بعضها / و باقیها( 11/١٠ب]‏ 
يحل أو م يغمر » فجمع ذلك كله في المساقاة » فإن كان ما أزهى الأقل في الحائط : 
جازت المساقاة › وإن كثر”” : لم يجر لا فيه ولا في غير" . 

م : وهذا بخلاف أن لو كان الحائط كله صنفاً واحداً فيطيب بعضه ؛ لأن هذا 
بطياب بعضه يجوز بيع جميعه » فإن كانت أصنافاً مختلفة : لم يجز بيع ما لم يزه لزهو؟؟ غير 
جنسه . قال في كتاب ابن المواز : وإن ساقاه نخلاً وفيها شجر من رمان أو عنب قد 
طاب » فإن كانت لزيقة النخل وتشرب” ' معها فجائز ١"‏ , 

قال جمد" : إذا كان الرمان الذي طاب يسيراً“"' . قال في العتبية : ومن 
ساقى نخلاً وفيها يسير من الموز » مغل الثلث فدون : فأرجو أن يكون خفيفاً . 

قال سحنون : إذا كان الموز داخلاً في المساقاة » وأما إن اشترطه العامل : لم 
0 


9" في :أ :(البخل). 

"© انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١١‏ ب ) ؛المدونة, ۷/١‏ . 
م << قال >> : ليست في : (أ) . 

9 << الواو >> : ليست في : () . 

© في وك : رباقق) ,7 

<< كله >> : من : (ك) . 

ين << كثر >> : بياض في : (أ) . 


2 انظر : النوادر والزيادات , (ج ٩‏ ۰ ل ١4‏ ب) . 

9" في:():(يزهوع). 

“"“ في :ك :(ويشرب ). 

"© << فجائز >> :بياض في : () . 

. ب)‎ ١8 لأنها غير مباينة للخل . انظر : النوادر » (ج 9 , ل‎ O» 
. المقصود : أحمد بن ميسر وسبقت ترجمته‎ "7 

م6 


انظر : النوادر والزيادات › رج و ل ١9‏ ب). 
©" انظر : النوادر والزيادات , رج ٩ل .)]1-94٠‏ 


كناب المنساقفاة © 


م : ولا تجوز مساقاة وبيع في صفقة واحدة » ولا مساقاة وكراء , فإذا كان في 
الحائط بياض تبع : ل يجز كراؤه ومساقاة الحائط فإذا كان في الأرض المكتراة سواد تبع 
ها : لم تجر مساقاته مع كراء الأرض في صفقة واحدة , وإذا كان الكواة الف 
والأرض النصف : ل يجز جميعها في صفقة , ولا يلغى أحدهما للمكتري أو المساقي" , 
ولكن يكري الأرض على حدة » ويساقي”" اواد على حده . 


تم كتاب المساقاة بحمد الله وعونه وصلواته على خير خاتم محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما 5 


0 << واحدة >> : ليست في : (ك) . 
زقفق في : ك : ر( للمساقي ) . 
زفق في : ك : ( وساقى ) . 


كناب القسراض _ GD‏ 


كتاب القراض؟ 
[ الباب الأول] 
في جواز القراض ووجه العمل به“ 
[ فصل ١‏ في جواز القراض ] 

قال الليث9؟ ‏ رحمه الله : كان القراض في الجاهلية فأقر» وصار سنة في 
الإسلام » وعمل.به عمر وعثمان رضي الله عنهما وصدر الأمة 27 , واتبع فيه خلف 
الأمة"“ سلفها » وهو كالذي2” كان سن رسول الله ييج في المساقاة سواء » وذلك 
مستخرج بالرخصة من الإجارة المجهولة » وكاستخراج بيع العرية والشركة“ 
والتولية' "© في الطعام , والعمل ( ''“جائز على ما جرى من سنته , ما لم يغير بفساد عقد 
أوشرط زيادة فيخرجه عن ج250 رخصعه2"5" . 


القراض : لغة بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع » يسمى بذلك لأن صاحب الال أقطع العامل قطعه 
من ماله يتصرف فيها » وقطعة من الربح » و يسمى بالقراض عند الحجازيين وبا لمضاربه عند العراقيين 

انظر : لسان العرب »مادة (قطع) » محمد بن عبد السلام ء الأمدي المالكي » تنبيه الطالب لفهم ابن الحخاجب 
> » مكة : مصورة بعمادة البحث العلمي بجامعة آم القرى , رقم ۳۲۸ عن الأسكوريال 5٠“‏ ء (ل479١)‏ ؟ 
قاسم القونوي › أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . ط : الأولى ٠‏ تحقيق : أحمد الكبيسي 
> (جده : دار الوفاء 5 ١‏ 5 ١ه‏ / ٩۱۹۸ه)‏ ص ۲٤۷‏ ع مختصر الطحاوي » ۲٤١۷‏ . 

وني الإصطلاح : تمكين مال لمن يعجر به بجرء من ربحه لا بلفظ الإجارة . 

انظر : شرح حدود ابن عرفه » ٥٠٠/١‏ » المقدمات » ٥/٣١‏ . 

من :ا : ( فيه ) . 

0 الليث (۰۰٠۰٠۔-‏ هلااه). 

الليث بن سعد الفهيمي بالولاء » أبو الحارث » شيخ الديار المصرية وعالمها يحسن القرآن والنحو ويحفظ 
الشعر والخديث وله تصانيف . 

انظر : تذكرة الحفاظ » 701/١‏ ؛ أحمد بن حجر ء تهذيب التهذيب » ط : الأولى (بيروت : دار الفكر » 
*14.0١ه/1584م 55/8٠‏ ؛ ؛ النجوم الزاهرة » ٠.۸١7١‏ 

في : ب.: ( جائز ) . ش 

في :أء ب : (الأئمة) . 

. ۲٤۸/۸ » انظر : الموطا. 789/7 ۲۹۰ ؛ مصنف عبد الرازق‎ ٩ 

<< واتبع فيه فلف الأمة >> : من : (م) . 

4 في :أء ب :( الذي ٠.)‏ كان ) : ليست في : (م) . 

> الشركة في الاصطلاح : " جعل مشار قدرا لغيره باختياره ما اشاراه لنفسه بمنابه من الثمن " . 

شرح حدود بن عرفه » ۳۸۱/۲ . 

التولية في الاصطلاح : "تصيير مشي ما اشتراه لغير بائعه بشمنه" . 

شرح حدود بن عرفه › ا 

“ني :» ب << وبه جائز>> . 

0 << حد >> : ليست في : (م) . 

۳" انظر : النکت › رل 1١5‏ -]ء ب ) ؛ المقدمات , ۳/ه . 


e ٠ كناب القسراض‎ 


قال القاضي”'' عبد الوهاب : ولا حلاف في جوازه بين الأمة » وإن اختلفوا في 
كثير من شروطه وأحكامه ؛ ولأن الضرورة داعية إليه لحاجة الناس إلى التصرف في 
أموالهم وتدميتها والتجارة فيها » وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه » وربا لم يدخل 
العامل" في ذلك بأجرة معلومة ؛ لأن العادة جرت من عهد الجاهلية إلى هذا الوقت بأن 
يعمل العامل بجزء من الربح . فلما كان الأمر كذلك أرخص فيه على ما أرخص في 
المساقاة0©, 

[ فصل ۲- فيما يجوز القراض به ] 

ولا خلاف في جوازه بالدنانير والدراهم ؛ لأنهما أصول الأعان » وبهما9©» يقوّم 
ما عداهما من العروض وسائر المحلفات" , 

ومن المدونة , قال مالك رهه الله - - لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير والدراهه(» 

قال ابن القاسم : وقد ذكر بعض أصحابنا أن مالكاً مهل في القراض لسن 
الذهب والفضة ا : لا جوز“ . وروی ابن وهب : أن 


مالكاً اختلف قوله في إجازة القراض به" . وأجازه ابن وهب » وكرهه الليث وشدّد 
فيږ( ٩‏ , 


"© (القا ضي) : ليست في (م» 

"> في :!: جاء بدلاً من (العامل في ذلك ) ر في ذلك العامل) . 

9؟ انظر : المعونة , 668/19 . 

9 في:أ:روهماع). 

8 انظر : الموطا > ۲۹۳/۲ ؛ المعونة » 885/7 ؛ الممهد . (ج ه . ل 4 ب ) . 

6 انظر : مختصر المدونة » (ل ١77‏ ب ) ؛ التهديب على المدونة » رل ١74‏ - أ ؛ المدونة »> ۸٦/١‏ . 

في :هاب : ( بق 

النقرّة : - بضم النون مع تشديدها وبسكون القاف - من الذهب والفضة : القطعة المذابة » وقيل : هو ما 
سبك مجتمعاً منهما » والنقرة : السبيكة » والجمع نقار . 
انظر : لسان العرب » مادة » ( نقر ) » تنبيه الطالب » رل 188 ) . 

6 انظر : مختصر المدونة » (ل ١‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١74‏ -1) ؛ المدونة , ۸۷/١‏ . 

7" في :م:(بھا). 

9 انظر : المدونة » ۸۷/١‏ ؛ النوادر والزيادات , (ج 4 , ل ١١8‏ ب) . 

9" المشهور في الماهب جوازه . انظر : الفواكه الدواني » 7/ 11/4 . 


كناب الفسراض ی ED‏ 


قال القاضي عبد الوهاب : فوجه قوله في جواز القراض بهما ؛ فلأنهما عين 
کالدنانیر'“ والدراهم ؛ ولأن كل حكم تعلق بهما إذا كانا مسك وكين فإنه("© يعلق بهما 
إذا كانا يرين من منع التفاضل في الجدس الواحد » » ومنع الافتراق في الصرف° ؟ , 
واتفاق حكمهما في الزكاة » فوجب أن يستوي حكمهما أيضاً في القراض . 

ووجه قوله في المنسع : أن عادة“ الناس لا يتصرفون في الشراء بها" دون أن 
تضرب”" أو تباع » فأشبهت العروض » فإذا ثبت تعذر التعامل فيها وهي على ما هي 
عليه » احتاج العامل أن يبيعها بالدنانير أو بالدراهم ليحصل رأس الال من“ غيرهماء 
فلا يخلو أن يكون ذلك بأجرة أو بغير أجرة . 

فإن كان بغير أجرة كان ذلك زيادة ازدادها رب الال على العامل » وذلك غير 
جائز في القراض ؛ لأن من سنته التساوي » وعلى رب المال أن يسلم المال إلى العامل 
على وجه يمكنه التجارة يه" . 

وإن كان بأجرة كان( ذلك زيادة ازدادها العامل على رب المال من غير نماء 
المال » وحصل كأنه قارضه واستاجره بعقد"“ واحد وذلك في الوجهين"' باطل ؛ لأن 


<< كالدنائير والدراهم >> : ليست في : 23 ب) . 

۳ << فإنه >> : ليست في : ( أ ب). 

©" التبّر : بفعح التاء وسكون الباء : ما كان من الذهب غير مضروب ء وقال ابن فارس : العبر ما كان من 
٠‏ الذهب والفضة غير مصوغ . 

ش انظر : معجم مقاييس اللغة » والمصباح المنير » مادة ( تبر ) . 

(؟» أي منع الافبراق في الصرف قبل القبض . 

في :م : (عادات ). 

إلى << بها >> : ليست في : (م8). 


في :»ب :(تصرف ) . 
© بدلاً من (أى «الواى . 
(٩%‏ 


<< هن >> : ليست في : (م) . 

9" في : :رفي . 

<< كان .. المال و >> : من : (م) . 

۳ في:م:(في عقد). 

©" << في الوجهين >> : ليست في : (أ2 ب) . 


كتاب القر اض 2 


القراض أصل” منقول عن بابه » فيجوز" للضرورة , فلا يجوز أن يضم إليه عقد غيره 
؛ لأنه يخرج عن باب رخصته . ويصير إجارة مجهولة ‏ فهذا وجه هذه الرواية“ 


قال ابن المواز /“ عن ابن القاسم : فإن نزل القراض بالنقار وعمل به » فربح أو 165/1 


خسر › أمضيته20 على ما تقارضا2" . 


وقال أصبغ : لا يفسخ إذا نزل عمل به أو لم يعمل . يريد : لقوة الاختلاف فيه. 
قال ابن حبيب : فإن عمل به" أو أراد المفاصلة : رد مثلها إن عرف وزنها . 


وإن نم يعرف فرأس ماله" فيها الشمن الذي بيعت به أو العدد الذي خرج في ضربها 2 
إلا أن يكون قال له : بعها أو استضر بها » فرأس ماله على" ما باعها به , أو ما خرج 
في الضرب . عرفا وزنها أو لم يعرفا » وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب27 إن كان 
لذلك مؤونة › ثم هو فيما حصل على قراض مثله "2 . 


م : قال بعض القرويين : ما الفرق بين أن يشترط دافعها ضربها أو بيعها وبين أن 


يدفعها بغير شرط و(”'“مآل أمرهما إلى ذلك ؟ فيحعمل 2 أن يريد : أن من شرَّط بيعها 


)0 
ف 
زفق 
2.2 
زئف 
زفف 
ف 
زف 
)۰( 
حيلف 
as)‏ 
O)‏ 


0© 


<< أصل >> : ليست في : وأ ب) . 


في : م : (فجوزع). 

انظر : المعونة » 885/19 . 

أرقام المخطوطة الجانبية للدسخة الملكية رقم ( ۳۷١ ٠‏ والتي رمزنا ها بحرف (أ) . 
في : أ » ب : ( فمصيبته ) . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج 4 . ل ۹۰۸ ب). 
<< يريد >> : ليست في : ( 2 ب) . 

في :أ :ربها). 

في :اء ب :(المال). 

في :م : (أيضاً) . 

في :م : (وإن) . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج 9 , ل ۹۰۸ ب) . 
في ٠:‏ » ب : بدل (الواو) (إن). 

في نأ ب : (إلا) . 


GD ٠ كتاب القسراض‎ 


أو ضربها('" إنها(" أراد أن القراض إنما يكون بعد نضوض الال » ومن دفعها ولم يشترط 
ذلك جعلها قراضاً يوم دفعت » ومثلها لا تتغير ولا تختلف أسواقها فلا يفسد القراض . 


وأجاز ابن القاسم القراض بها في البلد الذي يدار" فيها التبر . 
م : ليس بخلاف لقوله في المدونة ؛ لأنه إذا كان يجوز البيع بها والشراء 


کالدنانیر والدراهم فلا فرق بينهما . 


[ فصل ۳- القراض بالفلوس ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : ولا يجوز القراض بالفلوس ؛ لأنها تحول إلى 


الكساد”“ والفساد ء وليست عند مالك بالسّكة البينة كالعين › وقد أخبرني عبد 
الرحيه”" : أن مالكاً كان يجيز شراءها بالدنائير والدراهم نظرة ثم رجع فكرهه › وم 
يره كتحريم الدراهم بالدنانير » فلذلك كرهت القراض بالفلوس**' . 


0) 


زفق 


™ 


(4) 


(0) 


إلى 


ام 


<< أو ضربها >> : من : (م) . 

في :م: (إة). 

في :م : ( يراد ) . 

في : م : ( کانت ) . 

في : م : جاء بدلاً من (البيع بها) (فيها الببع) . 

الكساد : رخصها › والفساد : قطع التعامل بها . انظر : شرح التهذيب › (جد ٥‏ » ل 15١85‏ -) . 

قال القرافي : لا يجوز بالفلوس ؛ لأنها تبطل . الذخيرة » ٠/١‏ . 

عبد الرحيم بن خالد (٠١1اها-‏ اه ا). 

عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الاسكددراني » أبو يحبى » من كبار أصحاب مالك › وأول من قدم بمسائله 
لمصر ء جع بين العلم والزهد وبه تفقه ابن القاسم بمصر قبل رحلته إلى مالك . 

انظر : ترتيب المدارك » 4/8 © . 

قوله : نظرة أي تأخير وظاهره من غير كراهة . ْ ٠‏ 

اختلف قول مالك في بيع القلوس بالدنانير والدراهم على ثلاثة أقوال : الجواز والمسع والكراهة › وسبب 
الخلاف منع الربا في النقدين هل هو تعبدي أو لعلة ؟ فمن قال تعبدي أجاز بيع الفلوس بالدنائير والدراهسم » 
ومن قال معلل بالكمنية منع » ومن أشكل عنده الأمر ولم يرجح كره » وللخلاف مطلع آخر وهو علة الربا في 
النقدين بين هل هي قاصرة أو متعدية ؟ فمن قصر أجاز » ومن عَذّاها منع » ومن أشكل عليه الأمر كره . 
انظر : شرح التهليب (ج © ل 7٠١54‏ -أ). 


انظر : مختصر المدونة » رل ٠۳۲‏ - ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١74‏ - أ ؛ المدونة » ۸٠٦/١‏ . 


قال ابن حبيب : فان نزل : مضى ورد فلوسا مثلها , إلا أن يكون شرط عليه(") 
الدراهم". ووقع“ في أمهات أشهب : أنه“ أجاز القراض بالفلوس ؛ لأنها لما ضربت 
صارت“ بسبيل العين فيه , 
قال ابن المواز : وأخبرني الحارث”" عن أشهب أنه لم يجز القراض بالفلوس 
قال ابن المواز : النقار أخف ولا يجوز بالفلوس وهي كالعروض ^ 


[ فصل 4- القراض لا يصح إلا بالنقد ] 
[ المسألة الأولى : القراض بالطعام والعروض ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : ولا خير في القراض بطعام أو عرض › كان ما 
يكال أو يوزن أو لا » للغرر”” بتغير الأسواق عند المفاصلة . ويفسخ ذلك . وإن.بيع ما 
م يعمل بالغمن » فإن عمل فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في الئمن » ولا ينظر إلى 
ما شرط له من الربح . 


9 في :أ ب : رعليهم . 
("؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج 5 , ل 9١5‏ -]) . 
© << وقع >> : من : (م . 
69 << أنه > ليست في : (أ) . 
© في : م : بدل (صارت بسبيل العين فيه ) جاء (صار سبلها سبيل العين فيه ) . 
© انظر : النوادر والزيادات › (ج 5 ل ١١5‏ -]) . 
" الخارث ابن مسكين ( 4ه8زه ‏ .هاهاع). 
الخارث بن مسكين بن محمد بن يوسف بن مروان » أبو عمرو , فقيه محدث ورع سمع من ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب ومن كبار أصحابهم » ولي القضاء بمصر . 
انظر : الديباج » "884/1١‏ ؛ شجرة النور الركية » ٠۷‏ . 
مم انظر : النوادر والزيادات , (ج 4 , ل ۹١١٠ا‏ . 
إلى << لا للغرر >> : ليست في : (أ) . 
“" في :ب : (علم) . 


[ المسألة الثانية : القراض على أن يشتري سلعة معينة ] 
وكذلك إن دفعت إليه مالاً قراضاً على النصف » على أن يشيري به عبد فلان › 
ثم يشنري بعد ما يبيعه ما شاء » فهو أجير في شرائه وبيعه » وفيما بعد ذلك له قراض 
مله , 


[ المسألة الثالثة : القراض على أن يصرف هذه الدنانير ويعمل بها ] 

وكذلك إن دفعت إليه دنانير على أن يصرفها ثم يعمل بها . أو على أن يقتضي 
من غريمك ديئاً ثم يعمل به" » فله(” أجر الصرف أو التقاضي وقراض مثله إن 
عمل » وهو كمن ساقى نخله سنين وفيها ثمرة قد طابت7 › فله أجرة سقيه ونفقعه 
في هذه الثمرة » وهي لربها . وفيما عمل بعد ذلك مساقاه مغله . 

قال ابن حبيب : وسواء قال له : خذ هذا العرض قراضاً أو بعه واعمل به 
قراضاً. وله أجره في البيع والتقاضي وقراض مثله في الشمن . وكذلك في كتاب محمد“. 

قال ابن حبيب : فإن باع المقارض ذلك العرض بعرض » ثم باع الثاني بعين ثم 
عمل . فإن كان إنها قال له : بعه واعمل به قراضاً » فرأس ماله" الأكثر من“ قيمة 
العرض”"" الأول أو من ن الثاني , وله أجرة في بيع الأول لا في" الثاني“ . 


6 وه الحديد بيعش الل قبعو عل مكمة القراض ع لاحعال الا اعد في تلك الاما 
انظر : الذخيرة » ۳٦/١‏ . 
9" في :»ب : (بهما) . 
© في وآ ب : رعاجله) . 
© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١7#‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١74‏ -]) ؛ المدونة» ۸۷/١‏ . 
قال عياض : هذا إذا كان الصرف له بال » وإذا كانت معاملة البلد بالدراهم ويصرفها ليشيري بالدراهم 
جاز ؛ لأنه نوع من التجر . 
انظر : العبيهات › (ج ۲ »ل الا ب). 
© في:ا:(طالت). 
۳ انظر : النوادر والزيادات › ( ج و ل 2-1١8‏ ب). 
© انظر : النوادر والزيادات › ( ج ٩۰ل‏ ۹١٠-أ)‏ . 
6 في :م:( العرض بقرض ) . 
0 في : (مثله) . 
200 في : ب : جاء بدلاً من رمن قيمة العرض الأول) (من a‏ 
(9'© << العرض >> : من : (م) . 
لعلف << في >> : ليست في : (ب) . 
9" انظر : النوادر والزيادات › (ج وى ل 1١١9‏ -!]). 


قال أبو محمد : إا له أجرة في البيع(" الأول عندي إذا أجاز بيع" إياه 
بالعرض» واختار ثمن الثاني » إذ هو أوفر”” من القيمة“ , وأما إن اختار قيمة الأول إذ 
هي أوفر(" فلا أجر له ؛ لأنه تعدى . 

قال ابن حبيب : ولو كان قال له : خذه واعمل به قراضاً والمسألة بحانها فرأس 
ماله قيمة العرض الأول" . 
٠‏ ۴: يريد يوم باعه بالعرض . قال : وله أججره في بيعه الأول » ولا / ينظر في ۱۱۹۷/1 
الثاني إلى ثمن ولا قيمة ؛ لأنه من تجارتهما بعد . 

قال أبو محمد : وهل(" إذا باع الثاني بأكثر من قيمة الأول , فأما لو باعه بمفل 
قيمة الأول أو أقل لم يضمن شيئاً . وكان رأس الال ما باع به الثاني . 

م : قال بعض فقهائنا”" القرويين : إذا وجب عدده أن يكون قيمته(''2 هسي رأس 
مال القراض فلماذا جعل له أجرة في بيعه؟ 

م : يريد لأنه متعد في بيعه العرض الأول بالعرض الغاني'' . فلذلك ألزمه 
قيمته. فكان يجب" أن لا أجر له في بيعه . 


2 << البيع >> : من : (م) . 
في :أء ب : جاء بدلاً من (بيعه إياه بالعرض) (بيعه في القراض بالعرض) . 
ف 


في :أ ب : ر( أوجز) . 

¢ في : م : ( من قيمة الأول ) . 

في :فأ ب : ( أوجز) . 

»0 انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ ء ل ۱۰۹۔ا » ب ) ؛ النکت ء رل ۹۱۷ ب) . 

- في جميع النسخ هذا الكلام لابن يونس » والصحيح أنه لابن أبي زيد . انظر التوادر رج ٩‏ ل ۹۰۹ سب) 
9 << هذا >> : ليست في : (ب) . 

9 << فقهالنا >> : ليست في : (م) . 

' في : ب : بدلا من (قيمته على راس) جاء (قيمة الأول هي) . 

. ) بالعرض الثاني >> : من : ( م‎ << O 

۳ << يجب أن >> : ليست في : (ب) . 


هتاب القراض oD‏ 


[ المسألة الرابعة : المقارض يدفع الستّلعة إلى العامل قائلاً إنها 
قامت بكذا فما كان من ربح فد فبيننا ] 
فقن انون ا و ستاك ر ی 
بكذا فما كان من ربح بعد ذلك" فبيني وبينك . وهذا له أجر مثله فيما عمل › وما 
كان في سلعتك من ربح أو وضيعة فلك أو عليك°“ . 
قال أبو محمد : يظهر لي في مسألة عبد العزيز : أنه إن كان قصد إلى أن يعمل 
بالشمن ويكون ما قامت به رأس المال عند مفاصلتها أنه أجير(2 في كل شی ؛ لان“ 
زيادة مشروطة إما لرب الال وإما للعامل , بخلاف القراض بالعرض2 ؛ لأنه يوقت لىه 
ميا . وهذا على أصل ابن القاسم » وأما عبد العزيز فيرى في كل قراض فاسد أجر 
مله . 
فصل [ -١‏ القراض بالدين والوديعة والعارية والرهن ] 
ومن المدونة » قال مالك : وإن كان عند رجل دين فقلت له : اعمل به قراض : 
لم يجز» وكذلك لو أحضره ء فقلت"'“ له : ذه قراضاً : لم يجزء إلا أن تقبضه'"2 ثم 
تعيده إليه9 "2 . 
قال ابن القاسم : خوفاً أن يكون إا اعتدى2"7 أن يؤخره بالدين ثم يزيده فيه . 
والوديعة مثله ؛ لأني أخاف ف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه ديا“ . 


('» سبقت ترجمته ص 4845 . 

© في:ب:(تقوم). 

06 << بعد ذلك > : ليست في : (أ » ب) . 

(» الظر : مختصر المدونة » ( ل ۳۳ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٤‏ 97 - أ ) ؛المدونة , ۸۷/١‏ . 

© في :أ ب :ربعدم). ش 

في :م : ( أجبر) . 

9 في 5 : (لأنه) . 

© في :1 : (فالعرض ) . 

لف 0 : الدكت › (ل /111 -!) ؛النوادر والزيادات › (ج 4 ل ١١۲‏ لوي 

0" في : م : رفقالع). 

. ) في : م : ( إلا أن يقبضه ثم يعیده‎ “6١ 

1" قال الباجي : قال مالك إذا لم يحضر الدين فليس لك إلا رأس مالك › أو أحضره ولم تقبضه فا مشهور أنه غير 
جائز . انظر : سليمان بن خلف الباجي .ء المنتقى شرح الموطا , ط : الرابعة » (بيروت : دار الكتاب العربي › 

4.4 هم/64م وام 106/5 . 1 ٠‏ 


CC» 
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ابن المواز : و“كره ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضرها . ولا بأس به 
عندي . 

م : وهذا خلاف للمدونة ؛ لأنه جعلها في المدونة كالدين . والدين لو أحضره : 
م يجر أن يقول له : اعمل به قراضاً حتى يقبضه منه ثم يعيده إليه . 

وفي العتبية جعله إن نزل مى ٠.‏ 

فصار”؟» في ذلك ثلاثة أقوال : 

- قول : أنه كالدين : لا يجوز القراض به وإن أحضره حتى يقبضه منه . 

- وقول : أنه إن أحضره : جاز » وإن لم يقبضه . 

- وقول : أنه إن نزل : مضى وإن لم يحضره . 

قال ابن القاسم في العتبية : كان مالك يكره القراض بالوديعة . فإن وقع : 
مضى والربح بينهما » ويصدق”" في التلف » وإن نزل في الدين” : فليس له إلا راس 
ماله » وربحه ووضيعته للعامل وعليه . وهو ضامن للدين بحاله . فأما("» إن نزل في 
الوديعة كانا”''2 على قراضهما في الربح » وكانت الوضيعة على رب الوديعة© حتى 
يعرف" أنه حركها قبل ذلك وضمنها فيكون كالدين . 


. ) : اعتدى >> : بياض في‎ << on 


9 انظر : مختصر المدونة » (ل ١757‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 4 ١7‏ - ب ) ؛ المدونة» ۸۸/٩‏ . 
0 << الواو >> :هن : (م) . 

"> انظر :.العوادر والزيادات › (ج ٩‏ ۰ ل ١١5‏ ب) ؛ الذخيرة » ٠٠/٠‏ . 
7" انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ , ل ١١8‏ ب ) ؛ الذخيرة , ٠٠١/٦‏ . 
4( << فصار >> : ليست في : (أ» ب) . 

لين << إن >> : ليست في : (أ) . 

5" في:م:(نزل). 

3 << ويصدق في التلف >> : ليست في :(م). 

9 << في الدين >> : ليست في : (أ» ب) . 

9 في وم :روما .ا 

في :»ب : ( كان على قراضها) . 

59 في :م : (الوضيعة) . 

65 << يعرف >> : ليست في : (ب) . 


كتاب القراض . aD‏ 


و قال غير ابن حبيب وروي“ عن أشهب في الدين”" أنه قال : إن نزل مضى) 


م : قال بعض فقهائنا القرويين : ولم يصدقه أشهب لو قال : خسرت فيه › إذ 
لاتبرأ ذمته إلا ببينة » وقد كان يشبه على مذهب ابن القاسم أن تبرأ ذمته إذا ادعى 
الخسارة على قوله في من أمرته أن يشدري بمال لي في ذمته سلعة فقال : اشستريتها 
وضاعتء أو قال : أنفق" في الدار » فقال أنفقت . وفي الدار أثر يصدق قوله : أنه 
يقبل قوله أنه محدثه مع يمينه . فأما إذا جاء بربح فيتقي في ذلك الحرام أن يكون هذا 
عو ضا للتأخير *؟ ع وأنه لم تریح" شيئاً . 

ابن المواز : ومن أعرته دانير فلا تدفعها إليه قراضاً حتى تقبضها . ولو كان 
عرضا : لم يج . 

ومن لك عنده )2 دنانیر رهناً فقارضته بها : لم جز حتى يردها » وإن كانت بيد 
أمين فلا ينبغي "2 أن تعطيها(”"؟ للأمين قراضاً . حتى تؤدي الحق إلى ربه9 "© . 


)0 << الواو >> :هن : (م). 


© << روي >> : ليست في : (م) . 
م25 << في الدين >> : ليست في : (م) . 


9» انظر : النوادر والزیادات › (ج ۰٩‏ ل ۰۹١۱١ب‏ ) . 


© في :1 : ( حضرت ) . 

9 فی :»ب : (واو) بدلاً من رأو). 
5 في : م: (لي أنفق) . 

9 في :م : (غرضاً) . 

9 في :1: (للتاجر) . 

9" في :»ب : ( تخرج). 


9“ في :م : رعليه). 
9“ في:آاءب:ر(يجوز). 
5" في : ب :( تعطيه ) . 


9" انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 ل 1١١9‏ 2دب). 


كتاب الفراض 


[ فصل 5 اشتراط يد العامل في القراض ] 
ومن المدونة : ولا يجوز أن يشرط عمل يد العامل لخفاف” أو صناعة" أو 


غيرهاء فإن نزل : كان أجيراً » والربح والوضيعة لرب المال وعليه" . 


قال بعض فقهائنا القرويين وذكر في كتاب محمد : أنهما يكونان9؟» على 


قراضهما » وهذا يؤدي إلى جواز إجارة الدابة بنصف كسبها ؛ لأنه أجر صنعته بشمن 

مجهول وهو جزء من الربح » وقد يكون أو لا .يكون . قال : ويجب أن تكون الصنعة 

التي عمل / له" ؛ لأنه باعها بيعاً فاسداً ويده عليها .كقوله في من دفع إلى رجل فضة [/9107١ب‏ 
على أن يزيده من عنده ویعمل“ له خلخالاً فعمله : أنه يكون شريكاً بقدر ما أخرج : 

إذ يده على ذلك » وأشار أن غيره يخالفه ؛ لأنه ليس بصنعة" عين قائمة , فهي كتمويه 
اجام“ وهذا لا يكون فيه شريكاً » ويرد عليه ما أسلفه وتكون عليه إجارته » وكذلك 
المقارض فيما عمل بيده . 


م : وقد قال يحبى بن عمر يكون أحق بما عمل من الغرماء<"'2 حتى يأخذ 


إجارته. 


قال أبو محمد : يريد حتى يأخذ إجارته فيما عمل في القراض » ونحى بعض 


فقهائنا القرويين أنه أحق عا عمل حتى يأخذ إجارته فيما عمل في القراض . قيل له : 
فابن المواز قال في المقارض إذا رد إلى الإجارة لا يكون أحق بالربح من الغرماء . قال : 
الأشبه أن يكون أحق به والذي في المدونة يححمل أن يكون ملم ما بيده فلهذا قال 
إن" : لا يكون أحق بربح الال الذي كان بيده , فهذه إشارة أنه سلم ما بيده" . 


إلى 
زفق 
فد 
)6( 
ك4 
»( 
(A)‏ 
زلف 
للف 
OY»‏ 
O‏ 


OF) 


في : م > ب : ( يخفاف ) . 

في : م : ( صياغة ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١7‏ ا ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١74‏ - ب ) ؛ المدونة » ۸۹/١‏ . 
<< يكونان >> : ليست في : () . 

في :»ب : (ها) . 

في : م : ( يعملها ) . 

في : م : ( بصيععه ) . 

في : ! : ( اللحام ) . 

انظر : شرح التهذيب , رج ٥‏ ل ۲١١‏ -|أ) . 
<< من الغرماء >> : من : (م) . 

في :| ء ب : (عاهد ) بدلاً من (عمل لا ) . 

<< انه >> : من : (م) . 

<< ما بيده >> : من : (م) . 


35 


م : وظاهر المدونة وكتاب محمد : أنه لا يكون أحق بالربح في إجارته القراض › 
وعلى هذا مله أبو محمد , وهو أبين . والله أعلم . 
[ الباب الثاني ] 
[ فصل )١(‏ المقارضة على الأجزاء ] 
[ المسألة الأولى : الرجل يعطي الرجل مالا يعمل 
فيه قراضا والربح للعامل ] 
قال ابن القاسم : وتجوز المقا رض Te‏ 
ذلك أو أقل . 
قلت : فإن أعطيته مالا “قراضاً على أن“ الربح للعامل قال : ذلك جائز . وقد 
قال مالك في من أعطى لرجل مالاً يعمل به على أن الربح للعامل , ولك ضمان عليه : 
أنه لا بأس به » وكذلك إن أعطاه نخلاً مساقاة على أن جميع الغمرة للعامل فلا بأس 
به , 
ابن المواز : إن“ قال رب الال للعامل حين دفع المال إليه : خذه قراضاً والربح 
لك : جاز » وكان الربح للعامل . ولا يضمن المال إن خسر أو تلف . والقول فيه © 
قول“ العامل » وإن لم يقل له خذه”" قراضاً وإنما قال : خذه واعمل به والربح لك : 
جاز أيضاً ؛ لأن الربح للعامل وهو ضامن لا خسر ء يريد : إلا أن يشرط أن لا ضمان 
عليه فلا يضمن“ 


»6 << ان >> : ليست فی : أ ب) . 

3 او عد ت و 

قال في أول كتاب المساقاة : ولا بأس بمساقاة الخائط على أن للعامل جميع الشمرة كالربح في القراض . 
© انظر : مختصر المدونة . (ل ١7‏ - )) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١74‏ ب) ؛ المدونة » ۹٠-0۸۹‏ . 
9©» << إن >> : ليسبت في : (م) . 

2 في :1 : (رقال ) . 

9 << له خذه >> : ليست في : (أ» ب) . 

00 انظر : التاج والأكليل بهامش مواهب اليل , ٦۳/١‏ . 


كناب الفسراض 5 


[ المسألة الثانية : المقارض يدفع إلى العامل مالا 
ولم يسم ماله من الربح ] 
ومن المدونة . قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ماله من 
الربح » وتصادقا على ذلك : فله قراض المثل إن عمل . 
وكذلك إن قال له : لك شرك“ في المال ولم يسمه وتصادقا على ذلك : كان 


على قراض مثله إن عمل“ . 
وقال غيره : إذا قال لك شرك في المال ولم يسمه وتصادقا : فذلك9؟») 
النصة نانفا 


[ المسألة الثالثة : المقارض يدفع مالاً للعامل على النصف ثم يجعلا 
على الثلثين ] 
قال ابن القاسم : وإن أعطيته قراضاً على النصف » ثم تراضيتما ‏ بعد أن عمل - 
على أن يجعلاه على الثلئين لك أو له : جاز" . 
قال ابن حبيب : إن كان المال حين تراضيتما عيناً لا زيادة فيه ولا نقص » وقد 
حركه أو لم يحركه : فلا بأس به , و إن کان" فيه زيادة أو نقص » أو كان في سلسع: 
م ل 


0) 


الشيرك بكسر الشين : الحظ والنصيب . قال تعالى : ف فلما ]هما صلحا جعلاله شر ءفیماآتاهما شال 
اله عما بشركوزب ) آية (. ٠١‏ ) سورة الأعراف . 

شر کاء أي نصيباً . انظر : شرح التهذيب › (ج ۲١‏ )ل ۹٦۲۰ب‏ ) . 

لفق << وتصادقا على ذلك >> : ليست في : (آ» ب) . 

"© قوله على قراض مثله تنزيلاً للإطلاق على ها قيده العرف . انظر : الدخيرة » ۳۸/٩‏ . 

لذ << الفاء >> : ليست في : (أ) . 

2 قوله في الشرك الصف كما لو قال فلان شريكي له الصف . انظر الذدخيرة » ٠۹/٦‏ . 

انظر : مختصر المدونة » رل ۱١١‏ | ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١54‏ - ب ) ؛ المدونةء ٩٠/١‏ . 
م أنظر : مختصر المدونة » رل ١7‏ )) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١574‏ ب ) ؛ المدونة »› ۹٠/١‏ 
9 لأن كليهما ملك المقاسمة » ولا تهمة . انظر : الذخيرة » ۳۹٩/٩‏ 

إلى << کان >> : ليست في : (ز) . 

. ۳۹/۰٩ » للعهمة في عدم المعروف بل لطلب الاسعمرار » فإن تفاصلا جاز إتفاقاً . انظر : الذخيرة‎ O 
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م : وقول ابن القاسم أولى ؛ لأن الال إن كان عيناً فكأنهما الآن“ ابعدآ بالعقد؛ 
لأن القراض لا يلزم بالعقد » ولمن0© شاء حله ما لم يُشغل الال" في سلع » أو يظعن به 
في سفر » وإن كان المال في سلع فهي7 2 هبة , تطوّع أحدهما بها لصاحبه » وهبة الجهول 
جائزة ° . 

ووجه قول ابن حبيب : أنه" إن كان المال عيناً وفيه ربح أو وضيعة فقد ملكا 
قَسْمّه » فكان أحدهما زاد الآخر لبقاء الأمر بينهما » وكذلك إن كان الال في سلع . إذ 
قد يدعو أحدهما إلى بيعها و المفاصلة فيها » فكأنه زاده ي جزءه » ليماديه على 
القراض» والله أعلم . 

م : قال بعض القرويين : إن كان بعد أن عمل" » وكان لرب المال الثلغان7 © 
فجعل لنفسه الثلث › فتلك هبة مقبوضة » مات رب المال أو أفلس › وإن كان للعامل 
الثلثان » فجعل لرب'" المال الثلثين » فهي هبة منه"'“ . فإن مات العامل أو أفلس قبل 
قبض / رب المال ما وهبه : سقطت اة . مولأ 

قال : ولا يجوز هدية رب الال للمقارض ولا للمقارض له . 


(٩)‏ انظر : النوادر والزيادات , (ج 4 , ل 1١١84‏ أ ب). 
«) في :»ب :(إلاان). 

في :: (هن ) . 

9 << المال >> : ليست في : (ب) . 


زفق 


لقف 


في:أ:روهي). 
9 في:ا:رجائر). 
© << أله >> : ليست في : (أ) . 


9 في:م:رأو). 
© في :»ب : (فیه) . 


<< جزءه >> : هن : (م) . 

> في :آء ب : جاء بدلاً من (أن عمل) (قد) . 
9" في :آء ب :راللث). 

7" << فجعل .. الثلئين >> : ليست في : (أء ب). 
۳" << هنه >> : ليسث في : أ ب) . 

(9" لأنها هبة لم تقبض . انظر : الذخيرة » ۳۹/٩‏ . 


$ 


كناب الفراض © 


قال( : وقد أجاز محمد ترك العامل النفقة بعد اشتغال المال » وذلك هبة من 
العامل ؛ لأن النفقة واجبة له بالسفر » ولم جز ت ركه لذلك قبل اشتغال المال . 
م : يريد لأنه يصير كأنه اشنرط ترك النفقة في العقد فلم يجر ذلك . 


[ المسألة الرابعة : مقارضة رجلين لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح › 
ولأحدهما الثلث . وللآخر السدس لم يجزكما لو" اشترك العاملان0” على مشل هذا لم 
جز ؛ لأن أحدهما يأخل بعض ربح صاحبه بغير شى9©) . 

م : ويجب على هذا إن كان رب المال اشترط ذلك عليهما ‏ : أن يفسد 
القراض ويكون العاملان فيه أجيرين . 

قال ابن المواز: قال أصبغ : فإن نزل ذلك : فسخ القراض بينهما . مالم 
يعملا, فإن فات بالعمل : كان نصف الربح لرب المال والنصف بين العاملين على [ما] 
شرطا » و یرجع صاحب السدس على صاحب الثلث يإجارته في فضل جزئه . وقاله 
ابن حبيب . قال ابن حبيب : إلا أن يكون ذلك أكثر ما فضله به من الربيح9" . 

قال ابن المواز : ولو شرطا العمل على قدر أجزائهما2 من الربح لكان 
مكروهاً ‏ إلا أن ذلك إن نزل : مضى . قيل : فإن خسرا . أيكون هما أجر مثلهما على 
رب المال؟ قال : لا شيء على رب الال » وإنما الكلام فيما بين العاملين . 


9 << قال >> : ليست في : أ ب) . 

259 << لو >> : ليست في : () . 

في :اء ب :(العامل) . 

2 انظر : مختصر المدونة » (ل ١”‏ - )) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١۲١‏ - ب) ؛ المدونة » ٠٠/٠١‏ . 
9 في:ا:روقال). 

© في : ب:(شرطاأويرجع). 

9 انظر : النواهر والزيادات › (ج ٩‏ , ل ١١586‏ -)) ؛ شرح التهذيب › (ج ه »ل ۲۰۹ب ) . 
في :> ب : (العامل ) . 

زلف أي على قدر الانصباء . 


كتاب القراض © 


م : لعله('2 أراد أن رب الال اشترط لنفسه نصف الربح » وتشا ركا“ هما علسى 
أن هما النصف على الثلث والثلثين . والعمل بينهما نصفان » فيكون إنما دخل الفساد 
في اشتراطهما لأنفسهما . فلذلك جعل أن لا أجر هما إن خسراء وأن الريح بينهما 
على شرطهما" . ويرجع من له فضل على صاحبه كشركاء المال يشترطان ذلك › 
فانظر. 


[ المسألة الخامسة : المتقارضان يشترطان ثلث الربح للمساكين ] 

ومن المدونة . قال ابن القاسم : وإذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث 
الربح للمساكين : جاز ذلك » ولا أحب هما أن يرجعا فيه. ولا يقضى بذلك 
علي 0„ 


فصل [ "- المتقارضان يختلفان في أجزاء الربح ] 
قال ابن القاسم : ومن أخذ قراضاً على [ الثلث ]“ والغلشين ولم يبين لمن 
الثلثان»: فالقول قول العامل أن الثلئين له والئلث9"؟ لرب المال . كما لو أدعيا ثلشي 
ذلك : لكان القول قول العامل أن الفلقين له » فكذلك هذا“ . 


29 في:أءب:(فلعله). 

»4 في:ب:(وشاركهما). 

"© في:أءب:(شروطهما). 

°> لأن القربات لا يقضى بها . انظر : الذخيرة » 47/5 . 
قال اللخمي : إذا شرطا ثلث الربح للمساكين › والثلثان بينهما ثم رجعا فيه فهو بينهما نصفين » فيان رجع 
أحدهما فله النصف والآخر الغلث وللمساكين السدس . انظر : الذخيرة » ٤١/١‏ . 

انظر : مخنتصر المدونة » ( ل ١7:7‏ -)) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١74‏ - ب ) ؛ المدونة »> ٩١/١‏ . 

لف << الثلث و >> : ليست في جميع الدسخ والمعنى يقتضي الباتها . 

9 << والثلث .. له >> : ليست في : () . ٠‏ 

29 قال أبو الحسن الصغير : القول قول العامل من غير يمين ؛ لأن القراض عق جائز غير لازم . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه ل /ا١75-]).‏ 

9؟ انظر : مختصر المدونة › (ال 1١#‏ ]ع ؛التهذيب على المدونةء(ل ١74‏ ب ) ؛ لمدونة› 
هل١ ١‏ 1 . 
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قال ابن المواز : إذا أقرا أنهما لح يبينا لمن الثلثان : جعلته لمن يشبه أن يكون ذلك 
له فإن كان يشبههما جميعاً : جعلته للعامل“ ويحلف إن أدعى ذلك" . 

م : وإنما يكون القول قول العامل إذا اختلفا بعد العمل ., فقال العامل كان“ 
نيقي أن الثلثين لي » فالقول قوله ويحلف أنه كذلك نوى » فإن نكل حلف رب المال على 
ها نوى بمدزلة ما“ إذا تداعيا ذلك“ لفظاً . 

م : وقال بعض فقهائنا القرويين.: إذا أدعى كل واحد أنه فهي"“ عن صاحبه أنه 
صيّر له الثلفين”© . فذلك كتصريح الدعوى » والقول قول العامل إذا أشبه"“ . وأما إن 
قال كل واحد منهم : لم أفهم”'“ عن صاحبي شيئاً إلا أني ظننت أني المُْني بالثلثين : 
فكان يجب أن يكون'" الربح بينهما نصفين ؛ لأن كل واحد قد سلم"'“ التلىث 
لصاحبه » واستوت دعوهما في الثلث الباقي » فيقسم بينهما نصفين 0°٠١"‏ . 

م : ويلزم على هذا أن لو بيا الدعوى لفظاً*'" أن يقسم بينهما أيضاً نصفين ؛ 
لأن كل واحد قد سلم لصاحبه الثلث . واستوت دعواهما في الثلث الباقي » ولكن لما 
كان العامل2'50 حائزاً . وجب أن يكون القول قوله في تساوي الدعوى » كتساوي 


”“ لأن العامل بائع لعمله , ولم يرض ياخراجه بدون ذلك .. انظر : الذخيرة » ٤۷/١‏ . 
('»؟ انظر : النوادر والزيادات , (ج 9 »ل 19د )) . 

59 << كان > : ليسث في : (ب) . 

3 تناع لست لقره . 

¢ << ذلك >> : من : (م . 

لق << لفظاً >> : من : (الدكت » ل ١١17‏ ب) » ولي جنيع السخ ( قطعاً) . 
9 في:أءب:ريهم). 

2 في :م: (التلث ) . 

<< إذا أشبه >> : ليست في : (م) . 

2" في :ب :رأبهم). 

۳ << یکون >> : ليست في : (أ) . 

229 << سلم >> : ليست في : (أ) . 

يد << نصفين >> : ليست في : (م) . 

9" انظر : الكت » (ل 1١١17‏ ب) ؛ الذخيرة » ٤۷/١‏ . 

0" لفظاً : لعل معناها ما يقابل النية . أفادني هذا الدكتور عبدالله الغطيمل 
69 في:م:(للعامل). 
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البينتين أن القول قول الحائز » ولا فرق أيضاً بين قوله فهمت › ولا بين قوله : ظدست ؛ 
لأنه لا يظن أنه“ العني بالثلثين إلا ما فهم من قول صاحبه › والله أعلم . 


ومن المدونة » وقال مالك : وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل › 


فقال"“ رب المال دفعته على أن الغلث للعامل » وقال العامل : بل على الثلقين لي : رد" 
الال إلا أن يرضى العامل بقول رب الال / . وإن اختلفا بعد العم( فالقول قرول 2۱۹۸ 
العامل كالصانع”” إذا جاء بما يشبه , وإلا رد إلى قراض مله“ . 


قال" ابن القاسم : وكذلك المساقاة" . وقال ابن حبيب عن مالك : القول 


قول العامل مع يمينه إن ادعى ما يشبه » وإن؟ ادعى ما يستدكر : صدق رب المال 
ويحلف » فإن ادعى مستنكراً فللعامل(''2 قراض مثله . وقاله أشهب . 


قال : وقال الليث : إن لم يكن هما بينة حملا على قراض المسلمين » وهو 


0 ١(<١فصنلا‎ 


ومن المدونة » قال مالك : وإن ادعى أحدهما ما لا يجوز » مثل أن يدعي : أن له 


من الربح مئة درهم ونصف ما بقي أو ثلثه » وادعى الآخر : أن له النصف أو الثلث مسن 
الجميع : صدق مدعي الحلال منهما إذا أتى بما يشب" . 


0) 


في : :ر أن). 


<< الفاء >> : ليست في : (اب) . 

في : | » ب : جاء بدلاً من (رد) (لزم رب) . 

لأن العقد جائر غير لازم . 

لأن العامل بائع لعمله . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١7‏ - أ ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 7514 ١‏ - ب) ؛ المدونة »> ٩١/١‏ . 
<< قال ابن القاسم >> : ليست في : (م) . 

انظر : مختصر المدونة » رل ١#‏ -] ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١74‏ - ب ) المدونة > ٩١/١‏ . 
في:م:(فإن). 

في : ! : ( بالعامل ) » و : ب : (للعامل) . 

انظر : شرح التهذيب › (ج هء ل ۲۰۷ -]) ؛ الاستذكار » ۱۸۸/۲١۹‏ . 

لأن أصل تصرفات المسلمين هو الخلال . وانظر : الذخيرة » 45/5 . 

انظر : مختصر المدونة » ١‏ ل ١9‏ -1]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١74‏ ب) ؛ المدونة » ٩١/١‏ . 
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م : ولو كان رأس امال ألفاً ‏ فادعى”“ العامل : أنه شرط ربح مثة له ونصف 
ربح ما بقي » وقال رب الال : بل النصف لك" فقط : فالقول قول العامل إذا أتى عا 
يشبه؛ لأنه ادعى أن له عشر الربح ونصف تسعة أعشار ما بقي » وهو أن له أحد 
عشر جزءاً من الربح » ولرب المال تسعة أجزاء » فيكون لرب الال أربعة أعشار الربح 
ونصف عشره , وللعامل خمسة أعشاره ونصف عشره » فيكون كمن ادعى الثلثين ورب 
المال الثلث . 

ولو ادعى أنه له ربح مئة معينة ونصف ما بقى : لكان القول قول رب المال ؛ 
لأنه مدعي الصحة والعامل مدعي الفساد » فهو كما لو ادعى ما لا يشبه ؛ لأنه ادعى 
ربح مئة لا يخلطها مع بقية المال » وذلك فاسد» وبعد هذا باب فيه إيعاب هذا 


المعنى 290 . 


"© في:م:(وادعى). 
9 << لك >> : ليست في : (أ) . 


0 في : أ » ب : جاء (التسعة أعشار) بدلاً من (تسعة أعشار ما بقى) . 


ذ في :»ب :(هبة). 


<< المعنى >> : من : (م) . 


)( 
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[ الباب الثالث ] 
باب في نفقة العامل وكسوته 
[ فصل -١‏ نفقة عامل القراض في السفر ] 

والقضاء : أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك . 

قال ربيعة : ولولا نفقته إذا شخص ما حل ذلك . 

قال ابن المواز : ولا يأكل العامل من الال » وإن وقف على الخروج وقُرّبت إليه 
دابته حتى يخرج » فحينئر يأكل منه » قرب السفر أو بعد إن كان الال يحمل ذلك . 

قال القاضي عبد الوهاب : وهي مسألة إجماع في سائر الأعصار إلى زمسن 
الشافعي<” , فذكر بعض2'» أصحابنا : أنه اختلف فيها قوله . فذهب” في آخر أقواله 
وهو المشهور' عنه : أن لا نفقة له في السفر . كما ليس له ذلك في الحضر . 

قالوا : ولأن سفره بالمال ضرب من التصرف فيه » كتصرف الحاضر , فلا 
يستحق بذلك زيادة . 

قالوا : ولأنا وجدنا كل من رضي من عمله ببأجر » فلا يستحق نفقة › إلا أن 
يشدرطها من ذلك الأجير والوكيل والصانع . فكذلك العامل" . 


0 انظر : الموطا » ۲۹۸/۲ ؛ النوادر والزيادات . (ج ٩‏ , ل ١١۸‏ - ب) ؛ شرح التهذيب . (جدة » ل 
۷ -ب) . 

"© انظر : النوادر والزیادات , (ج ۰٩‏ ل 11١48‏ ب) . 

27 انظر : مختصر المزني » ۱۲۲ ع الإقناع » ۱۱۹ › المهذب » ۲۸۷/١‏ . 

¢ << بعض >> : ليست في : (أ) , 

9 في :أ ب :(مذهب في أحد) . 

6 اختلف هتأخرو المالكية في تحديد معنى المشهور الذي استعمله متقدموهم فقال بعضهم : ما قوى دليله وقيل 
هو : ها كثر قائله . وقيل هو : قول ابن القاسم في المدونة والدي رجحه متأخرو متاخريهم من ذلك هوما 
كثر قائله . 
انظر : خليل بن إسحاق » "التوضيح" » مخطوط مصور بمعهد البحوث العلمية يجامعة أم القرى رقم ٠١‏ فقه 
مالكي » رجا ء لى 7 أ) ؛ جمد بن عبد العزيز الملالي » "نور البصر شرح المختصر" مخطوطة مصدره من 
نسخة محفوظة في مكتبة عبد الحي العمراوي من علماء فاس , (ل 115 ءل ١7١)؛‏ كشف النقاب 
الخاجب » 57 ؛ محمد عليش » منح اليل شرح مختصر خليل » (بدون معلومات) 11/١‏ ؛ رفع العتاب › 
۷ 

9" انظر : الممهد » (ج ه ء ل ۷- ب »ل 8 - | ) ؛ المعونة » ۸54/۲ ء الاشراف » ٠٠/۲‏ . 


كناب الفسراض DP‏ € 


قال عبد الوهاب : ودليلنا ما ذكرناه من الإجماع في سائر الأعصار , ول 
يختلف فيه أحد من أهل العلم إلى زمن المخالف . وقد صار. ذلك عرفاً بين الناس , 
والعرف كالشرط . وقد اتفقا : أن للعامل أن يستأجر من يكفيه مؤنة الحمولة والخدمة, 
فكذلك يجوز له أن ينفق منه على نفسه ؛ لأن سفره لأجل تنمية امال » والفرق بينه وبين 
ا لحاضر أن : الحاضر لو(" لم يكن بيده قراض لم يكن له بد" أن ينفق على نفسه وعياله , 
ل نفقة” 2 الخروج زيادة على ما يحتاج إليه في حضره . 

و : وإن شئت قلت : العرف جرى ألا ينفق منه الحاضر وينفق منه المسافرء 
وهذه سنة القراض » وإثما أقر وأرخص فيه على ما كان في الجاهلية فمن اشسترط خلاف 
ما كان عليه . فقد أحال القراض عن رخصته » وأخرجه عن بابه فيكون فيه أجيراً . 
وبالله التوفيق . 


[ فصل ؟- نفقة عامل القراض في الحضر ] 
ومن المدونة , قال مالك : وإذا كان العامل مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال 
ولا كسوة”" , 
قال الليث : إل أن يشغله البيع فيتغذدى بالأفل 20١04082‏ 1 
ابن المواز : وأباه مالك وقال : من اشتغل في الحضر في تجارة القراض فلا يأكل 


مه“ 


زطق 


<< الواو >> : من : (م) . 

59 <<لو >> : ليست في : (ب) . 

2 << بد >> : ليست في : (ب) , 

© في :اء ب :(بعد). 

©» انظر : الممهد رج ه »ل ا ب »ل 8 !ع ؛العونة » ۸0۹/۲ ؛ الاشراف » ٠١/۲‏ ؛ الذخيرة › 
۹/7 . 

<< م >> : من : (مءك) . 

م << المال ولا كسوة >> : مطموسة في : (أ) . 

م الأفْلسُ : جمع قلة » وجمع القلة من ثلاثة إلى عشرة مفرد فلس . 

9 في :اء ب :(بالفلوس). 

4 انظر : مخنتصر المدونة » ( ل ۳١١‏ . ب) ؛ التهذيب على المدونة E‏ - ب) ؛ المدونة > ٩۲/١‏ . 
ف انظر : النوادر والزيادات , (ج 5 , ل 1١١8‏ ب). 


زثف 
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[ فصل "- متى يبدأ المقارض في الإنفاق على نفسه من مال القراض إذا 
أراد السفر؟ ] 


ومن المدونة » قال مالك : ولا ينشق / منه في تجهزة سفره حتى يظعن › فإذا [/141] 


شخص من بلده كانت نفقته في سفره من الال في طعامه » وفي ما يصلحه بالمعروف 
في“ غير سرف ذاهباً وراجعاً إن كان الال يحمل ذلك › ولا يحاسب”” في ربحه ولكن 
يلغى » وسواء في ذلك قرب السفر أو بعد . وإن لم يشاز شيئاً » وله أن يرد ما بقي بعد 
النفقة إلى صاحبه , فإذا وصل إلى مصره لم يأكل منه؟ . 

قال ابن المواز : ينفق في مسيره ورجوعه , رجع إلى بلده أو بلد رب الال . 


[ فصل 4 كسوة عامل القراض ] 
ومن المدونة . قال مالك : وله أن يكتسي منه في بعيد السفر إن كان المال يحمل 
ذلك » ولا يكتسي في قريبه إلا أن يكون مقيماً بموضع إقامة“ يحتاج فيه إلى الكسوة". 
قال ابن حبيب : من“ قول مالك : أنه ينفق في قريب السفر وبعيده , في 
ركوبه وطعامه . ولا يكتسي إلا في بيده(" . 
قال عبد الوهاب : لأن الذي يستحق من ذلك قدر ما تدعوه الحاجة والسفر 
القريب لا يحتاج إلى كسوة › فلم يجز أن يأخذ ما لا يحتاج إليه › فإذا طال احقاج 


20 << من الال >> : ليست في : (م) . 

في:أءب:(من). 

29 في :1 : ( يجب ) )في : ب :(يحسب). 

9 انظر : مختصر المدونة » (ل  ١1"7‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 174 ب)؛ المدونة » ٠۲/١‏ . 
9؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج 8 .2 ل 119-]). 

<< إقامة >> : من : (م) . 

07 انظر : مختصر المذونة » ل 977 ب) ؛ التهذيب على المدونة . (ل 9١784‏ بع ؛ المدونة » ٠۲/١‏ . 
في : أء ب : بدل (من) (واو) . 

في :أ :(واو). 

"© انظر : النوادر والزيادات › رج ٩۰ل‏ ۹١١-أ)‏ . 


إلى 
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إليها فأبيح له أخذها . وأما الطعام فهو محتاج إليه في قريب السفر وبعيده » ولو قلا : 
أنه لا يستحق نفقة ولا كسوة . لأحاطت نفقته وكسوته(" في سفره بربحه المشترط 
فيذهب عناؤه باطلاً" . 

قال ابن حبيب : وذلك كله في كثرة المال . فإن كان المال » قليلاً فلا نفقة له 
ولا كسوة ولا ركوب . ٠‏ 

قال ابن المواز : وليس في كثرة المال حد . غير أن الخمسين والأربعين عندي 
کفیر" . 


[ فصل 5 هل لمن بعث لشراء بضاعة أو بيعها نفقة وكسوة ؟ ] 
قال ابن المواز : والبضاعة مثل القراض » ينفق منها كما ينفق من القراض إن 
كانت كثيرة › وأما القليلة فلا . 
وكذلك هو في الكسوة مثل القراض . قيل : فإذا بعث معه بضاعة ليشري”" له 
بها سلعة » أينفق منها قبل أن يشتري منها ؟ . قال : نعم . 
وكذلك لو بعث معه سلعة ليبيعها له فلينفق إن باع . وإن كان ذلك على وجه 
المعروف9"" . 


9 << أخذها >> : ليست في : (م . . 

"© << وكسوته >> : ليست في : وأ بع . 

9 انظر : المعونة » 865/1 ؛ الاشراف » ٠١/۲‏ ؛ الممهد رج ه »ل ۷ ب) . 
2 << كله >> : ليست في : 21 ب) . 

59 انظر : النوادر والزيادات , (ج ١‏ , ل ١١۹‏ . 

6 انظر : النوادر والزيادات › رج 9 , ل .)]-17٠١‏ 

9" في : ب : (فيشري). 

© في :م :(لفا). 


¢ انظر : النوادر والزيادات » (ج ٩‏ »ل ٠٠١‏ . 
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م : قد جرى العرف في النفقة والكسوة في القراض . وظاهر أمرهم في البضاعة 
أنه إن كان الخروج ها ومن أجلها فيجب أن يكون له نفقعه وأجرته . وإن20 كان إنها 
خرج لتجارة نفسه فبعث معه بضاعة أو مالاً لشراء سلعة » فالعرف عندنا أنه لا شئ له 


[ فصل 5 العامل يقيم بغير بلده و يأخذ قراضاً هل له نفقة ؟ ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن قدم الفسطاط , فأخذ مالاً قراضاً على أن 
یقیم" يتجر بالفسطاط وليست ببلده » فانه ينفق منه في مقامه ؛ لأن المال حبسه بها(" 
إلا أن يوطنها أو ينتقل لسكناها . وإن لم يكن له به أهل فلا نفقه له . 

قال : ولو خرج بالمال إلى بلد فنكح بها » فإنه إذا دخل وأوطنها » فمن يومثار 

ولو أخذ مالاً قراضاً بالفسطاط وله بها أهل . فخرج به إلى بلد له بها“ أهل : 
فلا نفقه له في ذهابه ولا في رجوعه ؛ لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى هله" . 

ولو أخذه في بلد ليس فيه أهله , ثم خرج إلى بلد فيه أهله » فتجر همالك » فلا 
نفقة له في ذهابه إلى أهله ولا في إقامته عندهم › وله النفقة في رجوعه"“ . 


9 في:م:(واإذ). 
م2 << يقيم >> : ليست في : (أ )2 ب) . 
[ضف 


في : م : (به) . 

» << له >> : ليست في : (ب) . 

© في :»ب : (بلده) . 

في :اء ب : (به). 

ولأنه يردد بين البلدين من غير قراض . وقال أشهب : له النفقة ذاهباً راجعاً ؛ لأن حركته لأجل القراض. 
انظر : الدخيرة » 50/5 . 

59 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١77‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١784‏ - ب )؛ المدونة » ٠/١‏ . 


خض ورو 


وروى اليرقي عن أشهب في من أخذ قراضاً بالفسطاط”” , وله بها أهل وأهل 
بالإسكندرية > فخرج إلى الإسكندرية : أن“ له النفقة في ذهابه ورجوعه › ولا نفقة له. 
في إقامته في أهله , وقال به البرقي^“ . 

قال سحنون : وليس للمقارض أن يسافر بالمال القليل سفراً بعيداً ‏ إلا أن يأذن 
له رب الال . ش ش 


[ فصل ۷- في التاجر الحاج يأخذ مالاً قراضاً ] 
ومن المدونة , قيل لمالك : فإن عندنا تجاراً يأخذون المال قراضاً » يشتزون به 
متاعاً يشهدون به الموسم » ولولا ذلك ما خرجوا . هل هم في المال نفقة ؟ , فقال0© : لا 
نفقة هم ولا لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا في رجوع” . 
قال ابن المواز : قال أصبغ : ولا في إقامته في الحج » إلا أن يقيم بعد انقضاء الحج 
للمال خاصة . فيكون له النفقة من يومىذ^ . 


[ فصل 7 في المقارض يأخذ قراضين ٠‏ أو يأخذ مع القراض مال نفسه] 
ومن المدونة » قال مالك : ومن تجهز لسفر بمال أخذه قراضاً من رجل , و“ اكترى 


"© البرقي (560.-1548ه). 
هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو بن أبي الفياض البرقي » المصري فقيه مالكي من أكابر فقهاء مصرء 
روى عن ابن وهب وأشهب . 
انظر : ترتيب المدارك ,» ٠١٤/4‏ ؛ شجرة النور » /ا5 . 

© في :آء ب : جاء بدلاً من (الباع) (واى . 

(۳) 


في : : (أنه) . 

©»؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 »ل ١١۹۹‏ . 

9 انظر : النوادر » (ج ٩‏ » ل 118 - ب ) » الذخيرة , 59/8 . 

9 فيواءب:رقال). 

انظ ره مغر المدوئة اول اب اهيب على لفون ول اديع رة 5 
© انظر : النوادر والزيادات , رج 9 ل 9١١1-آ).‏ 

9 في:م:(فاكرى). 


كناب الشراض 5 4 


وتزود » ثم أخل قراضاً ثانياً من غيره » فليحسب” نفقته وركوبه على المالين 
با خصص”" . 

وكذلك إن أخذ مالا / قراضاً فسافر به » وبمال نفسه فالنفقة على المالين . 

قال مالك : وإن خرج في حاجة لنفسه » فأعطاه رجل قراضا ؛ فله أن يَفض 0۳“ 
النفقة على مبلغ قيمة” نفقعه في سفره ومبلغ القراض » فيأخذ من القراض حصته 
ويكون باقي النفقة عليه“ . 

قال في كتاب ابن المواز والعتبية : ينظر قدر نفقته » فإن كانت مئة والقراض 
سبع مئة , فعلى المال سبعة أان النفقة . 

قال ابن المواز : وهذا استحسان عن مالك » ونحن نقف عنه . 

وأخبرنا“ ابن عبد الحكم بخلافه : أنه لا نفقه له , وذلك أحب إلينا كمسن تجهز 
إلى اهل“ , 


فصل [ 4 في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت وغيرها ] 
ومن المدونة » قال مالك : وللعامل أن يواجر أجراء للأعمال التي لا بد له" من 


ذلك فيها » ويكتري البيوت والدواب لا يحمل أو" يفزن , وله أن يواجر من مال 


© في :]:(فيحسب). 
> لعدم الإجحاف في الحاصة . انظر : الذخيرة » 51/5 . 
في :ا : ( بعض ) . 
؟» فض : الشى يفضّه فضا فهو مفضوض وفضيض : كسرته وفرقته . 
انظر : لسان العرب . مادة (فضض) . 
© في :أ :(قيمعه). 
”© انظر : مختصر المدونة » (ل ١74‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 174 ب ) ؛ المدونة » ٩۷/١‏ . 
9" << قال في .. النفقة >> : من : (م) . 
9 في : النوادر والزيادات › (أخبرنا عنه ابن عبد الحكم .. ) . 
9 في:ب:(إليهع). 
(9" انظر : النوادر والزيادات , رج ؟ , ل ٠٠١‏ -/) ؛الذخيرة , 51/5 . 
۳ << له >> : ليست في : (ب) . 
۳ في :]ء ب : بدلاً من رأى جاء (واو) . 


كناب الفسراض که 


القراض من يخدمه في سفره إن كان المال كثيراً »> وكان مله لا يخدم نفسه . 

وليس للعامل أن يهب من مال القسراض شيئاً » ولا يولي ولا يعطي عطية . ولا 
يكافي ‏ یکارم' منه ‏ فيه أحداً "27 , فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن 
يكون ذلك واسعاً له ؛ إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم » فان تعمد ذلك بغير إذن 
صاحبه فليتحلل20 صاحبه , فان حلله فلا بأس له » وإن9" أبى فليكافئه بمثله إن كان 
شيئاً له مکافاة“ . 


[ فصل ١٠١‏ ] في نفقة العامل من ماله وزيادته من عنده 
في كراء أو صبغ أو قصارة 
قال ابن القاسم : وإذا أنفق العامل في السفر من مال نفسه : رجع به في مال 
القراض » فإن هلك المال : لم يلزم رب المال شى » وكذلك إن اشترى بجميه(١)‏ 
مال" القراض سلعاً » أو اكترى له دواب من ماله » فان أدى ذلك رب الال وإلا كان 
للعامل أن يأخذ من تمن المبعاع كراءه"'2 مبدأ , ولا حصة له من الربح . ولو 


(° << يكارم منه >> : ليست في : () . 
9 << أحداً »> : ليست في : (م . 
3 لأنه إنما أذن له في السمية ولم يؤذن له في التبذير . انظر : شرح التهذيب رج ٥‏ » ل ۲۰۸ - ب) . 
<< ذلك >> : من : (أ) . 


(f) 


© في :»ب :(روإن) . 


9 في :»ب : (فیتحلل ) . 

9 في:وم:رفإن). 

انظر : مختصر المدونة » ر ل 177 ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١*4‏ بع ؛ المدونة , ٩۳/١‏ . 
57 لان هذا سلف على معين فلا يتعلق إلا بذلك المعين . انظر : شرح التهذيب › رج ه »ل 73١5‏ -]) . 
0 << يجميع >> : ليست في : (أ» ب) . 

9" في :»ب : رمال . 

. كراءه >> : ليست في : را »ب‎ << O 


كتاب القسراض 3B‏ 


اغترق الكراء تمن المبتا ع : أخذه كله" » ولو زاد الكراء على نه لم يكن له على 
رب المال شئ في الزيادة . ولا يكون بالكراء شريكاً في السلع » يريد : فإن؟ أدى 
الكراء رب المال لم يكن على الشركة ويرجع فيأخله من مال“ القراض مبدأ29 . 

قال ابن القاسم : وأما إن صبغ الثياب أو قصرها" بمال من عنده فذلك 
كزيادة2 في تمن السلع على السلف لرب المال . فإما دفع إليه رب المال ما ودّي 
وكانت على قراضه , وإلا كان العامل شريكاً عا ودي ؛ لأن هذا عين قائمة بخلاف 
الكراء“ . 

قال ابن المواز : إن زاد من ماله في عن السلعة على أن ذلك لنفسه » فهو بذلك 
شريك » ولا خيار فيه لرب المال » وكذلك إن زاد في الصبغ والقصارة › وإن زاد ذلك 
سلفاً لرب الال فرب المال مخير كما هاهنا(""2 . 

ومن المدونة وقال غير ابن القاسم : إن دفع إليه رب المال قيمة الصبغ لم يكن 
الصبغ على القراض(7" , يريد : ولكن"" يكون فيه شريكا » ولا يلزم العامل أن يعمل 
له فيه » فأما أن يقاسمه , أو يأتي عن يعمل معه فيه . 


© في :ب : (اعق ) . ١‏ 

"© الإغتراق : أي الاستغراق والاستيعاب › وأغرق في الشى أي تجاوز الخد وأصله من نزع السهم يقال : أغرق 
النازع في القوس أي استوفى مداها . 
انظر : لسان العرب » مادة ( غرق ) . 

© لتعلق الكراء بثمن المبتاع . انظر : الذخيرة » 5/5 . 

© في :م:(ولو). 

9» << مال >> : ليست في : رأ ب) . 

259 انظر : مختصر المدونة » رل 4 ١7‏ -)) ؛ التهذيب على المدونة » (ل4 ١1‏ ب) ؛ المدونة » ٠٥/١‏ . 

فصر الغوب : بفعحات ثلاث قصارة بكسر القاف : جوده ودقه » والقصّار بفعح القاف والصاد مع تشديدها 
> والمقصر الحور للكئياب ؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب . 
انظر : لسان العرب » مادة ( قصر ) . 

© في :1ء ب : (لزيادة) . 

59 انظر : مختصر المذونة » ( ل ١#‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠١ ٤‏ - ب ) ؛ المدونة , ٠٥/١‏ . 

('" انظر : النوادر والزيادات , ر ج و ل 5١١ادب).‏ 

0" انظر : مختصر المدونة » ( ل ١#‏ -]) ؛ التهديب على المدونة » (ل ١784‏ - ب ) ؛ المدونة » 55/8 . 

0ك“ في :ب : رولا). 


كتاب الفراض CID‏ 


قال غيره : لأن هذا كقراض ثان على( أن يخلط بالأول بعد أن عمل بخلاف 
زيادة العامل على رأس المال في تمن السلعة عند الشراء على السلف ؛ لأن هذا كقراض 
ثان قبل اشتغال المال الأول » وذلك أنه(" إنما صبغ الثياب بعد الشراء » فإن أعطاه رب 
الملل قيمة الصبغ لم يكن على القراض . وله أن لا يعطيه ذلك وأن يُضْمّنه قيمة الثياب › 
زاد في رواية سليمان”" بن سالم : فإن كان في القيمة فضل كان للعامل حصته منه » وإن 
ابی رب المال أن يمه“ كان العامل شريكا في الثياب بقيمة الصبغ مسن قيمسة 
الغياب0©, 

م : قال بعض فقهاء القرويين : وهذا على قول من ذهب إلى أن الغاصب إذا 
صبغ ثوباً غصبه : أن رب الال إن لم يشأ أن يضمن الغاصب قيمة ثوبه » ورغب في عين 
ثوبه » ولم يشأ أن يدفع قيمة الصبغ : أنه“ يكون شريكا للغاصب » وليس”2» هذا 
المعهود من القول › وإنما يقول ابن القاسم : أنه بالخيار إن شاء أغرصه قيمة ثوبه أو 
أخذه/ ودفع إليه قيمة الصبغ فقط . وأشهب يرى : أن يأخذ ثوبه ولا شئ للغاصب في 1.0/1 
صبغه كتبييض الدار » وخياطة الئوب' . 


2 في:م:(على وجه). 
20 << أنه ,>> : من : (م) . 
© سليمان بن سالم القطان ( ۰۰۰ ۔ ۲۸۲ھ وقيل ۲۸۹ھ ) . 
سليمان بن سالم القطان ‏ أبو الربيع » القاضي » يعرف بابن الكحالة فقيه » عام » عادل سمع من سحنون 
وابنه وغيرهم ألف كتاب السليمانية » ولي قضاء باجه لم صقليه » وبه انتشر هذهب مالك هناك . 
انظر : المدارك » ۳۸١/٤‏ » شجرة النور الركية » ۷١‏ . 
7 لأن رب الال لم يأذن للعامل في السلف . الذخيرة » 5/5 . 
2 انظر : مختصر المدونة » ( ل4١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١4‏ -1» ب ) ؛ المدونة » ©ه/5ة. 
في : م » ب : بدلاً من (م) جاء ( وای . 
"© في :أء ب : بدلا من (قيمة الصبغ ) جاء (الثوب) . 
© في : ب :رأن). 
9 في:أ:( وليشق). 
7" انظر : شرح التهذيب رج ه ل ۲٠١‏ /) . 


كتاب القراض ١‏ ا هه 


[ الباب الراببج ] 
باب اقبي زكاة مال القراض 
قال مالك : ولا يزكي العامل رس“ مال القراض ولا ربحه › وإن أقام بيده 


أحوالاً حتى ينض الال ويحضر ربه فيقتسمان9) ؛ لأنه لا يدري أرب المال حي أم 
ميت ؟ أم عليه دين ؟ فإن كان العامل يدير“ زكيًا لكل سنة بقدر ما كان المال فيها 


من عين أو قيمة عرض » فإن كان في أول سنة قيمة المبتاع مئة › والسنة الثانية مئتين › 


والسنة الثالثة ثلاث مئة » زكى كل سنة قيمة ما كان يساوي المبتاع فيها إلا ما نقصت 
الركاة كل عام . 


قال ابن القاسم : وإن أخذ العام تسعة عشر ديناراً » فعمل بها يوماً وقد كان تم 


هذه التسعة عشر ديناراً حولاً عند رب المال. ثمافترقا وقد ربحا ديناراً فلا زكاة 
عليهما؟ ؛ لأن رب المال لم يكن له في رأس ماله وربحه ما فيه الزكاة7” . 


قال أشهب عن مالك : عليهما الزكاة . وقاله ابن الماجشون“ . 
ومن المدونة » قال مالك : ولو أخذ قراضاً بعد ستة أشهر من يوم زكاه › فعمل 


به أربعة أشهر ثم تفاصلا زكى رب" المال لتمام حوله , ولا يزكي العامل حصة ربحه 


)0 
زفق 


() 


زفق 
(۵) 
زلف 
)¥( 
(A)‏ 


زلف 


<< رأس >> : ليست في : 2 ب) . 

نض امال أي تحول عيناً بعد أن كان متاعاً أنظر : المصباح المير » مادة (نض) . 

يز كي العامل ا مال بخمسة شروط : أن يكون مسلمين » حريّن » لا دين عليهما » وأن يعمل العامل بالمال 
حولاً »> وأن يكون في رأس الال وحصة ربه من الربح ها تجب فيه الزكاة . 

انظر : شرح التهذيب »› (ج ٩‏ »ل .)]-75١١‏ 

<< فيقستسمان .. المال >> : من : (م) . 

في :1 : ( هز ) . 

يريد يعني يحرك مالا تجب فيه الزكاة . 

في :! : رعليها . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ۴ _ ب) ؛ التهديب على المدونة » (ل© 5 ١‏ - أ) ؛ المدونة » ۹۸/١‏ . 
انظر : النوادر والزيادات , (ج وى ل .)-١17١‏ 


ف << رب >> : ليست في : 21 ب) . 


کاب الفسراض aD‏ 


حتى يتم حول من يوم اقتسماه(" » وفي رجه عشرون دینارا » إن كان له مال قبل 
ربح" » إذا أضافه إلى ربحه بلغ ما يجب فيه الزكاة , فليزكيه لتمام حول من يوم 
اقدسماه؛ لأن الفائدة الأولى تضم إلى حول الثانية . وقد تقدم إيعاب هذا في 
الزكاة. 


9 في :م: (اقعسما) . 
في:اءب:(وهوفي). 
<< قبل ره >> : من : (م) . 
اك في : م : (اقعسما) . 


95 انظر : مختصر المدونة » ( ل 1١4‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١78‏ أ ؛ المدونة » ه/49. 


زضف 


كناب الفراض مه 4 


[ الباب الخامس ] 
في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بابي 

[ فصل ١‏ تلف بعض مال القراض بيد العامل ثم يعمل فيما بقي فيربح ] 

والقضاء في القراض ألا يقسم فيه" ربح إلا بعد كمال رأس المال , وأن 
المقارض مؤتمن لا يضمن ما هلك بيده إلا أن يتعدى فيه" . 

ام ا وو راك ال م 
أخذه اللصوص .ء أو العاشر "© ظلماً : لم يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال 
جبر”" با فيه ربح" أصل المال » فما بقي بعد تمام رأس المال الأول كان بينهما 
على ما شرطا . ولو كان العامل قد قال لرب الال : لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس 
المالء ففعلا وأسقطا الخسارة » فهو أبداً على القراض الأول" , و إن حاسبه 
وأحضره. ما م يقبضه منه ثم يرده 2 زليه" . 

قال أصبغ : على باب الصحة والبراءة "2 . 

وقال ابن حبيب : إذا لقي“ العامل رب المال وأخبره با نقص رأس المال › 
فقال 29 له : اعمل بالذي بقي » فقد أسقطت عنك ما ذهب . فهو قراض مؤتنف إذا 


29 في :»ب : (یسلم) . 

في : أ » ب : بدلا من (فيه ربح) جاء (بتاريخ) . 

0 انظر : شرح التهذيب » ( ج ۵ »ل۰ 75١١‏ -]). 

2 في : ب : ( العشار ) . 

92 العاشر : هو الذي يجلس لأخذ عشور أهل الذمة »> ولأخد الزكاة من المسلمين » > إلا أنه لما كان يأخذ العشور 
من أهل الذمة كلما قدهوا وإن قدموا في السنة مراراً > ولا يأخذ الزكاة إلا مرة واحدة في السئة سمي بأغلب 

فعله . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 5١١‏ ب ), 

0 <<جبر >> : ليست في : () . 

<حربح>> : ليست في :0 ب). 

في : أ ب : (رآس). 

<< الأول >> :من :(عم). 

95 ذة وسح الفراس أن قر ر . انظر : الذخيرة » 58/5 . 

في :أ »ب : (رده) . 

۳ انظر : مختصر المدونة » ٠١١(‏ - ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١74‏ ب) ؛ المدونة » ۹٩/۵‏ . 

البراءة أن يتباريا » والصحة احازازاً من أن يضمرا في أنفسهما القراض الأول . 

انظر : شرح التهذيب (ج »ل 5١١‏ 507 

04 ي اش 

E >> القاء‎ << 2692 
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بينه هكذا » أحضر المال أو لم يحضره » قبضه أو لم يقبضه ربه » وكذلك لو رجا فاقتسما 
الربح » ثم قال اعمل عا بقى في يديك » كان قراضاً مؤتنفاً إن لم يقبض منه المال . قاله 
ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن الماجشون » ومن لقيعه من أصحاب مالك إلا ابن 
القاسم فإنه قال : هما على القراض الأول" . 

قال أبو محمد بن أبي زيد : الذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم هو قول ربيعة 
ومالك والليث › ذكره9) ابن المواز » وقال أخبرني أصحاب مالك عنه أنه قال : لا يجوز 
أن يتفاصلا<” حتى بحضر جميع المال ثم يقبض رأس ماله ثم يقتسمان الربح . 


[ فصل 5- العامل يستهلك بعض مال القراض ثم يتاجر فيما بقي فيربح] 
ومن المدونة . قال مالك : وليس ما استهلك العامل من المال مشل ما ذهب أو 
خسر ؛ لأن ما استهلك قد ضمنه » ولا حصة لذلك من الربح ؛ لأنه*» تمام رأس الال 2 
وإن تسلف" العامل نصف المال أو"“كله فالنصف الباقي رأس المال وربحه على ما 
شرطا » وعلى العامل غرم النصف فقط ولا ربح لذلك النصف . وإن أخذ مئة قراضاً 
فربح فيها مئة » ثم أكل منها مئة » ثم تجر في المثة الثانية / فربح مالا فمئة!") في ضمانه » 00 ٠اب:‏ 
وما بقى في يده مع ما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما شرطا » ولو ضاع ذلك فلم يبق 
إلا المئة التي في ذمته : ضمنها لرب المال , ولا تعد ربحاً إلا بعد كمال رأس الال" . 


20 انظر : النوادر والزيادات , (ج ۰٩‏ ل ١54‏ دآ ب). 

7 في :»ب : (وغيره ) والعبارة في النوادر كما أثبت في الأصل . 

9 فيوم:(يشاصاع). 

ند انظر : النوادر والزيادات , ( ج و ل 4؟١1‏ دا ب). 

9 في : م: جاء (إلا أنه) بدلاً من (لأنه) . 

9 في :آء ب : (أتسلف) . 

فل في : أء ب : بدلاً من وأى (الواى . 

<< وعلى .. شرطا >> : ليست في : (م) . 

ذ» في :ا: رعائةق), 

6 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١74‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 1585 - ب ) ؛ المدونة , ٠١٠١/١‏ 
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قال بعض فقهاء القرويين : هذا صواب كله ما لم يفلس العامل فإن فلس وقد 
كان أخذ مئة فأكل منها مسين قبل أن يتجر › ثم تجر في الخمسين الباقية فصارت مئة ثم 
فلس » فيجب على مذهب ابن القاسم أن يكون أحق بالمئة من الغرماء ويبقى عنده 
خمسون فيحاص”" بها الغرماء ؛ لأن الربح أولى أن يجبر به رأس المال من أن يكون 
للعامل" » كما لو ضاع من الال مسون فتجر في الخمسين الباقية فصارت مئة أن رب 
امال أولى بها . أو لا ترى أن ابن القاسم قال في الذي دفع إليه ثمانين فضاع منها أربعون 
فدفعها إلى غيره فتجر فيها فصارت مئة أن رب المال يأخذ ثمانين » ويكون أولى بها من 
العامل الثاني ثم يأخذ نصف الربح عشرة , والعامل الثاني هاهنا أكرى من الغرماء ؛ 
لأنه هو الذي“ فى“ الال فلم يجعله أحق بجزئه من الربح لما كان رب المال له خير ما 
كان في ماله من الخسارة . 

م" : وقال غيره : بل يأخذ من المثة التي بيده مسين رأس ماله وحمسة وعشرين 
حصته من الربح . ويُحاص في الخمسة والعشرين بقية الربح بالخمسين التي عليه وذلك 
بخلاف ضياع الخمسين ؛ لأن رب المال لا مرجع له على الذي ضاعت له الخمسين . وله 
على الذي أكلها الرجوع بها فأفترقا » وكذلك العامل في الأربعين له الرجوع على 
العامل الأول فلذلك كان رب الال أولى بجبر رأس المال من . 

م : والقول الأول أصوب لأن رب الال أولى بجبر رأس المال , وأما الذي دفع 
إليه مئة فتجر فيها فصارت”''2 مثتين » ثم أكل مئة ثم تجر في المئة الباقية فصارت منتين 


9 في : م : (فتبقی ) . 

في : أ » ب : ( فحاصص ) . 

© في :ب :(العامل) . 

9 في:م:(عىدى . 

9 << الذي >> : ليست في : (م ب) . 

في : ب : ( لض ) . 

<< م >> : ليست في : (ا» ب) . 

<< منه >> : ليست في : أ ب) . 

لف انظر : شرح التهذيب : ( ج۹ . ل١١117]).‏ 
"© << فصارت >> : ليست في :(1) ب). 
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فعلى ما ذكرنا عن ابن القاسم : يجب أن يأخذ المئة فيكون أحق بها ؛ لأنها رأس ماله, 
ويأخذ مسين من المئة الباقية حصته من الربح » ويضرب بخمسين“ حصته من الربح من 
المئة التي أكل ؛ لأنها صارت رجا فيضرب بها في الخمسين الباقية من الربح مع غرماء 
العامل . 

وعلى التأويل الثاني : يجب أن يكون ما أكل نصفه من رأس المال ونصفه من 
الربح» فيكون الباقي من رأس المال سين فيأخذها » ويأخذ نصف ما بقي » وهو حخمسة 
وسبعون حصته من الربح » ويضرب في الخمسة والسبعين”" الباقية ببقية رأس المال الذي 
أكل العامل وبنصف الخمسين الباقية ثما أكل ؛ لأنها حصته من الربح المأكول , فيضرب 
في هذه الخمسة والسبعين الباقية بهذه" الخمسة والسبعين2 المستحقة قبل العامل ما 
أكل . فاعله9» ذلك0") . 

[ فصل ۳- مال القراض يُجنى عليه جناية تنقصه ] 

ومن المدونة : وإن اشترى بالقراض وهو مئة.ديدار عبداً يساوي مئتين » فجنى 
- عليه رب المال جناية نقصته مئة وسين , ثم باعه العامل بخمسين » فعمل" فيها فربح 
مالاً أو وضع لم يكن ذلك من رب امال قبضاً لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله 
ويحسبه عليه , فإذا0 لم يفعل فذلك”2 دين على رب المال مضاف إلى هذا ال مال" . 


ابن المواز قال ابن القاسم : ولو أخذ مئة قراضاًء فأخذ له اللصوص حمسين › 
فأداه ما بقي فأتم له المئة لتكون هي رأس الال » فإن رأس المال في هذه خمسون ومئة حتى 


00 << الباء >> : ليست في : (أ» ب). 

في : أ » ب : ( سبعين ) . 

0 في :أ ب : (فهله) . 

2 << والسبعين >> : ليسث في : (أ. ب) . 

يد << فأعلم ذلك >> : ليست في : (م) . 

الظر : شرح التهذيب › رج ه لل (Î9‏ . 
م << فعمل فيها >> : ليست في : (م) . 


© في:م:روإفع). 
259 في :م : جاء ( م يفعل ذلك فذلك) بدلاً من رلم يفعل فذلك) . ش 
0 انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠١ ١‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » رال ١74‏ - ب ) ؛ المدونةء ٠١١/١‏ 
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يقبض ما بقي على المفاصلة . وكذلك لو رضي أن(" يبقى ما بقي رأس المال : لم ينتفع 
ذلك 

م : وعلى قول ابن حبيب ينفعه ذلك » ويكون ما بقي رأس الال على ما تراضيا 
عليه . 


قال ابن المواز : فإن فضل بعد الخمسين ومئة شيء اقتسماه على شرطهما . 

م ٠:‏ كأنه رأى ا لم يحرك المال حتى”" أخذ منه اللصوص الخمسين : أن زيادة رب 
المال الخمسين لا يكون كقراض / ثان فإنها مضافة إلى المحة » وكأنه اليوم دفع إليه/١١5ا]‏ 
بخمسين ومئة » فوجب ما ربح عليهما يجب قسمته . 

وقال بعض فقهاء القرويين : إنما يصح هذا الجواب إذا صار رأس”2 المال مئتين ؛ 
لأنه إذا اتجر بالخمسين : وجب فض الربح عليها » فما قابل الخمسين الباقية بيده جبر به 
الخمسين الذاهبة » وما قابل0 الخمسين الذاهبة . وما قابل الخمسين الأخيرة قسماه › 
فإن ربح عشرين جبر بعشرة منها الخمسين الذاهبة فصارت ستين , وقسما" عشرة 
حصة الخمسين الأخيرة » وكذلك لو ربح ثلاثين أو أربعين ‏ وإن ربح مئة كانت مسين 
جبراً للخمسين الذاهبة » ويقسمان الخمسين الباقية على شرطهما . فما ربح بعد 
ذلك قسماه بغير فضوض › ويصح جواب الكتاب . 

م : وهو القياس » قال : وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس المال » فأعطاه رب 
المال مالاً آخر فلا جبر في ذلك » وهذا الثاني هو رأس امال » وإنما يصح الجبر إذا بقى 


زف4 
من ١١‏ 


لأول شئ . 

)0 << أن >> : ليست في : (أ) . 

”© النظر : النوادر والزيادات › رج هو ل 1١1754‏ ب) . 
© في:اءب:رحين). 

لين << الباء >> : ليست في : (أ» ب) . 
9 << راس >> : ليست في : (م) . 

9 << وها قابل .. مها الخمسين الذاهبة >> : ليست في : (أ» ب) . 
9 في :»ب :(وقسم). 

6 في :أء ب : ( وقسم ) . 

© في:!: (إلى). 
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[ فصل 4- العامل في القراض يشتري سلعة ثم يضيع المال ] 

ومن المدونة : وإذا اشتزى العامل سلعة ثم ضاع المال : خير رب المال في دفع 
ثمنها على القراض » فإن أبى : لزم العامل الشمن » وكانت له خاصة”” , فإن لم يكن 
له مال : بيعت عليه » فما ربح فله وما وضع“ فعليه . وإن نقد فيها رب المال كان ما 
نقد الآن رأس ماله دون الذاهب » وإن ضاعت السلعة والمال قبل النقد”” : فلا شئ 
على رب الال ويغرم العامل جميع الفمن . 

م : وإنما قال : وإن نقد فيها رب المال كان ما نقد الآن رأس ماله دون الذاهب » 
ولم يضفه إلى رأس الال الأول ؛ لأنه لما ضاع رأس الال الأول كله فقد انقطعت المعاملة 
بينهما » فإن دفع إليه الآن رب المال شيئاً فهو كابتداء قراض » ولو أنه إغا"“ ضاع بعض 
ا لمال » فأتم له رب الال بقية تمن السلعة » فهاهنا(” يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه 
أولاً وآخراً »> ولا يسقط عنه ما ذهب ؛ لأن المعاملة بينهما بعد قائمة لم يتفاصلا فيها, 
فهو بخلاف ذهاب جميع المال . والله أعلم . 


0) 


فی :»ب : ( جیر) . 

"> في : م : ( ويكون على القراض ) . 

7 قال المغيره : يجبر رب المال أن يَخلِفه . انظر : شرح التهذيب (ج ه »ل )/-۲٠١‏ . 

9 في :ب :(وقع) . 

9 في :أ :رنقد : 

259 انظر : مختصر المدونة » ( ل |٠٠١١‏ ) » التهذيب على المدونة » رل ١78‏ ب ؛ المدونة ٠١۲/۵»‏ . 
© في:!ا:ررما). 


99 في :»ب : جاء ( فان هاها ) بدلاً من رقاهنا/ . 
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[ الباب السادس ] 
باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو 1 يجوز“ 
[ فصل ١‏ هل للمقارض أن يخلط ماله بمال القراض؟ ] 

قال مالك : و إذا خاف العامل أنه إن قدّم ماله على مال القراض أو وخره 
وقع الرخص في ماله . فالصواب أن يخلطهما » ويكون ما اشترى بهما من السلع على 
القراض وعلى ما نقد فيها » فحصة القراض رأس مال القراض , وحصة العامل على ما 
نقد فيها” » ولا يضمن العامل , إن خلطهما بغير شرط” . 

م : ولا ينبغي على2) شرط اخلط ولا على إن شاء خلطه( ٩‏ . 

قال أصبغ : وليس بحرام ولكنه من الذرائع"' , فإن فعله لم أفسخه وكان 
أشهب يخقف أن يشرط ذلك على المقارض'“ أن يضم ماله إلى مال القراض › ويعمل 
على أن له نصف ربحهما والنصف لرب الال . 


للق << باب >> : ليست في : (ب »م › ك) . 


"© << يجوز >> : ليست في : رم ك) . 

۳ << أنه >> : ليست في : (م » ك) . 

29 في :م : (أخره) . 

© في :م : (اخره) . 

”> لآن ذلك ليس تعدياً . 

> انظر : مختصر المدونة » ( ل ١76‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ٠١١‏ -أ) ؛ المدونة » ٠٠٠١/١‏ . 
9 << على >> : ليست في : (م» ك) . 

. الخلط >> : ليست في : (ك)‎ << > ٠ 

(') يمسع اشرراط الخلط ؛ لأنه منفعة تعود على أحدهما . انظر : الذخيرة » ٠۷/١‏ . 

۳ انظر : النوادر والزيادات , ر( ج و ل )-١۱۹۳‏ . ش 

9" في:! : (الودائع ) . 

۳ في :أ ب:(القراض ). 


04 انظر : النوادر والريادات › ( ج 4 («J<‏ . 


قال أصبغ : ولا يعجبنا هذا ء إلا أن يقل مال العامل » مشل الخمسة' دنانير 
والعشرة ما لا يغتزي”"”" به كثرة البيع والشراء » فإن نزل أمضيته على قراضهما . 

وفي كتاب ابن حبيب : ما لم يقصد فيه استغراق الربح لقلة مال القراض » فيكون 
كزيادة مشدرطة داخلة في القراض › فيكون على قراض مثله على غير شرط بعد أن 
يقسم الربح على المالين©) : 

قال بعض فقهاء القرويين : وما قاله أصبغ من أن مال(“ العامل إذا كان يسيراً له 
يقصد به كثرة المال حسن ؛ لأن الكراهية إغا تقع في الخلط أنه يغتري في تكشير البيع 
والشراء إذا كثر المال فقد يكون له في ذلك انتفاع . 
حد”" معلوم » فكيف يصح هذا إذا خلط العامل المال0" بمثله ؟ فيصير قد عمل لرب 
المال باطلاً » لما أخذ رب المال نصف الربح بنصف رأس الال » وهو لا يجيز أن يخرج 
أحدهما مئة والآخر مئة » على أن يعمل أحدهما . ويكون عند" للعامل إجارة١١‏ 
مثله في مئة / صاحبه » في المعروف من قوله ١  .‏ آ ل 


إلى في : ب :(الخمسة عشر). 
زفق << يغتري به >> : ليست في : (1) . 

© يغيري به : أي يقصد به . 

0 انظر : النوادر والزيادات , ( ج 23 ل 111-]). 
ره في : 1 ب :ا جاء ومن أن إذا كان مال يسا ) بذلا من ومن أن هال العافل إذا كان يسيرةع . 
لفق في : آ» ب : ( حبس ) . 
0 في : م : ( جزء ) وفي:ب:(أحد). 

زلف << المال >> : ليست في : (أ) . 

EEA (% 

0۰ في :أ ء ب : جاء (عند غيره ) بدلاً من ( عنده ) . 


للق في :»ب : (أجره) . 
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[ فصل ١‏ هل للعامل أخذ قراض من رجل آخر ؟ وهل له خلطة بالمال 
الأول ؟ ] 
ومن المدونة » قال مالك : ولو أخذ من رجل قراضاً , فله أن يأخذ قراضا من 
رجل آخر » إن لم يكن الأول كثيراً يشغله الثاني عنه : فلا يأخل حينشل من غيره شيئاً . 
قال ابن القاسم : فإن [ أخذهما 20 وهو [ يحعمل ٩۲‏ العمل" بهما فله أن 
يخلطهما » ولا يضمن . ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو © الثاني . 


[ فصل ۳- العامل يأخذ قراضاً من رجلين ثم يختلطان عليه ] 

[ المسألة الأولى : العامل يربح في أحد القراضين ولم يتعيّن ] 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز : ولو ربح حمسين ديناراً ٠‏ ثم لم يدر في أي المالين 
ربحهما . نسي ذلك . قال : فلا شيء له في الخمسين ويكون بين صاحبي المالين . 


المسألة الثانية [ العامل يأخذ قراضين على النصف وعلى الثلث ويشتري 
سلعتين صفقتين بثمنين مختلفين ثم أشكلت الرفيعة من أي المالين ] 

وقال سحنون : وإن أخذ من رجل قراضاً" على النصف , ومن آخر على“ 

الثلث . فاشترى سلعتين صفقتين بشمنين مختلفين بكل مال على حده » ثم أشكل عليه 

السلعة الرفيعة من أي المالين هي ؟ وادعى كل واحد مسن صاحي المالين أن الرفيعة من 


90 في :»ب »ك م: (أخذ) وما أثبت من مختصر المدونة . 

في : أء باءك .م : ( يحمل ) وما أثبت هن مختصر المدونة . 

"© في:!:(العامل). 

في :أ ب : بدلاً من رأى جاء (واو . 

”“ انظر : مختصر المدونةء(ل ه؟١‏ سا ب) ؛التهذيب على المدونة.ء(ل ٠٠١‏ ب ) ؛ المدونسة› 
° / 1-1 „ 

9 << قال >> : ليست في : (م) . 

9 << قراضاً >> : ليست في : (م) . 

9 << على >> : ليست في : 2 ب) . 


كتاب الفراض 3® 


ماله : فلا ضمان على العامل » وهو كمن أودعه رجل مئة وآخر مسين › فدسي الذي 
له المئة » وأدّعاها الرجلان : فليتحالفا ويقعسما(" المئة » وتبقى الخمسون بيد المستودع 
ليس ها مُودع . ومن رأى : أن يضمنه مئة لكل واحد منهما بغير يمين فكذلك › 
يجري في مسألة القراض بال مالين . 


[ المسالة الثالثة : العامل يشتري بالمالين جاريتين ثم يختلطان عليه ] 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم ولو أخذ من رجل مئة قراضا ومن آخر مئةء 
فاشنزى بمئة كل واحد جارية” » ثم اختلطا عليه . فلم يعرف هذه من هذه : فعلى 
العامل ضمان قيمتهما › إلا أن يرضيا أن يكونا شريكين فيهما . فإن خسرا لم يكن على 
العامل شی » وإن ربحا كان على شرطه في الربح . وقال أيضاً : إن كان رأس مال 
إحداهما عشرة و الأخرى عشرين » فكانت قيمة أدنى السلعتين عشرين : فلا ضمان 
عليه » وأرى : أن تباعا ويقتسما الشمن على قدر رؤوس الأموال ١‏ وللعامل من ربح كل 
مال شرطه". 

وقال ابن المواز : إن كانت قيمتهما معتدلة فلا حجة لصاحب الأكثر على 
الأقل, وإن اختلفت , رأيت على العامل غرم“ فضل قيمة المرتفعة ؛ لأن كل واحد 
يدعيها › والعامل لا يدفع أحداً عن دعواه("0) ١‏ 


20 في :أء ب : (يقعسمان المال). 

© فيوم:رمدع). 

في:أ:ريجيري). 

*“ انظر : النوادر والزيادات » ر ج 5 , ل ١55‏ -!) ؛ الذخيرة > 5851/5 . 
© في :»ب :(جاز). 

9؟ في :ا : بدلا من (رأس مال إحداهما ) ( راس ماله ) . 
؟ انظر : النوادر والزيادات , رج 5 , ل ١75‏ ب). 
9 في:م:(الآخر). 

ذ9» فيواء ب :(الغرم . 

0 انظر : النوادر والريادات › ( ج 5 , ل 1155 ب). 


كناب القراض aD‏ 


م : و يدخله اختلافهم في من أودع مئة فادّعاها رجلان . ولم يدر لمن“ هي 
منهما » فقيل : يضمن لكل واحد مئة , وقيل لا يضمن لدسيانه ويقعسمان المئة بينهما 
نصفين2؟ فكذلك هذه . 

قال بعض فقهاء القرويين : ذكر أن كل واحد يأخذ رأس ماله » ويقعسمان الربح 
على قدر(" رؤوس؟» الأموال » والذي توجبه مسائل7*0" التداعي أنه إذا دفع إليه 
أحدهما عشرة والآخر عشرين فاشنرى جاريتين : قيمة واحدة أربعون » وقيمة الأخرى 
عشرون » وأمكن أن تكون التي بأربعين هي المشتراة بعشرة أو المشتراة بعشرين › فبيعت 
الواحدة بأربعين فأدّعياها؟ » فصاحب” العشرة يقول : هي لي , فربحها2" فيه © 
ثلاثين خمسة عشر لي وحمسة عشر للعامل » وصاحب العشرين يقول هي لي“ وربحها 
فيها عشرين : عشرة لي وللعامل عشرة , فيقال له قد سلمت”" حمسة من الربح › 
لصاحب العشرة ؛ لأنك لا تدعي من الربح إلا عشرة › وهو يدعي خمسة عشر فسلم 
إليه خمسة وبقيت عشرة من الربح يدعيها كل واحد منهما » فتقسم بينهما نصفين"© 
فيصير على هذا التأويل ثلفا“'“ نصف الربح لصباحب العشرة › وثلغه 27 لصاحب 


49 في:]:رمن). 
(© في :»ب : ( بنصفين) . 
9" في:م:(قدره). 
9» في:م:رومن). 
”> في :»> ب :(رهسالة) . 


© يريد المصدف بمسائل التداعي هنا قواعد التداعي . 
© في : م: (فادعاها) . 

في : م : ( صاحب ) . 

في :»ب : (وريحها ) . 

)6 هكذا في جميع الدسخ . والعبارة تستقيم بحذف (فيها) . 
۳ << ل >> : ليست في : 9) . 

۳ في :: ( سلما . 

<< نصفين >> : من : ( م ) . 

<< ثلا >> : ليست في : (اك) . 

9" في : ك : (وثلائة) . 


كتاب القراض ` 9 


العشرين » وذلك عكس ما ذكر في الجواب » ويجسب أن تقسم الخمسة عشرة نصف 
الربح - على قول مالك إلى فسة أسهم : ثلائة لصاحب العشرة › واثنان لصاحب 
العشرين » فيقع لصاحب العشرة منها تسعة وللآخر ستة . 

مو( أما على مذهب ابن القاسم فكما ذكر ؛ لأن أحدهما يدعي خمسة عشر 
من الربح والآخر عشرة . فقد سلم إليه مسة . وتداعيا في العشرة فيجب قسمتها 
بينهما » وأما على مذهب مالك في المسألة التي : لواحد / دينار وللآخر”" مئة دينار ٠٠٠٠(٠»‏ 
فضاع من اجملة ديدار : أن الربح يقسم" بينهما على رؤوس الأموال كما قسمت 
الخسارة ؛ لأنه لما أمكن أن يكون الربح في التي اشتريت بعشرة أو في التي اشنريت 
بعشرين » وجب همع المالين وقسمة الربح عليهما » كما قلنا في مسائل عول الفرائض › 
وفي مسائل الرد على من يقول به » وفي مسائل الشركة في الربح والخسارة . وهذا 


٤ 
. بین‎ 


فصل [ 4- المقارض يشارك بمال القراض بغير إذن رب المال ] 
ومن المدونة , قال مالك : ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحداً » وإن 
عملا جميعاً » فان فعل : ضمن”” , ولا يجوز أن يشارك عاملاً لرب المال » كما له 
يستودع المودّع الوديعة عند من لربها عنده وديعة , ولا عند غيره » فهذا إن شارك ؛ 
فكأنه أودع عند" غيره© . 
قال ابن المواز قال مالك : ولو تجهز العامل لسفر فقال له رب الال : أخرج مالاً 
آخر مثل الأول نشترك معك به . قال مالك : ما أرى من أمر بيّن كأنه خففه . 


لق << الواو >> : من :(م). 
"© في:ب:(الآخر). 
0 


في :»ب :(يقسمه). 

9؟ انظر : الذخيرة » 8/5" . 

© لأن يد الشريك"تصير على المال وقد لا ترضى أمانته . انظر : الدخيرة » ٦۷/١‏ . 
9 لأن الرجل قد يؤتمن على القليل دون الكثير . اللخيرة » ٠۷/١‏ , 

(¥ 


<< عند >> : من : (م۾) . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠٠١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل١٠٠‏ ب ) ؛ المدونة ٠١۴۳/١‏ . 


(A) 


كناب الفزراض GE‏ 


قال ابن القاسم : إن صح من غير موعد أو“ رأي فذلك جائز . 
وقال أصبغ في العتبية : لا خير فيه . وقال سحنون : هو الربا بعينه . 


[ فصل 5- المقارض يبضع'' أو يستودع غيره من مال القراض ]. ٠‏ 
ومن المدونة » قال : ولا يبضع العامل من المال بضاعة . فإن فعل : ضمن”” , 
ولو أذن له رب الال في ذلك : جاز ما لم يأخذه على ذلك , و لا يبضع مع عبد لرب 
الملل اشترط معونته , ولا يوجه أيضاً مع عبد نفسه بعض”* المال إلى بلد. يعجر“ فيه 
أو يشدري له به هناك بعض السلع ‏ فإن فعل ضمن . 
ولو أذن له رب الال أن يبيع بالبقد والنسيئة . فلا يودع“ أحداً شيئاً إلا لعذر 
كالمودع » وإن كان لغير عذر ضمن › ويعذر بالسفر أو مزل“ خرب أو ليس بحرز أو 
ليس عنده من يثق به فلا يضمن في هذا" . 


0 في :اء ب :رإن). 

"© يبضع : أي يقتطع جزءً من الال ويعطيه لمن يجعله بضاعة له . انظر : لسان العرب » مادة ( بضع ) . 

”© لأن العمل متعلق بعين المقارض وليس في الذمة بخلاف المساقاة » فإن فعل فأبضع وخسر أوضاع امال ضمن. 

انظر : شرح التهذيب ‏ ( ج هق ل ۹١١۲۹ب‏ ). 

في : ۾ > ب : ( يوجد) . 

9 في :م : (لقض )؛ ولي :: ( بعرض ) . 

© في :»ب : (ليعجر). 

”© لأن رب امال م يأتمن عبده ولا عبد العامل . انظر : الذخيرة » ٠۷/١‏ . 

9 قال أبو الحسن الصغير : للا يتوهم أنه ما أذن له رب المال أن يجعل ماله في دمة غيره يجوز له أن يودع , 
فمنع ذلك ؛ لأنه جعله في ذمة غيره تجارة لأن عن ما يباع بالدسيئة يكثر › والإيداع إنما هو خروج من أمانه 
إلى أمانة . انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 1١١‏ ب). ٠‏ 

> © في:ا:رينزل). 

"© انظر : مختصر المدونة » (ل ١78‏ أ ؛ التهذيب على المدونة, (ل ١175‏ ب ) ؛المدونة 
وا وملا ش 


24 


كناب الفسراض CFD‏ 


فصل [ 5 المقارض يشارك بمال القراض بإذن رب المال ] 

ولا يشارك بالمال أو يقارض به إلا ياذن رب الال » فإن قارض بغير إذن رب المال 
: ضمن' . 
ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو شارك رجلا فيما لا يغيب عليه ويقعسمانه : 
فذلك جائز 200099 1 


_ [ فصل ۷- المقارض يقارض غيره ] 

ومن المدونة : ولو أخذ قراضاً على النصف » فتعدى فدفعه إلى غيره قراضاً على 
الثلفين : ضمن“ عند مالك » فإن عمل به الثاني فربح : كان لرب المال نصف الربح 
وللعامل الثاني نصفه , ثم يرجع الثاني ببقية شرطه وهو السدس على العامل الأول . 

وكذلك في المساقاة إذا أخذها على النصف » فدفعها" على الثلشين للعامل 
الثاني : أن رب الخائط يأخل النصف . ويرجع المساقي الثاني على الأول بالسدس" .| 

قال بعض فقهاء القرويين : وظاهر اقول أنه يرجع بساس الثمرة › 
والصواب: أنه" يرجع بربع قيمة عمله ؛ لأنه باع عمله بشمرة استحق ربعها كمالو 
باع سلعة بمكيل أو موزون » فاستحق ربع ذلك بعد فوات السلعة : أنه يرجع بربع 
قيمتها لا بعشل ما استحق إلا على تأويل محمد على ما في كتاب الشفعة في استحقاق 


200 انظر : مختصر المدولة » ( ل ١76‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 178 ب ) ؛ المدونةء 9١/8‏ . 

© في :: (حاجزر). : 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج و ل |۱۱١‏ »ب )ل ۹۲۷-/) . 

معداه إن خسر فإنه يضمن . 

99 << في >> : ليست في : (ب) . 

9 في:أ:ر بدفعهاع),. 

97 انظر : مختصر المدونةء(ل ٠٠١‏ , ب ) ؛ التهذيب على المدونة, رل ٠٠١‏ س ب ) ؛ المدونةء 
°| £ 100-1 . 

9 << القول >> : ليست في : (م) . 


زلف 


زو 


(6) 


في :أ »ب :(أن) . 


كناب الفراض 2 € 


المكيل بعد أخذ الشفيع الشقص منه“ : أنه رده بمثل المكيل » وليس هذا المشهور من | 
المذهب” . 

وإذا أخذ المقارض الال على النصف » فدفعه إلى آخر على الثلث › فالسدس 
لرب المال ولا شى للمقارض الأول ؛ لأن القراض جعل فلا يصح إلا بالعمل" . 

ولو كانت بثمانين2؟ دينار فخسر الأول أربعين » ثم دفع أربعين إلى الشاني على 
النصف فصارت”” مئة » وم يكن الثاني علم بالك فرب المال أحق بالفمانين“ رأس 
ماله ونصف ما بقى وهو عشره » ويأخذ الثاني عشرة , ويرجسع على الأول بعشرين 
ديناراً » وهو" تمام نصف ربحه على الأربعين“ . 

و" قال أشهب : لا بحسب رب المال على الثاني إلا أربعين''“ رأس ماله 
فيأخذها "2 , ثم يأخذ نصف الربح وهو ثلاثون , فإن كان الأول أتلف الأربعين تعدياً : 
لضنة 


رجع عليه رب الال بتمام عشرة ومنة إلى ما أخذه"' » وإن هلكت بأمر من الله :رجع 


عليه بتمام تسعین › / وذلك عشرون ديياراً > عشرة بقية رأس ماله » وعشرة07٠سد‏ 


99 << مته >> : ليست في : (أءب). 

”> وهذالا في المساقاة من التوسعة من الغرر وغيره بحلاف البيع . 

2 لأن العمل بالقراض على عين المال والمساقاة في الذمة ؛ ولأن القراض لا يلزم بالعقد » والمساقاة تلزم بالعقد 
. انظر : شرح التهذيب › (ج ها ل 5١115‏ آ) . 


9 في :1 :( متي ) . 

7 يريد فتأجر بها فأصبحت الأربعين مئة . 

0 في : م : بدلاً من ( الثمانين ) جاء ر يأخل الثمانين وهو ) › ولي : : جاء ( بالعمن وياخل انين ) . 
0 ي 

في :»ب : (وهي) . 

29 انظر : مختصر المدونة » ( ل 178 ب ) ؛ التهليب على المدونة » ( ل 158 ب ) ؛ المدونة » ٠٠٠١/١‏ 
9" في:أ:رم). ٠‏ 

0۵ 


في : أء ب : ( الأربعين ) . 
»> لأنه هو الذي أخله . انظر الذخيرة » ۷١/٠‏ . 
7" لأن أصل المسالة ثمانون . انظر الذخيرة » 7١/5‏ . 


كتاب القسراض a‏ 


حصته من الربح › ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه عمله , وأرْجَعْناه20 على الأول ؛ 
لأنه ضامن بتعتديه . 

قال ابن القاسم : وإن أمر العامل من يقتضي ديونه بغير إذن رب المال : ضمن ما 
تلف بيد ال وکیل ما قبض”" . 

وإذا باع العامل سلعة من القراض › فوخر رب الال المبتاع بالثمن : جاز ذلك في 
حظ رب المال خاصة » فإن توى0”/)حظ رب المال وقد قبض العامل حصته : لم يرجع 
عليه رب الال بشئ » وكذلك ما وهب يجوز في حظه* . 

م : قيل : و0“إنها جاز ذلك على العامل ؛ لأن المال إذا نض لم يكن للعامل العمل 
به إذا منعه رب الال » فهو يقول هب هذا الذي أخرته"“ قد قبضته اليس لي قبضه 
من رأس مالي » فاحسب”“ ذلك على" مالي » وكذلك هبته على هذا(" المعنى . 


© قال أبو المحسن الصغير : قوله وأرجعناه هكذا الرواية » وأما لفظه فهو ثلاثي قال تعالى : ا فان رجعك الله 
6 وهذا ذا نم يعلم ال وکیل بأنه مقارض » وأما لو علم فهو متعد ببسط يده على مال غيره فيضمن . 

انظر : شرح التهذیب » ( ج ه ‏ ل ١١7‏ ) . 
لف 


` في:أءب:(ترى). 

*“ توى : أي هلك . انظر : لسان العرب » مادة ر توى ) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١١٠٠ء‏ ب ) ؛التهذيب على المدونة » رال ه17 - ب ) ؛المدونةء 
°/4 1.0-1۰ . 

9؟ << الواو >> : ليست في : (م). 

م في : م : ( أخذته ) . 

© في :: (اليبس). 

في : م : ( واحسب ) . 1 

في : أء ب : جاء ( على من رأس مالي ) بدلاً من ( على مالي ) . 

. هذا >> : ليست في : (م)‎ << OY 


كناب الفراض CTD‏ 


[ الباب السابح ] 
في من تجوز مقاوضته أو يدفم فراضاً أو 1 ومن 1 تجوز“ 
[ فصل ١‏ للمأذون' له دفع القراض وأخذه ] 

قال مالك : وللماذون أن يأخذ مالا(" قراضاً ولا يضمنه إن تلف . 

قال ابن القاسم : وله أن يدفع قراضاً ؛ لأنه يبيع بالدين ويشتري به . 

وقال أشهب وسحنون : لا يأخذ المأذون قراضاً ولا يدفعه"» بخلاف المكاتب” . 

م : فوجه قول أشهب وسحنون : كأنهما" رأيا أن القراض من باب الإجارة › 
وهو الظاهر » فيجب على هذا أن لا يأخذ قراضاً كما ليس له أن يواجر نفسه ؛ لأنه إنها 
أذن له في التجارة“ . 

ووجه قول مالك : أن القراض وإن كان إجارة فكان العادة" فيه تما يعلمه 
التجار » فكان كالتجارة » فساغ للمأذون أخذه ؛ لأنه مأذون له في التجارة › وأما دفعه 
القراض فهو من باب التجارة » وكما('" يواجر التجار"'“ من" يعمل هم » وكما 
يقارض الشريك المقارض ؛ لأن في ذلك مو ال مال" كالتجارة . 


<< ومن لا تجوز >> : ليست في : (م » ك) . 
"© المأذون له : هو العبد الذي آذن له سيده في العمل بالتعجارة . 


عل << مالا >> : من : (م) . 


9 انظر : مختصر المدونة » ( ل 1986 - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١78‏ ب ) ؛ المدونة, ١٠١١/١‏ 
¥ 

© في :»ب :(يدفع ) . 

© انظر : الذخيرة » ۲۹/٦‏ ؛ شرح التهذيب › ( ج هءل ۲١۲ب‏ ). 

© في :»ب : (أنهما كأنهما ) . 

9 وذكر اللخمي توجيهاً عن أشهب لقوله بمنع المأذون من أخل القراض أو دفعه فقال : لأنه إذا دفع ذلك كان 
قد ائتمن غيره على ماله . انظر : شرح التهذيب ( ج ه › ل ۹۲۔ب ) . 

3 في : م : ( العادة أنه ) . 

0“ في :م : (فكما) . 

9" في :1 : ( القارض ) . 

00 << من >> : ليست في : (أً) . 

5" في :م : (للمال) . 


ساب القسراض GD‏ 


قيل : و إذا أخذ المأذون قراضاً فربح فيه » فما أخذ من الربح فهو مشل 
خراجه » لا يقضى منه دينه , ولا تبعه إن عق" ؛ لأنه إغا باع منافع نة ۾ بذلك › 


[ فصل "- الرجل يقارض عبده أو أجيره والعبد والمكاتب يقارضان 
بأموالهما ] 
قال ابن القاسم : ولا بأس أن يقارض الرجل عبده , أو أجيره إلى الخدمىة » إن 
كان مثل العبد“ . 
وقال سحنون : ليس الأجير مغل العبد » ويدخله في الأجير فسخ الدين بالدين . 
م : معنى قول ابن القاسم إذا كان الأجير مشل العبد , يريد : إذ ملك جميع 
خدمته كالعبد » ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض » مشل أن يستاجره ليتجر 
له في السوق » ويخدم في التجارة » فمعل هذا إذا قارضه لم ينقله من عمل إلى خلافه » 
ولو كان إغا استأجره لعمل بعينه ‏ مثل البناء والقصارة , فنقله إلى التجارة لدخله فسخ 
الدين » في الدين كما قال سحنون . والله أعلم”" . 


20 في :»ب : رقال). 

9 في:م:(فإن). 

" في:]:راأعتق). 

© في :»ب : (الإجارة) . 

© لأنه أجير ملك ملك جميع منافعه فصار كالعبد , فعمله في القراض هو اسيفاء مفعة , 
اش EI a‏ 

9 << له >> : ليست في : رك) . 


انظر : الكت › ( ل |٠١۹۸‏ ) ؛ الذخيرة » ۲۷/١‏ . 


كناب القراض كه 


و('“قال ابن أبي زمنين : إنما فرق بين الأجير والعبد ؛ لأن الأجير إذا"“ شغله“ 
في القراض خفف عنه بعض ما استأجره له » فيعد ذلك التخفيف كزيادة مشترطة . 

ومن المدونة » قال ابن القاسم : وللمكاتب أن يبضع أو يدفع قراضاً أو يأخذه 
على ابتغاء الفضل 7 . 


[ فصل ۳- مقارضة من لا يعرف الحلال من الحرام » ومقارضة الكافر ] 
قال مالك : ولا أحب مقارضة من يستحل”" الحرام » أو من لا يعرف الحلال من 
ا حرام“ وإن كان مسلماً » وكره مالك وابن أبي حازم أن يأخذ مسلم قرضاً من 
ذمي قال ابن القاسم : وأظنهما("" إنما كرهاه لثلا يذل المسلم نفسه9' "© . 
قال ابن المواز : ويفسخ ما لم يعمل فإذا عمل ترك حتى ينض المال فيفسخ › 
وأفسخ الإجاره متى ما" علمت بها » وله بحساب ما عمل . 
وإذا قارض مسلم نصرانياً فربح فسخته , ورددت إلى المسلم رأس ماله . 


:(م). 

:(إنا). 

: م : ( استعمله ) . 

© انظر : التبيهات › ( ج ۲ ءل 17 ب ) ؛ شرح التهذيب › ( جا هءل ۲۹۴۳-|) . 

لأنه تدمية لاله . ٠‏ 

© انظر : مختصر المدونة » ر ل ١76‏ - ب ) ؛ التهذيب على المدونة » ١‏ ل ١78‏ ب ) ؛المدونة , ٠١١/١‏ 

2 أي يعرفه ويقدم عليه إلا أنه حلال عنده . انظر : شرح التهذيب › ( ج هاءل ۲۹۳ آ) . 

69 << أو من .. الحرام >> : ليست في : (أ» ب) . 

"> قال القرافي : قاعدة كل من فعل فعلاً » أو قال قولاً , أو تصرف تصرفاً من المعاملات أو غيرها » لا يجوز له 
الإقدام حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك » فإن تعلم وعمل أطاع الله تعالى طاعتين بالتعلم الواجسب وبالعمل 
إن كان قربه » وإلا بالتعلم فقط » وإن لم يتعلم وم يعمل فقد عصى الله معصيتين بنرك التعلم ويترك العمل إن 
كان وإلا فبازك التعلم فقط » وإن تعلم وم يعمل أطاع الله بالتعلم الواجب وعصى بترك العمل إن كان واجبا 
> وإلا فلا . 
انظر : الذخيرة »> » ۲۸/٦‏ . 

في : ب : ( وآنهما ) . 

9" انظر : مختصر المدونةء(ل ٠٠١١‏ س ب ) ؛التهذيب على المدونة.»(ل ١78‏ ب ) ؛المدونة»› 
o‏ / 0 

65 << ما >> : ليست في : (ب) . 


اء وة 


كتاب القسراض SD‏ 


ومن المستخرجة لسحنون وسئل عن نصراني دفع إلى نصراني قراضاً » فاشترى 
النصراني بذلك حمراً » فأسلم رب الال والخمر قائمة بيد المقارض وفيها › ربح أو لا 
ربح فيها » فقال رب الال : إنما قارضتك بال فادفع إليّ مالي » وكيف إن قال رب المال: 
ادفع إليّ الخمر أكسرها ؟ قال سحنون : ينظر إلى قدر فضل النصراني »/ فيعطاه مني "١7/7‏ 
ويراق ما صار للمسلم”" . 

قال بعض فقهاء(" القرويين : انظر إذا أعطى المسلم قراضاً لنصراني » فاشيرى 
بهما “ثرا أو خنازير هل يضمن ؟ إنما دخل على أحكام المسلمين فلا يتجر إلا فيما يجوز 
هم ملكه , فمتى حالف" ذلك تعدى على إحدى الروايتين في منع المسلم زوجته 
النصرانية شرب الخمر وإتيان الكنيسة إلا في الفرض ؛ لأنها““ على ذلك دخلت . 

وفي المدونة : لا بمنعها لأن ذلك من دينهم » فيكون قد أباح هم التجر فيما 
يغد به" . 

م : والأشبه أن يضمن ؛ لأنه متعد › إذ ليس له أن يتلف على هذا ماله بشرائه ما 
لا يحل له » وليس في إباحته لزوجته شرب الخمر. والذهاب إلى الكنيسة تلف مال ع 
فافتزقا. 


[ فصل 4- مساقاة الذمي ] 
ومن المدونة , قال ابن القاسم : ولا بأس أن وح عرسي إن ذمي 3 
إن كان الذمي لا يعصر حصته جرا . 


0 انظر : النوادر والزيادات . ( ج 4 , ل ١7‏ ب ل 188 -]) ؛ الذخيرة, ٠٠۰/۹‏ . 


© << فقهاء >> : ليست في :رأ ب). 
9" في :»ب :(حالفه) . 

9 في :أ : (فإانهما ) » وفي : ب :(فإنها) . 
o‏ في :م : (له) . 

29 في:أ:(يترين)ء وفي : ب : ( یوین ) . 
© انظر : الذخيرة ء ٠٠/٦‏ . 


كناب القراض 32 


قال ابن القاسم : ولا أرى للمسلم أن يأخذ من الذمي مساقاة › بمنزلة ما كره 


مالك من القراض22 , ولو أخذه لم أره حراماً“ . 


[ فصل -٠‏ عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة ] 
ومن كتاب الرهن : ولا يعجبني أن يعمل الوصي بمال اليتيم مضاربة" › 


وليقارض له به غيره إن شاء » فان أخذه”'» قراضاً لنفسه على جزء معلوم › فقد قيل : 
إن نم يكن فيه حاباة » فإنه يحضي إذا جعل لنفسه من الربح ما يشبه قراض مله“ . 


زف 
لقف 
ي,_ 
.2 


افك 


م : يريد : وإلا رد إلى قراض مغثله . 


لا في ذلك من إذلال للمسلم . انظر الدخيرة » 75/5 . 


انظر : مختصر المدونة » رل ١75‏ -)) ؛ التهديب على المدونة » رل ٠١١‏ - ب) ؛ المدونة » ٠١۸/١‏ . 
وذلك للتهمة . انظر : الذخيرة » 575/5 . 

في :| : جاء (فإن أخله قراضاً بنفسه) بدلاً من (فإن أخذه قراضاً لنفسه) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١7/‏ - ب ) ؛المدونة . ۳١٠٤/١‏ . 


تتاب الفراض ED‏ 
[ الباب الثامن ] 
ني القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة'' أو قراض المقل ‏ 
[ فصل ١‏ المستحق بالقراض الفاسد ] 

قال ابن حبيب ل ل ل 
> وفٍ بعضه إلى أجرة المثل0" . 

وأصل ذلك : أن كل زيادة أو منفعة يشتزطها أحدهما . هي للمال وداخلة 
فيه » ليست خالصة لمشترطها . فهذا يرد إلى قراض مثله » وكل زيادة أو منفعة يشترطها 
أحدهما لنفسه خارجة من المال وخالصة لمشترطها . فهو يرد إلى أجرة مثله . وذلك إذا 
كثرت الزيادة » ويفسخ متى ما“ عثر عليه قبل العمل وبعده » كان ما يرد إلى قراض 
مثله أو أجرة مثله » وكذلك المساقاة فيما يرد إلى أجرة مثله" خاصة , وأما ما يرد 
إلى مساقاة مله : فيفسخ قبل العمل , و : بمضي على سقيه إن عمل" . 


© في :ب : (الإجارة) . 

© قال عياض : مدهب الكتاب أن القراض الفاسد يرد إلى أجرة امثل إلا في تسع مسائل : القراض بالعروض» 
وإلى أجل » وعلى الضمان » والمبهم » وبدين يقبضه من أجنبي » وعلى شرك في المال » وعلى أن لا يشاري 
بالدين فاشازى بنقد » وعلى أن لا يشاري إلا سلعة كذا لما يكثر وجوده فاشيرى غيرهما » وعلى أن يشاري 
عبد فلان يمال القراض لم يبيعه ويتجر بثمنه » ونما جعل فيه قراض المثل في الكتاب مسألة عاشرة ليست من 
القراض الفاسد وهي إذا اخعلفا المتقارضان وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل . 
انظر : العبيهات › (ج ۲ ل ١۷ء‏ ب). 
وقال ابن شاس : ضابطها كل ما شرط فيه رب امال على العامل أمراً فضّره به على لظره » أو اشارط زيادة 
لنفسه » أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل , وإلا فقراض المثل .. والفرق بين قراض المشل وأجرة المشل أن 
المستحق بقراض المثل متعلق بربح المال » وإن لم يكن في المال ربح فلا شى للعامل »› والمستحق بأجرة المعل 
متعلق بلمة رب الال » ربح المال أو خسر ... وسبب الخلاف في إيجاب قراض المثل وأجرة المثل : الالتفاف 
إلى أصل مختلف فيه في المذهب وهو أن كل عقد مستنى عن أصل إذا فسد : هل يرد إلى صحيح العقد 
المستشنى , أو إلى صحيح الأصل المستشنى عنه ؟ والخلاف فيه مشهور . 
انظر ؛ اجواهر التمينة » ۷۹۷/۲ ۷۹٩‏ › النكت .ل ٩١١ب‏ ). 
انظر : مختصر المدونة > رل ١*5‏ أ ) ؛ المعونة » 867/7 ؛ التفريع » ١55/7‏ ؛ الكافي , ۳۸۷ . 

لذ في :أ ب :ركان). : 

© في:م:راشترطها). 

6 <<ما>> : ليست في :3 ب) . 

5 فيوم: رما). 

فيوم:(المئل). 

5 انظر : النوادر والزيادات  »‏ ج وى ل ١١7‏ ب). 


ضف 


كتاب القر اض ٤5‏ € 


م“ : وقاله جماعة من فقهائنا » وكذلك قالوا فيما يرد فيه إلى قراض مثله : 
عضي على عمله إن عمل » ولا فرق بينه وبين المساقاة . وهو القياس ؛ ولأنه إذا كان 
المال في سلع لم يصل إلى قبض جزئه من الربح إلا(" ببيع ذلك ونضوض ثمنه » فلا يجوز 


أن يفسخ قبل ذلك" . 
قال ابن حبيب : فأما(*» ما خف من الزيادة9” . فيكره بدي0 9 , فان نزل 
1 5 ۸ 
مضى على شرطهما”" . 


م : ظاهر كلامه فيما خف من الزيادة سواء(» اشترطها أحدهما لنفسه خاصة أو 
للمال » وذلك غير معتدل عند مالك ؛ لأنه لا يجيز أن يشترط أحدهما زيادة درهي ^ 
واحد على جزئه ويكون في ذلك أجيراً » فهذا خلاف ما قال ابن حبيب . والله أعلم . 

قال ابن حبيب : كان" عبد العزيز بن أبي سلمة يرد العامل في كل قراض 
فاسد إلى أجرة مثله "2 . ش 

وقال أشهب وابن الماجشون : يرد في كل قراض فاسد إلى قراض مكله 279 , ' 


1 0 


<< م >> : ليست في : (ب) . 

۳ << إلا »> : ليسث في : (أ) . 

© انظر : الكت رل 5١1د‏ ب »ل ۱۷١۱-|أ).‏ 

في :أءب:رواأما). 

”> أي أن صورة الفساد في عقد القراض خفيفة لم تبعده عن معنى القراض كثيراً كزيادة دراهم قليلة أو نحوها 
59> << بديا >> : ليست في : (ب) . 

© قوله : بدياً أي ابعداء ‏ 

© في:م:رشرطها). 

9) في :»ب :رهلا . 

في :أء ب : ( دراهم ) . 

في :1 » ب : جاء ( قد قال ) بدلاً من ركان) . 

6 نظراً لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح ء وإلغاء العقد بالكلية . انظر : الذخيرة » ٤٤/١‏ . 


انظر : النوادر والزيادات › ( ج و . ل ۲١١-ب).‏ 


ف ل لم1 كه 


قال عبد الوهاب : والنظر يقتضي أن يرد إلى أجرة المثل أو قراض الئل جملة من 
غير تفصيل » والتفصيل الذي ذكره ابن“ القاسم استحسان ولیس بقياس . 

قال : والتفصيل”" بين أجرة وقراض المغل : أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال» 
سواء كان في المال ربح أم لا » وقراض المثل يتعلق بربح إن كان في المال » فينظر كم 
ينبغي أن يكون حظ هذا العامل منه(" إذا نزع هذا الشرط دفع إليه من الربح . فإن 
لم يكن في المال ربح أو كان وضيعة : فلا شی له , هكذا كان تفسير أصحابنا . 

م : / وقال ابن حبيب : فيما يرد فيه" إلى أجره المشل إذا توى المال أو لم يكن ررم. اب 
فيه ربح : سقطت أجرة العامل عن رب الال ؛ E EEE‏ 
الربح » فإذا م يكن ربح فلا أجرة له“ . 

م : وهذا خلاف ما قاله عبد الوهاب . وما قاله عبد الوهاب هو الأصل والله 


ا 


[ مسألة : إذا أفلس المقارض في قراض فاسد فإن العامل الذي وجبت له 
أجرة المثل يكون أسوة الغرماء ] 
م : واختلف فقهاء القرويين إذا وقع الفلس هل يكون أحق ياجارته مسن 
الغرماء ؟ 


6 فصل ابن القاسم فقال : إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل » وإن كان من جهة زيادة زادها 


أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل . 
انظر : المعونة » ۸۳/۲ . 
5 في:م:( والفضل). 
602 << منه >> : ليست في : (أ, ب) . 
© في :! :(نرل). 
9 انطر : المعونة, 6518/9 - 854 . 
لق << فيه >> : ليست في : أ ب) . 
انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 , ل ۱۹۲| ا ب). 
م << م >> : ليست في : راء ب) . 


كتاب القراض كه ْ 


فقال بعضهم : ا ياجارته"“ على ظاهر المدونة » وكتاب ابن المواز › 
وإليه نحى أبو محمد وعبد الوهاب“ 

وقال بعضهم لخو عق :1313 تلاق الاق 9 وليه ست انعرف ا ان ن 
نمي المال بأجرة فاسدة › فإشبه ما لو استأجره على خياطة ثوب إجارة فاسدة : أنه أحق 
به حتى يستوفي إجارته » إذ لا فرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة في هذا المعنى" , 
إذا عددنا جعلها في الوب يإذن ربه تفويتاً وأن الإجارة قد تعلقت بذمته““ . 

م : فظاهر قوله أنه يكون أحق بأجرة مثله في الربح » فإن لم يكن ربح كان بها 
أسوة الغرماء » وقد قاس عمله بخياطة الثوب , وهو يقول في الثوب إذا خاطه ثم هلك 
ببينة أنه لا أجر له إذا لم يسلم الإجارة إلى رب الثوب , فهو كما لو لم يكن في المال ربح 
إلا أن يقول : إن له أجرة في الغوب » على ما ذهب إليه ابن المواز فيصح قوله . - 

م : فصار في هذه المسألة ثلائة أقوال : 

[۹] قول أنه له أجرة . كان في الال ربح أو لم يكن وهو به أسوة الغرماء . 
[؟] وقول أنه أحق بالربح من الغرماء . 
[۳] وقول إذا لم يكن ربح فلا أجرة له . وقد تقدم بعض هذا . 


في :»ب :ربه). 

20 انر 4 فرافر والويافات + وين وا يال عاو ]ع وونقك عون 5 اي 
7 << المعنى >> : ليست في : (أ) . 

9؟ انظر : شرح التهذيب › ( ج ٥‏ ءل 4١5؟-!]).‏ 


كناب الففراض GED‏ 


_ ت [فصل " الشروط في القراض ٠]‏ 
: قال ابن المواز : قال مالك وأصحابه : لا يجوز مع القراض”© شرط“ سلف ولا 
-. بيع ولا كراء ولا إجارة ولا شرط قضاء؟» حاجة » ولا كتاب صحيفة , ولا يشرط 
---أختذهما لنفسه شيئاً خالصاً , ولا أن يولي العامل شيئاً » ولا يكافيء" في ذلك . فإن 
نزل هذا فالعامل أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل“ . 
قال الأبهري : إنغا لم يجر أن يقارن القراض شيء من هذه العقود ؛ لأنه 
أصل جُوّز 2 على انفراده للحاجة إليه . وإن كان فيه غرر"'“ . كالصرف الذي له 
يجوز أن يقارنه عقد بيع ولا إجارة ‏ ولأنه أصل خحصص”'“ من جملة البيوع بأشياء لم 
بخص بها غيره » وكذلك عقد المساقاة . 


. قال ابن رشد : شروط القراض قسمان : 
الأول : ما لا يفسد القراض ولا يخرجه عن سنته وهو نوعات : 
النوع الأول : ما يجوز ابتداء من غير كراهة مثل : أن لا يركب البحر ‏ ولا يشازي حيواناً » ولا يمرج من 
البلد ونحوه . 1 
النوع الثاني : ما يكره ابتداء » فإن نزل مضى كالتجار ينزلون بمكان فيعطي أحدهم الآخر مالاً على أن 
يشتري ويبيع منهم ونحوه . 
الغالث : ما يفسد القراض فهذا يفسخ به قبل العقد وبعده ويرد إلى قراض المثل أو أجرة المثل » وحيث يفسخ 
فإنه يتمادى في بيع عروض القراض حتى ينض المال » وحكى عبد الحق عن بعض الصقليين : لا يفسخ ما يرد 
إلى قراض المثل بعد العمل . 
انظر : المقدمات , ۱۲-۱۱/۲۳ . 

م << القراض >> : ليست في : (ك) , 

0 << شرط >> : ليست في : (م) . 

9 في :»ب :رفي قضاء) . 

"2 في :أء ب : (یکافيء عليه ) . 

9 انظر : النوادر والريادات , ( ج و ل ۱۱۰ ب) . 

5 في :ك:رإلك. ْ 1 

© شى 

9 في :م : (جوزە) . 

9" في :»ب : (علر) . 


“'" في : م : ( تخصص ) . 


[ فصل *- مسائل في القراض الذي لا يصح ] 
[ المسألة الأولى : رب المال يدقع مئتين قراضاً على أن يعمل بكل مئة 
على حدة وربح منه لأحدكما والأخرى بينكم ] 
ومن المدونة » قال مالك : وإن دفعت إلى رجل مئتين قراضاً » على أن يعمل 
بكل مئة على حدة » وربح مئة لأحدكما وربح الأخرى بينكما » أو ربح مئة بعينها لك 
وربح الأخرى للعامل لم يجز للغرر » ويكون العامل أجيراً في المنتين(" . 
م : يريد ويجوز على الخلط ؛ لأنه يرجع إلى جزء مسمى . 


[ المسألة الثانية : رب المال يدفع مئتين قراضاً على أن مئة على النصف 
. والأخرى على الثلث ] 

قال مالك في المدونة : وكذلك على أن مئة على النصف ومئة على الثلث › 
ويعمل بكل مئة على حدة" . 

وكذلك في مساقاة ا حائطین حتى يکونا على جزء واحد فیجوز . ابن المواز: 
ويشيرط في القراض الخلط . 

م : إذا اشنرط أن يخلطهما : جاز » كانا على جزء واحد أو جزئين مختلفين ؛ لأنه 
يرجع إلى جزء مسمى » مثال ذلك : لو دفع إليه مئتين ‏ مئة على الغلث للعامل › ومئة 
على النصف على أن يخلطهما » فحاسبه أن ينظر أقل عدد نصف وثلث صحيح › وذلك 
ستة » فقد علمت أن للعامل من ربح أحد المالين نصفه ومن الآخر ثلفه , فخذ نصف 
الستة وثلنها وذلك خمسة . ولرب المال نصف ربح المئة الواحدة وثلعا( ربح الأخرى › 


2 في :م : (يعمل لك). 
انظر : مختصر المدونة » (ل ٠۳١١‏ أ ؛ التهذيب على المدونة » رل ١*8‏ بع ؛ المدونة » ٠١۹-۱۰۸/۰‏ 


9 لاق ب فخ اق عن طن ها فين و وشا ول ااي رة مج كل انال 
بالباطل . انظر : الذخيرة » 41/5 . 

> انظر: :صر المدونسة » زل 15 = أ) ؛ التهليب علسى المدونسة » (ل 18س بم ؛ المدونة 

كت 

في :أء ب : ( فجوز ) . 

99 في :أ ب : وثلفي . 


(9) 


كتاب القراض 3 


فخذ نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة » فجميع ذلك مع الخمسة التي صحت للعامل 
فيكون اثنى عشر » فيقسمان الربح على اثنى عشر جزءاً » للعامل خمسة أجزاء وذلك 
ربع الربح وسدسه » ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه . وقد غلط في 
حسابها ابن زين“ » وجعلهما يقتسمان الربح على سبعة » وهو غلط فاعرفه . ٠‏ 

م : وينبغي أن يكون للعامل”" إذا لم / يشرط الخلط في هذه المسألة قراض مله » /4١؟)‏ 
ومساقاة مله في المساقاة على ما أصل ابن حبيب ؛ لأنه إنما أفسد ذلك منع الخلط › 
وتلك زيادة لم يستبد بها أحدهما . 

قال ابن المواز : وإن شرط ربسح عشرة للعامل وما بقي بينهما“ فجائز على 
الخلط لا على غيره . 

م : وهو نحو ما بِيّنا . 


[فصل 4- المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئاً خالصاً له دون العامل] 
ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن أخذ قراضاً على أن لرب المال درهماً من 
الربح » ثم ما بقى بينهما : فسد القراض .ء والربح كله لرب المال والوضيعة عليه . 
وللعامل أجر مثله وإن ضاع المال . ولا يكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه 
إن فلس » حتى يستوفي أجر عمله » وهو بأجره أسوةالغرماء في الال وفي غيره2" . 


1 << ابن هزین >> : بياض في : (أ » ب) . 


قال عبد الق عن القابسي : وقع في هذه المسألة غلسط لابن مزين ؛ لأنه شرط نصف الربح وثلث ربح 
النصف الآخر » فربح أحد النصفين مقسوم على اثنين » وربح النصف الآخر مقسوم على ثلاثة فلا بد من 
ضرب ثلائة في النين فتكون سعة نصفها مقسوم على النين لا تصح فتضرب سحة في اثدين فتكون الني عشر 
نصفها ستة مقسومة على اثنين للعامل أحدهما وهو ثلالة ونصفها الآخر وهو ستة مقسوم على ثلائة للعامل 
أحدهما وهو سهمان مع التي تقدمت صارت خمسة أسهم من الني عشر سهما , ولرب المال ما بقي وهو 
سبعة أسهم . 1 

انظر : الكت › ر ل 11١8‏ أ ب). 

©" في :! : (العامل) . 

9 في :»ب : (فيينهما) . 

في :أ :ر( كأسوة) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١5‏ -1) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١78‏ ب ) ؛ المدونة > ٠١١۹/۵‏ 


لقف 


کاب الفراض 2ه : 


ابن المواز : كل ما يكون فيه أجيراً في القراض فهو أسوة للغرماء في الموت 
والفلس . 

وقال بعض فقهائنا القرويين : وما يرد فيه إلى قراض مله فهو أولى بجا في“ يديه 
في الموت والفلس » وكذلك في المساقاة فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله ؛ لأن حقه في 
عين”” الال » ولو تلف لم يكن له شيء ء وأما ما يكون فيه أجيراً في المساقاة فهو أحق 
بشمن الحائط في الفلس لا في الموت ؛ لأن بسقيه حييت” » وهذا في التفليس مذكور. 


[ فصل 5 المقارض يشترط لنفسه سلفاً ] 
ومن المدونة » قال مالك : وإن أخذ قراضاً على أن يسلفه رب المال سلفاً : كان 
أجيراً » والربح كله لرب الال ؛ لأن السلف زيادة ازدادها العامل . 


[ فصل 5- المقارض يشترط أن يخرج العامل مثل المال من عنده وله 
ثلائة أرباع الربح ] 

قال : وإن شرط على العامل إخراج مثل المال من عنده » يعمل به مع ماله . وله 

ثلاثة أرباع الربح : م يجز ؛ لأنه نفع اشترطه لكثرة الال » وكذلك إن اشنرطت عليه أن 
يخرج من عنده أقل من مالك أو أكثر على ما ذكرنا”2 . 

قال ابن المواز : وقال أصبغ : ولا يعجبنا ذلك بديا إلا أن يقل مال العامل جداً 

ما لا يغتزي57”" به فضلة ولا كثرة الربح مشل الخمسة دنائير والعشرة › وإن وقع في 

الكثير أيضاً : أمضيته على قراضها“ . 


9 في :»ب :(بها) . 

© في :»ب : (غير). 

۳ انظر : مختصر المدونة » (ل ۳ - ب) ؛ المدونة » ۲۳۸/۲ . 

9 في :»ب : (ذلك) . 

Ne السرم ره‎ ES. انظر‎ © 
.١ ١١. هل‎ 

في : م : ( يعاري ) » ولي : ب : ( يقعدي ) . 

0 يَغْمْرّي : أي يقصد ويريد يقال : غَرَا الشيء غزواً أراده وطلبه . انظر : لسان العرب » مادة (غزا) . 

^“ انظر : الذخيرة » 9/7/5 . 


زقف 


ات 


تاب الفسراض GD‏ 


وقال ابن حبيب : إذا اشترط على العامل أن يخلط ماله بعال القراض . فإن مطرفاً 
وابن الماجشون وأصبغ استخفوا ذلك وقاله أشهب . وهذا مالم يقصد فيه استغزار 
الربح؛ لقلة مال القراض في كثرة مال“ الآخر فيكون كزيادة مشنرطة داخلة في المال » 
فإذا كان كذلك قسم على قدر المالين فكانت حصة العامل0 له » وحصة مال القراض 
بينهما على قراض مله" » وقد تقدم بعض هذا . 


[ فصل ۷- المقارض يشترط أن يعمل معه رب المال ] 

ومن المدونة . قال مالك : ومن أخل مالا قراض على أن يعمل معه رب المال في 
ا مال : لم يجزء فإن نزل : كان العامل أجيرا© . 

قال“ الأبهري : إغا قال ذلك ؛ لأن رب المال كأنه لم ياتنه على المال حين لم 
يفرده به ؛ ولأن ذلك زيادة ازدادها العامل وهو عمل رب الال“ . 

قال مالك : وإن عمل رب المال بغير شرط : كرهته إلا العمل اليسير“ . 

ابن حبيب : وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه » أو وهبه أو قعد'"“ العامل في 
حانوت يلال ° > أو عمل بعيده أو بدابعه > أو كان صانعاً بيده > أو صنع أحدهما 
بصاحبه شيئاً من الرفق »› ؛: نمسا لا يجوز له ابقداء الشرط به فإن ذلك كله له يفسد 


20 << مال >> : ليست في : (م) . 

© في :م : رالمال) 

© انظر : النوادر والزيادات , (ج 4 ء ل 918 -]) . 

9 انظر : ص ر . 

2 انظر : مختصر المدونة > (ل ١5‏ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ٠٠١‏ ب ؛ المدونة , ١١/١‏ . 
9 << قال >> : ليست في : () . 

9 <<به>> : ليست في : رأ ب) . 

5 ولأنها زيادة خالصة للعامل ؛ لأن العمل عليه ؛ ولأن ذلك يوجب زيادة جهالة في العمل . ' 

انظر : اللخيرة ۳۷/٦٠۰‏ , شرح التهذيب (ج ٩‏ ل 5١4‏ -) . 

انظر : مختصر المدونة » ( ل ١5‏ -] ) ؛ التهذيب على المدونة » رل١ ٠٠١‏ - بم ؛ المدونة » 9919/8 . 
2" في :: رفعل). 

69" << بالمال >> : ليست في : (ب) . 


زلف 


كتاب الفراض CD‏ 


القراض » ولا يغير الربح » غير أن الصانع إن عمل شيئاً بيده بغير شرط فله أجر 
عمله9؟ . 


[ فصل 8- المقارض يشترط على رب المال دابة أو عبد يعينه ] 

ومن المدونة » قال مالك : ويجوز أن يشبرط على رب المال أن يعينه بعبده أو 
بدابته في المال خاصة لا في غيره" . 

م : لأن المنفعة هما جميعاً" » فليست بزيادة انفرد بها أحدهما, ولم يزه 
عبدالعزيز”؟» في الغلام . 

م : وهذا القياس . 

قال ابن المواز : اختلف قول مالك في اشتراط عون“ غلام رب المال . وأجازه 
الليث » ولم يجره عبد العزيز , ولا بأس به عندي . 

قال : ولا بأس أن يجعل رب الال غلامه يعمل مع العامل . على أن للغلام جزءٌ ' 
من الربح يكون له لا للسيد . 

وقاله ابن وهب والليث . 

وروی عيسى عن ابن القاسم : إذا دفع إلى رجل وإلى عبده”؟ مالا قراضا 


ليكون عيئاً*» عليه وليحفظ عليه / أو ليعلمه فلا خير فيه › وإن كانا أمينين(' 2 تاجرين /4١٠ب:‏ 


فل بأس ب4٩‏ . 


)0 انظر : النوادر » (ج 4 »ل ١19‏ -]) ؛ شرح التهذيب رج ه ل 7١4‏ ب) ؛ التاج والاكليل بحاشية 
المواهب › ۳٦۱/١‏ . 

0 انظر : مختصر المدونة » رل ١78‏ ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١78‏ بع ؛ المدونة » ١١١/١‏ . 

لفل << جمیعاً >> : ليست في : أ 2 ب) . 

المراد عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار » وسبق ترجمته . 

في : ب : ( عول ) » وبياض في : (أ) . 

2©9 انظر : النوادر والزيادات » (ج 4 ل ١١١-ب).‏ 

في :أ ب :(عبد). 

5 << مالاً >> : ليست في : () . 

لف << عيداً >> : ليست في : (أء ب) . 

لد << أمينين >> : مطموسة في : (أ) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات , ( ج 4 2 ل ١١١-أ).‏ 


خا ا سر 


م : صواب . وليس بخلاف الأول . 
[ فصل 5- المقارض يشترط على العامل عمل يده لصناعة ونحوها ] 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : ولا يجوز اشتراط“ عمل يد العامل لخفاف أو 
صناعة » فإن نزل : كان أجيراً » والربح والوضيعة لرب المال وعليه . قال يجيي : 
ويكون احق بما عمل من الغرماء حتى يأخذ إجارته . 

قال أبو محمد : يريد يحي يأخذ إجارته فيما عمل . لا في القراض “° . 

م : وقد تقدم أن من أخذ قراضاً على أن يشري عبد فلان » ثم يشتري بعد ما 
يبيعه ما شاء : آنه“ أجير في شرائه وبيعه وفيما بعد ذلك , له قراض مثله » کمن 
ساقى نخلة سنين وفيها ثمرة قد طابت » أن له أجرة سقيه ونفقته في هذه الشمرة التي طابت 
> وهي لربهاء وهو" فيما عمل بعد ذلك على مساقاة مثله . 


فصل [ ٠‏ في المقارض يبيع شيئا من القراض ] 
قال مالك : ولا يبيع رب المال عبداً من مال القراض بغير أذن العامل , 
وللعامل رده أو إجازتهة"2. 


9 انظر : مختصر المدونة » رل ١‏ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل 6 ب)) ؛المدونة » ۸٩/١‏ . 
“ هو يحي بن عمر وقد سبقت ترجمته . 
6 انظر : شرح التهذيب » رج ۵ »ل ۲۰١‏ . 


*“ قال أبو الحسن الصغير : قال بعض الشيوخ : بل هو أحق ياجارته فيما عمل ولي القراض . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 5١5‏ أ) . 


<< أنه >> : ليست في : زاء بم . 
9 << له >> : ليست في : (م . 

م << هو >> : ليست في : (أء ك . 
9 << مال >> : ليست في (مء ك) . 


2 انظر : مختصر المدونة > ( ل ١ - ٠١١‏ ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١78‏ ب) ؛ المدونة » ٠١/١‏ . 
0" يأن العمل مفوض إلى العامل بعقد بواجب استحقاقه . انظر : الذخيرة » ۳۷/١‏ . 


كناب الفراض SD‏ 


[ فصل ١١‏ في المقارض ينقد ما يشتري العامل ويقبض ثمن ما باع أو 
يجعل معه آخر يفعل ذلك ] 
قال : ولا يجوز أن يقارض رجلا على أن يشتري هو“ وتنقد أنت وتقبض ثمن ما 
باع » أو تجعل معه غيرك”" لمثل ذلك أميناً عليه , وإغا" القراض” أن تسلم إليه 
لمال . 
قال ابن حبيب : فإن نزل ذلك كان آجیرا" . 
قال الأبهري : إنما قال ذلك : لأن أصل القراض الأمانة › كالوديعة › فمتى . 
شرط عليه ذلك أو شرط عليه الضمان فقد خالف الأصل الذي جعل عليه القراض » 
فة (A,‏ 1 
[ فصل ١١‏ المقارض يجعل ابنه مع العامل ليبصره بالتجارة » 
والقراض على الضمان ] 
ومن المدونة . قال مالك : ولا خير في أن يجعل رب الال ابنه مع العامل ليبصسره 
التجارة ؛ لأنه نفع ازداده رب المال في تبصرة ولده التجارة*» » وكذلك إن جعل( 2 
معه أجنبياً أراد نفع الأجنبي بذلك كصديق ملاطف أفسد به القراض"" . 
قال ابن حبيب : ويرد العامل في ذلك إلى أجرة مغله” "2 . قال مالك : وما“ م 
يشترط فيه زيادة لأحدهما من القراض الفاسد , ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض9') 


0 في :»ب :(هذا) . 

"© في :»ب :(غيره بمشل ) . 

في :أ ب : ( وما ) . 

(» قال أبو الحسن : قوله إنما القراض يعني القراض الشرعي . 

©» انظر : مختصر المدونة »> (ال ۳١‏ س ب) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١78‏ ب) ؛ المدونةء 
09 .ا 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج وى ل ١١١-أ).‏ 

9 في : (آ» ب) : هفسد . 

انظر : شرح التهليب › (ج ه ل 5١4‏ ب ) ؛ الذخيرة » 8/5" . 

<< العجارة >> : من : (م) . 

9 في :ا ب :ريجعل). 

"© انظر : مختصر الدونة ء إل ”97 بم ؛ التهليب على المدونة ‏ ( ل ١176©‏ بم ؛ المدونة » ۱١۳-١۱۲/١‏ . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › ( ج 9 ءل 31١١7‏ ب ) ؛ (ل 60-91١5‏ . 

5" في :»ب : ( وهن ) . 

095 << كالقراض .. مثله >> : ليست في : (أ » ب) . 


زنف 


كناب الفسراض © 


على ضمان » فإنه يرد فيه إلى قراض مثله وما(“ لاضمان عليه ؛ لأن هذه المنفعة التي 
ازدادها في الضمان إنما هي في المال ليست خارجة منه . 

ابن المواز : قال مالك : إن أخذ مالا“ قراضاً على الضمان فله الأقل من قراض 
مثله أو ما می له من الربح" . قال عبد الوهاب : وهذا يوجب أن تكون رواية 
ثالئه في القراض الفاسد . قول يرد إلى قراض الل , وقول إلى أجرة الل . وقول إلى 
الأقل من المسمى أو من“ قراض المدل . 

[ فصل ١‏ القراض إلى أجل ] 

ومن المدونة : قال مالك : وكذلك إن أخذ قراضاً إلى أجل فإن يرد إلى 
قرا ض٩‏ مئلي()0) , 

الأبهري : إنما قال ذلك » لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل ؛ لأنه ليس 
بعقد لازم كلزوم عقد الإجارة من قبل أن كل واحد منهما لو شاء تركه جاز له ذلك 
إذا كان المال ناضاً » فإذا شرط الأجل فكأنه قد" منع نفسه من تركه ذلك غير جائز 
فوجب رده إلى قراض مثله ؛ لما ذكرنا من وجوب رد كل أصل فاسد إلى صحی ح١١‏ 
ذلك الأصل”"" , كالنكاح الفاسد يرد إلى صحيحه . وكذلك البيع الفاسد والإجارة 
تردان "إلى صحيح ذلك في أحكام كثيرة29 . 


9 في :اء ب :ر( ممن). 

2 << مالا >> : ليست في : (أ» بم . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠ ٩‏ ل ١١7"‏ -1, ب) ء المعونة » ۸٦۳/۲‏ . 

, من >> : ليست في : (أ» ب)‎ << ٠ 

¢ انظر : المعونة » ۸1۳/۲ , الممهد ( ج ٥‏ »ل و ب). 

لق << قال مالك >> : ليست في : وأ ب) . 

في:م:(قول). 

انظر : شرح التهذيب , (ج ه , ل 5١4‏ -!) ؛ الكالي » 5م” . 

قال عبد الوهاب : لا يجوز القراض إلى أجل يلزمه العمل به إلى ذلك الأجل ؛ لأن القراض عقد ججائز : فإذا 
شرط فيه اللزوم كان ذلك خملاف مقتضاه ووجب فساده ؛ ولأن ذلك زيادة من أحدهما على الأجر وذلك 
غير جائز . انظر : المعونة » ۸0۹/۲ . 

"© وقد : ليست في : رب) . 

eri 

, الأصل >> : ليست في : (أ» ب)‎ << OP 

5" في :»ب : ( ترد . 

انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل ۲۱۲ |) . 


04 


كناب القراض _ | كه 


[ فصل ١14‏ المقارض يشترط السقر إلى بلد معين يشتري منه العامل ] 

ومن المدونة » قال مالك : ومن أخذ قراضاً على أن يخرج به إلى بلد ليشتري 
به“ متاعاً فلا خير فيه . 

قال مالك : يعطيه المال ويقوده كما قاد البعير“" . 

قال ابن القاسم : وإنما كره مالك من ذلك أنه يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن 
يبلغ إلى ذلك الموضع° . 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية في من قارض رجلاً على أن يخرج إلى 
البحيرة“ أو الفيوه("” أو المكان البعيد مغل برقه أو إفريقية وشبه"“ ذلك ليشتري 
طعاماً أو غيره : أنه لا باس بذلك کله“ والله أعله0 292 . 


۳ في :»ب :(هنه) . 

© في :1 : (يقود) . 

0م قال أبو الحسن في قوله يقوده كما يقود البعیر : أتى بهذا على وجه الإنكار . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل٤۲۱‏ -/) . 

© انظر : مختصر المدونة » (ل ١5‏ -]) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ٠۲٠١‏ ب) . 

9 البحيرة : هي بحيرة الإسكندرية وهي محافظة من نواحي الإسكندرية بمصر تشتمل على قرى كثيرة . 

انظر : معجم البلدان » "81/١‏ . 

الفيوم : بالفتح وتشديد الياء هي محافظة مصرية تقع في منخفض من الأرض وسط مصر تشتهر بالزراعة . 

انظر : معجم البلدان » ۲۸٦/٤‏ - ۲۸۸ . 

©" في :م : القلزم ) . 

0 برقه نولاص و راق SC‏ كي وات رار الو لز اااي i i‏ 
وفواكهها . انظر : معجم البلدان ۳۸۸/۱ - 81" . 

) << شبه ذلك >>:: ليسث في (م» ك) . 

“© << كله >> : من : (ب»م) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج ه 2 ل 1-911). 

"> انظر : البيان والتحصيل » ٤٠٥١/١١‏ 


طناب القراض CD‏ 


[ الباب التاسح ] 
ما يحل ويحرم في خلط القراضين 
[ فصل ١‏ دفع المالين قراضاً ] | 
قال ابن القاسم : وإن قارضت رجلا على النصف فلم يعمل به حتى زدته مالاً 
آخر على النصف على أن يخلطهما فذلك جائز . 
قال مالك في من دفع إلى رجل مالين“ أحدهما على النصف والآخر على الثلث 


على أن لا يخلطهما ل / بجر" . ر/ه٠ثأ‏ 


قال سحنون : ويجوز على أن يخلطهما ؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم" . 

وقد تقدم شرح ذلك وحسابه في الباب الذي قبل هذا . 

م : وروى أبو زيد عن ابن القاسم : لا يجوز على غير الخلط » وإن كانا على 
نصف ونصف »› وكذلك قال ابن حبيب في ذلك کله : وإن نزل على أن لا يخلط 
وعمل رد العامل إلى أجرة مثله("© . 

م : والقياس على ما أصّل أن يرده إلى قراض مثله ؛ لأنه" ليس في منع الخلط 
زيادة استبد بها أحدهما:. 

وقال ابن المواز : إذا كان“ على جزء واحد جاز وإن شرط أن يعمل بكل 
مال على حدة2"0 , 


"© في :أ : (مائتين). 

"© مفهوم كلامه لو كان على الخلط » أو وقع الأمر مبهماً جاز . 
انظر : شرح التهذيب , (ج ه »ل 7١8‏ -1). 

0 انظضر : مختصر المدونة » (ل ١5‏ ب ؛ التهديب على المدونة » رل 978 بم ؛ المدونة» 
6-1۱£. 

9 انظر : ص )۱٤۸(‏ . 

9 << في ذلك كله >> : من : ( اء ب ) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ه »ل ١١١-أ)‏ . 

في :مك :ر(لأن. 

© في :»ب : (کانا . 


في :اء ب : ر حد) . 


05 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ٩‏ ل ١١١‏ ) . 


كناب الفسراض CD‏ 


م : وهو“ ظاهر المدونة في قوله إن" نض الأول وم يكن فيه زيادة ولا نتقص 
جاز إذا كان مثل جزءه : فقوله(” إذا كان مغل جزءه دليل أنه“ على غير الخلط › وأما 
على الخلط فيجوز وإن اختلف . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن أخذ الأول على النصف فابعاع به سلعة ثم 
أخذ الثاني على مثل جزء”“ الاول أو أقل أو أكثر على أن يخلطه”" بالأول لم يعجبني إذ 
قد يخسر في الثاني فيلزمه أن يجبره" بما ربح في الأول » وإن كانت قيمة مبلغ© الأول 
کراس“ ا لمال(“ فإن الأسواق قد تحول , فأما على أن لا يخلط فجائز20 » فإن خسر 
في الأول وربح في الثاني فليس عليه أن يجبر هذا بهذا" . 

قال ابن المواز : وروى أشهب أنه" إذا شغل الأول وهو على النصف ثم أعطاه 
آخر على الثلث أنه كرهه^“ . ۰ 

ومن المدونة قال : وإن تجر في الأول فباع ونض في يديه ثم أخحذ الثاني فإن كان 
باع برأس””" المال الأول سواء جاز أخذه للفاني على مغل جزء الأول لا أقل ولا 
كر 200 


9" في :1 :(وهدا) . 

في:م:(فإت). 

7؟ << فقوله .. جرءه >> : ليست في : (م) . 

2 << أنه >> : ليست في : (آ» ب) . 

© فيوم:رهله). 

9 في:أءبءم:ريخالطه). 

5" في:أ: ريخيره). 

ي :مك :رمل . 

©( في :أ ب : ر كلا . 

"> << الال >> : ليست في : (أ) . 

. فجائر >> : ليست في : (م)‎ << ١ 

”© انظر : مختصر المدونةء(ل 1١5‏ ب ) ؛ التهذيب على المدونة » (ل ١78‏ ب ) !المدونة » 
° /£ 110 . 

. أنه >> : ليست في : (أ» ب)‎ << O» 

9" انظر : النوادر والزيادات › ر ج ٩‏ ل .)]-9١٠١‏ 

افق << برأس >> : مطموسة في : (أ» ب) . 

55" انظر : مختصر المدونة » رل 1*5 ب) ؛ التهديب على المدونةء(ل ١78‏ ب) ؛ المدونة › 
ولع اله .١ ١‏ 


كساب الفسراض GD‏ 


م : يريد على أن لا يخلطهما ولو كان على الخلط جاز على كل حال . قال في 
كتاب ابن المواز إذا باع سلع الأول برأس” المال سواء جاز أخذه للشاني على قراض 
مختلف أو متفق إن كان على الخلط وإلا لم يجر يريد إلا على قراض متفق22 . 

قال فيه وفي المدونة : وإن نض الأول وفيه ربح أو وضيعه لم يجمر أخذه(” للشاني 
على مشل جزء الأول أو أقل أو أكثر على الخلط ولا على غير الخلط . وقال غيره في 
المدونة : إن ربح في الأول جاز أخذه للثاني على مثل القراض الأول في الربح على أن لا 
يخلطه9؟ . 

م : فوجه قول ابن القاسم وغيره أنه لا يجوز أخذه للغاني إذا كان في المال 
وضيعة فلأن العامل قد ملك رد المال فكأن رب المال شرط عليه بقاءه على أن اعطاه 
مالا ثانياً ليجبر"“ به ما حسر في الأول فهو كزيادة اشترطها » وكذلك عند ابن القاسم 
إذا كان في المال الأول ربح ؛ لأن العامل ملك استعجال ربحه فكان رب المال اشترط 
عليه بقاءه على إن أعطاه مالا ثانياً فكل" واحد منهما اشنزط على صاحبه زيادة , ولم 
ير غيره في هذا كبير تهمة إذا كان لا يخلطه بالثاني فأجازه , ونحو هذا رأيعه لبعض 
العلماء . 

قال سحنون في العتبية : إذا نض الأول وفيه ربح فقاسمه الربح . ثم زاده مالا 
آخر فربح في المالين يريد وقد خلطهما قسم هذا الربح على المالين فما ناب الأول فهو 
على قراضهما . وما ناب الثاني فهو لرب الال وللعامل فيه أجر مثله , ولو خحسر الأن 


9" في:أءب:(بثل). 

("» انظر : النوادر والزيادات » (ج 4 , ل ١١١‏ . 

م في :»ب : رهذع. 

9 انظر : مختصر المدونة » إل ٠۳١١‏ او الجر 0 ب) ؛ المدونة » ٠١٠١/١‏ . 
© في:ب:رإن): 

9 في :أ ب وم:(ليتجر به). 

©" في:اءب:رقبل). 

نف << كبير >> : ليست في : (ك) . 


كتاب القسراض TS‏ 


فضضت الخسارة على المالين فما ناب الأول منهما جبره من الربح الأول وخسارة 
الثاني على رب الال والعامل فيه أجير“ 

قال ابن حبيب : إذا نض الأول وفيه ربح أو خسارة ثم أخذ من“ ربه قراضا 
ثانياً على النصف أو الثلث على“ أن يخلطهما وعمل على هذا فربيح”" فالربح يقسم 
على عدد المالين حين خلطهما » فيكون حصة المال الأول" بينهما على شرطهما ء 
وحصة الثاني على قراض مثلهما بلا" "“ شرط › ويجبر ما نقص من عدد المال بربحه . فإن 
فضل منه شيء قسماه على شرطهما فيه" . 

م شين وال مزق انا مكرك بترا )الأ شه قات بف ee‏ 
الخسارة في الأول كزيادة مشترطة . 

م" : وقد“ قال ابن حبيب في شرطه إلا" أن يخلط المالين قبل العمل 
فيكون2*0 أجيراً وفي هذه" له قراض مثله » ولو عكس ذلك كان أولى على ما أصل 


والله أعلم . ول / يفسد القراض الأول على قوهما وكأنهم رأوا أن القراض الأول باق ١٠۲ب:‏ 


على شرطه حتى يقبض ألا تراه يجبر بما ربح فيه آخراً ما خسر في الأول . 
م : والقياس أن يكون أجيراً في المالين ؛ لأنه كزيادة مشترطة على ما وَجَّهنا به 
قول ابن القاسم والله أعلم . 


٩‏ في :]ء ب :(ناب المال). 

في :]:(وخسره). ْ 
انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 ل ١١١-ب).‏ 
إلى << ثم >> : ليست في : (ب) . 

© << من >> : ليست في : (آ) . 

لق << على أن يخلطهما >> : ليست في : (ك) . 

م << فربح >> : ليست في : (م) . 

99 في :أء ب : (خاصة) » وليست في : (ك) . 

29 << الأول >> : ليست في : (ك) . 

2" في:!: وفلا). 

0" انظر : النوادر والزيادات › رج 4 ل ١١١-ب).‏ 
<< م >> : من :.(م). 

في :»ب : (وما) . 

۶ << إلا >> : ليست في : (م) . 

629" << الفاء >> : ليست في : (م) . 

9" في :م : ( هله يكون). 


كتاب القسراض CD‏ 


[الباب الحاشر ] 
فيما يحل وبحرم مما يشترط على العامل وتعديه في ذلك 
[ فصل ١‏ التعدي في القراض ] 
قال ابو محمد : والمقارض إنما أذن له في حركة المال إلى" ما ينميه » فإذا حركه 
إلى غير ما له أخذه ضمن هلاكه ونقصه . وإن حركه بالتعدي إلى ما أنماه دخل ربه في 
نمائه » ولم يكن العامل أولى ب“ بتعديه » وفارق تعدي الغاصب والمودع إذ" لم يؤذن 
هما في حركة المال فتعدي العامل يشبه تعدي الوكيل والمبضع معد . 


[ فصل " القراض على ألا يبيع إلا بالنسيئة ] 

قال ابن القاسم : وإن دفعت إلى رجل قراضاً على ألا يبيسع إلا بالنسيئة فباع 
بالنقد لم يجر هذا" القراض© . 

ابن المواز : فإن نزل كان أجيراً . 1 

وقال سحنون وقال غيره : إذا باع بالنقد تعندى کمن قارض رجلاً على أن له 
يشنري إلا صنف كذا غير موجود كان قراضاً لا يجوز , فان اشيرى غير ما مر به فقد 
تعدى » فان ربح فله فيما ربح قراض مثله » وإن خسر ضمن › ولا أجر له في الوضيعة 
ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ لعلها تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه”'" إلى ما يريد . 


في :اء ب :ريا . 
"؟ << به >> :هن : (م) . 
© في :»ب :(إذا) . 
© 


<< معه >> : ليست في : (ا » ب) . 

1 انظر : العاج والأكليل بهامش المواهب ,2 ٠‏ ؛ النوادر » (ج ٠ ٩‏ ل ٠۳١١‏ أء ب) ؛ المعونسة› 
AoRIY‏ . 

لف << على أن ألا يبيع إلا بالدسيئة >> : ليست في : (أ» ب) . 

اعد << هذا >> : ليست في : 15 ب) , 

لأنه شرط على خلاف مقتضى العقد . انظر : الدخيرة ۷١/١»‏ . 

9" فيول ب: رما اشراه . 

© في :»ب : ر(تعديه). 


كناب القسراض کت 


قال ابن وهب : وقد قال ربيعة في المتعدي في القراض إن وضع“ ضمن الوضيعة 
ويكون له في الربح قدر شرطه فكذلك التعدي في القراض الفاسد" . 

م : قيل لم يجب ابن القاسم عن" ماذا يكون إن نزل » ومن مذهبه في 
التحجير”*» في القراض أن يرد إلى إجارة ال مغل فلما أمره أن لا يبييع مااشترى إلا 
بالنسيئة2 فقد أذن له في الشراء فهو غير متعد فيه فله إجارته فيه ويفسخ القراض › وإن 
باع ما اشترى بالنسيئة' لم يضمن وله إجارته في الشراء والبيع إذا لم يتعد. وإن باع 
ذلك بالنقد تعدى ويفسخ إن كان قائماً . فإن فات وقد" كان باع بالقيمة فأكثر فلا 
ضمان عليه كمن أمر أن يبيع بالنسيئة فباع بالنقد فعليه الأكثر ما باع به أو القيمة. وم 
يكن للمقارض إجارة فيما باعها به ؛ لأنه يغرمه القيمة يوم تعدى فلا شيء عليه من 


إجارة البيع وعليه إجارة الشراء . 


فصل [ ۳- القراض على ألا يحركه إلا في البَزّ ] 
قال مالك : ولا ينبغي“ أن يقارض رجلاً على أن لا يشتري إلا البز(* "© إلا أن 
يكون موجوداً في الشتاء والصيف فيجوز(''2 ثم لا يعدوه إلى غيره . 


'؟ في:م:بياضء وفي : ب : ( وقع) . 


"© انظر : مختصر المدونة » ( ل ۱۳١۷‏ . )) ؛ التهذيب على المدونة » (ل 175 ) » المدونة » ١١٠١/١‏ . 
<< عن >> : ليست في : (6 . 
» التحجير في القراض : أي المنع من التصرف إلا في بلد في معين » أو سلعة معينة ونحو ذلك . 
1 في :أء ب ء م : (الدسبة) . 
6 فاته (السية): 
ليف << وقد كان .. القيمة >> : ليست في : (م) . 
«4» في : ب : رإجازة). . 
٠”‏ قال أبو الحسن الصغير : ينبغي هنا للمنع عرف ذلك من قوله فيجوز . 
انظر : شرح التهذيب » ( ج ٩‏ ل 5١؟-!).‏ 
('؟ وذلك لا فيه من التحجير والتضييق على العامل . 
۳ في :]ب : ( وز . 


كتاب القراض 3 


قال ابن القاسم : ولا يبيع ما اشئرى من البز بعرض سواه فيصير مبتاعا لغير 
البز“ وإن قلت له بعد أخذه للمال وقبل أن يشغله بشيء”" لا تعجر إلا في البز فذلك 
لك إن كان الْبَّرُ موجوداً كما ذكرنا9” . 

فصل [ 4- المقارض يشترط ألا يشتري العامل سلعة كذا ] 

و قال ابن القاسم : وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد 
العقد وقبل أن يعمل به ثم اشنزاها فهو متعد ويضمن , ولك تركها على القسراض”” أو 
تضمنه المال » ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكما والوضيعة عليه خاصة 
؛ لأنه قد" فر بالمال من القراض حين تعدى ليكون له ربحه . 

وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه" ضمن ما خسر“ وما ربح 
کان بينكما . 

وإن نهيته أن لا يشتري حيواناً فاشنزاه فكانت قيمة الحيوان أقل من رأس المال 
أو“ تجربها بعد أن تعدى فخسر فجاء ومعه سلع لا وفاء فيها وعين لا وفاء فيها("© 
برأس المال فأردت تضمينه وقام غرماؤه فقالوا أنت أسوتنا إن ضمنته . فإن2 كان معه 
عين فأنت”"' أحق به" » وإن كان معه سلع فأنت مخير بين أن تشركه فيها › أو 
تسلمها”* '“ وتضمنه رأس المال فإن أسلمتها كنت أسوة الغرماء* . 

م.: لأنه إذا باع ما تعدى في شرائه قبل قيام الغرماء فرب" المال أولى بغمنه 20 
كان فيه ربح أو ضيعه ؛ لأن أثمان 2 ذلك عاد إلى القراض وبريء”*'2 من ضمان ما رد 
كرده السلف من / الوديعة . رلكءلأ 


0 << لغير البز >> : ليست في : (أ) . 

لفق << بشيء >> : ليست في : (م) . 

عد انظر : مختصر المدونة » ( ل ۱۳۷ - أ ) ؛ التهذيب على المدونة » إل ١75‏ ا ؛ المدونة » 1١5/8‏ . 
26 << الواو >> : ليست في : (م» ك) . 

© لأنه شراء فضولي تصح إجازته . انظر : الذخيرة » ۷٤/١‏ . 

2 << قد >> : من رك . 

نفد << لنفسه >> : ليسث في : (م) . 

9 يضمن الخسران لأن الشراء كان لنفسه . انظر : الذخيرة » ۷٤/١‏ . 

249 في :ا ب : جاء رواى بدلاً من (أى . 

('؟ << عين لا وفاء فيها >> : ليست في : (أ) . 

9" في :: رقال) . 

45 << فأنت .. سلع >> : ليست في : (ك . 

5" لأن المال الذي مع العامل مال رب الال . 

0% << تسلمها >> : ليست في : (م) . 

9" انظر : مختصر الملاونة » ( ل ۳۷ أ ) ؛ التهذيب على المدونة » ١75(‏ - أ ؛ المدونة » .۱١۷/١١١/١‏ 
9" في:ك: (فوت). 

9" في :ك : ( ولا يميه ) . 

9" في :ك : رآتيان). 

9" فی :أ ب:رويرى). 


كناب الفراض و 


فصل [ 5- المقارض يشترط على العامل ألا يسافر بالمال ] 
قال ابن القاسم : وإن نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخصرج”" به إلى إفريقية 
عيناً ورجع به عيئا”"2 قبل أن يعجر به » ثم تجر به بحمصر فخسر أو ضاع منه بمصر لم 
يضمن ؛ لأنه رده إلى مصر قبل أن يع ركه » كمن أخذ وديعة بمصر فليس" له أن يخرجها 
من مصر » فإن فعل ضمنها إن تلفت و إن ردها إلى مصر لم يضمن › وكذلك إن انفق 
وديعة عنده أو بعضها ثم رد ذلك مكانه فضاعت لم يضمن › وإذا“ لم يشغل العامل 
امال حتى نهاه("” ربه أن يتجر به فتعدى فاشازی به سلعة لم يكن فار وضمن المال ‏ 
والربح له كمن تعدى على وديعة عنده فاشنزى بها سلعة فهو ضامن للوديعة والربح له 
بخلاف الذي نهاه رب المال عن شراء سلعة فابتاعها ؛ لأن هذا مأذون له في حركة المال 
فليس له أن يستبد” بربحه بتعديه , والآخر لم يؤذن له في حركة المال فهو كمن تعدى 
على وديعة عنده كما ذكرنا© . 
قال“ ابن حبيب : وهلا(" من" الضمان ما لم يقر أنه اشترى السلعة على 
اسم القراض فإن أقر بهذا فالربح على القراض ولم يخرجه ذلك من الضمان" . 


0) 


<< فخرج .. مصر >> : ليست في : (ب) . 

زفق << عينا ورجع به عیناً >> : ليست في : (أ» ب) . 
٩‏ << فليس >> : ليست في : (ب) . 

9 في :»ب : رفان) . 

9 << ال مال >> : من : (م) . 
إلى في : ك : رعناه ) . 

9 في :»ب : (ريشري ) . 

9 انظر : مختصر المدونة » ( ل ١-۹۳۷‏ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١75‏ -!) ؛ المدونة » 338/8 . 
لف في : م : ( م قال ابن حبيب ) . 
)0 مده ع ب السك :ل و 
© << من الضمان >> : من : (م) . 


۳ انظر : النوادر والزيادات , ( ج 9 2 ل ١١۳١-أ)‏ . 


تاب الفراض TS‏ 


فصل [ - فسخ القراض ] 

ومن المدونة قال مالك : ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به 
لسفر”'" , وإن ابتاع به سلعاً وتجهز يريد بعض”" البلدان فنهاه ربه أن يسافر 9 به 
فليس له أن بمنعه بعد شرائه ؛ لأنه يبطل عليه عمله كما لو اشترى سلعة فأراد رب المال 
أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك » ولكن ينظر السلطان فيؤخر منها ما يرجى له سوق 
ئلا يذهب عمل العامل باطلا . 

قال ابن القاسم : وكذلك لو تجهز واشترى متاعاً يريد به بعض البلدان فهلك 
رب امال فللعامل النفوذ به » وليس للورثة منعه وهم في هذا كوليههم" . 

وفي كتاب ابن المواز : إذا قام غرماء رب المال بعد أن خرج بالمال وأمكن بيع 
السلع بيعت وأخذ ذلك الغرماء » وكذلك" إن كان عيناً فلهم أخذه » وأما غرماء 
العامل فلا شيء لهم إلا بعد وصول الال إلى ربه" . 

قال بعض فقهاء القرويين : والأشبه أيضاً أن لا يكون لغرماء رب المال ذلك كما 
لم يكن له هو أن يأخذ المال في غير البلد » وكذلك. لو لم يشتري بالمال0© شيئاً بعد 
خروجه فلا يكون له ولا لغرمائه أخذ شيء من ذلك المال مه" . 


© في :م :( لسفره ) وفي : ب : ( للسفر ) . 

<< بعض >> : ليست في : (أ) > وفي : ب : ( بعد) . 

نك << يسافر .. رب الال >> : ليست في : (ب) . 

99> << به >> : ليست في : أ ب) . 

7© انظر : مختضر المدونةء(ل ١‏ #]) ؛التهسذيب على المدونةء(ل ١۲١‏ ])؛المدونةء 
۱۱۹-9 . 

9" في :ك :(وذلك ) . 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج 4 , ل ١۱۲۲‏ بم . 

مم << بالمال >> : ليست في : (ك) . 

<< بعد خروجه >> : ليسث في : (م) . 

لق << ذلك >> : من : (م) . 

9" انظر : شرح التهذيب .'( ج ه .ل 7١5‏ ب). 


كناب الفراض . اه 


[ فصل ٠‏ العامل يسافر بالقراض إلى البلدان ] 

قال ابن القاسم : وللعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر وحييث شاء إلا أن 
يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط”' لا تخرج من أرض مصر أو الفسطاط فلا 
ينبغي له أن يخرج . 

قال السبعة من الفقهاء التابعين وهم سعيد بن المسيب » وعروة بن © الزبير »› 
والقاسم”” بن محمد » وخارجه”'؟ بن زيد بن ثابت , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه 
بن مسعود » وسليمان بن يسار , وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع 
مشيخه سواهم من نظائرهم أهل فقه وفضل2 : يجوز لرب الال أن يشترط على العامل 
أن لا ينزل بطن واد ولا يسري”" بليل » ولا يبتاع به سلعة كذا , ولا يحمله في بحر 
فإن فعل شيئاً من ذلك ضمن الال“ . 


© الفسطاط : هي مدينة القاهرة اليوم عاصمة جمهورية مصر العربية . 


عروة بن الزبير (" اه ۳ھ( 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي » أبو عبد الله » كان عالاً بالدين » صالخا كرجا » انتفل إلى البصرة 
ثم إلى مصر ثم عاد إلى المديئة فتوفي بها . : 
انظر : سير أعلام النبلاء » 47١/4‏ » صفة الصفوة » ٤۷/۲‏ ؛ الأعلام » ۲۲٠٣/٤‏ . 
"© القاسم بن محمد (لا"اه ‏ لا١٠اه).‏ 
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق » أبو محمد كان صاخ ثقة من سادات التابعين . 
انظر : سير أعلام النبلاء  ۳۷۲/١١‏ ؛ صفة الصفوة » 4۹/۲ ؛ الأعلام » ۱۸١/١‏ . 
(» انظر ص ٤۳۷‏ 
© عبيد الله بن عبد الله ۰۰۰ ۔ ۹۸ھ ) 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الغللي » أبو عبد الله » مفتي المدينة » وأحد أعلام التابغين » له شعر 
جيد » كان ثقة عالما فقيها كثير الحديث والعلم بالشعر . 
انظر : سير أعلام النبلاء » ٤۷١/4‏ » تهذيب الأسماء واللغات » ۳۱۲/۱ ؛ شليرات الذهب › ۱٠١/١‏ . 
”) يقال للسبعة الفقهاء : سينان وعينان وألفان وخاء . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل 73١5‏ -أ) 
في : م :( ولا يشري به ) . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل ٠۳۷‏ -1]ء ب ) ؛ التهديب على المدونة » ( ل 1-١175‏ ) ؛ المدونة, ٠١١/١‏ 


قف 


زفف 


(A) 


كناب الفراض CD‏ 


فصل [ ۸- رب المال يشترط على العامل الجلوس في سوق بعينه ] 

قال ابن القاسم عن مالك : ولا يجوز لرب الال أن يشترط على العامل أن يجلس 
بالمال هاهنا في حانوت من البزازين“ أو السقاطين"“ يعمل فيه ولا يعمل في غيره › أو 
على أن يجلس في القيسارية(” . أو على أن لا يشيري إلا من فلان) , أو على أن له 
يعجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها2” بمأمون . أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك 
كله" , فإن نزل ذلك كله" كان العامل أجيراً » وما كان من زرع أو فضل أو خسارة 
فلرب المال وعليه » ولو علم رب الال أنه مجلس في حانوت أنه جائز ما لم يشنرطه عليه. 
ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها به جاز ذلك 
إن كان بموضع آمن وعدل ولا يضمن » وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر یری أنه 
خطر فإنه ضامن » ولو أخذ العامل نخلاً مساقاة فأنفق عليها من مال القراض كان 
كالزرع ولم يكن متعدياً" . 


وفي العتبية عن ابن القاسم من / أخذ مالا قراضاً فاشترى به ظهراً فأكراه فنمى122/١٠اسد‏ 


المال أو نقص قال : أراه متعدياً وأراه ضامتاً2"0 , . 
و نقص ر وار 


0 البزاز : بفتح الباء والزاي مع تشديدها التاجر الذي يعمل في بيع الثياب وشرائها . 
انظر : تنبيه الطالب › ( ل ۲۷ ] ) ؛ المصباح الممير » مادة (بز) . 

”© الستقاط : بفتح السين والقاف مع تشديدهما : الذي يبيع الساقط من المتاع . 
انظر : لسان العرب › مادة ( سقط ) . 

7 القيسارية : نسبة إلى قيصر ء وتكتب بالسين أو بالصاد » وهو اسم رومي بيزنطي » كان يطلق في الحضارة 
العربية على كل سوق بها حوائيت للتجارة يحيط بها جدار يدخل إليها من باب واحد على شكل ما كان 
يسمى (الخان) عند الأتراك والفرس بالمشرق ء وبقيت هذه الدسمية لكثير من الأسواق في افريقية إلى الوقت 
الخاضر . انظر : ورقات عن الخحضارة العربية » ٠١/١‏ . 

9» في:!: (مكان). 

© في :»ب : (مافوق) . 

هله المسائل كلها لا تجوز ؛ لأن فيها تحجير على العامل . 

۳ << كله >> : ليست في : (ب) . 

9 إنظر : مختصر المدونة » (ل ۹۳۷ - ب) ؛ التهذيب على المدونة » رل 55 ١‏ - أ) › المدونة » .١١١-۱۹۱٩/۰‏ 

9 في:]:(قيمة). 

انظر : النوادر والزيادات , (ج و ل /ا؟١‏ ب). 


كناب الفراض a‏ 


قال بعض القرويين : انظر”“ ما الفرق بين" هذا وبين أن يشاري بقراً ويزرع؟ 
و هل ذلك اختلاف قول ؟ وكيف إن اشری حيواناً يطلب نسلها أو رباعاً يكريها ؟ 
و“ هل يقال أن مثل هذا لا يمكن في الغالب أن يعطي الناس أموالهم على( أن تجعله في 
حيوان أو رباع للكراء إذ رب الال لا يعجز عن هذا وإذا الغالب أن الناس إنما يقصدون 
بدفع”" المال التجر ؟ فانظر في ذلك والله أعلم . 


') << انظر ما الفرق بين هذا >> : ليست في : ( ك) . 
") << بين هذا >> : ليست في : (م) . 

ىف في : م » ك : بدلا من (الواى جاء (أو) . 

<< وهل ... لكراء >> : ليست في : (م) . 

© في :اء ب »م : (تعمل) . 

2 في : مء ك : بدلا من : (بدفع المال) جاء (بالدفع) . 
"© انظر : شرح التھذیب , رج ٥‏ »ل ۲۱۷ -أ). 


كناب الفسراض TE‏ 


[ الباب الحادي عشر ] 
في ما باعه العامل بدين أو اشتراه به" على القراض أو ابتاعه 


بدين" ثم أخذ ثمنه من رجل قراضاً 


[ فصل ١‏ في ما باعه العامل بدين على القراض ] 

قال مالك : ولا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال فإن باع بغير 
إذنه ضمن » وهذا ما(" لم يشترطه في أصل العقد °“ . 

قال بعض الفقهاء القرويين : إذا باع سلع القراض المأذون في شرائها بشمن إلى 
أجل فإنه يباع بالدين على مذهب ابن القاسم » ويضمن ما وقع في ذلك من الخسارة . 

وذكر في كتاب محمد لو أسلف في طعام فإنه20 يغرم رأس المال ويستأنى بالطعام 
حتى يقبض فان كان فيه ربح اقتسماه ثم قال : ولو أسلم أيضاً في غير الطعام ما“ 
جاز له ولم يحل أيضا وبيعت السلعة بعد أن تقبض بنقد . فإن كان فيها فضل كان 
بينهماء وإن كان نقصاناً غرمه العامل . 

قال في المدونة : وإن شرط أن يبيع بالدين لم يجر أيضاً . 

م : لأنه يعطي”''2 لرب المال ربح ما ضمانه في ذمعه . 

قال ابن المواز : ويكون أجيراً ويارك رب القراض يقبض الدين بنفسه فإن لم يكن 
للعامل على الدين بينة ضمن2"7 . 


20 << به >> : ليست في : (ك) . 

© << بدين >> : ليست في : (م) . 

© في :»ب :ر ما). 

4 لأن بالنسيئة أخرج الال من يده وذلك خلاف مطلق العقد . 

انظر : الاشراف » ۸/۲ . المعونة » ۸٦ ٠/۲‏ ؛ الدخيرة » ۷۳/١‏ . 
انظر : مختصر المدونة > (ل ٠١١‏ .ا ) ؛ التهذيب على المدونة » رل ١75‏ - أ ؛ المدونة , ١۱١٩/۵‏ ؛ 
الوادر والزيادات . رج ٩‏ ل ١.‏ ب) . 

في :أ ب : ( آنه ) . 

" في :مك :(إسلف . 

@ في : م : جاء بدلا من (ما جاز له ولم حل) (فأجاز له رب الال لم يجز) . 
c0‏ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰٩‏ ل ١۳١-أ)‏ . 

"© في : م : يقضي . 

9" في :م : (بربح). 

O‏ انظر : النوادر والزيادات . ( ج ٩‏ »ل ۷ ب). 


فى 


زف 


كناب الفسراض YD‏ 


ومن المدونة : وإن باع العامل سلعة من القراض فاحتال بالشمن على مليء أو 
معدم إلى أجل ضمن كبيعه بالدين بغير إذن رب الال“ . 

قال ابن المواز : ما باعه بالدين ضمن قيمته يوم باعه إذا" تلف » وأما إن باعه 
بالنقد فاحتال0© بالشمن فتلف فإنه يضمن الئمن بعينه“؟ . 


[ فصل 5 في ما اشتراه العامل بدين على القراض ] 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : وإن أخذ العامل ألف درهم قراضا فابتاع بها 
سلعة فلم ينقد حتى ابتاع سلعة أخرى على القراض فلا خير في ذلك , وقد قال مالك 
في العامل“ يشنري سلعة بأكثر من رأس مال القراض ليضمن ما زاد ديناً » ويكون في 
القراض أنه له خير فيه » فمسألتك تشبه هذا" . 

قال ابن القاسم : وليس من سنة القراض أن يشدري على القراض بدين يضمنه 
العامل ويكون الربح لرب القراض“ ولا يجوز ذلك . 

قال ابن المواز"“ : ويكون ربح السلعة الثانية ووضيعتها على العامل وله ؛ لأنه 
ضمن نها » وكما لو نقد في الأول وابعاع الثانية ثم طلب ثمنها من رب المال على 


'؟ انظر : مختصر المدونة » ( ل ١8‏ -!) ؛ التهديب على المدونة » (ل ١75‏ - بع ؛ المدونة » ١55/8‏ . 

؟ << إذا تلف >> : ليست في : (م) . 

©" في:كءم:(واحيهال). 

(9» انظر : النوادر والريادات › ( ج ۰۹ل /ا؟١-]).‏ 

يل في :»ب :(ولم) . 

> قوله إذا اشازى سلعة بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد جاء بها ليقيس عليها مسألة إن أخذ ألف درهم 
قراضاً ستل عنها فقال قد قال مالك في العامل يشدري سلعة باكثر من رأس الال .. إلى آخره ثم قال مسألتك 
شبه هذا . 
قال أبو الحسن الصغير : والعلة في هذا ؛ لأنه ربح ما لم يضمن . 
انظر : شرح التهديب (ج »ل 1١50‏ -1). 

© انظر : مخنتصر المدولة » ( ل ١9‏ ب) ؛ التهديب على المدونة » (ل 55 ١‏ - )) ؛ المدونة » ٠٠١/١‏ . 

9 في:م:(هال القراض ). 

> في : ب : راين القاسم) . 


تكساب القسراض YD‏ 


القراض لم يجز ؛ لأن ذمة العامل('2 عامرة بشمنها حين شرائه » وكذلك لو اشتراها حتى 
يبيع ویوفیه"“ . 

قال ابن المواز : شراؤه بالدين على القراض أو يتسلف عليه" لا يجوز أذن رب 
المال أو ل يأذن » وكيف“ يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته . 

قال ابن القاسم : ولو اشترى سلعة بمال القراض وهو في بيته"“ فتسلف ما نقد 
فيها من رب المال أو غيره فنقد ثم باعها ثم اشترى”" بمال القراض أخرى”" وباعها 
فهذا كله في القراض ما" ربح في السلعتين أو في إحداهما أو وضع ؛ لأنه كان يمكنه 
نقده أولة2"0 , 

قال في العتبية : ويجبر بما ربح من هذه ما خخسر في الأخرى "2 . 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا أخذ العامل مئة قراضاً فاشيرى منعين"°© 
سلعة نقداً كان شريكاً فيها لرب الال يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل › وإن 
كانت المئة الثانية مؤجلة على العامل قُرّمت المئة المؤجلة بالنقد فإن سوت" سين 


2 في:أء ب :ر(المال). 

('؟ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ۰۹ ل ا1١1ا‏ دبا ل )/-١۱۹۸‏ . 
© في:م:(يسصلف غلته) . 

© في :»ب :(فکیف ) . 


2 انظر : النوادر والريادات › ( ج ٩۰ل ١۱۱۷‏ ب) . 


»© في : م : ( ببينة ) . 
9 في :»ب : راشراها). 
ّم 


في :أ ب : (آخر). 

9 <<ها >> : ليست في : () . 

(*'© انظر : النوادر والزيادات › ( ج 4 . ل .)1-11١8‏ 

۳ انظر : النوادر والريادات , ( ج 4 , ل .)1-11١8‏ 

. قال عياض : قالوا : معناه أنه زاد المئة واشلرى بها لنفسه » ولو كان للقراض لكان رب امال مخيراً عليه‎ A 
. انظر : التبيهات (ج ۲ ل ۷۴ ب)‎ 


. ) في :أ ب : ( ساوت‎ On 


كناب القراض ۰ ۷D‏ 5 


کان“ شريكاً بالك , هكذا أصلحها سحنون" وكان في الأم“ تقوم السلعة 
وهي رواية عبد املك“ » وروى عنه تقوم المثة , وقاله ابن القاسم وأشهب وغیره"“/ . ۲۰۷١‏ 
قال سحنون : تقويه”* السلعة خط" , 


فصل [ * في الرجل يشتري السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها 
قراضاً يدفعه في ثمنها ] 
قال مالك : ومن اشترى سلعة فعجز عن بعض شنها فأتى إلى رجل فأخذ منه 
قراضاً وهو يريد أن يدفعه في بقية نها ويكون قراضاً لم أحب ذلك , و أخاف أن 
يكون2"0 قد استغلى<١ 2١‏ ولو صح ذلك لجاز 5" . 
قال في كتاب محمد : وإن لم يكن لغلاء أجزته"' إذا وقع , وأكره العمل به 
ابعداء 232 , 
9") في :ب :(كانت ). ۰ 
2 انظر : مختصر المدونة » رل ٠١۷‏ - ب) ؛ التهذيب على المدونة » رال ١75‏ -]) ؛ المدونة » ٠١١/١‏ . 
7" تقوم المعة المؤجلة ؛ لأنها هي التي حصلت بها الشركة . انظر : الذخيرة » ۷۷/١‏ . 
9 في:اءب:(الأصل). 
”“ قال عياض ؛ زاد في بعض الروايات ولو علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه › وما أشبه ذلك لم يكن 
به باس » ولم تكن في أصول شيوخنا في المدولة » وهي صحيحة في أصل ماع ابن القاسم في الأسدية . 
انظر : التسيهات › ج ۲ »ل “الا ب . 
عبد الملك ابن الماجشون وقد سبقت ترجمعه . 
0 انظر : النوادر والزيادات » (ج 4 ل ١-۱۱۷‏ ) ؛ التبيهات › (ج ۲ ء ل 18 ب) . 
9 في:م:(تقوم). 
29 انظر : النوادر والزيادات , (ج 4 ٠‏ ل 310٠‏ -]) ؛ الذخيرة » ۷۷/١‏ . 
9 في :»ب : (يكون ذلك ). ا 
5" قال أبو الحسن : يتوهم أن يكون قد استغلاها > وخاف الوضيعة فيها فذهب إلى مال الغير ينقده فيها . 
الظر : شرح التهذيب › (ج 5١1٠.8‏ ب) . 
"© انظر : مختصر المدونة » ( ل (/179 - ب) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل ١55‏ -]) ؛ المدونة » ٠١١/١‏ . 
۳ في : ! : راجرته). 
٥‏ انظر : العوادر والزیادات , ( ج 5 ل 4١1-أ).‏ 


كتاب القسراض 7 


قال ابن المواز : : إذا لم يكن يجبر“ لرب المال بما كان اشترى من ذلك . ولم 
يكن لغلاء » وصح أمره فهو جائز . وقاله أصبغ" . 

وفي العتبية قال ابن القاسم : لا يعجبني وإن" صح . وقاله سحنون©2 . 

م : ويححمل أن ترد الأقوال كلها إلى قول واحد وهو أنه يكره العمل به ابعداء 
فإن نزل وصح جاز كما قال مالك . 

قال ابن حبيب : إن انكشف أنه کان استغلاها ولم تكن تساوي ذلك يومشذ 
فلينظر”” قيمتها يومئذ فيرجع عليه بالزيادة ولا ينظر ما بيعت به من ربح . 

ومن المدونة : قال مالك : ولو ابتاع سلعة ثم سأل رجلاً أن يدفع إليه مالا ينقده 
فيها('؟ ويكون قراضاً بينهما فلا خير فيه(" , فان نزل لزمه رد الال إلى ربه » وما كان 
فيها من ربح أو وضيعة فله و“ عليه" , وهو کمن أسلفه رجل شن سلعة على أن له 
نصف رعحي 29005 , 


قال سحنون هذه خير من التي فوقها . 


© في:م:ريخبر) وفي : ك : (يحجبر) . 

('» انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩‏ , ل ١۱۹۴‏ ب) . 

6 << الواو >> : ليست في :23 ب) . ش 

9» انظر : النوادر والزيادات › ( ج ٩‏ )ل 1١١4‏ ب). 

9 << كما >> : ليست في : (م) . 

9 << كان >> : ليست في : وأ ب) . 

9" في :أء ب :( فليشظر ) . 

© انظر : النوادر والزيادات › ( ج و ء ل 114 باءل ١١8‏ ]). 

9 << فيها >> : ليست في : 25 ب) . 

0 لأنه سلف جر نفعاً . 

۳ في : م : بدلاً من (الواو) جاء (أو) . 

لأن العقد أصبح فاسداً . 

5 قال اللخمي : قوله أسلف ليس بالبين ؛ لأن السلف إنما دخلا فيه على أن الربح بينهما والخسارة من 
المشدري » وهلا إنما دخلا على أنه إنما يكون على القراض ربحها وخسارتها » وهو بيع فاسد يحضي بالقيمة . 
انظر : شرح التهذيب (ج ه , ل 7١!‏ ب) . 

99" انظر : مختصر المدونة » ( ال » 1١9‏ باءل 188 )) ؛ التهذيب على المدونة » إل 975 - أ ؛ المدونة 
01 . 


ىن 


تتاب القراض YE‏ 


قال أبو محمد هذا مى له أنه ابتاع سلعة » والأول لم يذكر له ذلك › وأخذ منه 
ا لمال قراضاً فنقده“ فيها9؟ . 

قال ابن المواز : ولو كان هذا" قبل أن يستوجبها وقل أن يجب عليه ضمانها 
جاز ذلك إذا لم يسم له السلعة ولا بائعها“ . 

وروی عن عفمان أن رجلاً قال له : وجدت سلعة مرجوة““ فأعطني قراضاً 
ابتاعها ففعل ^ . 

قال ابن المواز : وذلك أنه لم يسم له السلعة ولا بائعها . 

قال ابن حبيب : ويكره أن يؤخل2" المال قراضاً على أن يشدري به" 2 من رفقة 
تزلت بهم معها تجارة ابعداء » فإن وقع مضى على شرط الربح إن شاء الله » ويالله 
التوفيق(١١)‏ 1 


. ) في :آء ب :( فنقده فيها‎ ٩ 

فق انظر : شرح العهذيب »› ( ج ٩‏ ل 7١9‏ ب). 

©" في :م :(ذلك). 

©) انظر : النوادر والريادات › ر ج ٩ل‏ ١١١-أ).‏ 

في : ب : ( موجودة ) . 

أي يرجى الربح فيها . 

"© انظر : الموطا رواية أبي مصعب » كتاب القراض » باب العمل في القراض › رقم (470 ۲) ؛ طبقات ابسن 
سعد » 5٠/9‏ ؛ كشف الغمة, ۲۲/۲ . 

9 انظر : النوادر والزيادات › ( ج وال ١١١-أ)‏ . 

9 في :ب : (يۇخر) . 

0 << به >> : ليست في : (ك» م . 


۳ انظر : النوادر والزیادات › ( ج ٩‏ )ل ١١١-أ).‏ 


22ت 1 سبو . 


[ الباب الثاني عشر ] 
جامع مسائل مختلفة من القراض والوكالات 
[ فصل ١‏ في الرد بالعيب للمقارض ٠»‏ وشراؤه محاباة ] 

قال مالك : وإذا باع العامل سلعة فطعن بعيب فحط من الفمن أكثر من قيمة 
العيب أو أقل , أو اشترى سلعة من [ والده”“ أو ولده ] فما كان من هذا نظرا9» 
بغير محاباة جاز . 

وإذا اشترى العامل بجميع المال عبد ثم رده بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك" 
لرب المال ؛ لأن العامل إن“ أخذه كذلك جبر ما خسر فيه بربحه ؛ إلا أن يقول له رب 
المال إن ابیت“ فاترك القراض واخرج ؛ لأنك إنما تريد رده وتأخذ الشمن فكان القراض 
عيناً بعد » فإما أن ترضى بذلك وإلا فاترك القراض وأنا أقبله . 

قال : ولو رضى العامل بالعيب على وجه النظر جاز وإن حابى فهو متعد . 

وقال مالك في العامل يبيع ويحابي : أن ذلك غير جائز إلا أن يكون له فيه نصيب 
فیجوز منه قدر نصيبه" . 

قال في باب بعد هذا : وإذا قتل عبد لرجل عبداً من القراض فاختار العامل أو 
رب المال القصاص . واختار الآخر العفو على أخذ الجاني » فالقول قول العافي(” على 


20 في جميع النسخ (ولده أو ولد ولده) بدلاً من (والده أو ولده) وما أثبت من المدونة ومختصراتها . 
"9 في:أ:رانظر). 
"؟ في:م:(يعني)ء وفي :أءب:(هنغير). 
9 فيوم: رإفاع). 
© في :أ ب :(شئت ). 
في : أ › ب : ( فجوز ) . 
© انظر : مختصر المدونة » ( ل ١-٠١۸‏ ) ؛ التهذيب على المدونة » ( ل 21-١5‏ ل ١75‏ ب) ؛المدونة » 
. 


© في :اء ب:(العامل). 


زنفى 


کاب الق اض VD‏ 


أخذ العبد الجاني وأجعله“ على القراض كما كان المقتول" » وكذلك إن قتله سيده 
فقيمة العبد في القراض" . 


فصل [ ۲- العامل ينقد ثمن السلعة بغير بينة فإذا أراد قبضها جحد رب 
السلعة هل يضمن ؟ ] 

وإذا دفع العامل شن سلعة بغير بينة فجحده البائع » وحبس” السلعة فالعامل 
إلا ۰ 
وكذلك الوكيل على شراء سلعة بعينها أو بغير عينها فيدفع ثمنها فيجحده البائع 
فهو ضامن » ولرب المال أن يغرمها . 

قال ابن القاسم : وإن علم”؟ رب المال بقبض البائع الشمن باقراره عنده أو بغير 
قراره© ثم جحده فلرب الال أن يغرم البائع(؟ الشمن ويطيب له ؛ لأنه هو الذي أتلف 
عليه ماله حين لم يشهد إلا أن يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال فلا يكون عليه 


١ ٠.8١ 
1 (ADO ص ان(‎ 


ضامن 


( في :»ب : (جعله) . 

”> لأنه اقرب لوضع القراض . انظر : الذلخيرة » ۷۸/١‏ . 

"© انظر : التهذيب على المدونة ‏ ( ل ١75‏ - ب ) ؛ المدونة » ١155/8‏ . 

9 في :1 : رباع). 

» << وحبس السلعة >> : ليست في : (أ» ب) . 

2 قال اللخمي : يريد فيما كان العادة الإشهاد على العقد أو على الدفع › وما كانت العادة فيه ترك الإشهاد 
على الدفع لم يضمن . ' 
انظر : شرح التهذيب › رج ه »لی 5١8‏ -أ) . 

في:!أ: رعمل). 

© في :مك :ذلك . 

9 في :ك :(العامل ). 

20 لأنه حينئل برضى رب الال » ولا تعدي في ذلك من العامل . 

9" انظر : التهليب على المدونة » ( ج 4 ۰ ل ١75‏ - ب ) ؛المدونة » ٠١۳/١‏ . 


كتاب القراض فته 


م : قبل ويمكن أن يغرمه قيمة السلعة المشتراة لتعديه في دفع / الشمن قبل [/07"ب: 
قبضها(" ؛ لأنه وإن لم يكن عليه الإشهاد في عقد البيع إذ لو أنكر”" البائع البيع ما 
لزم”" الوكيل شيء فلا يجوز له دفع الشمن إلا بعد قبض السلعة أو مع ذلك معا ٠‏ فزكه 
ذلك تفريط في السلعة وتلف ها فوجب عليه ضمانها . 
وقد قالوا في من أمر ببيع سلعة فسلمها ولم يقبض الئمن أنه يضمن الشمن“ 
هذا" المعنى , أو لأنها دفعت على ثمن ملك الموكل أخذه”" فر كه فوجب عليه ضمانه. 


كناب الفسراض GYD‏ 


م : وظاهر المدونة وكتاب محمد : أنه لا يكون أحق بالربح في إجارته القراض › 

وعلى هذا هله أبو محمد . وهو أبين . والله أعلم . 
[ الباب الثاني ] 
في المقارضة على الأجزاء والتداعي فبها 
[ فصل )١(‏ المقارضة على الأجزاء ] 
[ المسألة الأولى : الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل 
فيه قراضاً والربح للعامل ] 

قال ابن القاسم : وتجوز المقارضة عند مالك على النصف أو الخمس أو أكثر من 
ذلك أو أقل . 

قلت : فإن أعطيته مالا “قراضاً على أن“ الربح للعامل قال : ذلك جائز . وقد 
قال مالك في من أعطى لرجل مالا يعمل به على أن( الربح للعامل , ولا ضمان عليه : 
أنه لا بأس به » وكذلك إن أعطاه نخلاً مساقاة على أن جميع الشمرة للعامل فلا بأس 
د20 , ا 

ابن المواز : إن قال رب المال للعامل حين دفع المال إليه : خذه قراضاً والريح 
لك : جاز » وكان الربح للعامل . ولا يضمن المال إن خسسر أو تلف , والقول فيه 
قول“ العامل » وإن لم يقل له خذه"“ قراضاً وإنما قال : خذه واعمل به والربح لك : 
جاز أيضاً ؛ لأن الربح للعامل وهو ضامن لا خسر ء يريد : إلا أن يشترط أن لا ضمان 
عليه فلا يضمن“ . 


[ المسألة الثانية : المقارض يدفع إلى العامل مالا 
ولم يسم ماله من الربح ] ش 
ومن المدونة » قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل مالاً قراضاً ولم يسم ماله من 
الربح » وتصادقا على ذلك : فله قراض المثل إن عمل . 
وكذلك إن قال له : لك شرك" في المال ولم يسمه وتصادقا على ذلك : 
كان على قراض مغثله إن عمل" . 


كناب القراض ® 


وقال غيره : إذا قال لك شرك في المال ولم يسمه وتصادقا : فذلك07© 
النصة 0 ١‏ 


[ المسألة الثالثة : المقارض يدفع مالا للعامل على النصف ثم يجعلاه 
على الثلثين ] 

قال ابن القاسم : وإن أعطيته قراضا على النصف » ثم تراضيتما ‏ بعد أن عمل 
على أن يجعلاه على الثلئين لك أو له : جاز©؟ . 

قال ابن حبيب : إن كان المال حين تراضيتما عيناً لا زيادة فيه ولا نقص . وقد 
حركه أو لم يحركه : فلا باس به , و إن کان فيه زيادة أو نقص › أو كان في سلع: 
هر0 . 

م : وقول ابن القاسم أولى ؛ لأن المال إن كان عيناً فكأنهما الآن"“ ابتدآ بالعقد؛ 
لأن القراض لا يلزم بالعقد , ولن" شاء حله ما لم يُشغل الال في سلع › أو يظعن به 
في سفر » وإن كان المال في سلع فهي هبة » تطوّع أحدهما بها لصاحبه » وهبة الجهول 
جائزة , 

ووجه قول ابن حبيب : أنه إن كان المال عيناً وفيه ربح أو وضيعة فقد ملكا 
قَسْمّه , فكان أحدهما زاد الآخر لبقاء الأمر بينهما » وكذلك إن كان المال في سلع › إذ 
قد يدعو أحدهما إلى بيعها و"المفاصلة فيها » فكأنه زاده في جزءه"“ , ليماديه على 
القراض» والله أعلم . 

م : قال بعض القرويين : إن كان بعد أن عمل" , وكان لرب الال الثلفان7١‏ © 
فجعل لنفسه الئل » فتلك هبة مقبوضة » مات رب المال أو أفلس . وإن كان للعامل 
٠‏ الثلثان » فجعل لرب "2 الال الثلثين » فهي هبة مده" , فإن مات العامل أو أفلس قبل 
قبض / رب المال ما وهبه : سقطت الهبة9" . عد 

قال : ولا يجوز هدية رب المال للمقارض ولا للمقارض له . 

قال: وقد أجاز محمد ترك العامل النفقة بعد اشتغال المال . وذلك هبة من 
العامل ؛ لأن النفقة واجبة له بالسفر » ولم يجر تركه لذلك قبل اشتغال المال . 

م : يريد لأنه يصير كأنه اشترط ترك النفقة في العقد فلم يجر ذلك . 
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[ المسألة الرابعة : مقارضة رجلين لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح › 
ولأحدهما الغلث » وللآخر السدس لم يجركما لو“ اشترك العاملان" على مغل هذا مم 
يجز ؛ لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شى" . 

م : ويجب على هذا إن كان رب المال اشترط ذلك عليهما ‏ : أن يفسد 
القراض ويكون العاملان فيه أجيرين . 

قال ابن المواز؟»: قال أصبغ : فإن نزل ذلك : فسخ القراض بينهما › مالم 
يعملاء فإن فات بالعمل : كان نصف الربح لرب الال وللنصف بين العاملين على [ما] 
شرطا » و*)يرجع صاحب السدس على صاحب الثلث ياجارته في فضل جزئه . وقاله 
ابن حبيب . قال ابن حبيب : إلا أن يكون ذلك أكثر ما فضله به من الربح”2 . 

قال ابن المواز : ولو شرطا العمل" على قدر أجزائهما“ من الربح لكان 
مكروهاً » إلا أن ذلك إن نزل : مضى . قيل : فإن خسرا » أيكون هما أجر مثلهما على 
رب المال؟ قال : لا شيء على رب الال » وإنها الكلام فيما بين العاملين . 


م : لعله2"0 أراد أن رب المال افرط فة لضف الزيح > وتشا رکا“ هما على 
أن هما النصف على الثلث والثلثين » والعمل بينهما نصفان › فيكون إغا دخل الفساد 
في اشتراطهما لأنفسهما » فلذلك جعل أن لا أجر هما إن خسراء وأن الربح بينهما 
على شرطهما" » ويرجع من له فضل على صاحبه كشركاء المال يشازطان ذلك › 
فانظر. 


[ المسألة الخامسة : المتقارضان يشترطان ثلث الربح للمساكين ] 

ومن المدونة , قال ابن القاسم : وإذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث 
الربح للمساكين : جاز ذلك » ولا أحب هما أن يرجعا فيه. ولا يقضى بالك 
علي 0„ 
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فصل [ -١‏ المتقارضان يختلفان في أجزاء الربح ] 
قال ابن القاسم : ومن أخل قراضاً على [ الثلث ]“ والثلشين ولم يبين لمن 
الغلتان»: فالقول قول العامل أن الثلفين له والئلث7؟ لرب المال » كما لو أدعيا ثلشي 
ذلك : لكان القول قول العامل أن الثلئين له » فكذلك هذا“° , 


قال ابن المواز : إذا أقرا أنهما لم يبينا لمن الثلئان : جعلته لمن يشبه أن يكون ذلك 
له» فإن كان يشبههما جميعاً : جعلته للعامل“ ويحلف إن أدعى ذلك . 

م : وإنغا يكون القول قول العامل إذا اختلفا بعد العمل » فقال العامل كان" 
نيتي أن الثلئين لي » فالقول قوله ويحلف أنه كذلك نوی » فإن نكل حلف رب الال على 
ما نوى بمنزلة ما“ إذا تداعيا ذلك لفط“ . 

م : وقال بعض فقهائنا القرويين : إذا أدعى كل واحد أنه فهم" عن صاحبه أنه 
صيّر له الثلثين , فذلك كتصريح الدعوى , والقول قول العامل إذا أشبه"“ . وأما إن 
قال كل واحد منهم : لم أفهم”"“ عن صاحبي شيئاً إلا أني ظنت أني الْمْني بالثلئين : 
فكان يجب أن يكون ٠‏ الربح بينهما نصفين ؛ لأن كل واحد قد سلم"" الثلث 
لصاحبه » واستوت دعوهما في الثلث الباقي » فيقسم بينهما نصفين2905 . 

م : ويلزم على هذا أن لو بنا الدعوى لفظا*'" أن يقسم بينهما أيضاً نصفين ؛ 
لأن كل واحد قد سلم لصاحبه الثلث , واستوت دعواهما في الثلث الباقي » ولكن لما 
كان العامل ‏ حائزاً » وجب أن يكون القول قوله في تساوي الدعوى »› كتساوي 
البينتين أن القول قول الحائز » ولا فرق أيضاً بين قوله فهمت , ولا بين قوله : ظنست ؛ 
لأنه لا يظن أنه(" العني بالثلشين إلا بجا فهم من قول صاحبه » والله أعلم . 

ومن المدونة , وقال مالك : وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل , 
فقال" رب ا مال دفعته على أن الئلث للعامل . وقال العامل : بل على الثلثين لي : رو 


امال إلا أن يرضى العامل بقول رب الال / » وإن اختلفا بعد العمل : فالقول قول194/1١ب‏ 


العامل كالصائع”” إذا جاء عا يشبه » وإلا رد إلى قراض مثله2” . 
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قال(“ ابن القاسم : وكذلك المساقاة9؟ . وقال ابن حبيب عن مالك : القول 
قول العامل مع بمينه إن ادعى ما يشبه , وإن" ادعى ما يستنكر : صدق رب المال 
ويحلف » فإن ادعى مستنكرا فللعامل قراض مثله . وقاله أشهب . 

قال : وقال الليث : إن لم يكن هما بيئة حملا على قراض المسلمين › و 
النصف20. 

ومن المدونة » قال مالك : وإن ادعى أحدهما ما لا يجوز , مغل أن يدعي : أن له 
من الربح مئة درهم ونصف ما بقي أو ثلنه , وادعى الآخر : أن له النصف أو الثلث من 
الجميع : صدق مدعي الحلال منهما إذا أتى بما يشبه"“" . 


م : ولو كان رأس الال ألفا ؛ فادعى العامل : أنه شرط ربح مئة له ونصف 
ربح ما بقي » وقال رب الال : بل النصف لك فقط : فالقول قول العامل إذا أتى بما 
يشبه؛ لأنه ادعى أن له عشر الربح ونصف تسعة" أعشار ما بقي , وهو أن له أحد 
عشر جزءاً من الربح » ولرب الال تسعة أجزاء » فيكون لرب الال أربعة أعشار الربح 
ونصف عشره » وللعامل خمسة أعشاره ونصف عشره , فيكون كمن ادعى الثلثين ورب 
المال الفلث . 

ولو ادعى أنه له ربح مئة معينة ونصف ما بقى : لكان القول قول رب المال ؛ 
لأنه مدعي الصحة والعامل مدعي الفساد , فهو كما لو ادعى ما لا يشبه ؛ لأنه ادعى 
ربح مئة لا يخلطها مع بقبة” المال , وذلك فاسد › وبعد هذا باب فيه إيعاب هذا 


معني( 
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الباب الثالث 
[ ام 
باب في نفقة العامل وكسوته 
[ فصل -١‏ نفقة عامل القراض في السفر ] 
والقضاء : أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك . 
قال ربيعة : ولولا نفقته إذا شخص ما حل ذلك . 
قال ابن المواز : ولا يأكل العامل من الال » وإن وقف على الخروج وقُرّبت إليه 
دابته حتى يخرج » فحينئذ يأكل منه » قرب السفر أو بعد إن كان الال يحمل ذلك“ . 
قال القاضي عبد الوهاب : وهي مسألة إجضاع في سائر الأعصار إلى زمن 
الشافعي(” , فذكر بعض“ أصحابنا : أنه اختلف فيها قوله » فذهب” في آخر أقواله 
وهو المشهور”' عنه : أن لا نفقة له في السفر , كما ليس له ذلك في الحضر . 
قالوا : ولأن سفره بالمال ضرب من التصرف فيه . كتصرف الحاضر › فلا 
يستحق بذلك زيادة . 
قالوا : ولأنا وجدنا كل من رضي من عمله بأجر » فلا يستحق نفقة › إلا أن 
يشترطها من ذلك الأجير والوكيل والصانع . فكذلك العامل" . 


قال عبد الوهاب : ودليلنا منا ذكرناه من الإجماع في سائر الأعصار , وم 
يختلف فيه أحد من أهل العلم إلى زمن المخالف . وقد صار ذلك عرفاً بين الناس » 
والعرف كالشرط . وقد اتفقنا : أن للعامل أن يستأجر من يكفيه مؤنة الحمولة والخدمة 
فكذلك يجوز له أن ينفق منه على نفسه ؛ لأن سفره لأجل تنمية المال » والفرق بينه وبين 
الحاضر أن : الحاضر لوم يكن بيده قراض لم يكن له بد" أن ينفق على نفسه وعياله 
> والمسافر قد التزم نفقة '“ الخروج زيادة على ما يحتاج إليه في حضره29 . 

م" : وإن شئت قلت : العرف جرى ألا ينفق منه الحاضر وينفق منه المسافر › 
وهذه سنة القراض » وإغا أقر وأرخص فيه على ما كان في الجاهلية فمن اشسبرط خلاف 
ما كان عليه » فقد أحال القراض عن رخصته » وأخرجه عن بابه فيكون فيه أجيراً . 
وبالله العوفيق . 


[ فصل 7- نفقة عامل القراض في الحضر ] 

ومن المدونة » قال مالك : وإذا كان العامل مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال 
ولا كسوة2" . 

قال الليث : إلا أن يشغله البيع فيتغذدى بالأفل. 900)50)9) 1 

ابن المواز : وأباه مالك وقال : من اشتغل في الحضر في تجارة القراض فلا يأكل 
منه" . 
[ فصل - متى يبد يبدأ المقارض في الإنفاق على تفسه من مال القراض إذا 

أراد السفر؟ ] 

ومن المدونة » قال مالك دول يفيق / منه ق جهزة هرو ی يطفن + »> فإذا 7/؟؟ اع 
شخص من بلده كانت نفقته في سفره من الال في طعامه ؛ وفي ما يصلحه بالعروت 
في“ غير سرف ذاهباً وراجعاً إن كان الال يحمل ذلك , ولا يحاسب”" في ربحه ولكن 
يلغى » وسواء في ذلك قرب السفر أو بعد » وإن لم يشار شيئاً » وله أن يرد ما بقي بعد 
النفقة إلى صاحبه » فإذا وصل إلى مصره لم يأكل منه . 

قال ابن المواز : ينفق في مسيره ورجوعه » رجع إلى بلده أو بلد رب الال“ . 


[ فصل 4- كسوة عامل القراض ] 
ومن المدونة » قال مالك : وله أن يكتسي منه في بعيد السفر إن كان المال يحمل 
ذلك » ولا يكتسي في قريبه إلا أن يكون مقيماً بموضع إقامة0" يحتاج فيه إلى الكسوة. 
قال ابن حبيب : من“ قول مالك : أنه ينفق في قريب السفر وبعيده » في 
ركوبه وطعامه . ولا يكتسي إلا في بعيده”" . 
قال عبد الوهاب : لأن الذي يستحق من ذلك قدر ما تدعوه الحاجة والسفر 
القريب لا يحتاج إلى كسوة » فلم يجز أن يأخذ ما لا يحتاج إليه , فإذا طال احصساج 


إليها فابيح له أخذها”'2 , وأما الطعام فهو محتاج إليه في قريب السفر وبعيده . ولو قلنا : 
أنه لا يستحق نفقة ولا كسوة , لأحاطت نفقعه وكسوته”" في سفره بريحه المشترط 
فيذهب عناؤه باطلاً" . 1 
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قال ابن حبيب : وذلك كله“ في كثرة المال » فإن كان المال » قليلاً فلا نفقة له 
ولا كسوة ولا ركوب" . 

قال ابن المواز : وليس في كثرة المال حد » غير أن الخمسين والأربعين عدي 
كغير " . 


[ فصل 5- هل لمن بعث لشراء بضاعة أو بيعها نفقة وكسوة ؟ ] 
قال ابن المواز : والبضاعة مثل القراض » ينفق منها كما ينفق من القراض إن 
كانت كثيرة » وأما القليلة فلا . 
وكذلك هو في الكسوة مغل القراض » قيل : فإذا بعث معه بضاعة ليشري©2 له 
بها سلعة , أينفق منها قبل أن يشازي منها ؟ . قال : نعم . 
وكذلك لو بعث معه سلعة ليبيعها له فلينفق إن“ باع . وإن كان ذلك على وجه 
المعروف“ . 


كناب القراض ® 


م : قد جرى العرف في النفقة والكسوة في القراض , وظاهر أمرهم في البضاعة 
أنه إن كان الخروج ها ومن أجلها فيجب أن يكون له نفقعه وأجرته . وإن("© كان إنغا 
خرج لتجارة نفسه فبعث معه بضاعة أو مالا لشراء سلعة » فالعرف عندنا أنه لا شئ له 
فيجب أن يحمل عليه . 


[ فصل 5 العامل يقيم بغير بلده و يأخذ قراضاً هل له نفقة ؟ ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ومن قدم الفسطاط » فأخذ مالاً قراضاً على أن 
يقيو() يتجر بالفسطاط وليست ببلده » فإنه ينفق منه في مقامه ؛ لأن المال حبسه بي(" 
إلا أن يوطنها أو ينتقل لسكناها . وإن لم يكن له به أهل فلا نفقه له . 

قال : ولو خرج بلمال إلى بلدا فنكح بها , فإنه إذا دخل وأوطنها , فمن يومئك 
تكون نفقته على نفسه . 

ولو أخذ مالاً قراضاً بالفسطاط وله بها أهل » فخرج به إلى بلد له بها“ أهل : 
فلا نفقه له في ذهابه ولا في رجوعه ؛ لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله" . 

ولو أخذه في بلد ليس فيه أهله , ثم خرج إلى بلد فيه أهله » فتجر هنالك , فلا 
نفقة له في ذهابه إلى أهله ولا في إقامته عندهم » وله النفقة في رجوعه" . 
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وروى البرقي“ عن أشهب في من أخل قراضاً بالفسطاط”” » وله بها أهل وأهل 
بالإسكندرية » فخرج إلى الإسكندرية : أن" له النفقة في ذهابه ورجوعه » ولا نفقة له 
في إقامته في أهله . وقال به البرقي9©» . 


[ فصل ۷ في التاجر الحاج يأخذ مالاً قراضاً ] 
ومن المدونة » قبل لمالك : فإن عندنا تجاراً يأخذون المال قراضاً . يشترون به 
متاعاً يشهدون به الموسم , ولولا ذلك ما خرجوا . هل هم في الال نفقة ؟ , فقال" : ل 
نفقة هم ولا لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا في رجوع" . 
قال ابن المواز : قال أصبغ : ولا في إقامته في الحج , إلا أن يقيم بعد انقضاء الحج 
للمال خاصة » فيكون له النفقة من يومعذ“ . 


[ فصل ۸- في المقارض يأخذ قراضين , أو يأخذ مع القراض مال نفسه] 
ومن المدونة » قال مالك : ومن تجهز لسفر بمال أخذه قراضاً من رجل , و" اكرى 


وتزود , ثم أخذ قراضاً ثانياً من غيره » فليحسب””' نفقته وركوبه على المالين 
با لخصص , 
وكذلك إن أخذ مالا / قراضاً فسافر به » وعال نفسه فالنفقة على المالين .۰ (/٩۹٠ب‏ 
قال مالك : وإن خسرج في حاجة لنفسه » فأعطاه رجل قراضاً ؛ فله أن 
يفص" النفقة علسى مبلغ قيمة ‏ نفقته في سفره ومبلغ القراض » فيأخذ من 
القراض حصته ويكون باقي النفقة عليه“ . 
قال“ في كتاب ابن المواز والعتبية : ينظر قدر نفقتة » فإن كانت مئة والقراض 
سبع مئة » فعلى المال سبعة أثان النفقة . 
قال ابن المواز : وهذا استحسان عن مالك . ونحن نقف عنه . 
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وأخبرنا؟ ابن عبد الحكم بخلافه : أنه لا نفقه له › وذلك أحب إليدا كمن تجهز 
إلى هله" . 


فصل [ 5 في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت وغيرها ] 
ومن المدونة . قال مالك : وللعامل أن يواجر أجراء للأعمال التي لا بد له من 
ذلك فيها » ويكنري البيوت والدواب لا يحمل أو" يخسزن » وله أن يواجر من مال 


القراض من يخدمه في سفره إن كان المال كثيراً » وكان مثله لا يخدم نفسه . 

وليس للعامل أن يهب من مال القراض شيئاً . ولا يولي ولا يعطي عطية › ولا 
يكافي ‏ یکارم“ منه ‏ فيه أحد) 20050 » فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن 
يكون ذلك واسعاً له » إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم . فان“ تعمد ذلك بغير إذن 
صاحبه فليتحلل27 صاحبه » فإن حلله فلا بأس له » وإن9 أبى فليكافئه بمثله إن كان 
شيئاً له مكافأة" . 


[ فصل ٠‏ ] في نفقة العامل من ماله وزيادته من عنده 
في كراء أو صبغ أو قصارة 
قال ابن القاسم : وإذا أنفق العامل في السفر من مال نفسه : رجع به في مال 
القراض » فإن هلك المال : لم يلزم رب المال شى , وكذلك إن اشترى بجميع © 
مال“ القراض سلعاً ‏ أو اكترى له دواب من ماله , فإن أدى ذلك رب الال وإلا كان 
للعامل أن يأخذ من شن المبتاع كراءه"' مبدأ ء ولا حصة له من الربح . ولو 


اغترق070” الكراء تمن المبتاع : أخذه كلو“ > ولو زاد الكراء على ثمنه م يكن له على 
رب الال شى في الزيادة » ولا يكون بالكراء شريكاً في السلع › يريد : فيان أدى 
الكراء رب المال لم يكن على الشركة ويرجع فيأخذه من مال“ القراض مبدا" . 

قال ابن القاسم : وأما إن صبغ الثياب أو قصرها”" بمال من عنده فذلك 
كزيادة" في شن السلع على السلف لرب المال » فإما دفع إليه رب المال ما ودّي 
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وكانت على قراضه , وإلا كان العامل شريكاً ما ودي ؛ لأن هذا عين قائمة بخلاف 
الكراء(© . ظ 

قال ابن المواز : إن زاد من ماله في تن السلعة على أن ذلك لنفسه . فهو بذلك 
شريك » ولا خيار فيه لرب الال » وكذلك إن زاد في الصبغ والقصارة › وإن زاد ذلك 
سلفاً لرب المال فرب الال مخير كما هاهنا . 

ومن المدونة وقال غير ابن القاسم : إن دفع إليه رب المال قيمة الصبغ لم يكن 
الصبغ على القراض'" , يريد : ولكن”'» يكون فيه شريكاً , ولا يلزم العامل أن يعمل له 
فيه , فأما أن يقاسمه , أو يأتي عن يعمل معه فيه . ٠‏ 

قال غيره : لأن هذا كقراض ثان على أن يخلط بالأول بعد أن عمل يخلاف 
زيادة العامل على رأس الال في تن السلعة عند الشراء على السلف ؛ لأن هذا كقراض 
ثان قبل اشتغال المال الأول » وذلك أنه”) إنما صبغ الثياب بعد الشراء » فإن أعطاه رب 
ا مال قيمة الصبغ لم يكن على القراض . وله أن لا يعطيه ذلك وأن يضكنه قيمة الثياب » 
زاد في رواية سليمان”” بن سالم : فإن كان في القيمة فضل كان للعامل حصته منه » وإن 
أبى رب المال أن يُضَّمّئه» كان العامل شريكاً في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة 
الثياب“. | 

م : قال بعض فقهاء القرويين : وهذا على قول من ذهب إلى أن الغاصب إذا 
صبغ ثوباً غصبه : أن رب الال إن لم يشأ أن يضمن الغاصب قيمة ثوبه » ورغب في عين 
ثوبه » وم يشأ أن يدفع قيمة“ الصبغ : أنه“ يكون شريكاً للغاصب » ولیس هذا 
المعهود من القول › إنما يقول ابن القاسم : أنه بالخيار إن شاء أغرمه قيمة ثوبه أو 
أخذه/ ودفع إليه قيمة الصبغ فقط › وأشهب يرى : أن يأخذ ثوبه ولا شى للغاصب في0/1.+1] 
صبغه كتبييض الدار » وخياطة العوب20 , 


[ الباب الراببج ] 
باب في زكاة مال القراض 


كناب الفسراض ` > 


قال مالك : ولا يزكي العامل رأس“ مال القراض ولا ربحه › وإن أقام بيده 
أحوالاً حتى ينض “Uu ٩‏ ويحضر ربه فيقتسمان9؟) ۽ لأنه له يدري أرب المال حي أم 
ميت ؟ أم عليه دين ؟ فإن كان العامل يدير“ زكيًا لكل سنة بقدر ما كان المال فيها 
من عين أو قيمة عرض » فإن كان في أول سنة قيمة المبتاع مئة › والسنة الثانية مئتين › 
والسنة الثالثة ثلاث مئة » زكى كل سنة قيمة ما كان يساوي المبتاع فيها إلا ما نقصت 
الزكاة كل عام . ٠‏ 

قال ابن القاسم : وإن أخذ العام تسعة عشر دينارا » فعمل بها يوماً وقد كان تم 
هذه التسعة عشر ديناراً حولاً عند رب المال , ثم اففزقا وقد ربجا ديدارا فلا زكاة 
علیهما" ؛ لأن رب الال لم يكن له في رأس ماله وربحه ما فيه الزکاة . 

قال أشهب عن مالك : عليهما الزكاة , وقاله ابن الماجشون9" . 

ومن المدونة » قال مالك : ولو أخذ قراضا بعد ستة أشهر من يوم زكاه » فعمل 
به أربعة أشهر ثم تفاصّلا زكى رب" الال لتمام حوله , ولا يزكي العامل حصة ربحه 


كناب القراض CD‏ 


حتى يتم حول من يوم اقدسماه" , ونی ربحه عشرون ديئاراً , إن كان له مال قبل 
رغه , إذا أضافه إلى ربحه بلغ ما يجب فيه الزكاة , فليزكيه لتمام حول من يوم 
اقتسماه؛ لأن الفائدة الأولى تضم إلى حول الثانية”؟ , وقد تقدم إيعاب هذا في 
الزكاة. 


كناب القسراض GD‏ 


[ الباب الخامس ] 
قبي تلف المال بيد العامل وتجره فيما بق 

[ فصل -١‏ تلف بعض مال القراض بيد العامل ثم يعمل فيما بقي فيربح ] 

والقضاء في القراض ألا يقسم“ فيه(" ربح إلا بعد كمال رأس المال » وأن 
المقارض مؤتمن لا يضمن ما هلك بيده إلا أن يتعدى فيه" . 

قال مالك : وإذا ضاع بعض الال بيد العامل قبل العمل أو بعده › أو خسره ء أو 
أخذه اللصوص ٠‏ أو العاشر »© ظلماً : ۾ يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال 
جبر بما فيه ربح“ أصل” الال » فما بقي بعد تمام رأس المال الأول“ كان بينهما 
على ما شرطا » ولو كان العامل قد قال لرب الال : لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس 
المال» ففعلا وأسقطا الخسارة » فهو أبداً على القراض الأول" , و إن حاسبه 
وأحضره. مالم يقبضه منه ثم يرده' ‏ زليه" . 

قال أصبغ : على باب الصحة والبراءة 205 1 

وقال ابن حبيب : إذا لقي“ العامل رب المال وأخبره عا نقص رأس المال › 
فقال "2 له : اعمل بالذي بقي » فقد أسقطت عنك ما ذهب . فهو قراض مؤتنف إذا 


نه هكذا » أحضر الال أو لم يحضره . قبضه أو لم يقبضه ربه > وكذلك لو ربجا فاقتسما 
الربح » ثم قال اعمل با بقى في يديك » كان قراضاً مؤتنفاً إن لم يقبض منه المال . قاله 
ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن الماجشون . ومن لقيعه من أصحاب مالك إلا ابن 
القاسم فإنه قال : هما على القراض الأول" . 

قال أبو محمد بن أبي زيد : الذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم هو قول ربيعة 
ومالك والليث , ذكره'" ابن المواز » وقال أخبرني أصحاب مالك عنه أنه قال : لا 
يجوز أن يتفاصلا0*'؟ حتى يحضر جميع الال ثم يقبض رأس ماله ثم يقعسمان الربح7 2" . 


[ فصل ؟- العامل يستهلك بعض مال القراض ثم يتاجر فيما بقي فيربح] 

ومن المدونة » قال مالك : وليس ما استهلك العامل من المال مشل ما ذهب أو 
خسر ؛ لأن ما استهلك قد ضمنه » ولا خصة لذلك من الربح ؛ لأنه(' "© تام رأس المال 
> وإن تسلف“ العامل نصف الال أو(“ كله فالنصف الباقي رأس المال وربحه على ما 
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وإن تسلف(“ العامل نصف المال أو "كله فالنصف الباقي رأس المال وربحه على ما 
شرطا » وعلى" العامل غرم النصف فقط ولا ربح لذلك النصف . وإن أخذ مئة قراضاً 
فربح فيها مئة , ثم أكل منها مئة , ثم تجر في المثة الثانية / فربح مالا فمغة) في ضمانه › 
وما بقى في يده مع ما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما شرطا » ولو ضاع ذلك فلم يبق 
إلا المئة التي في ذمته : ضمنها لرب الال » ولا تعد ريحا إلا بعد كمال رأس الال“ . 


قال بعض فقهاء القرويين : هذا صواب كله ما لم يفلس العامل فإن فلس وقد 
كان أخذ مئة فأكل منها سين قبل أن يتجر , ثم تجر في الخمسين الباقية فصارت مئة ثم 
فلس . فيجب على مذهب ابن القاسم أن يكون أحق بالمئة من الغرماء ويبقى' عنده 
خمسون فيحاص”" بها الغرماء ؛ لأن الربح أولى أن يجبر به رأس المال من أن يكون 
للعامل(” . كما لو ضاع من المال خسون فتجر في الخمسين الباقية فصارت مئة أن رب 
ا لمال أولى بها » أو لا ترى أن ابن القاسم قال في الذي دفع إليه ثمانين فضاع منها أربعون 
فدفعها إلى غيره فتجر فيها فصارت مئة أن رب المال.يأخل ثمانين » ويكون أولى بها من 
العامل الثاني ثم يأخذ نصف الربح عشرة ‏ والعامل الثاني هاهنا أكرى من الغرماء ؛ 
لأنه هو الذي نى الال فلم يجعله أحق بجزئه من الربح لما كان رب المال له خبر ما 
كان في ماله من الخسارة . 

م" : وقال غيره : بل يأخذ من المثة التي بيده سين رأس ماله و“مسة وعشرين 
حصته من الربح ‏ ويُحاص في الخمسة والعشرين بقية الربح بالخمسين التي عليه وذلك 
بخلاف ضياع الخمسين ؛ لأن رب المال لا مرجع له على الذي ضاعت له الخمسين › وله 
على الذي أكلها الرجوع بها فأفنرقا . وكذلك العامل في الأربعين له الرجوع على 
العامل الأول فلذلك كان رب الال أولى بجبر رأس الال متو“ , 

م : والقول الأول أصوب لأن رب الال أولى بجبر رأس المال » وأما الذي دفع 
إليه مئة فتجر فيها فصارت'“ مئتين , ثم أكل مئة ثم تجر في المئة الباقية فصارت مئتين 
فعلى ما ذكرنا عن ابن القاسم : يجب أن يأخذ المئة فيكون أحق بها ؛ لأنها رأس ماله 
ويأخذ سين من المئة الباقية حصته من الربح » ويضرب بخمسين“ حصته من الربح من 
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الئة التي أكل ؛ لأنها صارت ربحاً فيضرب بها في الخمسين الباقية من الربح مع غرماء 
العامل . 

وعلى التأويل الثاني : يجب أن يكون ما أكل نصفه من رأس المال ونصفه من 
الربح» فيكون الباقي من رأس الال حمسين فيأخذها » ويأخذ نصف ما بقي » وهو حمسة 
وسبعون حصته من الربح » ويضرب في الخمسة والسبعين" الباقية ببقية رأس الال الذي 
أكل العامل وبنصف الخمسين الباقية ما أكل ؛ لأنها حصته من الربح المأكول » فيضرب 
في هذه الخمسة والسبعين الباقية بهذه" الخمسة والسبعين" المستحقة قبل العامل ما 
أكل . فاعلم©» ذلك© , 

[ فصل "- مال القراض يُجنى عليه جناية تنقصه ] 

ومن المدونة : وإن اشترى بالقراض وهو مئة دينار عبداً يساوي منتين » فجنى 
عليه رب الال جناية نقصته مئة وسين » ثم باعه العامل بخمسين , فعمل29 فيها فربح 
مالاً أو وضع لم يكن ذلك من رب الال قبضاً لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله 
ويحسبه عليه » فاذا"“ لم يفعل فذلك" دين على رب الال مضاف إلى هذا الال“ . 


ابن المواز قال ابن القاسم : ولو أخذ مئة قراضاًء فأخذ له اللصوص سين › 
فأداه ما بقي فأتم له المئة لتكون هي رأس الال . فإن رأس المال في هذه مسون ومئة حتى 
يقبض ما بقي على المفاصلة » وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال : لم ينفع 
ذلك . 

م : وعلى قول ابن حبيب ينفعه ذلك » ويكون ما بقي رأس الال على ما تراضيا 
عليه . 


قال ابن المواز : فإن فضل بعد الخمسين ومئة شيء اقتسماه على شرطهما . 

م : كأنه رأى لا لم يحرك الال حتى" أخذ منه اللصوص الخمسين : أن زيادة رب 
المال الخمسين ل يكون كقراض / ثان فإنها مضافة إلى المئة » وكأنه اليوم دفع إليه1/١‏ 
بخمسين) ومئة » فوجب ما ربح عليهما يجب قسمته . 

وقال بعض فقهاء القرويين : إنما يصح هذا الجواب إذا صار رأس” المال مئتين ؛ 
لأنه إذا اتجر بالخمسين : وجب فض الربح عليها , فما قابل الخمسين الباقية بيده جبر به 
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الخمسين الذاهبة , وما قاب[ < الخمسين الذاهبة » وما قابل الخمسين الأخيرة قسماه › 
فإن ربح عشرين جبر بعشرة منها الخمسين الذاهبة فصارت ستين » وقسما" عشرة 
حصة الخمسين الأخيرة » وكذلك لو ربح ثلاثين أو أربعين » وإن ربح مثة كانت مسين 
جيرا للخمسين الذاهبة » ويقسمان الخمسين الباقية على شرطهما . فما" ربح بعد 
ذلك قسماه بغير فضوض › ويصح جواب الكتاب . 

م : وهو القياس » قال : وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس المال » فأعطاه رب 
الملل مالا آخر فلا جبر في ذلك » وهذا الثاني هو رأس الال » وإنما يصح الجبر إذا بقى 
من الأول شئ . 

[ فصل 4 العامل في القراض يشتري سلعة ثم يضيع المال ] 

ومن المدونة : وإذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع الال : خير“ رب الال في دفع 
ثمنها على" القراض » فإن أبى : لزم العامل اللمن » وكانت له خاصة”” , فإن لم يكن 
له مال : بيعت عليه , فما ربح فله وما وضع فعليه » وإن نقد فيها رب المال كان ما 
نقد الآن رأس ماله دون الذاهب » وإن ضاعت السلعة والمال قبل النقد“ : فلا شئ 
على رب امال ويغرم العامل هيع الشمن” . 

م : وإنها قال : وإن نقد فيها رب الال كان ما نقد الآن رأس ماله دون الذاهب › 
ولم يضفه إلى رأس المال الأول ؛ لأنه لما ضاع رأس الال الأول كله فقد انقطعت المعاملة 
بينهما , فإن دفع إليه الآن رب المال شيئاً فهو كابتداء قراض » ولو أنه إغا“ ضاع بعض 
المال » فأتم له رب المال بقية نمن السلعة » فهاهنا“ يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه 
أولاً وآخراً » ولا يسقط عنه ما ذهب ؛لأن المعاملة بينهما بعد قائمة لم يتفاصلا فيها › 
فهو بخلاف ذهاب جميع الال . والله أعلم . 
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[ الباب السادس ] 
باب" ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو ا يجوز" 
[ فصل ١‏ هل للمقارض أن يخلط ماله بمال القراض؟ ] 

قال مالك : و إذا خاف العامل أنه" إن قدّم ماله على مال القراض أو وخره©» 
وقع الرخص في ماله فالصواب أن يخلطهما » ويكون ما اشازى بهما من السلع على 
القراض وعلى ما نقد فيها » فحصة القراض رأس مال القراض , وحصة العامل على ما 
نقد فيها””» , ولا يضمن العامل , إن خلطهما بغير شرط" . 

م : ولا ينبغي على“ شرط اخلط ولا على إن شاء خلطه”” ٩‏ , 

قال أصبغ : وليس بحرام ولكنه من الذرائع"'» فإن فعله لم أفسخه وكان 
أشهب يخفف أن يشرط ذلك على المقارض”2"2 أن يضم ماله إلى مال القراض › ويعمل 
على أن له نصف ربحهما والنصف لرب الال“ . ٠‏ 
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قال أصبغ : ولا يعجبنا هذا , إلا أن يقل مال العامل , مغل الخمسة دنانير 
والعشرة ما لا يغتري('”" به كثرة البيع والشراء ‏ فان نزل أمضيته على قراضهما . 

وفي كتاب ابن حبيب : ما لم يقصد فيه استغراق الربح لقلة مال القراض . فيكون 
كزيادة مشدرطة داخلة في القراض » فيكون على قراض مثله على غير شرط بعد أن 
يقسم الربح على المالين©؟ . 

قال بعض فقهاء القرويين : وما قاله أصبغ من أن مال العامل إذا كان يسيراً لا 
يقصد به كثرة امال حسن”" ؛ لأن الكراهية إا تقع في الخلط أنه يغيزي في تكفير الييع 
والشراء إذا كثر المال فقد يكون له في ذلك انتفاع . 

وأما قول أشهب : أن نصف ربحهما أرب المال ونصفه للعامل » وذلك يرجع إلى 
حد”" معلوم » فكيف يصح هذا إذا خلط العامل الال بمئله ؟ فيصير قد عمل لرب 
امال باطلاً , لما أخذ رب الال نصف الربح بنصف رأس الال » وهو لا يجيز أن يخرج 
أحدهما مئة والآخر مئة ‏ على أن يعمل أحدهما . ويكون عنده'" للعامل إجارة(1) 
مثله في مئة / صاحبه » في المعروف من قوله . ١‏ 9 


كتاب القراض_ CD‏ 


[ فصل ۲- هل للعامل أخذ قراض من رجل آخر ؟ وهل له خلطة بالمال 
الأول [ 
ومن المدونة . قال مالك : ولو أخذ من رجل قراضاً . فله أن يأخذ قراضاً من 
رجل آخر » إن لم يكن الأول كثيراً يشغله الثاني عنه : فلا يأخذ حينئل من غيره شيئاً . 
قال ابن القاسم : فإن 7 أخذهما 27 وهو [ يحتمل 20 العمل" بهما فله أن 
يخلطهما » ولا يضمن . ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني“ . 


[ فصل "- العامل يأخذ قراضاً من رجلين ثم يختلطان عليه ] 

[ المسألة الأولى : العامل يربح في أحد القراضين ولم يتعين ] 

ومن العتبية وكتاب ابن المواز : ولو ربح سين ديناراً ء شم لم يدر في أي المالين 
ربحهما » نسي ذلك . قال : فلا شيء له في الخمسين ويكون بين صاحبي ال مالين . 


المسألة الثانية [ العامل يأخذ قراضين على النصف وعلى الثلث ويشتري 
سلعتين صفقتين بثمنين مختلفين ثم أشكلت الرفيعة من أي المالين ] 

وقال سحنون : وإن أخذ من رجل قراضاً"“ على النصف » ومن آخر على“ 
الغلث » فاشتری سلعتين صفقتين بشمنين مختلفين بكل مال على حده » ثم أشكل عليه 
السلعة الرفيعة من أي المالين هي ؟ وادعى كل واحد من صاحي المالين أن الرفيعة من 
ماله : فلا ضمان على العامل » وهو كمن أودعه رجل مئة وآخر مسين . فنسي الذي 
له المئةء وأدّعاها الرجلان : فليتحالفا ويقتسم2' المئة » وتبقى الخمسون بيد المستودع 
ليس ها مُودع'“ . ومن رأى : أن يضمنه مئة لكل واحد منهما بغير يمين فكذلك › 
يجري 22 في مسألة القراض بال مالين" . 


[ المسالة الثالثة : العامل يشتري بالمالين جاريتين ثم يختلطان عليه ] 
وروى أبو زيد عن ابن القاسم ولو أخذ من رجل مئة قراضاً ومن آخر مئة › 
فاشترى بمئة كل واحد جارية"' , ثم اختلطا عليه » فلم يعرف هذه من هذه : فعلى 
العامل ضمان قيمتهما › إلا أن يرضيا أن يكونا شريكين فيهما › فإن خسرا لم يكن على 
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العامل شى » وإن ربجا كان على شرطه في الربح . وقال أيضاً : إن كان رأس مال 
إحداهما عشرة و الأخرى عشرين , فكانت قيمة أدنى السلعتين عشرين : فلا ضمان 
عليه » وأرى : أن تباعا ويقتسما الشمن على قدر رؤوس الأموال , وللعامل من ربح كل 
مال شرطه". 

وقال ابن المواز : إن كانت قيمتهما معتدلة فلا حجة لصاحب الأكثر على 
الأقل» وإن اختلفت . رأيت على العامل غرم“ فضل قيمة المرتفعة ؛ لأن كل واحد 
يدعيها , والعامل لا يدفع أحداً عن دعواه2” . 
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م : و يدخله اختلافهم في من أودع مئة فادعاها رجلان » ولم يدر لمن“ هي 
منهما » فقيل : يضمن لكل واحد مئة » وقيل لا يضمن لدسيانه ويقعسمان المثة بينهما 
نصفين"“ فكذلك هذه . 

قال بعض فقهاء القرويين : ذكر أن كل واحد يأخذ رأس ماله » ويقتسمان الربح 
على قدر" رؤوس”2 الأموال , والذي توجبه مسائل““ التداعي أنه إذا دفع إليه 
أحدهما عشرة والآخر عشرين فاشؤى جاريتين : قيمة واحدة أربعون › وقيمة الأخحرى 
عشرون » وأمكن أن تكون التي بأربعين هي المشتراة بعشرة أو المشتراة بعشرين › فبيعست 
الواحدة بأربعين فأدّعياها” » فصاحب”“ العشرة يقول : هي لي » فربحها9" فيه © 
ثلاثين حمسة عشر لي ومسة عشر للعامل » وصاحب العشرين يقول هي لي“ وربحها 
فيها عشرين : عشرة لي وللعامل عشرة , فيقال له قد سلمت"" خمسة من الربح › 
لصاحب العشرة ؛ لأنك لا تدعي من الربح إلا عشرة » وهو يدعي مسة عشر فسلم 
إليه خمسة وبقيت عشرة من الربح يدعيها كل واحد منهما » فتقسم بينهما نصفين"° 
فيصير على هذا التأويل ثلغا(؟ »2 نصف الربسح لصاحب العشرة , وثلفه 2 لصاحب 


العشرين » وذلك عكس ما ذكر في الجواب » ويجب أن تقسم الخمسة عشرة نصف 
الربح - على قول مالك إلى خمسة أسهم : ثلائة لصاحب العشرة » واثنان لصاحب 
العشرين » فيقع لصاحب العشرة منها تسعة وللآخر ستة . 

م و" أما على مذهب ابن القاسم فكما ذكر ؛ لأن أحدهما يدعي حمسة عشر 
من الربح والآخر عشرة » فقد سلم إليه خمسة » وتداعيا في العشرة فيجب قسمتها 
بينهما » وأما على مذهب مالك في المسألة التي : لواحد / دينار ولللآخر "2 مئة دينار  ٠٠٠٠)‏ 
فضاع من الجملة دينار : أن الربح يقسوه'' بينهما على رؤوس الأموال كما قسمت 
الخسارة ؛ لأنه لما أمكن أن يكون الربح في التي اشريت بعشرة أو في التي اشتريت 
بعشرين » وجب جمع المالين وقسمة الربح عليهما , كما قلنا في مسائل عول الفرائض › 
وفي مسائل الرد على من يقول به » وفي مسائل الشركة في الربح والخسارة . وهذا 
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فصل [ 4- المقارض يشارك بمال القراض بغير إذن رب المال ] 

ومن المدونة » قال مالك : ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحداً . وإن 
عملا جميعاً . فان فعل : ضمن , ولا يجوز أن يشارك عاملاً لرب المال » كما له 
يستودع المودّع الوديعة عند من لربها عنده وديعة" , ولا عند غيره » فهذا إن شارك ؛ 
فكأنه أودع عند" غيره9) , 

قال ابن المواز قال مالك : ولو تجهز العامل لسفر فقال له رب الال : أخرج مالاً 
آخر مثل الأول نشيرك معك به . قال مالك : ما أرى من أمر بيّن كأنه خففه . 

قال ابن القاسم : إن صح من غير موعد أو رأي فذلك جائز . 

وقال أصبغ في العتبية : لا خير فيه . وقال سحنون : هو الربا بعينه . 


[ فصل 5- المقارض يبضع'') أو يستودع غيره من مال القراض ] 

ومن المدونة » قال : ولا يبضع العامل من المال بضاعة . فإن فعل : ضمن”” , 
ولو أذن له رب المال في ذلك : جاز ما لم يأخذه على ذلك , و لا ييضع مع عبد لرب 
الملل اشنرط معولته » ولا يوجه“ أيضاً مع عبد نفسه بعض”” الال إلى بلد يتجر(" فيه 
أو يشتري له به هناك بعض السلع » فإن فعل ضمن" . 

ولو أذن له رب الال أن يبيع بالنقد والنسيئة . فلا يودع“ أحداً شيئاً إلا لعذر 
كالمودع . وإن كان لغير عذر ضمن » ويعذر بالسفر أو مرل" خرب أو ليس بحرز أو 
ليس عنده من يثق به فلا يضمن في هذا" . 


فصل [ 5 المقارض يشارك بمال القراض بإذن رب المال ] 
ولا يشارك بالمال أو يقارض به إلا ياذن رب الال » فإن قارض بغير إذن رب المال 
: ضمن ‏ , 0 


ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو شارك رجلاً فيما لا يغيب عليه ويقعسمانه : 
OD 00‏ 
فذلك جائر 29059 . 


[ فصل ۷- المقارض يقارض غيره ] 
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ومن المدونة : ولو أخذ قراضاً على النصف , فتعدى فدفعه إلى غيره قراضاً على 
الثلئين : ضمن عند مالك » فإن عمل به الثاني فربح : كان لرب المال نصف الربح 
وللعامل الثاني نصفه , ثم يرجع الثاني ببقية شرطه وهو السدس على العامل الأول . 

وكذلك في" المساقاة إذا أخذها على النصف » فدفعه”” على الثلشين للعامل 
الثاني : أن رب الخائط يأخذ النصف » ويرجع المساقي الثاني على الأول بالسدس© . 

قال بعض فقهاء القرويين : وظاهر القفول أنه يرجع بساس الثمرة › 
والصواب: أنه" يرجع بربع قيمة عمله ؛ لأنه باع عمله بشمرة استحق ربعها » كما لو 
باع سلعة بمكيل أو موزون » فاستحق ربع ذلك بعد فوات السلعة : أنه يرجع بربع 
قيمتها لا بمثل ما استحق إلا على تأويل محمد على ما في كتاب الشفعة في استحقاق 
المكيل بعد أخذ الشفيع الشقص منه" : أنه رده بمثل المكيل » وليس هذا المشهور من 
الذهب“ . 1 

وإذا أخذ المقارض الال على النصف › فدفعه إلى آخر على الثلث › فالسدس 
لرب الال ولا شئ للمقارض الأول ؛ لأن القراض جعل فلا يصح إلا بالعمل" . 

ولو كانت بغمانين دينار فخسر الأول أربعين , ثم دفع أربعين إلى الثاني على 
النصف فصارت” مئة , ولم يكن الثاني علم بذلك فرب المال أحق بالئمانين" رأس 
ماله ونصف ما بقى وهو“ عشره , ويأخذ الثاني عشرة » ويرجع على الأول بعشرين 
ديناراً ؛ وهو“ تام نصف رجه على الأربعين9 . 

و" قال أشهب : لا بحسب رب المال على الثاني إلا أربعين''2 رأس ماله 
فيأخذها("" , ثم يأخذ نصف الربح وهو ثلاثون , إن كان الأول أتلف الأربعين تعدياً : 
رجع عليه رب الال بتمام عشرة ومئة إلى ما أخذه””" , وإن هلكت بأمر من الله :رجع 
عليه بتمام تسعين » / وذلك عشرون ديناراً » عشرة بقية رأس ماله » وعشرة/۲٠۲ب:‏ 
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حصته من الربح » ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه عمله , وأرْجَعْناه0" على الأول ؛ 
لأنه ضامن بتعتديه . 

قال ابن القاسم : وإن أمر العامل من يقتضي ديونه بغير إذن رب المال : ضمن ما 
تلف بيد الوكيل ما قبض”2؟ . ظ 

وإذا باع العامل سلعة من القراض , فوخر رب الال المبتاع بالئمن : جاز ذلك في 
حظ رب المال خاصة , فإن توىحظ رب الال وقد قبض العامل حصحه : لم يرجع 
عليه رب المال بشئ » وكذلك ما وهب يجوز في حظه“ . 

م : قيل : و"“إنما جاز ذلك على العامل ؛ لأن المال إذا نض لم يكن للعامل العمل 
به إذا منعه رب الال » فهو يقول هب هذا الذي أخرته"“ قد قبضته اليس لي قبضه 
من رأس مالي » فاحسب” ذلك على" مالي » وكذلك هبته على هذا(" المعنى . 


كناب الفشراض دققه 


[ الباب السابح ] 
في من تجوز مقارضته أو يدفم قراضاً أو لا ومن لا تجوز“ 
[ فصل ١‏ للمأذون) له دقع القراض وأخذه ] 

قال مالك : وللماذون أن يأخذ مالأ“ قراضاً ولا يضمنه إن تلف . 

قال ابن القاسم : وله أن يدفع قراضاً ؛ لأنه يبيع بالدين ويشتري به“ . 

وقال أشهب وسحنون : لا يأخذ المأذون قراضاً ولا يدفعه” بخلاف المكاتب" . 

م : فوجه قول أشهب وسحنون : كأنهما" رأيا أن القراض من باب الإجارة › 
وهو الظاهر » فيجب على هذا أن لا يأخذ قراضاً كما ليس له أن يواجر نفسه ؛ لأنه إنها 
أذن له في العجارة . , 

ووجه قول مالك : أن القراض وإن كان إجارة فكان العادة"“ فيه تما يعلمه 
التجار » فكان كالتجارة » فساغ للمأذون أخذه ؛ لأنه مأذون له في التجارة » وأما دفعه 
القراض فهو من باب التجارة » وكما(22 يواجر التجار "© من" يعمل هم , وكما 
يقارض الشريك المقارض ؛ لأن في ذلك نو الال“ كالتجارة . 

قيز29 : و إذا أخذ المأذون قراضاً فربح فيه » فما أخذ من الربح فهو مشل 
خراجه » لا يقضى منه دينه » ولا يتبعه إن عتق ' ؛ لأنه إغا باع منافع نفسه بذلك › 
فأشبة لو استعمل نفسه في الإجارات"' . 


[ فصل ١‏ الرجل يقارض عبده أو أجيره والعبد والمكاتب يقارضان 
بأموالهما ] 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن يقارض الرجل عبده » أو أجيره إلى الخدمة , إن 
كان مثل العبد*“ . 1 

وقال سحنون : ليس الأجير مثل العبد » ويدخله في الأجير فسخ الدين بالدين . 

م : معنى قول ابن القاسم إذا كان الأجير مشل العبد » يريد : إذ ملك جميع 
خدمته کالعبد » ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض ., مشل أن يستأجره ليتجر 
له(*'2 في السوق » ويخدم في التجارة » فمشل هذا إذا قارضه لم ينقله من عمل إلى خلافه 
> ولو كان إنما استأجره لعمل بعينه . مثل البناء والقصارة › فنقله إلى التجارة لدخله 
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الدين » في الدين كما قال سحنون . والله أعلي . 


و “قال ابن أبي زمنين : إنما فرق بين الأجير والعبد ؛ لأن الأجير إذا© شغله“ 
في القراض خفف عنه بعض ما استأجره له » فيعد ذلك التخفيف كزيادة مشر طة) . 

ومن المدونة , قال ابن القاسم : وللمكاتب أن يبضع أو يدفع قراضاً أو يأخذه 
على ابتغاء الفضل 292 . 


[ فصل ۴- مقارضة من لا يعرف الحلال من الحرام » ومقارضة الكافر ] 
قال مالك : ولا أحب مقارضة من يستحل”" الحرام . أو من لا يعرف الحلال من 
ا حرام“ وإن كان مسلماً » وكره مالك وابن أبني حازم أن يأخذ مسلم قرضاً من 
ذمي قال ابن القاسم : وأظنهما('' إنما كرهاه لثلا يذل المسلم نفسه“ . 
قال ابن المواز : ويفسخ ما لم يعمل فإذا عمل ترك حتى ينض المال فيفسخ , 
وأفسخ الإجاره متى ما“ علمت بها , وله بحساب ما عمل . 
وإذا قارض مسلم نصرانياً فربح فسخته » ورددت إلى المسلم رأس ماله . 


ومن المستخرجة لسحنون وسئل عن نصراز ني دفع إلى نصراني قراضاً › فاشترى 
النصراني بذلك حمراً , فأسلم رب الال والخمر قائمة بيد المقارض وفيها › ربح أو لا 
ربح فيها » فقال رب الال : إنما قارضتك بال فادفع إليّ مالي » وكيف إن قال رب المال: 


ادفع إلي الخمر أكسرها ؟ قال سحنون : ينظر إلى قدر فضل النصراني »/ فيعطاه من "١7/1‏ 


ويراق ما صار للمسله”» 
قال بعض فقهاء( القرويين : انظر إذا أعطى المسلم قراضاً لنصراني » فاشتر 
بهما حمراً أو خنازير هل يضمن ؟ إغا دخل على أحكام المسلمين فلا يتجر إلا فيما يجوز ' 
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كناب” آداب القضاة“ 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
جامع القول في آداب القضاة وسبرها والأقضية ووجوهها 
[ فصل ١‏ الحكم بالعدل عند تولي القضاء ] 

قال الله تعالى : 9 يصاود إنا جعلناك كليفة في الأرض فاحكو بين الناس 
بالحق ولا تتبع السصوي ) . وقال تعالى : ظ وإطذا حشمتو بين الناس أن 
تحكموا بالعدل»4” . و قال : ا كونوا قوامين لله شصداء بالقسط ولا 
يجرحنكه شنئان كوم على ألا تعدلوا امدلوا هو اربج للتتوي 24 


”> في نسخة (م) عَنوّن لكتاب آداب القضاء بكتاب الأقضية فجاء العنوان هكذا [ كتاب الأقضية جامع القول 
في القضاة وسيرها والأقضية ووجوهها ] ش 

"© القضاء في اللغة : مشبرك لغوي حيث يطلق على معان كشيرة مرجعها إلى انقضاء الشئ وتمامه › فيطلق 

علىالفراغ نحو : " قضى الأمر " أي فرغ منه . وعلى الفعل نحو " فاقض ما أنت قاض * » وعلى الأمر نحو 

"وقضى ربك " أي أمر » وعلى الأداء نحو : قضيت الدين , وعلى الموت » نحو : وقضى نحبه » وعلى الفصل 

في الحكم والإلزام نحو : قضيت عليك بكذا وهو المراد هنا . 

انظر : معجم مقاييس اللغة » ولسان العرب » مادة : ( قضى ) ؛ التبيهات › (ج ۲ » ل 1-78 ) . 

والقضاء في الاصطلاح : عرّفه ابن عرفه بقوله : صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو 

بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين . 

شرح حدود ابن عرفه » ٥٦۷/۲‏ . 

سورة ص » الآية : (75) . 

©» سورة النساء ء الآية : (0۸) . 


سورة المائدة , الآية : ( 8 ) . 


كناب آداب القضان >6 


فصل [۲- أنواع القضاة ] 

وروي أن البي ييه قال : (القضاة ثلاثة : واحد في الجدة واثنان في النار » فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به . وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فجار 
في الجكم فهو في النار . ورجل قضى في الناس على جهل فهو في النار )”2 » وروي عنه 
ات أنه قال : ( الحكام ثلائة : اثسان في النار وواحد في الجنة » حاكم جهل فخسر 
فأهلك أموال الناس وأهلك نفسه ففي النار . و“ حاكم علم فهدل 20‏ يريد جار 
فأهلك أموال الناس وأهلك نفسه ففي النار » وحاكم علم فعدل فأحرز أموال الناس 
وأحرز نفسه ففي اة )° . 


فصل [ ۳- في الإجابة إلى القضاء وطلبه ] 
وروي عنه ا أنه قال : ( من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سكين )> 
وقال الكت : ( من طلب القضاء واستعان عليه وكيل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه 
أنزل الله إليه ملكا يپسد دو اليد 1 


2 أخر جه ابو داود » كتاب الأقضية باب في القاضي عخنطى > رقم ("الاه”") ؛ ابن ماجه » كتاب الاحكام 2 


باب الخاكم يجتهد فيصيب الق , رقم )۲۳٠١(‏ ؛ الترمذي , كتاب الأحكام , باب ما جاء عن رسول الله 
َك في القاضي » الحديث (۱۳۲۲) ؛ من رواية بريده عن أبيه » وقال أبو داود : وهذا أصح شی فيه » سنن 
أبي داود » 5/4 .وصححه الألباني في الأرواء » ۲٠١/۸‏ وفي المشكاة رقم زه 108م) 

م << وحاكم .. النار >> : ليست في : (أ) . 

© في:م:رفعدل). 

4 لم أقف عليه بهذا اللفظ » لكن وجدته بلفظ : ( الحكام ثلائة فحاكم قبل الحكم على علم فأخذ بافوى فذاك 

في النار » وحاكم قبل الحكم على غير علم فذاك في النار » وحاكم على علم فأخد بالق فانتهى إليه فذاك في 

الجدة ) عن أبي الدرداء طوبه . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال » ۲۹۷/۷ . 

أخر جه الإمام أحمد في مسنده » ۲۳١/۲‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً » ۲۳١/۲‏ في مسند أبي هريرةطلفله, 

أبو داود » كتاب الأقضية › باب في طلب القضاء » رقم (81/17") » ابن ماجه » كتاب الأحكام » باب ذكر 

القضاة » رقم )۲۳١۸(‏ » الترمذي » كعاب الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطى › رقم 

)١75(‏ . وصححه الألباني في المشكاة رقم م بام 

و في :1 ء ب : راسيلاه) . 

5 أخرجه أبو داود » كتاب الأقضية » باب في طلب القضاء والتسرع إليه » رقم )"١۷۸(‏ ؛ ابن ماجة > كتاب 
الأحكام , باب ذكر القضاة, رقم )۲۳١۹(‏ ؛ الترمذي » كتاب الأحكام » باب ما جاء في القاضي» رقم 
(1755()155) . ضعّفه الألباني » السلسلة الضعيفة , رقم (5 ١٠٠١‏ . 


2) 


كناب آداب القضاة SD‏ 


وقال عمر بن الخطاب ذه : ( لا يقوى على هذا الأمر أحد أخذه طائعا(")0) 
وقال البي ك : ( لا تسال الإمارة فإنك إن توها عن غير مسألة تعن عليها › وإن توها 
عن مسألة توكل إليها 

فصل [ 4- في صفات القاضي ](“ 

وقال عمر بن الخطاب ذه : ( لا يصلح أن يلي هذا الأمر إلا الشديد في غير 
عنف » اللين في غير ضَّعْف » الجواد في غير سرف » البخيل في غير وكض”“)” . 

و منه قول الشاعر : 
الحافظوا"“ عورة العشريرة لا يأهم من ورائنا كف © 


8 في :1 : (طامعاً) . 

عزاه ابن أبي زيد إلى كتاب ابن سحنون فقال : قال ابن القاسم : قال مالك : بلغني أن عمر قال : لا يقوى 

على هذا الأمر أحد أخذه طائعاً " النوادر والزيادات › (ج 31٠١‏ ل۲ ا ب) . 

»2 اخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب النهي عن طلسب الإمارة والحرص عليها » الحديث (5817١)بلفظ‏ ( 

ياعبد الرحمن لاتسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها وإن اعطيتها عن غير مسألة أعنت 

عليها ) 

<< فصل : من : ( م ) . 

9 -خص قاضي اجماعة بعونس الصفات التي ينبغي توافرها في القاضي فقال : وصفة من يصلح للقضاء من 
اجتمع فيه : الدين » والعلم با يحتاج إليه في ذلك من الكتاب والسنة والفروع مطلعاً على أقضية من مضىء 
غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم , ورعاً » ذكياً » فطباً فهماً > غير عجول » نزيهاً عمًا في أيدي 
الناس » عاقلاً > مرضي الأحوال » غير هيوب للأئمة . إبراهيم بن عبد الرقيع , معين الحكام على القضايا 
والأحكام » ط : الأولى » تحقيق : محمد بن قاسم بن عياد »> ۱۹۸۹م »› (بيروت : دار الغرب الاسلامي) » 
۸۲ . 

”© وكف الدمع وكفا ووكوفاً ووكفاناً : سال » ووكفت الدلو : قطرت والعنى والله أعلم أي البخيل من غير 

عيب . انظر : لسان العرب › مادة (وكف) . 

عبد الرازق : كتاب البيوع » باب كيف للقاضي أن يكون » رقم )١51788(‏ 2 كنز العمال . كتاب الخلافة 

مع الإمارة » » باب آداب الإمارة » رقم (41794 )١‏ » وأورد بعضه ابن أبي شيبه بفلظ لا ينبغي أن يلي هذا 

الأمر إلا رجل فيه أربع خصال : اللين في غير ضعف » والشدة في غير عنف » والإمساك في غير بحل » 

والسماحة في غير سرف , رقم )٠559(‏ ۲۹۹/۸ والأثر فيه يحي بن العلاء رمي بالوضع فالحديث متروك 

8 << ومنه .. وكف >> : ليست في : (م) . 

”> في جميع النسخ : (الجاحظ و) وهو تصحيف من النسًاخ . 

20 أورد الأزهري هذا البيت بهذا اللفظ وبلفظ آخر هو : 

الحافظو عورة العشير ولا تأتيهم من ورائهم وَكفُ 

ونسبه إلى عمرو بن امريء القيس › وقيل قيس بن الخطيم . 

وأورده عبد السلام هارون في معجم تهذيب اللغة وذكر أنه من بحر المنسرح . 
انظر : محمد الأزهري » تهذيب اللغة , تحقيق : علي حسن هلالي » (القاهرة : الدار المصرية للتاليف والنشس) 
مادة (وّكّف) ۳۹۳/۱۰ ؛ عبد السلام هارون » فهارس معجم تهذيب اللغة › > ط : الأولى (القاهرة: : مكتبة 
الخا جي » ۱۹۷۹/۱۳۹م ص ۳۳۹ ا 


(4) 


( 


كناب آداب القضاة [ SD‏ 


وكتب عمر بن عبد العزيز : لا يصلح في الحكم إلا الرجل الجامع الفهم › العالم 
بأمر الله » القوي عل ىأمر الئاس » المستخف بسخطهم وملامتهم » ومن راقب الله تعالى 
وكانت عقوبة الله أخوف في نفسه من أمر الناس وهبه الله السّلامة2'0 . وقال : له 
يُسُتقضى من ليس بفقيه حتى يكون فقيهاً عالماً بآثار من مضى » مستشيراً" لذوي 
الرأي» حليما”” . نَزهاً » صَلِيبً©» » ورعا” . قال أشهب : ويكون مستخفاً بالأئمة©. 


5 A) 
. يريد غير هيوب هم في احق“ » ويروي باللائمة9" من الملام‎ ۴ 


فصل[ 5- تولي الرجل الفقير أو المّدين أو ولد الزنا أو المعتق القضاء] 
قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا كان الرجل فقيراً وهو أعلم بمن بالبلد 
وأرضاهم استحق القضاء ولكن لاينبغي أن يجلس حتى يَسْتغني 0 , وَيُقضى عنه دينه . 
قال : ولا بأس أن يستقضى ولد الزنا ولا يحكم في الزنا > كما أن القاضي لا يحكم 


ODO لابه(‎ 


»2 أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات وعزاه إلى مختصر محمد بن عبد الحكم فقال : * ومن كتاب محمد بن 
عبد الحكم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بدمشق أما بعد : فإن نظرت فلم أجد يصلح .. " 
النوادر والزيادات , رج ٠١‏ > ل *دب). 


9 في:]:(مستشراً). 

© في:أ:(من حليماً) . 

9» في:]: رصلبا). 

06 انظر : محمد بن خلف بن حبان » أخبار القضاة » (بيروت : عالم الكتب) . » ۷۷/١‏ , عبد الرازق » كتاب 
البيوع » باب كيف ينبغي للقاضي أت يكون, رقم )١986785(‏ (10م57١)‏ بلفظ آخر . 

ىق أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات وعزاه إلى المجموعة , (ج 23٠‏ ل ٤‏ ب) . 

زفقف 


<< م >> : ليست في : (م) . 

9 << الق > : ليست في : (م . 

لف اللائمة : اللوم » يقال : استحق اللائمة أي اللوم . انظر : لسان العرب » مادة (لوم) . 
في:م:(يغني). 

60“ في :م : (لأبيه . 

. ل 4ب »ل ەا‎ > ٠١ انظر : النوادر والريادات , رج‎ O 


)۰( 


كناب آداب القضاة DPD‏ € 


قال أصبغ : ولا بأس أن يُسُتقضى الحدود في الزنا إذا تاب . ورضي حاله› 
وكان عالماً . ويجوز حكمه في الزنا وإن كانت شهادته لا تجوز فيه ؛ لأن الحكام 
المسخوطين تجوز أحكامهم ما لم يحكموا بجور أو خطأ » ولا تجوز شهادتهم . 

قال أبو محمد : وأعرف لسحنون أنه لا يجوز أن يُسْتقضى العتق خوفاً أن 
تستحق رقبته فتذهب أحكام الناس9© , 

فصل [5 ما يقضي به القاضي من الأصول والإجتهاد 
وفي مشورته للعلماء ] 

وقال الرسول اكل : (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله 
أجران)”2 قال أبو محمد : وهذا ‏ والله أعلم ‏ إذا كان من أهل الاجتهاد فهو الذي 
قال فيه النبي يي : ( إنه من أهل الجنة )2*7 فيعذر بخطئه » وأما المككلف22 الذي ليس هو 
من أهل الاجتهاد فهو الذي قال فيه انك : ر إنه من أهل النار © . وقال مالك : إذا 
كان ما“ يقضي فيه القاضي مما قد ظهر وعرف وأَحْكمه الماضون فضي به » وإن لم يتبين 
له ولیس على ما وصفنا من ظهوره فلا يعجل ينبت » وما فضي به ما في كتاب الله 
عز وجل أو ما أحكمته سدة رسول الله يه فهو الحق لا شك فيه . وما كان من إجتهاد 


© في:]:رالحدود). 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج 1٠١‏ )ل هدب ل ٦-أ).‏ 

© أخرجه البخاري » كناب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ , حديث (1ه "0/7 ؛ مسلم » 
كناب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا , رقم (17/1) ؛ أبو ذاود » كتاب الأقضية » باب القاضي 
يخطيء » حديث (4/ات”) ؛ النزهذي » کاب الأحكام , باب ما جاء في القاضي » حديث )١157(‏ ؛ واببن ماجه , کناب 
الأحكام , باب الا کم جد فيصيب الق › حديث ٤(‏ ۲۳۱) . 

9»؟ << فهو ... الجنة >> : ليست في : (أ) . 

© سبق تخريجه > ص (۷۰۷) . 

في : ( مع : << المعكلف >> . 

"© سبق تخريجه » ص (۷۰۷) . 

لوك في :1 : (مما) 

زلف في 0 : (يلبثك 


كناب آداب الفضاة AD‏ 


الرأي فال“ أعلم . قال مالك : و(" ليحكم با في كتاب الله تعالى فإن لم يكن فيه فيما 
جاء عن رسول الله َي إذا صحبته الاعمال , فإن صحب العمل غيره قضى بما صحبه 
العمل" , فإن لم يجد ذلك عن رسول الله ية فبما أتاه عن الصحابة إن اجتمعواء فإن 
اختلفوا حكم با صحبته الأعمال ‏ ولا يخالفهم جميعاً ويبتدي شيا“ من رأيه , فان“ لم 
يكن شئ من ذلك فيما ذكر اجتهد رأيه وقاسه با أتاه عنهم ثم يقضي بما يجتمع عليه 
رأيه ويرى أنه الحق » فان أشكل عليه شاور رهطاً من أهل الفقه من يستاهل أن يشاور 
في دينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم » وقد شاور عمر وعثمان 
عليً"؟ رضي الله عنهم”" . قال أشهب : وكان عثمان 5 إذا جلس للقضاء أحضر 
أربعة من الصحابة ثم استشارهم فإذا رأوا ما رأى أمضاه » وقال : هؤلاء قضوا لست 
أا“ . قال أشهب : وينبغي للقاضي إن قدر على ذلك أن لا يقضي إلا وعنده علماء 
من أهل الفقه يأمرهم بأن لا يشتغلوا عن / الفهم لما يُذلى"“ عنده من الحجج . ولما0/1١ب]‏ 
يقضي به فيمال” © فهم من ذلك وفهموا » ولا ينبغي لمن حضره” 2 منهم إذا قضى بشيء 
زل فيه أن يدعه وأمضاه ليكلمه فيه بعد ذلك . ولكن یرد" مكانه في لين ورفق للا 


9 في:أ: رواشع). 
© << الواو >> : من : (م . 

لأن أصل مالك تقديم العمل على خبر الواحد » وكذلك القياس مقدم على الآحاد . 
انظر الخيرة » ۸۷/١۰‏ . 

15 رسفو 

02 << فان .. عليه رایه >> : ليست في : (م) . 

9 في:أ:(وعليا). 


زفف 


انظر : النوادر والزيادات » (ج ٠ ٠١‏ ل 1-7 ) ؛ سنن البيهقي » كتاب آداب القضاء » باب من يشاور › 
٠‏ .*ال أخبار القضاة , ۱۱١۰/۱‏ . 

انظر : العوادر والزيادات » (ج ٠١‏ , ل 1-5 ) , الدخيرة » 74/٠١‏ ؛ سين البيهقي » ٠‏ :۷ وكيع 
> أخبار القضاء » ٠١١/١‏ . 

9 في:م:ريدل). 

“" في :أ : (فيها فيما). 

9" في :1 : (حضر) . 

لاد في :أ : ( يرده عن ذلك ) . 


كناب آداب القفضاة SD‏ 


يفوت القضاء به فلا يقدر على رده › وإن خاف القاضي ا صر“ من جلوسهم عنده › 
أو يشتغل قلبه بهم وبالحذر منهم حتى يكون ذلك نقصاناً في فهمه قأحب إليّ أن لا 
يجلسوا إليه"“ . وقال ابن سحنون عن أبيه : لا ينبغي للقاضي أن يكون معه في مجلسه من 
يشغله عن النظر(” كانوا أهل فقه أو غيرهم فإن ذلك يدل عليهم الخَصّر والإهتمام 
بمن معه . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون ولكن يتخذهم مشيرين29 إذا 
ارتفع عن مجلس قضائه » وكذلك كان يفعل عمر ذله 29 . قال ابن المواز : لا يدع 
مشاورة أهل الفقه المستحقين للمشورة وذلك بعد أن يتوجه الحكم لأحد الخصمين . 
قال سحنون : لا يستشير القاضي العام في ما شهد به هذا العالم عنده . 


[ فصل ۷- في رفق القاضي ولينه وسياسته ] 
قال : ي يأمر أعوانه والقّوام عليه بالرفق بالناس واللين والقرب 
هم" في غير ضعف7” . قال محمد بن عبد الحكم : وأحب إل أن جعل القاضي رجالاً 
من إخوانه من يثق"“ بهم وبصدقهم ومعرفتهم يخبرونه عا يقول الئاس فيه من خلفه وما 
يدكرونه عليه من" أمرأو حكم » ومن قبول شاهد أو رده فما عرفوه به" من ذلك 
سال عنه وفحص واستقصى فيه » فان ذلك قوة له عل ىأمره إن شاء اله" . 


2 الخَصّر : بفتح الخاء والصاد ضرب من العي . حَصّر الوجل حَصّراً معل تب تَا > فهو حصر : عيي في 
منطقه . وقيل : حَصرٌ لم يقدر على الكلام . وحَصِرٌَ صدره : ضاق . والخَصّر : ضيق الصدر . 
انظر : لسان العرب » مادة ( حصر ) . 

"© انظر : النوادر والريادات , ( ج ۱۰ ءال ۹-أ) . 

7 في : : ر النظر للمسلمين ) . 

(؟» قال ابن عبد الحكم : لا ينبغي ترك المشاورة » ولا يدخله عيب ولا استنكاف » فإن سلف هذه الأمة وخيار 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما نزل بهم . انظر : الذخيرة » ۷١/٠١‏ . 1 

9 في:]:(مستشيرين). 

65 سنن البيهقي » ٠١9/١١‏ ؛ المغني » ۲۷/١٤‏ . 

<< فم >> : ليست في : () . 

۳ انظر : النوادر والزیادات › (ج ۱۰ ۰ل ٩۹۔ب‏ ). 

نف في :! : ( يتقي ) . 

ملك << من أمرأو >> : مطموسة في 6 . 

| . )( : به >> : ليست في‎ << ov 

OD‏ انظر : النوادر والريادات » (ج J1۹‏ تكسأ 


كناب آداب القضانا SD‏ 


فصل [۸- مكان القضاء ]| 

ويستحب للقاضي أن يقضي في المسجد » وأحتج بعض أصحابنا على قضاء 
القاضي في المسجد بقوله تعالى : «إإذ تسوروا المحراب ....إلى قوله فاحكم بيننا 
باحق 4 : ويروى أن السبي ي قضى في المسجل”” , وقال مالك في غير كتاب : 
القضاء في المسجد”” من الحق والأمر القديم . وكان ابن حَلْدَة“ وقاضي عمر بن عبد 
العزيز يقضيان في المسجد وأراه حسناً ؛ لأنه يرضى بالدون من المجلس ويصل إليه“ 
الضعيف” والمرأة » وهو أقرب على الناس في خصومتهم(" وشهودهم ولا يحجبون عنه 
وإذا احتجب” لم يصل إليه الناس”2 . قال مالك : وكان من أمر من مضى من القضاة 
لا يجلسون إلا في رحاب المسجد '' ليصل إليه اليهودي والنصراني0١2‏ والحائض 
والضعيف » وهو أقرب إلى التواضع لله عز وجل وحيث ما جلس القاضي المأمون فهو له 
جائز إن شاء الله تعالى » ولا بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب » وأحسن ذلك من 


)0 سورة ص . الآيعان » .To1‏ 


0 صحيح البخاري » كتاب الأحكام » باب من حكم في المسجد , رقم (/51 0/1 . 


7 اختلف أهل العلم في جواز القضاء في المسجد فرأى بعضهم كراهيته » ورأى فريق استحبابه . وقال فريق 
بالجواز » وسبب الخلاف تعارض النصوص والآثار ظاهراً . 
انظر : تمس الدين السرخسي ء المبسوط ء (بيروت : دار المعرفة > 4.5 1ه/19/85م > ۸۲/٠١‏ ؛ محمد 
بن الحمامء فح القدير » (بيروت : دار الفكر) » ۲۹۹/۷ ؛ المنتقى شرح الموطآً. 84/8 المهذب 2 
59/5 ؛المغني , 70/١4‏ . 

9؟ اين خلدة ر... ل وله . 
عمر بن خلده » ويقال : عمر بن عبد الرحمن بن خلده بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي › تابعي » ثقة › 
مهيب » صارم » ورع عفيف . ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك بن مروان . 
انظر : تهذيب التهليب . ٤٤۲/۷‏ ؛ وكيع , أخبار القضاة » ١۳۳-۱۳۰/۱‏ . 

© في :: رفيه). 

29 في :1 : ( الضعيف والقوي). 

"© في:]:( حصونهم). 

© في :! : (احجب) . 


© انظر : النوادر والزيادات › (ج 21٠١‏ ل ١٠دل‏ ب) . 

"2 كان الحسن البصري وزراره بن أوفى يقضيان في الرحبة من المسجد أخرجه البخماري الجامع الصحيح » 
كتاب الأحكام » باب من قضى ولاعن في المسجد , ۳٣٤/٤‏ . 

. 6( : النصراني >> : ليست في‎ << O» 


كناب آداب القضاة 1 SE‏ 


غير تضييق المسجد الجامع إلا أن يعلم ضرر ذلك بأهل الملل اليهودي والنصاري والنساء 
والخيّض27 . وقال غيره : أو" يدخل عليه في ذلك ضرر لكثرة الناس حتى يشغله ذلك 
عن كثرة النظر والفهم » وليكن له موضع في" المسجد يحول بيده وبين من يشغله › 
وكذلك فعل سحنون إتخذ بيت في المسجد الجامع يحول فيه بينه وبين الكلام. 

ومن كتاب”9" أحمد بن سعيد الهندي عن إسحاق2 بن ابراهيم إمام 27 
بصنعاء قال : حضرت عبد املك“ / بن عبد الرحمن الرمادي بصنعاء بمجلس الحكم 
قد خرج حاجبه إلى الناس فقال : يا معشر الخصوم القاضي يقول لكم : إتقوا الله فإنه 


من خاصم في باطل فإنما يخوض في سخط الله تعالى : «إواتقوا يوما ترجعوز فيه إل 


© في:أ:لالمحيض). 


© فىي:أاورأاة). 
© في:أ:رمن)ع. 
ك4 


<< فيه >> : من : ( م) . 
9» انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠۰‏ )ل ١٠۔ب‏ »ل ١١-أ).‏ 
<< ومن كتاب .. ولكما أقضي >> : ليست في : (م) . 
ويظهر لي أن هذا النص ليس من أصل الكتاب بل هو من إضافة النساخين ؛ لأن سياق الحديث في آداب 
القضاء وهذا النص من آداب الخصوم والشهود » أيضاً ابن يونس ذكر أن كتاب آداب القضاء اختصره مسن 
النوادر » وهذا النص ليس في النوادر نما يؤكد أنه من زيادة التساخين . 
”> لعله كتاب الشروط وهو كتاب مفيد جامع يحتوي على علم كثير عليه اعتماد الموثقين والحكام في الأندلسس 
والمغرب . 
انظر : الديباج » ١717/١‏ ؛ شجرة النور الركية » ٠١١‏ . 
۳ أحمد اهندي ر ۳۲۰ھ ۳۹۹ ه) . 1 
أحمد بن سعيد بن .إبراهيم أفمناتق ١‏ العزوف بلزن فتلي ايو عر الفقينه العام بالشروط والأحكام › 
وأقر له بدلك فقهاء الاندلس › الثقة العمدة » أخذ عن أبي إبراهيم اسحاق بن ابراهيم . . 
انظر : الديباج » ۱۷۲/١‏ ؛ شجرة الدور » ٠١١‏ . ش 
29 لمأقف على ترجمته . 
"لم أقف على ترجمته . 


كداب آداب القضال_ . <Y‏ 


الله .. الآآية ٠)‏ وقال : بوم ج دکل نفس ما عملت مز ال لخب رحضراً .. الآیة4 ثم 
قال : عاد حاجبه الثانية فقال : يا معشر الشهود القاضي يقول لكم : هو على العهود 
وليس بقاضي وإنها أنتم القضاة » وهو المنفذ والله تعالى يقول في كتابه وإسذكلب 
شهادتهم وساو ... 4 فقال : [ إلامن شهد بالحق وهو اموز 9# , 
وبلغني ( أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه لا تشهد با لا يسمع سمعمك » ويعقد عليه 
قلبك فإن موقف أهل الشهادات 017 قال فنا وات ف الدار ربا 
باكياً » وروي أن شريحا كان إذا شهد عنده شاهدان عدلان قال هما : إني هما ولكما 


أقضي . 


فصل [4- القاضي على أي حال يقضي ] 
قال مطرف وابن الماجشون : ولا بأس أن يتخذ القاضي أوقاتاً يجلس للناس فيهاء 
وينظر في ذلك بالذي هو أرفق به وبالناس » و" لا يُضِيّقَ على نفسه حتى يصير 
كالمملوك › ولا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا في الأسحار"“ . وما علمنا من 


بق سورة البقرة ¢ الآية : (YAS)‏ . 


لفق سورة آل عمران » الآبة : (7”59) , 
© سورة الزخرف » الآية : ر0۹ . 
© سورة الزخرف > الآية : ر١۸‏ . 
بياض في الأصل . 

م م أقف على من خرج هذا الحديث . 
م << الواو >> : من : (م). 

(A) 


في :م : ( الاشجار ) . 


<Sy ك‎ 


فَعَله من القضاة إلا لأمر يحدث في تلك الأوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن 
ويرسل للأمير”"“ ولصاحب الشرط » فأما الحكم فلا » وقال أشهب في المجموعة : لا بأس 
أن يقضي بين المغرب والعشاء إذا رضى" بذلك الخصمان » قأما أن يكلف الكاره“ 
فيه الخصوم“ فلا , ولا بأس أن يقضي بعد الأذان بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
أو الصبح » ويرسل إلى الخصم فيحضره”" في بعض هذه الساعات ثم يقضي عليه إن 
شاء أو أبى . قال مالك : وينبغي أن يكون لجلوسه ساعات من النهار لأني أخاف أن 
يكثر فيخطئ » ولیس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله. وقد روى ابن وهب أن ابن 
شهاب قال : قال رسول الله ي : ( روحوا القلوب ساعة فساعة )9 . واختلف هل 
يقضي في الطريق ؟ فقال أشهب : لا بأس أن يقضي في الطريق وهو ماش إذا لم يشغله 
المسير وزحمة الناس والنظر إليهم » وقال سحنون : لا يقضي وهو ماش › ولا يكلم أحدا 
من الخصوم » ولا يقف معه فان ذلك يوهن خصمه ويدخل عليه به“ سوء الظن › قال 
أبو بكر“ الصديق 5ه : ( لا يقضي وهو غضبان ) . ابن حبيب : وقال النبي اكك : 
(لا يقضي إلا وهو شبعان ريّان )20 , وفي كتاب محمد لا أحب أن يخرج إلى الناس وهو 
جائع ولا شبعان جداً ؛ لأن الجائع يسرع إليه الغضب . قال ابن حبيب عن مطرف وابن 


'» في :آء ب : (من ) . والعبارة في النوادر روما علمنا من فعله من القضاة إلا أن يكون للأمر يحدث ..) 

في :م : (الأمين) . 

في : ج »| : ( ارضی ) . 

©» في الدحيرة , ر الكافه ) . 

2 في :أ : (الخصومة) . 

2 في : أ : ( والعصر والمغرب والعشاء والصبح ) . 

9" في :: (ويحضره) . 

نف أورده جلال الدين السيوطي » الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير › (بيروت : دار المعرفة) 3 4/4 3 
وعزاه لأبي بكر المقسري في فوائده ؛ والقضاعي في مسند الشهاب » عن أنس بن مالك » وأبي داود في 
مراسيله عن ابن شهاب مرسلا » ورواه شيرويه بن شهر دار الديلمي » الفردوس بماثور الخطاب , ط : الأولى 
» (بيروت : دار الكتب العلمية » 4٠05‏ 1ه/1485م) رقم (14839) > وكيز العمال , رقم (4 هلاه) , 
أحمد البوصيري » إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة › ط : الأولى » تحقيق : سيد كسري حسن » 
زبيروت : دار الكتب العلمية > ٩/۵۹ 2١97‏ ۱۹۹م > 206/6 "4/1٠١ 2 ۳۹۸/٩‏ , إساعيل العجلوني 
> كشف الخفاء ومزيل الإلياس » ط : الرابعة » تحقيق : أحمد القلاش › (بيروت : مؤسسة الرسالة » 
م »> رقم (4/1)1400 ٥۲‏ ؛ وقال : يشهد له ما في مسلم وغيره من قوله وي : ريا 
حنضلة ساعة وساغة ) . 

59 << به >> : من : (0) . 

"© لمأقف لأبي بكر الصديق به أنه قال : ( لا يقضي وهو غضبان ) فيما وقفت عليه من المصادر › بل إن 
كتاب النوادر الذي اختصر منه ابن يونس كتاب آداب القضاء لم يورد هذا الأشر إنما أورد الحديث الذي 
رواه أبو بكره طبه أن رسول الله وم قال : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) الذي أخرجه البخاري في 
الصحيح » كتاب 'الأحكام » باب هل يقضي الحاكم أو يفت وهو غضبان › رقم )/١54(‏ ؛ ومسلم . كتاب 
الأقضية » باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان , رقم (117/117) › لذلك أقول لعل ابن يونس رجه الله قد 
أخطأ أثناء نقله من النوادر فكتب أبو بكر وهو ابو بكره . 

6 أخرجه البيهقي في السنن » كتاب آداب القضاء » باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان » 3/1 
الدارقطني » كتاب الأقضية والأحكام : رقم )۱٤(‏ » 705/4 ؛ تاريخ بغداد » 1/1//5؟؛ أحمضد بن حجر » 
التعلخيص الخبير » (المديئة : 86" ١ه)‏ »› رقم (.5039) ۱۸۹/٤‏ من حيث أبي سعيد الخدري. قال ابسن 
حجر : فيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع . 


كناب آداب القضاة ID‏ 


الماجحشون : لا يقضي وبه غضب أو ضجر أو ضيق نفس أو جوع أو هم لما يخاف على 
فهمه إلابطاء والتقصير عن الفهم إلا أمر خفيف / لا يضر به في فهمه . ]1۸1ب[ 


قال سحنون : لا ينبغي إذا قعد الخصمان بين يديه أن يشغل نفسه عنهما بشئ › 


وليجعل فهمه وسمعه وبصره وفكره في احتجاجهما . قال أشهب وسحنون : لا يقضي 
حتى لا يشك”' أن قد فهم . فأما إن ظن أن قد فهم وهو يخاف أن لا يكون فھم لما 
يجد من النكول والحيرة فلا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد شيئاً من ذلك" . 


فصل [ -٠١‏ أدب القاضي في بيعه وشرائه وحديثه 
قال أشهب في المجموعة : ولا ينبغي للقاضي أن يعشاغل بالأحاديث في مجلس 


قضائه إلا أن يدبر جام نفسه ورجوع فهمه . ابن حبيب وقال مطرف وابن 
الماجشون : لا يفعل ذلك وإن أراد جام“ نفسه فليقم إذا وجد" الفيرة© ويدع 
مجلس قضائه ويجلس مع من أحب للحديث ٠‏ فأما وهو يقضي فلا . قال : ويقام من 
جلس”" إلى القاضي ليتعلم أقضيته » والجلوس عند القضاة من حيل المستأكلين للناس إل 
أن يكون عنده معروفاً مأموناً فيدعه . قال أصبغ في كتابه : فإن خاف من المأمون أن 


0) 


(f) 


لقف 


(6) 


لفق 


زئف 


زفف 


(A) 


زلف 


في :أ : ( یشکان ) . 

في :أ : (فيهم) . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج 231٠١‏ ل ١١‏ بل ١١‏ /أ) . 

في :أ : ( اماع ) . 

في :أ : (فيه ) . 

في :1 : ر( اماع ) . 

في :1 :( وجده) . 

القترة : بفتح الفاء وسكون التاء : الانكسار والضعف وتر الشى سكن بعد حده » ولان بعد شده . 
انظر : لسان العرب » مادة ( فى . 

في:ا:(ريجلس). 


كناب آداب القضاةا aD‏ 


يحضره في قضائه › أو يضر به فلا يقعد , ولا يقوم“ من مجلس قضائه خاجة أو لدة9© 
تعرض له . 

قال محمد بن عبد الحكم : ولا يجلس أيام النحر ولا يوم الفطر وما قاربه؟ , 
وكذلك يوم عرفه ويوم النروية » ولا يوم خروج الناس إلى الحج بمصر”2 لكثرة من 
يشتغل يومئذ في تشييع الحاج » وكذلك كل بلد يجتمع ذلك" فيه لمعل هذا » وإن كان 
الطين والوحل" وأضرٌ ذلك بالناس فلينرك الجلوس » قال مطرف وابن الماجشون : ولا 
يشتغل في مجلس قضائه بالبيع9 والابتياع لنفسه . قال أشهب : أو لغيره على وجه 
العناية منه إلا ما خف شأنه و“ قل شغله والكلام فيه . قال سحنون في كتاب ابنه : 
وتركه أفضل .قالوا : ولا بأس له بذلك في غير مجلس قضائه أو لغيره › وما باع أو ابتاع 
في مجلس قضائه فنافل لا يرد إلا أن يكون أكره على ذلك أحدا , أو يهضمه” © حقه 
فليس هذا بعدل فهو مردود كان في مجلس قضائه أو غيره » وكتب عمر بن الخطاب#؟ 
إلى بعض عماله : رلا تشار"' , ولا تضار””"" , ولا تبیع"' , ولا تبعاع › ولا تقض 


بين اثنين وأنت غضبان9 2 . 


في ٠:‏ :ر( يقم ) 
ف ل "وإذا عرضت له حاجة فلا باس أن يقوم عن مجلس قضائه وينظر في حاجته » ولا ينبغي أن 
يقوم للدة تعرض له" فعبارة النوادر تخالف ما ذكره ابن يونس . النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ »ل )-١‏ 
في : ! : ( أو لده تعرضه ) . 
9 في :1 :(آقاربه). 
في : : (هن مصر ) . 
للق << ذلك >> : ليست في : (م) . 
© في : م : (الرجل يضر) . 
فيا : جاء ( بالببع والشراء ولا يبتاع ) بدلاً من ( بالبيع والابتياع ) . 
<< الواو >> : من : (م) . 
(6"© هَضِّمّه : بفعحات ثلاث حَضماً نقصه حقه » وظلمه وغصبه وقهره . انظر : لسان العرب › مادة ( هضم ) 
60“ في :م : (تسار] . 
© في 5 : ( ولا تضار ولا نمار ) وهذه الزيادة ليست في النوادر . 
۳ في :ا : رتاع). 
204 أخرجه وكيع في أخبار القضاة بلفظ : ( لا تشارء ولا تضار › ولا تشترء ولا تبع ولا ترتش ) ۱۹۰/۲ » 
وعبد الرازق ٠‏ كتاب البيوع , باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون , رقم (١ 4٠ ٠(‏ بلفظ ( لا تبيعن › ولا 
تبتاعن » ولا تشارن › ولا تضارن » ولا ترتش في الحكم , ولا تحكم بين اثبين وأنت غضبان ) . 


كذاب آداب القضاة SD‏ 


وكتب عمر بن عبد العزيز : ( إن تجارة الولاة هم مفسدة › وللرعية مهلكة . 
قالوا" : أما بيع مال ميت في مجلس قضائه على ما يبيع عليه السلاطين فذلك - 
جافز" . 


فصل [ -١١‏ حضور القاضي الجنائز وإجابته الدعوة ] 

ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز » وعيادة المرضى » وتسليمه؟» على أهل 
اجالس» ورده على من يسلم عليه › > لا ينبغي له إلا ذلك . قال مطرف وابن الماجشون : 
ولا ينبغي له أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة“ وحدها للحدي يث" ثم إن شاء أكل أو 
ترك . وقال أشهب : لا بأس أن يجيب الدعوة العامة كانت وليمة أو صنيعاً عاماً 
لفرح » فأما أن يدعى مع عامة لغير فرح فلا يجب » وكأنه دعسي خاصة ؛ لأن الداعي /114/1] 
له لعله جعل” ذلك من أجله لا السرور أوحق وجب عليه . قال سحنون : والعئزولة» 
عن الدعوة العامة أحسن . ابن المواز الا ار مر كرك 
دعاهي'' . 


لق وأورده ابن أبي زيد وعزاه إلى كتاب ابن حبيب » التوادر والزيادات » (ج ٠١‏ » ل ١‏ - ب ) ؛ اللخصيرة, 
1۰ , 

<< قالوا >> : من : (م) . 

5 انظر : النوادر والزيادات , (ج 1٠١‏ ل ادل ١6‏ . 

© في:م:(تسلمه). 

67 الوليمة : اسم لكل طعام يتخد ممع » وقال ابن فارس : هي طعام العرس » وزاد الجوهري شاهداً جا أخرجه 
البخاري في كتاب النكاح » » باب أولم ولو بشاه » رقم (0117) أنه ويد قال : ( اوم ولو بشاه ) أي اضمع 
وليمة . معجم مقاييس اللغة ؛ الصحاح ء والمصباح المير . مادة ر ولم ) . 

وهو قوله ي فيما أخرجه البخاري » كتاب النكاح , باب حق إجابة الوليمة » رقم 0008 هع : (إذا دعي 
أحدكم للوليمة فلياتها ) . 

9 في:م: (تركه). 

© في:ا:رفمل). 

9 في:م:(وليسره). 

0 انظر : التوادر والزيادات , (ج ٠١‏ ءل 1-184]). 


إلى 


كناب آداب القضاة SD‏ 


فصل -١7[‏ قبول القاضي الهدية ] 

ولا يقبل القاضي هدية من أحد , ولا ممن كانت تجري بينه وبينه قبل ذلك › 
ولا من قريب ولا من صديق » وإن كافاً بأضعافها إلا مغل الوالد والولد وأشباههم من 
خاصة القرابة التي يجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية . قال سحنون : 
ومثل الخالة والعمة وبنت الأخ قال : وفي بعض الكتب اهدية تطفيء نور الحكماء . قال 
ربيعة : إياك واهدية فإنها"“ ذريعة الرشوة وعلة الطلب . وقال : محمد بن عبد الحكم لا 
يقبل الهدية مسن يخاصم » ويقبلها من إخوانه الذين يُعرف 7 بالقبول منهم قبل أن 
يستقضي , وقد كان عمر يقبل الهدية من إخوانه90 29 . 

قال ابن حبيب : لم يختلف العلماء في كراهية الهدية للسلطان الأكبر وإلى القضاة 
والعمال وجباة الأموال » وهو قول مالك ومن قبله من أهل السسنة » وكان النبي اكلا 
يقبل الهدية وهذا من خواصه . ابن حبيب : وللإمام أن يأخذ ما أفاد العمال ويضمه 
إل ما جبوه وفعله النبي يل في عامل له قال هذا أهدي إِليّ فأخذه منه فقال له : ( هَلاً 
جلست في بيت أبيك وأمك فتنتظر("؟ هل يهدى إليك )© وقال ال : ر هدايا العمال 
غلول )”2 قال ابن حبيب : إذا حبسوها ولم يسلموها إلى من ولاهم » وكان عليهم ألا 
يقبلوها . قال : وکل ما أفاده وال''“ في ولايته » أو قاض في قضائه » أو متول ٩‏ أمرا 


دولا >><< تجري >> : ليست في : () . 

في : ! : ( إنها زريعة ) . 

9 في : (م) : << يعرف له القبول >> . 

نيف سنن البيهقي » كتاب آداب القضاء » باب لا يقبل منه هديه » ۱۳۸/۱۷ ؛ وكيع » أخبار القضاة » ١/5ه.‏ 

۶ انظر : النوادر والزيادات » (ج 13٠١‏ ل 4 ل ل .)١85‏ 

.2 البخاري » الصحيح › كتاب الهبة » باب قبول المهدية > من رقم ("الات 61/49 1) ؛ الزملي , كتاب 

الأحكام » باب ها جاء في قبول الهدية › رقم )١78(‏ . 

<< إلى >> :من :(م). 

9" في :أ : ( فينظر هل يهدوا ) . 

البخاري ‏ الجاهع الصحيح » كتاب الأحكام » باب محاسبة الإهام عماله » رقم )7١91/(‏ . 

> أخرجه » الإمام أ هد : ٤٠٠١/١‏ ؛ البيهقي » كتاب آداب القضاء » باب لا قبل منه هليه » 174/9٠١‏ » سليمان الطبراني » العجم 
الأوسط » ط : الأولى » تحقيق : طارق بن عوض الله > وعبد الحسن الخحسيني » (الشاهرة : دار اخرمین » 4985 ١ه/ه‏ 01559 »رقم 
(4555) (7ه لاله ه ۰ ) . قال محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل » ط : الثانية » (بيروت : ا لمكب الامسلامي » 
هءع م : صحيح 545/8 . 

وال 6 

'» في :ا :(من تولى). 


كناب آداب الغفضاة SD‏ 


للمسلمين من مال سوى رزقه فللإمام أخذه منه للمسلمين . وكان عمر إذا ولى أحداً 
أحصى ماله فكتبه لينظر ما يزيد له“ فيأخذه(” منه » ولذلك شاطر عمر العمال أموالهم 
حين كثرت 3 يستطع تمييز ما ازدادوه“ بعد الولاية١)‏ 5 


قال مالك : وشاطر عمر أبا هريسرة“ وأبا موسى”© الأشعري وغيرهما من 


الصحابة حين كثرت أمواهم » وخاف أن تكون نما كانوا يرتزقونه علىالولاية" , وإن 
معاوية لما اختضر أمر أن يدخل شطر ماله في بيت مال المسلمين استناناً © بفعل"» عمر 
بعمّاله رجاء أن يكون ذلك تطهيراً له" . 


زلف 
لقف 
ضيف 


(4) 


)( 


(( 


زفف 


<< له >> :هن : (م) . 

في ٠:‏ : ( فياخذ ) . 

في ٠:‏ : رازادوه). 

كنز العمال » كتاب الجهاد » باب في أحكام الجهاد , رقم ( 1489 (93 034 ٤۷۷/٤)‏ . 

وغزاه لابن سعد . ش 

ابو هريرة ( "١‏ ق ھ۔ وه ه) . 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أسلم سنة ۷ ه » شهد خيبر وما بعدها » وهو من أكغر الصحابة حفظاً 
للحديث للازمته لرسول الله وير حيث بلغت رواياته حخمسة آلاف وثلاث مئة وأربعة وسبعين . 

انظر : الاصابة » ۲۰۲/۲ ؛ أسد الغابة » ۳۱۵/۰ ؛ شلرات الذهب , 5/9 الأعلام , ۳٠۰۸/۳‏ . 

أبو موسى الاشعري ( .. - 4 4ه ) . 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى الأشعري العميمي صاحب رسول الله َل الفقيه 
» المقرئ » ولي البصرة لعمر وعثمان وولي الكوفة وبها مات . 

انظر : سير اعلام النبلاء » ۳۸۰/۲ - 4.7 ؛ شلرات الذهب › ۲۹/۱ . 

أخرجه » أبو عبيد القاسم بن سلام » الأموال » ط : الثانية » تحقيق : محمد هراس » (قطر : دار إحيار الراث 
الاسلامي) » رقم (555). 0 

في : م : ( استثنافاً ) . 

في : م : ( لفعل ) . 

انظر : النوادر والزيادات » رج ٠١‏ ,ل ١8‏ ل۱۷ ) ؛الدخيرة . 41/9٠0‏ . 

لا تظن اهدايا بأبي هريرة وغيره من الصحابة إلا ما لا يقتضي أخداً » و مع ذلك فالتشطير حسن ؛ لأن 
التجارة لا بد أن يدميها جاه العمل فيصير جاه المسلمين كالعامل » والقاضي أو غيره رب المال فاعطى العامل 
نصف المال عدلاً بين الفريقين . 

انظر : الذخيرة » 89/١٠‏ . 


كناب آداب القضاة SD‏ 


فصل [ ١‏ أرزاق(') القضاة والكتاب ] 
قال : ابن سحنون : وقعد سحنون للناس احتساباً » ولم يقبل رزقاً ولا كسوة ولا 
حملاناً ولا خاتماً وضعه في يده . قال وسمعته يقول للأمير : والله لو اعطتيني جميع ما في 
بيت الال ما قبلته » وكان تركه”"© لأخذه من غير تحريم ويقول : لو أخذته لجاز لي » 
وكان ياخذ الأرزاق لأعوانه وكتابه » وكلّم الأمير حتى أجرى هم ذلك من جزية 
اليهود. وقد أجرى عمر بن عبد العزيز للقاضي أربع مئة دينار في السنة › وكان / يوس ع[/74أ] 
في الرزق على عماله » وكان يقول ذلك قليل هم إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا" . 


[ فصل ١4‏ ماذا ينبغي للقاضي أن يعمل عندما يلي القضاء وكيفية 
دخول الخصوم عليه ٠»‏ وتقسيم أيامه وذكر الطابع ] 
قال ابن سحنون : و“ لا ولي سحنون القضاء بعد أن أجير وأدير عليه حولا 
وغلظ“ عليه » وحلف الأمير عليه » وأتى من عزمه عليه ما أخافه وأنصفه في قوله › 
وخاف أن يكون أمراً لزمه لا يقوم غيره فيه مقامه . فولي يوم الأثسين لثلائة أيام مضت 
من شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومئتين » فأقام بعد ما ولي أياماً لا ينظر بين الناس 
يلعمس أعواناً » ثم قعد يوم الأحد لتسعة أيام مضت من رمضان . وقيل : لما دخل 
المسجد الجامع ركع ركعتين . ثم دعا بدعاء كثير يدعو بالتوفيق والتسديد والعون على 


كان الخلافاء الراشدون يَرزقُون القضاة » فروى أن عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء 
وفرض له رزقاً » ورُزق شريعاً في كل شهر مئة درهم » وبعث إلى الكوفة عماراً » وعثمان بن حف » وابن 
مسعود . ورزقهم كل يوم شاة . 

انظر : المغني > 4/١ ٤‏ , والمبسوط , ۷/٠١‏ ؛ والمهذب » ۳١۷/۲‏ ؛ وفتح القدير , ٤٥۷/١‏ ؛ مصنف عد 
الرازق » ۲۹۷/۸ . 

"© في :| : جاء ( تركه أحب إليه لأخذه ) بدلاً من ( أحب لأخله ) . 

أورد وكيع أن عمر بن عبد العزيز لما قدم المدينة أمر رجلاً يقضي بين الناس وأجرى له في الشهر ديسارين » 
انظر : أخبار القضاة » ١74/19‏ ؛ عبد الرازق › المصنف › ۲۹۷/۸ ؛ المغني » 4 4/١‏ : 

9» << الواو >> : ليست في : (أ) . 

© << آجبر >> : ليست في : (م) . 
© في :م : رأغلظ) . 


كناب آداب القضاة I‏ 


ما قُنّده فقعد بعد ركوعه ودعائه ثم أمر بالناس فكتبوا" اسماءهم في بطائق ثم 
اختلطت297© البطائق ثم دعي بالأول فالأول“ > فمن دعي باءعمه وخصمه حاضر 
أدخلهما وأجلسهما بين يديه على الإعتدال في مجلسهما » وإن استعدى الذي خرج اسمه 
على رجل” 2 بحاضرة مدينة القيروان أو بقصر محمد بن الأغلب”“ وهو على ثلاثة 
أميال" من المدينة أعداه“ على خصمه بطابع يعطيه إياه » فإن أتى بصاحبه أمر بأخذ 
الطابع منه ) وكان له يعطي کتاب عدوى لجلب خصم إلا بلطخ"“ من شاهد ٩‏ عىدل 
و > فيأمر كتابه فيكتب له كتاب عدوى إلى أمينه . وكان أتخل في بعض المواضع 


)0 
( 
ضيف 


(4) 


)4( 
9 
صلق 


01٩) 


في : : ( واو) . 

في :أ : (واو) . 

في : م : ( أحيطت ) › ولعلها ر خلطت ) . 

قال اللخمي : يقدم الخصوم الأول فالأول ؛ لأن الأول قد استحق بسبقه » وكذلك قاله الفقهاء في تعليم 
العلم والقرآن ونحو ذلك » يقدم الأول فالأول » ولدلك قاله الله تعالى  :‏ والسابتّوز_السابتّوز_ أوئك 


المقرروز 4 قال : إلا أن يكون مغل المسافر » أو ما شى فواته » وإن تعذرت معرفة الأول كتبت اسعماؤهم 
في بطائق » وخلطت فمن خرج اسمه بدى به » وذلك كالقرعة ؛ لأنه تطييب للنفوس . 

انظر : الدخيرة 55/١١‏ . 

في : م : ( رجل بحاضر ) . 

محمد بن الأغلب (5. لاه ۲٤۲‏ ه) . | 

محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب سادس ملوك الدولة الأغلبية يافريقية من آثاره بساء قصر سوسه 
وجامعهاء كان مظفراً في حروبه . انظر : الاعلام » 40/5 . 

الميل بالكسر عند العرب مقدار مدى البصر من الأرض » وعند القدماء من أهل اشيئة ثلاثة الآف ذراع » 
وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع » والخلاف لفظي لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبغ › 
والإصبع ست شعیرات . 

والذراع يعادل ثلاثة أقدام معتدلة , ويعادل الخطوة أي 45,7 سنتمراً بالمقاييس الحديعة » فيككون 
الميل = ...4 فراع × 45,1 = ١848٠٠١‏ ستميراً يعادل بالأمعار ۱۸٤۸‏ مرا .أي كيل واحد 
وثانغائة وثمانية وأربعون مزال أو ۰ ٩ ۰ 2 ۳۸16۰ = £1۲ × ۳۰٠‏ موا . 

انظر : المصباح المدير » مادة ( ميل ) » والإيضاح والتبيان » ۷۸ . 

أي أرسله إلى خصمه . 

اللُطخ عمد الفقهاء : قريه تقوي جانب المدعي » ونُعّلب على الظن صيذقه » كاللوث . 

في :أ : رشهاده ). 

في :م : ( او من يزكي ) . 


كناب آداب القضانا ش SB‏ 


أمينين وفي بعضها أميناً > وكان أكثر أمنائه من أصحابه الذين تعلموا منه العلم ومنهم غير 
ذلك ممن تثبت”2 عنده عدالته » وكان في من ولي رجلاً ممع بعض كلام أهل العراق 
فامره أن لا يحكم إلا بمذهب أهل المدينة . وكتب إلى سحنون في من يأتي فيقول فلان 
يدعي علي بدعوى . ويحمل علي العمال فاكتب الي“ برفع من له قبلي دعوى إن أراد 
طلبي » فكتب إليه الرفع غير صواب » ولكن اكتب إن قدرت إلى العمال أن لا 
يعزضوا للخصوم ل في ذلك من ظلمهم . 


[ فصل -٠١‏ خصومة النساء والرجال والمسافر والحاضر ] 

قال سحنون : وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حده والرجال على حده . 
أشهب : إن رأى أن يبدأ بالنساء أو بالرجال فذلك له يبدأ بالأول فالأول . وإن رأى أن 
يجعل هؤلاء يوماً وهؤلاء يوم" . 

قال“ محمد بن عبد الحكم : وإن احتاج إلى كشف وجه امرأة ليعرفها”” » أو 
ليشهد عليها شهوداً كشف وجهها بين يدي العدول من أصحابه » وإن كان بحضرته 
من“ الخصوم من لا يشهد عليها أمر بتدحيتهم » وكذلك إن كان على رأسه من لا يأمنه 
على ذلك . وإن كان لا ينبغي أن يستعين بأحد لا يؤمن في كل شى . ولا يجلس النساء 
مع الرجال في مجلس وليفرق بينهم » ويجعل للنصارى يوماً أو عشية أو وقتاً من بعض 
الأيام بقدر قلتهم وكثرتهم يجلس هم في غير المسجد , وإذا كانت الخصومة في الفروج 
فثل طلاق امرأة أو عتق جارية فلا بأس أن“ يسمع البينة في ذلك » ويؤثرها على أهل 


9 في :دم:(لبتت). 

"© في كشم:(تلي). 

5 في:ا:رلي). 

9» في :۱ : بدلاً من (غير) جاء ( عندنا عن ) . 

09 انظر : النوادر والزيادات » رج عدلعل8 ١‏ -اءب). 
> في:م: (فصل قال ) . 

9 في :م: (ليعرف بها ) . 

4 << من الخصوم >> : ليست في : (م) . 


إلى 


<< فلا بأس أن >> : من : (م) . 


كناب آداب القضان SS‏ 


الدعوى . ويسمعها في غير مجلس الحكم . قال سحنون : والغرباء وأهل المصر سواء إلا 
أن يرى غير ذلك في الغرباء ما لا بذجل على أهل المصر ضررا" . 


فصل [ ١‏ في انصاف الخصمين والعدل بينهما في اللّحظ واللّفظ 
والمسألة والاستماع و المجلس ] 

وقضى الرسول فيد أن يعمد صان بن يدي الحاكم”"؟. وقال : (إذا ابتلي 
أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين دون الآخر/) , قال 
أشهب : إلا أن يفعله إغلاظاً عليه لدو فذلك جائز . وذلك إذا علم اللّدَدة» منهء 
و أنه لو كان ذلك من صاحبه فعل به مثله . م : وينبغي أن ينصفهما في مجلسهما 
منه » وفي النظر إليهما » واستماعه منهما , ولا ينظر إلى أحدهما بوجه أطلق ما يلقى به 
الآخر . ولا يُسّار أحدهما › ولا يساررهما جميعا إذا كان أحدهما لا يسمع ما يسارر به 
الآخر . سحنون : ولا ينبغي أن يُضَيّف أحدهما , أو يخلو معه » أو يقف معه فإن ذلك 
نما يوهن خصمه . ويدخل عليه سوء الظن . أشهب : ومن العدل بين الخصمن ألا يجيب 
أحدهما في غيبة الآخر إلا أن يعرف لدداً من المتخلف . أو لم يكن يعرف وجه خصومة 
المدعي فلا بأس أن يسمع منه حتى يعلم أمره . 


'؟ انظر : النوادر والزيادات › (ج 9٠‏ ل 185-]). 

0م أخرجه أبو داود » كتاب الأقضية » باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي . رقم (8/ه") . ضعفه 
الألباني في أبي داود رقم (55/) ومشكاة المصابيح , )۳١۸۸(‏ 

7" سليمان الطبراني »المعجم الكبير > ط : الثانية » رقم (5178) ۲۸١/۲۳١‏ ؛ البيهقي » المسئن » كعاب آداب 
القضاء » باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما » ٠‏ ؛و؛ عن أم سلمة رضي الله عنها 


انظر : كنز العمال . رقم )١85٠7"(‏ , نصب الراية » ۷۳/٤‏ . 
قال في مجمع الزوائد : وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف › ١517/4‏ وقال البيهقي : هذا إسناد فيه ضعف . 


9؟ من :: (بلزده) . 
9 في :ا :رال . 
إلى 


<< الواو >> : من : (م) . 
" في:م: ريل ع. 


<< م >> :هن : (م) . 


كناب آداب القضاة TD‏ 


وإذا جلسا فلا بأس أن يقول هما : ما خصومتكما ؟ أو يدعهما حتى يبتدياه 
بالمنطق » ولا بأس أن يسأل أيُكما المدعي ؟ . فإن علمه سأله عن دعواه واسكت صاحبه 
حتى يسمع حجته » ثم يأمره بالسكوت ويستنطق الآخر ليفهم عه » ولا ينبغي أن 
يبتدي المدعى عليه بالنطق“ وليبتدٍ المدعي » ولا ينبغي أن يفرد أحدهما بالسؤال فيقول 
مالك أو تكلم؟ إلا أن يكون علم أنه المدعي فلا بأس بذلك » و إذا لم يعلم المدعي فقال 
هما أيكما المدعي, فإن( قال أحدهما : أنا وسكت صاحبه ولم ینکر فلا باس أن يسأله 
عن دعواه » وأحب إ04” أن لا يسأله حتى يقر له الآخر بذلك . و إن قال أحدهما 
المدعي هذا ولم يدكر©» صاحبه فلا بأس أن يسأله » فإن تكلم فقال : لست بال مدعي »› 
وأقاما*» على“ هذا كل واحد يقول للآخر هذا المدعي فللقاضي”9" أن يقيمهمها حتى 
يأبى أحدهما إلا الخصومة فيكون هو الطالب . قاله أصبغ في كتاب ابن حبيب › وقال 
محمد بن عبد الحكم : إذا قال : كل واحد منهما" : أنا المدعي » فإن كان أحدهما 
الذي استعدى” وجلب الآخر إلى القاضي مع منه أولاً » وإن ل يدر من جلب صاحبه 
نم يبال بأيهما بدأ » وإن كان أحدهما ضعيفاً فأحب إل أن لا يبتعدي بالآخر . قال ابن 
حبيب : قال أصبغ : وإذا تكلم المدعي وأدلى بحجته قال القاضي للآخر : تكلم › 
فان" '“ تكلم نظر"'“ في ذلك , وإن سكت أو قال : لا أخاصمه إليك قال له القاضي : 
إما خاصمت أو أحلفت هذا المدعي / على دعواه وحكمت عليك2"7 له إن کان" م /١۲ب]‏ 
يستحق من نكول المطلوب أن تثبت له الخلطة ؛ لأن نكوله عن التكلم 


0) 


في :أ : ( بالمتطق ) . 
© في :۲ : رجاء بدلا من ر فان ) ر فاء . 
5 في :م : ( الق ) . 
9 في:أ:ريكره). 
في :م : رأوقال) . 
لق << على هذا >> : ليست في : (م) . 
© في :م : ( أقامهما القاضي ) بدلاً من ( فللقاضي أن يقيمهما ) . 
نف << مهما >> : ليست في : (م) . 
> في:م:(أستغدى) . 
0“ في : م : رفاإفاع). 
0" في :1 : ر فطن ) . 
»© << عليك >> : من : (أ) . 
۳ << کان >> : ليست في : أ) . 


2 


كناب آداب الفضانة YY‏ . 


نكول عن اليمين » وإن كان مما لا يغبت إلا بالبينة دعاه"“ بالبينة ولا يسجنه حتى يتكلم 
ولكن يسمع من صاحبه . وكان؟ سحنون إذا تشاغب الخصمان بين يديه أغلظ 
عليهماء وربا أمر القَومّة فزجروهم”" بالدرة » وربما تشاغيا حتى لا يفهم عنهما 
فيقول: قوما فإني لا أفهم عنكما , وتعودا إل , وله الشّد على عضد أحدهما إذا 
رأى ضعفه عن صاحبه » وخوفه منه“ , ولا بأس أن يلقنه حجة له عمي عنها , وإغا 
يكره أن يلقنه حجة الفجور ‏ وقال الرسول اتا : ( من ثبست عيبا في خصومته 
حتى يفهمها0 ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام"“ وقال سحدون : لا ينبغي أن يشد عضد 
أحدهما ولا يلقنه حجة”''؟ . قال ابن حبيب : وإذ أقر أحد الخصمين في خصومته بشئ 
للآخر فيه منفعة فعلى الحاكم أن ينبهه أن له فيه منفعة › ويكتبه له . قال سحنون : وإذا 
كان الخصمان في أمرهما شبهة وإشكال فلا بأس أن يأمرهما بالصلح . وتخاصم إلى 
سحنون رجلان من أصحابه صالين فأقامهما ولم يسمع منهما وقال : استزا على 
أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما سر“ عليكما"" . ابن حبيب : وروي أن ` 
عمر بن الخطاب ذه قال : ( ردّوا القضاء بين ذوي الارحام حتى يصطلحوا » فإن فصل 
القضاء يورث بينهم الضغائن )2 . 


0) 


في :: (رده) . 
©" في:ا: رقال). 


© في:]:(هن جروهما). ' 
8 انظر : النوادر والزيادات › (ج ٥۰‏ »ل ۲۱ › ل ۲۳ »ل ۲٤‏ ) . 
ةا 


ليبسط أمله في الإنصاف »> وحسن رعاية العدل . انظر : النوادر : رج 9٠‏ ل ۲٢١‏ -أ) . 
"© في:ا:رعينا). 

فد والعَيي : الذي يعجز عن حجته . لسان العرب » مادة ( عي ) . 

<< يفهمها >> . من : (م) . 

© لم أقف على هن نخرجه . 

(“'© لأنه ميل مع أحدهما . إنظر : اللخيرة » 548/1٠١‏ . 

9" في:ا:ريرع. 

۳ انظر : التوادر ‏ رج 39٠١‏ »ل ۲۲ . 

۰" انظر : مصنف عبد الرازق » ٠۰٤/۸‏ . 


(A) 


كناب آداب القضانا ش SD‏ 


وكان سحنون رحمه الله إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبهء 
وقال هذه : مسألة خصومة إلا أن يكون رجلا يعلم أنه متفقه فيسأل على وجه“ التعليم 
> أو يسأل عن شئ من“ مسائل الوضوء والصلاة والزكاة . قال مالك في المختصر“ 
لا يفتي القاضي في مسائل القضاء““ , وأما في غير ذلك فلا بأس به“ . 


فصل 1 ۷- في سيرة القاضي في البينة وكتابة الشهادة وسماعها | 

قال سحنون : وإذا أشهد”"“ الشاهد في نص الشهادة أمر الخصمين أن لا يعرضا 
له ولا للمدعي بتلقين ولا المدعى”" عليه بتوبيخ » فإن فعل أحدهما ذلك بعد النهي أمر 
بأدبه » وكان إذا خلط الشاهد في شهادته أعرض عنه وأمر الكاتب ألا يكتب › وربما 
قال له تغبت ثم يردده فإذا ثبت على شهادته أمر كاتبه فكتب لفظ الشاهد ولا يزيد على 
ذلك ولا يحسن”' الشهادة , وكان إذا دخل عليه الشاهد وقد رُعب منه أعرض عنه 
حتى يذهب روعه » فإذا طال ذلك به قال له هون عليك فإنه ليس معي سوط ولا عصا 
> فليس عليك بأس قل ما علمست ودع ما لم تعلم:. قال : وينبغي للقاضي أن يعرض 
كتاب الشهادة بعد كتبها على الشاهد ثم يطبع عليها ويرفعها في موضع رفع الكتب””') 


في : م : ( جهة) . 

<< شی من > : من : ( م) . 

المختصر كتاب لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين الذي سمع مالكاً وغيره وإليه أفضت رتاسة المالكيين بمصر بعد 
اهب :وقد عاق الف اهار کب أحهب : ٠‏ 
انظر : ترتيب المدارك » ٥۲۳/۲‏ ؛ الديباج » 4١١/١‏ . 

في : م : ( المدعي ). 

9 انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠١‏ ءال ۲١‏ -آء»ب). 

9 لعلها (أخلم) . ' 

في:]:(للمدعى). 

© في:ا:رمن). 

9 في :1:(يبس). 

(“'؟ انظر : النوادر والزيادات › ( ج ٠۰‏ ۰ل ١۲ل‏ ١۲-أ).‏ 
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كناب آداب القضاة ID‏ 


قال أشهب وغيره : وإن استخف”“ القاضي إيقا ع الشهادة بنفسه فذلك حسن › 
وإن أوقعها / كاتبه وكان مأموناً وهو ينظر أجزأه ‏ وإن أوقع الناس شهادتهم أنفسهم 10/1؟1) 
فذلك جائز » وقال مطرف وابن الماجشون وذلك”22 فعل الئاس عندنا بالمدينة ؛ لأنه رها 
أخجله””" مجلس القاضي فلا يقوم بشهادته » قال سحنون : ولا يقول القاضي للشاهد 
أتشهد” بكذا وهذا تلقين . قال“ محمد بن عبد الحكم وإذا كان الشهود عدولاً فنسي 
أحدهما فلا بأس أن يذكره الآخر فان ذکر قبل منه لقوله سبحانه : 3 فذكر إحداهما 
الأخرى *4 » وقوله : « أن تضل 4 يريد أن تدسى . قال ابن المواز : وإن اتهم 
القاضي الشهود بالغلط فلا يفرق بينهم لأنه إذا قصد الشاهد بهذا رعسب واختلط 
عقله » ولكن يسمع منهم ويسأل عنهم . 


[ فصل ١١‏ هل للقاضي أن يكلف الشهود إخراج امرأة شهدوا عليها من 
بين نساء ء أو دابة من بين دواب ] 
وإذا شهدوا على امرأة أو دابة فيسأل"“ الخصم أن تدخل المرأة في جماعة نساء 
وتساق الدابة في جماعة دواب يمتحنهم'“ بذلك فليس ذلك على الشهود › ولا يفعله 
القاضي . 


9 في :1 : (استحق ) . 
9" في :: ر( كذلك). 


© في :: رخجله) . 


في 
في 
في 
© في :1 :(تشهد) . 
في 
ف 


© في:م:(مقال). 
EE‏ 

9 سورة البقرة , من الآية : ۲۸۲ . 
9 في :1 : رارعبه). 

زئف 


<< فيسأل >> : من :(م). 
0" في :: رفسحهم). 


[ فصل 1١59‏ صفة تعريف القاضي بالشهود وصفة كتابة الشهادة ] 

وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده أن يكتب امه ونسبه ومسكنه ومسجده 

الذي يصلي فيه » ويكتب حليته وصفته إن لم يكن معروفاً لكلا يمى غير العدل 
بغير(" اسمه وينتسب إلى غير نسبه فيزكي عليه . قالوا : ويكتب الشهر والسنة الذي 
شهد فيها » ويجعل صحيفة الشهادة في ديوانه لئلا تسقط للمشهود له › أو يزيد فيها أو 
ينقص » ولا يكتب الشهادة حتى تكون موافقة لدعوى المدعي فيكتب”” : بسم الله 
ال رمن الرحيم قال القاضي : فلان بن فلان حضرني فلان بن فلان الفلاني بخصمه فلان 
وينسبه . فسالت فلاناً عن دعواه فأنكرها » فسألت فلاناً البينة عن دعواه فأحضرني 
بفلان وفلان » فيسميهم ويسبهم ويصفهم ويصف شهادتهم › فان اختلفوا في بعض 
الشهادة ذكر ذلك » ثم يقرأ شهادتهم عليهم » ويكون الحضر الذي فيه شهادة الشهود 

- عند القاضي في موضع يثق به » ويكتب عليه خصومة فلان وفلان في شهر كذا وسنة 
كذا » أو يجعل خصومة كل شهر على حدة حتى ينفذ القضاء فيها » ويرفع إليه القضية . 
قال محمد بن عبد الحكم وأرى أن يجعل نسخة في ديوانه ونسخة بيد الطالب يطبع عليها 
ليخاصم بها“ . فإذا أراد الحكم“ أخرج الذي في ديوانه فقابل بها وحكم عليه . قال 
أبو محمد : وبلغني عن بعض القضاة وهو ابن طالب أنه ربما كتب الحضر الذي فيه 
الشهادة نسختين فيجعل واحدة في ديوانه » ويجعل أخرى للمشهود عليه ليقف" على 


29 في:]:ريسمى). 


فق في :1 :(لغير). 
9" في :: رفيكتبم). 
2 << بها >> : من :رمع). 
ك4 في :1 :(الحاكم). 
زلف بن طالب (١٠الاها- ۲۷۵١‏ ه). 
عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي ء عم بني الأغلب أمراء افريقيه » الفقيه , الثقة العالم » القاضي › تفقه بابن 
سحدون » آلف كتاباً في الرد على من خالف مالك » وثلاثة أجزاء من أماليه . 
انظر : ترتيب المدارك » ۲٠۲-۱۹ ٤/۳‏ ؛ معام الإيمان » ۲ 4-۱ ۹۷ ؛ شجرة النور » ١/١الا‏ . 
في:ا:(ليقضه). 


كناب آداب القضاة AD‏ 


ما شهد به عليه“ , ويبحث عن منافعه"“ فيه وحجته » وأظن ذلك في الأمر المشكل وما 
لذن 
يحتاج إلى الفحص عنه والنظر فيه / 29 . 200 


فصل -7١[‏ هلاك شهادة الشهود من ديوان القاضي 
وهل يقبل القاضي شهادة كاتبه؟ ] 

قال سحنون : وإذا('» هلكت شهادة الشهود من ديوان القاضي فشهد عدلان أن 
شهوده فلان وفلان شهدوا له بذلك فليقبل ذلك القاضي ؛ لأنها”“ كشهادة على شهادة 
ولا ينبغي أن يقبل شهادة كاتبه"“ أن الشهود شهدوا له بكذا . وأجاز أشهب شهادة 
تبي القاضي في ذلك“ كغيرهما إلا أن يكون الشاهدان حاضرين فليعدهما حتى 
يشهدا . قال سحنون : وإذا كتب القاضي الشهادة ثم قرأها على المشهود(" له بعد أيام 
فقال : لم يكتب كلما شهدوا لي به أو“ قال : نسوا أو نقصوا وأنا أعيدهم لم يكن 
للقاضي أن يعيدهم له . فإن شهد عنده رجلان أن فلاناً أخو فلان الميت فسأهم القاضي 
أكان أخوه لأمه وأبيه أو لأبيه فقالا أمهلنا نتذكر و“ أخرنا اليوم فلم" يحضرنا علم 
ذلك الساعة فلهما("" ذلك » وقد سأل القاضي القاسم بن محمد" وقد شهد عنده 
عن شئ في الشهادة فقال لا أذكر ثم رجع من بعض الطريق إلى القاضي فذكر فقبل 


© في :م:(عليه نعما) . 
© في وم : رمتابعه) . 

يكذ انظر : النوادر والزیادات › (ج 231٠١‏ ل 55 ل ۳١‏ . 
9 في:ا: (فات). 

9 في :م: (لأنهما) . 

9" في :م: ( كتابه). 

0م << كاتبي >> : ليست في : (أ) . 

نف رولك عد ب موم ق وة 

9 من :!: (الشهود) . 

"© في : ! : جاء روا بدلا من رای . 

“" في :! : جاء رای بدلاً من (الواى . 

5" في :۱ : بدلاً من (الفاع جاء رای . 

<< فلهما >> : مطموسة في : () . 


66 << بن محمد >> : من : (م) . 


كناب آداب القضاة ID‏ 


القاضي شهادته . وقد اختلف قول مالك في هذا » وقد أخبرني“ ابن نافع“ أن شهادته 
جائزة إذا جاء بها في قرب ذلك وكان الشاهد مبرزاً في العدالة ؛ لأن القاضي قد 
أجاز" شهادة القاسم لفضله وعدله . وقد“ قال مالك في مغل هذا خلاف هذا . 


فصل [ -7١‏ في كشف القاضي عن البينة وقي من يكشف له ] 
قال“ سحنون قال أشهب : وينبغي للقاضي أن يتخذ رجلاً صالحاً مأموناً 
منتبهاً" أو رجلين بهذه الصفة يسألان له عن الشهود في السر في مساكنهم وأعمافم . 
وإن”© قدر ألا يعرف من يسأل له فذلك حسن . قال سحنون : وإن9» جاءه تركيه(١'2‏ 
رجل من رجل عنده ثقة , وأتاه عن ثقة آخر أنه“ غير عدل أعاد المسألة فإذا اجتمع 
رجلان على" التزكية فطنان منتبهان غير مخندوعين أمضى ذلك » ولا ياخذ بقول رجل 
واحد في الفساد . وإن اجتمع نفر في التزكية واجتمع رجلان على الفساد أخذ بقوهما 
إن كانا عدلين مبرزين . قال أشهب : ولا ينبغي للمُكاشيفي20 أن يسال رجلاً واحداً أو 
اثنين وليسأل ثلاثة أو أربعة أو أكثر إن قدر خيفة أن يزكيه أهل وده بخلاف ما يعلمه 
اثنان وثلاثة من غيرهم » أو يسأل عنه عدوا فيجرحه : وينبغي للقاضي أن لا يضع أذنه 


لق ضمير المتكلم هنا يعود على سحنون . 

"© في :م : (ابن نافع عن مالك ) . 

59 في :ا : رابان). 

59 << وقد ... خلاف هذا >> : من : (م) . 

9 انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰٠۰۱ل‏ ۳۰۔ب )ل ۳۹ا ) . 
9» << قال >> : من : (م) . 
© في:أ: رمشبهاً). 

© في:ا:(فاة). 

9" في :1 : رولن ). 

"“ في : م : ( بتزكية) . 
۳ << أنه >> : من : (م) . 
9“ في :م : (عن ) . 

65“ في :م : (المكاشف ) . 


كناب آداب الفضانا ID‏ 


للناس في الناس ولكن يكشف عن المقول فيه بمن يرضاه”" أو يلي هو بنفسه السؤال 
عنه. قال الله سبحانه : 9 یی ا عن عدتبا عمان: 4" . قال ابن الماجشون : 
وكل ما يبتدي القاضي السؤال عنه أو الكشف عن" الأمور فله أن يقبل قول الواحد 
وما لم يبتد به هو وانما يبتدأ به إليه في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه“ . 


فصل [ 77 هل للقاضي أن يقبل قول الحاسب الذي ولاه؟ ] 
قال أشهب عن“ مالك : في القاضي يولي حاسباً“ ثقة بين قوم فيخبره بما صار 


لكل واحد فليقبل”" قوله© » وهو من ذلك في سعة . وليدعو إلى الرضا برجل ثم يوليه 
حابن له ١‏ 1/1 


فصل [ ١‏ صفة من يكلفه القاضي بالترجمة عن الأعجمي ] 
قال مالك : وإذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية » ولا يفهم كلامه فليترجم 
عنه رجل ثقة مسلم مأمون”'' فيخبر به » واثنان أحب إلينا > ولا يقبل ترجمة كافر أو 


9؟ في :م : رارتضاه) . 

م سورة الحجرات , الآية : (5) . 

في:م:(من). 

04 انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠۰‏ › ل ۳١‏ > ل ۳" . 

<< عن مالك >> : من : (م) . 

© في : م : ( قاضياً حاسباً » . 

9" في:م:(فيقبل). 

يقبل قول الحاسب وحده ؛ لأن الحاسب إما حاكم أو مجبر . انظر الذخيرة » 54/٠١‏ . 

9 انظر : النواهر والزيادات , رج ٠١‏ ءل 8#4-]). 

"© يكفي مارجم واحد ؛ لأنه من باب ابر » لا من باب الشهادة » أو من باب الحكم » والحكم يكفي فيه 
واحد . انظر : الذخيرة » ٦۲/٠١‏ . 


كناب آداب القضاة TD‏ 


عبد أو مسخوط22" , ولا بأس أن يقبل ترجمة امرأة عدلة . قال مطرف وابن الماجشون : 
وذلك إذا لم يجد من الرجال من يترجم له . قالوا : وكان ذلك ثما يقبل فيه شهادة 
التنساع. أو امرأتان ورجل أحب إلينا . وقال سحنون : لا يقبل ترجمة النساء › ولا ترجمة 
رجل واحد » ولا ترجمة من لا تجوز شهادته ؛ لأن من لا يفهم قوله كالغائب عنه" . 


فصل [ 94 في من يكلفه القاضي بالنظر في العيوب ] 

قال ابن حبيب : قال" ابن الماجشون ومطرف؟؟ : ما اختصم فيه من عيوب 
العبيد والإماء التي لا يطلع عليها إلا النساء , ولم يفت العبد ولا الأمة فله أن يأخذ في 
ذلك بقول الطبيب البصير بالعيوب » وإن كان على غير الإسلام إذ”“ ليس على وجه 
الشهادة . ولكنه علم ياخذه عن من يبصره من مرضي ذمي أو مسخوط واحد أو اثسين, 
فإن غاب العبد أو مات لم يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الشهادات . وكذلك عيوب 
الإماء يكتفي بقول من يرضى من النساء و" إن كانت واحدة » ففإن فاتت الأم ةلم 
يقبل إلا" امرأتين بمعنى الشهادة . قال : والقائس7 ني الجراح يجزي منه الواحد إذا 
أمره““ الإمام''“ فينظر إلى“ ذلك. وأحب إلينا أن ينصب لفل“ ذلك عدولاً ٠‏ وإن 
لم يجد إلا طبيباً فهو كما ذكرنا في العيوب . وما فات فلا يقبل فيه إلا ما يقبل في 
الشهادة"' . 


_ ٠51/١١ » لأنه يعمد على قول المرجم فاشترط له شروط الشهادة . انظر : اللخيرة‎ ٠ 
.)أ-۳٤ ل‎ > ٠١ انظر : النوادر والزيادات › (ج‎ ©" 

”©“ << قال ابن الماجشون ومطرف >> : ليست في : (م) . 

2 << مطرف >> : ليس لي النوادر والزيادات . 

في :أ :رأو). 

9 << الواو >> : ليست في : () . 


؟ فىي:ا:رمن). 
في :م : (القياس) . 
انف 


في :أ : رامرأة). 

0 << الامام >> : ليست في : (م) . 

9" في:م:ري). 

۳ << لعل >> : ليست في : (م) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج 20201٠٠١‏ ل *"" ال 4" ) . 


كناب آداب القضان FD‏ 


فصل -٠١[‏ في أحد الخصمين يلمز القاضي أو يلد أو يشتم صاحبه أو 
يفعل ذلك الشاهد هل يؤدبون على ذلك؟ ] 

قال ابن حبيب :. قال مطرف وابن الماجشون : و٠‏ ينبغي للقاضي إن لزه“ أحد 
الخصوم بما یکره أن(" يؤدبه ويعزر لنفسه . فان تعزير سلطان الله من تعزير الله تعالى » 
والأدب في مثل هذا أمثل من من العفو . وليخف الناس بلزوم الحق واتباعه فلا شى أخوف 
هم من أثرة الحق على أهوائ نهم . ابن القاسم : إذا لد أحد الخصمين . وتبين ذلك 
للقاضي فليعاقبه . قال مطرف وابن الماجشون : إذا شتم أحد الخصمين صاحبه يقول يا 
فاجر يا ظالم » فليزجره ويضربه على مشل هذا مالم يكن“ قائله من ذوي المروءة 
فليتجافا” ”2 عن ضربه . قال سحنون : وإذا تناول أحد الخصمين الشاهدين ا لا 
يصلح يقول : شهدتما علي بالزور”" وبما يسألكما الله عنه أو ما أنتما من أهل العدل ولا 
من أهل الدين ؟ فلا يُمكن من هذا , والعقوبة في ذلك بقدر القائل والمقول له . قال 
محمد بن عبد الحكم : وإذا قال الخصم للقاضي اتق الله فلا ينبغي أن يضيق لذلك ولد 
يكثر عليه » وليتنبت” في قضیته“ وينظر ويجيبه / ا جواباً ليداً مشل أن يقول : أرقي ۳ 
تقواه , أو يقول : ما أمرت إلا بخير , وعلبي”” "2 وعليك أن نتقي الله » وليبين له من أيين 
يحكم عليه » وكذلك لو قال له اذكر الله » فان بان له أمره قال له : إن من تقوى الله أن 
آخل منك الحق إذا بان لي » و“ يقول : لو لا تقوى الله ما حكمت عليك من غير أن 
يظهر عليه لذلك غضصب29 . 


09 في : م : ( فينبغي ) . 

"© في:م:( كلمه). 

© في :ا :راو . 

69 << یکن >> : ليست في : ی . 

() في :1 : ( فليجافا ) . 

ني يعرض عن تعزيره مأخوف من جفاء السيل وهو ما تفه اسيل . انظر : لسان العرب , مادة ( جفا ) . 
© في::م:«بزور أوبما). 

في :1 :(ليثبت ). 

659 <<في قضيته >> : من : زم ) . 

1 0 6 اد عن د دعل رطف انامان ف جا E‏ 
6050 << أو يقول >> : مطموسة في : (أ) . 

ال انظر : النوادر والزيادات , (ج 1٠١‏ ءال ه” ال ۳۹ . 


كناب آداب القضاة 2 3 


قال ابن القاسم عن مالك : فأما إن قال له ظلمتني فذلك يختلف” , ووجه 


ذلك: إن أراد بذلك أذى القاضي وكان القاضي من أهل الفضل فليعاقبه(؟)70 , 


[ فصل 55 هل للقاضي أن يأتي أحداً من الناس ؟] 
وكان سحنون يقول : لا يجوز للقاضي أن يأتي أحداً من الناس إلا إلى الأمير 


الذي استقضاه لا إلى وزيره ولا إلى ابن عم ولا حاجب ؛ لأن هؤلاء من رعية القاضي ء 
وإذا جاء القاضي إلى رجل من رعيته لم يقدر واحد أن يستعدي عليه , مع ما في هذا من 
فساد السلطان وإهانته9؟» » وكان يقول : ينظر القاضي في كل ما ينظر فيه الخليفة20 ؛ 
لأن الأمراء إنما اشتغلوا بالدنيا » وولوا القضاة . فصار للقاضي ما كان للخليفة . ومن 
کتاب “° العقيلي“ حدثنا جعفر© بن محمد الفرياني قال إحدثنا ابراهيم" بن المنتصر 
قال : حدثنا محمد" بن هاني قال : حدثنا خارجة ١"‏ بن مصعب عن 


0) 
(f) 
زيف‎ 
(4) 
)9( 


الف 


(¥) 


(A) 
زلف‎ 


(۰) 


O) 


في :ا : ( مختلف ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ٩۰‏ »ل ٣١‏ ) . 

لأن حرمة القاضي من حرمة الله وحرمة رسوله كيب . انظر : الذخيرة » ۷٤/٠١‏ . 

<< اهانته >> : مطموسة في : (أ) . 

<< الخليفة >> : من : (م8) . 

للعقيلي تصانيف عدة عرف منها الضعفاء الكبير » والصحابة » والجرح والتعديل » والعلل › ولم يصل إلينا 
منها إلا الضعفاء الكبير 2 وم أعثر فيه على هذا النص . 

العقيلي : ( ...- ” لاه ) . 

محمد بن عمر بن هوسى بن ماد العقيلي » أبو جعفر , الامام الحافظ الناقد الثقة العالم بالحديث له تصانيف 
كثيرة من أهمها كتاب الضعقاء . 

انظر : سير أعلام النبلاء » ۲۳۹/۱۰ ؛ العبر » ۱۹٤/۲‏ ؛ الوافي بالوفيات ؛ ۲۹۱/٤‏ ؛ عبد الله بن عدي ء 
الكامل في ضعفاء الرجال » تحقيق : سهيل زكار » (بيروت : دار الفكر, ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م) 2/١١‏ 
جعفر محمد الفرياني : لم أقف له على ترجمة . 

إبراهيم بن المنعصر : لم أقف له على ترجمة . 

محمد بن هانئ . 

محمد بن هانى الطائي والد آبي بكر الاثرم » وكنيته أبو عمر روى عن أبي الأحوص » وهشيم ء وابن المسارك 
> ومصعب بن سلام » وعيسى بن يونس ء والوليد بن مسلم . قال ابن آبي حاتم : سمع منه أبي في الرحلة 
الثانية بيغداد » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . انظر : الخروح والتعديل »> ١١7/8‏ . 

خارجة بن مصعب ( .. ١5/857‏ ه). . 

خارجة بن مصعب ابن خارجة » العالم » المحدث . شيخ خرسان » أبو الحجاج الصّبعّي السرخسي » اخذ عن 
عمرو بن دينار » وزيد بن أسلم وطبقتهم قال ابن حجر في التقريب : مدروك وكان يدلس عن الكذابين » 
ويقال إن ابن معين كذبه . انظر : تقريب التهذيب ٠‏ 185 › سير أعلام البلاء »> ۳۲٠/۷‏ »> شذرات 
الذهب 555/١‏ 


كناب آداب النضان 1 YY‏ 


زيد“ بن أسلم عن أبيه"“ قال : قال : عمر لأبي هريرة هل لك في البحرين أبعفك 
قاضياً عليها تحجز بين مظلومهم من ظالمهم فتكون لك أجرة الجاهدين في سبيل الله فقال 
أبو هريره : ته أوليس قال الي يي : ( من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين ) فقال 
عمر: كذبت يا ابن أمية إنما قال رسول الله ي : ( للعلاء بن الحضرمي" من جلس 
يقضي بين الناس فأنصف لظلومهم من ظالمهم . ولضعيفهم من قويهم باهى الله به 
الملائكة » ومن جلس يقضي بين الئاس بهواه ومسرّته خلاف الحق فقد ذبح نفسه بغير 
سكين ) . قال أبو هريرة : أشهد لسمعت رسول الله يك يقول : ( علم عمر يوماً يملا 
الأرض » وعلم عمر في الدين يوماً يما ما بين السماء والأرض )© . 

قال محمد بن عبد الله بن يونس : اختصرت هذا الكتاب من الأول من آداب 
القضاة من النوادر ؛ إذ ليس في المدونة منه شئ » وأجْحفت الاختصار خيفة التطويل › 
وزدت إليه قليلاً من غيره » والله ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

تم آداب القضاة وسيرها والحمد لله كما هو أهله . . 


0) 


زيد بن أسلم  ٩۳١  ...‏ هھ) . 

زيد بن أسلم العدوي » مولى عمر » أبو عبد الله » أو أبو أسامه » المدني ثقة عالم » كان يرسل . 

انظر : الجرح والتعديل » ٥٥/۳‏ ؛ سير اعلام النبلاء » 795/8 ؛ التقريب » 79/7/١9‏ . 

أسلم العدوي » مولى عمر » ثقة . مخضرم . مات سنة ثمانين . 

انظر : التقريب › ٠١4‏ ؛ سير أعلام البلاء » 58/4 . 

العلاء الحضرمي (... - ۲۱ هى . 

العلاء بن عبد الله الحضرمي صحابي » من رجال الفعوح في صدر الاسلام أصله من حضرموت › ولاه 
الرسول ي البحرين سنة ۸ ه ويقال إن العلاء أول مسلم ركب البحر . 


لهف 


انظر : تهذيب الاسماء واللغات » ۳٤۲۱/۱‏ ؛ شذرات الذهب › ۳۲/۱ ؛ الأعلام , 740/4 . 
(f)‏ لم أقف عليه . 


كناب الأقضية FD‏ 


کناب“ الأقضية 
[ الباب الأول ] 
في نفض الأقضية وجلوس القضاة وتزكية الببنة وصفة الشهادة . 
وموك القاضب وعزله 
/ [ فصل ١‏ ما ينقض من الأقضية ] جاع 
قال ابن القاسم : وإذا قضى القاضي بقضية فيها اخحعلاف بين" العلماء , ثم تبين 
له أن الحق في غير ما قضى به » فلينقض قضيته وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل 
العلم » وقد فعله عمر”©» بن عبد العزيز » وإنما لا ينقض ما قضى فيه غيره ما فيه 
اختلاف/ . وفي كتاب الرجم نجوه“ . ابن حبيب : وقاله مطرف وابن الماجشون قالا: 
وهذاما دام على ولایعه" . وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا حكم بما فيه اختلاف 
وله فيه رأي فقضى بغيره وَقَلاً۵ 00 أو سهواً وعليه(''© نقضه , وإن كان قد رأى 
فيه" بعد الحكم راياً سواه لم ينقضه ويأتيف2"7 رأيه ذلك فيما يستقبل” 2 . 


> << كباب الأقضية >> : ليست في : () . 

id 0 

© انظر : مختصر المدونة » رل ٠١‏ - أ ؛ التهذيب على المدونة » رل ١178‏ ب) ؛ المدونة : 4/2 ١4‏ . 

انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠١‏ ءل 7ه ب) ؛ الذخيرة » ٠١۴/۱۰‏ ا ش 

9 انظر : مختصر المدونة ».(ل ©" ا ) » التهذيب على المدونة »  ١179(‏ ب )ء المدونة » 41/8 ١‏ 

© المدونة › 7385/5 ؛ تهذيب الطالب › رج ها ل 1-5548أ), 7١‏ 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ »ل ١١‏ -ب). 

قال عياض د ل سلب )ك3 e‏ > وقال 
عبد الك : إغا يرجع في الوهم الغلط لا في تغير الإجتهاد » قال عياض وهو أقرب للصواب ؛ إذ لو سو ما 
تأولوه لما استقر اکم حكم » ولا كان أحد على وثيقة من الحكم له بشى ؛ ولأنه إغا حكم أولاً باجتهاد 
وغلبة ظن فلا يرجع عتها لثلها .. 
انظر : التبيهات › (ج ۲ ل 487 -]). 

9 في:!]:روهولا). 

. ) وَهَلاً : بفتح الواو واهاء من باب تعب غلط فيه . انظر : لسان العرب » مادة (وهل‎ ٠ 

© في :1 :رله). 

<< فيه >> : ليست في : (م) . 

5" في :أ: روماتف). 

9" انظر : النوادر والزيادات › (ج 3٠١‏ »ل ١۲‏ ب) . 


كناب الأفضية STD‏ 


فصل [ ۲- في جلوس القضاة والقضاء في المسجد ] 

ومن المدونة قال مالك : ولا ينبغي للقاضي أن يكثر الجلوس جداً » وإذا دخله 
هم أو نعاس أو ضجر فليقم . قال مالك : والقضاء في المسجد من الحق وهو من الأمر 
القديم ؛ ولأنه يرضى فيه بالدون من المجلس . وتصل إليه المرأة والضعيف . وإذا 
احتجب لم يصل إليه الناس » ولكن لا يقيم فيه الحدود وشبهها . ولا بأس فيه بخفيف 
الأدب والأسواط اليسيرة(" , وقول الله تعالى : ا إذ تسوروا الحراب ي“ يدل على 
إباحة القضاء في المسجد وكان البي يي والخلفاء يقضون فيه وقد تقدم هذا في باب“ 
آداب(۶) القضاء”” . قال ابن القاسم : ولا باس أن يضرب الخصم إن تبيّن2©0 لدده 
وظلمه" ع ولا بأس إذا آذى القاضي في نفسه أن يۉدبه“ . 


فصل [ "- تزكية البينة ] 
قال مالك : ولا يقضى بشهادة(” © الشهود حتى يسال عنهم في السّرء فإن 
زكوا في السر وفي العلانية اكتفى بذلك , ولا يقبل في التزكية أقل من رجلين277 . 
وإن ارتضى القاضي رجلاً للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن 
رجلين لا أقل من ذلك“ . ولا يجريء<”" في التعديل إلا القول أنهم عدول مَرْضيون . 


5 انظر : مختصر المدونة » رل ٠١‏ - أ ) » التهذيب على المدونة » ( ل ١78‏ بب المدونة » 4/8 94 . 


”“ $ وهل أتاك نؤالخصمإذ تسوروا الخراب 4 
سورة ص » الآية )۲١(‏ . 
إل << باب >> : ليست في : (م) . 
9 في : ب : (الآداب) . 
© انظر : ص (17/ . 
4 
انظر : مختصر المدونة » رل  5©‏ أ) » التهديب على المدونة » رل ١78‏ ب »> المدونة » ٠٤٤/١‏ . 
9 في:ا:رأوع.' 
© انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠١‏ »ل ٠١١‏ أ). 
“© في :: رشهاده). 
59 انظر : مختصر المدونة » (ل ..٠١‏ | ) ؛ التهديب على المدونة » رل ۲۹١‏ - ب ) ؛ المدونة » ١٤١-١٤٤/١‏ 
7" انظر : مختصر المدونة » رل ١87‏ -]) » المدودة »> ۲۸٤-۲۸۳/١‏ . 
5" في :: ( يجري ) . 


زفف 
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قال مطرف وابن الماجشون : ولا يجتزيء بتعديل العلانية دون تعديل السر وقد 
جعزي ء٩‏ بتعديل السر دون تعديل العلانية . قال أصبغ: وليكن التعديل سرا و 
علانية » ولا أحب أن يجتريء بتعديل العلانية دون تعديل السر . قال سحنون : ولا يجوز 
في العدالة إلا ارز“ الناقد الفطن الذي لا يندع في عقله ولا يستذل29”" في رأيه . 
قال ابن القاسم : ويزكى2؟ . قال سحنون في كتاب ابنه: معناه إذا كان الشاهد معروفاً 
مشهوراً , فأما غير المعروف فلا يزكى إلا بمحضره". 

م : قال بعض أصحابنا : معناه إذا كان غائباً عن مجلس القاضي وهو حاضر البلد 
أو قريب الغيبة » فأما من بعدت غيبته فيجوز أن يزكى وإن كان غائبا كما يقضى عليه 
وهو غائب . قال : ورأيت نحوه لأبي محمد بن أبي زيد رجه اله“ / . ع 

ومن المدونة قال مالك : ومن الناس من لا يسأل عنه , ولا يطلب منه تزكية 
لعدالته عند الئاس وعند القاضي › وإذا استقال الشاهد في شهادته بعد الحكم لم بقل 
ولا تجوز شهادته فيما يستقبل . وإن9"' استقال قبل أن يحكم بشهادته فإنه يقال , 
ولا تفسد شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة إلا أن يعرف منه كذب في شهادته فترد 
شهادته في هذا" وفي ما يستقبل 70" . 


2 في : م : ( زګ )۰ ر 

في : م : جاء ( أو ) بدلا من ( الواو ) . 

© امبر بكسر الراء المهملة منأخوذ من السابق في حلبة خيل الباق » أي بُرزٌ وسبق أمثاله في العدالة » 

. ۲٠٤/۱۰ » الذخيرة‎ 

في :]:(يسسرل ) . 

*» قال أبو الحسن الصغير : قوله : ولا يستذل في رآيه من الذلة . انظر : شرح التهذيب , (ج ه » ل 158494 - 
ب ) . 

> في :: ( وقد یزکی ) . 

0 انظر : النوادر والزيادات › (ج 2095٠١‏ ل ۳۴۴۳ب ) . 

9 انظر : شرح التهذيب › ج ٥‏ »ل 585 د ب). 

4 استقال ؛ أي طلب الاقالة من أداء الشهادة , ويخبر أنه رجع عنها . انظر : السبيهات › (ج اال AY‏ أ). 

0) << وإن استقال >> : مطموسة في : (أ) . 

«“ في:]:ريقول). 

"2" في :] : جاء ( فيه) بدلاً من ( في هذا ) . 

"© قالوا : ويضمن ما أتلف بشهادته وسواء اعرف أنه شهد بزور أم لا وهو مذهب ابن القاسم . 
انظر : عبد الله ابن أبي زيد » رسالة ابن أبي زيد مع الفواكه الدواني » أحمد بن غنيم بن سال النفراوي ‏ 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الفكر > 744/9 ؛ شرح التهذيب › (ج ۰۱۰ل ۲٤۹‏ -ب) . 
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وفي كتاب السرقة شى من هذا ؟ 


[ فصل 4- الشاهد يعرف خطه ] 

وإذا عرف الشاهد خطه في كتاب فلا يشهد حتى يَذكر الشهادة ويوقن بهاء 
ولكن يؤدي”" كما علم ثم لا تنفع الطالب”” . وفي كتاب محمد لا يرفعها » ومن 
كتاب ابن سحنون قال يحي بن سعيد : إذا عرف خطه , وأيقن به فليشهد ‏ وإن شك 
فيه فلا يشهد . وروی ابن وهب عن مالك نجوه“ . 

وفي العتبية قال سحنون : وإذا عرف خطه في كتاب لا يشك فيه ولا يَدذكر كل 
ما في الكتاب فقد اختلف” فيه أصحابنا وقولي أنه إذا لم ير في الكتاب محوا ولا 
I]‏ ولا ما يستنکره"“ . ورأى الكتاب خط واحداً فليشهد بما فيه" » وهذا 
أمر لا يجد منه الناس بدا . وإن لم يذكر من الكتاب شيئاً قيل : فلو كتب الكتاب كله 


انظر : مختصر المدونة » (ل ١8097‏ - أ ) ء المدونة » ۲۸۳/١‏ . 
0 اختلف كيف يؤدي الشهادة : ْ 
؟/ فقيل : أنه يقرل هذه شهادة بخط يدي ولا أذكرها وهذا مذهب ابن القاسم . 
ب/ وقیل : يقول أرى كتاباً يشبه كتابي وأظنه إياه ولست أذكرها » ولا متى كتبتها . 
انظر : شرح التهذيب ‏ (ج ۵ )ل .هلادب). 
انظر : متختصر المدونة » (ل ٠١‏ - ب ) ء التهذيب على المدونة » رل 979 - ب ) ء المدونة , ٠٤١/١‏ . 
7 قال أبو إسحاق : خوفاً أن يخطى من رفعت إليه فيحكم بها . 
انظر : شرح التهذيب , رج هءل ۲۵١‏ أ . 
انظر : ابن ناجي » "الشرح الكبير على المدونة" المككتبة الوطنية بتونس رقم (755.0) » (ج ۳ء ل 4۸ ب) 
9 في هله المسألة حممسة أقوال في المذهب : 
أحدها : أنها شهادة جائزة يؤديها ويحكم بها . 
الثاني : أنها شهادة غير جائزة لا يؤديها ولا يحكم إن أداها . 
العالث : أنها شهادة غير جائزة إلا أن يؤديها , ولا يحكم بها . 
الرابع : أنها إن كانت في كاغدٍ (قرطاس) لم جز له أن يشهد » وإن كانت في رق جاز له أن يشهد . 
الخامس : أنه إن كان ذكر الحق والشهادة بخطه جاز له أن يشهد » وإن لم يكن إلا الشهادة لم يجز له أن 
يشهد . 
انظر : شرح التهذيب » ( ج ۵ »ل 58٠.‏ -1]). 
9" في :1 : ر( لوف . 
بفتح أوله حرك الوسط بالفتح وهو إذا نقص من الكتابة شى بعد الفراغ منها فلق به ما سقط عنه بين 
الأسطر أو في عرض الكتاب فهو اللحق ويجمع إلحاقاً . 
انظر : لسان العرب » مادة ( لق ) . 
9© في:]:(يشكره). 
9ك << فيه >> : مطموسة في : (أ) . 


)( 
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بخطهء وعرف خطه وفيه شهادته ولم يذكر مھا شيئاً قال : أرى أن يشهد بها ولو أعلم 
بذلك القاضي رأيت للقاضي أن يجيز شهادته إذا عرف“ أن" الكتاب كله بخطه ولا 
حو فيه » وجميع أصحابنا يجيزون شهادته إذا ذكر أنه خط الكتاب كله ولا نحو 
فيه . 

0 : قال بعض أصحابنا : وإنما قال ابن القاسم : ترفع شهادته إذا تت“ خطه 
وإ تبت الشهادة ؛ لأنه قد يرى الحاكم إجازتها على قول من يجيز ذلك › ووجه قوله 


في منع قبول هذه الشهادة قوله تعالى : إ وما شهدا إلابما علمنا 2974 والذي عرف الفط 


م يعلم الشهادة وقوله : # ذلك أدنى أن بآأتوا بالشهادة على وجهها ب 
والشهادة على الخط ليست بالشهادة على وجهها > ووجه قول من أجازها على الخط أن 
الله تعالى أمر"'“ بالإشهاد وبالكتابة فلو كان الكتاب إذ رآه لا يشهد حتى يعرف 
الشهادة لم يكن للكتاب معنى » وأيضاً فإا جعل الكتاب خوفاً من النسيان فوجب أن 
يجوز لضرورة النسيان والله أعلم . 


9 <<منها >> :من : (م) . 


© في :م:(عرفه) . 
69 <> أن الكتاب >> : مطموسة في : (أ) . 
9 << ولا حو فيه >> : ليست في : () . 


© في:ا:رججيزون) . 
لف في :1 : ( خطه) 
9 في :1: (ثیت) 
في :۲ : رصلم). 
4 


« ارجموا إل أبيكم فتولوا باأنانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلابما علمنا وم اکا للغيب حافظين. ) 
سورة يوسف » الآية )۸١(‏ . 1 
ل ذلك أدئى أنب بأتوا بالشهادة على وجبها أويخافوا ف ترد ایز بعد أيانهم وائقوا الله واسمعرا والله لا 
هدي التو الفاستين . ) 
سورة الأنعام » الآية )1١8(‏ . 
في :1 : (امرنا ) . 


كناب الاقضية ED‏ 
ويؤيد ذلك إتفاقهم إذا ف 207 خط الكتاب كله جازت شهادته وإن 
يۇي قهم إذا [ عرف ] زت شها 
يعلمها . 


[ فصل 5 موت القاضي أو عزله(" ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : وإذا مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة 
البينات وعدالتها*" لم ينظر فيه من ولي بعده , ولم يجزه© إلا أن تقوم عليه بيئة » وإن 
قال القاضي المعزول : ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي لم يقبل قوله ولا أراه 
شاهدا, فإن لم تقم بينه على ذلك أمرهم القاضي المحدث يإعادة البينة » وللطالب أن 
يحلف المطلوب أن هذه الشهادة التي في ديوان القاضي ما شهد عليه / بها أحد. فإن ٠٤/۱‏ ] 
نكل حلف”“ الطالب وثبتت الشهادة ثم ينظر فيها الذي ولي بما كان ينظر المعزول » 
وکل حكم يدعي القاضي المعزول أنه قد حكم به فلا تقبل شهادته فيه ؛ لأنه هو الحاكم 
به“ . قال سحنون : وكذلك لو" شهد معه رجل فلا ینف حتى يشهد به انان سواه. 


<< عرف >> : ليست في جميع الدسخ وتم إضافتها حتى يتم المعنى . 

العَرّل : هو فسخ الولاية ورد المتولي كما كان قبلها . > كفسخ العقود في ابيع . 

انظر : الذخيرة » ۱۲۷/۹۱۰ , 

"© في :! : رعدالتهم). 

9 قينا رولا ميرم . 

© في:م: رأحلف). 

00 انظر : مختصر المدونة » ( ل 58 ب ) » التهذيب على المدونة » ل 979 - ب ) ء المدونة , ه/ه4 9 . 
م << لو شهد معه >> : مطموسة في : (أ) . 
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[ الباب الثاني ] 
في صنة كاتب القاضي وكتب القضاة إلى القضاة 
[ فصل ١‏ صفة كاتب القاضي ]| 

قال ابن القاسم : ولا يستكتب القاضي أهل الذمة في شئ من أمور المسلمين“ › 
ولا يتخد قاهماً من أهل الذمة أو عبداً أو مكاتباً ‏ ولا يتخذ من المسلمين إلا العدول 
1 ضيين9؟ . قال ابن المواز : وينبغي أن يكون الكاتب فقيهاً عدلاً » ويكتب بين يديه › 
وينظر فيما يكتب”” . 

فصل [ ؟- إذاكتب القاضي إلى قاضي فمات الكاتب أو عزل ] 

قال مالك : وإذا كتب القاضي إلى قاضي فمات الذي كتب الكتاب أو عزل قبل 
أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه » أو مات المكتوب إليه أو عزل ووصل 
الكتاب إلى من ولي بعده » فالكتاب جائز ينفذه من وصل إليه . وإن كان إنها9» كب 
الكتاب إلى غيره . قال : ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في القصاص والحدود 
وغيرهاء لحواز الشهادة على ذلك . قال أشهب ف المجموعة : يجوز في ذلك كله وإن 
لم يشهد على الكتاب إلا شاهدان » وإن كان في الكتاب" زنى قد شهد فيه أربعة عند 
القاضي © فيجوز . قال بعض فقهاء القرويين : أجاز هاهنا شهادة شاهدين على 


2 لأن الكاتب يستشار » والنصراني لايستشار في أمور المسلمين . الذخيرة » ٠١/٠١‏ . 
('© انظر : مختصر المدونة » (ه٠‏ - ب ) ء التهذيب على المدونة »>  1١75(‏ ب )»ء المدونة » ١45/8‏ › 
النوادر والزيادات › ١‏ ج ٠١۰‏ )ل 86١1دسب).‏ 
2" انظر : النوادر والزيادات , (ج ۱۰ › ل ©8١د-باءل‏ 5١أساأ).‏ 
e‏ 
> قال أبو الحسن الصغير : إنما ببوا هذه المسالة على المقصد لا على اللفظ » فلذلك ينفد الكتاب من ولي بعد 
اقرب إل وات E EE‏ قيرع قال ابو اياف الاين : ولا ينبغي أن ي يسمي المكتوب إليه › 
وإنها يقول : قاضي كلا كذا . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه › ل ۲١۱‏ ب). 
وقال القرافي : لآن المقصود تفي ما ثبت من الحكم والحق . كالرجل الواحد في تنفيذ ها ثبت من الحكم 
والحق . انظر : الذخيرة 2 99/١٠‏ . 
انظر : مختصر المدونة » ( ل 56 - ب ) »ء التهذيب على المدونة » رل 311594 ب ) المدونة » ١845/8‏ . 
9 في:م:ركتاب). 
0 لأن المقصود إثبات الثبوت لا إثبات الزنى . انظر : الذخيرة 2 ٠١١/٠١‏ . 
۳ إنظر : النوادر والزيادات , ( ج 131٠١‏ ال 55ب ). 


زثف 
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كتاب القاضي وإن كان في زنى » ولم يجر أن يشهد رجلان على شهادة أربعة في الزنا 
وليس بينهما فرق ؛ لأن الحكم قد أقيم في كتاب القاضي بشاهدين في الزنى » فإذا 
جاز أن يقع الجلد والرجم بشاهدين لا كان الأمر على أربعة جاز أن يشهد شاهدان على 
ربع" . 

م : وهذا في الشهادة على كتاب القاضي عن أشهب › ويحتمل أن ابن القاسم لا 
يجيز في ذلك إلا أربعة كالشهادة على الشهادة . وقد قال سحنون في كتاب ابنه : وأنا لا 
ری أن يعبت ذلك إلا بأربعة . 


[ فصل ۳- كتب القضاة إلى القضاة تجوز في كل شئ ] 

قال ويجوز كتب القضاة إلى القضاة في كل خصومة من حقوق الناس في بيع أو 
شراء أو وكالة وفي كل شى . قال : وإذا وكل رجل©» رجلاً خصومة في دار أو ربسع أو 
غيره عند قاضي بلد آخر”” فأراد أن يأخذ له كتاباً من قاضي بلدة إلى قاضي البلد الذي 
أراد [ أن يخاصم عنده ]22 . فإن كان القاضي يعرف الموكل » و كان مشهوراً 
اجزا*“ بذلك وإلا كلفه البينة أنه فلان , فإذا ثبت عنده كتب له أما بعد : فإنه أتاني 
فلان ابن فلان الفلاني » وقد عرفته أو ثبت عندي تعريفه بشاهدين » وذكر أن له دارا 
بالبصرة”'؟ في بني فلان » فيجدها » وأنه وکل فلاناً لخصومته فيها ويقبضها فرأى في ذلك 
رأيك ٠‏ / ثم يقرأ الكتاب على" شاهدين » ويخدمه ويشهدهما عليه /4؟1] 


في :ا :(شاهدينع . 
انظر : شرح التهليب . رج ه »ل 581 -]) . 
في :! : ( وإنا لا نرى ) . 
69 << رجل >> : ليست في : (م) . 
<< آخر >> : ليست في : (م) . 
<< أن يخاصم عدده >> : ليست في جميع النسخ وتم إضافتها ليعم المعنى . 


إف34 في : م : جاء رأ بدلاً من ر الواو) . 

مم في:م:(أجرى). ! 

إلى البصرة : مديتان إحداهما عظمى بالعراق والأخرى صغرى بالمغرب . انظر : معجم البلدان » 
E2۹4‏ . 


في :1 : رلمن). 
O»‏ << على >> : مطموسة في : () . 
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أنه كاه“ وخاتمه » ويحلي2”"0 الشاهدين فذلسك أحسن° › ولا يضره إن ° 
يفعل20. وكان سحنون لا يقبل كتاب قاض من قضاته إلا بشاهدي عدل » ولا يفكه إلا 
عحضرهما » وکان" يعرف خط بعض قضاته » ثم لا يقبله إلا بشاهدين . قال : وكان 
القضاة إذ كتبوا إليه في مسائل الخصوم والأحكام فيجيبهم › ويطبع كتابه إليهم ولا 
يشهد عليه » وكان من يَردُ عليه ذلك منهم ينفذ ما فيه. وكان يقبل كُتب وأمنائه 
وينفذها بلا“ بينة عليها » وكان يأمر ياحراز("7”') كتبهم ويرفعها عند بعض أعوانه!' "© 

م : واختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي في الأموال : فلم يجز ذلك في 
كتاب محمد » وأجازه في غيره"2 . قال سحنون : ويجوز على كتاب القاضي رجل 
وامرأتان فيما يجوز فيه شهادة النساء . ومن امجموعة قال ابن نافع عن مالك كان من 
أمر الناس القديم إجازة الخواتم حى" اتهم الناس فصار لا يقبل إلا بشاهدين . قال : 
والناس اليوم على أنه إن جاء من أعراض المدينة أجازوه بمعرفة طابعه وخطه وجوابه9 ') 
إن كان ني الحقوق اليسيرة'“ . قال سحنون : ويقبل القاضي كتاب قضاته فيما 
صِيّر 090 إليهم النظر فيه » ويقبل كتاب الأمير29 إذا كان عدلاً2 . 


© انظر : النوادر والزيادات › (ج ١٠و‏ ل ٦۷‏ -ب). 

م << وكان يعرف >> : مطموسة في : (أ) . 

© فىي:ا]: رفلاع. 

29 في : م : (باخبران). 

ارز : بكسر الخحاء وسكون الراء : المكان الذي يحفظ فيه والجمع أحراز » وأحرزت الشى إحرازاً ضممته 
وحفظته . 
انظر : لسان العرب . مادة ( حرز ) . 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ عل ٤۷۔ب‏ ). 

۳ انظر : النوادر والزیادات › ( ج 03٠‏ ل ۷٦۔ب‏ )> ل ٦۹‏ ب) 2 

<< حتى أتهم >> : ليست في : (أ) . 

في : م : ( وخواتمه ) . 

انظر : الدوادر والزيادات › (ج ٠21١١‏ ل 1۸ -› ب) . 

في :م : ( صار) . 

في : :( الامين ) . 

انظر : التوادر والزیادات › (ج 3٠١‏ ل ١۷-ب)‏ . 


فق 
لفق 
سلف 
كدق 
OY)‏ 


OA) 


كناب الأقضية SD‏ 


[ الباب الثالث ] 
قبي سماع البببنة في غيبة المطلوب و قيما بحكم على الغائب وحكم 
ولاة المياه وإجارة القاسم" والرسول يدفم بخيو بيفة ٠‏ 

[فصل -١‏ في سماع البينة في غيبة المطلوب وفي ما يحكم على الغائب] 

قال ابن القاسم : ومن أقام بينة على غائب ثم قدم قبل الحكم لم تعد“ البيسة 
لحضوره » ألا ترى أنا نقضي عليه في غيبته » ولكن يُخبر بمن شهد عليه . وبالشهادة 
فلعل عنده حجة”” . قيل لابن المواز : أيقضى على الغائب قال : نعم . وهو العمل ببلد 
الرسول اة » وهو قول مالك وأصحابه . وذلك في الديون وغيرها . وتباع به داره 
ورباعه ورقيقه . قلت : فإن قدم فأقام بيئة أنه قضى هذا الحق الذي بيعت فيه ربّاعه 
ورقيقه وكسرت فيه" أمواله . قال : ويرجع القادم على المقضي له فيغرم ما أخذ فقطء 
ولا ينقض البيع إلا أن يجد القادم من متاعه شيئاً بيد من اشازاه لم يتغير عن حاله » فيريد 
أن يدفع الثمن ويأخذه . فيكون ذلك له » مغل ما لو قامت بينة أنه قد مات أو قعل فبيع 
متاعه ثم قدم . وقد قال مالك : يقضى على الغائب" إلا في الرّبع"““ وحده . 1 


"© في :م :(القسام) . 

0 << تعد. >> : مطموسة في : (أ) . 

0 انظر : مختصر المدولة » (ل ٠١‏ - ب ) » التهذيب على المدونة » إل ١79‏ ب ) » المدونة » 45/8 9 . 

في :م : (الدين ) . 

في :م : (هنه) . 

الغائب في مذهب مالك على ثلاثة أقسام : أحدها غائب قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة › 
فهذا يكتب إليه » ويعذر إليه في كل حق » فإما وكل » وإلا قدم » فان لم يفعل حكم عليه » وبع ماله من 
أصل وغيره » وفي استحقاق العروض واليوان والأصول وجميع الأشياء من الطلاق وغير ذلك › ولم تسرج له 
حجة في شى من ذلك . الثاني : غائب بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام ونحوها فهلا يحكم عليه فيما عدى 
استحقاق العقار والأصول في الديون والعروض واليوان » وترجى له الحجة في ذلك . الشالث : غائب 
منقطع الغيبة مثل مكه من إفريقية والمدينة من الأندلس » وخراسان , فهذا يحكم عليه في كل شى من الديون 
والخيوان والعروض والربًا ع والأصول » وترجى له الحجة في ذلك . انظر : البيان والتحصيل › ۱۸۰/۹ - 
۱ . 

اربع : بفعح الراء مع تشديدها المنزل والدار بعينها » والوطن › وجمعه أَرْبْع وربا وربوع وأرباع . 

انظر : لسان العرب , مادة ( ربع ) . 

قال عبد الوهاب : وإنما فرقنا بين الرباع وغيرها من الأموال ؛ لأن الرباع مامؤنة لا يخاف عليها » فاستحسن 
مالك رحمه الله التوقف عن الحكم فيها مع الغيبة » وأن لا يعجل بذلك إلى أن يقدم الغائب » فيذكر حجة إن 
كالت له »> ويحكم عليه بما لا يحتاج إلى نقض بعده » وعنه رواية أخرى أنه لا فرق بين الرباع وسائر الأموال 
في وجوب القضاء على الغائب . انظر : المعولة » ۱۹۸۹/۳ ؛ الدخيرة » ١١۹/۱۰‏ 

© انظر : العوادر والريادات › (جاء 9 , ل 115 2دب) . 


كناب الأقضية ED‏ 


قيل له : فإن أهل العراق”“ ”“ يقولون : لا يقضي على الغائب . قال : قد قالوا 
في المرأة تطلب زوجها بالنفقة وهو غائب فيقضى ها بها عليه » ويباع ها في ذلك دوره 
ورقيقه , فإن قدم فأقام البيئة أنه قد خلّف ها نفقتها ردت ما كان حكم ها به في غيبته, 
ْ ونفذ ما كان بيع من ماله . قال ابن المواز : وهذا مثل ما قلا" . 


فصل(“) [ ؟- هل ينقض حكم ولاة المياه في الحدود والدماء وغيرها ] 
ومن المدونة قال ابن القاسم وسئل مالك عن أشياء“ قضت فيها"“ ولاة المياه 
فرأى أن يجوز ذلك إلا أن يكون جوراً بيا“ , ولا ينبغي أن يقيم الحدود في القعل ولاة 
اميا“ » وليجلب إلى الأمصار("؟ , ولا يقام القعل بمصر كلها إلا بالفسطاط ' . قال 
ابن القاسم : وما حكم فيه" '“ والي الفسطاط أمير الصلاة فهو جائز نافذ إلا أن يكون 


© انظر : مختصر القدوري مع شرح الميداني » ۸۸/٤‏ . 

"2 إذا قال المالكية قال : أهل العراق أو العراقيون فلا يخلون من خالين فإما أن يكون في مقابل قول المدنيين أو في 
مقابل قول المالكية عموماً فيقصدون هنا الخنفية . وإما أن يكون في مقابل فقهاء المالكية كالمدنيين أو المصريين 
أو المغاربة فيقصدون القاضي اسماعيل › والقاضي ابن القصار » وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب» 
والأبهري ونظراؤهم . انظر : أصول الفتياء ٣ه‏ ؛ التفريع › 0/9" ؛المنتقى » 7//ا” ؛ المقدمات > 
١‏ ؛ كشف النقاب » ١7/5‏ ؛ مواهب الجليل » 4.8/١‏ ؛ شرح الخرشي » ۳۹/١‏ ؛ المذهب المالكي › 
١8-411‏ . 

© في : م : (قوها) . 1 

ف جاء في نسخة رأ ج) هذا الفصل متاخراً عن موضعه هذا كما يشير إلى ذلك عنوان الكتاب في جميع النسخ 
حيث جاء العنوان على النحو التالي [ في سماع البينة في غيبة المطلوب , وفيما يحكم على الغائب » وحكم 
ولاة المياه » وإجارة القسام والرسول يدفع بغير بيئة ] حيث تكلم المصعف عن سماع البيئة في غيبة المطلوب » 
والحكم على الغائب » فيصبح بعدها حكم ولاة المياهء وهو هذا الفصل » يؤيد ذلك أن نسخة (م) جاء فيها 
هذا الفصل في هذا الموضع . وكذلك جاء في هذ! الموضع في المدونة ومختصراتها . 

9 في :م:(شیى). 

© في :م:(بە). 

م انظر : مختصر المدونة » رج © > ل >١‏ ب ) » التهذيب على المدونة » رل ۹۲۹ - ب )ء المدونة ١٤١/١‏ 


9 قال عياض : ولاة'المياه هم ولاة البوادي الذين يسكنون على المياه بخلاف ولاة الأمصار »> وقال أبو الحسن 
الصغير : هم جباة الصدقة والسعاة يبعثون لمواطن اجتماع الناس على المياه . انظر : شرح التهذيب › (ج © 
(or J<‏ . 

9 في :أ :(الامضاء . 

انظر : النواهر والزيادات › (ج 2 ل اب( . 

60© في :أو (به). 


كناب الأفضية ED‏ 


جور بيا فيرده القاضي . وقد سئل مالك عن رجلين حكّما بينهما رجلا فحكم بينهما 
قال أرى أن يحضي قضاؤه بينهما ولا يرد إلا أن يكون جوراً با . 

قال في غير المدونة : فأما(© ما اختلف فيه الناس فيمضي . قال ابن القاسم : وإذا 
حَكّماه(” , وأقاما البينة عنده , فبدأ لأحدهما قبل أن يحكم . قال : أرى أن يقضي 
بينهما » ويجوز حكمه . وقال ابن الماجشون : ليس لأحدهما رجوع قبل أن يقاعده©» 
أو بعده . م : يريد إذا تى ذلك صاحبه ؛ لأنه حق أوجبه له على7© نفسه » وأراحه 
من نظر القضاة فليس له أن يرجع فيه . وقال سحنون : لكل واحد منهما أن يرجع ما : 
يعض الحكم م : لأنهما هما حكماه فلمن شاء الرجوع عنه بخلاف حكم الإمام" . 

م : وقول ابن القاسم أصوبها . 


[ فصل ۳- في الخصمين يرضيان بحكم رجل أو امرأة 
أو من لا يجوز حكمه ] 
قال سحنون : ولا ينبغي للذي حكّمه رجلان أن يقيم حداً“ أو يلاعن , ول 
يقيم الحدود إل الزئمة والقضاة . وقال أصبغ : لا يحكم بيبهما في قصاص أو قذف أو 
طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاء ‏ وكذلك في النفس'" , وأما الجراح فإذا أقاده من 


° انظر : مختصر المدونة »  ٠٠١(‏ ب ء 55 ]) » التهذيب على المدونة » رل أ ب ) »المدونة »› 
ه/ ١‏ . 

في : م : جاء ( وإن أي ) بدلاً من ( وأماما) . 

27 ذكر المصنف الخلاف في متى يلزم حكم الُحَكّم وهو على للاثة أقوال ملخصها : 

أ/ يلزم بالمقاعدة قال به ابن القاسم ورجحه ابن يونس . 

ب/ يلزم بالرضى قال به ابن الماجشون , 

ج/ لكل واحد من الخصمين الرجوع مالم يمض الخكم وقال به سحنون . 

في :م : ( يباعده ) , 

في : :رأبى). 

لق << على نفسه > : ليست في : (م) 5 

. (Î ff J< ٠١ انظر : النوادر والزيادات » رج‎ 

<< حداً >> : من : (م) . 

5 في :م :( النفيس ) : 

للق لا يحكم الُحَكّم في هذه الأمؤر » لقصور ولايته ‏ وَلْعفها » وهله أمور عظيمة تحتاج إلى أهلية عظيمة . 
انظر : الذخيرة  ۳٤/٠۰‏ , 


زفق 


كناب الأفضية ٠‏ ! جه 


نفسه فلا بأس أن يستقيد2'؟ إذا كان نائباً عن السلطان » وإذا حكّماه فحكم فيما ذكرنا 
أنه لا يحكم فيه [نقض 22 حكمه » ويأخذ السلطان بقوده وينهاه عن العودة لمشل هذا 
وإن أقام ذلك بنفسه" فقعل أو اقدص أو ضرب الحد . ثم رفع إلى الإمام , أدبه 
السلطان وزجره . وأمضى ما كان من حكمه صواباً » وكان المحدود بالقذف محدودا , 
والتلاعن ماضياً . 1 

قال مطرف وابن الماجشون : ولو١‏ أن خصمين تنازعا » فحكم أحدهما الآخر 
فحكم لنفسه أو عليها جاز ذلك » ومضى ما لم يكن جوراً ينا » وليس كتحكيم خصم 
القاضي للقاضي”* . وقال أشهب في كتاب ابن سحنون في الرجلين يحكّمان بينهما امرأة 
أو عبداً أو مسخوطا : فان" حكمه ماض » وأما الصبي والنصراني والمعتوه" 7و“ 
الموسوس فلا يجوز حكمهم » وإن أصابوا الحكم , وهو رأي أصبغ . وقال سحنون : 
لا أعرف هذا » ولا يجوز تحكيم من ذكر من عبد أو امرأة أو غير عدل أو مكاتب أو 
ذمي » وحكمهم باطل إن حكموا"'“ » ولو حَكما رجلين فحكم أحدهما وم يحكم 
الآخر لم يجر ذلك » وقال أصبغ في كتابه : إذا حكّما صبياً لم يبلغ الحلم جاز حكمه إذا 
كان قد عقل » وعلم » فرب غلام لم يبلغ الحلم » له علم بالسئة والقضاء” "© . 


)° من :1 : ( يستفيدا ) 5 


> في جميع الدسخ ( نفل ) ولعل الصواب ما أثبت . انظر : الذخيرة » ۳۷/١١‏ . 
© في :م:(هو بنفسه ) . 

9 في :: (کره) . 

© انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ ءل ٤٠١‏ -أ) . 

9" في :م :(قال). 

9" في : م:(العتوق ) . 

40 << الواو >> : أضيفت ليستقيم المعنى . انظر : الذخيرة » ۳۹/۱۰ ؛ الجواهر » ٠١۳/۳‏ . 
9 لا يجوز حكمهم ؛ لتناول الحكم من غير سببه . الذخيرة » 75/٠١‏ . 

0" في:م:(حكموه). 

۳ انظر : النواهر والزيادات › (ج 1٠١‏ ءال 4١‏ اء ب). 


كناب الأقضية TD‏ 


ومسألة2'0 من اعترفت في يديه دابة مذكوره في كتاب تضمين الصناع فأغنى عن 


إعادتها“" . 


فصل [ ٤‏ إجارة القسّام وشهادته على قسمه ] 
وكره مالك إجارة قسام" القاضي”؟؟ , وأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على 


عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء , وكان خارجة [ بن زيد ] ومجاهد يقسمان وله 
يأخذان على ذلك اجر“ . قال في غير المدونة : وليس بحرام ولكنه ليس من عمل“ 


0» 


)( 


(A) 


المسألة كما في كتاب تضمين الصناع هي : قال مالك ومن اعارفت "أي استحقت " في يديه دابة وقُضي عليه 
" أي حكم عليه " فله وضع قيمتها بيد عدل › ويخرج بها إلى بلد البائع ممه ليشهد البيدة على عينها . 


ويطلب حقه من البائع . 


انظر : مختصر المدونة » (ل 1١١‏ -1])ء ( ل 55 -1])ء المدونة , ۱٤١/١‏ . 

قال أبو الحسن الصغير : أول ما يحكم به القاضي للمسعحق أن يقيم بينة أن هذه الدابة لان » وأنها ملك 
من أملاكه » وأنه ما باع » ولا وهب » ولا خرجت من ملكه بوجه » ثم لا يحلف المستحق يمين القضاء حصى 
يعدر إلى المحكوم عليه في البنية ؛ لأنه إذا حلف قبل الإعذار فقد يجرحهم فيذهب يينه بلا فائدة » وهلا بعد 
أن يقال للمحكوم عليه أنت مخير بين أن تسلم للمستحق شيئه وتتبع البائع منك » أو تجرح البينة ثم لا 
يقضى للك باتباع البائع . انظر : شرح التهذيب › ( ج ها +¿ ل ١9‏ ب). 

القسّام : بفتح السين وتشديدها هو الذي يُو كل إليه القاضي فرز الاشياء إلى أجزاء . 

انظر : لسان العرب » مادة ( قسم) . 

كره مالك إجارة القسام ؛ لأنه تؤخل من أموال اليتامى ومن أموال الداس . ٠‏ 

. ۷۸/١٠١  ةريخللا‎ : انظر‎ 

لأن ضبط القليل والكثير مستوفي الكتابة . وقال أصبغ : على قدر الأنصباء ؛ لأن الكتابة وسسيلة والوسائل 
تتبع المقاصد . الدخخيرة »> ۱۸۷/١‏ . 

مجاهد بن جير (1اه ‏ 4 ١٠اها).‏ 

مجاهد بن جير » أبو الحجاج » المكي » مولى بني مخزوم » تابعي مفسر من أهل مكة . قال الذهبي : شيخ القراء 
والمفسرين . انظر : سير أعلام البلاء ‏ 45/4 4 ؛ الأعلام  ۲۷۸/١‏ . 

المدونة » ١48/5‏ . انظر : النوادر والريادات , (ج 2٠١‏ ل ١8‏ ب) . 

في:م: (فعل). 


كناب اشن SD‏ 


الأبرار"“"» وإذا شهد القسام أنهم قسموا هذه الدار لم تجز شهادتهم كالقاضي إذا 
عزل ؛ لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . وقال ابن الماجشون : إن ثبت أن 
القاضي أمرهم بالقسم" جازت شهادتهم » وم يكن إلا قوهم على أمر القاضي 
بالقسم فلا يجوز . 


[ فصل 5- أحد الشركاء يدعي بعد القسم غلطاً ] 
ومن القسم والأقضية : وإذا ادعى أحد الشركاء”© بعد القسم" غلطاً مضى 
القسم » ويحلف المنكر(" إلا أن تقوم للمدعي البينة" أو يتفاحش الغلط فينقض” ' , 
كقول مالك في من باع ثوباً مرابحة ثم ادعى وَهْماً أنه لا يقبل قوله إلا ببيئة ‏ أو يأتي من 
رقم الثوب مايدل على الغلط فيصدق مع يمين" . 


('؟ انظر : شرح التهذيب › ( ج هءل ۲۵٤‏ ۔ب). 
"© تحقيق الكلام في إجارة القسام أن ذلك على ثلاثة أوجه : 
/ ها كان من ذلك رزقاً من بيت هال المسلمين فلا باس به . 
ب/ ما كان يفرض من أموال اليتامى والناس قسموا أو لم يقسموا فهذا حرام بمنوع . 
ج/ أن يستأجرهم الناس خاجاتهم فجائز إلا أن مالكا كرهه في كتاب ابن حبيب وهو ظاهر المدونة . 
د/ ما كان يفرض اجارة للقسام من قبل القاضي لا باتفاق أهل المواريث فهذا مكروه أيضاً . 
انظر : شرح التهذيب › ( ج هءل ۲۵۲٤‏ ۔ ب)ء النوادر ‏ ج ١235ل‏ !ا١).‏ 
©" في:م:ربالغم). 
> << قوشم >> : مطموسة في : ر أ) . 
انظر : النوادر والزيادات › (ج 21٠١‏ لم أءباءل #3 -])ء شرح تهذيب الطالب › (ج »١٠١‏ 
ل ۵4۔ب ). ش 
9 في : م : (الشریکین ) . 
9 في : م : جاء ( الغدم غلطاً مضى الغدم ) بدلاً من ( القسم غلطاً مضى القسم ) . 
9 لأن الأصل عدم الغلط . انظر : الذخيرة » ۲٠١/١‏ . 
9 في :م: (بينة) . 
5" في :! : ( فينتقض ) . 
الك انظ + لر الوق وال وه 1 كم . 


كناب الأاقضية SD‏ 


فصل [ 5 الرسول يدفع بغير بينة ] 
وإذا دفع القاضي مالاً إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال دفعته إليه وكذبه 


فلدحن 237 » فالرسول ضامن إلا أن يقيم 0س ) 


زلف 


() 


زف 


<< فلان >> : مطمومة في : ر . 

قال أبو الحسن الصغير : هي دليل على مسالة القسام » ووجه الدلالة فيها كونه شهد على فعل نفسه آنه دفع 
فلم يقبل » وليست في الأمهات دليلاً بل هي مسألة على حدة . 

انظر : شرح التهليب › رج ه )ل 584 ب). 


انظر : مخعصر المدولة , (55 ]ع ء التهذيب على المدونة ‏ ر ۲۹4 باعء المدونة, ۱٤۷/١‏ . 


كذاب الأقضية SD‏ 


[ الباب اللراببج ] 
ني الفاضي جل يشهد بما رأى أو علم وحكمه في ذلك أو لقرابته 
وفي(' إقرار أحد الخصمين عنده وقي عهدة ما باعه / 

[ فصل ١‏ في القاضي هل يشهد بما رأى؟ أو علم وحكمه في ذلك ] 
قال مالك : وإذا وجد السطان أحد؟» على حد من حدود الله عز وجل رفع 
ذلك إلى من هو فوقه“ وكان شاهداً . قال ابن القاسم : فإن رآه السلطان الأعلى الذي 
ليس“ فوقه سلطان فليرفعه إلى القاضي » وإن رآه مشل أمير مصر رفعه إلى القاضي ‏ 
وكان شاهداً دون أن يرفعه إلى أمير المؤمنين020© . ومن کتاب ابن سحنون روى ابن 
وهب أن الصديق 5ه قال : لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله تعالى ما أخذته ولا 
دعوة إليه حتى يكون معي غيري”“ . و قال ابن القاسم : عن مالك في المجموعة وكذلك 
د ب ل اد واو د لوي ا 
شاهدا . ابن كنانة : لو كان رابع أربعة في الزنى اليد . وإن كان أربغة 

ا الحد هو" . 


9© << هل >> : ليست في : (م) . 
59 << أو >> : ليست في : (م) . 
<< في >> : من : أ . 


9 في:م:(وجرع). 

95 مفهومه أنه لا يرفعه إلى من دونه . إلا السطان الأعظم للضرورة › والعلة أنه إذا رفعه إلى من دونه » أو تحت 
يده فكأنه هو أقام عليه الخد . 
انظر : شرح التهذيب » ( ج هءل ۲٣۵‏ -1]). 

69 << ليس >> :هن : (أ) . 

(¥ 


انظر : مختصر المدولة » رل 55 -1) » التهذيب على المدونة » ( ل ١79‏ - ب )ء المدونة ۱4١ / ٠»‏ . 

قال عياض : إن هذهب مالك في الكتاب أن أحداً لا يرفع إلى من دونه , وتحت يده إلا السلطان الأعظم 

للضرورة إلى ذلك . انظر : التبيهات › ( ج »ل 87 ب). ْ 

59 عبد الوهاب الشعزاني » كشف الغمة عن جميع الأمة » (بيروت : دار الفكر) 41/59 ١‏ ؛ ابن حزمء الخلى» 
تحقيق : حسن طلبه . (مصر : مكتبة الجمهورية. #98٠.‏ اهاء ۱۹۷۰ م) 4 5785/1٠١8‏ ؛ كبز العمال, 
٥‏ . نيل الأوطار » ۲۹۷/۸ » قال الشوكاني : ان ابن حجر صحح سنده .. 

0۰ << إلا >> : مطموسة في : أ) . 

9" في :: روقال ) . 

۳ انظر : النوادر والزیادات › (ج 03٠١‏ )ل ۳۹ء ب). 


كناب الأقضية Y9)‏ ۰ 


قال ابن القاسم : وإن رأ الخليفة" على حد رفعه إلى قاضيه مشل ما في 


المدونة“ . ابن المواز وقال أشهب : لا يقام هذا الد أبداً وأراه هدراً > وقال عبد املك 


في ا مجموعة وكتاب محمد : ينبغي أن يشهد بذلك عند أمنائه من أمير^ له أو قاض › 
وقد تحاكم عمر بن الخطاب 5ه إلى أبي بن كعب0)62© > فحكم عليه بالیمین"“ فأخل 
يحلف في سواك أراك“ بيده أن هذا لمن أراك ليرى”* 2 إباحة اليمين للمحق ١‏ . 


[ فصل 7 الدعوى بين الخليفة ورجل يحكم فيها رجل يرضيانه ] 
ومن المدونة وإذا كان بين الخليفة وبين رجل دعوى تحاكما إلى رجل يرضيان به 


فيحكم بينهما »> وقد اختصم عمر مع أبي إلى" عثمان بن عفان رضي الله عنه. 9 © : 


0) 


لقف 


فی :1 : ( راه آن) . 

<< الخليفة >> : مطموسة في : (أ) . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج J< ٠١‏ لا آ). 

في :أ: (آمين). 

<< ابن كعب >> : من : م . 

أبي بن كعب (..- ۲۹ ه) . 

أبي بن كعب بن فيس بن عبيد , من بني النجار » من الخزرج » أبو المدذر صحابي أنصاري » كان قبل 
الإسلام حبراً من أحبار اليهود » يقرأ ويكتب فلما أسلم كان من كعاب الوحي » وأمره عثمان في خلافته 
مجمع القرآن له 4 ١‏ حديئاً . 

انظر : سير أعلام النبلاء » ۳۸۹/۱ , الأعلام »> 89/١‏ . 

في ٠:‏ : ( باليمن ) . 

<< أراك >> : من : (م) . 

في:م:(من). 

في ٠:‏ : رليروا). 

في:!:(للمحو). 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى » كتاب الشهادات » باب تأكيد اليمين وساب النكول ورد اليمين › 
٠‏ ؛المغني , ۲۳۰/۱6 :“415/8 . 

<< إلى >> : من : (أ) . 

وكيع » أخبار القضاء › 05 . وفيه آنهما جعلا بينهما زيد بن ثابت . رضي الله عنه 


[ فصل ۳ شهادة صاحب الشرطة على من سجنه ] 
قال في كتاب ابن المواز : وإذا أخذ صاحب الشرطة سكراناً فسجنه وشهد عليه 
هو وآخر معه فلا تجوز شهادته عليه“ ؛ لأنه صار خصماً » ولو رفعه قبل سجن 
جازت شهادته عليه إن كان عدلاً مع آخر . 


[ فصل 4- شهادة السلطان وحكمه لنفسه أو لقرابته 
أو للخليفة أو لغيرهم ] 

وإن شهد السلطان وآخر معه أن هذا سرق متاعاً هذا السلطان أو لابنه أو 
لغيره”" فلا يقطعه › وليرفعه إلى من فوقه » وإن شهد رجلان سواه أنه سرق معاع9©) 
السلطان قطعه , ونم يغرمه حتى يرفعه إلى غيره ؛ لأن الغرم“ حق له › وهو لا يحكم 
لنفسه" . وفي كتاب محمد : ولا لكل من لا تجوز شهادته له , ولا لعمه إلا أن يكون 
مبرزا”" في العدالة . وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : يجوز حكمه لكل من لا 
تجوز شهادته له من أب وابن إلا ولده الصغير أو يتيمه أو زوجته › فأما غير هؤلاء الثلاثة 
فحكمه له جائز » وقال أصيغ : إن قال ثبت عندي ولا“ يدري أثبت عنده أو" لم 
يت . ولم يحضره الشهود فلا يجوز › فأما إذا حضره الشهود › وكانت شهادتهم ظاهرة 
بحق بيّن فحكمه هم جائز ما عدا الابن الصغير واليتيم والزوجة . ولأصبغ في غير كتاب 
ابن حبيب : أن قضاؤه جائز لقرابته من ولد وزوجة وأخ أو مكاتب أو مدبر إذا صح 


نلف << عليه >> : ليست في : (م) . 
© في :م : ( جاء (يسجنه ) بدلاً من ( سجمه ) . 


9؟ في :1 :(لعبدە) . 

9؟ في :1 : ر معاعاً للسلطان ) . 

© في :: (الغفريم). 

© انظر : النوادر والزيادات , رج ٠١۰‏ ءل لا ]ع . 
م في : م : (ميرراً) . 1 

©" في :!:رفلا . 


9 في :ا برام). 


كذاب الأقضية oY‏ : 


الحكم وكان من أهل القيام باحق » وقد“ يحكم للخليفة وهو فوقه فهو أكثر" تهمة 
فيه لتوليته یاه . قال : ولا ينبغي له(" أن يقضي بين أحد من عشيرته وبين خصمه وان 
رضي الخصم بذلك بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي فينفذ» ذلك غليهما . قال : ولا 
يقضي بينه وبين خصمه“ وإن رضي الخصم بذلك » فإن فعل فليشهد على رضاه › 
ويحكم بالعدل ويجتهد » فان قضى لنفسه أو" لمن لا يجوز قضاؤه له فليذكر في حكمه 
القضية”© كلها » ويذكر رضاه بالخصومة عنده » أو يوقع© شهادة من شهد برضاه . 
قال : وإذا قضى لنفسه أو لمن لا يجوز قضاؤه له باختلاف بين العلماء غير شاذ“° 
فأحب لي إن رأى”"2 أفضل منه فليفسخه2"" , فإن لم يفعل حتى مات أو عزل فلا 
يفسخه غيره إلا في خطأ بين , وإن حكم على نفسه أو على من لا يجوز حكمه له 
باختلاف غير شاذ فلا أحب أن يفسخه ؛ لأنه لا يتهم فيه . وقال سحنون في 
العتبية7 22 : إذا شهد عند القاضي أبوه أو ولده أو ولد ولده لم أر أن تجوز شهادته إلا أن 
يكونوا مبرزين في العدالة وبيان الفضل فليجوزهم 290059 , 


في : م : ( وهو) . 


في :م : جاء ( أتهم ) بدلاً من ( أكثر تهمة ) . 
م << له >> : ليست في : (م) . 


9؟ في :: ر( فيمضي ) . 
9 في:م:(رغيره). 
9 في:ا:رمن). 
4 في :م : (القصة) . 
© في ::(يرفع ) . 
© في:ا:رمن). 


الك الشاذ : لغة : البعيد عن الجمهور . انظر : مجد الدين محمد الفيروز آبادي . (بيروت : دار الجيل) القاموس 
الغيط ء مادة ر شذذ) . 
والشاذ في اصطلاح المالكية : هو القول الذي لم يصدر عن جماعة » وهو عددهم يقابل المشهور . 
انظر : رفع العتاب والملام » ٠١‏ » والبهجة شرح التحفة » ٠١/١‏ . 

0" في العوادر والزيادات » : ( له ) . 

۳ << إن رأى >> :ليست في : () . 

. أى حکمه‎ (OY) 

9" انظر : النوادر والزيادات › رج ۱۰ء ل ۳۹ل .)4٠‏ 

9" في :م : (الغيبة) . 

9" في : م : رفليجرهما). 

5" انظر : النوادر والزيادات » رج ٠١‏ عل 41 -])ء الذخيرة 2 ۱١١/١‏ . 


SD .  ظيضقألا كناب‎ 


ومن المدونة قال مالك : وإن مع السلطان رجلاً يقذف رجلاً لم يجز غبه عفو 
الطالب”“ . قال ابن القاسم : وذلك إن كان مع السلطان شهود غيره . قال عالك : إلا 
أن يريد المقدوف سرا" . مغل أن يخاف أن ينبت ذلك عليه إن لم يعف عنه . ذبا لمالك: 
وكيف يعرف ذلك ؟ قال : يسال الإمام عن ذلك سراً ء فإن أخبر أن ذلك أمر قد 
مع أجاز عفوه . 

وقد روى عن مالك أنه قال“ : يجوز عفوه وإن لم یرد“ ستراً » وأما في الأب“ 
فيقبل عفوه فيه على كل حال“ . 


فصل [ 5- في منع الحاكم أن يحكم بعلمه وجواز شهادته عند غيره ] 
قال مالك : وإذا أقر أحد الخصمين عند القاضي بشئى وليس عنده أحد ثم يعود 
إليه فيجحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه بذلك إلا ببينة سواه » فإن لم يكن عنده بيئة 
رفع ذلك إلى من هو“ فوقه وكان شاهداً . وكذلك ما إطلع عليه من حدود الله" , 
أو رأى من غضب . أو سمع من قذف . فليرفعه إلى من فوقه . ويكون شاهداً » وفرق 
أهل العراق بين الحدود والإقرارات » وقالوا : يحكم''“ من الاقرارات با سمع في ولايته 


2 اخعلف ما الدي يغلب في القذف هل حق الله أو حق المقدوف وعلى هذا جرى الاخعلاف في عفو المقدوف 
فعلى القول بانه يتعلق به حق الله فلا يجوز بلغ الإمام أو لم يبلغ » وعلى القول بأنه لا يعلق به حق لله تعالى 
فيجوز العفو بلغ الامام أو لم يبلغ » والثالث : أنه حق لصاحبه ما لم يبلغ الإمام فإذا بلغ الإمام صار حقاً لله 
ولم جز لصاحبه أن يعفو إلا أن يريد سراً 

انظر : شرح التهذيب › (ج ۱۰ »ل |۲٣۵‏ ب). 

<< سنا >> : من : (م) . 

©" في :م:(ليسال ) . 1 


9 انظر : مختصر المدونة » ( ل 5 -])ء التهذيب على المدونة » رل ١78‏ ب ) » المدونة » 448/8 ١‏ . 
)9( 


زفق 


<< قال >> : من : (ھ) . 


2 << يرد سراً >> : من : (م). 


9 في:ا!: ر(الأدب). 

۳ انظر : النواهر والزيادات › (ج ٠١۰‏ ل ۳۷ ب) . 
44 << هو >> : ليست في : (م). 
EES‏ 


© في :م : (الیحکم ) . 


كناب الاقضية SSD‏ 


لا بجا علم قبل أن يلي“ » ورأى مالك ذلك كله سواء . وقال لا يحكم القاضي بما 
علمه”" قبل أن يلي أو بعده2” . 

م : لأنه أمر يستبد بمعرفته » ولايحكم أحد بعلمه . دليله أن البي اك لم يحكم في 
المنافقين بعلمه )2 وهذا بخلاف الجرحة والعدالة هذا يجوز له“ أن يحكم عا علمه 
ضرورة ؛ لأنه لو لم يجر ذلك إلا ببينة لاحتاج إلى تعديل البينة وتعديل معدليهم إلى ما لا 
نهاية له فاضطر إلى الحكم بعلمه في ذلك » وقاله ابن الماجشون”” » وقال أصبغ في 
كتابه: لا يقضي القاضي” بعلمه قبل أن يلي أو بعده*27 , وإن كان علمه في مجلس 
قضائه . وقاله مالك » فأما إذا جلس الخصمان إليه » وأقر أحدهما بشئ وسمعه القاضي 


2 انظر : مختصر الطحاوي » ١۲‏ , علاء الدين السمرقندي تحفة الفقهاء » ط : الأولى » تحقيق : محمد زكي 
عبد البر » (قطر : دار إحياء النراث الإسلامي 2 9988م , ۳۷۰/۳ . 

قال أبو الحسن الصغير : في حديث ( لولا أن يقال أن محمداً يقعل أصحابه الحكمت بينهم بعلمي ) فنبه على 
موضع العلة » وغير البي ويد بتهم أن يكون حكم بالجور أو بغير بينة إلى غير ذلك . 

انظر : شرح التهذيب .راج هءل 88د ب), ` 

انظر : مختصر المدونة » ( ل 55 - ) » التهديب على المدونة » رل ١178‏ ب) ء المدونة » ٩6۸/١‏ . 


( 


22 
9 يشير المصدف إلى قوله وي : ( لا يتحدث الناس أنه كان يقعل أصحابه ) . بعد امتناعه من قعل بعض المسافقين 
في إحدى غزواته . 

اخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب ما ينهى من دعوى الجاهلية » رقم (7”614) . 

الف << له >> : ليست في : (م) . 

9 انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۱۰ ل ۳۷ ب) . 

9 << القاضي >> : ليست في : (م). 

9 في :م: ربلد . 

«'2 لأته كالشاهد لنفسه إذا رضي بشهادة نفسه . انظر : النوادر » ( ج >٠۰‏ ل 8# ب). 


كناب الأقضبة ۰ SD‏ 


فجائز أن يقضي به بينهما » ولو كان غبر هذا لاحتاج أن بحضر؟ معه شاهدین “۳ 
أبداً يشهدان على الناس . وكذلك قال ابن الماجشون ف المجموعة وبه أخذ؟) سحنون . 
قال ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب : لا يقضي القاضي بذلك لا عا / أقر به عنده[ الالاب 
في مجلس القضاء أو غيره لا في حد ولا غيره . ابن المواز”“ : وليس" بين أصحاب 
مالك في هذا اختلاف علمناه , وقاله مالك . قلت أفيشهد بذلك20 عليه عند غيره؟ . 
قال : أما شهادته عنده عليه غير" الإقرار في المخاصمة فليرفع ذلك إلى غيره . وم 
يختلف أنه يقضى بها , وأما إقراره . عنده في المخاصمة فاختلف فيه قول ابن القاسم . 
فقال مرة : لا يشهد عليه بذلك عند غيره سواء عزل أو لم يعزل بخلاف”''" ما يكون 
عنده علمه من الشهادة قبل ذلك › وقال مرة : يجوز أن يشهد عليه بذلك عند غيره 
سواء عزل أو م يعزل . وشهادته على إقراره في مجلس الحكم مشل إقراره عندة قبل 
ذلك وبهذا أخذ محمد . قال ابن المواز : ولو جهل القاضي أو تعمد فحكم على الخصم 
بما أقر به عنده في مجلس الحكم أو قبل أن يلي والخصم يجحد فلينقض هو نفسه ما حكم 
به من ذلك الإقرار » فإن عزل هو وولى غيره نقض الثاني ما حكم فيه الأول بما علمه 
قبل أن يلي أو رآه هو" بنفسه وهو قاضي من زنی أو غصب أو أخلٍ مال أو معه من 
طلاق أو عتق ؛ لأنه لا اختلاف فيه أن ذلك لا يجوز » وأما ما حكم به الأول من الإقرار 
في مجلسه فلا ينقضه الثاني لاختلاف الئاس فيه" . 


فيضا : ( لا يحعاج ) . 
” في :1 : ریس . 
9 في :أ : ر( الشاهدين ) . 
9 في:!: رياخد). 
Oops: dq @‏ 
29 في : م : (ابن الماجشون ). 
9 في :: ( ولیس عنده) .. 
ف في : أ : جاء (علية بذلك) بدلاً من (بذلك عليه . 
ذ» في :1:(عىد . 
(9') << بخلاف ما يكون >> : مطموسة في : (أ) . 
لمق 


<< هو >> : ليست في : (م) . 
O‏ انظر : النوادر والريادات . (ج ٠١‏ ۰ ل ١۳۔ب‏ ). 


كناب الأقضية SD‏ 


وقاله كله ابن القاسم وأصبغ . وقال ابن حبيب : فيما علمه القاضي في غير 
مجلس قضائه إن“ لم يكن أمير فوقه , ولا والي تحته » ولا صاحب شرطه , ولا أمير يحكم 
بين الناس فلا بأس أن يرفع ذلك إلى رجل من رعيته » فإن أبى”" المطلوب أن يواضعه“ 
عند من رأى القاضي فواجب على القاضي أن يجبر الخصمين على التراضي برجل 
يتحاكمان إليه ثم يضع شهادته عنده فيحكم بما ظهر , وأما ما أقر به الخصوم في مجلسه 
فله هو أن يحكم به . 


[فصل 5 هل ينفذ القاضي معرفته للشاهد في التجريح والتزكية بعلمه؟] 
قال ابن الماجشون فيه : وفي المجموعة والموازية وأما معرفعه للشاهد بجرحه أو 

عدالة فلينفذه بعلمه. قال ولو كان لا ينفذ في التجريح والتزكية علمه ما أجاز عدلاً ولا 

وا إلا بشاهدين , ولا أجاز الشاهدين إلا بشاهدين » واستحال الأمر وبطل . 


[ فصل ۷- القاضي يعلم بجرحة الشاهد و عد له المعدلون ] 

قال : وإذا علم القاضي بجرحة الشاهد وعدله عنده المعدلون فلا يقبله بحال ؛ 
لأنه تما إليه علمه خاصة كما يقضي علمه بعدالته . 

قال ابن القاسم : وابن كنانة في المجموعة : إذا علم منه الجرحة لم يدعه يأتي 
معدل » ولا يقبله . قال أصبغ : ومعنى ذلك إذا شهد عنده بحدثان ما علم منه , فأما إن 
طال زمان ذلك وتقادم فلا يطرح شهادته بما علم منه ؛ فلعله قد تاب , واجتهد في 
الخير © , 


لق << إن >> : مطموسة في : (أ) . 
5 فيزم:دراآتى). 

في : م : ( يخاصمة) . 

9» في :ا : رالشاهد). 


زضيف 


© في : م : جاء ( الشاهد بجرحه ) بدلاً من ( القاضي جبرحة الشاهد ) . 


إلى << قال .. ولايقبله >> : ليست في : (م) . 
اعد انظر : التوادر والزيادات . (ج ۱۰ »ل ۳۷ء ب ) . 


فصل [ 8 القاضي يعلم خلاف ما شهدت به البينة ] 

قال سحنون في كتاب السير('2 : وإن شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا 
أعلم خلاف ما" شهدا به لم جز لي أن أحكم بشهادتهما . ولم يج ز لي ردها لظاهر 
عدالتهما » ولكني" أرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فوقي وأشهد عنده» بما علمت 
وغيري / ا علم فيرى رأيه . د 

قال : ولو شهد عندي شاهدان ليسا بعدلين على أمر أعلم أنه“ حق فلا أقضي 
بشهادتهما ؛ لأني أقول في كتاب حكمي بعد أن صحت عندي عدالتهما وإغا صحت 
عندي جرحتهما . وقال نحوه(2 ابن الماجشون وابن كنانة في المجموعة" . ومن“ كتاب 
محمد قلت : أرايت إن شهد عنده العدول في أمر يعرف خلافه فما شهدوا به أيوقفه ؟ 
قال : وقفه رد لشهادة العدول ولكن تنفذ شهادتهم بعد الإنتظار اليسير2 , والأحسن 
أن لو خلا بهم فأعلمهم بعلمه وشهادته , فلعله ينتكشف('2 له أو هم ما وراء ذلك › 
فإن لم يكن ذلك فليحكم بشهادتهم , وليعلم المشهود عليه أن له عنده شهادة , فيرفع . 
ذلك المحكوم عليه إلى من هو فوقه , فإن لم يكن أحد إلا تحته فقول أشهب أنه" لا يجيز 
رفع ذلك إلى من تحته , وأجاز ذلك عبدالملك . وإحتج بفعل عمر طبه“ , 


'» في:أ:(اليسر). 

في:م:(الذي). 

© في :1 : رولكن) . 

©» << عيده >> : ليست في : (م) . 

9 << أنه >> : مطموسة في : أ) . 

"> << نحو >> : مطموسة في : (أ) . 

انظر : النوادر والزيادات › ( ج .و ل لا" لم" -])2. 
9 << ومن كتاب .. بعمل عمر طبه >> : ليس في : (1) . 
29 في :1 : (التصير). 

0" في :أ : (یکشف ) . 

9" في ٠:‏ : (ابدا) . 

۳ انظر : النوادر والريادات › رج ١21ل‏ ۳۸-|أ) . 


لأن عمر اختصم مع أبي إلى عثمان بن عفان طه وقد سبق تخريجه ص : (ه ه/) . 


كناب الافضية SD‏ 


فصل [ 5 العهدة فيما باعه القاضي أو الوصي ] 

ومن المدونة قال ابن القاسم : ولا عهدة على قاض أو وصي فيما وليا بيعه. 
وعهدة المبتا ع من الوصي أو من القاضي في مال اليتامى . قيل لمالك : فإن هلك مال 
الأيتام وضاع الثمن ولا مال لليتامى غير ذلك ثم استحقت السلعة التي باعها . قال : 
ولا شئ عليهم2؟ . 

قال مطرف : في الواضحة لا على الأيتام ولا على الوصي أو" القاضي » وإن 
كان لليتامى مال غير ذلك من عقار أو غيره فليتبعوا به . م : يعني إذا كان ذلك من 
المال الموروث » وأما من مال كان هم فلا تباعة عليهم فيه ؛ لأن شن ما باعوا قد ضاع › 
وهلك مال الميت بغير انتفاعهم” فهم في ذلك كالأجبي”“ , ولو أكلوا الشمن لرجع 
عليهم في ماهم ؛ لأنهم دفعوا بذلك”" النفقة عن أمواهم والله أعلم بالصواب9» 


0) 


في :م : ( باع ) . 

انظر : مخعصر المدولة » رل 55 -1) » التهذيب على المدونة » رل ٠‏ "17 0 
في :۲ : جاء ( واو ) بدلاً من (أو) . 

انظر : شرح التهذيب › رج هل 5ه؟ | ) » الذخيرة » ۱۳۷/۱۰ . 

<< انتفاعهم >> : من : (م) وهي طمس في : () . 

في : م : ( كالأجسيين ) . 

9" << بذلك >> : مطموسة في : () . 

9 << والله أعلم بالصواب >> : من : (م) . 


زفف 
ضف 
(f)‏ 
افك 


زف 


الاق < 


[ الباب الخامس ] 
في النظر في أحكام القضاة 
[ فصل ١‏ الدعوى على القاضي المعزول بالجور ] 

قال ابن القاسم : وإذا“ عزل القاضي وقد حكم بأحكام فإدعى(" من حكم 
عليه جوره*” لم ينظر في قوله » ولا خصومة بينهما » وقضاؤه نافذ إلا أن يرى الذي ولي 
جوراً بيّاً فيرده » ولا شع على الأول . قال بعض الفقهاء بالقيروان : إنما قال ولا شئ 
على الأول ؛ لأن الأول جهل فيما حكم به فلم يضمنه , وأما لو تعمد الجور لضمن ؛ 
لأنه كغاصب أخذ؟ مال رجل فدفعه لآخر فله أن يتبع أيهما شاء ؛ لأن كليهما غاصب 
له » وقد قال في المدونة : إن ما أخطأ به في الدماء فهو على عاقلته إن بلغ الثلث › 
وما كان دون الثلث ففي ماله فالزمه هاهنا غرم ما أخطأ به في القضاء . وقال في كتاب 
الأقضية : فيما أخطأ به في الأموال أنه لا يضمن › وقال في كتاب محمد : فيما أخطاً 
به في المال مثل أن يأمر بقطع يد في قصاص ثم ظهر أن المقطوع يده عبد »› فإن ربه إن 
فداه رجع على الإمام بما نقصه القطع في ماله » وكذلك إن أسلم إلى المقطوع اليد أن 
المقطوع يده يرجع على الإمام بما نقصه القطع من ماله . وألرمه هاهنا ما أخطاً به في 
الأموال . 


'» << وإذا >> : مطموسة في : () . 

»6 في :!: (فالدعا) . 

في ٠:‏ : (جواره) . 

*) << أخل >> : مطموسة في : أ) . 

9؟ انظر : المدونة » ۳۹٦/٦‏ . 

'؟ انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠١‏ ل لاهءأ). 


© في :!:راليد) . 


كناب الأفضية TD‏ 


[ فصل ١‏ هل للقاضي أن ينقض قضاء من كان قبله؟ ]() 

قال مالك : وإذا ولي الرجل”" القضاء فلا يعرض لقضاء من كان قبله إلا أن 
يكون جورا بيا . وقد كتب عبد الملك بن مروان إلى إبان بن عفان ينهاه عن 
التعرض لما قضى به ابن الزبير . وقال : إن تقض القضاء عناء معن قال ابن 
الماجشون : إذا كان الأول معروفاً بالجور فللذي ولي أن يتعقب أقضيعه فما تبين أنه 
حق أمضاه » وما لم يتبين أنه جار فيه أمضاه » وما كان جوراً بِيّساً رد الحق إلا أن يكون 
قضى بقول قائل فيمضي0 

وكذلك في ماع ابن القاسم قال ابن حبيب : قال مطرف وابن القاسم وابن 
الماجشون أما العالم العدل فلا تتعقب أحكامه من بعده » و ليجوزها إن خوصم فيهاء 
ولا يكشف عن شئ منها إلا أن يظهر له خطأ بيّن لم يختلف فيه » وإذا كان عدلاً وكان 
جاهاة كشف أقضيته فأنفذ صوابها ورد خطاها الذي لا يلف فيه » وأما إن كان جائرا 


معروفا بذلك / أو غير عدل في حاله وسيرته”"» وهو عالم أو جاهل ظهر جوره أو خفى لم0/1'ب) 


جز من أقضيته شئ وعلى من ولي“ بعده ردها كلها صوابها وخطأها إذ لا يؤم 00 
أن يظهر الصواب فيما باطنه خطأ إلا ما عرف من أحكامه بالعدول ٩"‏ أن“ باطنه 


O E e E ©‏ : ما خالف الجاع » 
أو النص » أو القياس ال لين , ؛ أو القواعد مع سلامة جميع ذلك عن المعارض الراجح 
انظر : الذخيرة ‏ ۱۳۹/۱۰ , 
“© في :م:(رجل). 
في : م : ( يقروض ) . 
انظر : مختصر المدونة » رل >> - ب) » التهذيب على المدونة » رل 1۰ - أ ) المدونة › ۱6۹/٥‏ . 
.2 << إبان >> : مطموسة في :0 
5 انظر : التوادر والزيادات , رج 29١‏ ل ١٠ل‏ , 
27 في :1: جاء ر فلسعقب ) بدلاً من ( فللذي ولى أن يعقب ) . 
@ انظر : النوادر والزيادات › (ج (io)‏ 
<< سيرته >> : مطموسة في : () . 
<< ولي >> : من : (م) . 7 
في : م : جاء ( لابد من ) بدلاً من ( لا يؤمن ) . 
”'" في : ! : ر( بالعدل ) . 
7" بالعدول : أي بالشهود العدول . 
9" في :: رؤأنع). 


كناب الأقضية SB‏ 


صحيح فلينفذه » وقال : أصبغ في مغل هذا : يجوز من أقضيته ما عدل فيه » وينقض منها 
ما تبين جوره(“ واستريب فيه » ويعمل فيها بالكشف كما يصنع بأقضية الجاهل”". ابن 
حبيب وقول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون أحب اليا" . وقال ابن سحنون عن 
أبيه نحو قول أصبغ. 


[ فصل ۳ هل أقضية قضاة الكور نافذة؟ ] 
قال : وقال مطرف وابن الماجشون في الرجل يخالف الإمام ويغلب7؟ على بعض 
الكور“ ويولي قاضياً يقط فيها 9 بين الناس ثم يظهر عليه فأقضيته ماضية نافلة إذا 
كان عدلاً إلا خطأ لا اختلاف فی“ . 


[ فصل 4- هل ينقض قضاء القاضي في المسائل المختلف فيها؟ ] 
ابن حبيب : قال ابن الماجشون في معنى قول مالك لا ينقض قضاء القاضي بما 

اختلف فيه » فأما ما جاء فيه سنة قائمة عن النبي يل فليفسخ الحكم بخلافها من ذلك : 

أن يستسعى“ العبد يعتق بعضه فيقضي باستسعائه في عدم المعتق » فهذا ينقض › ويرد 


© في :م : (احرامه). 


("© انظر : النوادر والزيادات 2 (ج ١203ل‏ ٠ه-أ‏ ا ب). 

5 قال ابن أبي زيد : وقد انفرد بهذا القول أصبغ . انظر : النوادر والزيادات » (ج ٠١‏ » ل٠٠‏ - ب) ٠‏ 

> قال سحنون : ( إذا عزل القاضي على جور لم يبغ لمن ولي بعده نقض أقضيته كلها ء ولكن يتعقبها بالنظر 
فما راه مستقيماً أمضاه » وما رأه خطأ أو جوراً فسخه وأبطله ) . 
انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ ءل ١١‏ ب) . 

© في :م : ( تغلب ). 

5 قضاة الكور : هم النواب الذي يستخلفهم قضاة القواعد في القرى . انظر : مواهب الجليل » ۱۰۷/٩‏ . 

9 << فيها بين الئاس >> : ليست في : 00 ٠.‏ 0” 

۳ انظر : النوادر والزيادات › (ج 29١‏ ل ١١-أ).‏ 

5 سعى العبد في عتق نفسه سعاية هو اكتساب الال ليتخلص به من الرق واستسعيته في قيمعه طلبت مده 
السعي . 
انظر : لسان العرب » والمصباح المير » مادة ( سعى ) . 


كناب الأقضية : TD‏ 
إليه ما دی(“ ؛ ویبقی”" العبد معتقاً بعضه إلا أن يرضى من له فيه الرق يانفاذ عتقه » 
والتمسك جا أخن 297 , 


ومن ذلك القضاء بالشفعءة(©» بالجوار29 » أو بعد القسمة ؛ فإنه يفسخ . ومنه 


الحكم بشهادة النصراني فإنه يفسخ”" لقوله تعالى : ل واشهدواذوي_ عدل 


منک 0 1 


0) 


(9 


لضف 


(4) 


في :أ : رما لذا . 

<< ويبقى >> : مطموسة في : رأ . 

<< أخل >> : مطموسة في : رأ . 

اذا أعتق السهد شركا له في عبد عتق عليه نصیبه ‏ ووم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً » فان كان امسق 
معسراً لم يلزمه حع الباقي ‏ لآن في لقويم حصة الشريك عليه وهو معسر إضرار به وبالشريك » ولا يلزم 
العبد السعي في قيمة نصيبه خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى السعي . 

انر : المعوتة » 1199/5 ۱۱۲۰ ؛ شرح الزرقاتي على مختصر خليل » ۱۳۵/۸ 807 ؛ عر 
القدوري مع شرح الميداني  , ١١6/۳»‏ 

الشفعة لغة : مشعقة من الشفع وهو الزوج ؛ لأنها ضم جزء إلى جزء فيصير به شفعاً . 

انظر : لسان العرب » هادة شفع . 

ولي الاصطلاح : استحقاق شريك أخل مبیع شریکه بشمنه . شرح حدود ابن عرفه » ٤۷٤/۲‏ . 

الشفعة لا تعبت بالجوار خلافاً لأبي حنيفة . 

انظر : الرسالة »> ۲۲۷ ؛ الكافي , 45 ؛ المقدمات , ١/٣١‏ ؛ مختصر القدوري مع شرح الميداني » 
۲ تحفة الفقهاء , ۹/۳ , 

<< يفسخ >> : مطموسة في : (أ) . 

سورة الطلاق , الآية : (8) . 

يشترط الإسلام في الشهادة خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول إن شهادة الكفار مقبولة على أهل ملتهم وعلى 
سائر أنواع الكفر . 

انظر : المعونة , ١١۹4۹/۳‏ ؛ الكافي , ٤٦١‏ ؛ ختصر الطحاوي , ٠٠١١‏ ؛ مختصر القدوري مع شرح 
الميداني» 57/84 . 


كناب الأقضية : ظ TB‏ 


ومن ذلك ميراث العمة والخالة2'0 » والمولى الاسفل . وشبه هذا من الشاذ" . مما 


توطأ على خلافه أهل بلد الرسول عليه السلام" . وكذلك ما هو ترك من الحاكم لما 
فعل الفاعل من غير أن يحكم عليه بغيره““ كطلاق المخيرة فيما قيل أنها واحدة بائنة فلو 
خیرت فاختارت” نفسها » ثم تزوجها قبل زوج فرفع إلى حاكم یری ذلك فأقره , 
ولم يفرق بينهما » ثم رفع إلى من بعده فهذا يفسخ نكاحها ويجعلها البتة » وليس إقرار 
الأول إياه"“ حكماً منه وإن أشهد على ذلك وكتب . ومثل من حلف بطلاق امرأة إن 
تزوجها ثم نكحها » أو بعتق عبد إن ملكه ثم ملكه ‏ أو نكح وهو حرم فرفع إلى حاكم 
فأقر الملك والنكاح » أو أقام شاهداً على قعل رجل فرفع إلى من لا يرى القسامة» فلم 
يحكم بها . ثم رفع ذلك كله إلى من يحكم به فليحكم » ولا" يمنعه ترك" الأول 
لدلك ؛ لأن تركه ليس بحكم . قال هو ومحمد : وكذلك إن أقام شاهداً عند“ من لا 


0) 


زفق 


ضف 


(f) 


¢) 


إلى 


زفعف 


(A) 


09) 


العمة و الخالة لا ترثان شيئاً خلافاً لأبي حديفة والشافعي . انظر : الرسالة > ۲١۷‏ ؛ التفريع » ۳٤۲/۲‏ ؛ 
المعونة »> ۱۳۰۹/۳ ؛ الكافي ٥٦١‏ ؛ مختصر الطحاوي , ١81‏ ؛ الأم » ۸٠/٤‏ . 

<< الشاذ >> : مطموسة في : (أ) . وانظر تعريف الشاذ ص ۷١۷‏ . 

انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ »ل ١ه‏ -أ). 

انظر : في : م : ( لغيره ). 5 

جاء في نسخة رأ »> ج ) بعد كلمة ( فاختارت ) ما نصه : ( بقية هذا يأتي ثلاث ورقات فصله به ) . 

حيث جاء فيها بعد كلمة فاختارت فصل ر حكم ولاية المياه ) . 

وقد قمت بوصل هذا الفصل ببقيته كما جاء في نسخة ( م ) . 

أي يرى أن طلاق المخيره هو طلقه واحده فتحل لطلقها بدون زوج . 

في :م : (آفاه). 

القَسَامة بفتحتين لغة : اسم من أقسم بالله إقساماً إذا حلف . 

انظر : لسان العرب , المصباح المئير » مادة ( قسم ) . 

واصطلاحاً : هو أن يحلف أولياء القتبل حمسين يميناً أن هذا قتل صاحبهم . فيجب به القصاص في العمد ‏ 
والدية في الخطأ . ١‏ 

انظر : حاشية الدسوقي » ٤‏ ۲ ؛ بداية الجتهد » 77/7 ؛ إرشاد السالك › 48/8 ١؛‏ القوانين الفقهية» 
۸ . : 

:ك . 

:(نزل). 

:] :(على) . 


e‏ كل 


كذاب الاقضية STD‏ 


یری الشاهد واليمين فلم يحكم به ثم رفع إلى من يراه فليحكم به . وقال محمد بن 
عبد الحكم عن ابن القاسم : في من طلق امرأته البّتة فرفع إلى من يراها واحدة فجعلها 
واحدة . ونم يمنعه من نكاحها فنكحها الذي أبتها قبل زوج أنه يفرق بينهما » وليس هذا 
من الاختلاف الذي يقر بالحكم عليه . وقال ابن عبد الحكم : لا ينقض ذلك كأين ما 
كان ما لم يكن خطأ محضاً . وكذلك من حكم بالشفعة للجار » ويثغبت نكاح الحرم 
وتوريث العمة والخالة(" والمولى من الأسفل » والذي حلف بطلاق امرأة إن نكحها فما 
حكم به من هذا حاكم أمضيته . قال ابن حبيب : لا يعجبني ها انفرد به ابن عبد الحكم 
دون أصحابه9؟؟ , 

ومن المدونة والمجموعة قال ابن القاسم : فيمن قتل رجلاً غيلة“ فرفع إلى قاض 
يرى فيه العفو لولاة الدم , فأسلمه إليهم فعفوا عنه , ثم ولي غيره فلا يقتله للاختلاف في 
ذلك : وقال أشهب في المجموعة : أرى أن يقتله ؛ لأنه لا اختلاف في قعل المخارب ؛ لأنه 
حد من حدود الله عز وجل » وقاله,ابن الماجشون قال : وإن أخذت فيه دية ردت إلى 
من أخرجها“ /.. ٠ ٠‏ 


فصل [ 5- الرجل يشتكي القاضي زاعماً أنه جار عليه ] 
ومن امجموعة قال أشهب : وإذا اشتكى القاضي رجل أنه جار وحكم عليه بغير 
احق فينبغي أن يكشف”” عن ذلك » فإن كان رأيه خطأ » وتييّن ذلك لأهل العلم نهاه 


5 انظر : النوادر والزيادات , رج ٠١‏ ء ل ١ه‏ ب) : 

9 << لا ينقض .. امحرم >> : ليست في : (م) . 

لل << الخاله >> : ليست في : () . 

6 انظر : النوادر والزيادات , رج ٠۰‏ ل ١١۔ب‏ ءل 9ه -]). 

9 الغيلة : بالكسر الخديعة والإغتيال » وفعل فلان غيلة أي حُذعة . فالغيلة : هي إيصال الشر والقعل إليه من 
حيث لا يعلم ولا يشعر . 

انظر : لسان العرب » مادة ر غيل ) , 

في : م : ( أخد منه ) ولي :أ : ( أخرجها إلى هنا ) . 

© في:م: ريكشفع. 


كناب الاقضية 2 


عن إنفاذه > فإن حف على الإمام أن يجمعهم عنده في ذلك فل وإلا فيقعد معه 
رجالاً من أهل العلم والصلاح » ويأمرهم بالنظر في ذلك » ثم لا ينفرد هو" دونهم , 
ولا ينفعه أن يقول كدت حكمت قبل إقعادهم معي ؛ لأنه مدع إلا أن يقيم بينة“ أنه قد 
كان حكم فينظر في ذلك الإمام » فإن كان صواباً أو فيه اختلاف بين أهل العلم أمضاه 5 
وإن كان [ خط 20 لا اختلاف فيه فسخه29 . قال : وإذا اشتكى القاضي في أحكامه 
وميله لغير الحق فينبغي للإمام أن ينظر في أمره قل شاكوه أو كثروا » فيبعث إلى رجل من | 
أهل بلده من يوثق بهم فيسأهم عنه سراً » فإن صدقوا قول الشكاة عزله عنهم" , 
وينظر في أقضيته فيمضي”” ما وافق الحق » ويفسخ ما مال فيه وجار وكان غير موافق 
للحق » وإن قال من سأهم عنه : ما نعلم فيه إلا خيراً » وهو عدل عندنا , عه وتعقب 
أقضيته » فما حالف السبة رده » وأمضى ما وافقها > وحمل على أنه لم يتعمد جوراً لكنه 
أخطا . ولا يُمَكّن الناس من خصومات قضاتهم إذا اشتكوهم هكذا الوجهين : 

أحدها : أن يكون القاضي من أهل العفاف والرضى فيستهان بذلك › ويؤذى . 

7 والآخر ۲ : أن يكون فاسقاً فاجراً فهو ألحن بحجته(*2 ممن شكاه فيبطل حقه 

وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص(227 عن الكوفة 29 بالشكية وكذبوا"“ على 


)0 هكذا . 
» << فعل >> : مطموسة في : (أ) . 
<< ثم لا ينفرد هو دونهم >> : مطموسة في : (أ) . 
© في :1 :(إليه). 1 . 
*» [ خطا ] : من النوادر والزيادات › (ج ٠۰‏ ءل ٤۷‏ -ب) . 
© انظر : النوادر والزيادات , (ج ٠١‏ »ل ٤۷‏ -ب) . 
<< عنهم >> : ليست في : (م) . 
9 في :: ر( ليمضي ). 


<< والآخر >> : ليست في جميع النسخ وتم اضافتها من النوادر والزيادات حتى يتضح المعنى . 
)»٠١‏ << بحجعه >> : مطموسة في : أ) . 


سعد بن أبي وقاص ("الاق ها ههه ) . 

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد المناف القرشي الزهري » أبو اسحاق الصحابي الأمير » فاتح 
العراق » ومدائن كسرى » وأحد المبشرين بالجنة » كان والياً على الكوفة , له في كتب الحديث ۹ حديثا 
. انظر : سير أعلام التبلاء » 459/١‏ » شذرات الذهب » 59/١‏ ؛ الاعلام > ۸۷/۳ . 

الكوفة : بالضم مدينة عراقية » ميت بذلك لاستدارتها » أول من خحطها سعد بن أبي وقاص في السنة ۷ھ 
وقيل ١9‏ ه . انظر : معجم البلدان › ٤۹۰/٤‏ - 5984 . 0 

<< وكذبوا على سعد >> : من : ( م ) . 


Ov 


OF) 


وقال والله لا يسألني قوم عزل أمیرهم ‏ ويشكونه إلا عزلته نهم“ . قال سحنون : 
وعزل عمر شراحبيل!" بن حسنه فقال : أعن سخطة عزلتني قال : لا ولكن وجدت من 
هو مثلك”” في الصلاح » وأقوى على ما عملنا منك > فلم أره يحل لي إلا ذلك . قال يا 
أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري » ففعل عمر”؟ . وكان عمر يقدم 
أمراء كل عام , ويقدم معهم من أهل عملهم رجالا » فاذا أرادوا بدل عاملهم عزله , 
وأمرٌ عليهه*) غيرو"» . قال مطرف : وإذا كان القاضي مشهوراً بالعدالة والرضا فلا 
يعزله بالشكية فقط . وإن وجد منه بدلاً ؛ لأن في ذلك فساداً للناس عن قضاتهم > فإن 
م يكن مشهوراً بالعدالة فليعزله إذا وجد منه بدلاً ء > وتظاهرت الشكية عليه » وإن لم يجد" 
منه بدلاً كشف عنه فان كان على ما يحب أمضاه » وإن كان على غير ذلك عزله وولى 
غيره » وقال أصبغ : أحب إليّ أن يعزله وإن كان مشهوراً بالعدالة والرضا إذا وجد منه 
بدلا في حاله ؛ ؛ لأن ذلك صلاحاً للنامر" ' » وكسرا للقضاه والولاة على الناس » وتفريجاً 
هم فيما بين ذلك » وقد عزل عمر ذه سعدا على الشكية فقط » وسعد أنفذ“ صحة 
وأظهر”” براءة من جميع من بعده إلى يوم القيامة . وإذا('2 تظاهرت217 الشكية فليوقفه 
بعد عزله للناس فيرفع من رفع ويحقق”"'2 من يحقق » وقد أوقف عمر سعداً فلم يصح 
عليه شئ من / المکروه وبرأه الله ما قالوا » وكان عند الله وجي" . ۲۹ب 


0 انظر : النوادر والزيادات » (ج ٠۰‏ ل 45 ب) . 
ليف شراحبيل بن حسنه ( ٠ه‏ ق ها ماه ) , 
شراحبيل بن عبد الله الشاوع بن الفطريف » الكددي حليف بن زهرة » صحابي » من القادة » يعرف 
بشراحبيل بن حسنه وهي أمه . افتتح الاردن وبقى والياً عليها إلى أن عزله عمر . 
انظر : تهذيب الاسماء واللغات » ۲٤۲/۹‏ ؛ الاعلام , ٠١١/۳‏ . 
E‏ وفك 
9 انظر : التوادر والزيادات , (ج 1٠١‏ ل 45 أ ب). 
لفك << عليهم >> : ليست في : (م) . 
6 انظر : النوادر والزيادات , ( ج 3٠١‏ ء ل 45 ب) . 
في :م : (الناس ) . 
في : النوادر : ( أبعد ) . 
في :1 :( وأصح ) . 
9“ في :ا :رادا . 
۳ تظاهرت : أي عمث . 
57" في : م : ( ويحق من يحق ) » ولي النوادر » ( ويحقق من حقق ) . 
O.‏ انظر : النوادر والزيادات , ( ج ۱۰ ل 45 د ب) . 


زلف 


كناب الأقضية S3‏ 


[ فصل 5 القاضي يقر بأنه حكم بجور ] 
قال ابن حبيب عن أصبغ : إذا أقر القاضي عند الإمام بجور في حكم“ فالحكم 
ماض » ويغرم للمحكوم عليه ما استهلك له . كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور › 
ويعاقب القاضي . ويعزل ولا يولى القضاء أبداً » ولا تقبل شهادته وإن أحدث توبة 


[ فصل ۷- في القاضي يقول لرجل قضيت عليك بشهادة عدول 
فينكر الرجل والشهود ] 
ومن امجموعة قال ابن القاسم في القاضي يقول لرجل : قضيت عليك بكذا 
بشهادة عدول فأنكر الرجل وقال : ما شهدوا علي » وسسئل الشهود فأنكروا . قال : 
يرفع ذلك إلى السطان . فإن كان القاضي ممن عرف بالعدل لم ينقض قضاؤه أنكر 
الشهود أو ماتوا . وإن”" لم يعرف بالعدل نم ينفذ ذلك » وابتدأ السلطان النظر©؟ . 
[ فصل ١‏ - القاضي يقول للرجل ضربت لك الآجال واستنفذت حجتك 
فينكر المقضي عليه] 
ابن حبيب قال أصبغ : وإذا قضى بقضية وذكر أنه ضرب له الآجال » واستنفد 
حجته . فينكر المقضى عليه أن يكون خاصم عنده أو سمع له حجة » قال : القضاء نافل. 
وقول القاضي مقبول . وإنما الذي لا يلزم بقول القاضي أن يشهد على إشهاده أنه أودع 
فلاناً مال يتيم وشبه ذلك » وأما ما كان على وجه الحكومة بقول القاضي مقبول إذا 
كان مامونً . 


'" في :ا :رالحكم). 

20 انظر : التوادر والزيادات » رج ٠١‏ »ل ۷ه -]) . 
" في:أ:رلو). 

(f) 


النوادر والزيادات › (ج ٠۰‏ ل ۹١۔ب‏ ) . 


© انظر : النوادر والزيادات › (ج ۱۰ »ل هه ۔ب) . 


كداب الأقضية YD‏ 


[ الباب السادس ] 
في صفة من يستحق القضاء والفتيا وهل يقبل 
بعد الحكم حجة أو توكيل ؟ 
[ فصل ١‏ صفة من يستحق القضاء والإفتاء ] 
قال مالك : ولا يستقضي من ليس بفقيه » وكان يعجبه قول عمر بن عبد العزيز 
أنه قال : لا ينبغي أن يلي الرجل القضاء حتى يكون عارفاً بآثار من مضى › مستشيراً 
لذوي الرأي . قال : ولا ينبغي لطالب العلم أن يفت حتى يراه الناس أهلاً للفتيا . قال 
سحنون : الداس هاهنا أهل النظر والمشورة والمعرفة . قال : ابن هرمز" : ويرى هو 
نفسه أهلاً لدلك . قال مالك : وقد كان يقدم الرجل من البلد يسأل عن علم القضاء › 
وليس علم القضاء كغيره من(" العلم”'» » ولم يكن بهذا البلد أعلم بالقضاء من أبي بكر 
بن عبد الرحمن » وقد كان أخذ شيئاً من علم القضاء من إبان بن عثمان » وأخذ ذلك 
إبان من أبيه عشمان“ وقد تقدم إيعاب هذا في كتاب آداب القضاء“ . 


فصل [ ۲- هل يقبل بعد الحكم حجة أو شاهداً ؟ ] 
قال مالك.: ووجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتيهما ففهم القاضي 
عنهما فأراد أن يحكم بينهما أن يقول هما" أبقيت لكما حجة فإن قالا : لا : حَكَمَ 
بينهما » ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه , فلو قال : بقييت لي حجة فأمهله فلم 
يأتي بشئ حكم عليه › فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يقبل منهما إلا أن يأتيا 
بأمر يرى أن لذلك وجها . قال ابن القاسم : مغل أن يأتي بشاهد عدل عند من لا يقضي 


© سبق عزوه » ص )7١5(‏ . 


ابن هرهز ( ... - ۱٤۸‏ ه ) . 
هو أبو بكر عبد الله بن يزيد المعروف بابن هرمز » أحد مشاهير علماء المديئة » وشيخ الامام مالك . 
انظر : تاريخ البخاري › 774/5 ؛ الخرح والتعديل » ١55/8‏ ؛ سير أعلام النبلاء » ۳۷۹/٩‏ . 
"© قال ابو الحسن : لأن عام القضاء يحتاج إلى سياسة ونباهة وفهم . 
انظر : شرح التهذيب › (ج ه »ل لاه 87 ب) . 
.2 << من العلم >> : ليست في : (م) . 
7 انظر : مختصر المدونة » رل 55 ب )ء التهذيب على المدونة » إل فاا لا ا 
٩‏ انظر : ص )7١5(‏ . 
9 جد فما>»> : ليست في : (م) . 


™ 


كناب الأفضية . AD‏ 


بشاهد ويمين » وقال الخصم : لا أعلم لي شاهداً آخر فحكم عليه القاضي ثم وجد 
شاهدا آخر بعد الحكم فليقض بهذا الآحر< , 

ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بها وما أشبه ذلك . وإلا لم يقبل منه(” . قال مالك في 
كتاب القطع“ . قال ابن المواز : وإنما ذلك عندنا في القاضي نفسه » وأما لو ولي غيره 
لم يكن له أن ينظر فيه » ولا ينقضه . وقال سحنون في كتاب ابنه : لا يقبل القاضي بعد 
الحكم من المطلوب حجة وإن أتى بماله وجه“ . 

م : قال بعض القرويين وما في المدونة أشبه م : وإنما لم ينظر في ذلك غيره من 
القضاة ؛ لأن العلة الموجبة أن لا ينقض قاض حكم قاض ؛ لأن الأول قد اجتهد » وفعسل 
ما هو متعبد به بعد اجتهاده فمتى نقض ذلك غيره صار ذلك وصلما" على الأول. وني 
المجموعة في الذي يقضي عليه ثم يجد بينة لم يعلم بها أن ذلك الشى له » وقد عزل ذلك 
القاضي أيقضي له بها الثاني قال : نعم ؛ لأننه قد وجد البينة“ . م : صواب لأن 
وجوده البينة التي يعلم بها كما لو قال : لي بينة غائبة بعيدة الغيبة فحكم عليه » ثم إن 
قدمت له بينة فله القيام بها » فجهله ببينته عذر كغيبة بينته البعيدة . م : وينبغي ذكر أن 


2 قال عياض : صوابه أن يقول للمحكوم عليه وعلى هذا أبو محمد ومن تابعه ‏ أن يقول للمطلوب أبقيت 
لك حجة فهذا الدي يعدر إليه » وأما الحكوم له فهو الذي يطلب الحكم ولا إعذار له » وقد يحعمل صواب 
ما قال ؛ لأن المطلوب إذا ذكر حجة سمل الطالب عن جوابها كانه قال : أبقى لكما كلام أسمعه منكما . 
انظر : التنبیهات › ( ج 7اء ل وهلا !أ)., 

© انظر : مختصر المدوئة » ( ل 55 - ب )ء التهديب على المدونة » رل ٠١١‏ -أ) » المدونة » ٠۳١۲/١‏ . 

27 انظر : مختصر المدونة » رل 55 ب ) » التهذيب على المدونة » (: 9 -]). 

(4) 


قال مالك في كتاب القطع : وإذا رجع الشاهدان قبل الحكم وفما عذر بين يعرف به صدقهما » وكانا بيني 
العدالة أقيلا » وجازت شهادتهما بعد ذلك » وإن ل يبن صدقهما م يُقبلا فيما يستقبلا » ولو أدبا لكانا 
لدلك أهلاً . 

انظر : المدونة » ۲۸۳/١‏ ؛ مختصر المدونة » ل 1417-]). 

® اماف 


9 انظر : النوادر والزيادات › رج 31٠١‏ ل 1١75‏ 1ب )۱۲۸ ب) . 

6 وَصّم : بفتح الواو وسكون الصاد : العيب والعار . يقال : ما في فلان وصمة أي عيب . 
انظر : لسان العرب ء مادة » ( وصم ) . 

9 انظر : التوادر والزيادات , (ج ۱٠۰‏ »ل ۹۲۸ ب) . 

زلف 


في :1 : ( لا صواب ) . 


كناب الافضية YY‏ 


له بينة بعيدة الغيبة أن يكتب الحاكم في قضيته أنه ذكر أنه له بينة غائبة على يُعْدِ من 
البلاد فمتی حضر شهوده كان على حجته”" , وقاله بعض القرويين . وذكر ابن 
الماجشون وغيره في الواضحة : أن الحكم إذا("2 تم بشاهدين بعد الاجتهاد في الكشف 
عنهما م ينقض بشئ من جميع سخطة الشهداء" إلا أن يكونا عبدين2 » أو مسخوطين 
مُولّى عليهما . أو من يستحقان الولاية عليهما فليرد الحكم بهذين الوجهين خاصة, 
وذكر محمد عن أشهب نحوه . وذكر ابن القاسم في كتاب الرجوع عن الشهادات أن 
الحكم ينقض بشهادة المسخوط . وف كتاب الرجم من المختلطة عن ابن القاسم نحو قول 
شهب . 


فصل [ ۳- هل يجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر ] 
قال مالك : ويجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر كان طالباً أو 
مطلوبا إلا أن يريد ضرراً بخصمه فيمنع مثل أن يوكل عليه عدواً أو نحوه » وكمن باع 
دينا له على رجل من عدو لغريعه يريد أذاه فلا کن من بيعه منه . وكان سحنون له 
يقبل من المطلوب“ وکیل“ , 


"© انظر : النواهر والزيادات , رج ٠١‏ »ل ١۲۷‏ -/) . 
mM‏ << إذا >> : مطموسة في : () . 
® << الشهداء >> : مطموسة في : (أ) . 
9؟ في :: (عدلين) . 
© انظر : النوادر والزيادات › رج ۱۰ ۰ ل ۱۲۸۔ ب ل 1-۱۲۹ ) . 
9 انظر : المدونة » ۲۳۹/۰ . 
”“ كان سحبون لا يقبل من المطلوب وكيلاً ويقبله من الطالب . 
انظر : النوادر والزيادات › (ج ۰ ىله" ١‏ أ) . 
© انظر : النوادر والزيادات › رج ۹۰ ل ١۱۳۰ء‏ ل ۹۳۹ . 


كناب الأفضية S3‏ 


قال مالك في رجلين تناظرا عند الحاكم » وتوّجه أمرهما . ثم حلف أحدهما أن 
لا يخاصم بنفسه وأراد أن يوكل فليس ذلك له › إلا لعذر مثل أن يكون أَسْمَعَه قبيحاً 
ونحوه . 
قال ابن القاسم : ولو مرض أو أراد سفراً أو حجاً أو غزواً فله أن يستخلف من 
يلي“ حجته" . 


وفي كتاب الحعل ذكر الجعل على الخصوم" . 


إلى << يلي >> : من : (م) . 


"© انظر : النوادر والزيادات » (ج ۱۰ ۰ ل ه7١‏ -]) ؛ منتخب الأحكام » رل 1١17‏ ب) . 
© انظر : مختصر المدونةء (ل ٠١١۷‏ - ]) ؛ التهذيب على المدونة .إل ١٠١٠١‏ )) ؛ المدونة. ٤٦۲/4‏ ؛ 
النوادر والزيادات , (ج ۸ › ل ١178‏ ب ) ؛ منتخب الأحكام , رل ١۲‏ ب) . 


[ الباب السابح ] 
جامع مسائل مختلفة من الأقضية 
-١ [‏ استخلاف القاضي قاضياً لعذر أو مرض أو سفر ] 

من الواضحة وامجموعة قال مطرف وابن الماجشون في قاضي الخليفة : ليس له 
استخلاف قاض مكانه إذا كان حاضراً ولا إن عاقه شغل › وأما إن سافر أو مرض فله 
أن يجعل مكانه من يقوم مقامه وينفذ أموره ثم لا يكون متقدما('2 على من استقضاه › 
وإذ كان ذلك يإذن الخليفة فلا يبالي كان القاضي حاضراً أو غائباً أو مريضاً ذلك كله 
جائز » وكأن الخليفة ولى قاضيين أحدهما فوق صاحبه . وقال سحنون لا يستخلف إن 
مرض أو سافر إلا ياذن الخليفة . قال : ولا يولسى بعض أمور”” الخصوم حكما يحكم 
بينهم › فإن فعل لم يجز قضاء الحاكم إلا أن ينفده القاضي . فيكون قضاء منه مؤتنفاً”. 

م : قال بعض فقهاء القرويين : القاضي” كأنه وكيل الخليفة » وال وكيل ليس له 
أن ي وکل“ غيره إلا أن يكون من الأمور التي الغالب أن يستعين فيها بغيره » فكأنه 
مأذون له فيها . قال : وكذلك المرض والسفر كأنه فوّض إليه السلطان(© بأن يولي غيره 

م . ليس العادة عندنا أن يولي في المرض والسفر » وقول سحنون لا يولي إلا ياذن 
الخليفة أولى . ابن حبيب : وليس للقاضي أن يستخلف”؟ من يقضي بعد موته . 


© في : أ : (متعيناً ) » وفي النوادر : ر متعدياً ) . 

"© << أمور >> : مطموسة في : () . 

© انظر : النوادر والزيادات › رج ٠۰‏ »ل 49 داب). 
لق في : ] : جاء ر كاف ) بدلاً من ( القاضي كأنه ) . 
9 في:أ:ريوصي). 

9 في : م : (النظر) . 

7" << للقاضي أن يستخلف >> : مطموسة في : (أ) . 


كناب الأاقضية ش SB‏ 


[ فصل ۲- هل يحكم القاضي بعد موت الأمير أو عزله؟ ] 
قال أصبغ : وإذا('2 مات الإمام الأعظم فلا بأس أن ينظر قضاته وحكامه حتى 
يعلموا رأي من بعده“ » وكذلك القاضي يوليه والي المصر . فيعزل الوالي » فهو قاض 
حتى يعزله الذي ولي بعده2)209 . 


فصل [*- هل يسمع القاضي البينة في سفره ويحكم ؟ ] 

قال محمد بن عبد الحكم : وإذا حج قاضي مصر فيأتيه في سفره قوم من اهل“ 
عمله يسألونه أن يسمع بينة على رجل من عمله أو“ كانوا أوقفوا البينة عنده في عمله. 
فطلبوا الآن أن يكتب هم بذلك إلى قاضي العراق أن" يحكم بذلك”" الحق » ويشهد 
على حكمه » فليس له شئ من ذلك ؛ لأنه ليس بوالي على ذلك البلد“ . قال: وأما 
كشئفه”” "© في غير بلده عن شهادة شاهد كان قد شهد عنده في عمله فذلك له . قال : 
ولو ©“ كتب قاضي مكة إلى قاضي مصر » وأشهد عليه فدفع إلى قاضي مصر بمكه › 
وقد قدم حاجاً فلا يسمع عليه البينة حتى يقدم مصر » وكذلك لو ولى الخليفة رجلاً 
قضاء مصر فخرج إليهم فلا يسمع البينة في طريقه على أحد من أهل مصر”' 2 . 


° << وإذا >> : مطموسة في : (أ).. 

ليك في :م : ( نفذه ) , 

"© انظر : النوادر والزيادات , ( ج ٠١‏ »ل ٤١‏ -أ) . 

6 لأن الولاية فيهم حق للمسلمين لا تبطل بموته » كبيعه وشرائه هم » وتولي المرأة إذا زوّجها ثم مات لا يبطل 

النكاح » ولأنها سنة الخلافاء الراشدين » ولأن في ذلك ضررا! عظيما على الناس . 

انظر : الذخيرة » ۱۲۹/۱۰ . 

<< آهل >> : من : ( م ) . 

في :: جاء ( إن ) بدلا من ( أو) . 

في :ا :(رولو). 

© في:!]: رذلك ع). 

”“ قال القرافي : التصْرف إنها يستفاد من الولاية » فإن ولى معيناً أو بلداً معيناً كان معزولاً عما عداه , لا ينشذ 
انظر : اللخيرة » ۱۱۸/١١‏ . 

0" في :أ :ر( کسعه) . 

“١2‏ في:أ:رواإتع). 

(''" انظر : النوادر والزيادات › (ج ٠١‏ ىل ٤۲‏ دبع . 


)( 


لقف 


كذاب الاقضية > 


فصل [ 4- إذا ثبت الحق وأراد التسجيل فينهاه الإمام ] 

ومن العتبية قال سحنون : في القاضي يثبت عنده لرجل حق فيريد التسجيل له 
فيبحضر”' الأمام خروج غزو”" فيأمره أن لا ينظر إلى أحد حتى ينصرف فيسجل له بعد 
نهى الإمام . قال : أرى ذلك ماضياً . قال أصبغ : في الخصمين يتجه للقساضي الحكه“ 
على أحدهما » فيستغيث بالأمير وهو جائر » فيأمره بنرك النظر في ذلك . قال : إن كان 
قد تواضعا عنده الحجج » ونظر حتى تبين له الحق فلينفذ له حكمه » ولا ينظر إلى نهي 
الأمير إلا أن يعزله رأساً . وإن كان في مبعداً أمرهما قبل أن يتبين له حق أحدهما 
فلينته*» ويدعهما© . 


فصل [ 5 الحكم بين أهل الذمة ] 
قال يحي بن عمر : وإذا كانت بين يهودي و نصراني خصومة فليحكم 
بينهما بحكم المسلمين وإن كره ذلك أحدهم©© . 


قصل [ ٦‏ الزوجة تدعي على زوجها أنه حنث بالطلاق وهو يكذبها ] 
قال سحنون : وإذا تسازع الزوجان عند القاضي › فقالت المرأة حنث في 
بالطلاق”" ثلاثاً » وكدّبها('" الزوج كلفت المرأة البينة2'0 , وأمره بالنفقة عليها » فإن 
قال : هي تنكر أنى ها زوج . قال له : أنت مقر بالزوجية » وأنها كذبت . وربما ترك 


9 في:أ:(فيحض). 

<< غزو >> : ليست في : (6 . 

5 في :أ :راعكم). 

© في :ا : (فليفته). 

5 انظر : النوادر والزيادات › رج ٠١‏ ل ٤۳١‏ -). 
9 في :: ر( کان ) . 

5" في :1 : (رفيها .' 

نف انظر : النوادر والزيادات . (ج ٠١‏ ل ۱۳۷| ) ؛ اللخيرة» ۱۱١/١١‏ . 
9؟ في :م :(الطلاق) . 

2" في :: ر( وكدلك) . 

030 انظر : النوادر والزيادات » (ج ٠۰‏ ل هم ب) . 


كناب الأقضية YAS‏ 


هذا ولم يفرض ها / عليه رزق . ویقول“ هو کمن باع(" بدين » والآخر يقول لا شئ ۲۰۸ 
لي عليه . قال بعض القرويين في هذه المسألة نظر ؛ لأن المرأة وإن أقرت أنها”" لا نفقة ها 

فهي تقول أمسكني ومنعني الأزواج › ولا قدرة لي على الخروج من تحمه » وكيف إذا لم 

تجد بينة » فردت إليه ‏ وحن لا“ نأمرها أن تمكنه من نفسها إذا علمت أنه طلقها ثلاثاً » 

فان امتنعت منه وهو لا“ يقوى عليها لامتناع ها وهي تقول حبسني ومنعني من 
الأزواج » وكيف إن لم يقدر على وطثها . أو قدر© مع قوله أنها مقرة ألا نفقة ها علي 
> وهي تقول منعني من الأزواج فانظر . 

م : والذي أرى أنه إذا قدر على وطنها لزمته نفقتها ؛ لأنه مقر أن نفقتها له لازمة 
؛ لأنه كذبها » ويقول : أنها زوجتي » ولاستمتاعه بها وقد منعها من الأزواج › وقد قال 
اليا : ر تقول لك امرأتك أنفق علي أو طلقني )“ وأما إذا منعته من نفسها › ولم يقدر 
على وطئها فهي كالناشز » وقد اختلف في النفقة عليها وأحب إل في هذه ألا نفقة ها 
عليه ؛ لأنها مقرة أنها ليست له بزوجة » وقد منعته من الاستمتا ع بها فوجب ألا نفقة ها 
والله أعلم . ' 

تم كتاب الأقضية من المختلطة(' © بحمد الله ونعمته9 2 , وبقيت منه مسائل هي 
مذكورة في البيوع والشهادات والدماء » وهناك موضعها فر کت نقلها هاهنا لكثرتها › 
ولا فائدة في تكرارها , والله الموفق للصواب . 


2 << يقول >> : مطموسة في : () . 
© في :م:(نقد), 

© في :م : (بأنها ) . 

9 في:أ: رفلا). 

© في :ا :رما). 

9 کذا. 

في :۲ : ( وهو يقول ) . 

0" << قدر >> : مطموسة في : (أ) . 

لف جاء في البخاري بلفظ :ما أن تطعمني وإما أن تطلقي) كتاب النفقات »باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال » رقم زه "هت ) .وأخرجه أحمد في المسند برقم )١ ٠ ٤ ٠ ٦‏ بلفظ :(أطعمني أو أنفق علي) موقوفا على 
أبي هريرة »ووقع شك من الراوي (أو طلقني) 

> << من المخجلطة >> : من : (م) . 


. ونعمته .. للصواب >> : من : (م)‎ << >6١ 


. فهرس المقدمة‎ 1١ 


| ۲- فهرس الآيات القرآنية . 

۳ فهرس الأحاديث النبوية . 

4- فهرس الآثار . 

. فهرس الأشعار‎ ٥ 
. فهرس الأعلام‎ 5| 

۷ فهرس الكتب الواردة في الأصل ‏ بل 
۸ فهرس الأماكن . 

۹- فهرس القواعد الفقهية . 

٠ |‏ فهرس المصطلحات الفقهية . 

. فهرس الألفاظ المشروحة‎ ١| 

. فهرس المصادر والمراجع المطبوعة‎ 1١ 
. فهرس المصادر المخطوطة‎ ١ 

-١ ٤‏ فهرس الدراسة 
TTT‏ 


هلما عأتاهما صلماً جعلا له شرشاء فيم 


لظ ولمن جآء به حمل بعير .. # 2 


© ارجعوا إلى أبِيحُه .. 4 


اظ أو يسيع مآؤما عنوراً فلن تستطيع له ملي 4 
| المي 
ل وها جعل عليكُو في الدين هن حرج ..) 


فهسرس الأحساديث 


|( إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته .. 


` 


( إذا باع المرء القمرة فأصابتها عامة ) 


( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً ) 
|( أرخص الببي ي في بيع العرية ) 
أرخص النبي ب في بيع العرية بخرصها را إلى الجذاذ ا 


( أقركم على ما أقركم الله عليه ) 


( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) 


( إغما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون هو 
أن ) 


( أن النبي عامل يهود خيبر على الشطر من ثمر وزرع ) 


عمو مم ممم ممه موه مده مفمه مهمه مومه مه موه ممه موه مممموه م ووو مو مهمو وم ممم مممم ممه عممهه ممم ممه ممم م مومه موه مم ممه ممم وممصم مومه عسوو ومومو وم ممه ممق ه مم و ووه مموصموة ممه مو وموم وو ممه وو ومو وم فمم مم 


( أن النبي لم يحكم في المنافقين بعلمه ) 


|( أبما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره ) 


]ربل عارية مؤداة ) 


عم مه ممه ممه ممه مده قم قم م قم م ممه ممه وه موه مومه ووم فوم مه ممه فم ممه مومه مه ممه مومه مه مو مومه مومووه ووه و مدو وومم موق مق مه فقممة مووفموة وممووو 6 مومه هه فقوو موقفة فمممقة فهف مقف مم مقه فومم مه ممم همه افق ومفم مفو مفو ممم ه مهمو ه فممن قف وديم 


( بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) 


|( تقول لك امرأتك أنفق علي أو طلقني ) 


EFE 


( نعم الصلح الشطر ) N I dd‏ 
|( نه الي عن بيع الأجنة ) ل 


- أجاز ابن عباس بيع A‏ م ا د أ 
ل لت : ا أت التابعين CL‏ 000 
ا د 
من رب المال ا 


ابن عفان 5 


| - إذا اختلف المتقارضان في حصة ربح كل منهما حملا 

| على قراض المسلمين . ا 
- إذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف ثم تبين له أن 
الحق في غير ما قضى به . 

إذا كان العامل مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال وله 


- إقرار أبو بكر وعمر ليهود خيير على المساقاة . 
- أمر لعهدة الرقيق ي الثلاث : 


ان 'ابن عمر باع عبد بابراءة فقيم عيدب بعيب نب قديع د 


- أن معاوية لما احتضر أمر أن يدخل يريس | 0 
المسلمين . ش 


تحاكم 


عمر بن الخطاب إلى أبي بن كعب فحكم عليه 


. الزهري » أبو 
ِ الرناد 


|- قال لذي ابتاع أمة من زوجته على أنه متى باعها . _ 


- قضى بعهدة الرقيق في الثلاث . 


|- قضى علي ابن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز في 
الرجل يشتري الجارية ويطأها ثم يجدها معيبة بعدم الرد. 


- قضى على ابن عمر أنه لا تنفع البراءة ما لا يعلم 


- كان جميع علماء الف يرون اعد الأجر علسى 
الأذان. 


كان الخلفاء يقضون في المسجد . 


- كان سعد بن أبي وقاص يعطي الأجر على تعليم بنيه . 


۔ كان عمر بن الخطاب يتخذ مشيرين إذا ارتفع عن 
مجلس القضاء . 


۔ کان لعمر بن الخطاب في مجلسه أهل فقه مشيرين . 


- كان عمر يقبل المدية من إخوانه . 


- كان من أجد أصحاب رسول الله . 


| كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله لاتشار . 


- كتب عمر بن عبد العزيز أن تجارة الولاة هم مفسدة . 


| - كره عطاء أخذ الأجرة على الأذان . 


| كره القراض بنقر الذهب والفضة وشدد فيه . 


"0 


- لا يصلح في الحكم إلا الرجل 


|- لا يقوى على هذا الأمر أحد أخذه . 


اراس سار إدجرتم 
TT‏ 


الفها 


وفي رواية أخصرى : 
الحافظو عور ة العشر لا 


محمد بن عبد الرمن 
تكاح وصرف والمساقاة شركة 


كلا القراض فامنع مع عقودك كلها 


2 وقيل لقيس بن الخطيم . 


الشهارس | ىم 


1 0 ارقم الصفحة| 


|- أبان بن عثمان بن عفان . 


- إبراهيم حسن التونسي 5 
- إبراهيم بن عبد ال رحمن البرقي 


7 
الفها 


٠ 9‏ عاث الأنصاري 
عاشر بن محمد بن شر 


: د عبد الْرحمن بن اا 
- عبد الرحمن بن محمد اللببيدي . 


0 0 


- عبد الله بن رواحة . 


- عبد ال اا 


| عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون . 
| عبد المنعم بن إبراهيم الكندي (ابن بنت بن خلدون) 1 
- عبد الوهاب البغدادي . 


- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


- عبيد الله بن الحسين . 

- عبيد الله بن محمد بن عبيد الله . 
- عتيق بن أحمد التميمي 

- عتيق بن عبد الجبار الفرضي . 


- عروة بن الزبير بن العوام . 
- عطاء بن أسلم بن صفوان 
- عقبة بن عامر بن عيسى . 
العلاء الحضرمي . 

علي بن أحمد البغدادي . 


ظ 


ا 


فهرس الكتب الواردة في الأصل 


ضغسرس الأماكن والمسدن _ 


الفها 


الفها 


الفط 


فهرس القواعد والضوابط الفقهيهة 


* القضاء أن ما أصاب السلعة بيد المبتا ع من عيب ثم ردها بعيب أن يضمن ما نقصها عنده 
* من اشازی عبداً فوجد به عيباً قد دلسه البائع يريد » أو لم يدلسه » ولم يحدث به عنده عيب 
مفسد » فإنما له التماسك به بجميع الفمن أو رده » ولا شيء عليه . 
* لا يرد من العيوب إلا ما يجتمع عليه عدلان من أهل العلم بتلك السلعة وعيوبها , وقوله 
امرأتين في عيوب الفرج والحمل وما أشيه ذلك ما لا يطلع عليه الرجال . 
* لا يرد من العيوب الخفيفة التي لا تنقص من الثمن » وإن كان عند النخاسين عيب ... إلا 
عيب تخاف عاقبته . 
* والقضاء أن من ابتاع أشياء في صفقة فالفى ببعضها عيباً بعد أن قبضها أو قبل › فليس له إلا 
رد المعيب بحصته من الفمن › إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل فليس له إلا 
الرضا بالمعيب بجميع الدمن أو يرد جميع الصفقة . وكذلك من ابعاع أصنافاً مختلفة فوجد 
بصنف منها عيباً فإن كان وجه الصفقة مثل أن يقع له من الثمن ستون أو سبعون والعمن معة 
| فليرد الجميع . 
* والقضاء أن كل ما أحدثه المبتاع » أو حدث عنده في السلعة حى فاتت › لم ظهر على 
عيب كان بها عند البائع » أن له الرجوع بحصته من الئمن . 
* الأصل في العيوب ... أن المبتاع إذا طلب الرجوع بقيمة العيب القديم » وقد حدث عنده 
عيب مفسد أن للبائع أن يقول أنا آخذ وأرد جميع الدمن ولا أطالبك بشيء ما حدث عندك 8 
ولا يكون للمبتاع إلا أن يرد ولا شيء عليه » أو يتماسك ولا شيء له . 
* كل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق أو بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع . 
* كل ما حدث بالرقيق والحيوان عند المبتاع من عيب مفسد من غير سبب التدليس فلا يسرده 
- إن وجد عيباً - إلا بجا نقصه ذلك عنده دلس له البائع بالعيب أم لا . 
* كل ما بيع من غير الخيوان ولي باطنه عيب يجهله المتبايعان » ولا يعلم به إلا بعد الشق أو 
الكسر مثل الخنشب وشبهها تشق فيجد المبتاع في داخلها عيباً باطناً فهو له لازم > ولا شيء 
على البائع من رد ولا قيمة عيب . 
* والقضاء أن كل ذكر حق لرجلين بكتاب واحد » فإن كل ما قبض أحدهما يدخل فيه الآخر 
> وكدلك الوارثان يصالح أحدهما في حقه رجلاً قد كان عامل وليهم وهو مقر بما ادعى عليه 
من دين الميت أو منكر فإن لصاحبه الدخول معه فيما صالخه فيه » ويكون بقية الدين بينهما . 


* كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب : من قمح » وشعير » وقطنية وشبهها من الخبوب » 
أو سمسم » أو حب فجل للزيت » فلا جائحة في ذلك . 
* كل ما أصاب الثمرة من الجراد » والريح » والنار > والغرق » والبرد والمطر › والطير الغالب 
> والدود » وعفن الغمرة في الشجر » والسّموم فذلك كله جائحة توضع عن المبحاع إن 


* الإجارة تلزم بالعقد » ولا تجوز إلا باجل » وليس لأحدهما النزك حتى يعم الأجل » والجعل 
بخلاف ذلك يدعه العامل متى شاء » ولا يكون مؤجلاً . 

* الجعل لا يلزم بالعقد كالقراض . 

جل ارم مل الت وان حل اسول 4 ولا لز ول اد 


* لا يجوز اجتماع بيع 
معه شيء . 

* كل عقدين يختص أحدهما من الأحكام بما لا يختص به الآخر فلا يجتمعان في عقد واحد 
كالنكاح والبيع » والمساقاة والبيع » والصرف والبيع » والجراف مع المكيل . 
* القضاء أن الإجارة بيع من البيوع يحرم منها ما يحرم من البيع . 
* كل ما استعمل فيه الصّاع فهو على مضمون حتى يشرط عليهم عمل أيديهم وإلا فلهم 
استعمال غيرهم › إلا من عرف أنه يُقصد لرفعة وفضل عمله » فلا يكون عليه مضموناً إن 
فات . ولا يستعمل هو غيره. 
* المساقاة على كل ذي أصل من الشجر جائزة ما لم يحل بيع ثمرها . 
* كل ما يجز أصله فيخلف فلا تجوز مساقاته » وکل ما تجنى ثمرته وله تخلف وأصله شابت أو 
غير ثابت فمساقاته جالرة . 
* القضاء في القراض ألا يقسم قيه ربح إلا بعد كمال رأس المال » وأ المقارض مؤتمن لا 
يضمن ما هلك بيده إلا أن يتعدى فيه . 


* كل زيادة أو منفعة يشازطها أحد المتقارضين هي للمال وداخله فيه » ليست خالصة 
لمشارطها فهذا يرد إلى قراض مثله » وكل زيادة أو منفعة يشترطها أحدهما لنفسه خارجة من 
الال » وخالصة لمشارطها فهو يرد إلى أجرة مثله . 4۳< 

م س مسار عه لسار ا ل 
نفسه بدعواه ضمان ما ظهر فيه عداوة فهو المدعي وكذلك من ادعى ما لا يشبه من الأمور 

فيما فات . 

* القضاء أن القراض لا يلزم بالعقد كالجعل » ولن شاء من المتقارضين رد المال ما لم يعمل به 

العامل أو يشغله في سلع » أو يضعن به لسفر . 

اتفق علماء الامصار أن الولاء نسب ثابت للمعتق من معتقه 


كل ها يماع فكان البائع والمبتاع في معرفته سواء , لا يظن أن البائع عرف من سلعته مالم 
يعرف المبعاع » فإن المبتاع لما اشترى ضامن ليس إلى رده من سبيل . 


ا ال 
کل من اراد ق بع ق مهو الاعن اقول فل فا ا ا 
كلما يجري من الصلح بالاراضي فجائز إلا ما خرج إلى حرام أو ضارعه EL‏ 
یی كنت ل اوو ا ل ةيا 
| الصاح علق الإقرار لا جوز قي إلا ما موق فق الج لجع ر ا 


كلما وقع به الصلح من دم عمد , أو جرح عمد مع الجروح أو مع أوليائه بعد موته فدلك 
لازم له كان أكثر من الدية أضعافاً أو أقل من الدية 
كلما صولح به من دم العمد والخطا فللزوجة ميراثها منه ولسائر الورئة على فرائض الله تعالى 


ها يفسك البيع يفسد الإجارة 
كل ما استعمل فيه الصناع فهو على مضمون حتى يشرط / عليهم عمل أيديهم › وإلا فلهم 
استعمال غيرهم إلا من عرف أنه يُقْصّد ترفعة وفضل عمله › فلا يكون عليه مضموناً 
ما لم يجز بيعه ولا النفع به لا تجوز إجارته ولا أن يكون نما للإجارة » وذلك جائز فيما يجوز 
بيعه » وما لا يجوز لك عمله لا يجوز أن تاخذ عليه أجراً . 
ماكره بيعه فلا يواجر 
كل مستاجر على مالا يجوز فعلى الأجير القصاص » وعلى الذي أجره الأدب 
ليس لأهل الذمة أن يحدئوا ببلد الإسلام كنائس إلا أن يكون هم عهداً أعطوه . 
كل بلد فتحت عدوة وأقر أهل الكتاب فيها » وأوقفت الأرض لأعطيات المسلمين وتوابيهم 
فلا يمنعو!ا من كنائسهم التي فيها 
TD‏ ال 
الاق 
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القضاء : ألا يجوز شراء الوصي من يتيمه a4‏ 


كل وکیل معزول عن نفسه فال وکیل على البيع معزول عن أن يبيع من نفسه › والوكيل على 


الشراء كذلك 


العبد والصغير لا تجوز عقودهما إلا ياذن السيد أو ولي الصبي › فإن فعل وعملا فعليه الأكشر 448 
ما مى أو أجر المثل 


كل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غبر ذلك العمل والمال 
القراض ضرب من الإجارة الجهولةء أرخصت السنة في جوازه » فإذا كان يجوز في القراض مع 4٥‏ 
ضيقه فجوازه في الإجارة أحرى . 
كل شی صعه الراعي مما لا يجوز له فعله » فأصاب الغنم من فعله عيب فهو ضامن › فان صلع 4 
ها يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم : فلا ضمان عليه 


كلما صنعته الظثر أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الأخر | | 


» وكلما نزل به من أمر الله تعالى » تما لا صنع هما فيه » فهذا 
الآخر. 

لا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الحاعل 
ما جاز بيعه بنقد وجاز كراؤه : لم تجر مساقاته 
القضاء : أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك . 
لا يجوز مع القراض شرط سلف ولا بيع ولا كراء ولا إجارة ولا شرط قضاء حاجة , ولا 
كتاب صحيفة » ولا يشوط أحدهما لنفسه شيئاً خالصاً » ولا أن يولي العامل شيئاً > ولا 
يكافيء في ذلك . فإن نزل هذا فالعامل أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل . 
كل ما يكون فيه أجيراً في القراض فهو أسوة للغرماء في الموت والفلس . 
ما يرد فيه إلى قراض مثله فهو أو بجا في يديه في الموت والفلس . وكذلك في المساقاة فيما 
يرد فيه إلى مساقاة مثله ؛ لأن حقه في عين المال 

أصل القراض الأمانة » كالوديعة » فمتى شرط عليه ذلك أو شرط عليه الضمان فقد خالف 
الأصل الذي جعل عليه القراض » ففسد 

وجوب رد كل أصل فاسد إلى صحيح ذلك الأصلء كالنكاح الفاسد يرد إلى صحيحه, 
وكذلك البيع الفاسد والإجارة تردان إلى صحيح ذلك 
الحكام المسخوطين تجوز أحكامهم ما لم يحكموا جور أو خطأ , ولا تجوز شهادتهم . 
كل ما يبتدي القاضي السؤال عنه أو الكشف عن الأمور فله أن يقبل قول الواحد وما لم يبعد 
به هو وانما يبتدأ به إليه في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه 

يجوز كتب القضاة إلى القضاة في كل خصومة من حقوق الناس في بيع أو شراء أو وكالة وفي 
كل شى . 

لا يقيم الحدود إلا الإئمة والقضاة 


الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم ؛ لأنها بيع منافع 


لا بأس باجعماع الإجارة مع البيع في عقد واحد مهم 
القراض لا يجوز فيه الأجل › إنما أجله بيع تلك العروض ., والإجارة لا تجوز إلا بأجل فإذا 
انقضی م يلزمدا عمل . 
إذا أجتمع بيع وإجارة في صفقة فكان أحدهما فاسداً فسد الجميع 
إذا وقع الجعل فاسدا فينبغي أن يسلك بفاميده مسلك صحيحه 
يجوز من اشراط الخيار في الإجارة ما يجوز في البيع 
ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به فان نزل فله أجر عمله 
لا يجوز مع الشركة بيع أو شرط زيادة أو منفعة 


الها 
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ا المصادر والمراجح المطبوعة _ 


| ابن رشد وكتابه المقدمات : 


| المختار بن الطاهر التليلي ‏ . الطبعة : الأولى . ببروت > : الدار العربية للكتاب » /54١م.‏ _ 


إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : 


| أححمد البوصيري . الطبعة : الأولى › تحقيق : سيد كري حسن . بيروت : دار الكتب | 
| العلمية ٤۱۷‏ ١ه‏ /1995م. 
1 


اإتحاف ا يأخبار ملوك توس وعهد الأمان ٠:‏ 


أ يوسف بن عبد الله بن عبد اكير . الطبعة : : الأول »یروت : : دار العلوم الحديثة تصويب أ 


| علي بن ابي الكرم بن محمد ابن الأثير › الطبعة : بدون » بيروت : دار إحياء النراث 


الإشراف على مسائل الخلاف 0 ٠‏ 
عبد 0 البغدادي . 3 a‏ : مطبعة الإرادة 


0 . الطبعة : الأولى . بيروات : دار العلوم الحديئة مصورة عن طبعة | 
ا 
دوك انعا ال على ب yT‏ 
بيروت : الدار العربية للكتاب . 


| أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ خ المغرب ٠:‏ 
محمد الفاضل بن عاشور › تونس : مطبعة النجاح . 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمشرقين المستشرقين 77 

| خير الدين الزركلي . الطبعة : السادسة » بيروت : دار العلوم للملايين » 8 528١م‏ . 


أبو عبد القاسم بن ملام . الطبعة : الثانية .. تحقيق : محمد هراس . فظو 
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| إتعاعيل بن محمد بن كثير . الطبعة : الخامسة . تحقيق : أحمد بابو ملحم ومجموعة معه . 
ببروت : دار الكتب العلمية » ٠۹‏ 8 
بساط العقيق: 0 1 

جسن جني :لعن المطيغة التونسية . 
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از الس ل ارت رك ادل لالهو 


الفشارس وك 


أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي . اة ت : الثالفة . ال : المطبعة الحيدرية » 1981م 1٠‏ 
| البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة : 

| محمد بن أحمد بن رشد . الطبعة : الثانية . تحقيق : سعيد أعراب وآخرون . بيروت : د 
| الغرب الإسلامي » ٠۸‏ :له / PIAA‏ 
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ع عه . الطبعة : : الثانية . ببروت : دار الفكر . PAVIA‏ 


| 
00ص 
| 


| الخطيب 00 . بيروت : دار الكتب العلمية . 


| جلال الدين السيوطي . بيروت : دار الفكر . 
| تاريخ صقلية الإسلامية : 
| عزيز أحمد . الطبعة : بدون . ترجمة : أمين الطيبي » > تونس ' : الدار العربية للكتاب . 


تاريخ ' العلماء والرواة ل 


ل . الطبعة :بوت . تحقيق : : محمد “ميد الله . الكويت AH‏ 


00 
محمد الدرديري . الطبعة : الأولى . مكة المكرمة : معهد البحث العلمي بجامعة أم القرى| 


| هس الدين محمد الذهي . الطبعة : الأولى . . بيروت : : دار الكتب العلمية » ۳۷۶١‏ 


ترتيب ا 


esen! eee 
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| أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . الطبعة الأولى . تحقيق : ابو الأشبال صغير امد أ 
| الباكستاني . الرياض : :دان الا ١1‏ 4 هد 
تلخيص الخبير : 1 

e‏ الطيعة و a‏ الناخر يدرب ا 


ا اللي الطبعة” : بدون ٠‏ روت ٠‏ فار العزقة. 


| تهذيب الأسماء واللغات :" 
محي الدين بن شرف النووي . . بيروت : دا دا رالكتب العلمية . 


اديت ون . الطبعة 0 . بعروت 0 ٠‏ ذه / AE‏ 
au, SS‏ 
ك 


ene TE 
| 
١ . ه١‎ ٤٠١١ » فؤاد عبد الباقي , 0 : المكتبة السلفية‎ | 


aaa eee‏ 010110110111000 5**53153**ذ#ؤىىظظ3ظ«1غ 


| محمد الحميدي . الطبعة : : الثانية . تحقيق : إبراهيم يم الإبياري . . ببروت_ : دار الفكر . 


1 3110110 2 211ص 

| الجرح والتعديل : والتعديل : 

عبد الرحمن بن محمد الرازي . الطبعة : الأولى . اند : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
| العشمانية , "9/7" زه . 1 


211010101010100 


| جواهر الإكليل : 
| صالح بن عبد السميع الآبي . . ببروت : :وار المعرفة للطباعة El‏ 
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| بیروت TT‏ 
| حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 
| محمد الدسوقي . بيروت : دار الفكر . 


حاشية العدوي بهامش الخرشي على خليل : 
علي العدوي . بيروت : دار صادر . 
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ا 
ومفمم مم ممم ممه عه و ومم مهمه مومه هو مومه وو ووومه وف ومموه مموه و ممه عمد و مفو مم فهو فموهه وومممو ممه ووو مومه مم وم مهمه ع موو و ممم م ممم ممه فم مج مه مففط م ومممم سه وممممم هه ومو مفو و مومه هوه ومو ممممة مع همفه وم ل مومه مومهم مه ممم وه وم ممه و مسف فقن 


ا على صر خليل : 

محمد بن عبد الله الخرشي . الطبعة : بدون . بيروت : دار صادر . E‏ 
دراسات في مصادر الفقه المالكي : 8 حا 8 

مكليوش موراني . ترجمة : سعيد بحيري . وآخرون . بيروت : دار الغرب الإسلامي . . 
الدولة الصنهاجية : 

اهادي روجي إدريس . الطبعة الأول . ترجة : ادي الساحلي . بيروت : دار الغرب 

الإسلامي 557 م 

| الدييا ج الذهب 5 معرفة أعيان المذهب : 


إبراهيم بن فرجون . الطبعة : بدون . تحقيق : محمد الأحمري أبو النور . القاهرة : دار | 


ممم مووه مفومه ووم ممم م عمومه ممم ومو ومو مح مم ووو ومو موه م موه مهمو ممه فممه وممه ووه ممم مموم ههه مممهه ممم فه ف ووه وم مو معفمو ومممو وو مومه ممم معدم مهمه وه م ممه مفو وعم مو وموم ممه جو وم مم مومه ممما لمم مه مومع ممم موه ممم ممه مجم مومسم ممم وم من 


| لاخو 


محمد بن أبي زيد القيرواني . . ببروت : دار الفكر . 
0 مع اواك الدواي : 


ا . الطبعة : الثانية . ببروت : دار الكتب العلميقء 4٠١‏ 1ه . 


مسومو مو مسوم مود عمجو ووو ووه موه ووه 00 


ao الطبعة الأول‎ . E E 
PAINE. ك‎ 


س النفوس في طبقات علماء ا 


سيل السلام +" 1 | 
| محمد بن إماعيل الصنعاني . الطبعة : الرابعة . صححه وعلق عليه : فواز زمرلي | 
| وإبراهيم يم الجمل . . القاهرة ‏ : دار الريان » AAV ٠۷‏ 

اشن ابن قا 

محمد بن يزيد بن ماجة . الطبعة : بدون . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . مصر : دار 
إحياء الكتب العربية ‏ : TATA.‏ لمر 


5 ]ابو داود » سليمان الأشعث . الطبعة : الأولى . تعليق : عزت الدعاس »› وعادل السيد: 
ببروت ا الحديث 3 ¢ معدا سا اه 


| أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . الطبعة : : بدون . بیروت : دار المعرفة ٠‏ 


| سنن النسائي : 
| اعد بن حت N‏ . الطبعة : الأولى لى ٠‏ المفهرسة . ترقيم و فهرسة : عبد 
الفتاح أبو غدة . بيروت : دار البشائر الإسلامية , 84٠5‏ 1ه/5/85١م.‏ 


ل 0001 2 1 1 1 1 1 1 ااا 


den aves:‏ ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ كك ا 


سيرة القيروان 
| محمد العروسي المطوي ون : الدار العربية للكتاب ؛ AAR‏ 
ا NERE e‏ 5 


| شجرة النور الزكية في طبقات الالكية : 


| شذرات الاق 5 أخبار من ذهب + 


PAYAL. . عبد الحي الحنبلي . الطبعة : : الأول . . ببروت : : دار الفكر‎ ١ 


محمد الرصاع . الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد أبو الأجفان , والطاهر العموري . 
بيروت : دار الغرب الإسلامي » ۹۹۹۳م . 


مه ووم جم re:‏ و مج وه موه ووه مممه مومه فم مهو ممم وه وهو 


عبد 0 الزرقاني . ل : بدون . بيروت : دار الفكر . 
| شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 
زروق . بيروت : دار الفكر . 


المستس سح سس سس سس سي يا لي اي جيم ب ا ل ا ا ا ی یھ ا ا م اس مت سنت یک 


۲ ؤها. 


الشرح الكبير ا حاشية اموي 


الصحاح اللغة وصحاح 0 
| جماعيل بن حماد اجوهري . الطبعة : الثالثة . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . بيروت : 


ا ا بدول ملاسم 


e 
. خلف بن عبد الملك بن بشكول . مصر : مكتب نشر الثقافة الإسلامية‎ 


أبو القاسم حوقل النصيي . رون 
| الطب البوي : 


| عبد الرحيم الأسنوي . الطبعة : الأول . مكة المكرمة : : دار البازء ٤۰۷‏ 1ه//5481١م.‏ 
| طبقات علماء إفريقية وتونس : 


| أبو العرب محمد القيرواني . الطبعة : الثانية . تحقيق : علي الشابي › ونعيم حسن . 


إحسات عباس . الطبعة : الثانية . يروت دكار ONE‏ 


عقد الجواهر في مذاهب عام المدينة : 
جلال الدين عبد الله بن شاس الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد أبو الأجفان » وعبد 
الحفيظ منصور . بيروت : دار الغرب الإسلامي . 4١8‏ ١هاره‏ 994١م‏ . 

| عبد الله بن أبي زيد . الطبعة : الأولى . تقديم : بكر أبو زيد . الرياض : دار العاصمة › 
145 آه. 


امد بن علي ابن حجر . الطبعة : الثانية . بيروت : دار إحياء التراث العربي »| 


ل م مم ee‏ ممصي ووه وم دحوم مس وعم عفدتس صم ود وه سوس ن معو موي أ وم مطاف جه مومسم مم مم مده وه مه دم ول ا ام سر ا ا 


| محمد بن الحسن الثعالبي . تحقيق : عبد العزيز القاريء . الطبعة : الأولى . المديئة المنورة | 
| : المكتبة العلمية » “9 ؤه/. 


| فهارس معجم تهذيب اللغة : 


eT‏ ب ی ت ی ی ت رز ی ی يي م ی امي ا مم ى 


اليه ممعي سم ومس ديا يعي ف يي مي بصي ت ت ا ت ت يليه بم ا ی يس ت ةا دما 


| جيروت : دار الكتب 2 ٤۱۹٩‏ ۱ه/٩۱۹۹م)‏ . 


| محمد الأنصاري . تحقيق : محمد العناني . تونس : المكتبة العتيقة . 


0 الفواكه الدواني 


على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
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5 الطيعة n‏ . ليبيا : الذار العربية للكتاب ؛. EAN‏ 


0 
يوسف بن عبد الله بن البر . الطبعة 0 . بيروت : دار الكتب العلمية › | 
PAVIA ¥‏ . 


الفهارس ر <Y‏ 


ا عبد الوهاب ١‏ لشعر اني . بيروت : دار الفكر 3 التاريخ (بدون) .ˆ 


eceme 


ممم مسد a‏ 


اج موحي بس ماح عرد ميم موص وود a‏ م E N‏ 
امه مومه همهم ووه فصوو و ممه و وه ممم وو وه ومفوة عووة ممه ممه قو مهو م ممفه ووو فق م فق مومه وموووة وممة مومه موه هوم ف ممه مهو ة مم 


اعمعة ممه موه دو مودو مم مه موه وف وموقه وموم وده مووو 


مختصر خليل مع شرحه جواهر الإكليل : ش 
خليل بن إسحاق . بيروت : دار الفكر 
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مختصر سنن أبي داود : 


| الحافظ المتذدري . الطبعة : ا . تعقيق : محمد حامد الفقي ‏ . مكتبة السنة الحمدية . 


مدرسة البخاري في المغرب : 
يوسف الكتاني . بيروت : دار لسان العرب . 


| سسحنون بن سعيد التنوخي . الطبعة: بدون. بيروت : دار الفكرء 
٤٠‏ ه/986١م.‏ وطبعة دار السعادة . الأولى . القاهرة : "١ه‏ . 
محمد المختار محمد المامي . رسالة ماجستير . كلية الشريعة . جامعة الإسام ن 


أسعود. ٤‏ ۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م . ْ 
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| علي بن أحمد بن سعيد بن حزم . بيروت : دار الكتب العلمية . ْ 
لم ل ڪڪ 
أبو داود . الطبعة : الأولى . تحقيق : عبد العزيز السيروان . بيروت : دار القلم.| 
كه #زه/85و١ام.‏ 


0ك موه ومو ممه عومج ممه م ممه فموة ممم وه مومه ووو ممم مومه مومه موه ممه وو مم ممه ممه وم فووة وم مه ممة اممو ووه مور ممو وم فوم 


es 
| › محمد بن إدريس الشافعي . ترتيب : محمد السندي . بيروت : دار الكتب العلمية‎ | 
وه/ادوام.‎ ۷۰ | 


2 ك 


١‏ | الحمدية._ 


لظ 11111110خظذظغ2 eset:‏ ممه ممه جومم وموم سدع ومو مدن 3-5 


عمد الى كي 95000 
| الإسلامية , 146۹م .. 


معجم الادياء : الأدباء : 


| ياقوت الحموي . القع : بدون  AEA‏ 


عمر كحالة . ببروت : دار إحياء الراث . 


معين ا على 3 والأحكام ٠:‏ 

إبراهيم عبد الرفيع . الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد بن قاسم بن عياد . بيروت : دارأ 
الغرب الإسلامي , 6م. 

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب : ٠‏ 

وهو جزء من كتاب المسالك والممالك . عبد الله بن البكري . بغداد : مكتبة المثنى . 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : 


| أتمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده . الطبعة : الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية, | 
أه.ء١هزه6مو5١م.‏ ش 


| سليمان بسن خلف الباجي . الطبعة : الرابعة : بيروت : دار الكتاب العربي . 
PAE £“ € |‏ . 


ال ااا 12 


0 . بيروت : دار الراث . 


ا هيم الشهرازي مر عم ةلا 


nesses nere: 


نواه الیل شرع عتصر عامل _ 


عام مضه موه وه مدوم و مومه موي وموم مم موه مومه وووو موقة ممم ممه موده مومهم ممه ممه ممه ممموم موقة ممم ه ومو رقم ة مفه مومهم موه مومه ممم و مم فوج مم مومه ممم دم فوقو م ممه ممم ممه وهو د ممه م مده هوم مو مموة عه 


ا . الطبعة E‏ . قطعة منه بتحقيق : محمد الشاذلي النفير . بيروت : 
دار الغرب الإسلامي ء 4٠٠‏ 1ه  .‏ 
| المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس : 


ااا ا ااا او ااا ااا ا 0 


| نهاية الأرب في 1 0 
أححمد بن عبد الوهاب النويري . تحقيق : حسين نصار . القاهرة : المكتبة العربية › 

ا النهاية في غريب الحديث والأقر sunset baban anê na aaa‏ اا 
أب السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير . تحقيق : طاهر الزاوي 2 ومحمود الطناحي : 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: . 
محمد علي الشوكاني . . یروت : : دار الكتب العلمية . 


. الطبعة ون وتە مكية لار ۱۹56م 


| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 


| أحمد بن محمد بن خلكان . بيروت : دار صادر» ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م 5 
لمم ا ا 1 کک . 


فهرس المصادر المخطوطة 
| تكميل التقييد على المدونة وحل مشكل ابن عرفه : 
ا 000 يي لايم . مكة المكرمة :| 


ود لحك کي اجام أ از مكة الكرمة 1 Kî‏ 
| التوضيح : 


2 
| 


. رقم , ۱۲۷۹۰ . شريط مصور . 
يي 


درد مصور . 


00 موود و مجه 04022220000008 موجه مو ممه موه ووه م ممه مومه ممه جه ومو مو جج وق ة جوج ممم مومه مومه مه مو ووه مومه ووه وم وموم ممم موه ومد مه ووو مم00‎ 64 neee anaes sans 


شرح تهذيب الرادعي او 


1 ۰ 70 +< 1 ز 2 زةزةزة1ة1آ تت ااا ا 0 
ا ذا 2 


ا مالكي , وخط مغربي . مكة المكرمة : مصورة | 
E‏ | 


أعبد الق الصقلي . فقه مالكي e,‏ ا 
امام ذه 


المبحث الأول : عصر الإمام ابن يونس "8٠١(‏ اها ١1ه48ه)‏ 


الفصل الأول : الإمام ابن يونس 


المطلب الأول : الخالة السياسية : VS eS‏ 
القسم الأول : الخالة السياسية لصقلية زمن الإمام ابن يونس : N N‏ 
القسم الثاني : الخالة السياسية في إفريقية زمن ابن يونس (١٠٤ه-‏ ١48ه): AiG‏ 
المطلب الثالث : الخالة الإقتصادية ARS‏ 1 12121 1 1 ذا 
المطلب الرابع : احياة الثقافية : ا NOS‏ 
أهم العلوم الشرعية التي كانت بالقيروان : ADGA AERA‏ 
أولاً : القرآن الكريم 1 1 11 N SS STS‏ 
ثانياً : الحديث وعلوهه . ........ VY Sse‏ 
ثاثا : الفقه : VASSAR Sess SRA‏ 
رابعا : العقيدة : NSS ARLES Saa‏ 
خامساً : أصول الفقه See‏ 
المبحث الثاني : حياته الذاتية » وفيه مطالب : ASA‏ ل 
المطلب الثاني : مولده : اماس ماب لواو لل لوو الوا وق و لور وم لس لا TEASERS‏ 
المبحث الثالث : حياته العلمية . وفيه مطالب : ا ا ا ل ا ا م FESS‏ 
المطلب الأول : دشاته العلمية : EE TTT A O‏ 
المطالب الثاني : مشايخه : 
أولاً : شيوخ ابن يونس في صقلية O‏ 


المطلب الأول : مكانته العلمية : TNA‏ 
المطلب الثاني : مؤلفاته : 1[ 0 
المبحث الخامس : ثناء الئاس عليه وإشادتهم به ووفاته TTS ASA RASS‏ 
المطلب الأول : ثناء الناس عليه وإشادتهم به 1 1 ااا 


المطلب الثاني : وفاته ا ES TT‏ 


الفصل الثاني : الجامع لمسائل المدونة الالو انما ال FO SESS‏ 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ودسبته إلى المؤلف : وفيه مطلبان : E SESSA‏ 
المطلب الأول : عنوان الكتاب : ADS‏ اا اا RO‏ 

المبحث الثاني : السبب الباعث على هذا الكتاب اا 
المبحث الثالث : منهج ابن يونس في (الجامع) 1[ [ DTS SA‏ 
المبحث الرابع : منهج ابن يونس في عرض الادة العلمية 0-8 00 
المبحث الخامس : أسلوب الكتاب 1 1 ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1[ 1[ ا 
المبحث السادس : مصادر الجامع 111 EEE‏ 
الكتب التي استفاد منها ابن يونس من خلال كتب أخرى : 00008 107010000 

المبحث السابع : مصطلحات ابن يونس 008 0 ا اا 
المبحث الثامن : تقييم الكتاب EARLS‏ 
أولاً : خصائص الكتاب : ET‏ 
المبحث التاسع : أهمية الكتاب وميزلته العلمية ا سا لع انو ساب ا اه 
المبحث العاشر : أثر كتاب الجامع على المصدفات المالكية 1 Sea‏ 
المبحث الخحادي عشر : تأثيره الفكري على الانجاهات الفكرية في الدراسات الشرعية Of‏ 
الفصل الثالث : تاريخ تأليف المختلطة والمدونة وشروحها ومختصراتها 1 1 00101111111 
المبحث الأول : تاريخ تاليف المخعلطة والمدودة وأهميتها : BOR‏ 
المبحث الثاني : الشروح والمخعصرات و التعليقات على المدونة OV‏ 

أولاً : الشروح : 6 0 0 0 0 0 

ثانياً : المختصرات والتعليقات والتقييدات والتبيهات على المدونة: ES‏ 

القسم الثاني : نسخ الكتاب والنهج المعتمد Ves ease‏ 
المبحث الأول : نسخ الكتاب 1 [1[1ذ[1ذ1[ ESS‏ 


المبحث الثاني : المنهج المعتمد لتحقيق الكتاب Vora yy‏ 


كتاب العيوب والتدليس خط تافلمو واف SRA Saate‏ جاتو 
الباب الأول EA‏ الل قا و و امي ةق و ان الو VERE‏ 


ف من وحد عيباً وقد حدث عنده عيب خفيف أو مفسد أو فوت 000001101211189 NSR‏ 


فصل ١‏ الدليل على تحريم الغش والعدليس 0000 
فصل : 7ب من وجد عيباً وقد حدث عنده عيب فعليه ضمان ما حدث عنده RA‏ 
فصل : 1 يرد من العيوب ما قام عليه شاهدان » وذكر عقوبة الغاش والعيوب الفيفة Teese‏ 
فصل 4- أقسام العيوب الحادثة عد المشتري Aa‏ ان اووس ا 
فصل ١‏ حدوث العيب فير المفيت عند المشاري لا يمنع الرد إذا وجد بالسلعة عيباً NS‏ 
فصل: 5 لا يفيت الرد بالعيب حوالة أسواق ولا نماء ولا عيب ليس بمفسد وتعليل ذلك 0000011111 
فصل : ۷ العيب الخفيف Sa A‏ 1 1 
المسألة الأولى : إذا أصاب السلعة عدد المشوي موضحة أو منقلة أو جالفة فبرنت فلا شى عليه إن رد بعيب ا ا 
المسآلة الثائية : العبد أو الأمة يشربان حمراً أو يزنيان أو يسرقان ثم يُردان بعيب قديم N‏ 
المسألة الشالعة : الفرق بين مسألة العيب يطلع عليه أنه عند البائع فإنه يرد به وإن كان خفيفاً » وفيما يحدث عند المشاري من 
ذلك يرده ولا يرد ما نقصه إن رد بعيب قديم ا IA aR o‏ 
فصل ۸ العيب الفسد و ل او أن عرد Sa‏ كارك اماقم او الما ال ا E‏ 
المسالة الأولى : الفرق بين مسالة حدوث العيب عند المشري يوجب اعخيار وبين مسألة من حدث عنده العيب وقد اسعحقت 
السلعة ئيس له الخمار 00000 ذ SECO RSS SADE‏ ا 
المسألة الثانية : إذا اشرى سلععين فوجدهما معيبعين فأراد أن يمسك إحداهما ويطرح عيبها ويرد الأخرى 3 
المسآلة العالغة : إذا اشوى عيداً فذهب أغلعه عنده ثم وجد به عيباً ERS E e‏ 16 
المسألة الرابعة : إذا اشزى سلعة فأدى في جلها ثمناً ثم وجد بها عيباً فهل على المشدري ردها إلى الموضع الذي 
أشراها هنه ؟ ل نه e‏ لمارا اما سار لالد مط وق قافو اق لاخلا YO RSS‏ 
فصل 5- في ناء المبيع عند المشدري أو نقصانه ثم أراد رده بعيب 1 
المسألة الأولى : من اشرى عبداً صغيراً فكير عنده أو كبيراً فهرم عنده لم وجد به عيباً كان به عند البائع RSE‏ 
المسألة الثانية : الدابة يشاريها سمينة فتعجف عنده ثم يجد بها عيبا كان بها قبل الشراء فهو بالخيار 0000008 
المسالة الفالحة : الدابة العجفاء تسمن ثم يجد بها عمباً كان بها قبل الشراء فيها قولان ز[ز[ [ [ AE‏ 
المسالة الرابعة : العبد والأمة يُشريان ثم يزيدان بفراهية أو معن أو تعليم صنعة أو فصاحة أعجمي ثم جد اللشري 
بهما عيياً كان بهما قبل الشراء VOSS SRSA‏ 
فصل .١ ١‏ الورثة يجدون عيباً بعبد اشراه مورتهم على أنه غير معيب ومات البائع وجهل الثمن 779 00 
الباب الثاني 0000 ا اا 
في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها ا ل ماعو ال فال لالط ا 11 
فصل ١‏ من اشزى أشياء صفقة فوجد ببعضها عيبا E‏ ا 0 
فصل + من اشرى سلححين صفقة وقيمتهما سواء كان له رد ما وجد معيباً بخصته 007 E ET‏ 


فصل ل من ابتاع سلععين بعين فهلك بيده إحداهما ووجد بالباقي عيبا OSES‏ 


فصل٤-‏ من ابتاع عبداً بحوبين فهلك أحدهما ووجد الآخر معيباً RSS‏ 
فصل 6 من اشاری عبداً بثوبین فوجده معيباً وهلك أدنى الغوبين 0000010101 NEA‏ 
مسألة : الفرق بين من اشارى سلعة بعرض ينقسم ثم وجدها معيبة وبين مسألة أن يشاري سلعة بعرض لا ينقسم ثم يجدها 
معيبة ا 
فصل 6 من باع جارية بجاريعين فرد واحدة بعيب وقيمتهما سواء ةذ[ [ز[1[ز[ [ |[ ااا 
فصل ۷- من اشترى شرئين فوجد أحدهما معيباً فله رد كل ها اشبرى أو يآخل السليم بحصعه من الشمن Aie‏ 
الفصل ۸ من اشارى سلعة معدودة فوجد في جزء يسير منها عيباً E RE‏ 
المسألة الأولى : الاسعحقاق عند أشهب في المبيع ليس كالعيب فلا يلزم هنه الرد PE LSS Ras aS‏ 
المسألة الثانية : الصفقة إذا اشعملت على حرام كالخمر واليتة وخلال هل يفسد البيع؟ والفرق بين الصفقة يجمع فيها حلال 
وحرام دون علم المتعاقدين وبين جميع الأم والابدة في عقد واحد i E‏ 
فصل 4 إذا اشاری صلعاً فوجد باحداها عيباً أو استحقت دب 0 0 000 
المسآلة الأولى : إذا اشرى سلععين معكافتين فوجد بإحداهما عيباً أو اسعحقت ا 
المسالة الثانية : إذا اشترى جملة ثياب أو رقيق أو كيل فاستحق جزء منها eA Ae‏ 1 ا 000 
المسآلة الثالفة : الفرق بين الصفقة يستحق فيها الكثير يجوز إمساك ها بقى بعد الرضا وبين الصفقة عبد وجارية 
فهلكت الجارية في المواضعة فلا يجوز إمساك العبد 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المسآلة الرابعة : الفرق بين آكثر الصفقة إذا وجد به عيبفليس له إلا الرضى بالعيب بجميع الشمن أو رد العمن 
أو رد الجميع وبين الاسعحقاق الكثير AS‏ لولبم و 
فصل ١١‏ من اشيرى سلعة على ذرع أو كيل معين فيجد فيه زيادة ز 0 1 1 1 1 1 ERS‏ 
المسألة الأولى : من اشترى دارا على ذرع فيجد فيها زيادة DE‏ ااا 
المسألة الثانية : من اشرى ثوباً على ذرع فيجد فيه زيادة OS SARS‏ 
المسألة العالغة : الصبرة يشريها على كيل مسماه فيجدها آكثر فليرد الزيادة CPA Saa‏ 
الباب الثالث |[ [|[ز[ز[ز [ [ [ 111 
فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض الميعاع AEE SEES‏ 
فصل ١‏ من اشترى جارية ثم وجد فيها عيباً بعد فواتها 0000000209 0 اا E‏ 
فصل ؟ ضمان السلعة الغائبة إذا هلكت بعد البيع 11ذ[1[ذ[1 1[ ENS‏ 
فصل "ل من اشبرى سلعة بها عيب لم يعلمه فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع فضمانها من المبتاع CASS‏ 
فصل 4- المشاري يقبض ملعته ثم يجد بها عيباً فيطلب الاقالة فيقمله البائع ثم تهلك قبل أن يقبضها Usa‏ 
فصل ١‏ من باع جارية فحبسها لأجل الثمن ثم وطنها فحملت فلا حد عليه للشبهة اا 
i i‏ اب علي AEE‏ امتابها عرب قبل العا O a E‏ 
الباب الرابع ا ا 0ك 
مق جد نا بعد اد اکور و وک لك 
الفصل ١‏ السلعة تفوت عدد المبعاع ثم يجد بها عيباً SS‏ ااا 
ا ل ا ا وال ال ا ا لا 


KD الفضسارس‎ 


ش فصل 4 من باع عبداً ودلس فيه بالإياق فباعه المشاري ولم يعلم فأبق عند الدالث 000000000 
فصل 5 من اشارى سلعة ثم باعها على الذي اشرى منه ثم اطلع على عيب كان بها عند البائع Naat‏ 
فصل 5 المشاري يهب السلعة للدي اشراها منه ثم يطلع على عيب كان بها عند البائع OE‏ 
فصل ۷- المشاري للسلعة يبيع نصفها من أجبي ثم يطلع على عيب بها Ai RT‏ 
فصل ۸ من اشارى سلعة ثم تصدق بنصفها ثم اطلع على عيب كان بها قبل الشراء 0 اا 
فصل .. من باع سلعة من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحيه ثم اطلع على عيب كان عند البائع الأول 77 

NYS TASS Rasa الياب ا-خامس ا‎ 

فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج آمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب AEE‏ 
فصل ١‏ فيمن قام بعيب في الجارية بعد ولادتها عنده ةذ 1[ [ذ1ذ[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ |[ اا 
فصل ۲- من اشيرى آمة فولدت ثم ظهر على عيب لم يكن له رد الولد إلا مع قيمة آمه ذف 
:فصل ٠‏ فيمن قام بعيب في الجارية بعد تزويجها 02000 20 2 CSE ODS‏ 
هسالة : الفرق بين مسألة المفلس الذي حصل عدده ثماء حيث يرد الأصل دون النماء » ومسألة الرد بالعيب حيث يرد 
الأصل والنماء 6600 00000100[ [1 1[ + 
فصل 4 من قام بعيب بعد تعليم صنعة أو كبر صغيراً أو هرم كبير 0 
فصل ه تفسير الرجوع بقيمة العيب ة 2 2 ز2ز2 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا NES‏ 

الياب السادس Se‏ ا 
في من ابعاع أمة على جنس فوجدها على خلاقه 200 ام 
فصل ١‏ من ابتاع آمة على أنها جدس فأصابها من جنس آخر 8بببب000002-1 0 0 
فصل ١7‏ من اشترى جارية يريد اتخاذها آم ولد فإذا نسبها من العرب 1 1[ اا 
فصل 7 القرشي إذا تزوج أمة رجل لم ولدت ولد أعتقه صاحب الأمة فإنه يرجع إلى أنساب قريش 000001001 
فصل 4 من المشري أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة ج0ج0021202 VES‏ 
فصل ه من اشازی عبداً على أنه أعجمي فوجده فصيحاً ا 1 
الباب السابع Reacts ale eas‏ ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

فیمن دلس في عبد يعيمي eee md ugh‏ ا E‏ 
فصل ١‏ السلعة المدلسة بعيب تهلك بسببه يكون ضمانها من البائع 
المسالة الأولى : من باع سلعة كتم بعض عيوبها هل يكون حكمه حكم من كتم جميع العيوب ؟ aa‏ الم NNSA‏ 
المسألة الثانية : إذا باع سلعة بها عيب لم يطلع عليه المشري ثم أزداد ذلك العيب فاراد المشري ردها CVE‏ 
فصل ۲ هل يضمن البتاع ما حدث بالسلعة من ضرر بسبب عيب التدليس؟ م 
فصل ۳- من باع جارية ودلس بحملها فماتت منه ولم يعلم به المبعاع ea‏ 1 

الباب الثامن SAA aes aa‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 

في من باع عبد بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ثم قام بعیب SE SARS‏ 
فصل ١‏ من باع سلعة بسلعه ثم قام بعيب فله ردها ولا شی عليه Nessa‏ 
فصل ؟- من باع سلعة بما يكال أو يوزن لم قام بعيب 0 a‏ 


س 
جامع القول في فساد البيع وصحته وما يفيته قبل قبضه aon ASAS‏ 
فصل ١‏ ما يحدثه المبعاع في البيع الفاسد من عتق 0000 
فصل * للبائع عدم دفع العبد للمشاري قبل قيض الدمن وعتقه قبل دفع الكمن كالقبض E O‏ 
مسالة : من آسلم في عرض موصوف سلما فاسداً ثم باعه أن ذلك فوت 00 
فصل ۳ بيع سلعة حاضرة بسلعة غالبة موصوفة جائز O ARSE‏ 
فصل 4- الضمان في البيع الفاسد من البائع حتى يقبض المبعاع Ve Vranas‏ 
فصل 6 الخارية يكاتبها الشري ثم تعجز هل يعد فوت ؟ AR‏ 1[ ا EA‏ 
فصل 5 بيع اجارية ورهنها وإجارتها وحوالة سوقها واتخاذها آم ولد تفويت ها NV iia‏ 
فصل /الالمسلم يشاري الجارية من ذمي حمر لم يعتقهاءأو بُخبلها فوت Ne SSE AS‏ 
مسألة : من ابتاع سلعاً متعدده بيعاً فاسداً فباع أكثرها هل ذلك فوت ؟ 1 
فصل 5 إذا وجبت القيمة لم ينظر إلى الشمن إلا في البيع والسلف NSR‏ 
فصل 4 من ابتاع جارية على شرط RSS‏ ااا 
مسألة : الحاكم يوقف ما فضل من من السلعة التي قام مشزيها بعيب والبائع غائب بعد بيعها: 
وفي ثمنها فضل ولا يوقفه في فوات السلعة في البيع الفاسد العا ل م EE‏ و ا 
الباب العاشر 1[1[10[ؤ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ |[ 0 
في من قام بعيب أو بفساد بيع وبائعه غائب واستخدامه بعد علمه بالعيب 000001 0 
فصل -١‏ من وجد عيبا قدا بعبد وبائعه غائب 00000001 NE es‏ 
فصل ۲- اثبات البيع الفاسل في العيد وبائعه غالب AE‏ بب0002 0 0 ااا 
فصل ”7 القيام بعيب مفيت وبائعه غالب TAN e AEROS‏ 
فصل -٤‏ القيام بالعيب في الدابة بعد السفر واستخدامه فا بعد العلم بالعيب oa‏ 0 
فصل 6 القيام بعيب في جارية والبائع غائب هل يحلف أنه ما وطى بعد علمه بالعيب ؟ 00 527737010 YY Yeli‏ 
الباب الحادي عشر 11111111110100 E E E‏ 
في القمام بما للمكاتب والمأذون من العهدة وشراء العبد نفسه من سيده بسلعه فيجد بها عرباً والعيب يوجد بالصداق 
أو فيما آخل من سلم RNS‏ باوبا ووو ا 
فصل ١‏ في المكاتب يشاري العيد فيبيعه من سيده لم يعجز المكاتب ويجد السيد بالعيد عيباً 00000000000 
فصل ؟ المكاتب أو المأذون له يشيري العبد فيموت أو يحجر عليه لم يجد إلسيد في العبد عيباً A EEE‏ 
فضل ا في الرجل يبع عبده من نفسه بأمة له لم يجد بها عيباً 1110130302 0 Eee‏ 
فصل -٤‏ في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة ليست للعبد وقت البيع VVE sR‏ 
فصل 5 في العبد يؤخل في نكاح ثم يوجد به عيب أو يسعحق As‏ 1 ا 
الاب الفا شرت e‏ ا و 
جامع القول فيما برد به من العيوب SES ASR‏ ا 
فصل ١ل‏ من اشترى دارا فأصاب بها عيباً ا و لوال 1 
المسالة الأولى : أقسام عيوب الدار aaa‏ ااا 


فصل ۲- من اشارى أمة فوجدها زلاء أو صغيرة القبل ۳۰ 
فصل ۳- من اشرى أمة فوجدها زعراء 0-7 200101 Yan‏ 
فصل 4 من اشری عبداً عليه دين اا ةساط نطاوم PYROS‏ 
فصل 5 من اشرى عبداً له زوجه أو ولد » أو جارية ها زوج اتام ماخ NF‏ 
فصل 5 من اشيرى أمة فوجدها قد زنت عند البائع E SSS SSS aa‏ 
فصل ۷- من اشارى عيداً أو آمة فيجدهما ولذا رنا FORAGE‏ 
فصل لل من اشاری عبداً فوجده متنا 0 00 ا 0 5 VN‏ 
فصل 4 من اشرى أمة فوجدها حامل ل ا ل NYAS‏ 
فصل ١١‏ من اشازى أمة فوجدها تبول في الفراش ara AE‏ ا 
فصل 1١١‏ من اشرى جارية فوجدها صهباء الشعر ال ا 11018 0 
فصل ١”‏ الرجل يبساع اارية فج رصا ك VEY ussa‏ 
فصل -١ ٤‏ البخر عيب يرد به العبد والجارية Eure Red‏ 
فصل ١٤‏ هل اليلان في الوجه والجسد عيب ترد به الجارية؟ اه ساس عامط اا ا TE‏ 
فصل ١6‏ هل الكي عيب بالعبد والجارية؟ الما امو VETA‏ 
فصل ١5‏ هل السن الزائدة عيب في العبد والجارية؟ 00000000 
فصل ١77‏ هل إذا وجد العبد أغسر عيب يرد به؟ و 1 ا VEO‏ 
فصل 18 الرجل يبماع جارية مسلمة فيجدها غير مخفوضه والعبد أغلف ...:........... 3 EV‏ 
فصل ١5‏ الرجل يشيري الجارية فيجدها ثرا لمم ا لب NEVES‏ 
فصل 7١‏ الجارية والغلام إن شربا الخمر أو حدا فيها .... 0001010111000 ا 
فصل 7١‏ من اشارى صغيراً فوجده أخرس أو أصم » والأمة تعاودها اتلخمى VES SS‏ 
فصل 97 العبد يحهم بالسرقة هل يعد عيباً؟ ا 1 ا 
فصل ١7‏ الخارية المستحاضة يبتاعها الرجل ah‏ 1 1 1 1 1 ا 
فصل ٤‏ ؟ الرجل يبعاع الجارية فيرتفع حيضها في الاستيراء ... ذ[ذ[ذ[1[ذ[|1|[|[ذ[ |[ 1 1211111 ١‏ 
فصل ۲١‏ الاباق في الصغر عيب يرد به العبد في الكير 1 
فصل 75 بيع الأمة المغنية VOR AAS‏ 
الباب الغالث عشر ال ا ا ا NESR‏ 
جامع مسالل مختلفة من هذا الباب Se SAE‏ 1 ذا 
فصل ١‏ من ابعا ع شاة أو جملاً أو سما فلم يبد به الوصف المطلوب E‏ 1 ذا 
فصل ۲- في عيوب اللابس والأفرية 1ب- OE SLRS‏ 


فصل # المشاري يشاري زرعاً لا ينبت 

الباب الرابع عشر اي ز [ز[ [ [ذ[ز زذ [ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا EE‏ 

في من ابتاع عبدا “وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب غيبه 
فصل امن اشری عبد! “عليه دين 3 SES ER‏ 

فصل ؟ من باع أمة في عدة طلاق أو بعينها بياض ES‏ ا ا 


فصل ۳ من باع أمة ها ولد لم يعلم به المشري حتى مات Voisin AS‏ 
فصل ٤‏ من اشارى أمة ها زوج أو عبد له زوجة افرقا قبل الرد VOA‏ 
فصل 5 من ابتاع به مريضاً بالحمى ولم يعلم إلا بعد برء aR‏ 
فصل 1 من باع عبد به جدود أو جام أو برص لم يعلم به الشوي حتى بری ا 
كعاب : جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه 
الباب الأول 2111110 
اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع » ولي الرضا به » وفي تاريخ البيع TERR‏ 
فصل ١‏ من ابتاع سلعة ثم قام بعيب لا يعلم إلا بقوله e‏ بب0100 000 
٠‏ فصل 7 مشاري السلعة يستحلف البائع في عيب وجده ثم يجد بيدة عليه VARS‏ 
مسالة : إذا تعارضت البينات سقطت دلالتها Nala SRSA SS‏ 
فصل 7 إذا ظهر في العبد عيب عند المشدري فهل يحلف البالع؟ اا 
فصل 4- مشاري السلعة المدلسة يردها فيستحلفه البالع أنه ما رضيها “1000 ا ا 00000011 
فصل 5- السلعة ترد بعيب فيدعي البائع أنه بين العيب ورضيه المبعاع 1 ذ[ز[ز[ ز ز[ز[ز[ز [ ز[ [ ز[ز ز ز ز 10 
فصل 6 في اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب ا 0 
الباب الثاني 0000 
في من باع عبد من رجلين رد أحدهما حصعه يعيب وقلسك الآخر ومن باع سلعة يعين فاخا به لعة أخرى 
ثم وجد عيباً و العيب يوجد ببعض الصفقة esa SSSA‏ 1 0 
فصل ١‏ في الرجلين يشيريا سلعة فيجدان بها عيبا فيختافان في الرد والامساك.... 
فصل ۲- من باع سلعة بعين فيأخل بالعين أخرى فيجد بها عياً eas‏ 
فصل 7 رد المعيب بحخصته من الصفقة 110110101010000[ 
الباب الثالث enga‏ 
فيمن قام بعيب وقد اسل أو ولدت الغدم أو جز أصوافها ل 
فصل ١‏ المشاري يغحل السلعة ثم يردها بعيب ١ Ao‏ 
فصل 7 المشاري يشتري إبلاً أو بقراً أو غدماً فطد ثم يردها بعيب VOA‏ 
فصل ۳ المشاري يشاري إبلاً أو غدماً أو بقر ثم جز صوفها 111 1 00 
فصل 6 المشدري يرد الابل أو البقر أو الغدم بعيب بعد ما حلبها ااا 
فصل 2ه المشاري يرد النخل يعيب بعك جل ادها رر لومم لس لمم ال VAs Ra‏ 
. . فصل 6 المشسري يرد الدخل الذي كانت مؤبرة يوم الشراء بعيب بعد جد الفمرة ... 
البساب الرابع RSS‏ 
في من ابتاع ثياباً أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب nee‏ 
فصل ا NAS e‏ 
فصل 7 المشاري يقطع الثياب ثم يظهر على عيب لم يعلم به ل شل 
فصل ۳- المبتاع يدعي تدليس البائع وهو ينكر A Eas SE A‏ 
فصل 4-. المشاري إذا رد الجلود أو العياب بعيب وقد عمل بها ما يعمل بمثلها فله الرد 0 0000 ااا 


KD [ ! الفصارس‎ 


ا ا 


فصل 6ه مشوي الدوب يرده بعيب بعد ما فعل به ما زاد قيمته 1 NASA a‏ 
فصل 5 هل القيمة في ما أحدث في السلعة وهي معيبة يوم الحكم أو يوم البيع؟ VO EERO‏ 
فصل ۷ العيوب في الثياب تختلف في الحكم عن العيوب في الخيوان VAT Rea‏ 
فصل ل مشي اجبارية البكر ذات الزوج يردها بعيب بعد أن افتضها الزوج a‏ ا ااا 
الباب القامس 77000[ ا 
في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد افساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض 2229 000000 
فصل ١‏ العيب الباطن في اجوز والقثاء والنشب لا يعلم إلا بافساده و اا طب لم 1 
فصل ۲- عيب البيض الباطن هل يرد به إذا كسر؟ VANTAGE‏ 
الباب السادس 000 بب000 ااا 
القضاء في من غش وفي ما غش ومن ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب VOT‏ 
فصل ١‏ القضاء في من غش وفي ما غش 00 
فصل 7. خلط طعام بطعام دونه TERESA Saet‏ 
فصل ل نسبة السلعة إلى غير جدسها أو تسميتها بغير امها Û EO EO TE‏ 

فصل 4- من اشبرى مالا يفازف فيجد ببعضه عيبا اط سما م ا ام الم 1 106 
الباب السابع TESA ESS ea‏ 
في من تيرأ من عيب فيوجد أشنع منه » ويبرؤه من العيب بعد تمام البيع 0001211 O‏ 
فصل ١‏ البراءة من عيب فيجد أشنع منه efe‏ 
المسألة الأولى : البراءة من الدبرة 0 ا 
المسالة الغانية : البراءة من الآباق ê‏ الدج تنه تام سان فا اا وام مس 
المسالة الدالعة : البراءة من السرقة E‏ ا 
المسألة الرابعة : البراءة من الكي بالأمة نس سم ا اومس الو 
المسألة الخامسة : البراءة من عيوب الفرج اا VSS‏ 
المسألة السادسة : البراءة لا تكون إلا من عيب يوقفه عليه 1 POV‏ 
فصل 7 البراءة من العيب بعد تمام الببع اا ENES SS‏ 
جامع القول في البراءة NSA Sam‏ 
فصل ١‏ الببع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الخاكم للغدائم والميراث ومال المغلس LD O‏ 

E O O OOO OE فصل 7 البيع بالبراءة لم يوجد المبيع عيب قديم‎ ٠ 
0 E فصل بيع السلطان للديون والغنائم وبيع الورلة الميراث كله بيع براءة‎ 
E E فصل 4. رجوع مالك عن قوله القديم بجواز البراءة في الرقيق ولبوته على جوازها في بيع السلطان‎ 
اخعلاف قول مالك في البراءة 00077 00 1525# 0000 0 ااا‎ ٠ فصل‎ 

فصل 5 الورثة يكجمون عيوباً يعلمونها لا ينفعهم شرط البراءة ال م ل 
فصل ۷- البائع بالبراءة لا يبرأ من عيب يعلمه حتى يسميه 121011011111 سس PUY Sene‏ 
الكتاب التاسع YY‏ 


في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي » والعهدة في الشركة والعولية ا 
فصل ١‏ في عهدة ما بيع على فلس 
فصل 8ل إعتاق المديان أمعه o ARE‏ 
فصل ۳ السلطان يببع عبداً لمفلس فيرده مشريه بعيب قديم 


فصل -٤‏ في عهدة ما باعه وكيل أو وصي أو قاضي Eero‏ 
فصل 6 في عهدة ما باعه الطوافون وجعل المتممار....ت..يتيياي تيمم ممم ممم ممم م 0 
فصل ١‏ في الرجل يشاري السلعة لرجل أمره باشرائها فيعلم البائع أنه يشاريها لفلان الم 11 
فصل ۷- اشراط البائع على المأمور بالشراء أنه إذا لم يرض فهز ضامن EEE‏ 1 


فصل ١‏ عهدة العلاث والسّدة هل هي خاصة بأهل المديئة 


فصل 7 عهدة الدلاث والسدة لا بحسب منها اليوم الذي عقد فيه الببع وأيام الخيار FAR‏ 
فصل ما ظهر في الرقيق في العهدة من العيوب أو الفوت بعد البيع 6 
فصل 4 إذا اختلف البائعان في عيب الرقيق أحدث بعد العهدة أو قبلها e‏ ا 
فصل 5 الجناية على العبد في أيام الخيار وعهدة الثلاث من البائع والأرش له 00 اا 
فصل 5 ما يحصل للعبد من مال أو يلف أو يهلك في اللاث EDENE‏ 
فصل ۷ عهدة السدة في لاله أمراض انون والجدام والبراص See e‏ 

فصل ۸- الخلاف في العهدة هل تختص بالبيع أو يدخل فيها السلم والنكاح 

فصل 5- من اشترى زوجته هل فيها عهدة أو مواضعة أو قيام كمل؟....................... e‏ 

فصل ١١‏ هل في العبد الغائب المشارى على الصفة والعيد الذي تعروج :به المرأة والمقاطع به » والمصالح به عهدة 0ل 
فصل ١١‏ البتاع بفيت الخارية في العهدة يبل أو عتق ثم يظهر على عيب RR‏ اا 


فصل ” يمتنع في الصلح ما يمع في البيع :00003127 0 ااا E‏ 

فصل ”ل الصلح بقع بالأمر اللي يكره أو يحرم ...... OER aS‏ 

فصل 6- الرجل يشي العبد فيجد به عيباً فيصالح البائع.على عيبه م ل ل 

فصل ©- من ابتاع طوق ذهب بدراهم فصو على دراهم أو دلاتير ب00100 0 ا n‏ 
الباب الثاني 


س ردت 


قن ۲ لا يجوز مصالخة الشريك شريكه بدنائير SSSA‏ 1 
فصل ۳ أحد الورثة يصاخ ثم يَقَدُم آخر فالصلح ماض اس ا ا ل الم ساس 1 
فصل 4 من مات عن جارية حامل وامرأة فأراد الورثة مصاحة الزوجة عن ميراثها 0006 0 0 TVs‏ 
الباب الثالث ااا 
هاجاء في الصلح على الاقرار والانكار ل اا ا 1 
فصل ١‏ أدلة جواز الصلح على الانكار SLSR‏ ااا 
فصل ۲ الصلح من مئة درهم حالة بمئة درهم إلى أجل بب1ب0010012212 0 ااا 
فصل 7 الصلح يقع على ترك الأيمان لمخم و خوط ل ااا ال بال ا DANER‏ 
الباب الرابع Ra SAAS‏ از VODA‏ 
في الدين بين الرجلين يقعضي أحدهما حصعه منه أو يصاخ منها أو يبيعها Ve‏ 
فصل ١‏ في الدين بين الرجلين يقعضي أحدهما خصعه منه ay‏ ا 00 
فصل ۲ في الدين بين الرجلين يصاخ أحدهما منه TSA EARS‏ 
فصل ۳- في الدين بين الرجلين يبيع أحدهما حقه ويصالح منه على قمح م ال NTs‏ 
فصل 4. في الدين بين الرجلين يبيع أحدهما حصته والصلح من الرهن NEO E aE RSA‏ 
الباب الخامس ا و م الم اونظ لخن سمج الخد لد ةوسا 1 
جامع القول في الصلح في الدماء Rane TR‏ 1[ ا 
فصل ١‏ الدعوى في صلح على دم عمد NVR SRS Se ea‏ 
فصل ”7 القائل خطأ يصاخ من الدم ظاناً أن الدية تلزمه EE‏ اا LA A‏ 
فصل ۳ القائل خط يقر بلا بينة فيصالح قبل لزوم الدية على العاقلة بالقسامة 0 TYA‏ 
فصل 4 الصلح من دم أو جرح عمد في صحة أو مرض 000012021121211 TNR‏ 
فصل قب اللقعول له وليآن قصال أخلهها YA e reese.‏ 
فصل 5 أحد الاببين يعفو عن الدية أو يصالح عليها 1 1[ ا 
المسآلة الاولى : الال المصالح به من الدم لسائر الورثة على فرالض الله 0 VATS‏ 
المسألة الثانية : الجماعة يقطعون يد رجل عمد أو يجرحوه فله صلح أحدهم 1221 NEAL‏ 
فصل ۷- المصالح على قطع يده عمداً يبرأ ثم يحوت فاذوليانه القسامة VA SES e‏ 
فصل ۸ الصلح من جناية العمد على تمر لم يبد صلاحه مام اط امالس اماس 
فصل 54 الصلح من دم عمد علي عرض أو عبد فيوجد به عيب LASS saere‏ 
فصل ١١٠١‏ هل للمقعول العفو عن دم العمد وجراحات العمد مع رد الغرماء؟ ز[ [ ز[ [ ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 00001 
فصل 1١١‏ هل للمصالح من دم أو جرح عمد يناف مده موته أن بحط من الال بعد ثبوت الصلح؟ 
فصل ١17‏ الجاني عمداً وهو مدين يريد أن يصالح من الجناية والغرماء يردون ذلك ل ل 
فصل ١۳١‏ في رجل قعل رجلين عمداً فصا ولياء أحدهما على الدية وقام أولياء الآخر بالقود AL‏ 
فصل 4 ١‏ الصلح من موضحة عمد وموضحة خط على شقص ل ا ا 
فصل ١6‏ الصلح من شقص بدار فيها شركاء على دراهم هل فيها شفعة ؟ 107707127010 
الباب السادس ا ا ااا 


ED 5 | الشقارس‎ 


في من صالح على الإنكار ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة أو وجد صكه ولبداع البينة في ذلك اع 5 
فصل ١‏ من صالح على إنكار ثم أقر له الطلوب ال ووو و 
فصل ۲ من صالح على إنكار وله بيئة غالبة » أو وجد صكه أو قامت له بينة.... 


في من صالح عن غيره وما يحل ورم في الصلح من معاني الببوع والصرف 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا 
فصل -١‏ المصالحة عن المديان أو المرأة بغير أمرهما 00000000 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا a‏ 
فصل ” المصالحة على آلف درهم تقداً بمئة PY onan‏ 
فضل 7 يمنع في العروضن .والطعام من سلم المصالحة على رأس ماله 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل 4- المصالحة على الدراهم الجياد بالمحمول عليها نحاس أو البهرجة ااا 
فصل ۵ہ إذا أخل عرضاً عن دين هل بيع مرايحة ولا يبين ؟ ة1ة 1 1 1 1 ا 
فصل 5ب المصالحة من طعام قرض على دراهم 2 0 20 1 ااا E O‏ 
فصل ۷- المصالحة على طعام قرض وعشرة دراهم باحد عشر درهماً نقداً ااا 
فصل ۸- الصلح من مئة درهم ومئة دينار على مئة ديدار ودرهم SS‏ 000031 ا CVn‏ 
فصل 4 المصالحة على عشرة دنائير مُدْعَاةَ بمئة درهم يتآخر بعضها ماماووو او اما الالو 5 
فصل ١١‏ الرجل يصرف دنائير بدراهم قيصيب منها دراهم زيوفاً 000 2 12 2 121202 121 12121 1 1 1 ا ا 
فصل ١١‏ في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو؟ 00 1 ز 1 0 ا ا 
فصل ١١‏ في الرجل يدعي قبل رجل حقاً فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلالا........ #97 
فصل ١7‏ إذا أشهدت له أنه إذا أعطاك من الآلف اخالّة عليه مئة سقط الباقي لزمكما ذلك ل 
فصل ١4‏ الصلح على ترك رد اليمين ا 000000 

Sean SS RS ش كتاب الجوائج‎ 


الباب الأول ....... 1414101000000[ [1[1[1[1[1[1[1[141[1[1[41[1[1[ 141[ 1[ 1[ 1[ 000 
في وضع الجوائح ووجوهها.... 10101010 YASS aa‏ 
فصل ١‏ وضع الجوائح ADRESS‏ ااا 
المسالة الأولى : أدلة وجوب وضع اللجائحة 000 1 1 1 1 1 1 1 اا 


ال ١‏ فنك 


المسالة الغانية : هل ينفع شرط البراءة من الجائحة؟ TTS ESASAN‏ 
فصل ۴ الوجه الأول : جائحة ما يجني من الدمار بطناً بعد بطن وما لا يدخر في الفواكه الو 
تفسير الوجه الأول CER E SDE‏ 
فصل ”7 الوجه الثاني جائحة : ما ييبس ويدخر مثل النخل والعنب ونحوهما E‏ 101 
تفسير الوجه الثالي aera‏ ا ETA‏ 
فصل 4 ما كان بطوناً فاشترى آول جره فأجيحت ااا TA‏ فا 
فصل 6 ما کان يطعم بعضه بعد بعض وأيضاً یبس ويدخر فكيف شأنه إذا اجیح ؟ ERE SA‏ 
فصل" جائحة الموز » والمقعأة التي فيها بطيخ فأجيح أول بطن منها Faas e‏ 
فصل ۷- الخائط فيه أصناف من العمار تجاح إحدها ا N‏ 
المسالة الأولى : الخائط فيها أصناف من العمر أو فيه مقئأه أو فيه ما لا يدخر فيجاح بعض ذلك 00008 0 0 000000 
المسالة الثانية : الخائط فيه أنواع من النخل والكرم والرمان فأجيح بعض نوع هنها Tr‏ 
المسالة الثالغة : من اشازى أصنافاً من ما يبس ويُدّخر صفقة فأجيح صنف منها E‏ 
المسألة الرابعة : الرجل يشدري غر حوائط صفقة فأجيح بعضها 
فصل ۸ تفسير الوجه العالث وهو البقول وشبهها eA‏ 
المسألة الأولى : هل توضع الجائحة في البقول ؟ 05 e‏ 
المسالة الثانية : هل توضع الجائحة في الموز والزعفران والريحان؟ 
المسألة العالفة : هل توضع الخائحة في قصب السكر ؟ .. ل 

الباب الثاني “[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 1 1 11101111 E RS‏ 


فصل ١‏ جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ ا 2 ز2 12 ز 2 1 1 1 1 1 0 
المسالة الأولى : إذا ابتاع قطية خضراء على أن يقطعها خضراء هل توضع فيها الخائحة ؟ aaa‏ اوسا 
المسألة الثانية : من اشارى رة قبل بدو صلاحها وشرط تأخيرها فأصابتها جائحة بعد ما بدا صلاحها PENS‏ 
المسالة الشالعة : من اشرى بلح جميع الدمار على أن يجده قبل طيبه فأجيح قبل الل FF SESSA‏ 
المسالة الرابعة : ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر هل توضع الجائحة فيه ؟ TES alsa‏ 
فصل ؟. جائحة ما بيع بعد إمكان جذاذه a‏ 1 0 ااا 
المسالة الأولى : جائحة كل ما لا يباع إلا بعد ييسه من الحبوب EE‏ 
المسألة الثانية : ما بيع من شر محل وعنب فصار تمرأً وزبيياً فلا جائحة فيه ا ا 

الباب الثالث 


مومم موه وم موه ومو وم وو ووو ومو ور فر وو ووم رز ووم بدن تدز ت رتت 


فصل >.. اشاراط الكاري الخائحة 321110101101115 
السألة الأولى : من استاجر دارا فيها نخلات فاشيرطها ثم أجيحت Î‏ و و 
المسالة الثائية : إذا اكارى أرضاً ثلعها سواد فأدنى واشارطه ثم أجيح 11[ 1[ 01 E‏ 


فصل ۳ شراء الأصل بشمره أو بعضه بعد بعض وما تكون فيه الجائحة من ذلك 


مسألة : ها حد العبع إذا اطلق في الجوائح ESASA SRA‏ 
فصل 4 جائحة ما استساه البائع 0000000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح أو أسلم فيه أو أخد مساقاة 0010 7070100 
فصل ١‏ جائحة التخلة » والعرية » وما دفع في نكاح » أو أسلم فيه 
المسألة الأولى : من اشارى تمرة حلة فتصيبها الخائحة a‏ 
المسألة الغانية : من أعرى حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه الجائحة 
المسألة الفالعة : جائحة ما دفع في نكاح 
المسالة الرابعة : جائحة ما أملم فيه 12 
فصل -١‏ جائحة المساقاة 


000 


فصل -١‏ جائحة الجراد والريح والنار والبرد والمطر وغيرها EOE‏ 0 
فصل 7 هل الجيش والسارق والغبار والراب جائحة؟ 1 1 1 1 1 1 ا 
كتاب الجعل والاجارة 
الباب الأول 


بو وو وو مجعم وه مهم عع عم كوه م وم ل 6م مج aR‏ عم ع اا ولط يك دعا لعفا عم طاطخ naca eae‏ واطوزه لان لان 2 0-10 0 ل و م لم 


المسألة الأولى : من باع من رجل سلعة على أن يعجر بشمنها سئة 
المسألة الثانية : اسحمجار الأجير ليستعمل بهله المئة سنة 0[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ 0 
المسالة الثالئة : استعجار الراعي لرعاية غنم باعيانها E‏ 
المسألة الرابعة : استعجار الأجير لرعاية غنم غير معينة 8 
فصل ”ل يشازط في الإجارة كون المنفعة معلومة DS EES STRA‏ 

المسآلة الأولى : من باع نصف سلعة من رجل على أن يبيع له نصفها aa SSE‏ ا 
المسألة الثاتية : إذا استاجر أجيراً شهراً على أن يببع كل ها يجنه به VRE‏ 

لباب الثاني 11111100000000 

فصل ١‏ الأصل في جواز الجعل والفرق بينه وبين الإجارة 
فصل ا اجفعل من حيث اللزوم واوا e ٠‏ 
فصل ”ل الجعل على البيع والشراء 
فصل 4 الأجل في الجبعل والإجارة 


فصل الس اجتماع الإجارة والح ۰ 111 
الباب الثالك ٤‏ 


المسألة الرابعة : الصائع يقرضك دنائير على أن يصوغها سوارين فقبضعها وفارقته ثم رددتها للصياغة TASS‏ 
فصل ۲ الإجارة على عمل شى بجزء منه ا اا 0101010 اا 
المسالة الأول : اسمجار الطّحان يطحن أربع أرادب قمح بدرهم وبقفيز من دقيقه a‏ و 
المسألة الثانية : استعجار الطحان لطحن أردب حنطة بدرهم بقسط من زيت زيعون قبل العصر FATS aS‏ 
المسألة الثالئة : هل جوز بيع الحدطة في سنبلها على أن كل قفيز بدرهم؟ 

المسألة الرابعة : الإجارة على سلخ الشاة بدرهم ورطل من خحمها ل حو ease‏ 
فصل 7 الإجارة على دبغ الود ونسج الثياب بنصفها af ESASAN‏ 
فصل ٤‏ مسائل في الإجارة بجزء منه وبيع شى بعينه بضمان ؛ واجتماع الإجارة والشركة TNO‏ 
المسألة الأولى : الرجل يدفع الغزل لآخر يدسجه ويأخل غزلاً آخر عجله له 

المسالة الثانية : الرجل يدفع غزلاً لنسجهما وبين أحدهما أجرة للحائك ا 
المسألة الثالغة : الرجل يشزي لوباً بقى منه ذراع على أن يعمه له OSE‏ 
المسألة الرابعة : اجعماع الإجارة والشركة EOE ata‏ 
المسألة الخامسة : إذا قال أطحن القمح » أوحك الغزل , أو أعصر الزيعون أو أحصد الررع 

ولك نصفه a RESA S‏ ا TEA‏ ووو ال 111 


الدار ببصف الغلة ع و A‏ سسا او ا ام FAV‏ 
المسآلة الأولى : إذا دفعت إليه دابة أو صفينة أو دارا يكريها وله نصف الكراء أو يعمل 
عليها والغلة بينكما SR REARS‏ ا 
المسألة الغانية : دفع الدابة لمن يخطب عليها على النصف PANA AE‏ 
المسألة العالدة : الدابة يعمل عليها هدة لنفسه ومدة لربها SAR‏ 1[ ا 
المسألة الرابعة : اعطني ما كسبت اليوم وأعطيك ما كسبت غداً ae‏ ااا 
فصل > الإجارة على حمل الأشياء ال ا ا د لا hi‏ 
المسألة الأولى : الإجارة على حمل الطعام بندصفه 0 
المسآلة الثانية : في الطعام والغنم بين الرجلين فيستاجر أحدهما صاحبه على هله RRR aA‏ 201 
الباب الرابع CEES SAEED‏ 
فصل 1 الإجارة على الخياطة ا 
فصل ”- الإجارة على الأبنية ا ا OVS RSA‏ 


فصل ١‏ إجارة حافتي النهر والطريق في الدار 
فصل ۲- إجارة مسمل مرحاض أو ميزاب ماء aS‏ 
فصل ”# إجارة بيت رحى الماء والعداعي في ذلك 
المسألة الأولى : كراء بيت الرحى من رجل والرحى من آخر وداية الرحى من ثالث في صفقة CD‏ 
المسالة الغانية: إجارة رحى الماء بالطعام وغيره 
المسألة العالغة : الاخحلاف في القطاع ماع ال رى ES ٠‏ 
المسألة الرابعة : الأخعلاف في انهدام الدار في بعض المدة 
المسألة الخامسة : الاخعلاف في انقضاء ومدة العقد 110151215209799 


فصل ١‏ ضمان ما يستأجر من الأشياء 
المسألة الأولى : هل يضمن مكزي الفسطاط أو البساط أو الغرائر2 أو الآنية إذا ادعی الضياع؟ ........................... 5318 


المسآلة الثانية : هل يضمن مكبري الجفنة إذا ادعى الضياع ؟ ا ENN‏ 

المسآلة العالعة : هل يضمن مكري الثوب يلبسه إذا ادعى الضياع أو السرقة أو الغصب؟ EVAR‏ 

فصل 7 من استأجر شيئاً مدة معينة فحبسه عنده أكثر منها 

فصل ! هل للمستاجر أن يواجر من غيره؟ 110100079 
الياب السادس EEE‏ و مط دا ل مل ما لوط واو ل ا ا و ا 

فصل ١‏ إجارة معاع البيت والجسد 000001002 0 0 000 

فصل ؟ حبس المستأجر بعد التهاء مدة الإيجار 1 0 1 1 1 1 1 |[ 0 

فصل ” إجارة حلى الذهب والفضة 1[ 1 1 1[ 1 1[ 0 ا 

فصل 4 إجارة المكيال والميزان والدلو والفاس والحبل والمصحف 8 1 ااا 

فصل ١‏ الإجارة على تعليم الفقه والفرائض 0 [ز[ز[ز[ز [ ز[ [ taa‏ 


فصل 5 الإجارة على تعليم الشعر والدوح tues ESS oe‏ 
فصل 6" قرأة القرآن بالألحان NT‏ 

فصل ۷- الإجارة على الحج والإمامة والأذان 
فصل ۷- الإجارة على تعليم العبد القرآن أو اللنياطة 
فصل 6ل إجارة الدفاف في الأعراس ETARA RRS‏ 
فصل ۹- الإجارة على قتل القصاص وعلى الآدب 1 ة 1 1 1 1 1 1 ز12ز 1 ز1 1 1 1 ز1 1 1 1 CEE ale‏ 
فصل ١‏ ١ل‏ في إجارة الأطباء 
فصل ١١‏ في إجارة القَسّام 


فصل ١6‏ المسلم يواجر نفسه من ذمي يرعى له خخنازير ESSER‏ 
فصل ١5‏ المسلم يأخل قراضاً من ذمي 000 0 0 
فصل ١1‏ الإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة , والاستقاء في جلودها اا ل اد ام ا a‏ 
فصل ١‏ إجارة نزو الفحل 5 1|141[ EES es‏ 
فصل -١5‏ بيع البثر وبيع مائها CESS EAs AS‏ 
الباب السادس SS‏ از[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ ز [ ا 
في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده 
وإجارة الصغير بغير إذن وليه 0 0 0 1 1 1 1 1 [ 1 ااا 
فصل -١‏ إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه 0 
فصل 7 العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغيرآذن الأولياء eee‏ 1[ ا ا 
فصل ”7 المستعين بعبد أو غلام غبر بالغ بغير إجارة هل يضمن ما أصابهما ؟ ااا 
فصل 4- الأعزب يواجر حرة أو أمة تخدمه بدون حرم 00000000 0 ا 
الياب السابع 10100 اا ااا 
في إجارة الخائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يعحله وأجل الإجارة Oa‏ 
فصل ١‏ إجارة الخائط لحمل الخشب أو بناء رة Ses‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
فصل ۲ إجارة العبد الصاتع على الإتيان بالغلة OES ERR RSA‏ 


aD الشضا‎ 


فصل ١‏ الإجارة الفاسدة SS SAR‏ اا 
المسألة الأولى : الإجارة على أن يخدمه شهر! بعينه على أنه إن مرض قضاه في غيره CONSE‏ 


المسالة الثانية : اسجار الأجير في شى فيفسخ في غيره أو يستعمل في غير ها استأجر له ee‏ 


جامع القول في إجارة الراعي 000-88 1 0000001111 

فصل ١‏ أجير الغنم هل له أن يرعى معها غيرها ؟ ل لي ا 

فصل #لالأجير يُستأجر لرعاية غنم بغير أعيانها أو بأعيانها فمات بعضها فهل للمؤجر أن يكلف مكانها ؟ .... : COT‏ 
فصل ۳ الأجير يرعى غنماً بأعيانها فسوالد أو يزاد فيها CSE e‏ 
فصل 4 هل لأجير الغنم أن يأتي بمن يرعى مكانه ؟ وهل له أن يسقي من ألبانها؟ و 1 
فصل ٠١‏ ما جاء في تضمين الرعاة ETARA hek‏ 
المسالة الأولى : الراعي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط TA‏ 
المسالة الثانية : هل يضمن الراعي ما سُرق أو هرب؟ ARS AR aR‏ اا 
المسالة الغالغة : هل يضمن الراعي ما ضاع وهو نالم » أو انتحر؟ U o E‏ 


المسالة الرابعة : اشؤاط الضمان على الرعي 1 
المسالة الخامسة : هل ها ذبحه الزاعي خشية الموت يضمنه ؟ sess‏ 
المسألة السادسة : هل الراعي مصدق فيما ادعى هلاكه أو سرقته؟ 
المسألة السابعة : في تعدي الراعي حو E‏ 


جامع القول في إجارة الظئر 0 207010 
فصل ١‏ الأصل في استعجار الظثر وحكمه 01000 


فصل 5 موت الصبي يفسخ الإجارة DDD‏ 1 ااا 2غ 
فصل 5" الشريفة تواجر نفسها للرضاع OE‏ 
فصل / الظثر تمرض مرضاً لا تقدر معه على الرضاع 


ظ 


فصل ۸- الظثر تؤاجر على إرضاع صبيين فيموت أحدهما » والظئران تؤاجرات على إرضاحَ صبي فتموت واحدة.... 4/٠١‏ 


فصل 4 الأب الموسر يستاجر ظيراً ثم يموت فهل أجرتها باقي المدة في ماله آم من هال الولد ؟ تاس متسس له 
فصل ١ ١‏ هل تنفسخ إجارة الظئر التي لم تأخل أجرتها بوفاة الأب الذي لم يدع مالاً؟ ERED‏ 
فصل ١١‏ الرجل يواجر أمه أو اخته أو ذات رمه على رضاع ولده ERE aaa MS‏ 
فصل ١١‏ اسارضاع الفاجرة والكافرة والحمقى EASES RAE es‏ 
فصل 17 أجرة رضاع اللقيط ومن لا مال له 
الباب الخادي مشر ESASA ARES‏ 

في ضمان الأجير لا أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام EAA‏ 
فصل 1١‏ ضمان الأجير لا أفسد أو كسر EAA Sa‏ 
المسآلة الأولى : هل يضمن حامل الطعام والدهن إذا هلك بالحار؟ اام ا ما ا 2 
المسالة الثانية : هل يضمن حامل الامععة؟ 0000 0 0000 EAVES‏ 


المسألة الثالثة : الإجارة على حفر بتر بحيث يخرج الماء TOES‏ ا 
المسالة الرابعة : إذا حفر القير شقاً فقلت أردته لحداً حملا على العادة EGOS SASS‏ 
المسآلة الخامسة : مواجرة رجلين على حفر بتر فحفرا بعضها ثم مرض أحدهما فَأنْمّها الآخر فالأجر بينهما © 58 
الباب الثالث عشر QV Sassen‏ € 
في دفع إجارة الأجير والصناع والعداعي في ذلك أو غيره ددببب111 010101021 ا 
فصل ١‏ هل للصناع والأجراء منع ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم ؟ Ree‏ م 2 
فصل 7 إذا أراد الصضناع أو الأجراء تعجيل الأجرة ONES‏ 
فصل 7 رب المتاع يدعي أنه عمله بغير أجر والصائع ينكره 1 1 1 1[ CORLISS‏ 
فصل 4 رب المتاع يدعي الوديعة فيما نع والصانع يدكره 00 1[ [ 1 1 1 [ 1 1 ا 
فصل ه المصنوع له يدعي على الصانع فيما قد عمله أنه سرقه #0070000« O ® e ss‏ 


المسألة الثانية : الرجل يقيم بينة في قميص بيد رجل أنها كانت ملخفة له 111 AEE‏ 1520 


ال عه 


فصل 5 اخجلاف الصائع والمصنوع له في رد المتاع 11 1 1 1 1 01 
فصل ا رب السلعة يدعي دفع الماع للصانع وهو ينكر ذلك اال 
فصل ۸- الحجام يقلع ضرماً غير التي أمر بقلعها هل عليه شى ؟ 0258 0 Se‏ 


الباب الرايع عشر EA ESE Ae‏ ا ا ا ل 
في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربْعه ees‏ 

فصل ١‏ إجارة الوصي ليتيمه ثم يتلم قبل ذلك 

فصل ”7 إجارة الوصي لربع يتيمه ودوابه ورقيقه 


الباب الخامس عشر ل اا 0 Seiad‏ 
بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق 

فصل ١‏ جعل السمسار........... 0000001 1 ا 3 
المسألة الأولى : صاحب اليستان يجمل لرجل جعلاً إن باعه ثم يبيعه هو فهل للمجاعل شى ؟ CRD E SOE‏ 
المسألة العانية : من قال لرجل إن جععني بمثل ثوبي فلك كذا فجاء به 0 0 
فصل ١‏ الجعل على الاتيان بالعبد الآبق OVS ESRAR LSa‏ 
المسألة الأولى : من أبق له عبد فقال من جاء به فله كلا 000000 
المسألة الثانية : من أبق له عبد فقال من جاء به فله لصفه و ووو 09117 
المسألة الثالغة : من جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنائير إن أتى بهما ا ONDER‏ 
المسالة الرابعة : هن أبق له عبدان فقال لرجل لك من الجعل قدر قيمة من آتبت من الآخر يوم الآباق GDR‏ 
المسألة الخامسة : من أبق له عبيد فقال لرجل إن اتيت بهم فلك كلا أو في كل رآس كلا » أو لك في فلان 
کلا وفي الآخر كلا DOSS RSS RA ARR‏ له 
المسألة السادسة : من أبق له عبيد فقال لرجل لك كلا إن جعت بهم فإن جعت ببعضهم فلك من الجعل 
بقدر ما جعت به من قيمة من لم تجد NOS‏ 
المسألة السابعة : الرجل يجعل جعلين مختلفين لرجلين في عبد أبق هنه ل ا OVO‏ 
المسالة الثامنة : العبد يأبق فيجعل صاحبه من يأتيه به جعلاً فيتعيّب قبل الوصول عيباً لا يساوي ابعل » 
أو قبل وجدانه أو يستحق أو يظهر أنه حر NC‏ 1 1 1 1 1 ااا 

الباب السادس عشر 1-0 1 1غ ل ا ONSEN SRSA‏ 

في الجعل والإجارة على حصاد زرع » أو لقط زيعون + أو تقاضي دين بجزء منه ل A‏ 

فصل ١‏ الإجارة على حصاد الزرع أوجَدٌ النخل أو لقط الزيعون بنصفه و ا NV‏ 
فصل ؟ الجعل على حصاد الزرع وجَدٌ التخل والزيعوت بنصفه Ae‏ ا ل SNN‏ 
فصل * الجعالة على أن ما حصد أو لقط اليوم فله نصفه A N Saa‏ 
فصل 4 إذا استأجره على نفض الزيعون أو تحريك الشجرة بتصف ما نفض أو سقط ONA‏ 
فصل 2 إذا استاجره على عصر زيعون أو جلجلان بنصفه ف OPV RAD‏ 


فصل 5 إذا استاجره على حصد زرعه ودرسه بنصفه OP OAS RAR ASAE‏ 


الباب السابع عشر RR‏ 
ها جاء في الجعل على الخصوم .... 
فصل ١‏ الخعل على أن يخاصم عنه على أن لا يأخذ إلا يإدراك الحق 5-57 
فصل 7 المبراث ببلد آخر فيجعل جعلاً لمن يأنيه به » أو بيع ها وقع له هنه.... 
فصل ۳ إذا واجره على ا خصومة ثم أدعى تقصيره ark‏ 
فصل -٤‏ إذا واجره على الخصومة ولم يضرب أجلاً وترك المخاصم الطلب .... 
اللاب اللا عر Ae ENS a‏ 
في الدلالة على البيع والدكاح وغيره Aaa‏ 2 
فصل ١‏ الدلالة على البيع والتكاح : 512*502 
فصل ۲ الدلالة على الطريق وعلى انتقاد الال ee‏ 
الباب العاسع عشر a Ra acem Se‏ 
في العمل لغير تسمية أجر » أو بعد تساوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليه 3 
فصل 1١‏ الجعل والإجارة بغير تسمية ن ees‏ 
فصل ۲ في الجعل والإجارة بعد تساوم مختلف 1111010000 
فصل 7 من عمل لغيره عملاً بغير أمره هل يستحق جعلاً ؟ 1 1 100 
المسألة الأولى : من مل لرجل ملا بغير أمره ARES‏ 
المسألة الثانية : الدابة تقوم في السفر في ركها صاحبها فأتى من قام بها SR SS‏ 
المسألة الثالعة : من تفرغ خدمة رجل ثم يطلب أجراً تذلك A OR RTE‏ 


المسألة الرابعة : الأب ينفق على ابنحه الأمة ثم يطلب من سيدها النفقة 
المسألة الخامسة : الرجل يخرج ثوب غيره من البثر الساقط فيها بغير أمر صاحبه 
المسألة السادسة : من حفر لرجل كرمه أو حرث أرضه .. بغير أمر ربه ثم طلب أجره eS‏ 
فصل 4 في العمل في ما اسعوجر عليه اماف لط او ما لو م و ا 


فصل 5 الجعل الفاسد 211111111 
المسألة الأولى : اعطاء الأجرة على طلوع موضع في الجبل بعينه 

المسألة الثانية : الرجل يجل النفقة أو المتاع أو الدابة فيحبسها حتى إذا جعل للإتيان بها جعل أحضرها 6171 
كتاب المساقاة و ا ل تسا اام متم ااي لاه 
الياب الأول سس EEE REE AGRE‏ 
في جواز المساقاة ما يجوز فيها ES‏ 
فصل ١س‏ في جواز المساقاة STE ENO SERO‏ 
فصل ۲ إذا جل بيع الثمار لم تجز مساقاته Ten e‏ ل 8197 


فصل 7 مساقاة النخل وفيها ما لا يجتاج إلى السقي قبل طيبه حرو سو اه ان لاق اا اسه اول OTA‏ 


فصل 4 مساقاة النخل وفيها بياض SSS‏ 000002012121211 ا 
فصل ه.. مساقاة الدخخل الغائبة 0 ذ1ذ1 1 ERS SARS‏ 
الباب الثاني AAAS‏ ماما نف ا ل م سوا SENSES‏ 
ما يحل ويحرم في المساقاة من عقد وشرط وما للعامل في ذلك أو عليه 61 
فصل ١‏ ها يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز » وعمال الخائط ودوابه 0 
المسالة الأولى السنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤونة والنفقة والأجراء OVA‏ 
المسألة الثانية : هل لرب الخائط أن يساقي على نزع الألة ونحوها ؟ وهل للعامل اشتراط زيادتها ؟ OETA‏ 
المسالة الثالفة : هل يجوز في عقد المساقاة اشاراط خَلّف ما هلك من آلة أو دواب ونخوهما؟ ET‏ 
المسالة الرابعة : إذا وقع عقد المساقاة بشروط لا تجوز فما الحكم ؟ 120 
المسالة الخامسة : هل يجوز للعامل اشتزاط عمل رب الخائط فعه ؟ م ل ما ا 
المسألة السادسة : الغلام الذي يشرطه العامل في المساقاة على من خلغه إذا مات 
فصل 7 مؤونة المساقاة ولفقة الدواب والرقيق 0 37 
مسألة : هل للعامل أن ياكل من ثمرة حائط المساقاة ؟ ا 0 1 1 1 1 1 1 اا 
الباب العالث 0000102121 0 0 ااا 
ها يجوز شرطه من العمل على العامل وانقضاء مساقاته 1 1 1 1 1 ااا 
فصل ١‏ ما يجوز شرطه في المساقاة على العامل A e‏ 1 121 121 12121 2 1 12 1 ا 
فصل 7 المساقي يشيرط ثلاث حرثات فيحرث أقل 00 ةذ 1 2 1 1 ااا 
فصل 7 أمد المساقاة SNR essen‏ 
المسالة الأولى : منتهى المساقاة من العمر والتين والكرم والزرع 00100 1 ااا 
اللسالة الغانية : الرجل يساقي نخلاً فجده إلا نحو العشرين أعليه سقي الخائط كله؟ OO‏ 
المسالة الغالغة : السيل يدخل الخائط المساقى عليه ويستغنى عن الماء 5 
الباب الرابع SSR ASSESSES AAAS,‏ اا 
ها يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزکاته SOTERA‏ 
فصل ١‏ ها يجوز من المساقاة SOT Raa‏ 
المسآلة الأولى : مساقاة ما أزهى أو لم يزه لو ا جرم اماما ل OO‏ 
المسالة الثانية : من هارت بره له دفع حالطه إلى جاره مساقاة 0 اا 
المسالة الغالدة : اشتراط رب الخائط على العامل أن يسقي بماء من عنده SOT SARs e‏ 
فصل 7. عجز العامل عن المساقاة Oeste Re e‏ 
المسالة الاولى : العامل الذي عجز عن السقي هل له مساقاة غيره ؟ 11111 Det‏ امه 
المسآلة الثانية : ردب الحائط يقوي العامل في المساقاة لعجزه عنها , أو يقول خذ ما أنفقت واخرج OOS‏ 
المسالة الثالعة : اجعماع رب الخائط والعامل على بيع الزوع أو العمر قبل طيبه وزهوه ثمن يخصده أو يجده 544 


فصل * المساقي يساقي غيره aOR ASR‏ 0 
فصل 4 المساقي يرج العامل من المساقاة 
فصل ه- الإقالة في المساقاة 


as dee‏ ذه لوج وا هه مه للع هاه ع عاق ة ء ووع ه عه ذا أ لوا عاع م ع لاع م ع هوج عا لاع نه هوه 6 وروا هع ماه و فقا ةهاع ع و فوع وعم عون عو واه فعا هوه ع2 


فصل 5 في العامل يوجد سارقاً ea Saa ARERR‏ 
فصل ٠‏ الزكاة في المساقاة E LET‏ 
الياب الخامس 11000 111 
في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط RR‏ فر ا 
فصل ١‏ المساقاة إلى أجل SSA  01020ذ1-1-ببب Re‏ 
فصل 1 ترك المساقاة 100000000000000 31 


فصل 7 المساقي يشرط لنفسه جزءاً من العمر 
فصل 4 المساقي يشرط أن النفقة من الفمرة 


فصل 5 سواقط نخل المساقاة ee SS E e‏ 
فصل ٦‏ من أخل أرضاً يغرسها حتى إذا يلغت الشجر كانت بيده مساقاه سنين اها 
فصل لا مساقاة ما لم يبلغ حد الاطعام مس سنين وهي تبلغه في عامين اا اا 
فصل ۸ مساقاة الدخل بعد طيابه هذه السنة وسنتين بعدها 10000 |1 | | | | [ز| <ز [ز ز ز ز ز  e‏ 
فصل 4- مساقاة حائطين أو نخلاً أو زرعاً في صفقة لكل جزء مختلف من الشمرة OAR Saa‏ 
المسألة الأولى : مساقاة حائطين أحدهما على النصف والآخر على الغلث صفقة 0010000 0 a‏ 
المسألة الثانية : مساقاة حائطين احدهما أفضل من الآخر على جزء واحد assesses nene‏ 58 © 
المسالة الثالئة : مساقاة لحل على النصف وزوع على الفلث TSS‏ 
المسألة الرابعة : مساقاة حائط سنة على النصف وسنة على الهلث اا 0 
المسالة الخامسة : مساقاة حائطين على النصف على أن يعمل أول سنة فيهما والسنة الثانية في أحدهما SNe‏ 
الباب السادس 211110110109000 
في اخححلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة SASS a SON‏ 
فصل .١‏ الدعوى في المساقاة N‏ 
المسألة الأولى : إذا تعاقدا في المساقاة واختلفا في دخول الدواب والرقيق في عقد المساقاة ONA‏ 
المسألة الثانية : رب الخائط في المساقاة يدعي أنه لم يأخذ من العمرة شيئاً سور لا ا اس ا دك 
المسالة العالثة : الرجل توكله على دفع غلك مساقاة ثم تكذبه في دفعه OV e issues‏ 


فصل 4 المساقي أو رب الخائط يفلس 
فصل 5 العامل في المساقاة يُعْري بعض الخحائط 
فصل 6ب مساقاة الْنْصراني SA ASSES‏ 


الباب السابع Ra‏ ايز[ [ OVE  [‏ 
في مساقاة النخل ومعها بياض 


المسألة العانية رب الخائط يشرط مساقاة البياض مع الأصول على أنه بينهما SVE SA‏ 
المسألة الثالعة : كرب الخائط اشواط الَتعل وما لا يسقي اء الخائط OVE «md‏ 
المسآلة الرابعة : البياض المسكوت عنه في عقد المساقاة للعامل ثمرته ON Ea a‏ 


المسألة الخامسة : رب الخائط يدعي اشتراط البياض لنفسه والعامل ينكر ذلك 
فصل 7 المسائل الفاسدة في مساقاة البياض مع الأصول 


المسألة الأولى : اشراط رب الخائط البياض لنفسه aa‏ ا ا ON Teas‏ 
المسألة العالغة : اشراط العامل على رب الخائط لزراعة البياض بينهما نصف البدر ا ااا 
المسالة الرابعة : اشتراط العامل على رب الخائط لزراعة البياض بينهما حرثه ونس OVALE‏ 
فصل ۳ مساقاة الخائط وله توابع من زرع وشجر ولحل وموز aes‏ اا 
المسالة الأولى : مساقاة زرع فيه شجر تبع له أو مساقاة شجر فيه زرع تبع له ONA ead‏ 
المسألة الثانية : مساقاة لحل فيها زرع تبع ها ومساقاة زرع فيها لحل تبع ها ONES‏ 
المسالة الثالعة : مساقاة الخائط وفيه من الموز قدر الثلث فاقل O SRSA CEOS‏ 
المسألة الرابعة : العامل يشدرط لمساقاة البياض مع النخل أن له ثلاثة أرباعه لخ لو لمم و 61/1 
فصل -٤‏ العامل يساقي النخل مس سيين على أن البياض له أول سنة ثم يزرعه صاحبه لنفسه SRS Sr‏ 
فصل 5 العامل يساقي حانطاً فيه بياض استناه فأجيحت ثمرة النخل فما الحكم في البياض المزروع ؟ لالم 
الباب الثامن لو ا جا عراشو له 
ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا 10111[ اا 
فصل ١‏ المساقاة جائزة في كل أصل من الشجر وفي شجر البغل 06 2 2 2 ااا 
فصل 7 مساقاة الزروع eee‏ ااا 
فصل ۳ مساقاة الورد والياسمين ٠‏ 


فصل 4- مساقاة المقائي والموز والبقول........ 
فصل 5 مساقاة الْقَضْب والقَرّظ والبقول والموز والنخل يطعم بالسئة مرتين 11 1 ORO‏ 
فصل : 7 مساقاة الريحان والقصّب الخحلو 
فصل لال مساقاة ما أزهى أو لم يزه 0008 SEES‏ 
كعاب التبراض ا SSRIS‏ 2121 1 12 ز 1 1 1 1 اا ااا ااا 
الباب الأول ا م ا 
في جواز القراض ووجه العمل به 11 1[ 0 
فصل 1١‏ في جواز القراض ا SSAA ASSO SSSS Saa‏ 
فصل ۲ فيما يجوز القراض به ONE [1 ea e a‏ 
فصل ۳- القراض بالفلوس OR EDAR SERA‏ 
فصل -٤‏ القراض لا يصح إلا بالنقد ONO DENNER RRA SSA aa‏ 
المسألة الأولى : القراض بالطعام والعروض ONO BRR‏ 
المسآلة الثانية : القراض على أن يشدري سلعة معينة ON SERSALA Saa‏ 


المسألة الثالئة : القراض على أن يصرف هله الدئائير ويعمل بها 00000101121 اا 


المسألة الرابعة : المقارض يدفع السلعة إلى العامل قائلاً إنها قامت بكلا فما كان من ربح فبيننا OANA‏ 
فصل 2 القراض بالدين والوديعة والعارية والرهن SAA‏ 
فصل 5 اشراط يد العامل في القراض oat‏ 
الباب الثاني 0 NS NSS EEE‏ 
في المقارضة على الأجزاء والعداعي فيها RSE SS‏ مو مو و ا 
فصل ١‏ المقارضة على الأجراء COE‏ 
المسألة الأولى : الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل فيه قراضاً والربح للعامل 00 0 0 0 
المسألة الثانية : المقارض يدفع إلى العامل مالاً ولم يسم ماله من الربح 03311 0 0 00000000 
المسالة الثالفة : القارض يدفع مالا للعامل على النصف ثم مجعلاه على الثلثي: Ea RAE‏ 
المسألة الخامسة : مقارضة رجلين لأحدهما ثلث الربح وللآخر سذمه 00010010110 00 
المسألة السادسة : المتقارضان يشبرطان ثلث الربح للمساكين 0 0 1 0 ا ااا 
فصل ”7 المتقارضان يختلفان في أجزاء الربح 0 ا 
الباب العالث sote ee 1410 esses‏ 1[ 1 1[ 1 1[ زع 
باب في نفقة العامل وكسوته DV ¢ LL.‏ 
فصل ٦‏ نفقة عامل القراض في السفر TN esi ae‏ 
فصل 7 نفقة عامل القراض في الحضر SOS‏ ببب1ب000010101231 0 NV aca aa‏ 
فصل ۴- متى يبدأ المقارض في الانفاق على نفسه من مال القراض إذا أراد السفر؟ اماف عه مع اميل ما 317 
فصل 4 كسوة عامل القراض 010 ااا 
فصل 2ه هل لمن بعث لشراء بضاعة أو ابحها نفقه و کو5 + وا 

فصل 75 العامل يقيم بغير بلده و يأخذ قراضاً هل له نفقة ؟ 0 E E‏ 
فصل ۷ في العاجر الحاج يأخل مالا قراضاً بب000010 0 ا 
فصل 6 في المقارض يأخل قراضين › أو يأخدل مع القراض مال نفسه NORA‏ 
فصل 4 في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت وغيرها AS‏ وو را ا و 
فصل ١١‏ في نفقة العامل من ماله وزيادته من عدده في كراء أو صبغ أو قصارة 001010101117 1 0 0 0 
الباب الرابع 0 ؤ[|ز[ؤ[زؤ[ز[ز ز ز زا 
باب في زكاة مال القراض 1111111 اا 
الباب الخامس O CO‏ 2 1 ز 1 ا ا 0 
في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي NSR ra‏ 
فصل -١‏ تلف بعض مال القراض بيد العامل ثم يعمل فيما بقي فيربح Nas‏ 
فصل 5 العامل يستهلك بعض مال القراض ثم يتاجر فيما بقي فيربح NLR‏ 
فصل ۳ مال القراض يُجنى عليه جناية تنقصه 000 TO oe‏ 
فصل 4 العامل في القراض يشيري صلعة ثم يضيع الال ORE‏ 0 ااا 
الباب السادس 00 2ش2هشه+5ظذآ!ذ++4+!+1!+!»!+5+<+6+ذ<+|++<+1(+#1+1+1[1[141[41[1[141[14[141414141+1|1 1[ [ز <ز ز ز ز ز 1 


فصل ١‏ هل للمقارض أن يخلط ماله مال القراض؟ ل a‏ 00 0 0 اا 
فصل 7 هل للعامل أخل قراض من رجل آخر ؟ وهل له خلطة بالمال الأول ؟ لاوم ا FESAD‏ 
فصل ۳- العامل يأخل قراضاً من رجلين ثم يختلطان عليه VEAL a‏ 
المسالة الأولى : العامل يربح في أحد القراضين ولم يتعين 000008 ااا 
المسآلة الثانية : العامل يأخل قراضين على النصف وعلى الثلث ويشيري سلعين صفقعين بعمنين مختلفين 
ثم أشكلت الرفيعة من أي الالين SEAS ae‏ ا 
المسالة الثالفة : العامل يشدري بالالين جاريتين ثم يختلطان عليه خط الو ا ا VENA‏ 
فصل 4- المقارض يشارك بمال القراض بغير إذن رب الال ام i‏ 
فصل 2ه المقارض يبضع أو يستود ع غيره من مال القراض ا ا ED‏ 
فصل 5 المقارض يشارك بال القراض بإذن رب الال NOS‏ 
فصل ۷ المقارض يقارض غيره اي 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ز 1 0 

الباب السابع اي 2 2 2 2 2ز2ز1212ذ1 121 ز 1 ز121212 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 0 

في من تجوز مقارضعه أو يدفع قراضاً أو لا ومن لا تجوز asa‏ 

فصل ١‏ للمأذون له دفع القراض وأخده 21111111 
فصل ؟ الرجل يقارض عبده أو أجيره والعبد والمكاتب يقارضان بأمواهما : 
فصل ۳ مقارضة من لا يعرف الخلال من الحرام » ومقارضة الكافر naa‏ 
فصل -٤‏ مساقاة الذمي eer ASAS ee‏ 
فصل 5 عمل الوصي بمال اليم مضاربة شف و أ اطبا ل ل الم الا ل 

الباب الثامن SEBABA SONOS‏ ااا ااا ااا 

في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قراض الل 00010101011 1 

فصل ١‏ المستحق بالقراض الفاسد ans‏ 141314121212 1[ 1 ااا ااا 1غ 
مسألة : إذا أفلس المقارض في قراض فاسد فإن العامل الذي وجبت له أجرة المثل يكون أسوة الغرماء EO N‏ 
فصل ۲ الشروط في القراض ا 1111110100 1[ 1 E‏ 
فصل 7 مسائل في القراض الذي لا يصح EA SSE SAAR‏ 
المسألة الأولى : رب امال يدفع منعين قراضاً على أن يعمل بكل مئة على حدة وربح منه لأحدكما والأخرى بينكم....4 15 
المسالة الغانية : رب الال يدفع متعين قراضاً على أن مئة على النصف والأخرى على الثلك DENS‏ 
فصل 4 المقارض يشبرط لنفسه من الريح شيعاً خالصاً له دون العامل VEN ae‏ 
فصل ه المقارض يشرط لنفسه سلفاً Ne fanaa laa‏ 
فصل 5 المقارض يشرط أن يخرج العامل مغل امال من عنده وله ثلاثة أرباع الربح RSS‏ 0 000 
فصل ۷- المقارض يشرط أن يعمل معه رب الال NOVAS Aaa‏ 
فصل © المقارض يشرط على رب المال دابة أو عبداً يعينه لم ب-0101 0 ااا 
فصل 4 المقارض يشترط على العامل عمل يده لصناعة ونحوها 00000011 ااا 
فصل ١١‏ في المقارض يبيع شيئاً من القراض OTS 0000 SS ea‏ 


فصل .١١‏ في المقارض ينقد ما يشتري العامل NOS RAA Ea‏ 


فصل ١7‏ المقارض يجعل ابنه مع العامل ليبصره بالتجارة » والقراض على الضمان 000 
فصل ١7‏ القراض إلى أجل اذغ 


فيما يحل ويحرم بما يشرط على العامل وتعديه في ذلك ...:. 
فصل ١‏ التعدي في القراض #575775 
فصل ؟ القراض على ألا يبيع إلا بالدسيئة 7 غ23 
فصل 1 القراض على آلا يحركه إلا في البرٌ و O‏ 
فصل 4 المقارض يشوط ألا يشيري العامل سلعة كذا 
فصل هم المقارض يشرط على العامل ألا يسافر بالمال eS‏ 
فصل 5 فسخ القراض e‏ 
فصل ۷- العامل يسافر بالقراض إلى البلدان ee ERR‏ 


فصل ل رب الال يشترط على العامل الجلوس في سوق بعينه Vices‏ 
الباب الخادي عشر 


فصل ؟ في ما اشاراه العامل بدين على القراض 101000001010000 
فصل "- في الرجل يشاري السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضاً يدفعه في أشني anes‏ 
الباب الثاني Rao O aa‏ 
جامع مسائل مختلفة من القراض والوكالات 11700000 
فصل ١‏ في الرد بالعيب للمقارض 111110101000000 
فصل ؟- العامل ينقد شن السلعة بغير بينة فإذا أراد قبضها جحد رب السلعة هل يضمن ؟ 
فصل 7 العامل يدفع ن السلعة إلى البائع فيضيع في يده ا 0 00 VN‏ 
فصل 4- في العاملين في القراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة بيع محاباة TVA.‏ 
فصل 5 العامل في القراض هشيري سلعة من رب الال للقراض VE ARERR‏ 
الباب الثالث عشر 101 0 
في العامل يشاري من يعدق عليه أو على رب الال أو يعدق أو يطا أمة من القراض ANDES‏ 
فصل ١‏ العامل في القراض يشتري للقراض من يعتق عليه ز [ز[ ز 1 اا 
فصل ۴ العامل يشاري للقراض من يعتق على رب المال ببب000 0 00 
فصل 7 العامل يعدق من مال القراض te‏ ااا 311101110001011 


الباب الرابع عشر A‏ 
في الراعي في القراض VANEN SSR‏ 
فصل ١‏ رب الال يقول مالي سلف والعامل يقول قراض أو وديعة أو العكس ا NANA‏ 
فصل *- إذا قال العامل قراضاً وقال رب المال بل بضاعة و سه 
فصل ۳- إذا قال العامل قراض وقال ربه وديعة والعكس OT‏ ا 0 
فصل 4 اخعلاف العامل ورب الال في مقدار رأس الال 0 ز ز ز ز 0 VERSES‏ 
فصل 5 اختلاف العامل ورب الال في رد رأس المال Sea‏ ا 
فصل 5" العامل يتعي قبل المفاصلة أو بعدها آنه بقى شيء 1 RS SR DAE SA‏ 


فصل ۷- رب الال يسأل العامل عن القراض فيقول عندي فلما أراد أخذه قال هلك 


فصل ١‏ فسخ القراض 111 |[ [ز[ 1[ [ [ 1 [ [ [ [ [ 1[ ا aS‏ 

فصل 7 القراض يصبح دينا فيحيله العامل على رب الال ويبرا ل 

فصل ۳ العامل يريد بيع القراض فأراد رب الال أخذه بجا يساوي aa‏ بب010100101 0 ON‏ 

الباب السادس عشر ام ARRAS ASE‏ ال ل ا 

في موت أحد المتقارضين ومن أقر في مرضه بقراض أو وديعة DUE EEE‏ 

EDDA ARAS RSS Aa موت عامل القراض‎ 1١ فصل‎ 

فصل 7 موت رب مال القراض ا ا 

فصل ۳- العامل يموت وعنده ودائع وعليه ديون وإقرار المريض بوديعة وقراض في مرضه NS lai‏ 

الباب السابع عشر 000 0 0 Yen‏ 

في اخعلاف العاملين في رأس مال القراض Raa‏ ع 

فصل ١‏ اخجتلاف العاملين في القراض في رأس المال 11 ااا 
جامع القول في آداب القضاة وسيرها والأقضية ووجوهها Sa‏ ا 

فصل ١‏ الحكم بالعدل عند تولي القضاء ۰ 

فصل ۲- أنواع القضاة res‏ ا 

فصل ۳- في الإجابة إلى القضاء وطلبه Ra a‏ 

فصل -٤‏ في صفات القاضي ز 0 ااا og‏ 

فصل ه تول الرجل الفقير أو الَلوِين أو ولد الزنا أو المععق القضاء MGS a‏ 

فصل 5 ها يقضي به القاضي من الأصول والاجتهاد وق مق VT‏ 

فصل ۷- في رفق 'القاضي ولينه وسياسته و و سس سو ل VY TS‏ 

فصل ل مكان القضاء EE‏ ا ا م ال ا A DE‏ 

فصل 5 القاضي على أي حال يقضي ASR mea‏ ا ا NNO‏ 

فصل 1١١‏ أدب القاضي في بيعه وشرائه وحديثه في مجلس قضائه وقيامه عنه 000000001 


فصل 1١١‏ حضور القاضي الجنائز وإجابته الدعوة ا NNSA‏ 


فصل ١١‏ قبول القاضي الهدية ا 
فصل 17 أرزاق القضاة والكتاب VY asas‏ 
فصل 4 ١‏ ماذا ينبغي للقاضي أن يعمل عددما يلي القضاء وكيفية دخول الخصوم عليه » 

وتقسيم أيامه وذكر الطابع fasts‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل ١‏ ١ء‏ خصومة النساء والزجال والمسافر والخاضر 
فصل ١١‏ في انصاف الخصمين والعدل بينهما في اللحظ والأّفظ والمسالة والاسعماع و الجلس VSN‏ 
فصل 1۷ء في سيرة القاضي في البيدة وكعابة الشهادة وسماعها 000000 
فصل ١8‏ هل للقاضي أن يكلف الشهود إخراج امرأة شهدوا عليها من بين نساء » أو دابة من بين دواب VY aa‏ 
فصل ١4‏ صفة تعريف القاضي بالشهود وصفة كتابة الشهادة 00000 
فصل ۲١‏ هلاك شهادة الشهود من ديوان القاضي وهل يقبل القاضي شهادة كاتبه؟ E‏ 

فصل 7١‏ لي كشف القاضي عن البينة وفي من يكشف له AA‏ 

فصل ۲ ۲- هل للقاضي أن يقبل قول الحاسب الذي ولاه؟ اام اسع وم و ESAS‏ 

فصل 177 صفة من يكلفه القاضي بالرجمة عن الأعجمي و و 
فصل 4 7 في من يكلفه القاضي بالنظر في العيوب الم د الو و 


كتاب الأقضية 
مس سم و 


ع ااا 0 1 1 ةذ[ 1 1 1 323200101 
ا 110111110101100 


فصل ١‏ ما ينقض من الأقضية 000---999999909999909999999099 3110 
فصل ۲- في جلوس القضاة والقضاء في المسجد مومه ممم مومهم ممه ممم م ممم ممم ممه مم ممم ممم وم مم م A‏ 
فصل ”7 إتركية البيئة ا ا ا مص شت ااام ا ا رو م وا 
فصل 4 الشهاد يعرف خطه 
فصل ١‏ موت القاضي أو عزله E‏ 
الباب الثاني 1101101001100 
في صفة كاتب القاضي وكتب القضاة إلى القضاة 
فصل ١‏ صفة كاتب القاضي 1100000000000 
فصل "ل إذاكتب القاضي إلى قاضي فمات الكاتب أو عزل 
فصل ۳- كتب القضاة إلى القضاة تجوز في كل شى aa‏ 
الباب الدالث 20 


E OOO جوع‎ Eh لمعه فوع‎ 


فصل 4 إجارة القسّام وشهادته على قسمه .... 


فصل 5 أحد الشركاء يدعي بعد القسم غلطاً 
فصل 5" الرسول يدفع بغير بينة ED ARS‏ 
الباب الرابع ASRS eae AA‏ اا 
في القاضي هل يشهد بما رأى أو علم وحكمه في ذلك أو لقرابعه وفي إقرار أحد الخصمين عنده ولي عهدة ما باعه Vof.........‏ 
فصل ١‏ في القاضي هل يشهد بما رأى؟ أو علم وحكمه في ذلك NOOR‏ 
فصل ۲ الدعوى بين الخليفة ورجل يحكم فيها رجل يرضيانه MOO SS a‏ 
فصل ١‏ شهادة صاحب الشرطة على من سجنه والسلطان على من شاهده يسرق 1 


فصل ٤‏ شهادة السلطان وحكمه لنفسه أو لقرابته أو للخليفة أو لغيرهم 
فصل 5 في مدع الحاكم أن يحكم بعلمه وجواز شهادته عند غيره 
فصل 5 هل ينفذ القاضي معرفته للشاهد في التجريح والتزكية بعلمه؟ و ل ا ا 
فصل ۷- القاضي يعلم بجرحة الشاهدٍ و عد له المعدلون aaa‏ 0 
فصل 8 القاضي يعلم خلاف ما شهدت به البيئة ملم را مو ما مضا rea oa‏ 
٠‏ فصل 5 العهدة فيما باعه القاضي أو الوصي ERS RRA Se‏ 


في النظر في أحكام القضاة EY‏ 
فصل ١‏ الدعوى على القاضي المعزول بابخور SN RSA‏ 
فصل ۲- هل للقاضي أن ينقض قضاء من كان قبله؟ GEA aR SR A aa‏ 
فصل هل أقضية قضاة الكور نافذة؟ 
فصل 4- هل ينقض قضاء القاضي في المسائل المخعلف فيها؟ 1 1 10111 
فصل 5- الرجل يشتكي القاضي زاعماً أنه جار عليه RAA el‏ 
قصل خب القاضي يقر بألة کم جور E‏ 
فصل 5 في القاضي يقول لرجل قضيت عليك بشهادة عدول فينكر الرجل والشهود 7 ز[ز 0 اا 


فصل ١‏ صفة من يسعحق القضاء والإفتاء ea‏ ا ا aaa‏ سا را ا و 
فصل ۲ هل يقبل بعد الحكم حجة أو شاهداً ؟ EAS‏ ا 
فصل هل يجوز للرجل أن يوكل من يخاصم عنه وهو حاضر 


جامع مسالل مختلفة من الأقضية 
فصل -١‏ اسعخلاف القاضي قاضياً لعلر أو فرض أو سفر ۰۰.۰ ee‏ 
فصل ۲ هل يحكم القاضي بعد موت الأمير أو عزله؟ AEA E RR‏ 
فصل هل يسمع القاضي البينة في سفره ويحكم ؟ SA SR SEE‏ 
فصل 4 إذا ثبت الحق وأراد العسجيل فينهاه الإمام و00 اا 000 
فصل ٥‏ الحكم بين أهل الذمة 100000[ 2211011011 
فصل 5 الزوجة تدعي على زوجها أنه حدث بالطلاق وهو يكدبها VVE RE Eas‏ 


١‏ فهرس المقدمة , ا10100000000000[#[# |[ [ [ [ ا 
۲ فهرس الآيات القرآنية VAs SSR aa‏ 
۳ فهرس الأحاديث النبوية . 20000000 00001 0 
٤‏ فهرس الآثار VARS aa‏ 
٥‏ فهرس الأشعار Sn‏ 01 0000 
1 فهرس الأعلام . VO aac ee RR‏ 
۷- فهرس الكتب الواردة في الأصل . بببب00001 0 00 
۸- فهرس الأماكن . ا ب 0 ReN‏ 
5 فهرس القواعد الفقهية 00000 اا 00 
٠‏ فهرس المصطلحات الفقهية لز 01000 
-١‏ فهرس الألفاظ المشروحة . RSVR AR‏ 
-١‏ فهرس المصادر والمراجع المطبوعة . اس سا اواو 
۳- فهرس المصادر المخطوطة . RR‏ 


2 فهرس الموضوعات‎ ١ ٤ 


